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01 عا اكعجمم ملحن عناكناكر عبر 
1933-4 ,1 التلها 10 41لا10كقار 
ا اللهلاناءلا #الفوع 


2 فلسفة وفكر 
اذ اقتصاد وتنمية 
لسانيات 
أن آداب وفنون 
ل تاريخ 
فد علم اجتماع وأنتروبولوجيا 
7 أديان ودراسات إسلامية 


علوم: سياسية 
8 وعلاقات دولية 


السعر:. 36 دولارا 


58 978-614-445-125-0 


0ط 


هذا الكتاآب 


ليس كتاب فرانز نويمان, البهيموت: بنية الاشتراكية القومية وممارستهاء تحليلا 
محددّا للرايخ الألماني فحسبء بل هو مساهمة أساسية في علم الاجتماع 
السياسي. والبهيموت هو الكائن الوحشي الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس. 
وكآن المفكر الإنكليزي توماس هوبز. صاحب اللوياثاآن. قد استخدمه عنوانا لكتابه 
الآخر. وفي حين يشير اللوياثان إلى وحش الدولة المقيّد. يدل البهيموت على وحش 
الدولة المتفلت من كل قيد. وما يطرحه نويمان هنا هو أن التنظيم النازي للمجتمع 


ينطوي على تدمير الأفكار التقليدية عن الدولة والأيديولوجيا والقانون, بل على تدمير 
أي عقلانية يقوم عليها ذلك كله. 


المؤلف 
فرائز ليوبولد نويمان (954-1900) مناضل سياسي ورجل قانون ومنظر 


ماركسي يهودي ألماني؛ من أعضاء مآ يدعى "مدرسة فرانكفورت", أو 
"النظرية النقدية" المعروفة, ومن أوائل مفكريها الذين اهتموا بتفحص 
المؤسسات السياسية. مع صعود النازيين إلى السلطة واندلاع الحربء تحؤّل 
اهتمامه إلى تحليل القوة الاقتصادية وعلم النفس السياسي. يبقى كتابه 
البهيموت: بنية الاشتراكية آلقومية وممارستها هو الأشهر. في منفاه 
الأميركي؛ أصبح عالمًا سياسيًاء بل واحدّا من مؤسسي العلوم السياسية 
الحديثة. 


المترجم 
حسني زينة كاتب ومحقق ومترجم لبناني. من مؤلفاته العقل عند المعتزلة 


(980), وجغرآافيآا الوهم (989). ترجم ثروة الأمم لآدم سميث. وفكرة 
التاريخ عند العرب لطريف خالدي. 


00 العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
نناتا5 لإعنامط ع طععدعوع عم عمعضمع0 طوعم 


البهيموت 
بنية الاشتراكية القومية (النازية) 
وممارستها 
1944-3 


هده السلسلة 


في سياق الرسالة الفكرية التي يضطلع بها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات»»؛ وفى إطار نشاطه العلمى 
والكلق :تحن :لملييلة تمان عرف قادة الرأي الس 
التربوية والسياسية والاقتصادية العربية إلى الإنتاج الفكري 
الجديد والمهم خارج العالم العربي» من طريق الترجمة 
الأمينة الموثوقة المأذونة» للأعمال والمؤلفات الأجنبية 
الجديدة أو ذات القيمة المتجددة فى مجالات الدراسات 
الإنسانية والاجتماعية عامة» و في العلوم الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة. 


وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من 
المفكرين والأكاديميين من مختلف البلدان العربية» لاقتراح 
الأعمال الجديرة بالترجمة» ومناقشة الإشكالات التي 
يواجهها الدارسون والباحثون والطلبة الجامعيون العرب 
كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفين والمفكرين 
الأجانب» وشيوع الترجمات المشوّهة أو المتدنية المستوى. 
وتسعى هذه السلسلة؛ من خلال الترجمة عن مختلف 
اللغات الأجنبية» إلى المساهمة في تعزيز برامج «المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات»؛ الرامية إلى إذكاء روح 
البحث والاستقصاء والنقد. وتطوير الأدوات والمفاهيم 
وآليات التراكم المعرفي؛ والتأثير في الحيز العام» لتواصل 
أداء رسالتها في خدمة النهوض الفكريء والتعليم الجامعي 
والأكاديمي؛ والثقافة العربية بصورة عامة. 


البهيموت 

بنية الاشتراكية القومية (النازية) 
وممارستها 
1944-3 
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الفهرسة في أثناء النشسر - إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
نويمان, فرائز ليوبولد. 1954-1900 ١‏ 

البهيموت: بنية الاشتراكية القومية (النازية) وممارستهاء 1944-1933/ فرانز ليوبولد نويمان؛ 
ترجمة حسنى زينة؛ مراجعة ثائر ديب. 

3 ص.: جداول؛ 24 سم. - (سلسلة ترجمان) 

يشتمل على ببليوغرافية (ص. 812-771) وفهرس عام. 

15811978-614-445-125-0 

1. ألمانيا - تاريخ - الريخ الثالث» 1945-1933. 2. ألمانيا - تاريخ - الإمبراطورية؛ 1918- 
٠.3‏ . الاشتراكية. 4. التازية. 5. القومية - ألمانيا. 6. الإمبريالية الغربية. 7. ألمانيا - أحوال اقتصادية - 
القرن 20. 8. الرأسمالية. 9. معاداة السامية. أ. زيئة» حسني. ب. ديبء ثائر. ج. العنوان. د. السلسلة. 
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1. الإمبراطورية ا 


6 
3 
3 
1 

نم ان لا صا الال ابه 


القسم الأول 


النمط السياسى للاشتراكية القومية (النازية) 


ملاحظات تمهيدية: حول قيمة الأيديولوجيا الاشتراكية القومية 1001 
[ - الدولة التوتاليتارية ا ا 
1. تقنيات الفكر الدستوري المضاد للديمقراطية 1 
2. الدولة التوتاليتارية تبج ة زد زد 1 000 
3. التنسيق الشامل للحياة السياسية 0 
4. الدولة التوتاليتارية في الحرب رزدز 005 00 


11 - ثورة الحزب ودولة «الحرّكة» ماو ااا طاو لس ا ماما الما لوالو 


0 
12 
5 


.7 
.8 


الاحتجاج الأيديولوجي على الدولة التوتاليتارية 0 
الدولة الثلاثية المكونات ا ل ا 


.الس إس وشبيبة هتلر اا 00000000 1111 


. الحزب والهيئات الأخرى باجا ل االو 
. الحزب والدولة فى إيطاليا العامة ا ا 


البيروقراطية العقلانية 000 


111 - الزعيم الكارزمى ف ى دولة الزعامة لق ا ا 0 
1. الوظيفة الدستورية للزعيم ززد0500532 000 


.1 
.2 
.3 
4 
.5 
.6 


تنقية الدم والتشريعات المعادية لليهود 00 12#7711011071 
أرْيّنة الأملاك اليهودية ل 
ليد الغداء البنافية ل 


50000 رايخ ألمانيا الكبرى: المجال الحيوي وعقيدة مونرو الجرمانية‎ - ١ 


1. ميراث العصور الوسطى مط ل ا اه 
2. الجغرافيا السياسية ااا 7 


4. القانون الدولى الجديد ل 
5. طابع رايخ ألمانيا الكبرى ونطاقه ا 0 


1 - نظرية الإمبريالية العرقية 000 ا 00 
1. الديمقراطية والإمبريالية |11 1 1 12171110101111 
2. الشعب البروليتاري في مواجهة البلوتوقراطيات (حكم الأثرياء) 5-0000 
3. العناصر الماركسية المزيفة في نظرية الإمبريالية الاجتماعية 12200 
4. الأسلاف القوميون للإمبريالية الاجتماعية 0 
5. الإمبريالية الألمانية ةد د زد ك5 00000202 0 
6. الديمقراطيون الاجتماعيون والإمبريالية 1 
7. الإمبريالية العرقية والجماهير ا ا 00 
القسم الثاني 
الاقتصاد الاحتكاري التوتاليتاري 
1 - اقتصاد لا يطاوله علم الاقتصاد؟ ا ل لو ا ا 0 
1. رأسمالية الدولة؟ م ا ا 


1 - الاقتصاد الاحتكاري ا ل ار 0 
1. الملكية والتعاقد (الاقتصاد والسياسة) ل 0 


307 
307 


القسم الثالث 
المجتمع الجديد 


[ - الطبقة الحاكمة لمانا وتتباعم مجول ساره بساح ريا نجي و 599 
1. البيروقراطية الوزارية او وي ا كا ماي ا ا جا اما ا 4901 
2. التراتب الهرمي في الحزب الج بع الج ابو 550 
3. الإدارات الحكومية والحزب ا 50 
4 القوات'المسلحة والعدوب ا 00 
5. القيادات الصناعية الوق ااتاااامم ااي 1 
6. القيادات الزراعية 0 |[ |[ 0 
7. شركة النفط القارية بوصفها أنموذجًا للطبقة الحاكمة الجديدة اا 5 
8. تجديد الطبقة الحاكمة [ز[1[1[ز[ |[ [ ز[ز1[ 1[ [ [ [ [ [ذ[  [‏ [ 00000 
1[ - الطبقات المحكومة 0 1 0 0 
1. مبادئ التنظيم النازية 000000 0-0000 
2. الطبقة العاملة فى ظل جمهورية فايمار 5 
3:الجية العمائة: و ا 5 
4. قانون العمل ا لم طق امج و م 5 
5. التنظيم الصارم لأوقات الفراغ ا 0 
6. الأجور والدخول وسائل للتحكم بالجماهير دبب- 0 00 
7. الدعاوة والعنف 1 
8. القانون النازي والإرهاب النازي موطف مط اماما اما ا د 1 0141 51815 
البهيموت 
1. هل لألمانيا نظرية سياسية؟ و 
2. هل ألمانيا دولة؟ ا اا 01 
3 ماهى اتجاهات التطور فى هذه البنية؟ ام 6 
ْ "الملنجق 
القسم الأول: النمط السياسي للاشتراكية القومية (النازية) ل 6311 
1 - الدولة التوتاليتارية فى الحرب [[ز[ز[ز ز[ز[ |[ 0 
1. القيادة القومية.. ياي م 0 


2دكرن الآراذة الفيانية 00008 0 0 00000000 


3. المفتشون العامون, المفوضون. والحكومة 00000006 52# 
4. وزارة الداخلية مرق لاا ا اعلا 


1. قادة الرايخ تسحطان لبور الام ووم اساسا الخ ا 
2. نازيون بارزون في الحكومة 1157 


2. الإس إس (.5.5) 11000 
17 - اللاسامية 00 
7 - نطاق الرايخ الألماني الأعظم وطابعه 500 
1. أنماط الأراضي الواقعة تحت السيطرة الألمانية: مسح 1 
2. نظرية الحكم العسكري النازية ئذ 0 000000 


3. السيطرة الإدارية على الأراضى المحتلة ا 
4. استغلال أوروبا المحتلة 7دببب1ب0000203 0 00 


القسم الثانى: الاقتصاد الاحتكاري التوتاليتاري 111111011101000 
مقدمة: إعادة التنظيم في عام 1942 ومرسوم 2 أيلول/ سبتمبر 1943 2 
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. وزارة الاقتصاد 0 
“ودار العذاء والؤراة 2000206 
. ضوابط النقل والطاقة والإعمار 101 
. الإدارة الذاتية للصناعة 200110 
9. الكارتيلالات مط ا د مدال ةا 


صا 60 آبي< 06 


1. الرقابة على المواد الأولية 1 
2.ضبط الأسعار والأرباح ْ-ب- 010111 


11 - تركيز رأس المال كز ز ز ز ز ‏ [ 1 1771 


1. هيئات الضبط العليا 89 س1« 


3.غرف العمل في الجبهة العمالية الألمانية 0-0 
4. العمال الأجانب 0 
القسم الثالث: المجتمع الجديد 00000 
1 التراتب الاجتماعي وفقا لإحصاء عام 1939. 


2. الطبقات الوسطى ا 0 
3. الخدمة الاجتماعية 1 1 10011111 


10 


ملا حظة حول اسم البهيموت 


يدل البهيموت واللوياثان في الرؤية الآخروية التوراتية» البابلية الأصلء 
على مسخين هائلي الحجم. البهيموت يحكم الأرض (الصحراء)» واللوياثان 
يحكم البحرء الأول ذكرء والثاني أنثى. بهائم الأرض تبججل البهيموتء وبهائم 
البحر تعظم اللوياثان كسيّدين لها. والمسخان هما مسخا الفوضى. واستنادًا إلى 
الكتابات الرؤيوية فإن البهيموت واللوياثان كليهما سوف يعودان إلى الظهور 
قبيل نهاية العالم. وسوف يبسطان حكم الإرهاب» ثم يهلكهما الله. وفي 
روايات أخرى يتقاتل البهيموت واللوياثان بلا هوادة ثم يقضي كل منهما على 
الآخر. ثم يأتي يوم البررة والعدولء فيأكلون لحم المسخين في وليمة تؤذن 
ببداية ملكوت الله. والكتابات الآخروية التوراتية» وسفر أيوب. والأنبياء» 
والكتابات المنحولة (الأبوكريفية) حافلة بالإشارات إلى هذه الأسطورة التي 
كثيرًا ما تسر على أنحاء مختلفة وكثيرًا ما تكييف وففمًا للأوضاع السياسية. من 
ذلك أن القديس أوغسطين رأى في البهيموت صورة من صور الشيطان. 


ويعود الفضل إلى توماس هوبز (1100665 25د:700) في إذاعة خبر اللوياثان 
والبهيموت على نطاق واسع. فكتابه الموسوم ب اللوياثان (50م:ة1©]) هو تحليل 
لبنية الدولة ومفهومها كنظام سياسي للإكراه لا تزال آثار حكم القانون وحقوق 
الأفراد محفوظة فيه. أما كتابه الموسوم ب البهيموت. أو البرلمان الطويل الذي 
يناقش فيه الحرب الأهلية الإنكليزية في القرن السابع عشرء فهو يصوّر حال 
اللادولة» والعماء» وانعدام القوانين» والاضطرابء والفوضى. 
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ولما كنا نعتقد بأن الاشتراكية القومية (النازية) هي الآن - أو في سبيلها 
لأن تصير - لا دولة» عماءً» وحالا من انعدام القوانين والاضطراب» والفوضىء 
تبتلع حقوق الإنسان وكرامته» وفي صدد تحويل العالم إلى فوضى بتسيّدها 
على مساحات شاسعة من الأرضء فنحن نجد أنه من الملائم أن نطلق على 
نظام الاشتراكية القومية (النازية) اسم البهيموت. 


إلى زوجتي 


تمهيد 


لجرت مخطوطة هذا الكتاب يوم هاجمت ألمانيا روسياء وبدأ تنضيدها 
يوم أعلنت ألمانيا الحرب على الولايات المتحدة, إنقاذا لماء وجهها. ولمّا كان 
المؤلف لم يعتقد يومًا بإمكان التعاون الروسي - الألماني» ولمّا كانت الحرب 
على الولايات المتحدة» سواء أكانت معلنة أم لم تكن, أمرًا واقعًا منذ العام 
9 فإن الحادثتين لم تؤثرا في كتابه. 

مع ذلك» وحتى كتابة هذه السطورء خلفت الحادثتان أثرًا عميقًا في الوضع 
الداخلي الألماني» على الصعيدين العسكري والسيكولوجي. 

كان على ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى أن تحارب على جبهتين»؛ لا في 
ماح المعركة فحسب. بل على الضعيد النفسى أيضًا متذ العام 19:12: إذ باتت 
تواجه عدوين: البلشفية والويلسونية. وكانت هزيمتها سنة 1918 تعني انتصار 
هذين المذهبين على شبه الاستبداد المطلق الذي كان يسود الإمبراطورية؛ ثم 
وفي المنافسة النهائية بين الديمقراطية والبلشفية» ظلت حرّية ويلسون الجديدة 
منتصرة. وتكاد تركيبة اليوم تكون هي نفسها. فالنازية تخوضء من جديد. حربًا 
على جبهتين. وبالنسبة إلى الجيل الأكبر سنا في الشعب الألماني» لا تزال 
أميركا بلد الإمكانات الصناعية اللامتناهية» وهي تمثل نمط حياة متفوقًا كليا 
على الثقافة الخاضعة للإرهاب والتلاعب الفكري. ومن جهة ثاأنية» فإن روسيا 
السوفياتية تمثل في نظر جماعات كبرى من العمال؛ سواء أكانوا شيوعيين أم 
غير ذلك» تجسيدًا لأحلام قديمة مقترنة هذه المرة بفعالية عسكرية تضارع 
فعالية النازية إن لم تتفوّق عليها. 
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إن هزيمة ألمانيا العسكرية ضرورة. أما إمكانية سحق النظام النازي من 
دون هزيمة عسكرية فأمر لا علم لي به. لكنني متيقن من أن الهزيمة العسكرية 
سوف تمحقه تمامًا. ولا بد من أن يُبيّن للشعب الألماني التفوق العسكري الذي 
تتمتع به الديمقراطيات وروسيا السوفياتية. ففلسفة الاشتراكية القومية (النازية) 
تنهض وتسقط مع «فعاليتها» المزعومة. ولا بد من إظهار بطلان هذه «الفعالية». 
وينبغي ألا يُسْمّح لأسطورة الطعنة الغادرة في الظهر التي نشأت سنة 1918 بأن 
تظهر ثانية إلى الوجود. إن من شأن طائرات ودبابات ومدافع أكثر وأفضلء ومن 
شأن هزيمة عسكرية ماحقة أن تستأصل النازية من أذهان الشعب الألماني. 

لكن هذا ليس كافيّا؛ إذ يجب أن تُقَصَّر الحرب عبر تقسيم ألمانيا والمباعدة 
بين النازية والجماهير الكبرى من الشعب. وهذه مهمة الحرب النفسية التى 
ينبغي ألا تنفصل عن السياسات الداخلية والخارجية لخصوم ألمانيا. والحرب 
النفسية ليست مجرد دعاية (بروباغندا). إنها سياسة. وهي تتمثل في البرهنة 
للحم الآلقائي بأن "الشرق العسكرق يكن أن يتخحقن علق يد الديتقراظرة 
التي لا تدّعي أنها كاملة» بل تعترف؛ على الضد من ذلكء بمواطن قصورهاء 
ولا تتهرب من مهمة التغلب عليها مهما كانت عسيرة وطويلة الأجل. 7 

حرصتٌ فى تحليلاتى» على امتداد هذا الكتاب» على استعمال المصادر 
الألمانية حصرّاء نظرًا إلى كونها تختلف اختلافًا بِيا عن التفسيرات الرائجة 
للنازية. وليس القصد من وراء المقدمة كتابة تاريخ جمهورية فايمار أو تقديم 
تحال كامر ها يل منص القضدفنها على اللهار العيوية التيوية ف لامها 
وآمل أن أنشر تاريخًا اجتماعيًا لهذه الجمهورية عما قريب. 

نشأت فكرة هذا الكتاب من دراسات قمت بها في «كلية لندن للعلوم 
الاقتصادية والسياسية») (ومعاء5 اوعءنائاهط همه دعنتصسمهمء8 2ه أومطء5 مملدم])» 
حيث استمتعت بالعمل مدة ثلاث سنوات. وأنا مدين بكثير من الاقتراحات 
للصديق هارولد ج. لاسكي والبروفسور موريس غنسبرغ. / 


كما أنني مدين لكثير من الأصدقاء. وعلى رأسهم زملائي في امعهد 
الدراسات الاجتماعية» بإدارة الدكتور ماكس هوركهايمر والدكتور فريدريك 
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بولوك. وقد دقق الصديق هربرت ماركوزه بعض أقسام المخطوطة؛ وحباني 
الدكتور أوتو كيرشهايمر باقتراحات نفيسة في مسائل القانون الجنائي. كما وضع 
الدكتور آ. ر. ل. غورلاند معرفته الشاملة بالصناعة الألمانية تحت تصرفي. 
وأعانني صديقي د. ف. غلاس في القسم المتعلق بالمشكلات السكانية. 
وأنفق مساعدي السابق الدكتور أو. ك. فلشتهايم. الذي يدرس حاليًا في جامعة 
أتلانتاء الكثير من الوقت في البحوث المتعلقة بتاريخ جمهورية فايمار. كما 
أن البروفسور إي. ج. غامبل الذي يدرس اليوم في «كلية البحوث الاجتماعية 
الجديدة»؛ أعارني كثيرًا من منشوراته حول العدالة الجمهورية. 

وسمح لي سيادة السيد ثورمان و. أرنولد» مساعد وزير العدل في الولايات 
المتحدة باستعمال مذكرة أعدَّت له أصلا والمحاضرات التي ألقيتها أمام أعضاء 
قسم مكافحة التروست في العامين 1938 و1939. 


كما سمح لي «معهد دراسات السلام ومشكلاات ما بعد الحرب» التابع 
للجنة اليهودية الأميركية بأن أضمّن مذكرتي حول النظام الجديد في ألمانيا. 
ورا جع البروفسور روبرت م. ماكايفر الفصل الختامي وتقدم ببعض الاقتراحات 
القيمة. 


وتكرّم البروفسور ألفرد !. كون من «مؤسسة روكفلر للبحوث الطبية» 
بوضع مبلغ من المال في تصرفي للإنفاق على تكاليف التحرير. وقام بعمل 
التحرير السادة د. ف. غلاس» م. أي فتكلشتاين» ونوربرت غوترمان الذين 
ساعدوني مع الدكتور فليكس وايل أيضًا على قراءة البروفات. 


وأنا مدين بعرفان الجميل للناشرين التالية أسماؤهم على السماح لي 
بإعادة طبع بعض المقاطع: 


وم انه عمط بععالئل1ا كداعناه00آ ده ,0م8051 الإمدمدره© يك وتتامع8 ,عاناانآ 
1ط [ااناا 5ك2 51لا 


إصسمم «نعلة نع 11 لامل4 صما ,5ماده 8‏ ,لإلمدممه 00‏ ملل )لط «مغطعنسط 
.عاءمعطع نالا ممه لمدلزع ا عزط لعطوتاطنام) 


[ه :ماما 776 ,عق ضما .هآ هللاا مم ,عزرملا بدعل8 ,أمممك .ىن لعكام 
1ك 
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071:4 عممصسلاط أعهلا ,دأبوع.آ هممع1ن) صدمط ,دمع متطمة/لا ,ممتالطتاكما دعمتاممءظ ع1 
1 مما 


0210 بونماسمع0) أمتمعصد] بمعاطعلا كساعائتمط1' منهك بعلرملا بجعآر ,ووعوط عمكاتلا عط" 
.]ان اأوباع ]| أمأاكيودآ عا 


4 ,اتتكاسهاأانا/ا زه بودماكلع 4 ,كاهه/ا لع5لاى حدوط ,كلملا دعل ,مهلم ,/ناع بلا 
لزاء3001 ددعادكهان) ه زه امع+171 1776 .كع ككماة عا كه 16ها3 بمعععلع.آ لتصصط 


اع لساأعط ع1 0ع:14110 مك بعلرملا برعل<! ,ووعرط لزالومعلالولآ] ولطصسداه6 
انه جع 8077-0 


وكعطاناط متتتهاا 1ه مملاتلع عتعطا صم ,قتطماعلد[اطط ,لإمقمصمه0 مقصامط .لم 
2 لقة ,249 ,240 .مم ننه /الأم/ا ,271 لصة 250 .مم ممم 1 .املا ,رمز 


فرائز نويمان 
3 كانون الأول/ ديسمبر 1941 
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تمهيد للطبعة الثانية 


كان حريًا بالمؤلف أن يكتب كتايًا جديدًا لو كانت الأوضاع سوية. وكان 
من شأن هذا أن يجعل النشر المبكر مستحيلاء تمامًا مثلما تجعله صعوبات 
الصناعة الحالية. وقد ارتأى كل من الناشر والمؤلف أن يضيفا إلى الطبعة 
الأولى مَلحمًا شاملة. ويموم الملحق بتحديث تطور النازية حتى تاريخه» كما 
يملأ بعض الثغرات في الطبعة الأولى» ولا سيما في أربعة حقول كبرى هي: 

الإدارة الألمانية» ولا سيما الشرطة 

بنية الحزب 

نظرية الحكم العسكري الألمانية وممارستها 

بنية الضوابط الاقتصادية. 

هكذاء فإن هذا الملحق كتاب صغير قائم بذاته» ووحدها شجاعة 
«مطبوعات جامعة أوكسفورد) (وو516 97]ذوجة دنا 0<10:0) جعلت من الممكن 
نشر كتاب أكبر حجمًا بالسعر القديم نفسه. 

يُستهّل كل فصل من فصول الملحق بملحوظة تبتّن أي فصل من فصول 
الكتاب الأصلى هو الذي يُستكمّل به. ولما كانت المادة الجديدة» فضلا عن 
ذلك مدرجة بتفصيلها في فهرس المحتويات وفهرس الألفاظ» فمن المفترض 
أن يسهل الربط ما بين الكتاب والملحق. 

بعد الفراغ من هذا الملحقء تآمر الجنرالات الألمان على اغتيال هتلر. غير 


أن محاولة 20 تموز/ يوليو 1944 أخفقتء وإن كانت قد أفضت إلى التركيز 
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التام للسلطات السياسية والتشريعية والإدارية في أيدي غورينغ (وها:ه6)» 
وغوبلز 5ا»م»ه6)» تحت إدارة هملر (:1«م:1) الذي كان يسيطر أيضًا على 
الجيش الاحتياطي. ليس هملر إِذًا الحاكم المطلق غير المنازع المتحكم بالجبهة 
الداخلية فحسب. بل تمتدٌ سلطته أيضًا عبر الجيش الاحتياطي وفرق الإس إس 
(.5.5) القتالية إلى عمق جبهة القتال. 


ربما أدى مرسوم هتلر الصادر في 25 تموز/يوليو 1944 والقاضي 
بتكليف غورينغ تكييف الجبهة الداخلية لمقتضيات الحرب الشاملة» وتعيين 
غوبلز نائبًا له» إلى تلاشى ما كان قائمًا من ازدواجية الدولة والحزب. فمن شأن 
العوب عندها أن نوص ما تبفن من الدولة العقلانية والإؤارية وأن يحل معخليا 
الحركة العديمة الشكلء. بحيث تتحوّل البقية الباقية من الدولة إلى شيء أشبه ما 
يكون بالفوضى المنظمة إلى حد ما. 


فرائز نويمان 
أول آب/ أغسطس 1944 
واشنطن 
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انهيار جمهورية فايمار 


1. الإمبراطورية 

تمحور تاريخ ألمانيا الحديثة» طوال نصف قرن أو أكثرء حول قضية 
مركزية: التوسع الإمبريالي من خلال الحرب. ومع ظهور الاشتراكية كحركة 
صناعية وسياسية تهدد الموقع الثابت للثروة الصناعية والمالية والزراعية؛ 
سيطر الخوف من هذا الخطر الذي يتهدد الإمبريالية على السياسة الداخلية 
للإمبراطورية. حاول بسمارك أن يقضي على الحركة الاشتراكية» بالإغراء من 
ناحية» وأكثر من ذلك بسلسلة من المراسيم التي حظرت الحزب الديمقراطي 
الاجتماعى والاتحادات العمالية (1890-1878)» فأخفق. ومن ثم سعى كلّ 
من فيلهلم الأول وفيلهلم الثاني" إلى تقويض تأثير الاشتراكيين في صفوف 
العمال الألمان عبر اعتماد عدة إصلاحات اجتماعية» وأخفقا أيضا. 
القوى الحاكمة تتجرأ على ذلك؛ وكان من شأن المزيد من الجهد في هذا 


(1) أعلنت الرسالة الإمبراطورية الصادرة عام 1881 بداية برنامج التشريعات الاجتماعية الذي 
وضعت بموجبه الإجراءات التالية موضع التنفيذ: 

3 قانون التأمين ضد المرض. 

4 قانون التأمين ضد حوادث الصناعة. 

9 فانون التأمين الاجتماعي لذوي العاهات. 

1 قانون صحة العمال (الذي يلحظ التعطيل يوم الأحد... إلخ). 
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الاتجاه أن يعني التخلي عن أهم الأسس التي تقوم عليها الإمبراطورية» أي 
مبادئ النظام شبه المطلقة والبيروقراطية. وحدها التنازلات السياسية التي تُقَدّم 
للطبقات العاملة كانت تستطيع تحقيق المصالحة. غير أن الأحزاب الحاكمة 
لم تكن مستعدة لتقويض نظام الامتيازات السياسية البروسي الثلاثي الطبقات» 
وإقامة حكومة برلمانية مسؤولة في الرايخ (2610) نفسه وفي الدول المكوّنة. 
أمام هذه الممانعة» لم يبق أمام هذه الأحزاب إلا الحرب» حتى الموت. ضد 
الاشتراكية باعتبارها حركة سياسية وصناعية منظمة. 


اتخذت طرائق القتال المختارة ثلاثة أشكال أساسية: (1) إعادة تنظيم 
البيروقراطية البروسية لجعلها معقلا للحكم شبه المطلق؛ (2) إقامة الجيش 
باعتباره الحصن الحصين للسلطة الملكية؛ و(3) تلاحم الطبقات المالكة كلها. 


كان خلو هذا البرنامج من أي تعبير عن الليبرالية أمرًا لافنًا. كان الليبراليون 
قد هُزموا في ألمانيا عام 1812. وعام 1848» وفي النزاع الدستوري الذي 
نشب عام 1862. وبحلول الربع الأخير من القرن التاسع عشرء كانت الليبرالية 
قد فقدت أي أهمية لها كمذهب أو كحركة سياسية نضالية؛ وكانت قد تصالحت 
مع الإمبراطورية. بل إِنَ الناطقين باسم الحكم المطلق كانواء من الناحية النظرية» 
قد نبذوا الليبرالية كأداة نافعة فى مكافحة الاشتراكية. لنأخذ مبدأ الحقوق الثابتة 
مثلًا: ألم تكن مجرد أداة لصعود الطبقات العاملة وتعاظمها؟ وقد أعرب المؤرخ 
القانوني المحافظ العظيم رودولف زوهم (0:اه5)» عن هذه القناعة كما يلي: 

«من دوائر الطبقة الثالثة (عاهاده 181:94) نفسها برزت الأفكار التى راحت 
تحرّض اليوم جماهير الطبقة الرابعة )هاده «سساه) ضد الطبقة الثالثة. ولا 
يختلف ما يكتب في كتب العلماء والمربّين عما يبشّر به في الشوارع... التربية 
التي تسود مجتمعنا هي التي تبشر بتدميره» وتربية اليوم» على غرار تربية القرن 
الثامن عشرء تحمل الثورة في قلبها. وعندما تضع حملها فإن الوليد الذي غذته 
بدمها سوف يقتل أمه»2. 


22 216-217 .هم ,(1867 ,[ط .د .1 .5]) .له 208 ,كتيسن رجز ماع اطع دمع مبطعميا ,رصسطمك كاموسجز 
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قام بعملية إعادة تنظيم البيروقراطية وزير الداخلية البروسي روبرت فون 
بوتكامر (©هعنادط)» من عام 1881 إلى عام 1888. وخلافا للاعتقاد السائد. 
كانت بيروقراطية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أبعد ما تكون عن الموقف 
المحافظ» إذ كانت تتضامن مع روّاد الرأسمالية الصناعية الناشئة في وجه 
الامتيازات الإقطاعية. وبدأ تحول البيروقراطية يوم بدأت طبقة النبلاء نفسها 
تشارك بكثافة في المشروع الرأسمالي. وصَّرّف بوتكامر من الخدمة» في عملية 
تطهير واسعة النطاق. العناصرٌ «غير الموثوق بهم» (وهمء في جملتهم» من 
الليبراليين). فأصبحت وظائف الإدارة/ الخدمة المدنية بمنزلة طائفة مهنية مغلقة» 
ونجحت حملة ضخ الذهنية المحافظة في هذه الوظائف تمامًا مثلما نجحت في 
الجيش. وبات بمقدور الملك أخيرًا أن يطلب في مرسوم من «موظفي الإدارة/ 
الخدمة المدنية الذين اتتمنوا على تنفيذ قرارات حكومته. والذين يمكن صرفهم 


من وظائفهم بأمر تأديب»» أن يدعموا مر شحيه فى الاتيخارات 7 


استعان بوتكامر أيضًا بسلاح آخر في حربه على الاشتراكية. واعتقادًا منه 
بأن «بروسيا هي محبوبة الله»): جعل الدين جزءًا من الحياة البيروقراطية!”. 
وأصبحت البيروقراطية والدين معَّاء أو بالأحرى البيروقراطيتان الدنيوية 
والإكليريكية» أهم هيئتين في مكافحة الاشتراكية. وكان الرديف الأيديولوجي 
الشجب المتواصل للمادية والتعظيم المستمر للمثالية الفلسفية. من ذلك أن 
هايئريش فون ترايتشكه (علطءعااع1 ههلا طعمماء1)» المؤرخ الألماني البارز في 
تلك الفترة» صاغ مدائحه للسلطة والدولة والرجال العظام بلغة المثالية الحديثة 
ذاتها التي كانت تُكرّر في كل جامعة ومدرسة ومنبر. وبذلك ترسخ اتحاد ثابت 
بين حزب المحافظين والكنيسة البروتستانتية» والخدمة المدنية البروسية. 


(3) وسسقعاوتمتاط عل ععامنا معكويعع صل و«متاطلقعه ععل ورعئوبرد علواجمد كوط» عطععز اأتماءظ 
.9 .م .موء ,253-274 .مم ,(1929) ١١‏ .لملا ,لستامعظ) #رمطعدااععه0 ء[2 «كعمقلابط 


(4) رسالة بوتكامر إلى والده في أيار/ مايو 1859. مذكور في: المصدر نفسه» ص 254. 

(5) وتشهد حادثة على نوع المحاولة المبذولة: اعترض الإمبراطور فيلهلم الأول في رسالة 
إلى بوتكامر في 17 أيلول/ سبتمبر 1883 (المصدر نفسهء ص 256).: على خطة للاحتفاء بمولد لوثر 
[مؤسس المذهب البروتستانتي] في احتفال عام. لقد هالته الفكرة لأن من شأنها تمكين الليبراليين من 
المشاركة في الاحتفالات. 
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تمثلت الخطوة الثانية في تحويل الجيش إلى أداة صلبة للرجعية. فمنذ 
أيام فريدريك الثاني ملك بروسياء كان سلك الضباط مستمدًا في معظمه من 
طبقة النبلاء الذين كان يفترض أنهم يمتلكون المزايا الطبيعية للقيادة. وكان 
فريدريك الثاني يفضّل النبلاء الأجانب على البرجوازية البروسية التي كان ينظر 
إليهاء هو والرجال العاملون في جيوشه. نظرته إلى «رعاع» عن وكانت 
الحروب النابليونية قد مرَّقت هذا الجيش وأثبتت أن الجنود الذين لا يجمعهم 
إلا الانضباط الصارم أدنى كفاءة بكثير من جيوش فرنسا الثورية. بعد ذلك أعيد 
تنظيم الجيش الألماني وأدخلت في تنظيمه جرعة محدودة من الديمقراطية في 
ظل غنايزئاو (ئا83ه66156) وشارنهورست 0750م ة50)» ولكن هذا التطور لم يدم 
طويلا. . ففي عام 1860» وبعد أن فرغ مانتيفيل (اغ#ده:0) من عمليات التطهير 
التي قام بهاء كان أقل من ألف من أصل 2900 ضابط مشاة ينتمون إلى طبقات 
من غير النبلاء. كانت كل تعيينات الضباط فى خيّالة الحرسء و95 فى المئة من 
الخيالة الآخرين» وأفضل أفواج المشاقء مخ عرف الملاء8©, 00 

لا يقل عن ذلك أهمية ما كان من تكييف الجيش مع المجتمع البرجوازي 
ومصالحته وإيّاه. ففي الثمانينيات من القرن التاسع عشرء ومع هزيمة الليبرالية 
في صفوف البرجوازية وتنامي خطر الحركة الاشتراكية» تخلت البرجوازية عن 
معارضتها لبرنامج توسيع الجيش. ونشأ تحالف بين العدوين السابقين» وظهر في 
المشهد نمط «البرجوازي الإقطاعي». والوسيط المؤسساتي لهذا النمط الجديد 
كان الضابط الاحتياطي» المستمد غالبًا من الشرائح الدنيا للطبقة الوسطى لتلبية 
المشكلات الهائلة في إدارة شؤون الأفراد التي نشأت عن زيادة الجيش إلى قوة 
حربية قوامها 1,200,000 جندي عام 1888 ثم إلى 2,000,000 (3.4 في 
المئة من عدد السكان الإجمالي) عام 1902. كان «البرجوازي الإقطاعي»”) 


26 0 .م ,(1939 [تعوعم2 .هق عاعتعلعءء] تعأعملا بجع ل8) و4 برمبسع0 7776 ,أكأكمزوه رعطىء1] 


زفق /(' بعاتهلا بك ل8) بروزدئة/ه« م كزه كءذاأأدء!! نجه ععدره«م1 «كتجمازانابة تزه «ررماكذلط 4 ,كاهلا لعكاه 
.م ,(1937 ,لإلتقم م00 لمة ممترولة ,بلا 


(8) لفظة نحتها كارل برنكمان: «عالقااء2 معطءد اد أاقائمه! صا علغدىاماواعة علط» ,مممصامم8 امد 
دكأ ن امنا دعل تعاكتزد علماعمك 5و2 :.لطل غ0[ ,أهدماة اماع50 عل ددز ديت 0 ,[.لهاء] تطععوطاى4 لمقطى6 :ما 
22-34 .مم ,(1926-1927 متطماة :مععمنط10) 
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الجديد يتصف بكامل غرور السيد الإقطاعي القديم وتكبره» مع قدر قليل من 
فضائله» وقدر أقل من اعتداده بالولاء أو الثقافة. كان يمثل تحالف الجيش 
والبيروقراطية وأصحاب العقارات الكبيرة والمصانع الكبرى من أجل استغلال 
الدولة معًا. 


في فرنسا القرن التاسع عشرء انصهر الجيش في البرجوازية. أما في 
ألمانياء فعلى الضد من ذلكء انصهر المجتمع في الجيش*. وراحت الآليات 
البنيوية والسيكولوجية التي نسم الجيش تتسلل باطراد إلى الحياة المدنية حتى 
أحكمت قبضتها عليها"". وكان الضابط الاحتياطي اللاعب الأكبر في هذه 
العملية. وحل هذا الضابط المتحدر من الشريحة «المثقفة» والمحظيّة من 
المجتمع محل ضابط الدفاع المدني 0(»«ههما) الأقل حظوة والأكثر ليبرالية. 
(لم يزل الرجعيون يرتابون بالدفاع المدني ويعتبرون ضباطه دف روافع 
انعتاق الطبقة الوسطى»)77©. وفي العام 21913 ويوم تبين أن مَدَد الضباط 
الاحتياطيين المتحذرين من الشريحة المحظية كان ضئيلًا جدًا بالنسبة إلى 
الجيش الأعظم الذي كان يُخَطط لتشكيله: ألغت وزارة الجيش البروسية بهدوء 
خططها لزيادة حجم الجيش بدلا من أن تفتح أبواب سلك الضباط أمام تنّع 
«(أكثر ديمقراطية)(22. وفقد أحد المحامين تعيينه في السلك الاحتياطي جراء 
دفاعه عن ليبرالي في دعوى قضائية أثارت اهتمام الرأي العام؛ كما وقع الشيء 
ح اي ال يس اتا عري بعفي موطاكات المارنة مر يت 
اجتماع اشتراكي”*'؟. أما الاشتراكيون. فتقرّر أنهم يفتقرون إلى المزايا الأخلاقية 
الضرورية ليكونوا ضباطا. 


(9) .اهن ,اروناءكااععوه6) ءز2 «ركع ع تامع صعوعةا معطعءواوكيعمم .أعع1 دعل كتوعمء0 عناك» متطع>ل أمماء8 
.2 .م ,(1928) 2 


)210 .ا مم رقامم/ا 
(11) المصدر نفسه. ص 1 . 


2120 وزير الحرب البروسي في هيئه ة الأركان» 20 كانون الثاني/ يناير 1013 . مقتبس من: ةا 
.63 .م ١923(,‏ تعلءمعطءد .ا تعتعماع.آ] بسصمط) عوءتس|ناء كا[ ول «مبد ع1 ةأممكع سناكة8 ء(عدانرعل ولط ,لعا ع1] 


(13( .0 .م ,قاع ةلا 
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الخطوة الثالثة كانت المصالحة بين رأس المال الزراعي ورأس المال 
الصناعي. كان الركود الاقتصادي الذي شهده عام 1870 قد أصاب الزراعة 
بضربة موجعة. كما تفاقمت المصاعب جراء استيراد الحنطة الأميركية» وارتفاع 
الأسعار الصناعية*''» وسياسة التجارة الكلية التى اعتمدها المستشار كابريفى 
(“ننصه0)» والتي سادتها الرغبة في إبقاء الأمغار الزراعية متدنية. ولما ذُفع 
المزارعون إلى حافة اليأس» لوا اتحاد الفلاحين (لصلا8 نعل عامالمما) فى 
عام 1893 وبداوا يتاغيارت من اخن العصول على رسيرة سورك جما على 
الحبوب”22» بحيث أثاروا حفيظة الرأسماليين الصناعيين. 


عملت مصالحة تاريخية على وضع حد لهذا النزاع. وتوصّلت المجموعات 
الصناعية التي عملت من أجل إقرار برنامج ضخم للبحرية» والمزارعون الذين 
كانوا إما معارضين وإما غير مبالين من قبلء إلى الاتفاق. من خلال ممثلهم 
الأساسن» الحزب البروسي المحافظ؛ على التصويت لمشروع البحرية مقابل 
دعم الصناعيين مطلب فرض الرسوم الجمركية الحمائية. واستُكملت سياسة 
اندماج القوى الرأسمالية الحاسمة كلها أخيرًا تحت قيادة جوهانس فون ميكال 
(اعسونلة ده وعممدطاهة) الذي قامء بصفته زعيمًا لليبراليين القوميين عام 1884» 
ثم كوزير بروسي للمالية من عام 1890 إلى عام 21901 بحشد الأكثرية اليمينية 
من حزبه وراء سياسات بسمارك وأطلق سياسته الشهيرة المعروفة بسياسة 
التجميع 1 اهمدع مساصصسوة)» أي حشد «القوى الوطنية» كلها ضد الديمقراطية 
الاجتماعية. وبلغت سياسة التجميع ذروة تجلياتها في الاقتران المباشر بين 
الرسوم الجمائيّة وبرنامج بناء القوة البحرية عام 1900. هكذا توصل الليبراليون 
القوميون» والوسط الكاثوليكي. والحزب المحافظ إلى قاعدة مادية مشتركة 


(14) بتطمانا :مععمتطن؟) عاطعابء كمع دارهطءعساب مله -أمنهمى منج عداقلاته علد« عع رتعطءلةا عروالا 
.471-07 .وم ,(1924 


(15) ينبغي أن نذكر هنا أن تردي أحوال الزارعة البروسية يعزى في معظمه إلى عدم ترشيد 
المزارعة في ألمانيا الشرقية» وإلى الأسعار الباهظة التي فرضها مالكو العقارات والتي كانت تستبقى 
مرتفعة عمدًا لتضمن الاستهلاك الفاخر الملائم لهؤلاء المالكين. وتناقش هذه المسألة مناقشة جيدة جداً 


فى : 16ل اوناك كالارالع ع0 ععماء بأعبععل[ 1894-1901 عاذاتامواء اجو لصن بتمنادعااه الا ئ!عها5 مفطعكا ماعط 
عطعكاءمامتكا ,كمكئذاوتععم«[ «وطعتابعل كع «ععامجاءوكييه جملا جع ءكاهوماوء0! مضل «ءاماعمى ,رءتاعكع ةا تأممدمعمدما 
.0 .م ,(1930 ,ومقعطع تمتامع8) 197 زمعالننك 
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سرعان ما أظهرت نهاية الحرب العالمية الأولى وعواقبها أن اتحاد القوى 
الرجعية كان مجرد بنية هشّة للغاية. لم يكن ثمة أيديولوجيا مقبولة من الجميع 
للإبقاء على هذا التلاحم (ولا كانت هناك معارضة وفيّة على شكل حركة ليبرالية 
نضالية). ومن اللافت بصورة صارخة أن ألمانيا الإمبراطورية كانت قوة عظمى 
مفتقرة إلى أي تصور مقبول للدولة. فأين كان موقع السيادة مثلًا؟ فالرايخشتاغ 
(8105138) لم يكن مؤسسة برلمانية. ولم يكن في مقدوره أن يفرض تعيين 
الوزراء فى ي الحكومة ولا أن يعزل أيّا منهم. ولم يتمتع بممارسة النفوذ السياسي 
إلا بعد عزل بسمارك. ولم يتجاوز ذلك قط. أما الموقف الدستوري للبرلمان 
البروسي فكان أسواً من ذلك؛ إذ كان بسمارك قد توصلء بفضل نظريته الخاصة 
التي وصفها بنظرية «الثغرة الدستورية»» إلى الاستمرار في الحكم من دون أي 
موافقة برلمانية على موازناته. 
كانت السلطة السيادية للإمبراطورية في أيدي الإمبراطور والأمراء 
000 في المجلس الثاني المسمى بوندسرات 90520هب8). وكان الأمراء 
ون سلطتهم من حق الملوك الإلهي في الحكمء وكان هذا التصور 
0 الوسطى - واتّخذ في القرن السابع عشر شكل الحكم 
المطلق- أفضل ما تستطيع ألمانيا الإمبريالية أن تقدّمه في باب النظرية 
الدستورية. لكن المشكلة هي أن أي نظرية دستورية ليست سوى وهم إن لم 
تكن مقبولة عند أكثرية الشعبء أو عند القوى الحاسمة في المجتمع على الأقل. 
فالحق الإلهي في الحكم كان مجرد سخافة في أنظار معظم الألمان. وكيف كان 
يمكن له أن يكون خلاف ذلك؟ ففي كلمة ألقاها في 25 آب/ أغسطس 1910 
في كونيغز برغ (عنء طوعندمة >1 )» صرّح الإمبراطور فيلهلم الثاني بما يلي: 
«فى هذا المكان صيّر الناخب الأكبر نفسه دوق بروسيا ذا السيادة بقراره 
الخاص؛ هنا وضع ابنه التاج الملكي على رأسه... وهنا أرسى فريدريك وليام 
الأول سلطته كصخرة من البرونز... وهنا وضع جدي مرّة أخرى التاج الملكي 
على رأسه بقرار منه. مشددًا ثانية على أن الله منحه إياه بنعمة منه وحده. وليمس 
بفضل البرلمانات» والمجالس الشعبية» والقرار الشعبى» اعتبر نفسه؛ لهذا السبب» 
أداة اختارتها السماء... وأنا أمضي في سبيلي معتبرًا نفسي أداة الرب...» 
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لا يترك العدد الهائل من الفكاهات والصور الكاريكاتورية المتهكمة على 
هذه الصيغة الجديدة للنظرية» أي مجال للشك في أنه لم يكن في ألمانيا يومها 
أي حزب سياسي يحمل هذه النظرية على محمل الجد إلا المحافظون. وحتى 
هؤلاء لم يقبلوا بها إلا بقدر ما كان الإمبراطور يتماهى مع مصالحهم الطبقية. 
لكن تسويغ السلطة السيادية هو المسألة المركزية في النظرية الدستورية» وكان 
على الكتّاب الألمان أن يتحاشوها. لم يكن ثمة من بديل في بلد مقسم وفق 
خطوط على هذا القدر من التنوع - الكاثوليك والبروتستانت» الرأسماليون 
والبروليتاريون» كبار ملاكي الأراضي والصناعيون - ومع انتظام كل فريق من 
هؤلاء في منظمات اجتماعية عظيمة النفوذ. كان في وسع أغبى الأغبياء أن يرى 
أن الإمبراطور بعيد عن أن يكون رئيس الدولة المحايد؛ وأنه منحاز إلى مصالح 
دينية واجتماعية وسياسية محددة. 

ثم جاءت محنة حرب استدعت أعظم تضحيات الشعب بالدم والطاقة. 
وانهارت السلطة الإمبراطورية وتنحت كل القوى الرجعية عام 1918 من دون 
أن تبدي أدنى مقاومة حيال انزلاق الجماهير نحو اليسار - لكن ذلك كله لم 
يكن من نتائج الهزيمة العسكرية» بل من نتائج الانهيار الأيديولوجي. كانت 
«الحرية الجديدة» التي نادى بها ويلسون ونقاطه الأربع عشرة هي المنتصر 
الأيديولوجيء لا بريطانيا العظمى وفرنسا. واعتنق الألمان بشراهة «الحرية 
الجديدة» مع ما تنطوي عليه من وعد بحقبة من الديمقراطية» والحرية» وتقرير 
المصير بدلا من الحكم المطلق والآلة البيروقراطية. حتى الجنرال لودندورف 
500:9 4ن ). الدكتاتور الفعلى على ألمانيا خلال السنوات الأخيرة من الحرب». 
اعترف بتفوق أيديولوجية ويلسون الديمقراطية على الكفاءة البيروقراطية 
البروسية. لم يقاتل المحافظون فعلاء والواقع أنهم ما كانوا يمتلكون شيئًا 
يقاتلون به. 


2. بنية ديمقراطية فايهار 
تُجمّد الدساتير التى تكتب عند المنعطفات التاريخية الكبرى قرارات 
تتعلق ببنية المجتمع المستقبلية. يُضاف إلى ذلك أن الدستور ليس مجرّد نصه 
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القانوني؛ فهو أيضًا أسطورة تطالب بالولاء لمنظومة قِيّم دائمة الصحة. ويكفيناء 
لإثبات هذه الحقيقة» أن نتفحص الدساتير المميّزة في تاريخ المجتمع الحديث؛ 
كدساتير الثورة الفرنسية أو دستور الولايات المتحدة. أرست هذه الدساتير 
الأشكال التنظيمية للحياة السياسية كما عرّفت أيضًا أهداف الدولة وحددتها. 
وتحققت هذه الوظيفة الأخيرة بسهولة فى الحقبة الليبرالية. فمواثيق الحرية. 
سواه اتعمدت: فى اللاستور' أ لم تتجبيد كانت هلرمة جآمين الحجماية "من 
تعديات السلطات القائمة. وكل ما كان مطلويًا لاستمرار المجتمع بحرية كان 
ضمان حرية الملكية» والتجارة الخارجية والداخلية» والتعبير» والاجتماع, 
والمعتقد الديني» والصحافة. 


لم تكن هذه حال ألمانيا ما بعد الحرب. فدستور العام 1919 كان مقتبسًا 
من حرية ويلسون الجديدة. لكنّ مخططي جمهورية فايمار» لما واجهوا مهمة 
بناء دولة جديدة ومجتمع جديد انطلاقًا من ثورة 1918» حاولوا تفادي الخوض 
فى صَوْغْ فلسفة جديدة للحياة.» ومنظومة قيم شاملة ومقبولة من الجميع. 
كان هوغو بروس (ووداهء: معن1آ)» المحامى الدستوري الديمقراطى البصير 
الذي كُلّف بوضع الدستورء يود الذهاب إلى حد اختزال الوثيقة إلى مجرد 
نمط تنظيمي. ولم ين على مسعاه أحد. وقرّ قرارٌ صنّاع الدستورء المتأثرين 
بالديمقراطى فريدريش ناومان («سصقصسدهاة (و1,لو,5)» على السير فى الوجهة 
المعاكسة» أي إحكام منظومة القيم الديمقراطية إحكامًا كاملا في القسم الثاني 
من الدستورء تحت عنوان «حقوق الشعب الألمانى الأساسية وواجباته). 

لم يكن اعتماد تعاليم الليبرالية السياسية أمرًا مطروحًا بالمرّة. فثورة 1918 
لم تكن ثمرة جهد الليبراليين بل الأحزاب الاشتراكية والنقابات العمالية» 
وإن كان ذلك عكس إرادة القيادة وميلها. صحيحٌ أنها لم تكن ثورة اشتراكية: 
فالملكية الخاصة لم تصادرء والعقارات الكبرى لم تقسّمء ولم تمس آلة الدولة 
الطبقة العاملة في الحصول على حصة أكبر في تقرير مصير الدولة. 
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كانت غاية الدستور. والواقع أن أيديولوجية حزب الوسط الكاثوليكي هي 
التي أضحت أيديولوجية فايمارء 57 لحزب الوسط نفسه الذي كان يستمد 
عضويته من أكثر الجماعات تنافرًا - كالعمال» وأصحاب المهن الحرة» 
والموظفين المدنيين» وأصحاب الحرف اليدوية» والصناعيين» والمزارعين - 
أن يصبح المثال المحتذى في البنية السياسية الجديدة. وكانت التسويات بين 
الجماعات الاجتماعية والسياسية كافة هى جوهر الدستور. كان المأمول أن 
تتناغم المصالح المتناقضة بوساطة البنية السياسية التعددية» المحتجبة وراء 
شكل الديمقراطية البرلمانية. وكان ينبغي أن يوضع حد للتوسع الإمبريالي» 
قبل كل شيء. ومن شأن ألمانيا الجمهورية أن تجد الاستعمال الكامل لجهازها 
الإنتاجي في سياق تنظيم دولي لتقسيم العمل. 

كان المذهب التعددي بمنزلة احتجاج على نظرية سيادة الدولة وممارستها. 
إن نظرية الدولة السيّدة قد انهارت» وينبغي أن تطرّح©"؛ فالتعددية تنظر إلى 
الدولة لا باعتبارها وحدة ذات سيادة منفصلة عن المجتمع وفوقه» بل كهيئة 
اجتماعية من بين الكثير من الهيئات» لا تتمتع من السلطة بأكثر مما تتمتع به 
الكنائس أو الاتحادات العمالية أو الأحزاب السياسية أو التجمعات المهنية 
والاقتصادية7©. وانطلقت هذه النظرية من تفسير أوتو فون غيركه 708 010) 
(:016 للتاريخ القانوني الألماني المنصهر في مزيج طريف مع النزعة النقابية 
الإصلاحية «برودون» (0هط4ده:5) والتعاليم الاجتماعية للأكوينية المحدثة. فقد 
نهضت الكنائس والاتحادات النقابية تطالب بالاعتراف بحقها الأصيل الذي 
لا نقاش فيه ولا تفاوض عليه في تمثيل جماعات مستقلة من الشعب في وجه 
دولة سيّدة مناوئة. انحن ففظر إلى الدولة لا كتجمع للأفراد في حياة مشتركة 


(16) ,(1914) 1 .ام ببراسعءاسه؛0 أمء تامع «بصمعط1 لمعتتاوط اأمعمعظ مز عتهاد عط1» الإدكلمنا .8 .م 
136 .م 


(7) تجد أفضل عرض للنظرية التعددية علاوة على بيبليوغرافيا مختارة في: ماه ./لا وأعممم 
نااك 0)-1ماء امف .(آ :هلها ارول بجعل) وعقيع5 ععمعاع5 امعتاتاه2 بصنفادع6 ه11 أوءتبتاوط ارععع1]! 


.497-520 .مم ,(1934 ,لإمومصرم6 


والنقد الحاد لهذه النظرية نجده عند: :ععارةامط ج«ة اأمعج8 عنام «وممط 786 باأمتلاع لأعفصملا سدنااتها 
.(1928 مصقالتمعهالا لمملا جع ل8) عنما3 أودرمللءاذائ00) ء[/ 210 ,اولع كمط ,تركذام ء توترد 


230 


بل كتجمع للأفراد المتحدين أصلًا في مجموعات متنوعة من أجل غاية مشتركة 
أبعل وأكتر شمو اك 


في أساس مبدأ التعددية» ثمّة حراجة موقع الفرد العاجز في مواجهة آلة 
الدولة الهائلة القوة. ومع تزايد تعقيد الحياة وتزايد عدد المهمات التي تقوم بها 
الدولة» تتزايد احتجاجات الفرد المعزول على تسليمه إلى قوى لا يستطيع أن 
يفهمها ولا أن يسيطر عليهاء ولذلك ينضم إلى منظمات مستقلة. وكان أصحاب 
مبدأ التعددية يأملون. من خلال إيكالهم مهمات إدارية حاسمة إلى هذه 
الهيئات المستقلة؛ تحقيق غايتين: ردم الهوة بين الدولة والفرد» وجَغل التماهي 
الديمقراطي بين الحاكم والمحكوم أمرًا واقعًا. كما كانوا يأملون تحقيق الفعالية 
القصوى عبر وضع المهمات الإدارية في أيدي منظمات ذات كفاءة. . 


التعددية» إِذَاء هي رد الليبرالية الفردية على حكم الدولة المطلق. ومن نكد 
الحظ أنها لا تحقق المهمات التى حددتها لنفسها. وما إن تَخْيَوَّل الدولة إلى 
مجرد هيئة اجتماعية أخرى وتُّجَرّد من سلطتها القسرية العلياء حتى لا يعود قادرًا 
على توفير التلبية الملموسة للمصالح المشتركة إلا التعاهد بين مختلف الهيئات 
الاجتماعية السائدة في المجتمع. ولا بدء كي تُعقد أمثال هذه الاتفاقيات 
وتُحترم؛ من وجود قاعدة أساس من التفاهم بين مختلف الجماعات الاجتماعية 
المعنية. وجملة القول إنه لا بد للمجتمع من أن يكون متناغمًا. ولكنء لما كان 
الواقع اقع أن المجتمع متناقض» فإن من شأن مبدأ التعددية أن ينهار عاجلا أم 
3 فإما أن تنتحل إحدى الجماعات الاجتماعية سلطة السيادة لنفسهاء وإما 
أن تشلّ كل جماعة الجماعة الأخرى أو تحيّدهاء فتصبح بيروقراطية الدولة 
مطلقة السلطة وتكون سلطتها أقوى من ذي قبل لأنها ستحتاج حيال جماعات 
اجتماعية قوية إلى وسائل قسرية أقوى بكثير مما كانت تحتاج إليه للسيطرة على 
أفراد معزولين وغير منظمين. 

يجب أن يُفهم التعاهد المعتبر الأداة الأساس للتعددية بالمعنى الحرفي. 


( ) بجع1١!)‏ برمط ارعوعرط عز) ما و ءجرعمك ابعط ل[ دصر ل«داعدها جز بوبمء 177 أوعاإتامع ,تعلموظ أمعسظ 
3--75! .مم ,(1915 ,نقنةءطئا 5ممم بصع 8 :ارملا 


31 


فجمهورية فايمار كانت مدينة بوجودها لجملة من المعاهدات بين الجماعات» 
يحدد كل منها القرارات المهمة المتعلقة ببنية الدولة والسياسة العامة. 

1 - في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» عقد الفيلد مارشال فون 
هندنبرغ (عساطمه1100) الذي م ني عن تسريح الجيشء وفريتز إبرت ها5) 
معط الذي كان يومها زعيم ا الديمقراطي الاجتماعي : ثم أول رئيس 
للجمهورية لاحمّاء اتفاقًا لم يُفصّح ور واد سر 
عن إبرت قوله بعد ذلك: «تحالفنا كي نكافح البلشفية. كانت عودة النظام 
الملكي غير واردة. وكانت غايتنا في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر أن نخرج 
في أسرع وقت ممكن بحكومة منظمة يدعمها الجيش والجمعية الوطنية. أنا 
نصحت الفيلد مارشال بألا يحارب الثورة... واقترحت عليه أن تتحالف القيادة 
العليا للجيش مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي لا لشيء إلا لاستعادة حكومة 
منظمة بمساعدة القيادة العليا للجيش. وكانت أحزاب اليمين قد تلاشت 
تام إن هذا التفاهم» وإن تم من دون معرفة حزب إبرت أو حتى أقرب 
مساعديه. كان يتسق تمامًا مع سياسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي. واشتمل 
التفاهم على نقطتين: إحداهما سلبية» وهي محاربة البلشفية» والثانية إيجابية: 
وهي عقد اجتماع مبكر للجمعية الوطنية. 


(19) أدلى بهذا الكلام الجنرال غرونر (:6506) في محاكمة. والقضية كانت تتعلق بدعوى قدح وذم 
تقدم بها محرر ديمقراطي اجتماعي ضد ناشر قومي يلوم الديمقراطيين الاجتماعيين على «طعنهم الجيش 
ني الظهر» خلال الحرب. والاقتباس مأخو ذ من : ,العدأءامقالا جا دقعم «-ووماعرءامط «و2 بتعطم0 متعدلا 

2 .م ,(1925 عأعلةا .0 :معطعمةكا) كعلاما «عطعكاناءل ععل واسناع مدع 7ع ودرته +925[ «عواترعند م( جعاما )0 
ينكر المؤرخ الألماني اليارزء الأميركي الآن» آرثر روز تبرغ (هعادءده8 سطعة) في كتابه: عطاعم 

معلاء ه512 عتمقالط .ا ممه للامسضمالة .ذا .1 مدا لاط لعتداقمة] عتاط يمع ممصعء0 و[ إن بورماكااط ل رعمعطدعوم3] 
.324-55 لمق 50 .مم ,(1936 بممعباطاعلة نمملهمما) 


أن تصريح غرونر صحيح. أنا لا أستطيع الموافقة. لقد أفلح روزئبرغ في الحجاج بأن غروئر أخطأ 
عندما شهد بأن إبرت أخبره فى 24 كانون الأول/ ديسمبر 1918 أنه سيغادر برلين ويريد الاستراحة مدة 
ثلاثة أيام. غير أن هذا لا يبطل باقي كلام غرونر الذي تؤكده الوقائع الموضوعية والذاتية. كان ثمة خط 
هاتفي سري بين إبرت ومقر هندنبرغ في هانوفرء انظر: 60-61 .وم ركتعط دعوم 

وقد كتب هندنبرغ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1918 رسالة إلى إبرت أكّد فيها الاتفاق فعلا. 
يضاف إلى ذلك أن إبرت لم يخف قط كرهه للثورة الاجتماعية: : حتى إنه اعترض على إعلان شايديمان 
(«سمقدمعلاعاء5) الجمهورية من دون إذن. 
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2- لم يؤتَ في اتفاق كه - إبرت إلى أي ذكر للبنية الاجتماعية 
في الديمقراطية الجديدة. ذلك أن تغطية هذه الناحية كانت قد تمت تمّت في اتفاقية 
شتينيس - ليغيين (68168ا - 065م:58) التي عَقدت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 
والتي أقامت لجنة عاملة تجمع أرباب العمل والعمال. توافق كنس ممداة 
الأوائل وليغيين زعيم النقابات الاشتراكية على النقاط التالية: من ذلك التاريخ 
فصاعداء يسحب الأوائل كل دعم يقدمونه لمنظمات «الكلب الأصفر 1 
[أي المنظمات العمالية «العميلة» لأرباب العمل]» ولا يعترفون إلا بالنقابات 
المستقلة. كما قبل أزنانية العمل باتفاقية المفاوضات الجماعية كطريقة لتنظيم 
الأجور وظروف العمل ووعدوا بالتعاون مع النقابات العمالية إجمالا في الشؤون 
الصناعية. لم يكن من الممكن يما التوصل إلى وثيقة أصدق احترامًا للتعددية 
من هذا الاتفاق بين جماعات خاصة:؛ ولا سيما من حيث تأسيسها بنية العلاقات 
الألمانية المستقبلية كنظام جماعي أنشأته جماعات مستقلة وسيطرت عليه. 


3 - انطوى الاتفاق المعقود في 22 و23 آذار/ مارس 1919 بين الحكومة 
البند التالى: 


«يتشكل تمثيل للعمال وفق النظم القانونية للإشراف على اوم 
والتوزيع» والحياة الاقتصادية للأمة» وذلك بغية تفتيش المؤسسات المؤمّمة 

والمساهمة في تحقيق عملية التأميم. وسوف يسنّ في أقرب وقت ممكن 
قانون يسمح بهذا التمثيل. وينبغي أن ينص هذا القانون على انتخاب مجالس 
العمال الصناعيين وأرباب العمل التي يتوقع منها أن تتعاون بالتساوي على 
تنظيم ظروف العمل بصورة عامة. كما ينبغي أن ينص هذا القانون على بنود 
تلحظ تشكيل مجالس عمالية في المقاطعات» ومجلس عمالي للرايخ [أي 
مجلس اتحادي] كليّ بالتضافر مع ممثلي جميع المنتجين الآخرين» يفترض 


(#) كان من الشائع منذ أواخر القرن التاسع عشر أن يُعقد بين العامل ورب العمل اتفاق يوصف 
باتفاق الكلب الأصفر ينص على شرط للاستخدام يتعهد العامل بموجبه ألا ينضم إلى أي نقابة عمالية 
مستقلة (المترجم). 
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فيها أن تبدي رأيها كهيئات خبراء قبل إصدار أي قانون يتعلق بالمسائل 
الاقتصادية والاجتماعية. ويحق لهذه المجالس أن تقترح إصدار قوانين 
من هذا القبيل. وينبغي للبنود المشار إليها أن تدرج في دستور الجمهورية 
الألمانية». 

واشتملت المادة 165 من الدستور على بنود من هذا القرار المشترك» 
ولكن لم يفعل أي شيء لتنفيذ الوعد إلا في قانون 1920 الذي أنشأ مجالس 
العمل. 

4- العلاقة بين حكومة الرايخ [الاتحادية] ومختلف المقاطعات نظمتها 
اتفاقية 26 كانون الثاني/ يناير 1919. اطرح حلم الوحدة الألمانية كما اطرح 
مطلب هوغو بروس بتفكيك بروسيا كخطوة أولى على درب توحيد ألمانيا. كما 
أدخل المبدأ الفدرالي في صلب الدستور وإن بصورة ألطف من ذي قبل. 

5- أخيرّاء نسحت الاتفاقيات السابقة كلها بمقتضى التفاهم بين 
أطر اف تحالف فايمار: الديمقراطيون الاجتماعيون» والوسط الكاثوليكي؛ 
في أقرب فرصة ممكنة» والقبول بالوضع الحالي للبيروقراطية والكنائس» 
وصيانة استقلالية القضاءء وتوزيع السلطة على مختلف شرائح الشعب الألماني 
مثلما تم تحديدها لاحمًا في ذلك القسم من الدستور المتعلق بالحقوق الأساسية 
للشعب الألمانى وواجباته. 

هكذا كان الدستور عند إقراره أخيرًا عملية قوننة لاتفاقات كانت قد 
عَقدت بين مختلف الجماعات الاجتماعية السياسية التي طالب كل منها بقدر 
من الاعتراف بمصالحه الخاصة وحصل على شيء منها. 

3. القوى الاجتماعية 
كانت ركيزتا النظام التعددي الأساسيتان هما الحزب الديمقراطي 


الاجتماعى والنقابات المهنية. فهما وحدهماء فى ألمانيا بعد الحربء كانا 
يستطيعان دفع جماهير الشعب الكبرى فى اتجاه الديمقراطية؛ لا العمال فحسب 
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بل والطبقة الوسطى أيضًّاء أي ذاك القطاع من السكان الذي عانى أكثر من غيره 


أما الشرائح الأخرىء. فكانت ردة فعلها على وضع ما بعد الحرب وما 
بعد الثورة على النحو الذي يتوقعه المرء تمامًا. اتبع كبار ملاكي الأراضي 
سياسة رجعية فى كل الحقول. وحاربت الصناعات الاحتكارية الاتحادات 
المهنية والنظام السياسي الذي منحها هذه المكانة. واستعمل الجيش كل 
الوسائل المتاحة لتقوية الروح القومية الشوفينية كي يستعيد عظمته السابقة. 
وانحاز القضاء باطراد إلى جانب اليمين» ودعم العاملون في الخدمات المدنية 
الحركات المضادة للثورة. ومع ذلك لم يكن في وسع الديمقراطية الاجتماعية 
أن تنظم كامل الطبقة العاملة ولا الطبقة الوسطى. وفقدت قطاعات من الأولى 
لكنها لم تكسب قط موطئ قدم مع الأخرى. كان الديمقراطيون الاجتماعيون 
يفتقرون إلى نظرية متماسكة. وإلى قيادة كفوءة» وإلى حرية العمل. وعززوا 
من دون علمهم الاتجاهات الاحتكارية في الصناعة الألمانية» ولما كانوا يثقون 
ثقة تامة في الشرعية الشكلية» فإنهم عجزوا عن استئصال العناصر الرجعية في 
القضاء والخدمات المدنية» كما عجزوا عن إيقاف الجيش عند حدود دوره 


الدستوري الصحيح. 


يعزو أوتو براون*» (ضناه:8 06)» رجل الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
القوي» :ورئيس' الؤؤزاء: البزوسى ,حتى:20.حزيرات/ يوليو 1932 يوم تتلعه 
اتقللاب هندنبرغ _- بابن (دعمدم - عتناطمعلم1)» فشل الحزب ونجاح هتلر فى 
الاستيلاء على السلطة إلى تضافر جهد فرساي وجهد موسكو*2©. وليس هذا 
الدفاع دقيقًا ولا بارعًا بشكل استثنائي. فمعاهدة فرساي وفرت طبعًا مادة ممتازة 
للدعاوة السياسية ضد الديمقراطية بصورة عامة» وضد الحزب الديمقراطى 


(*) ربما يبدو الكلام على رئيس الوزراء البروسي من باب المفارقة التاريخية باعتبار أن بروسيا 
أصبحت جزءًا من جمهورية فايمار بعد سقوط إمبراطورية الهوهنتزولرن في ألمانياء مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى. لكن الواقع أن هذا الجزء ظل دولة حرة بدءاً من عام 1919. فقدت بروسيا هذه الصفة 
في عام 1932 بعد قرار المستشار فرانتز فون يابن (المترجم). 

)220 .5 .م ,(1940 رعقاع/ا وممعسظ تعارملا ع لط) .لك 24 ,بعارزلط بح مصاع 1 دما ,ميت 0060 
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الاجتماعي بصورة أخص. كما أن الحزب الشيوعي قام بلا شك بعدة اختراقات 
في صفوف الديمقراطيين الاجتماعيين. ولكن لا هذه ولا تلك كانت مسؤولة 
عن انهيار الجمهورية. ثم» ماذا لو أن فرساي وموسكو شكلتا العاملين الأكبرين 
في قيام الاشتراكية القومية (النازية)؟ ألم يكن من واجب قيادة ديمقراطية 
عظيمة أن تجعل الديمقراطية تعمل على الرغم من موسكو وفرساي؟ إن 
إخفاق الحزب الديمقراطي الاجتماعي يبقى الأمر المحوري. بصرف النظر 
عن أي تفسير رسمي. وهو أخفق لأنه لم ير أن المشكلة المركزية كانت في 
إمبريالية رأس المال الألماني الاحتكاري التي صارت أكثر إلحاحًا مع استمرار 
نمو الاحتكار؛ فكلما كان الاحتكار ينمو كان يتحول إلى نقيض للديمقراطية 
السياسية: 


إن من مساهمات ثورشتاين فيبلين (معاطء/ا داءؤزو:هط1) العظيمة المتعددة 
أنه لفت الانتباه إلى هذه الخصائص المحددة للإمبريالية الألمانية الناشئة عن 
تأخرها في دخول السباق على السوق العالمية: 

«إنَّ قادةَ الصناعة الألمانية الذين تولّوا الإدارة الاستنسابية فى الحقبة 
الجديدة كانوا محظوظين بما يكفي كي لا يتخرجوا من مدرسة تدريب في 
بلذة ريف قائفة علن تجارة العيدزتة فى ميق المضاريات العفازية والتكفب 
السياسي من المناصب... فقد خضعوا لامتحان اللياقة الانتقائي خلال إدارتهم 
المقدامة للمشروعات الصناعية... ومع كون البلد في الوقت نفسه... غير 
مرتبط إجمالا بمواقع وطرق متقادمة لمراكزه الصناعية» فإن الرجال الذين 
مارسوا سلطتهم الاستنسابية كانوا مطلقي الأيدي في الاختيار» ورائدهم الأوحد 
هو الفعالية الممكننة لهذه المواقع... ولما كانوا لا تعوقهم معدّات بائدة ولا 
صلات تجارة خارجية عفا عليها الزمن ومشوّشة للرؤية» فقد كان الأمر لهم في 
تولي العمليات بأفضل وأرفع ما يقتدرون عليه من فعالية»!7©. 


وُلِدَ النظام الفعال والمُحكم التنظيم الذي نعرفه اليوم جراء سلسلة 


(10) لاط ومتاعنل ناما هه طلتيج بومتاساميكت 18 أوأعاكبوتطا عا وان بروعدء0) امتععماس] رمعاطءلا متعأمط1 
.93 .م ,(1939 رووعء؟5 عمتعاالا مارملا بوعل8) .لع بسعل3 رمقطكاءهحآ تامعوول 
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من العوامل التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى؛ فقد سمح التضحُّم الذي 
عرفته أوائل العشرينيات من القرن العشرين لأصحاب المشروعات العديمي 
الوجدان أن ينشئوا إمبراطوريات اقتصادية عملاقة على حساب الطبقتين 
الوسطى والعاملة. ومن أبرز النماذج على ذلك إمبراطورية شتينيس» ومما لا 
تخفى دلالته أن يكون هوغو شتينيس ألدَّ أعداء الديمقراطية وسياسة راتناو 
(هدهنة2) الخارجية. وقد منحت القروض الخارجية التى تدفقت على ألمانيا 
بعد عام 4 الصناعة الألمانية السيولة المالية التى تحتاج إليها لترشيد 
منشآنها وتوسعتها. حتى مشروع الرعاية الاجتماعية الضخم الذي رعاه 
الديمقراطيون الاجتماعيون عُزّز بصورة مواربة عملية تركيز الصناعة وتكثيفها؛ 
إذ أصبح في مقدور الشركات العملاقة أن تنهض بالعبء على نحو أيسر مما 
يستطيعه أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. وغطت التروستات 
(قاةدط) واتحادات الشركات والكارتيلات كامل الاقتصاد بشبكة من المنظمات 
التسلطية. وباتت منظمات أرباب العمل تتحكم بسوق العملء كما كان لوبي 
كبار رجال الأعمال يستهدف وضع الآليات التشريعية والإدارية والقضائية في 
خدمة رأس المال الاحتكاري. 


لم يكن في ألمانيا قط شيء يشبه الحركة الشعبية المناوئة للاحتكار التي 
عرفتها الولايات المتحدة في ظل تيودور روزفلت وودرو ويلسون. وكان 
الصناعيون وأصحاب رؤوس الأموال مقتنعين» بالطبع» بأن الكارتيل والتروست 
يمتّلان أرفع صور التنظيم الاقتصادي. لم تكن الطبقة الوسطى المستقلة تجيد 
أن الطبقة الوسطى كانت تنتمي إلى مجموعات ضغط ذات نفوذ؛ كالاتحاد 
الفدرالي للصناعات الألمانية» فإن قادة كبار الصناعيين كانوا باستمرار هم الذين 
يتحدثون بلسانها. 


لم يعاد العمال قط عملية التحول إلى التروستات. كان الشيوعيون 
ينظرون إلى الاحتكار كمرحلة لا مفر منها في تطور الرأسمالية» ولذلك اعتبروا 
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المفارقات أن سياسة الجناح الإصلاحي من الحركة العمالية لم تكن تختلف 
عن ذلك من حيث المفعول2©©. كان الديمقراطيون الاجتماعيون يعتبرون تركيز 
رأس المال أمرًا لا مفر منه» وصورة عليا من صور التنظيم الرأسمالي. وقد أوجز 
منظرهم الرائد.» رودولف هيلفر دينغ (81118:0108)» الموقف في اجتماع الحزب 
عام 1927: «الرأسمالية المنظمة تعني الاستعاضة عن التنافس الحر بالمبدأ 
الاجتماعي القاضي ببرمجة الإنتاج. إن مهمة الجيل الحاضر من الديمقراطيين 
الاجتماعيين هي استدعاء المساعدة الحكومية في تحويل هذا الاقتصاد الذي 
هال اسواليرة ربرسهرته إلى اقنصياة بنطمه الدولة الس 201 كان 
ما يعنيه الحزب الديمقراطى بالديمقراطية الاقتصادية هو الحصول على حصة 
كبرى من التحكم بالمنظمات الاحتكارية وحماية فضلى للعمال من مساوئ 
التركيز الصناعي. 


: تكوّنت أضخم التروستات في تاريخ ألمانيا في ظل جمهورية فايمار. 
وأسفر اندماج أربع من كبريات شركات الفولاذ في غرب ألمانيا عن تشكيل 
اتحاد مضائع الصلب (عكامعاطةا5 عاعأوامه/1). كما ث اتحاد مصان زيا 

6 : , نع سيليزي 
العليا (عاتءسدمع ]1 عانوزوعاطءوةط0 عائرامأت:6/٠)‏ اندماجًا مماثلا لمصانع الصلب 
في هذه المنطقة. ونشأ تروست صناعة الأصباغ الألماني (1أ5نله تدع طيج8 .1.6) 
في عام 1925 عبر اندماج الشركات الست الكبرى في هذا المضمار» وهي 
شركات كانت قد تشاركت سابقًا في اتحاد يجمعها كلها. وفي عام 1930 بلغ 
وَأسَ المال المستثمر في تروست الأصباغ 1,100,000,000 مارك ألماني؛ 
وعدد العاملين فيها 100,000 عامل. 


لم يحدث في أي وقت من حقبة الجمهورية (ولا حتى في عام 21929 عام 
الازدهار) أن استخدم كامل القدرات الإنتاجية للصناعة الألمانية» أو استخدمت 


(22) معطا صا كناك ف بوامنوها مم0 جا اتعترعهمل! ملام عاأودماام8 7186 بلإلم0ا .لح معطمج] 
336-340 .ورم ,(1933 رؤوعر متممم لله 1ه بتوى امنا :الله ,لعاعلايع8) ومتممواط ءامسمءط لزه «مأاء ناودع 
(23) نهذ «بلتاطممعه ععل صل عنتنمماممعلاوتدهك ععل معطوعكنم عزط» ,ومتلع#لئن #املسجم 

.ل تهتاكت8ا) عدم ع/«مطمعنم م[ «عل ابأعاعء8 «رعك اثدم |أمعأمامرط :اع جز 927 [ وواتم سوط «ءتءكزلم واودرءلأن 56-1 
165-184 .مم ,(1927 بلطعملة عتم “بلا .1] 
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بالطريقة المثلى*©. وكانت الحال على أسوأ ما تكون في الصناعات الثقيلة» 
ولاسيما صناعتي الفحم والصلبء أي في الحقلين اللذين وفرا الرّيادة الصناعية 
فى ظل الإمبراطورية» ولا يزالان يهيمنان على مؤسسات الأعمال الأساسية. 
ومع حلول الكساد الكبيرء راحت الفجوة بين القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي 
تتسع اتساعًا خطيرًا إلى حد أن المساعدة الحكومية أصبحت أمرًا لا بد منه. تم 
اللجوء إلى الكارتيلات والرسوم الجمركية إضافة إلى الدعم المتمثل في هبات 
وقروض ونسب فوائد متدنية27. وساعدت هذه التدابير إلى حد ماء لكنها 
كتّفت في الوقت نفسه خطرًا آخر. كان الإطار العام للحكم في ألمانيا لا يزال 
ديمقراطيًا برلمانيّاء ولكن ماذا لو نشأت داخل المنظمات الجماهيرية حركات 
تهدد الينية الاحتكارية القائمة؟ منذ تشرين الثانى/ نوفمبر 1923 كان ضغط 
الجماهير قد أكره حكومة شتريسيمان 0000 على إصدار مرسوم يسمح 
لها بأن تحلّ الكارتيلات وأن تهاجم المواقع الاحتكارية إجمالا. لم تستعمل 
هذه السلطة قطء لكن تهديد الامتيازات الذي تنطوي عليه الديمقراطية السياسية 
ظل قائمًا وأصبح أظهر للعيان في أزمنة الأزمات الكبرى. 


4. انحطاط التنظيهات العمالية 


كان لكامل عمليات الترشيد والتركيز والبَفرَطة تداعيات خطرة الشأن 
على البنية الاجتماعية. يقيئاء كان أخطر هذه التداعيات تدهور قوة الاتحادات 
العمالية التي جاءت أبرز تجلياتها في انحطاط فعالية الإضرابات. يبلغ سلاح 
الإضراب فعاليته العظمى في فترة التنافس الحرء ذلك لأن قدرة رب العمل 
المنفرد على المقاومة تكون متدنية نسبيًا. وتزداد صعوبة نجاح الإضراب مع 
تنامي الاحتكارات» وتزايد منظمات أرباب العمل قوة» وتبلغ ذروة الصعوية 
عندما تصل الاحتكارات إلى مستوى الكارتيلات الدولية» كما هي الحال مع 


(24)تو جد التقدير أت فى : تأء كناك اماع50 002 دممرلءوأرعدل ع ساعد عه إععفاعةامانصمك ,مطهكاعلمعءك81ة ردكا 
.39 .م ,لالمع8 لهه ,دا .م ,(1932 كلطعدم مأعلط ./خا .11 .ل بمتاعظ) 2روت(ءكااعيمام 


(0) تقديرات الدعم الممنوح للصناعة ترد فى: .5 .م رصطهواعلمء51 
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الفولاذ. فالكارتيل يستطيع أن يعوّض حتى عن وقف الإنتاج كليًا على نطاق 
الدولة بأكملها. وهذه قوانين عامة التطبيق. 

أدت تعددية فايمار إلى وجود عوامل إضافية فى ألمانيا؛ فتزايد تدخل 
الدولة في المشروعات والمؤسسات الخاصة أضفى على النزاعات صبغة 
الإضرابات ضد الدولة» بينما حملت الأنظمة الحكومية الكثير من العمال 
على الزُهد في الانضمام إلى النقابات. كما أن النقابات لم تكن متشوّقة إلى 
منازلة دولة لها فيها كل تلك المصالح. كانت الاحتكارات» فوق ذلك كله. 
تسبب في التراتب الاجتماعي تغييرات كبرى ضارة بالنسبة إلى النقابات. 
وه هذه اسراف التزارد المطزؤ اق ثنة الحمال عن المهرة: وافياة المهنة 
(ولا يما في قوف النساء العاملات)؛ ومتها 'تزايد -حدد"العاملين كرؤساء 
عمال ومشرفين؛ ومنها زيادة عدد الموظفين في مناصب مكتبية وفي جهاز 
التوزيع المتنامي الحجمء؛ وانضمام الكثير منهم إلى نقابات غير اشتراكية تتبنى 
أيديولوجية الطبقة الوسطى** وعملت هذه التغيرات والعوامل كلها على 
إضعاف الحركة النقابية. ثم جاء الكساد الكبير يزيد الحال تفاقمّاء أولا جراء 
الانخفاض الهائل في الإنتاج وظهور جماهير واسعة من العاطلين عن العمل؛ 
وثانيّا لأن التوتر السياسي المصاحب عمل على جعل كل إضراب إضرابًا 
سياسيّاء تعارضه النقابات بوضوح جراء نظرياتها التنقيحية أو التحريفية وجرّاء 
«الديمقراطية الاقتصادية». 

أدى التعاون الوثيق بين الديمقراطية الاجتماعية والنقابات من جهة. 
والدولة من جهة أخرى إلى تزايد مطرد لحجم البيروقراطية داخل الحركة 
العمالية. كما عمل هذا التطور. مشفوعًا بالتركيز شبه الحصري على الإصلاح 
الاجتماعي» على جعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير جذاب في أنظار 
الجيل الشاب. إن لتوزيع عضوية الحزب وفمًا لطول مدة العضوية» والفئة 
العمرية» دلالة واضحة: 


(6) ثمة مناقشة ممتازة لهذه الأمو ررافى: 5ع8100 مآ عملزهامصسظ لعنمهلد5 عط1» معاعم؟ كمولط 
.118-119 .مم ,(934! بضصقسصطعءظ) 1 .مح ,ا .اهلا ,أعممعكىع]] أوزعوك «رلاع1اء50 
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اضر 


خضع ما تبقى من حرية الحركة في أيدي الديمقراطية الاجتماعية لمزيد 
من القيود من طرف الحزب الشيوعي. وباستثناء الأيام الثورية التي شهدها عاما 
8 و1919 والتضخم والاحتلال الأجنبي اللذين بلغا ذروتهما في تموز/ 
يوليو 1923. لم يكن الحزب الشيوعي الألماني قوة سياسية حاسمة بصورة 
مباشرة. وقد سعى هذا الحزب في وقت من الأوقات إلى أن يكون مجرد طائفة 
صغيرة من الثوريين المحترفين على غرار الحزب البلشفي عام 1917؛ وسعى 
في أوقات أخرى إلى أن يكون «منظمة ثورية جماهيرية»؛ أو ضريًا من التركيبة 
الى اتشمم جين اللمودج الرومئ "الك بومة .ايد «الخزيه الكينتراطي 
الاجتماعي. وتعود أهميته إلى أنه مارس تأثيرًا كبيرًا غير مباشر. والأرجح أن 
من شأن دراسة معمقة للحزب الشيوعى أن تكشف عن خصائص الطبقة العاملة 
الألمانية وبعض قطاعات الإنتليجنسيا أكثر مما قد تفصح عن ذلك دراسة 
للحزب الاشتراكي الأكبر والنقابات. 


مارس الحزيان الشيوعى والاشتراكى جاذبيتهما على الشريحة الاجتماعية 
نفسها: الطبقة العاملة. كان مجرد وجود حزب بروليتاري بصورة أساسية» 
مكرّس للشيوعية ولدكتاتورية البروليتارياء وتحفزه الصورة السحرية التي 
)2 7) .195 .م ,(1930 ,تاماه تمتامع8) 1930 :طول كول قار ءذله مام سعوانزعم5 سعط كانتعل «رعه «أعنتح اول 
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تعكسها روسيا السوفياتية والإنجازات البطولية لثورة أكتوبر هناك» يشكل 
تهديدًا داتمًا للحزب الديمقراطي الاجتماعي وللقوى المسيطرة على الحركة 
النقابية» ولا سيما فى فترات الركود والاضطراب الاجتماعى. أما أن يكون 
هذا النقطر خعاءًااحقينياء مع أن حجمه لم يكن ثابنا قط فأفر ريه الانتخابات 
وأرقام العضوية. يقيئّاه عجز الشيوعيون عن أن ينظموا أكثرية من الطبقة العاملة» 
وأن يسحقوا الحزب الاشتراكيء أو أن يستحوذوا على قيادة النقابات. والسبب 
في ذلك يعزى إلى عدم قدرتهم على أن يقوّموا بدقة العوامل السيكولوجية 
والاجتماعية الفاعلة في صفوف العمال الألمان» بقدر ما يعزى إلى عجزهم 
عن اختراق المصالح المادية والصلات الأيديولوجية التي كانت تربط العمال 
بنظام الديمقراطية التعددية الذي طورته الحركة الإصلاحية. ومع ذلك كانت 
السياسة الإصلاحية متذبذبة دائمًا لا لشيء إلا بسبب خطر قيام العمال باطراح 
المنظمات الإصلاحية والتحول إلى الحزب الشيوعي. 


ومن الأمثلة الممتازة على ذلك تسامح الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
المتردد حيال حكومة برونينغ (و«نهن8) (1932-1930) مقارنة بمعارضته 
الواضحة لحكومتي بابن وشلايخر (:6ءاء1ط»5) (1932). كان الحزب الشيوعي 
قد هاجم الحكومات الثلاث باعتبارها دكتاتوريات فاشيّة. 


وجد الرجعيون في الحزب الشيوعي كبش محرقة مناسبّاء لا في هجومهم 
على الشيوعيين والماركسيين فحسبء. بل أيضًا على الجماعات الليبرالية 
والديمقراطية كافة. فالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والشيوعية إنما هي 
فروع من الشجرة نفسها في نظر الاشتراكيين القوميين (والفاشيين الإيطاليين). 
كان كل قانون يُفترض فيه أن يستهدف كلا الشيوعيين والاشتراكيين القوميين 
يطبّق» بلا استثناء» ضد الحزب الاشتراكي واليسار بأجمعه. لكنه نادرًا ما كان 


كانت سياسة الحزب الشيوعى نفسه متجاذبه بصورة صارخة. فهو. من 
ناحية» أعطى العمال ما يكفي من البصيرة النقدية كي يروا حقيقة عمليات النظام 
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الاقتصادي وتركهم. لذلك. قليلي الثقة في الأمان الذي تعدهم به الليبرالية 
والديمقراطية والمذهب الإصلاحي. وكان قد فتح أعينهم بصورة مبكرة جدًا 
على الطابع العابر والوهمي كليًّا للازدهار الذي عقب التضخم. وأعلن المؤتمر 
العالمي الخامس للكومنترن في التاسع من حزيران/ يونيو 1924 أن الرأسمالية 
باتت في مرحلة أزمة حادة. ومع أن هذا التحليل لم يكن ناضجاء ما جعل 
التكتيكات «اليسارية» التي اعتمدها الحزب الشيوعي تاليا خاطئة كليّاء فإنه 
حال دون الاطمئنان الذي اع في صفوف الاشتراكيين الذين رأوا في الازدهار 
المموّل بقروض أجنبية حلا للمشكلات الاقتصادية كافة» واعتبروا كل رئيس 
بلدية أو أمين مالية مدينة من الديمقراطيين الاجتماعيين ساحرًا ماليًا من الطراز 
الأول إذا ما توصل إلى الحصول على قرض من الولايات المتحدة. وحتى في 
ذروة الازدهار كان القياديون الشيوعيون يتوقعون أن تحلّ بالعالم بعده أزمة 
ركود قاسية» ولذلك كان حزبهم ذا مناعة ضد مخاطر التفاؤل الإصلاحي. 


من ناحية ثانية» قابل السمات ذات الصدقيّة في التحليل الشيوعي الطابع 
الشديد التخلف لسياستهم وتكتيكاتهم وطغى عليها: انتشار مبدأ القيادة داخل 
الحزب وتقويض ديمقراطيته. عقب التبعية التامة لسياسة الحزب الروسى؛ 
غلة 'التكيكات. التقالية” العو يق «البحط + للق القون 44 متاهب: الفاشية 
الاجتماعية؛ شعار الثورة الشعبية ا و أخيرا» التغيرات المتكررة 
في خط الحزب. 


أما الحليف الممكن الآخرء أي حزب الوسط الكاثوليكىء فقد تبين أنه غير 
عأمون الخاسي كان هذا السربهة رهام ارك برعر ويسادة) ولفعزة عن الزمن 
بزعامة جوزيف فيرث (180 00566)» قد قدّم أفضل قيادة ديمقراطية شهدتها 
الجمهورية. ولكن, مع تنامي الرجعية» زادت غلبة الجناح اليميني في الحزب. 
مع بروز برونينغ ممثلًا للمحافظين المعتدلين» وبابن ممثلا للقسم الرجعي. أما 
الأجزاب الاحر نقد غاب الدرب اللبيتر لي منقاكن المدهد الدانتية 
وبخاوات فضائل عدة منظتقة غنه أن مكل موقعه كتاطقة بلسنان الطبقة الوسطى: 
وشكل أصحاب المنازل» وأصحاب الحرف اليدوية» وصغار الفلاحين أحزايًا 
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خاصة بهم؛ ونظم المخمّنون حركة سياسية. كان في وسع هؤلاء كلهم أن 
يحصلوا على شيء من التعبير السياسي لأن نظام التمثيل النسبي أتاح لكل فريق 
قطاعي صونًا وحال دون تكوّن أكثريات متينة. 


5. الثورة المضادة 


في اليوم نفسه الذي اندلعت فيه الثورة عام 1918» بدأ حزب الثورة 
المضادة ينظم صفوفه. حاول بأشكال وحيل عديدة؛ لكنه سرعان ما تعلّم أن 
ليس في وسعه الوصول إلى السلطة إلا من خلال آلة الدولة وليس ضدها. 
وأثبت انقلاب كاب (طءئانط ممة»ا) في عام 0 وانقلاب هتلر (طعفاسه 11)16ا) 
في عام 1923 صحة ذلك. 


في وسط الثورة المضادة كان يقف الجسم القضائي. وخلافا للأفعال 
الإدارية التى ترتكز على اعتبارات اللياقة والنفعية» تستند قرارات القضاء إلى 
القانون» أي إلى الصواب والخطأء وهي تتمتع دائمًا بأضواء العلانية. ولعل 
القانون أفتك الأسلحة في الصراعات السياسية» وذلك جراء الهالة التي تحيط 
بمفهومي الحقّ والعدل. فالحق» على ما قال هوكينغ. «هو زعم يُقَايَل خرقه. 
على الصعيد النفسيء باستياء أعمق من أن ترضيه الأذيّة» استياء قد يصل إلى 
الشغف الذي يخاطر البشر من أجله بحيواتهم وأموالهم مخاطرة لا يقدمون على 
مثلها لأجل المنفعة»”*2. وعندما تصبح العدالة «سياسية»» فهي تستولد الحقد 
واليأس في صفوف أولئك الذين تستفرد بهم في تهجمها. أما الذين تحابيهم 
فيتشكل عندهم احتقار عميق لقيمة العدالة نفسها؛ إذ يعرفون أنها مما يمكن 
أن يبتاعه أصحاب النفوذ. فالعدالة إذا ما استُّخدمت أداة لتقوية جماعة سياسية 
على حساب الآخرين. وللقضاء على الأعداء وتعزيز الحلفاء السياسيين» تهدد 
القناعات الأساسية التي ترتكز عليها تقاليد حضارتنا. 


(28) ممنالواعظه عط زه بجممعط] دعلا ى زماطونظ انامطة عملنلمتط1 أه وبزو/لا» بومتعاعواط ادعصط صسدتلاايلا 
5 1833-35 ,كع بوممظ ره 201/10 2 تلحصا .لع الإموع]آ موذتاخ نما «رؤاقره54 لمة عقا مءء جاع 
رترالىتعنطاولا عأرملا معلل لزن «حما إن أموطء3 عا زه عابتلسنهط ع زو بوره كرءعسزبر4 *00[ عر| إن «وتنوجاعاء 0 ا 
ركوع27 لإاأومعلالدنا لعه!:0 بلعم؟اتا/ا بإعمطمصسا تمملمما بدمعدط توتو تمن عايولا دعل عارملا سعلح) .5ا70 3 

.© ,1100162 طكاعاال 0ت ادها عتأؤبيم :2 .اهن ,(1937 
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إن الإمكانات التقنية لِحَْف العدالة خدمة لغايات سياسية هي إمكانات 
واسعة في كل نظام قانوني؛ أما في ألمانيا الجمهورية» فكانت تضارع في 
أعدادها أعداد فقرات القانون الجزائي”©. ولعل السبب الرئيس يكمن في 
طبيعة المحاكمات الجنائية نفسها؛ ذلك أن الإجراءات القانونية كانت» خلامًا 
للنظام القضائي الأميركي» تخضع للقاضي الرئيس لا للتشاور بين المستشارين. 
وكانت قد عززت سلطة القاضى» علاوة على ذلك» سنة بعد سئة. وكانت 
الأحكام القانونية المفضلة» في القضايا السياسية الطابع» هي تلك التي تتناول 
التشهير الإجرامى والتجسس» وهي ما يسمى بقانون حماية الجمهورية» وفي 
مقدمتها الفقرتان (80 و81) من قانون العقوبات المتعلقتان بالخيانة العظمى. 
وإن من شأن التحليل المقارن لثلاث قضايا مشهورة أن يوضح إيضاحًا لا مزيد 
عليه أن المحاكم الجنائية في جمهورية فايمار كانت جزءًا لا يتجزأ من المعسكر 
المعادي للديمقراطية. 

بعد انهيار جمهورية بافاريا السوفياتية عام 1919. أصدرت المحاكم 
الأحكام الآتية: 

الحكم على 407 أشخاص بالسجن في قلعة 

الحكم على 1737 شخصًا بالسجن 

الحكم على 65 شخصًا بالسجر: مع الأشغال الشاقة 


صدر حكم على كل شخص داعم للجمهورية السوفياتية مهما كانت 
علاقته طفيفة بالانقلاب الفاشل. 

ولا يمكن للتباين بين هذا والمعاملة القانونية لانقلاب كاب اليميني عام 
0 أن يكون أوضح من ذلك. فبعد خمسة عشر شهرًا من الانقلاب» أعلنت 
وزارة عدل الرايخ رسميًا في 21 أيار/ مايو 1921 أنها درست ملفات 705 نهم 
بالخيانة العظمى. ومنهاء 412 تقع في رأي المحكمة تحت قانون العفو الصادر 


(29) مراجعة ممتازة للعدالة الجمهورية: ,18676 ءتلععناذامم كاه انلعج «رهم5 عمط ,لاءأمعسعما ممناتمم 
.(1933 لطعهل! عاعاط .غ3 .11 .ل تسمتاعظ) 1 زععلأعاطعء]1 عطءئذ50218|1 
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في 4 آب/ أغسطس 1920., على الرغم من أن القانون استثنى من أحكامه قادة 
الانقلاب تحديدا. 

108 لي ١‏ ملت معمجة ارقا ار شرع الف يق الا ال 

4 تهمة لم تتابّع 

1 تهمة لم تُستكمل. 

لم يُعَاقَب أي شخص على الإطلاق. ولا تقدم لنا الإحصاءات الصورة 
كاملة. ومن أصل القضايا الإحدى عشرة التي ظلت أمام المحكمة في 21 
أيار/ مايو 71 لم تخلص إلا واحدة منها إلى حكم بالعقوبة؛ حيث حُكمَ 
على رئيس الشرطة السابق فون ياغوف (12808) البرليني بخمس سنوات من 
الاحتجان الفخري»«ويوم “قطعت الدؤلة البروسية «معائن :ناقور ق» حكدت 
المحكمة الفدرالية العليا بإعادته. أما العقل المدبّر للانقلاب» الدكتور كاب 
(125)» فقد توفي قبل المحاكمة. وفرٌ قادة الانقلاب الآخرون من أمثال الجنرال 
فون لوتفيتز 312 اناناآ) والرائدين بابست (88651) وبيشوف (206ء815)؟ ولم يللاحق 
الجنئرال لودندورف لأن المحكمة ارتأت قبول ذريعته بأنه كان موجودًا هناك 
صدفة؛ وأما الجنرال فون ليتوف - فوربك اءه6:ه5 - /«1.660) الذي كان قد 
احتل مدينة بكاملها لمصلحة كاب. فلم يُعتبر قائدًا بل مجرد تابع. 

المثال الثالث الصارخ هو المعالجة القضائية لانقلاب هتلر الفاشل في 
ميونخ عام 1923. حكم على هتلرء وبوهئر (60دطة5)» وكريبل (اءطمام)» 
وفيبر (76065) بخمس سنوات سجنًا؛ أما روهم («اة82)» وفريك 0,©)» 
وبروكنر 62م اءن:8)» وبرنيت (060مء5)» وفاغنر (أعمعة1ا) فحكم على كل واحد 
منهم بالسجن سنة وثلاثة أشهر. مرة أخرى كان لودندورف حاضرًا بالمصادفة 
وأفرج عنه. وعلى الرغم من أن الفقرة التاسعة من قانون حماية الجمهورية تنص 
صراحة ومن دون لبس على طرد كل أجنبي يُحكم عليه بالخيانة العظمى. فإن 

(30) وال بباما اص «وانلاع ,معبيةة وسنطعددسدوعلهمآ ,كلمداطعفانه0 تعمدط معطعوتاوىامصعلادتههك 


كعماللتنما وعطعد تعره عمل كدب أءددتمكع اع نسعاررل] جا تأت ,1923 «رود «بعدووة بو رمعاوممل! بعرإعومعنروم 
.(1928 ماأعلظ .ن) لاعطعمناال!) .جام؟؟ 2 ,أممو«ماكعتاكييل «ماعء 0111560 
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محكمة الشعب في ميونخ أعفت هتلر من ذلكء استنادًا إلى الحجة المشبوهة 
القاتلة إنه يعتبر نفسه ألمانيًا على الرغم من جنسيته النمساوية. 

قد يكون بلا طائل أن نفصّل تاريخ العدالة المسيّسة في ظل جمهورية 
فايمار”©. لذلك ستكتفي ببعض الأمثلة الأخرى. أنشأ القانون الجزائي جريمة 


(21).. إحصاءات الاغتيالات السياسية 1924 إلى 1931: 


المصدر: :مذلء8) [93ا-924[ عفجماط تاءكفاعاناءكمل :«دعلام؟ عإررقظ ادعمل» ,اعطصن© كستاتط انمع 
.1931 رلا بط عنطعمروء طعومء54 عنا؟ وتنا عطعكابية12 


!!. إحصاءات الاغتيالات السياسية 1918 إلى 1922: 


(*) المعدل لكل شخص. 


المصدر : معبعل! ععل عداءع/ا تسدمعغطءا اسستائع8) #عرمال ««ءرزءكةيتامط عرزول روثلا ,أعطصنناة كنتاسل اتحظ 
73-8 .رم ,(1922 بلكو ااءوع0 

بلغ عدد اغتيالات فيهمه (عمدء5) 7» منها 11 ارتكبت عام 3 ا أخلي سبيلهم أو لم يحاكمواء 

8 سجن مع الأشغال الشاقة 3؛ سجن 5. جمعت على أساس: «ءأأه عب «وات سرع ا» ,اعطصن0 كسطتابط انظ 
عاعالة© أقصط من طمعدل لامطمع8 701 عمدماكة اتا/! ععامنا ,929[-919[ بعاطء 81 مقاط بعرم «سعجرء] جول 
386-89 .مم ,(1929 ,هداى/١-كلناه51‏ نمتاىع8) 
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(خيانة البلد20* لتغطية إفشاء الأسرار العسكرية وسواها من الأسرار إلى 
هيئات أجنية: غير أن المحاكم سرعان ما وجدت استعمالا سياسيًا خاصًا 
لهذه الأحكام. فبعد أن أجبرت معاهدة فرساي ألمانيا على نزع السلاح» شجع 
الرايخسفيهر ©ده«واه82»1) (الجيش الألمانى) على تشكيل تنظيمات سرية 
يغ فرعن الحو يعت «ال السسفيين الاسودا: ريوع قم اللببزاليرة 
ودعاة السلام والاشتراكيون والشيوعيون بإدانة هذا الانتهاك للالتزامات 
الدولية والقانون الألماني (لأن المعاهدة كانت قد أصبحت جزءًا من النظام 
القانوني الألماني)» اعتّقلوا ومُحوكموا بتهمة ارتكاب جريمة خيانة الوطن من 


(32) تكتسي الإحصاءات التالية لجرائم خيانة الأمة أهمية عظمى: 


نسبة الإجرام لكل 0 من 
السكان الخاضعين للقانون المحزائي 


إدانة بالخيانة العظمى وخيانة الوطن 


يُحسب مؤشر الإجرام بجعل متوسط أرقام الإجرام للأعوام 1913-1893. وهي 0.0573 
مساوية لواحد. أي 1. 
خيانة الوطن التى ارتكبتها الصحافة 1927-1924 (غير كاملة): 


المصدر: ب(1928) 3 .املا رعاطععممع طعدمء81 علط «لناكئأاةاتا22معلاوءع1200آ» ,راعطتضيان وتطلال انطع 
.1-8 .مم 
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خلال الصحافة. هكذا قامت المحاكم بحماية الرايخسفيهر الأسود اللاقانوني 
والرجعى. ومن جهة أخرى. فإن الاغتيالات التى اقترفها الرايخسفيهر الأسود 
ضد الخونة المزعومين الذين خرجوا من صفوفه (اغتيالات فيهمه السيئة 
الصيت) لم تتعرض للملاحقة قط أو أنها عولجت برفق. 

كانت المحاكم تتحول دائمًا إلى منابر للدعاوة السياسية (البروباغندا) عند 
محاكمة النازيين. ويوم مثُّل هتلر شاهدًا في محاكمة لمجموعة من الضباط 
النازيين المتهمين بالخيانة العظمى؛ سُمِحَ له بأن يلقي خلال ساعتين خطبة 
نارية مشحونة بالشتائم لكبار المسؤولين الحكوميين والتهديدات لأعدائه» من 
دون أن يُعتقل بتهمة احتقار هيئة المحكمة. كانت التقنيات الجديدة المستخدمة 
عي همه رده 
خطوات يراد منها درء الخطر الشيوعي. كانوا يصيحون بأن النازية هي حامية 
الديمقراطية» وكانت المحاكم أكثر من راغبة في تناسي المبدأ الأساس لأي 
ديمقراطية ولكل دولة» وهو أن السلطة القاهرة يجب أن تكون حكرًا على 
الدولة عبر جيشها وشرطتهاء وأنه لا يحق لأي جماعة خاصة أو أي فرد أن 
يحمل السلاح بذريعة الدفاع عنها إلا إذا كلفته بذلك السلطة ذات السيادة أو إذا 
ما كانت الحرب الأهلية قد اندلعت. 


في العام 2 اكتشفت الشرطة مؤامرة نازية في هيسن (815560). كان 
دكتور يدعى بست (868) قد أصبح مسؤولَا رفيع المستوى في النظام الحاكم» 
ووضع خطة مدروسة للانقلاب» وكانت الدلائل الموثقة متاحة (وثائق 
بوكسهايمر 60«زءطده8))!”). لم يتخذ أي إجراء. صدقت المحكمة تصريح 
بست بأنه لم يكن ينوي استخدام خطته هذه إلا في حال قيام ثورة شيوعية. 

من المستحيل أن يتفادى المرء الاستنتاج بأن العدالة المسيّسة هي الصفحة 
الأكثر سوادًا في تاريخ الجمهورية الألمانية. فقد استعمل الرجعيون السلاح 
القضائي بكثافة متزايدة. علاوة على ذلك. فإن هذه الإدانة تمتد لتشمل كامل 


(3) 6 .م بلاعأمء لاءه.آ لهة ,187 .م ,(1932) 6 .1أ0» ,عاكيال 216 :وأ بطأعبططلمظ اهادنا 
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سجل القضاءء ولا سيما التغيير في التفكير القانوني وفى موقف القاضى الذي 
بلغ ذروته في المبدأ الجديد القائل بمراجعة القضاء للقوانين (كوسيلة لنسف 
الإصلاحات الاجتماعية). وبذلك تنامت سلطة القضاة على حساتب البرلمان. 


وبيشكلن, اتتوطاط النر تناناف" اناما عام افن أووويا ما بعد الشريب 
العالمية الأولى. أما في ألمانيا فقد تفاقم جراء أوضاع ألمانية خاصة». وخصوصًا 
جراء التقاليد الملكية - القومية التى تمسكت بها البيروقراطية. كان ماكس فيبر 
قد أشارء قبل سنواتء إلى أن تخريت سلطة البولمان بيذا:ما: إن يكت هذه 
الهيئة عن أن تكون مجرّد «ناد اجتماعي0**. عندما يُنتخب النواب من حزب 
جماهيري تقدمى ويهددون بتحويل السلطة التشريعية إلى رافعة للتغيرات 
الاجماعة العجيمة ندا الميول النعادرة للبرلمان حتماء متخذة ضودًا متعددةة 
ويصبح تشكيل الحكومة مهمة في غاية التعقيد والدقة» ذلك لأن كل حزب 
بات يمثل طبقة متميزة من سواها بمصالحها ونظراتها إلى الحياة وتفصلها عن 
الطبقات اللأخرى فوارق حادة. من ذلك أن المفاوضات استمرت أربعة أسابيع 
بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوسط الكاثوليكي والحزب 
الديمقراطي وحزب الشعب الألماني قبل أن تتشكل آخر حكومة دستورية 
تماماء وغ حكومة مولر (1/01162) فى أبار/ مايو 1928. فالاختلافات السياسية 
0 وت القت الألمانى الذي بط رجال الأعمال والحزب الديمقراطى 
الاجتماعى الل يمدل جوت العنان انك عميقة إلى عزنا أناها كان السمعهما 
إلا تسوية مدروسة بعناية فائقة» بينما ظل حزب الوسط الكاثوليكي على خلاف 
مع الآخرين جراء استيائه من قلة الرعاية. 

لا يمكن لبنية متقلقلة إلى هذا الحد أن تسمح باختلال توازناتها الدقيقة 
بسهولة» وبات من الضروري أن تُعَدَّل أي مبادئ برلمانية من شأنها أن ترججح 
إحدى الكفتين. كان لا بد من تخفيف لهجة الانتقادات الموجهة إلى الأحزاب 
الحاكمة» ولم يستعمل التصويت على الثقة فعليًا إلا في مناسبتين. وعندما كان 


(34) ,(معومنطنة1) ان«هد«ملةاماعمك «عل ككتروميص0 «بأمطعوااءدوءع هد لقطعئعصسلا» رعطءالا حداا 
.74 .م .(1921) 1 .مه ,3 .امن 


50 


يستحيل التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب» كانت تتشكل «حكومات خبراء» 
(على غرار حكومة كونو (150©) الشهيرة عام 1923) التي كانت تقف. في ما 
زعمء بمنأى عن الأحزاب السياسية وصراعاتها. وأصبحت مهزلة الديمقراطية 
المتنكرة على هذه الصورة المثال الأعلى للرجعيين. لأنها كانت تحجب 
سياساتهم غير الديمقراطية تحت جبّة الخبير. وبذلك كانت استحالة تطبيق 
الضوابط البرلمانية على عمل الحكومة العلامة الأولى على تقلص قوة البرلمان. 

إن السلطة السياسية التي مارسها الرايخشتاغ (وماكمء:»#) (البرلمان) فعليًا 
لم تواز قط الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. ويكمن جزء من أسباب ذلك 
في التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة التى حدثت فى ألمانيا وأسفرت 
7 تعقيد هائل في الحياة الاقتصادية. عمل التنظيم الصارم المتنامي في المجال 
الاقتصادي على إزاحة مركز الثقل من السلطة التشريعية إلى البيروقراطية» كما 
أن تنامي سياسة التدخل جعل من المستحيل تقنيًا على الرايخشتاغ أن يسيطر 
كليًا على السلطة الإدارية أو حتى أن يستعمل صلاحياته التشريعية استعمالا 
كاملة: كان .على البزلهان أن-رفوهن السلطة التشريسة» وكان هن الحمكن 
للديمقراطية أن تنجو وتبقى على الرغم من ذلك لكن بشرط أن تكون منظومة 
القيم الديمقراطية راسخة الجذور في المجتمعء وأن لا يستعمل تفويض السلطة 
لحرمان الأقليات من حقوقها أو كدرع تحتمي بها القوى المناهضة للديمقراطية 
التي مضت في عملها الدؤوب على إقامة دكتاتورية بيروقراطية. 


من الخطأ الافتراض أنَّ انحطاط السلطة التشريعية للبرلمان لم يكن سوى 
ثمرة للفترة الأخيرة» السابقة على الفاشيّة» من الجمهورية الألمانية» أي للفترة 
الممتدة من 1930 إلى 1933. لم يكن الرايخشتاغ قط شديد الحرص على 
الاحتفاظ بحق التشريع الحصريء وتنافست فيه منذ بداية الجمهورية ثلاثة 
أنماط متجاورة من التشريع. فمنذ عام 1919 تخلى الرايخشتاغ طوعًا عن 
تفوقه في المجال التشريعي, إذ أصدر قانوثًا تمكينيًا منح صلاحيات واسعة جدًا 
للحكومة؛ أي للبيروقراطية الوزارية. كما اتخذت قرارات مشابهة في الأعوام 
0 © 1923 1926. 
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مك القانوة الصسناض "133 كاري «الأوق/ اكور 33 عن سل 
المقال» الحكومة نق ١‏ أن :تفل الاعراء انف الو تراه ناا بوفلعة فى 
المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية». كما أعلتت التدابير الآتية 557 
هذا التمكين: مرسوم يتعلق بإغلاق المصانع» وإنشاء المصرف الريعي الألماني 
لمقطمعنمع؟ عطعكانء0)ء و تنظيم العملة» وتعديلات في قانون ضريبة الدخل» 
ومرسوم ينظم السيطرة على الكارتيلات والاحتكارات. وفي السنوات الخمس 
الممتدة من 1920 حتى 1924. صدر 450 مرسومًا عن الحكومة مقارنة 
بسبعمئة قانون صدرت عن البرلمان. وهكذاء فإن بدايات السلطة التشريعية 
للحكومة ترقى عمليًا إلى ولادة النظام البرلماني الألماني. 


نقع على المؤشر الثاني على انحطاط سلطة البرلمان في طبيعة القانون 
نفسه. فقد حمل تعقيد العمل التشريعي الرايخشتاغ على الاكتفاء بإرساء الأسس 
العامة الغامضة وإيلاء الحكومة سلطة التطبيق والتنفيذ. 


كانت الخطوة الثالثة والنهائية حق الرئيس في إصدار مراسيم جمهورية 
في الحالات الطارئة؛ استنادًا إلى المادة 48 من الدستور. ومع أن الرايخشتاغ 
كان يمتلك الحق الدستوري فى رد هذه التشريعات الطارئة» فإن هذا كان مجرد 
عزاء كيل لآن هذا الححن كان اظاهريا أكثر مب كان واقعياء وما إن ككل هذة 
الإجراءات حتى تؤثر تأثيرًا عميقًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وعلى 
الرغم من أن البرلمان كان بمقدوره أن يستسهل إلغاء مرسوم طارئ (كتخفيض 
أسعار الكارتيلات» والأجورء مثلًا)» فإنه لم يكن في وسعه أن يقر إجراء بديلا. 
وأدى هذا الاعتبار دورًا ما في تحديد موقف الرايخشتاغ من قرارات برونينغ 
التي صدرت عام 1930 والتي اعتمدت تغيرات عميقة في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للأمة. كان من شأن ردّ هذه التشريعات أن يعرقل مجرى الحياة 
القومية» أما البديل منها فكان مستحيلا نظرًا إلى التناقضات بين مختلف 
الجماعات في البرلمان. والواقع أنه على الرغم من كل الشجب الذي أبدته 
الأحزاب لتفويض السلطات التشريعية إلى الرئيس والبيروقراطية» فقد كانت 
سعيدة في أكثر الأحيان لتملّصها من المسؤولية. 
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الركيزة الأساس لأي نظام برلماني هي حق السلطة التشريعية في أن تتحكم 
بالموازنة» وقد انهار هذا خلال جمهورية فايمار. كان الدستور قد قتّد الرايخشتاغ 
إلى حد ما بمنعه من زيادة النفقات بعد أن تقترحها الحكومة:» إلا بموافقة 
المجلس الاتحادي. لكن. وباستثناء هذا القيد» كانت ضمانات حقوق البرلمان 
المتعلقة بالموازنة كافة قد أدرجت ضمن قانون الموازنة (وسدصلهىلقطكنهطعطءاء8) 
الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1922 وفي المواد 85 و86 و87 من 
الدستور. ولكن بقي عدد كاف من الئغرات كي تتمكن البيروقراطية من التجاوز 
باطراد. وقد انتْزِعَت مسألة التدقيق والمحاسبة كليًا من الرايخشتاغ وحوّلت إلى 
ديوان المحاسبة والتدقيق المحاسبى (دءنع8 عداكاباء2 فقل ءنة ؛مطكعمناهطاءع8)» وهو 
هيئة إدارية مستقلة عن الحكومة والبرلمان» لا يحق لأي عضو في البرلمان أن 
ينتمي إليها. أخيرّاء كان وزير المال يحتل موقعًا على قدر من النفوذ بالنسبة إلى 
زملائه بحيث كان في وسعه أن يضع الفيتو بمفرده على أي إنفاق صغير» كما كان 
في وسعه بمعية المستشار أن يضع الفيتو على النفقات الأخرى حتى في وجه 
قرار اتخذته أكثرية الحكومة كلها. وفي الحد الأقصى كان رئيس الرايخ يصدر 
الموازنة بمراسيم طارئة خلافا لمشورة المحامين الدستوريين. 

مرة أخرىء نجد في ألمانيا وحدها اشتغالا مخصوصًا لاتجاه عام. 
فحقوق البرلمان المتعلقة بالموازنة تميل دائمًا إلى الانحطاط فى الدول التى 
تعتمد سياسة التدخل في الاقتصاد. مثلما يتبين من الحالة الإنكليزية. فالأعباء 
الثابتة تميل إلى التزايد على حساب الأعباء المترتبة على الإمدادات. وحيثما 
توجد بيروقراطية ضخمة دائمة ونشاط متزايد بقيادة الدولة في كثير من 
الحقول الاقتصادية والاجتماعية» تصبح النفقات ثابتة ودائمة وتقع فعليًا خارج 
صلاحيات البرلمان. أما في ألمانياء فلم تسجل في الموازنة إلا دخول الرايخ 
نفسه ونفقاته. غير أن العمليات المالية للمؤسسات التى تمتلكها الفدرالية» 
سواء أكانت تخضع للقانون العام أم للقانون الخاصء كانت تقع خارج نطاق 
سيطرة الموازئة. فالبريد» والسكك الحديد» والمناجم» والمصانع التي يمتلكها 
الرايخ لم تكن تخضع للموازنة. كانت كشوف حساباتها تظهر إما كدخل للرايخ 
أو كدعم مطلوب منه ليس غير. 
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كان هذا الاتجاه بكامله ينسجم انسجامًا كاملا مع رغبات الصناعة 
الألمانية. وكان اللوبي الأكبر التابع لهاء الاتحاد الفدرالي للصناعة الألمانية» 
يطالب بقيود متزايدة على حقوق الرايخشتاغ في ما يخص الموازنة. وتبنى 
حزب الشعب الألماني مقترحاتهم في مشروعه الانتخابي. وأصر على أن 
تحظى المصاريف كلها بموافقة الحكومة وعلى أن يمنح ديوان المحاسبة 
والتدقيق 00٠ههسسهده»2)‏ موقع الحسم في تحديد مصير الموازنة قبولا أو 
رفضًا. أما أسباب محاولة تقويض حقوق الرايخشتاغ في شأن الموازنة» فأفصح 
عنها الدكتور بوبيتز (2اام50)» الخبير الأبرز فى المالية العامة فى وزارة المالية 
الفدرالية. فالانتخابات العامة» على قوله» أدخلت إلى الرايخشتاغ شرائح من 
المجتمع لا تدفع ضرائب دخل مرتفعة ولا ضرائب إضافية!؟2. 

عاد انحطاط سيادة البرلمان العليا بالنفع على الرئيس وعلى البيروقراطية 
الوزارية تاليًا. كان دستور فايمار ينص»ء اقتداءً بالنموذج الأميركي» على 
انتخابات رئاسية شعبية. غير أن التشابه بين النظامين الدستوريين يقف عند هذا 
الحد. فالرئيس» في الولايات المتحدة» هو الرأس المستقل للفرع التنفيذي من 
السلطة» بينما كان ينبغي لمراسيم الرئيس الألماني أن يوقعها الوزير المعني 
أو المستشار الذي كان يتحمل المسؤولية السياسية عن المراسيم والتصاريح 
الرئاسية. ومع ذلكء كان الرئيس الألماني حرًا نسبيًا؛ فالانتخاب الشعبي كان 
يمنحه موقعًا مستقلًا بعض الشيء عن مختلف الأحزاب. وكانت له الصلاحية 
في تعيين المستشار والوزراء؛ ولم يكن مقيدًا بأي عرف دستوريء كالتقليد 
الإنكليزي القاضي بدعوة زعيم الحزب الفائز. وأصرّ كل من الرئيسين إبرت 
وفون ددغ على القياة باعساراتهما نكري واستفالولةوكان جح الرئيس في 
حل البرلمان يمنحه نفوذا سياسيًا إضافيًا. أما الشرط الذي يُلزمه بعدم القيام 
بذلك مرتين للسبب نفسه فكان مما يسهل الالتفاف عليه. 


على الرغم من ذلك لم يكن من الممكن أن يوصف الرئيس بأنه «حامي 


(35) تعوعالةا اعصلع© لم معطع/خا #املى عافاظع عأحاسا نمز «رطءلءأعكنامعصدما» ركلامه8 دوع ممشغطمل 
.م ,3 .لهل ,(1939 كعطعداظ .0 تهمء ل) .له 45 .وام 8 ,رتء اه طأءكءدك ا نصامماك «عل بإعنبطعءارة 0م11 ,.كلء 
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الدستور»؛ على ما زعمه المنظرون المناوئون للديمقراطية. فهو لم يكن يمثل 
الديمقراطية» ولا كان رأس الدولة المحايد. الواقف فوق مشاحنات الأحزاب 
والمصالح الخاصة. كانت الرئاسة منحازة بامتياز على امتداد حقبة فايمار» 
ولا سيما في ظل هندنبرغ. كانت الجماعات السياسية ترتب انتخاب الرئيس 
وتموّله» فيظل هذا معتمدًا على الجماعات الحزبية المحيطة به والمشيرة عليه. 
كانت له خيارات وتفضيلات واصطفاف سياسي يحاول دفعه أبعد من الحدود 
الدستورية. ويوم حاول الشيوعيون والاشتراكيون أن يصادروا المنازل الأميرية 
عبر مبادرة شعبية» دان الرئيس هندنبرغ المحاولة في كتاب مفتوح (22 أيار/ 
مايو 1926) لم يكترث حتى بالحصول على توقيع المستشار عليه مشددًا 
على أن كتابًا كهذا إنما هو شأن شخصي يعنيه. وعند تعيين برونينغ مستشارًا 
لولاية ثانية طالب هندنبرغ بضم اثنين من أصدقائه المحافظين (تريفيرانوس 
(وناههءز166) وشيله (عاءنطء5)) إلى التشكيلة الحكومية. ثم خانهما. 

كانت سلطة إبرت محدودة. فهو لم يحصلء كونه اشتراكيّاء على الاحترام 
اللائق برئيس الجمهورية. أما هندنبرغ فكان الفيلد مارشال» والجندي العظيمء 
والرجل الكبير السن. كان ذلك مختلفاء ولا سيما بعد أن أوجد برونينغ أسطورة 
حقيقية اسمها هندنبرغ ليضمن إعادة انتخابه سنة 1932. وكانت قوة هندنبرغ 
تكمن في معظمها في صلاته الوثيقة بالجيش وكبار ملاك الأرض في بروسيا 
الشرقية. ومنذ العام 1930 فصاعدًاء أي منذ أن جعل وجود 107 وا 
عمليات التشريع البرلمانية المألوفة تقارب الاستحالة» أصبح المشرّع الوحيد 
مستعملا صلاحيات المادة 48 من الدستور©2. 

ظل الرايخسفيهر (الجيش) الذي قلّص إلى 100,000 جندي بمقتضى 
معاهدة فرساي. معقل النزعة المحافظة والقومية. ولا عجب. مع إغلاق 
المناصب العسكرية في وجه الكثيرين وتباطؤ الترقيات» أن يصبح سلك الضباط 

(36) راجع النظرة العامة الجيدة التي ألقاها: تزه #س/ند 786 ,خماعالطلا العفصلة عادتعلم,م 


ععلعطصهن) دعتلناكد لمعتاتاوط لعوصدهةكا ,عتلطنيصع؟! معن عر “عمد كبرعسحو بوترء ورء درط ااانا اعه0 
.(1939 رووع اأوتع زولا لموضةل] :فا 
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شديد العداء للديمقراطية» ويسخر من الحياة البرلمانية لأنها تتدخل عن كثب 
في أسرار الإنفاق العسكريء ويكره الاشتراكيين لأنهم قبلوا بمعاهدة فرساي 
وتقويض تفوق ألمانيا العسكري. وفي كل مرة كانت تنشأ فيها أزمة سياسية؛ 
كان السكن: يتحاك بامتهران إلى :عات الكنافر اعفاد للدط اطل كان 
هتلر نفسه من نتاج الجيش الذي استخدمه منذ عامي 1918 و1919 كمتحدث 
وضابط بروباغندا. ليس من بين هذه الأمور ما يدهش. لكن المدهش هو أن 
الجهاز الديمقراطي تساهل مع هذا الوضع. 


كان وزيرا الرايخسفيهر (الجيش». أي غيسلر الذي لا بد منه والجنرال 
غرونر الأكثر ولاء للديمقراطية في وضع دستوري في غاية الغموض والحراجة. 
فهما من حيث منصبهما كوزراء في الحكومة يخضعان لرقابة البرلمان 
ومحاسبته» لكنهما كمرؤوسين ارس القائد الأعلى» كانا خارج سيطرة 
البرلمان. كان حل التناقض سهلًا في الممارسة: أن يدافع وزيرا الرايخسفيهر 
(الجيش) عن الجيش ويهاجما الرايخشتاغ. والواقع أنهما كانا يتماهيان مع 
بيروقراطية الجيش إلى حد أن السيطرة البرلمانية على الجيش باتت معدومة 


6. انبيار الديمقراطية 


كان الديمقراطيون الاجتماعيون ومعهم الاتحادات النقابية عاجزين عن 
مواجهة الهجمات المتعددة الجوانب على ديمقراطية فايمار. يذلت جهود 
معتدلة لنشر فكرة الديمقراطية الاقتصادية» ولكن تبيّن أن هذه الأيديولوجيا 
ال 3 جاذبية 0 من ات ا 0 0 0 
إلى النقابات السك من 40 في عام 2 19 إلى 0 في 7 
0 , بينما ضمٌّ تجمع العاملين في الخدمات المدنية 0 100 عضو فى 
عام 1930» معظمهم من المراتب المتوسطة والدنيا. إن دلالة هذه الأرقام بيّنة. 


كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريسة تناقضاته؛ فعلى الرغم من أنه 
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ظل يزعم أنه حزب ماركسيء. فإن سياسته باتت تدرّجيّة منذ زمن طويل. فهو 
لم يمتلك قط شجاعة التخلي عن أي من الاثنتين» الأيديولوجيا التقليدية» أو 
السياسة الإصلاحية. كان الانفصال الجذري عن التقاليد واطراح الماركسية 
يُفضيان إلى دفع الألوف من الملتزمين نحو المعسكر الشيوعي. أما التخلي 
عن التدرّجية واتباع النهج الثوري فكان من شأنه أن يقطع الكثير من الصلات 
التي تربط الحزب بالدولة القائمة. لذلك حافظ اشتراكيو الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي على هذا الموقف الملتبس» ولم يكن في وسعهم أن يخلقوا وعيًا 
ديمقراطيًا. وهكذا فإن دستور فايمار» الذي كان يتعرض للهجوم على اليمين 
من القوميين والنازيين والليبراليين الرجعيين وعلى اليسار من الشيوعيين» 
ظل مجرد ظاهرة عابرة بالنسبة إلى الديمقراطيين الاجتماعيين» خطوة أولى 
نحو مستقبل أكبر وأفضل. ولم يكن من شأن خطة مرحلية أن تثير الكثير من 
الخماسة: 

لذلك. حتى قبل بداية أزمة الركود الكبرى» كانت الأنظمة الأيديولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد توقفت عن العمل بصورة لائقة. 
وأيّا كانت مظاهر السيرورة الناجحة التى كانت تبدو على هذه الأنظمة» فهى 
إنما كانت تستند أساسًا إلى تسامح القوى المعادية للديمقراطية» وعلى 
الازدهار الوهمى الذي جعلته القروض الخارجية يبدو ممكنًا. فأزمة الركود 
إنما كشفت تحجر البنية الاجتماعية والسياسية التقليدية وعمّقته. فقد انهارت 
العقود الاجتماعية التى ارتكزت إليها هذه البئية. الحزب الديمقراطى تلاشى؛ 
وحزب الوسط الكائثوليكي انتقل إلى اليمين؛ وكرّس كل من الشيوعيين 
والديمقراطيين الاجتماعيين من الطاقة للتقاتل فيما بينهم» أكثر مما حشدوا 
لمكافحة الخطر النازي المتزايد. أما الحزب النازي فراح يُكيل الشتائم 
للديمقراطيين الاجتماعيين» فوصمهم بوصمة «مجرمي تشرين الثاني/ نوفمبر»: 
حزب المفسدين والمسالمين المسؤولين عن هزيمة 8 ومعاهدة فرساي» 
والتضخم. 

كان ناتج الصناعة الألمانية قد انخفض انخفاضًا حادًا. وكانت البطالة 
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تتزايد””2: بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين ستة ملايين وربما أضيف 

حوالى المليونين ممن يوصفون بالبطالة المقئعة. 0 ضتيل عنهم 
لاص ا وكان قسم متعاظم ب يفتقر إلى أي دعم 
على الإطلاق. أصبح الشبان العاطلون عن العمل مشكلة خاصة قائمة بذاتها. 
وكان ثمة مئات الألوف ممن لم يحوزوا أي عمل من قبل» وصارت البطالة 
حالة اجتماعية. وفي مجتمع يُعتبر فيه النجاح في قمة الأولويات» أصبحت 
البطالة وصمة. ثار الفلاحون في الشمال بينما راح كبار ملاك الأرض يصرخون 
مطالبين بالمساعدة المالية. واجه صغار رجال الأعمال وأصحاب الحرف 
الخراب. ما عاد في وسع مالكي المنازل جمع إيجاراتهم. انهارت المصارف 
واستولت عليها الحكومة الفدرالية. حتى معقل الرجعية الصناعية» أي تروست 
اتحاد صناعة الصلب» شارف على الانهيار وابتاعت الحكومة الفدرالية أسهمه 
بأسعار تفوق واقعها ذ فى السوقء واختلّت حال الموازنة. ورفض الرجعيون دعم 
برنامج الأعمال الو اشع النطاق لئلا يتوصل إلى إحياء قوة النقابات العمالية التي 
راحت أموال صناديقها تنفد وعضويتها تتضاءل. 


كان الوضع يائسًا وكان يدعو إلى إجراءات يائسة. كان الحزب الديمقراطى 


(37) عدد العاطلين عن العمل بالألوف ونوع الدعم الذي يتلقونه: 
العدد دعم من دعم من 
الإجمالي تأمين نار لال 

البطالة الطارئة أو غير مدعومين 


568 1251 
تموز/ يوليو 
0 602 155 1566 113 
كانون الثاني/ يناير 


(*) قبل تموز/ يوليو 0 لم يحصل أي تمبيز إحصائي بين المستفيدين من مساعدات البلدية 
المصدر: دعل عنطعواءةعوجموط كعامدماعدعد1 .لت ,علبزع وأطلنا :مذ ,واكم اءزم1ا “لا 

المطءس صمت لمن علععلما تمتاءعت) .وله 2 ,له أع] بتمعاءع لظ مماصة اتح القطءكم اعدعع مز مكورعكعسكال عي ممع 
.3 .م ,(930-1932] بلأقطع: ا أععععمء ع ءاقدوداءك؟ 

قام الكاتب بتحديث هذه المعلومات حتى عام 1932 استناداً إلى: 5عدءوتكتاها5 الامهممع0 

+ تمتاك8) .لع 28 بأاكلاهادععاء8 «روراعئشيعل «عل ككتعط4 دلت :عل نهاك تروتلءكامالا| عتعدايء2 بالسمقعطعاع8 
.5 .مم ,(1933 ,عمتططم]ط 


من مساعدات 
5 لإغائة الفقراء 


2» 
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الاجتماعي أمام أحد أمرين» فإما أن يختار طريق الثورة السياسية عبر جبهة 
موحدة مع الشيوعيين تحت قيادة اشتراكية» وإما التعاون مع شبه دكتاتورية 
برونينغ» بابن» شلايخر» في محاولة لدفع الخطر الأكبر المتمثل في هتلر. لم يكن 
أمامه أي خيار آخر. وقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي أمام أصعب قرار في 
تاريخه. فقرر مع النقابات أن يتحمّل حكومة برونينغ يوم دخل 107 نواب نازيين 
الرايخشتاغ في عام 1930 وحال دون حصولهم على أكثرية برلمانية. تم تسويغ 
هذه السياسة أيديولوجيًا في الخطاب الرئيس الذي ألقاه فريتز تارنوف. النائب 
في البرلمان ورئيس اتحاد عمال الخشبه في آخر مؤتمر للحزب عام 1931: 

هل نقف... أمام سرير مرض الرأسمالية وقفة مشخخص للداء فحسب أم 
وقفة طبيب يسعى إلى العلاج؟ أم كوَّرئة مبتهجين. لا يكادون يملكون الصبر 
استعجالًا للنهاية» ويتمنون المساعدة على تعجيلها بالسم؟... يبدو لي أننا 
محكومون بأداء دور الطبيب الذي يسعى جاهدًا إلى العلاج كما أننا نحتفظ في 
الوقت نفسه بالشعور أننا الورثة الذين يودون الاستيلاء على كامل ميراث النظام 
الرأسمالي اليوم قبل الغد)!8©. 

تلك كانت سياسة رجل يحاصره الأعداء ويرفض القبول بالزوال أو الرد 
على الضربة بمثلهاء ويخترع العذر بعد العذر لتسويغ إحجامه عن الفعل. 

واستمرارًا في سياسة أهون الشرّين هذه. دعم الحزب إعادة انتخاب 


هندنبرغ في نيسان/ أبريل 1932. 
ام 


: 
ددسمحتت] لشك] قن الت قم 


تالمان (صمصهداعهط1) 1 4,9 230669 


(38) عنام ماه 10و02 نص «رعدمه ل ط]ع ا أعطهخ لصداء أططكء ة سدكة شطع كم 1/ل[ عطع5 153 لها تم مكل م ممة1 جرع 
همالءعاس0*! «عطعكتاه وام علاماعم5 ,اأمامامع] :كته كلامآ جا أصيل .5 عقط تماق .[3 «رم 931[ جنعماها «ا وهاأء بجوم 
.45 .ص ,(1931 تاعانا تستاءك3ا) رططك «عل وعومرزع مط عمق عوم الو مرا وأل «رعطذز م |أمام اصرح 
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ما لبث هندنبرغ أن ردّ الذّين بتنظيمه انقلاب 20 حزيران/ يونيو 21932 
مستعيضا عن حكومة بروسيا المنتخبة شرعيًا والتي يرئسها أوتو براون بربيبه 
بابن. وكان كل ما فعله الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مواجهة ذلك أن 
استعان بالمحكمة الدستورية التي أصدرت حكمًا ملتبسًا لم يلامس الوضع 
الديمقراطى الاجتماعىء وبدا أن آخر أمل فى مقاومة النازية قد تلاشى. 


ولم يكن الشيوعيون أقل تفاؤلا من الاشتراكيين لأسباب أخرى. «نحن 
نشددء بوعي وجدية» كما قال تالمان» على أن الرابع عشر من انلول/ ميتمير 
كان على نحو ما أفضل يوم في حياة هتلر؛ وأنه لن يعقب هذا اليوم يوم أفضل 
منه بل أسوأ»(”27. كانوا يتطلعون إلى ثورة اجتماعية في الغد القريبء. ثورة 
نتف إلن «كتاتورية البرو اعاريا: 1 


فى انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 1932 خسر النازيون 34 مقعدًا. ابتهج 
الديمقراطيون الاجتماعيون, استنادًا إلى تفكيرهم البرلمانى» واعتقدوا أن النازية 
قد هزمت. نشر منظرهم الرائد رودولف هيلفردينغ» ومحرر صحيفة الحزب 
دى غزيلشافت (/«ا:ااء:ىه6 +ذ0) مقالا فى عدد كانون الثاني/ يناير 1933 بعنوان 
بين قرارين». وقد ذهب فيه إلى أن النازية صُدَّّت بوساطة الشرعية البرلمانية 
(فكرة مالابارته (6:م84313)). وتجاسر هيلفردينغ 56 رفض التعاون مع 
شلايخر. سلف هتلر المباشر»ء ورفض الجبهة الموحدة مع الحزب الشيوعي. 
فالغاية الأولى للاشتراكيين هى مكافحة الشيوعية. سخر من محاولة هتلر 
الحصول على سلطة دكتاتورية من الرئيس هندنبرغ قائلا: «المطالبة بما تؤدي 
إليه الثورة من دون ثورة: هذه التركيبة السياسية لا يمكن أن تنشأ إلا في دماغ 
سياسي ألماني»””*. نسي هيلفردينغ أن السياسي الإيطالي موسوليني كان قد 
حمل الفكرة ذاتها ونفذها بنجاح. 

(39( في الجلسة العامة في ١‏ .9 .م ,(1931) عاأوموتتوسعام] واأعكقاكتد مك 

١ )40(‏ .مم ,10 .اونا ,ارهطعدلاءيه0 ءذ2 «بمعومسلتعطعمامع معل معطعوتس2» ,ومتلعع انلا )املسر 


.4 .م ,(1933 بممنامول) 
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بعد أيام قلائل فحسب من نشر مقال هيلفردينغ تسلّم هتلر السلطة. في 
الرابع من كانون الثاني/ يناير 1933 رتّب المصرفي كورت فون شرويدر #د16) 
(40ءممطه5 00 من مدينة كولون لقاء بين بابن وهتلر أسفر عن المصالحة بين 
الجماعات الرجعية القديمة والحركة الجديدة المعادية للثورة» ومهّد الطريق 
أمام تعيين هتلر مستشارًا في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير. كانت مأساة 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحادات النقابية أن يكون على رأسها 
رجال ذوو مزايا فكرية رفيعة مع افتقارهم كليًا إلى أي إحساس بحالة الجماهير 
وأي تبصر في التغيرات الاجتماعية الكبيرة التي استجرتها فترة ما بعد الحرب 
الأولى. 


كان حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني «النازي) من دون أي 
أيديولوجياء ويتألف من أكثر الشرائح الاجتماعية تنوعًاء لكنه لم يكن يتردد في 
ضم الحثالة من كل قطاعء ويتمتع بدعم الجيشء والقضاءء وأقسام من الإدارات 
المدنية» ويتلقى التمويل من الصناعيين» ويستخدم المشاعر المعادية للرأسمالية 
في صفوف الجماهير ويحرص في الوقت نفسه على عدم استعداء الجماعات 
المتمولة. انقض هذا الحزب بالترهيب والدعاوة السياسية (البروياغندا) على 
مواطن ضعف جمهورية فايمار؛ ولم تكن فايمار بين عامي 1930 و1933 
سوى موطن واحد كبير من مواطن الضعف. 

قال ودرو ويلسون في خطاب ألقاه في كنساس في السادس من أيار/ مايو 
71 (إن الرجل ذو النفوذ قادر» إذا كان عديم الضمير ويمتلك لسانًا بليعًا 
ولا يبالي بشيء إلا نفوذه. أن يلقي بلده كله في النارء لأن هذا البلد كله يعتقد 
أن هنالك خطأ ماء والناس متشوقون لاتباع أولئك الذين يعلنون أنهم يستطيعون 
أن يقودوا البلد إلى بر الأمان بعيدًا عن المصاعب»7. 

(41) مقتبس من: 0ه ععناتامط إه ابت ©( :كعاعلة ا«ءونععجظ 7116 ,لمعطمءدول «عطاكقلا 


ر(1940 ملإلقم جره لصة ععوع باتنامععهة!! علرهلا بجعل!) 9 [9[-896[ ,اءنرءاإوتادط زه ععل جه ذا وراك ء0ومطا 
5.076 
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7. موجز تمهيدي 

لا بد لأي نظام اجتماعي من أن يلبي الحاجات الأولية للشعب. أفلح 
النظام الإمبراطوري في ذلك بقدر ما كان قادرًا على التوسع وطيلة مدة التوسع. 
كانت سياسة الحرب والتوسع الإمبريالي قد نجحت في مصالحة قطاعات 
كبرى من الشعب مع شبه الاستبداد. فالطابع غير السوي للبنية السياسية لم 
يكن حاسمًا عند مقارنته بالمزايا المادية المكتسبة. كان الجيشء والبيروقراطية» 
والصناعيون. وكبار المزارعين يحكمون. ولم تكن نظرية الحق الإلهي في 
المُلكء وهي النظرية السياسية الرسمية» تحجب حكم هؤلاء ولم يكن أحد 
يحملها على محمل الجد. ولم يكن الحكم الإمبراطوري مطلمًا بالفعل» إذ 
كان مقيدًا بالقانون وفخورًا بنظريته القائلة بدولة القانون 20هادواطء»8)» وقد هزم 
وتنازل عن العرش عندما صَدّت سياسته التوسعية. 


ذهبت ديمقراطية فايمار مذهبًا آخر. كان عليها أن تعيد بناء بلد منهك 
ومصاب بالفقرء بلغت فيه التناقضات الطبقية درجة الاستقطاب. وحاولت أن 
تمزج ثلاثة عناصر: تراث الماضي (الإدارة المدنية خصوضا).» والديمقراطية 
النولمائية المشكلة على التمودحين الأوزوى الغر :والآميزكن:: والجتماعنة 
التعددية («دزته»لاده وأنوتادسام)» أي إدماج المنظمات الاحباضة والاقصادة 
القوية في صلب النظام السياسي. غير أن ما أنتجته فعلا إنما كان تفاقم التناقضات 
الاجتماعية» وانهيار التعاون الطوعيء وتقويض المؤسسات البرلمانية» وتعليق 
الحريات السياسية» ونمو البيروقراطية الحاكمة» وانبعاث الجيش كعامل سياسي 
حاسم. 

لماذا؟ 


لم يكن في وسع التعددية أن تعمل في بلد مصاب بالفقر ومتمتع مع ذلك 
بقدرات صناعية عالية إلا في ظل الشروط المتنوعة التالية. ففي المقام الأول 
كان فى وسعها أن تعيد بناء ألمانيا بفضل المساعدات الأجنبية» وتوسعة أسواقها 
عر الوسائل السلتة ىق يدود قدراتها :الصناعية. .سمالت ببئاسة جمهورية 
فايمار في هذا الاتجاه. وأْمِلَتْ حكومتها أن تحصل على تنازلات من خلال 
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انضمامها إلى جوقة القوى الأوروبية الغربية. غير أنها أخفقت في محاولتها؛ 
فهي لم تحظ بالدعم لا من الصناعة الألمانية وكبار ملّاك الأرض ولا من القوى 
الأوروبية» إذ أطل عام 1932 على ألمانيا وهي في أزمة سياسية واقتصادية 
واجتماعية كارثية. 

كان في وسع هذا النظام أن يعمل أيضًا لو أن الجماعات الحاكمة قدمت 
تنازلات طوعية أو بإكراه من الدولة. وكان من شأن ذلك أن يقود إلى حياة 
فضلى لجماهير العمال الألمان. وإلى الأمان للطبقات الوسطى على حساب 
أرباح كبار أرباب الأعمال ونفوذهم. لكن طبقة كبار الصناعيين لم تكن 
متجاوبة» كما أن الدولة انحازت إليها أكثر فأكثر. 

الإمكان الثالث كان تحويل الدولة إلى دولة اشتراكية» لكن ذلك كان قد 


بات غير واقعي كليًا عام 1932 لأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لم يكن 


أثبتت أزمة 1932 أن الديمقراطية السياسية وحدهاء ومن دون استخدام 
أكمل للإمكانات التي يحتوي عليها النطام الصناعي الألماني» أي من دون إنهاء 
البطالة وتحسين مستويات المعيشة. تظل قوقعة خاوية. 

الخيار الرابع كان العودة إلى التوسع الإمبريالي. غير أن المغامرات 
الإمبريالية ما عادت ممكنة ضمن الإطار التقليدي. لأنها ستواجه بمعارضة 
جادة جدًا. ولم يكن من الممكن لها أن تتخذ صورة إعادة النظام الملكي؛ 
فالمجتمع الذي مر في مرحلة ديمقراطية لا يستطيع أن يستبعد الجماهير من 
الحسبان. لذلك. اتخذ المنحى التوسعي صورة الاشتراكية القومية (النازية)» أي 
صورة دكتاتورية توتاليتارية قادرة على تحويل بعض ضحاياها إلى مؤيدين لها 
وأن تنظم البلد كله في معسكر واقع في قبضة انضباط حديدي. 
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القسم الأول 


النمط السياسي للاشتراكية القومية (النازية) 


مالاحظات تمهيدية 
حول قيمة الآأيديولوجيا الاشتراكية القومية 


تقدّم لنا أيديولوجية الاشتراكية القومية (النازية) الفكرة الفضلى عن غاياتها 
القصوى. وهي ليست ممتعة جدًا ولا هيّنة على الدرس. فعندما نقرأ أفلاطون 
وأرسطوء وتوما الأكويني ومرسيليوس البادوي» وهوبز وروسوء وكانط وهيغل؛ 
نؤخذ بالجمال الداخلي لتفكيرهم. ونعجب بتماسكهم وأناقتهم» بقدر ما نؤخذ 
بطريقة تلاؤم مذهبهم مع الوقائع الاجتماعية - السياسية. فالتحليل الفلسفي 
عر يذ بيد مع التحليل الاجتماعي. أما الأيديولوجيا النازية فهي خالية من 
أي جمال داخلي. فأسلوب كتابها الأحياء بغيضء وأبنيتهم مشوّشة؛ وتماسكهم 
معدوم. وكل بيان لهم إنما ينبع من الوضع المباشرء وهو يُطرّح حالما يتغيّر 
الوضع. 

الصلة المباشرة والانتهازية بين المذهب النازي والواقع تجعل دراسة 
الأيديولوجيا النازية أمرًا جوهريًا. عليناء فى العادة» أن نرفض الفكرة القائلة إن 
علم الاجتماع يمكن أن يحدّد صحة نظام من الأفكار أو خطأه من خلال امتحان 
أصله الاجتماعي؛ أو من خلال ربطه بطبقة معينة في المجتمع. ولكن لا بد لنا 
فى حال الأيديولوجيا النازية من أن نعتمد على الطرائق السوسيولوجية. ولا 
سبيل آخر إلى بلوغ الحقيقة» ولا سبيل حتمًا إلى بلوغها استنادًا إلى تصريحات 
القادة النازيين. 


ربما لم تكن السيطرة على العالم الغاية الواعية للنازية» لكن التناقضات 
الاقتصادية والاجتماعية ستدفعها إلى توسعة مجالها إلى ما وراء أوروبا. وتجعل 
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العناصر المذهبية لهذه الأيديولوجيا من الوصول إلى هذه النتيجة أمرًا حتميًا 
على الرغم من كل التكذيبات» وحتى على الرغم من قيام هتلر شخصيًا بشجب 
خطاب ذائع الشهرة لوزير الزراعة داريه (0854) أعلن فيه الأخير أن السيطرة على 
العالم هي غاية النازية (انظر رسالته إلى الشعب الألماني في مناسبة رأس السنة 
التي نشرتها صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ (و ماع 2 «عاسياهاصه127) في أول كانون 
الثانى/ يناير 1941) وتسفيه هتلر هذه الفكرة باعتبارها «كذبة غبية وشائنة». ولا 
بد لنا لإثبات التهمة من تفص كل عنصر من عناصر مذهبه على حدة. 

يستطيع الناظر أن يستشفٌ خلف كتلة ضخمة من الرطانة» والترهات. 
والتشويهات» وأنصاف الحقائق» الموضوع المركزي الحاسم في هذه 
الأيديولوجيا: وهو أن كل النظريات والقيم التقليدية يجب أن تُنتبذ سواء انبثقت 
من العقلانية الفرنسية أم من المثالية الألمانية» من التجريبية الإنكليزية أم من 
البراغماتية الأميركية» وسواء أكانت ليبرالية أم استبدادية» ديمقراطية أم اشتراكية؛ 
فهي جميعها معادية للغاية الأساسية للنازية» ألا وهي إنهاء التفاوت القائم بين 
إمكانات الجهاز الصناعي الألماني والواقع الموجود امعد بالوجود. وذلك 
باعتماد الحرب الإمبريالية. ‏ 


إن القيم والمفاهيم يم التي رفضتها النازية هي المفاهيم الفلسفية والقانونية 
والسوسيولوجية والاقتصادية التي نعمل بموجبها كل يوم والتي تسم مجتمعنا. 
وكثير من هذه الأفكار. مثل فكرة سيادة الدولة» التى غالبًا ما تعتبر رجعية» 
كمكن طابعه القدين عه التجلتل» ونطهن مغاي نه للتاية .وسوف اول 
في دراستنا للأيديولوجيا النازية كل عنصر من عناصرها على حلدة ثم نبيّن 
عمله الفعلي داخل بنية النظام السياسية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية. 
والمقولات التي سوف يتم تطويرها لا تُقابل بالضرورة مراحلّ محددة في تطور 
الأيديولوجيا النازية» وإن كان بعضها يتماشى مع ذلك. 

تختلف الأيديولوجيا التوتاليتارية في مظهرها الخارجي. أي من حيث 
هي دعاوة سياسية (بروباغندا)» عن الأيديولوجيات الديمقراطية لا لأنها 
أجادية وإقضافة فجبيت» يل لأنها 'متصهرة بالآرهات أيضاء #الأبدي و لوجا في 
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النظام الديمقراطي هي د من بين أيديولوجيات عدة. والواقع أن مصطلح 
«أيديولوجيا» ذاته يتضمن معنى العلاقة التنافسية بين بنى فكرية عدة في المجتمع. 
ومن الجائز أن نصف النظرية النازية بالأيديولوجيا لا لشىء إلا لأنها تنافس 
سواها من الأيديولوجيات الأخرى في سوق الأفكار العالمية» وإن كانت أحادية 
وتتفرد بالسيادة فى السوق المحلية. والأيديولوجيا الديمقراطية تكون ناجحة إذا 
ما استطاعت إقناع الناس أو اجتذابهم؛ أما الأيديولوجيا النازية فهي تقنع الناس 
باستعمال الإرهاب. يقيئّاء إن القبول بالأيديولوجيا السائدة فى الديمقراطيات يعود 
بالمنافع المادية على الذين يقبلون بهاء وإن الذين لا يقبلون ربما تعرضوا للعنف 
أحياناء لكن النظام الديمقراطي يسمح على الأقل بانتقاد أمثال هذه التحالفات 
ويفسح المجال أمام العناصر والقوى المتنافسة. 


ليس للنازية أي نظرية للمجتمع كما نفهمه» ولا أي تصور متماسك لكيفية 
عمله. وبليته» وتطوره. إن لها بعض الغايات التي تسعى إلى تحقيقهاء ٠‏ وهي 
تكيف بياناتها الأيديولوجية بمقتضى سلسلة من الأهداف الدائمة التغير. وانعدام 
النظرية الأساس هذا يشكل أحد الفوارق بين النازية والبلشفية. الأيديولوجيا 
النازية في حال تحوّل دائمة؛ فهي تنطوي على بعض المعتقدات السحرية - 
كعبادة القائدء وتفوق العرق السيّد - لكن أيديولوجيتها ليست مدوّنة ومبيّنة في 
سلسلة من البيانات الدغمائية القاطعة. 

علاوة على ذلك. فإن التغيرات في أيديولوجيتها تتيح لنا أن نحدد ما إذا 
كانت النازية قد نجحت أم لا في استمالة الشعب الألماني؛ ذلك أنه حيثما تقوم 
صلة بين الأيديولوجيا المعلنة والواقع السياسيء لا بد للتحولات في صوغ 
النظرية من أن تنشأ عن كون شريحة معيّنة من الشعب الألماني لم يجتذبها 
الصوغ السابق. 
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1 
الدولة التوتاليتارية 


1. تقنيات الفكر الدستوري المضاد للديمقراطية 


تعلّم النازيون من إخفاق انقلاب كاب عام 1920 وانقلاب ميونخ عام 
3 أن الانقلاب ليس الطريقة الفضلى للاستيلاء على السلطة فى عالمنا. 
كان كورزيو مالابارته (عنموم 1/1212 ونن) قد وضع كيان الانقلاب كتايًا واسع 
الانتشار والقراءة”''. وفي رأيه أن طريقة إنجاح ثورة ترتكز على قيام جماعات 
صغيرة من القوات الصادمة والمتآمرين ذوي الكفاءات العالية بالاستيلاء على 
مواقع رئيسة في الإدارات العامة. وقد أورد في معرض البرهنة على ذلك 
شواهد من الثورة الروسية عام 1917» وانقلاب كاب. واستيلاء الفاشيين على 
السلطة في إيطالياء وانقلابا بيلسودسكى (اوودوا:م) فى بولندا وبريمو دي ريفيرا 
(8108 عل مددلط) فى إسبانيا. وما كان من الممكن لانتقاته الشواهد أن يكون 
أسوأ من هذا. فمن الجائز أن يعزى نجاح الثورة البلشفية إلى الممارسات 
المالابارتية» لكن أولى بأن ينسب إلى ضعف حكومة كيرنسكى وإلى دخول 
المجتمع الروسي مرحلة التفكك التام. أما انقلاب كاب فكان فاشلاء كما كان 
زحف موسوليني على روما أسطورة. ويتصل بهذا ويشبهه من حيث البُطلان 
النظرية العسكرية القائلة بأن جيشًا رفيع المهارة ومجهّرًا بأحدث الأسلحة 
يتفوّق حتمًا على جيش ضخم الكتلة. فالانتصارات الألمانية في الحرب الدائرة 


(1) وتعل سبك متبابرة بزط لعنقاعمة] ,رمابامبك !| إن عبوتساء72 116 علو ' كه وابم© رعمقم قافالا متعينت 
.(1932 .عها ,.مء لمة اتماكناط ,2 بع علرولا بعلم 
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حاليًا إنما تعزى إلى التفوق الهائل لجيش ضخم الكتلة ومعزز بفرق صادمة 
رفيعة المكننة» علاوة على التحلل المعنوي لخصومه. 

من نكد حظ مالابارته أنّه تنبأ في عام 1932 بأن هتلر الذي وسمه 
ب «الزعيم الممكن» و«مجرد كاريكاتور لموسوليني»» لن يصل إلى السلطة 
لأنه يعتمد اعتمادًا حصريًا على الطرائق الانتهازية البرلمانية. وتبيّن» طبعًاء أن 
النازيين كانوا على صواب وأن مالابارته كان على خطأ. وفى خطاب ألقاه فى 
الذكرى. في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 5 أقر هتلر نفسه بالخطأ في انقلابه 
الأول: «كان القدر يضمر لنا خيرًا - فهو لم يتوّج بالنجاح عملا كان من شأنه لو 
نجح أن يتهاوى جرّاء عدم نضوج الحركة من الداخل واختلال أسسها التنظيمية 
والفكرية. ونحن نعرف هذا الأمر اليوم. وقد تصرفنا آنذاك بشجاعة ورجولة. 
غير أن العناية الإلهية تصرفت بحكمة». 


بعد إخفاق ميونخ أصبح الحزب النازي «شرعيًا». وأخذ على نفسه عهدًا 
علنيًا بعدم التحريض على الخيانة العظمىء أو على الإطاحة الثورية بالدستور. 
وبصفته شاهدًا فى محاكمة ضباط الرايخسفيهر النازيين المتهمين بالخيانة 
العظمى» أقسم هتلر ف 25 أيلول/ تمي ااقسم النقاء» الشهير. وأصبحت 
«قوات العاصفة» هيئات رياضية واستعراضية غير مؤذية. ولم تشدد إلا قلة من 
الأحزاب السياسية بقوة على صون الحريات المدنية والمساواة الديمقراطية 
بقدر ما شدّد النازيون على صونها. 


أصبح كل إجراء من إجراءات الديمقراطية البرلمانية» وكل مؤسسة 
ليبرالية» وكل شرط قانوني» وكل صلة اجتماعية وسياسية سلاحًا مشهرًا في 
وجه الليبرالية والديمقراطية؛ وانتّهرّتْ كل فرصة لكيل الشتائم لجمهورية فايمار 
والتشهير بعدم فعاليتها. وفي ما يلي مقتطفات متواضعة من التهم المستمدة 
حصرًا من كتابات الأساتذة الأكاديميين النازيين (ويمكن مع ذلك ترك مهاترات 
الخطباء الحزبيين لمخيلة القارئ): 

الدولة الليبرالية «محايدة وسلبية»» وهى مجرد آلة؛؟ وهىء إذا ما استعملنا 
عبارة لاسال (1255801آ)» «دولة الحارس الليلى». ولذلك فهى «عديمة الجوهراء 
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عاجزة عن التوصل إلى قرار أو تحديد ما هو جيّد وما هو رديء»؛ ما هو عادل 
وما هو ظالم. أما فكرة الحرية فقد انحطت إلى درك الفوضى. الانحلال 
والمادية يستفحلان. والمثال الماركسي الذي لا يعدو كونه مجرد تنويع على 
الليبرالية» ليس أفضل منها. 


الديمقراطية هي حكم «الجماهير غير المنظمة»» وهي تكتل أفراد أشبه 
بروبنسون كروزو منهم بالشعب. مبدأها هو «عد الأنوف»» وبرلماناتها الخاضعة 
للجماعات الخاصة ما هي إلا ساحات للصراعات الوحشية على السلطة. 
والقانون لا يخدم إلا المصالح الخاصة؛ والقاضي ليس إلا آلة. فالليبرالية 
والقانون متنافيان» وإن تحالفا موقا لمصلحة تصريف الأمور الضرورية. وجملة 
القول إن الديمقراطية والليبرالية ليستا إلا مجرد مسخين. لوياثانين «سلبيين»» 
إذا جازت العبارة» قويين إلى حد أنهما تمكنا من إفساد المؤسسات العرقية 
للتراث الجرماني. 

لكن من الخطأء افتراض أن النازية اقتصرت» خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين» على إثبات أن الديمقراطية عديمة القيمة» أو 
اقتراح بديل عنها كالملكية أو الدكتاتورية» أو أي شيء آخرء بل إنها راحت 
تتباهى» على العكس من ذلك. بأنها منقذة للديمقراطية. وقام كارل شميت 
(انتطء؟ 1نده)» المنظر الأيديولوجي لهذه الخدعة:؛ ببلورتها كما يلي: 


«تنطوي ديمقراطية فايمار على عنصرين» أحدهما ديمقراطى والآخر 
ليبرالي (دولة القانوت (طءنائههدسطءم)). وينبغي عدم الخلط بينهما. 
فالديمقراطية تطبق المبدأ القائل بتطابق الحكام والمحكومين. والمساواة هي 
جوهرهاء لا الحرية. ولا يمكن للمساواة أن توجد إلا ضمن جماعة معينة. 
ومن الجائز أن يتباين أساس الجماعة وأساس المساواة. فقد يكون لدينا 
مساواة مستمدة من التجانس المادي أو المعنوي للجماعة؛» كالفضيلة التى 
اعتبرها مونتسكيو (دهاناوو»:1405) مبدأ الجمهورية. أو قد تصدر المساواة 1 
تضامن ديني. على غرار الأيديولوجيا الديمقراطية التي اعتمدتها حركة دعاة 


/3 


المساواة”* (5:هاا66.ا) في الثورة البيوريتانية**©». ولا يزال الأساسء. منذ الثورة 
الفرنسية؛ هو التجانس القومي. من ذلك أن روسو الذي صاغ هذه الفكرة وشيّد 
عليها النظام الديمقراطي الحقيقي الوحيد كان يعتقد أن التجانس القومي يعني 
الإجماع2. ولذلك فإن تصوره للارادة العامة لا يقبل بالأحزاب السياسية» لأن 
الأحزاب لا تعبّر» كما يدل اسمهاء إلا عن إرادات جزئية. أما النظام الديمقراطي 
الحقيقي فيعبر عن التماهي التام بين الحكام والمحكومين!. 


لا تتطابق البرلمانيّة مع الديمقراطية بل هي مجرد صورة من صورها. 
والمبادئ الأساس للبرلمانيّة هي النقاش العام» وفصل السلطات. وشمولية 
القانون. يقتضي النقاش أن تنخرط هيئات السلطة السياسية في النقاش كوسيلة 
للتوصل إلى الحقيقة. والنقاش العام يتبح لجمهور المواطنين أن يضبطوا 
ممثليهم ويتحكموا بهم. وهنا يعترض شميت بأن الممارسة ما عادت تماثل 
النظرية؛ فالنقاش البرلماني اليوم ليس أكثر من مجرد وسيلة لتدوين القرارات 
التي تم التوصّل إليها سابقًا في الخارج. وكل نائب ملزم بالانضباط الحزبي 
الصارم. ولا يجرؤ على السماح لنفسه بأن يغلبه خصمه. والنقاش خدعة. 
والخطب إنما تلقى لتسجيل المواقف. لأن القرارات الكبرى يتم التوصل إليها 
في لجان سرية أو في مفاوضات غير رسمية بين المجموعات المسيطرة» حتى 
علانية النقاش أو عموميته ليست إلا خدعة. 


مبدأ الفصل بين السلطات يقصر سلطة البرلمان على مجرد سنّ القوانين» 
أي على صوغ قواعد مجرّدة عامة. مرة أخرى ابتعدت الممارسة عن النظرية. ما 
عاد البرلمان مجرّد مشرّع؛ بل بات إداريًا أكثر منه مشرّعَاء وإداريًا غير فعال فوق 


(#) حركة سياسية مستلهمة من الدين عرفت خلال الحرب الأهلية في إنكلترا (1648-1642)» 
شددت على حقوق الإنسان والديمقراطية؛ وسيادة الشعب والمساواة أمام القانون: «كل حكم يرتكز على 
موافقة الشعب الحرة» (المترجم). 

(*#) ثورة كرومويل وما رافقها من حرب أهلية (المترجم). 


(2) .له 28 بعسمعترمارعمواسوط «عوننءط كعل عهصال ء زع 1 1اباءزرأءدمهوعاكاعع 216 بااتصطءذ امد 
(1926 اماطصسط لمة ععاعصنطط تمعطعمقلح3) 


(3) ,أروامجء ستعصيمها3 مومع ءال «لال الا«أعكاء2 «تع سوط ععل ع8 مسملا» ردعدم] ععاءط ومقاط 
.90 .م ,(1940) 100 .آم 
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هذا. وفي حقبة الرأسمالية الاحتكارية» أصبحت القوانين العامة مجرد جيّل 
لاخناء القزارات الفردية. ويكاد تجانس الشعب يكون معدومًا؛ فقد أحل النظام 
التعددي ولاءات عدة محل الولاء الأساس الأوحد للأمة. كما أن حكم الكثرة 
(لإعهمع:013م)» أ الجسم المركب من هيئات عامة مستقلة (كمؤسسات الضمان 
الاجتماعي. ومجالس التحكم. والشركات التي تمتلكها الدولة» وما أشبه) غير 
الخاضع لأي رقابة برلمانية» قد قوّض وحدة القرارات السياسية. وسلخ كثيرًا 
من الأطراف الحيوية عن بدن الكيان السياسيء كما حوّل المبدأ الفدرالي الذي 
يحمي المصالح الفئوية فكرة سيادة الشعب الواحد إلى مُزأة. 

أخيرًاء إن الحريات المدنية والحقوق غير القابلة للتصرف تنفي 
الديمقراطية. كان روسو قد أشار إلى هذه النقطة سابقًاء تضميئًا على الأقل؛ 
ذلك لأن نظرية العقد الاجتماعى تعنى أن المواطن تنازل عن حقوقه عند 
بشاركته فى .هذا العقد والتحريات. الشيخصية والسياشية التقليذية كانت مق 
نتائج الرأسمالية التنافسية. وقد انقضت هذه الحقبة ودخلت الرأسمالية اليوم 
مرحلة الرأسمالية التدخلية» والاحتكارية» والجمعيّة. ولما كانت حرية التجارة 
وحرية التعاقد قد زالتاء فإن ما يلزم عنهما من حرية التعبير والتجمع» وحرية 
الصحافة وتنظيم النقابات المهنية» قد أصبح بلا معنى*) 


المفارقة اللافتة أن هذا التحليل المضاد للديمقراطية» والمصمّم للتقليل 
من شأن الحقوق الأساسية» أفرط كثيرًا في تقدير قيمتها في الوقت نفسه. 
ك3 إياها إلى حصون للدفاع عن الملكية الخاصة ضد تجاوزات الدولة» 
وناسبًا إليها وظيفة دستورية غريبة تمامًا عن التقاليد الألمانية”». وقد انتقد عددٌ 
كبير من الكتب والكراريس والخطب المؤسسات البرلمانية ودان عدم فعاليتهاء 
وطابعها غير الديمقراطي. وقابليتها للفساد. وكان المستفيد المباشر من ذلك 
هو الأيديولوجيا البيروقراطية. رُفع القضاء إلى مستوى الوظيفة السياسية 


4( ت ءانع[ «لقل «طع4 «رعاطنن علصمت عل اعلموتاكع سابملء8 عع بتعطبطا 6اهل0نا أوصرع 
.1-98 .مم ,(1932) 23 .امبر ,اطع 


5( مول العلع ادعقطدع م ددمدكى/ ,عل عمكنارمطعولة معطنا جاعدء0 مك وععوع6» ,ممم سناعلا هآ جمددع 
.517-536 .هم ,(1929) 1 .01؟ ,ارهراءكااءىء6 وز «معماعءوعءوقطءاء 2ه 
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السامية؛ وتم الامتناع بعناية عن أي انتقاد للوضع السياسي المستقل للجيش» 
على الرغم من كل التهجمات على الأسباب التعددية والفدرالية للانقسام. 
شُجبت الحقوق الأساسية باعتبارها تتنافر مع الفلسفة الديمقراطية» بينما مُنحت 
الحقوق الأساسية المتعلقة بالملكية والمساواة حيرًا وعممًا لم تحظ بمثلهما من 
كانت النتيجة المنطقية المترتبة على مناورة متعمّدة كهذه هي المطالبة 
بحكومة قوية» وهي مطالبة بلغت ذروتها في امار القائل «كل السلطة 
للرئيس». وزُعِمَ أن الرئيس هو مؤسسة ديمقراطية حقيقية حقيقية: إذ ينتخبه الشعب. 
ولما كان بحق السلطة الحقيقية الوحيدة المحايدة والوسيطة عتأناعم عأملانامم) 
»:نهأكفسمهه1 64 فينبغي أن تتركز السلطات التشريعية والتنفيذية في يديه. 
وليست حيادية الرئيس مجرد انعدام لون بل هي موضوعية وتسام على صغائر 
المشاحنات بين المصالح الكثيرة المختلفة» والهيئات العامة» والولايات7؟) 


هكذا كانت الفكرة الداتق التي برزت من ذلك كله هي قراريّة 
(مدتمم أو 1ل) كارل شمءت70 أي مطلب الفعل بدلا من التداول والتشاور» 
مطلب القرار بدلا من التقويم. 

ترتكز القرارية على نظرية خصوصية: لكنها جذابة جدّاء في طبيعة 
السياسة. وهي نظرية تشبه في كثير من وجوهها النقابية الثورية التي دعا إليها 
جورج سوريل. فالسياسة؛ على قول شميتء هي العلاقة بين الصديق والعدو. 
فالعدو فى النهاية هو أي شخص تجب إبادته ماديًا. وكل علاقة بشرية يمكن 
أن تصبح سياسية بهذا المعنى» لأنه يمكن لكل خصم أن يصبح عدوًا يستحق 
الإبادة المادية. أما أمر العهد الجديد بأن يحب المرء عدوّه؛ فإنما يشير إلى 
العدو الشخصي هدها«نه)» لا العدو الجماعي (ونووط)!؟2. هذه نظرية القوة 


١ )6(‏ بتمةسوعوع0 ععل غلاععه معطءتاا1!ة دسح عوقمااء8 ,ومكمذوعء! عل “بعالل ولط بلاتسصطء5 امو 
.1931 قطهك84 :مععماط10) 


(7) معلعه لسن معوصد لل مقططة عطء تل طعممعوكاة؟ ,برءاععتتلوط عمل #نجوء8 -ء2 .له بتاتسطءذ امدت 
.(1932 بأوأطصنخا لمة ععاعصن] :معطعمتا/ة) .له عم ,10 زعاطاعتطاءدعودعئواء0 لمن اناه رعءتطممكماتط! عناج 
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البهيمية في أجلى صورهاء إنها نظرية تضع نفسها في موضع مضاد لكل وجه 
من أوجه الديمقراطية الليبرالية وضد كل تصوراتنا عن حكم القانون. 

أما النظريات المخالفة فكانت إما عديمة التأثير وإما تصب في مصلحة 
الطرح المعادي للديمقراطية. من ذلك أن الشيوعيين» مثلاء دانوا الدستور 
باعتباره قناعًا للاستغلال الرأسمالي وبنية عليا سياسية لاقتصاد رأسمالي 
احتكاري. والواقع أن دستور فايمار لم يكن يحجب شيئًا؛ٍ فطبيعته التسووية» 
والتفاهم على المصالح» والوضع المستقل لبيروقراطية الرايخسفيهر. والدور 
السياسي العلني للقضاءء كانت كلها ظاهرة للعيان. وكشفت النظرية الدستورية 
وممارستها عن ضعف القوى الديمقراطية وقوة خصومها. كما كشفت أيضًا 
عن أن دستور فايمار مدين بوجوده لتسامح أعدائه أكثر مما هو مدين بهذا 
الوجود لقوة مؤيديه. فانعدام أي نظرية دستورية مقبولة» وإن كانت مجرد تمويه 
ووهم.ء والطابع العلني اللاحق للتناقضات الأساسية. كانا العاملين اللذين جعلا 
الدستور موقتاء وحالا دون تكوّن ولاء راسخ له. 


أخفقت النظرية الدستورية الاشتراكية في تطوير مذهب اشتراكي محدّد. 
فقد وافقت كارل شميت في إدانة دستور ا لعجزه عن اتخاذ القرار. 
ولم تعر إلى الدستور صفة التسوية» بل تمسّكت بفكرة أن المصالح والمواقف 
المتضاربة تجاورت فيه من دون أي تكامل أو اندماج. كان الاشتراكيون يرون 
أنه ينبغي لكل دستور يوضع عند منعطف تاريخي أن يحدّد برنامج عمل وأن 
يطوّر نظامًا جديدًا للمجتمع. ولما لم يكن لدستور فايمار أي أهداف خاصة» 
فإنه قبل كل منظومات القيم التي يمكن تصورها. 

شكل نقد الاشتراكيين الهدام تحديًا لهم كي يعيدوا صوغ منظومة قيم 
ديمقراطية فايمار. لذلك طوّر هؤلاء مذهب حكم القانون الاجتماعي الذي 
مزج تراث الحقوق المدنية»؛ والمساواة القانونية والسياسية» بمستلزمات 


التق خير شاهد على ذلك هو الكتاب الممتاز الصغير الذي وضعه: ..دماء!! جعستعططعا»! م0 
المع ال اماء5 عطءداكتامك0كوصيال رعاتوكمررعنا بعموجراع !| عل ارمببعوء0) مج ع انه كاد :00712 هناد وده 
.(1930 ,طنها تستامعم) 
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الجماعية (5ذ:اءهااده)”؟؟ وركزوا على أن ينص الدستور على تأميم الصناعة» 
والاعتراف بالنقابات» وطالبوا بوضع دستور اقتصادي يتيح حصصًا متساوية 
لتمثيل القوى العاملة. كان حكم القانون الاجتماعي إذا عقلنة لمطالبة القوى 
العاملة بحصة ملائمة في حياة الأمة السياسية» وكان نظرية سياسية موقتة (شأنه 
شأن مذهب الديمقراطية الاقتصادية المصاحب». لأن حكم القانون الاجتماعي 
كان يُعتبر الخطوة الأولى نحو مجتمع مالك وسائل الإنتاج كافة. ولم يكن له 
من أثر يذكرء شأنه شأن بقية السياسة الديمقراطية الاجتماعية والنقابية. 

من معارضي القرارية أيضًا ما عُرف بالمدرسة النمساوية: مدرسة «علم 
القانون البحت»؛ فعند أصحاب هذا المذهب. تُعتَبَر الدولة والقانون مجالين 
متماهيين. فثمة قانون واحدء وهو قانون الدولة. ولما كان لا بد لكل ظاهرة 
سياسية من أن تُقَسَّر من حيث القانون, فإنّ كلّ شكل سياسي هو حكمٌ قانون» 
أي دولة مرتكزة على القانون. ولا يمكن حتى للدكتاتورية الأكثر استبدادًا 
أن تتحاشى الوقوع في هذه الفئة» لأن سلطة الدكتاتور لا يمكن أن تُعقّل إلا 
باعتبارها مفوّضة إليه تصريحًا أو تضميئًا بوساطة قانون أساس يتربع على قمة 
النظام القانوني. والنظام القانوني تراتبي» نظام إسنادات يجري من المعيار 
الأساس فى القمة إلى العقد الفردي والقرار الإداري المحدد في القاعدة. 
قلا وجوه رأ التغير مطلوةيين القائرة الغاء :والقاتون الخاض» بين الشحصن 
الطبيعي والشخص القانوني"". 

لا يمكن إنكار الأثر النقدي والقوة التفنيدية التى اتسمت بها المدرسة 
التسنازية: كما أن: ص ازها على سرتان:القانؤن: الؤضنعى وخله وغاكق العلاف 


)210 من الأمثلة: لن عنطه نطعوك0 سأ تهماة لمن أطععما ,2م لاط ععله أوواعسلطعء8 أعااعط ممقصعلا 
الاك ناكرأءاء !1 نلا اأت:[أ11017:6أأهم؟ ,ممفصسسعل! .]ا ممع لمة ,(1930 صطمكط! :مععصلطن1) 68 بمقومععوء0 
.(1932 بمسمممميعنا .© بمتاءعظا) «عاكترديع م عمهلرء! رز جع اروراءسلعوعوي عل واسنااءا3 ءال 

2110 لخص هانز كيلسن نظريته فى : لك 17 عاملللاءاماء :ع«رأءاداطععم ودام ,معفاعكا ومدا] 
.(1934 رق عاعتانع0 .2 دناللا لسه عتعماعاط) عأومعءااممم عل ]لقره اعد سكامو لمم 

ومن العروض بالإنكليزية تجد: «رهها ؟ه لممعط1 'معواع»! 6ه كاده عط1» ,ممواكةا .11 دعامقطق) 
1/00 نه[ «رومآ كه ععمعاء5 عصموط وأمعواععل» باطأعومعاناها .]لط لمة ,54-82 .مم ,(1934) ١‏ .مم بمعننامم 
.105-138 .صم ,(1933 ,لمكاتلة .اع بووعء2 نونكع الملا لتمل:0 :جعلهمآ) حصا ره كء1رمء317 
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الكامل؛ من علم القانون, لكل الاعتبارات الأخلاقية السوسيولوجية أو السياسية 
الطابع» إنما يجعل إلباس المطالب السياسية لبوس القانون أمرًا مستحيلا. وهذه 
النظرية نسبية في قرارتهاء لا بل عدمية؛ ولا عجب أن يكون مؤسسها وداعيتها 
الدؤوب؛ هانز كيلسن قد طابق ما بين الديمقراطية والبرلمانية وعرّفها باعتبارها 
إطارًا تنظيميًا لبلوغ قرارات من دون الرجوع إلى أي قيم مقبولة بالإجماع2"©. 
هذا التصور النسبي للديمقراطية هو الأساس الذي وجه إليه القراريون 
والاشتراكيون هجماتهم. 


إن تفنيد نظرية ماء وإن كان ذا فائدة فى التحليل العلمى» لا يمكن أن 
يشكل قاعدة للعمل السياسي. علاوة على ذلك» يتقاسم علم القانون البحت 
تلك العيوب التي تشوب مذهب الوضعية المنطقية وكل «علم بحت» آخر: 
فهو يتصف ببكارة البراءة. وهو إذ يُسقط من الحسبان كل المسائل السياسية 
والاجتماعية المتصلة بذلكء إنما يمهّد الطريق أمام القرارية» أي أمام القبول 
بالقرارات السياسية أيّا كان مصدرها أو مضمونهاء ما دام وراءها القوة الكافية. 
كان أثر علم القانون البحت كأثر النظرية القرارية في تقويض أي منظومة قيم 
مقبولة من الكل. 

كان الليبراليون هم الذين مثلواء في المجال القانوني» التقاليد الثقافية 
الألمانية العظيمة: المعرفة التاريخية العميقة» والقدرة الثاقبة والدقيقة على 
التفكير التحليلي؛ والالتزام الثابت بقيم الفلسفة المثالية الألمانية. وحاولوا أن 
يوائموا بين البنية الديمقراطية والضمانات الليبرالية. غير أن نظام فايمار الذي 
يفترض فيه أن يكون التعبير الدستوري عن هذا التناغم» إنما كان تجسيدًا 
لإخفاقهم. 

لا نحتاج هنا إلى الكلام على المذاهب الدستورية المحافظة. كان حلم 
أصحابها بعودة النظام الملكي يشارك القرارية تشوّقهم إلى قيام دولة قوية 
موحدة في الداخل وقوية في الخارج. كان المفترض في الدولة أن تشكل 


2120 رتطمالا .8 .0) .ل :مععصلطنا1) .ل 29 ,عقنه مامجمع72 عمل برهلا مده بعي6 !1 607[ ,معواءععا ومو1] 
.27-28 .ممم ,(1929 
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القيمة الأخلاقية العليا. وخدم المحافظون في نقدهم الليبرالية مصالح الحركة 
المعادية للديمقراطية وهتّأوا الساحة للمرحلة الأولى من الأيديولوجيا النازية. 
2. الدولة التوتاليتارية 

نشأت فكرة الدولة التوتاليتارية من المطالبة بتركيز كل السلطة في يدي 
الرئيس. وفور اعتلاء هتلر سدّة السلطة» راح المنظرون السئاسيوة بج وشعون فى 
الفكرة التوتاليتارية بالصورة التي وضعها عليها الفقهاء الدستوريون. كان لا بد 
من حصر كل السلطة في الدولة؛ وكان كل ما هو أقل من ذلك يعتبر تخريبًا 
للثورة النازية. ووصفت الدولة التوتاليتارية بأنها نظام للسيطرة وشكلٌ لجماعة 
الشعب (ن16هناصدمه© 165م560). وكانت معادية للديمقراطية لأن الديمقراطية 
تخرّب السلطة اللازمة للزعامة بفعل فكرتها عن التطابق بين الحاكم والمحكوم. 
فالزعامة» وفق ما أعلن النازيون» لا يفوّضها الشعب: «السلطة تفترض الرتبة 
وتصح في مواجهة إرادة الشعب لأن الشعب لا يسبغ السلطة بل يقر بها»””'". 

أدى صعود هتلر سدّة السلطة إلى بروز أدبيات واسعة تعيد فحص الأشكال 
التقليدية للدولة والحكم. فظهرت التمييزات بين حكم القانون الليبرالي الذي 
ولد في الثورة الفرنسية» وحكم القانون القومي الذي بادر إلى وضعه الفاشيّون 
الإيطاليون» ثم انتصر لاحقًا في ألمانيا النازية. ووّصف الأخير بأنه دولة توائم 
بين العدالة والضرورة السياسية*©. وساد الاعتقاد بأن جوهر الثورة النازية 
إنما يكمن في إحيائها للتقاليد المحافظة الفضلى (التي كان يمثلها فريدريك 
الثاني البروسي خير تمثيل)» وهي تقاليد «دنْسها وحط من منزلتها' الليبراليون 
أنصار «دولة الحارس الليلي2”". أما فكرة هيغل عن الدولة» فكانت عند بعض 
المنظرين نموذج الدولة النازية. 


)213 .9 .م ,(1933 رأقصف-.اععلا عطعكتأقعدمة!! :عتتاطسيد1!) بممرى ءأعنه) 12 ,[أمطادروط أمظ 


(14) هذ أهماذ لمن عاععا ,ممتامبع8 بءاودمتود «ءل «ععم18آ ل «رلى تملا :عع انناعمااعم؟ا 01460 
ماك تار وتأعداباعءك «ء2 :11-12 .وم ,(1933 بتطهك/! .8 .0) .ل زمععصاطن1) 101 بسةتمعوء0 لها عنطء تطاعدع0 
5ه الداع هكام«واله|! كعل عتننهاأعكامااءل1! «عل :ا اهما 0م عأأملا لصة ,(1934 بعطهكلة .8 .0 .ل تمعودتط10) 

.(1935 بلقطعد!اعدععههواىء/١-مو8‏ :متاىع8) 


(15) ,(1933 ,[ه .ى] :معوصتطن؟) كملاع معبهلة 5مك «ععوو ال صسص0 وء ارطع «دعاوواى3 ,تعطعن ومو 
را 
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شدّد المنظرون» في مسعاهم إلى تفادي مماهاة الدولة التوتاليتارية مع 
أنظمة الحكم المطلق في القرنين السابع عشر والثامن عشرء على أن الدولة 
ليست مجرد نظام للإكراه: فهي شكل من أشكال حياة الفولك 01) [الشعب] 
العرقيّ. وتم التمييز بين أنماط عدة من الدول التوتاليتارية لتبيان تفوق الأنموذج 
النازي على غيره» سواء أكان إيطاليًا أم روسيا("©. 


من المهم أن نذكر هنا أن كبار قادة الحزب كانوا يعتنقون المذهب 
التوتاليتاري؟ فقد أعلن غوبلز «أن حزبنا لم يزل يطمح إلى الدولة التوتاليتارية... 
ولا بد لهدف الثورة من أن يكون دولة توتاليتارية تشمل كافة مناحى الحياة 
العامة»!277. أما فريك» وزير الداخلية» والشخصية البارزة في الحزبء فقد وقّع 
رسالة سيارة في 11 تموز/ يوليو 1933» يحتٌ فيها كبار المسؤولين الفدراليين 
على الجماية سلظة الدولةا فن كل الأحوال2906...وتعاطب خط قادة فرقة 
العاصفة على نحو مماثئل بأد رايشنهال (المطمءدهزءه 829) فى أول تموز/ 
يوليو:1933, فالمرخلة الثالئة من التوزة كما قاله #ينيغى أن تكون إقامة الدولة 
التوتالقارنة كنا تتينفياء “ويج على الخؤكة النارية أن جم[ حك الدولة 
حاملة لخيراتها الروحية»!*'). وفي مؤتمر المحامين لسنة 1933 حت مستمعيه 
على «حماية سلطة هذه الدولة التوتاليتارية»2©. عاد فريك ثانية» فى 15 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1934: وفي خطاب ألقي على ضباط الجيش. إلى التشديد على 
الحاجة إلى السلطة المطلقة؛ إلى «حكم قوي لا يعوّقه أفراد» ولا جماعات؛ ولا 
طبقات» ولا أملاك, ولا أحزاب. ولا برلمان»200. 


(16) ,(1934) 1 .مم ,26 .أ ,ان1 علط «رؤعاهماكذ معطعدولعلاة؟ دعل )قاتاقاه10 عنط» ررعطب!! 1أملن؟ قوط 
304 .مم 

(17) أدلي بهذا الكلام في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933. وفق ما ورد في: -طءوماءهم جااء5 

ع لاضع 7[ة دعل عانطعزول «روعطء |كأههاذ معطعكانع2آ ددمل/ا» ,عللعمصع7 امو لمة عأنا ممقص !1ل -امد© معلاء ار 
.5 .م ,(1935) 22 ,امل ,كاتزعء8 


(18) معطءعتبعل ععل عامع ماه ,1933 ,ا«مزالرلولهم ءطاعكناك زواع مكاودمننهد ولط .له ,وطعضلعم8 اعجم 
59-61 .مم ,(1935 ألناقطصمنا12 لصن ععطميل تمتامعظ) ١‏ لثامم 


)2190 193 ببرءاطعوطامء8 «عراءكنااةلا 
)220 برها لأعوطمء8 «وزع عا ةلا 


(0) بعل «عبعاء 01 «مند بعالواعع هم ٠0‏ «ععراءاه؟! «واراجط عمل بمطبعلة “روط اعمط «بوماعطاتبلا 
.6 .م ,([1934] مممقتملزء]] تمتاع8) 934 | «عطمعدملة .5 | دمن «أءسصيلزم18 
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غير أن “هذا التمجيدن: للدولة ما اليك أن اطرح بعل فترة وجيزة (وهو. 
بالمناسبة» لا يؤتى إلى ذكره في كتاب كفاحي ((ت:”هة :1/61)). تُرى ما سبب 
1 هذا التشديد طيلة العام 94 يبدو أن ثمة ثلاثة عوامل حاسمة. أوله 
احتفظ منظرو الحقبة السابقة وقانونيوها بمواقعهم البارزة في مجال صياغة 
الأيديولوجيا. ونظر هؤلاء الرجال إلى الثورة النازية باعتبارها نسخة جديدة من 
النظام الإمبراطوري, مع قاعدته في سلطة البيروقراطية والجيش. أما وقد غدت 
الدولة الألمانية الآن في أيدي قيادة أمينة فلا شك أنها سوف تجسد القيم 
العليا. كانت الفاشيّة الإيطالية قد وضعت مذهيًا في الدولة التوتاليتارية» ولما 
كانت الفوارق بين الاثنين لم تظهرء كان من الطبيعي أن تجري محاولة ربط 
المذهب الإيطالي بالميراث الألماني السابق. 

ساعدت في ذلك أشدّ المساعدة حيلة خاصة أدخلها على المذهب 
التوتاليتاري كارل شميت». وهو أذكى الفقهاء الدستوريين النازيين قاطبة 
وأولاهم بالثقة. فقد جعلها سائغة حتى في نظر كبار الصناعيين» وهو أمر كان 
قد باشره منذ عام 1932. وفي خطاب - يحمل عنوانًا دالا هو «دولة قوية 
واقتصاد سليم» - ألقاه أمام لانغنام فراين («أءء/ا مصسدمومة]) (حرفيًا: رابطة 
الاسم الطويل» أو الصناعات الشمالية الغربية)؛ ابتكر تمييرًا بين نوعين من 
الكليّة» الرومانية والجرمانية22. فالكليّة الرومانية كمية أما الجرمانية فهى 
نوعية. الأولى تنظم مجالات الحياة كافة تنظيمًا صارمّاء وتتدخل في كل نشاط 
إنساني. خلاقا لذلك. ترضى الجرمانية بدولة قوية ذات نفوذ. تطالب بالسيطرة 
السياسية الكاملة ولكنها تترك النشاط الاقتصادي غير مقيد. غير أن نظرية 
شميت ليست جرمانية» طبعًاء أكثر مما هو نقيضها رومانيًا. والواقع أنها كانت 
قد صيغت على نحو أوضح وأكثر واقعية على يد مفكر إيطالي» هو فلفريدو 
باريتو (0:©ةم 7/11590) الذي تبتّى السلطوية السياسية والليبرالية الاقتصادية في 
الوقت نفسه. وأثر في سياسات موسوليني الأولى. ْ 


(2 2) «بسععطيظ ع مطءعئمائلا رمن عمعارولا مزع بلمطعئيلا علسناوعع اهنا أمقاد عع اتقاك» كاتصطءعد اعد 
.81-94 .مم ,(1933) 2 .ممه ,أعنع؟! لاد عإأولز 
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بدا الاعتباران - الدعوة إلى الميراث الملكي المبني على دولة قوية وإلى 
الملكية الخاصة والمبادرة الخاصة - واضحين في الخطاب الأخير لهتلر أمام 
أعضاء الرايخشتاغ المنتخبين بحرية (نسبية) في 23 آذار/ مارس 1933. أعلن 
هتلر أن إعادة النظام الملكي ليست مطروحة للمناقشة الآنء لأن المهمة الرئيسة 
هي بسط السلطة غير المشروطة للحكومة. ووعد في الوقت نفسه بأقوى 
الحؤافر للشافرات الخاصة والاع تزاف بالملكية العا 07 

كان مذهب الدولة التوتاليتارية يرضى مختلف الأنصار التقليديين للرجعية 
الأليائنة: أنتاتذة التعامعاحه اليروقراطيو قباط اليد ركان الصفاعيي 
كما كان مقبولا من العالم الغربي إجمالًا؛ ذلك لأن أي نظرية سياسية تكون فيها 
الدولة مركزية ومسيطرة ومؤتمنة على المصالح العامة تتسق مع تراث الحضارة 
الغربية مهما كان هذا التراث ليبراليًا. فالتراث الغربى لا يعتبر الدولة آلة قمعية 
مضادة لحقوق الإنسان» بل هي كيان يسهر على مصالح الكل ويحمي هذه 
المصالح في وجه تعديات ع جماعات مخصوصة. وتعيبّر سيادة الدولة عن 
الحاجة إلى الأمن, والنظام» والقانون» والمساواة أمام القانون» ولم يكن تشديد 
النازيين على توتاليتارية الدولة قد انقطع بعد عن هذا التراث الأوروبي. 

كانت التوتاليتارية تخدم أيضًا الحاجات العملية لتلك اللحظة. ففي 
أثناء الأشهر الأولى للنظام» حاول كل موظف من ذوي القمصان البنيّة 
والسوداء أن يهبش كل المكاسب والمواقع التي تصل إليها يده. وبدأ أعضاء 
الحزب يتذمرون من خيانة الثورة؛ حتى إنَّ أحد الأجنحة دعا إلى ثورة ثانية. 
ونظر أصحاب القمصان البنيّة التابعون لإرنست روهم إلى قوة الرايخسفيهر 
المستجدة حاسدين. 

كان الوضع صعبًا فسارع هتلر إلى استعمال سلاح المذهب التوتاليتاري. 
كان ينبغي للثورة أن تسير على نحو منظمء في ما يتعلق بالملكية» والخدمات 
المدنية» والجيش. ونص القسم 26 من قانون الجيش» ومرسوم بروسي صدر 


)223 نشر فى : كاعمةعك! ,اعاترء :جياه 17 1918 اتعد عالءنععع0 علععابء2 ,لك ,اامطاممط أممرع 
1 .290-99 .مم ,(1938 بتعمقيا! .لذ ناندع نابذ5) .له 254 ,13 | بعطدع دتتممعطءكة1 
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في 4 أيار/ مايو 1933 على ضرورة تخلّي أعضاء الحزب عن عضويتهم عند 
انخراطهم في القوات المسلحة أو الشرطة» لأنهم يخضعون لسلطة تأديبية 
مختلفة. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933» خرج رودولف هيس الذي 
كان نائبًا للقائد يومهاء بتصريح قوي يقضي بأن ليس لقياديي الحزب الحق 
في إصدار الأوامر والمراسيه*©. والأهم من هذا أن يكف كل قياديي الحزب 
المحليين والإقليميين أيديهم عن الشؤون الصناعية والتجارية. وهذا هو معنى 
ريال الدكتور فريك السيارة التي يحذر فيها كبار المسؤولين الاتحاديين الذين 
وَجهَت إليهم من السماح لآلة الحزب بالتعدي على سلطة البيروقراطية. لم 
يكن للدكتور فريك أي نية للتدخل في ترهيب اليهود. وضرب السجناء العزّل 
في ثكنات القمصان البنيّة» وخطف الخيوعيين» والاشتراكيين» ودعاة السلام» 
واغتيال الخصوم السياسيين تحت ذريعة «قتِلّ أثناء محاولته الهرب». ولكن 
يجب على الحزب ألا يتدخل في الأعمال والإدارة. 


3. التنسيق الشامل للحياة السياسية 


كانت النظرية التوتاليتارية أيضًا أداة لتنسيق النشاط العام كلّه؛ فالتحكم 
المطلق من القمة - أي ال وصدهاهطءدطءو616 الشهير (أو التنسيق) للنشاط الفدرالى 
وساط الدبرلة والمناطن ف والبلديات :دوس تريره ابقاى مدميضق الدولة 
الكلّي وسلطتها الكلية. وخلامًا لجمهورية فايمار التعددية والفدرالية» لم تكن 
الدولة الجديدة تستطيعء أو تقبل» أن تتحمل وجود كيانات عامة في داخلها؛ 
وفى خلال الفترة 1934-1933 التى سماها هتلر فترة تثبيت السلطة» تولت 
بنليلة كاملة من المراسيم يم أمر التفصيلات اللازمة. وخلاًا لإيطالياء تمت 

عملية تركيز السلطة وتنسيق النشاط في مدة ة قصيرة جدًا من الزمن. 

كان القانون الأساس هو القانون التمكيني الصادر في 24 آذار/ مارس 
3 تحت عنوان «قانون إغاثة الشعب والرايخ من المحنة» الذي أصدره 
الرايخشتاغ المنتخب قبل أقل من ثلاثة أسابيع» في الخامس من آذار/ مارس. 


)224 .119-120 .مم ,عللعمع2 لمة عانا معلاء1!-طءوئعوم 
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وَأَطْلقَّتُْ عليه أيضًا تسمية «دستور الرايخ التمهيدي»277. ومنح هذا القانون 
الحكومة صلاحيات تشريعية غير محدودة» كما منحها حق الخروج عن 
المصوعيو الدستورية والتدخل في كل مكان إلا في المؤسسات البرلمانية أو 

فى المجلس الفدرالي 8 نص هذا القانون على أنه يجب ألا تقيّد 
صَلاحَيات الرئيس» كما أقرٌ أصولا إجرائية تشريعية جديدة و«مبشطة)». وعلى 
الرغم من أن السلطة التشريعية للرايخشتاغ لم تلع صراحة» فإنها أصبحت 
بحكم الباطلة فعليّء فلا تُستعمل إلا في الأوضاع الاستثنائية» وإذا حدث ذلك 
فإنما يكون لغرض زخرفي. 

ليس الرايخشتاغ الذي استّبقي إلى اليوم؛ والمكوّن من مسؤولي الحزب 
الرسميين» سوى مجرد زخرفء كما أن جلسته التي عُقدت في أول أيلول/ 
سبتمبر 1939 (اجتماع الحرب)» لم يحضرها سوى مئة فقط من أعضائه؛ بينما 
ملئت المقاعد الباقية بموظفين اختيروا بصورة عشوائية من صفوف الحزب» 
على ما تبيّن من أقوال20 السيد فريتز تيسن أحد أعضاء هذا المجلس الموقرء 
بعد فراره من ألمانيا. 


باتت الحكومة مصدر التشريع المعتاد. هذا المحو التام للفصل بين 
الوظائف التشريعية والإدارية - وهو تطور مميز في جميع الدول الحديثة تقريبًا يما 
إنما يعني أن السلطة السياسية ما عادت موزعة على مختلف شرائ ع الححية 
وأن الأقليات باتت تعدم أي وسيلة لمعارضة المقترحات التشريعية”©. 
فسلطة الدولة ليست موحدة فحسب بل مطلقة أيضًا (وهي موحدة أيضًا في 
الديمقراطيات الليبرالية» طبعًاء لأن فصل السلطات لا يعني أن ثمة ثلاث 
سلطات مختلفة» بل الأدق أن نتحدث عن ثلاث وظائف منفصلة ومتميزة بدلا 


من ثلاث سلطات). 
(225 .7م لعا 
(226 (1940 اأممة) عراءا 


(27) نجد تحليلا جيدًا للفصل بين السلطات في: جعند20 0 و«مأتصدمء5 ع1 ردمكلل/اا .ل! وماتقصك 
-481 .مم ,(1937 «عطتدوءء2) 4 .مم ,52 .امب بنزاعءاهب0 ععدعء3 أمءنتامط «رصسواععة*! لمة لإعمعمدوعما معلصنا 
504 
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شكل القانون التمكينى أبرز ابتعاد جذري عن المبادئ الدستورية الليبرالية» 
وعن نظام المعايير والأعراف التي تحدّد السلطات التشريعية للدولة. وعلى حد 
تعبير أحد الكتاب, «فإن الإدارة الفدرالية قد تسلمت سلطة القيادة على ألمانيا؛ 
وهذه هي أوسع سلطة سياسية على الإطلاق في ظل أدولف هتلر )290 


إن تاريخ القانون التمكيني يكذب زعم النازيين بأنهم وصلوا إلى 
السلطة عبر وسائل دستورية. . صحيح أن القانون قتع اريت 1 صونًا ضد 
4 وحصل تاليا على أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين (المادة 76 من دستور 
فايمار)» غير أن الجلسة عقدت فى جو من الإرهاب. فالنواب الشيوعيون 
الواحد والثمانون وعديد من واي العكرين الديمقراطى الاجتماعى تعرضوا 
للاعتقال التعسفيء وكانوا لذلك غائبين عن الجلسة. (أما الديمقراطيون 
الاجتماعيون الحاضرون. فقد صوّتوا ضد هذا الإجراء). ولو أن الوسطيين لم 
يستسلموا ويدعموا القانون» لكان حكم الإرهاب قد تم تفاديه من دون شك. 

علاوة على ذلكء؛ نصّت المادة الخامسة على أن القانون التمكينى يفقد 
واكده ذه« تعس عن الكو القدرالبة النحالية يسكوية لشرىئ اه إن 
الأوضاع المحيطة بهذا الشرط الذي طالب به هندنبرغ مليئة بالدلالة. فقد نسي 
العالم أن حكومة هتلر الأولى هذه التي تسلمت السلطة في 31 كانون الثاني/ 
يناير 1933 لم يكن من بين أعضائها إلا ثلاثة من الحزب النازي من أصل اثني 
عشر عضوًا. (والواقع أن هذه الحكومة كانت بمنزلة إحياء لجبهة هارتز برغ التي 
تكونت في تشرين الأول/ أكتوبر 1931» والتي نظمها هتلر وهوغنبرغ بمباركة 
شاخت لتشكيل معارضة «قومية» لحكومة برونينغ)””2. فقد أصرّ هندنبرغ على 
المادة الخامسة لحماية غالبية أصدقائه الرجعيين في حكومة «التجمّع القومي» 


(228 7م امام 

كان من المفترض أن ينتهي مفعول قانون التمكين في الأول من نيسان/ أبريل 1937. وقد تم 
تمديده مرتين وبقى ساري المفعول حتى 10 أيار/ مايو 1943. 

(29) حو ل مو ضوع جبهة هار تزبرغ (وسطعمة). انظر: اعمط 776 ,مقصتاطء5 عل عاعععلفظ] 


بأممهكا ذ اذ نعاتملا جع71) .0ه 250 ,جرولء كم ط لني زإزامط عرزا هدرت بووهاهطات أماعم5 جا بفناك 4 :جاتو 7ماهاء 121 
.49 .م ,(1939 
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الجديدة» وبصورة أخص ثلاثة منهم (نائب المستشار فون بابن» ووزير الاقتصاد 
هوغنبرغ ووزير العمالة غيركه). بعبارة أخرىء منح القانون التمكيني سلطة 
ند تشريعية كاملة للحكومة كما كانت مث تر ل عرب ري 


سرعان ما استقال هوغنبرغ من وزارة الاقتصاد؛ وألقي القبض على غيريكه 
لاختلاس الأموال؛ وعُجيّن دارّيه النازي وزيرًا للزراعة؛ وبدأ هيس. نائب الزعيم» 
يحضر جلسات الحكومة وإن لم يكن عضوًا فيها. وكان من شأن هذاء قانونيّاء 
أن ينهي مفعول القانون التمكيني. ومن نافل القول إن شيئًا من هذا لم يحصل 

في الواقع. وإليكم كيف دافع أحد الفقهاء الدستوريين» وهو من كبار المسؤولين 
في وزارة الداخلية» عن الإبقاء على القانون التمكيني: إن الشروع في مناقشة 
تدور حول ما يشكل إنهاءً مبكرًا للعملية التشريعية المبسّطة» سواء أكان ذلك 
عن طريق الاستعاضة عن شخص بآخر في الحكومة أو عبر تغيير تركيبتها 
السياسية» يعتبر تحقيرًا لأهمية الحدث العظيم المتمثل في التجمّع القومي»!77. 
اذت فلن اآخر آل تحفظا إلن أن القانون التمكيني يحتفظ بصلاحيته لأن 
الحزب النازي لا يزال يمتلك الأكثرية في الحكومة”'. وكان هذا كذيًا صراحًا. 


نظرًا إلى الانتهاك الصريح للمادة الخامسة» فإن المنظرين السياسيين 
والقانونيين النازيين يفضلون الكلام على القانون التمكيني باعتباره حجر 
الزاوية فى الدستور الجديد». ذلك أن تسميته بالقانون التمكينى إنما تعنى 
الاغتراف باصوله فى واستور جمهورية فايمار”المقيت, وقد حزلوا القانوة تن 
مجرد تفويض استثنائي للسلطة بمقتضى الدستورء أي من إجراء يجب أن تقوّم 
صحته فى ضوء الدستورء. إلى 2اههءهصدهطنة:مهزء8, أي إلى قانون يؤسس قيادة 
الرايخ. وهو بصفته هذهء يؤذن بنهاية نظام فايمار وبداية النظام سيد 


على أي حالء ليست النازية معنية بالامتثال القانوني للمنظومة الدستورية 


(30) عاععظ بعاءعءوكعمجنااءةصرط لس ودع نوع بعطعنء8] «عل ت««معومم2 ركسعتلءكة اطعععطاىم عمدط 
.9 .م ,(1933 بممقمصرلزء1! .© بمزاءع8) 1 بمم نامجع معاأهصمتاهم ععل 


10) .63 .م رعللعصع1 لمة عانا برعتقاء1]-طءوجئعمط 
22320 .47 .م «رقن)ه5)8 معطءوتكلاة؟؛؟ دعل أقاتلهنه1 ء(مل» وعطنآآ 
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السائدة. وهي تحل رَعْمَ «الشرعية» محل الدستور”*؛ فالنظام «شرعي» عندما 
يحصل على تسويغ داخلي لوجوده؛ والتسويغ في هذه الحال هو نجاح الثورة 
النازية. بعبارة أخرىء إن تسويغ الدستور الجديد هو في نجاحه. وهذه حجة 
ليست جديدة ولا مقنعة. 

لم تتوقف انتهاكات القانون التمكيني عند المادة الخامسة منه. فقد حفظ 
القانون ظاهريّاء كما رأيناء المؤسسات البرلمانية» والمجلس الفدرالي» وتعهّد 
بضمان حقوق الرئيس. ولكنء في أقل من ستتين» أبطل المجلسٌُ الفدرالي 
(قانون 14 شباط/ فبراير 1934) ودُمج منصبا المستشار والرئيس معًا فور 
وفاة هندنبرغ في الأول من آب/ أغسطس 1934. وتمت المدافعة عن الدمج 
استنادًا إلى وصية هندنبرغ التي يفترض أنها سمّت هتلر خلفًا له وبتسويغه بنسبة 
9 بالمئة من الأصوات الموافقة على ذلك فى الاستفتاء الشعبى فى 19 
آب/ أغسطس من تلك السنة. لم يكن للاستفتاء» حتى وفقًا للنظريات النازية» 
أي قيمة دستورية» بل أهمية معنوية ممكنة. ٠‏ وميّز دستور فايمار بين الاستفتاء 
والمبادرة. ففي الأول يتصرف الشعب تصرف الححكم ‏ فى النزاعات التشريعية بين 
الرئيس والبرلمان - وهو وضع لم ينشأ قط في الممارسة. أما المبادرة فهي تمنح 
الجماعات السياسية الفرصة إما لفرض التشريع وإما لمنع إصداره عن البرلمان. 
وكانت قد جرت ثلاث محاولات ت تقديم مبادرات في مجمل تاريخ الجمهورية: 
مبادرة يسارية المنشأ لمصادرة ممتلكات الأمراء؛ مبادرة شيوعية ضد بناء السفن 
لحري ويا در نمدم بها الركييوة مت طم الخساك وقد أخفقت كلها؛ وكان 
ذلك أمرًا محتومًا نظرًا إلى الطريقة التي كانت قد نُظْمَت بها الحياة العامة تنظيمًا 
كليّاء ونظرًا إلى جمود النظام الحزبي. وعلى الرغم من ذلكء كانت المبادرة أداة 
ممكنة لتصويب حال التحجر التي كانت عليها الحياة السياسية والبرلمانية. من 
ذلك أن المبادرة التي أطلقها الشيوعيون لمصادرة منازل الأمراء أثارت؛ مع أنها 
فشلت. الجماهير الاشتراكية إلى حد أن الهيئة التنفيذية فى الحزب الديمقراطى 
الاجتماعي اضطرت إلى تغيير سياستها وقيادة الحركة الشعبية. | 


030 روج لهذا التمييز كارل شميت في: اع صنا/!) /2/(اافوعط 1014 )قا أأموعنا بااتسيطع5 امه 
.(932|ا بأماأطصسسط لقة معاعصباط 
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خلافا للأشكال الجمهورية» كان قانون الاستفتاء العام النازي الصادر في 
4 تموز/ يوليو 1933 مسألة بروباغندا أكثر مما كان قانونًا دستوريًا. يمنح 
هذا القانرن الحكومة الحق الحصري بطرح مشروع قانون على الشعب. وفسّر 
القاتونيوق: النازيوق القانون تعسقا بأنه يعت “أن الشعب يمك أن بدفى إلى 
الموافقة على قانون تم سنّه ونشره. والاستفتاء في نظام الحزب الواحد المفتقر 
إلى الضمانات الليبرالية يختلف اختلافا كليًا عن الاستفتاء الديمقراطي. وقد 
زعم البيان المرافق لقانون الاستفتاء أن هذا الأخير نابع من «أشكال قانونية 
جرمانية قديمة» وأن وظيفته هي التعبير عن صوت الشعب «بصورة نبيلة». 
وشانًا لو ركشو الحعه إندواة روادزاتكانه أو سيق أن اتكدة التكوية؟ يعرف 
النظر عن استحالة حالة كهذه. يُجمع الخبراء على أن الفوهرر غير ملزم بالقرار 
الشعبي. «فهوء وإن انقلب عليه جمهور الناخبين» الممثل الوحيد لغاية الشعب 
العو موي60 

امراك عول» ترمدو البداطلة «اللخرريشة وت وما عا إن انك ل لاا 
سياسيًا وفقهيًا إلى مجرد حلية زخرفية» وما إن مُحصِرّت سلطة التشريع كليًا في 
الحكومة. بات من الممكن الآن توسيع التنسيق الشامل بحرية كي يصل إلى 
عمق المجال الإداري. تمثلت الخطوة التالية في إلغاء الوضع المستقل للأقاليم 
80060ا). ونزلت الضربة الأولى مع قانون التنسيق الصادر في 31 آذار/ مارس 
3 الذي منح حكومات الدولة حق التشريع إلى جانب المجالس الإقليمية. 
ثم حلت بعدتذ البرلمانات الإقليمية القائمة بموجب قانون فدرالي. وفي 
الانتخايات اللاحقة فازت المعارضة المسماة «قومية». والمكونة من النازيين 
والقوميين» بالأكثريات في جميع المجالس الإقليمية. واتسع حجم الأكثريات 
أكثر بعدما عُزِلَ الديمقراطيون الاجتماعيون من مواقعهم في السابع من تموز/ 
يوليو 1933. وفى 30 كانون الثاني/ يناير 1934 قضى قانون إعادة بناء 
الر ايخ ان 1 بنقلن كل السلطات السيادية التي كانت الأقاليم لا 
تزال تتمتع بها إلى الرايخ» وقوّض بذلك طابعها كأقاليم ومحق مجالسها نهائيًا. 


(234 97 .م «روعاههاك معطعواءلاة» دعل أقاتلهاه1 116» بتعط نك[ 
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2 
عرزت نار هعيااقي)اجتدواك اقبت البعيالين اناك اتوك تبات 
(08لام 261506070 6) الصادر فى 0 كانون الثانى/ يناير 1935. وبذلك اكتمل 


عقد التحكم السلطوي من القمة إلى القاعدة. 


وقضى قانون ثان للتنسيق» صدر فى 7 نيسان/ أبريل 1933» بإنشاء 
منصب حاكم فدرالي يعيّنه هتلر. في بروسياء تولى هتلر نفسه هذا المنصب. 
كما قضى قانون 30 كانون الثانى/ يناير 1935 - معتلهط - ععالةطنامادوطءزعم) 
(065012 بإخضاع الحكام الفدراليين لأمر الحكومة محوّلًا إياهم إلى موظفين 
في خدمة الرايخ. ججرّد هؤلاء من حقهم في تعيين أعضاء الحكومات الإقليمية؛ 
وما عاد في وسعهم إلا اقتراح الأسماء على الفوهرر. وهكذا أصبح الحكام 
الفدراليون مجرد حكام صوريين. غير أن المنصب كان جيد المُرتب» ولم يفز 
به إلا المسؤولون الحزبيون. حتى قانونيو النازية المدافعون عنها باتوا يعجزون 
الآن عن أن يحددوا بدقة الوضع الدستوري للأقاليم» وكان أفضل ما توصلوا 
إليه هو القول بأن هذه الأقاليم لا تزال مؤسسات موقتة تنتظر التنظيم النهائي 
الشامل لأراضي الرايخ”27. 


راح المنظرون الذين كانوا يطالبون» في ما مضىء بتركيز السلطة كلها 
في يدي الرئيس يحرصون الآن حرصًا ممائلًا على تقليص منصبه إلى مجرد 
منصب صوري. وصاغ ذلك أحد رجال القانون بطريقة لطيفة جداء فقال: «لقد 
انتقل مركز الثقل إلى الرئيس نظرًا إلى إخفاق البرلمان. أما الآن» وبعد استيلاء 
الحزب النازي على السلطة» فإن في استطاعة رئيس الرايخ مرة أخرى أن 
يتحرر من التورط في السياسات اليومية والعودة إلى موقعه الدستوري كممثل 
لوحدة الشعب وحام للأمة»©©. وذهب كاتب آخر أكثر منه تحفظا بقليل» 
إلى أن الرئيس لم يتتّازل عن قيادته السلطوية لمصلحة هتلر» بل تولى وظيفة 


(5 3 ) «تثر ارا« إءدراع2 «بامةامعوء0 ععل مأ ععلمقا معطءكاسعل ععل عمسأاع1ئساطعع8 عتطل» ععاءء8 اعوط 
.4 .م .وو ,462-498 .مم ,(1937) 97 .او؟ ,ارت ءكرء ددا «كامماك عاتوكمع 16ل 


(36) التشديد منى. انظر: .53-54 .وم ,عللعدء2 لصة عانا عقا 1ط]-طءمجعوط 
والاقتباس حري بالاهتمام أيضًا لأنه يسلّم بأن ممارسة السلطة الرئاسية خلال السنوات الأخيرة من 
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ديك فق و الوب 5 وتم التعبير عن الانحطاط السريع في سلطة 


المستشار”**»: «مهمة الحاكم الفدرالي هي السهر على تنفيذ مبادئ السياسة التي 
يضعها المستشار الفدرالي». هكذا أصبح الرئيس الذي كان الرجل القوي في ما 
مضى» مجرد واجهة تحتجب وراءها سلطة الفوهرر اللامحدودة. 


4. الدولة التوتاليتارية في الحرب 


كان تركيز السلطة السياسية في أيدي الحكومة الفدرالية قد بلغ» قبل 
اندلاع الحرب الحالية» مستوى عاليًا جدًا. وعمل قانون الحكام الفدراليين 
وتقويض الحكومة البلدية المحلية الذي قلص مكانة الهيئات البلدية ووضعها 
تحت ولاية الحكام الفدراليين» على منح الحكومة الفدرالية سلطة كاملة على 
كامل البنية السياسية الألمانية نزولا حتى أدنى وحدة إقليمية. ولم يكن يحد هذه 
السلطة إلا سلطة المحاكم الإدارية والقضاء. 


لكن اندلاع الحرب شهد تركيرًا أكبر من هذا للسلطة السياسية. وتكوّن 
المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ من المجلس الفدرالي للدفاع عن الرايخ 
(ولا يعرف شيء عن تركيبة هذا المجلس ولا عن مهماته. على ما اضطرت إلى 
الاعتراف به حتى صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ 220201101000100 في عددها 
الصادر في كانون الثاني/ يناير 1941). واستولى المجلس الوزاري فعليًا على 
السلطات التشريعية للحكومة. وتألف هذا المجلس من ماريشال الرايخ غورينغ 
لامرز؛ ورئيس القيادة العليا للقوات المسلحة. كايتل؛ والمفوض العام للإدارة» 
فريك (وهو وزير الداخلية أيضًا)؛ والمفوض العام للاقتصاد. فونك (وهو وزير 


(37) عات«مكمع وذل عتال أا«عدام2 «بلقطعكمعءكوتدفاهم5 عطعكسعق وتط» معطن1!] امليي. أدمع 
.4 .م موء ,202-229 .رم ,(1935) 1.95١0؛‏ ,اه :/ءكارء سكاسواوها3 


(38) ) نصتاك18) 3 بصم تاسامبع!1 معلهمملئهم ععل العا ,تإعوموع لو نماعوراءع8 عوط بااتصوطع5 ابو 
.(1933 ,اللتقطالاك1] 
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الاقتصاد أيضًا). وهو يسمح. في حالات خاصة؛ بإضافة أشخاص آخرين. كان 
إنشاء المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ بمنزلة إقامة هيئة أركان للدفاع المدني 
والاقتصاد. وكان المفوض العام للاقتصاد (فونك) يملك السلطة العليا بالقياس 
إلى وزراء الاقتصاد. والعملء والغذاء» والغابات» وحتى المالية؛ بينما كان وزراء 
العدل. والداخلية» والثقافة» والشؤون الكنسية بمنزلة مرؤوسين للمفوض العام 
للادارة الفدرالية (فريك). ولا شىء يعطى صورة فضلى عن انقلاب الأشكال 
الليرالئة «البالية مزه مقنيك «اتسطاط «دور وزير العالة «فالاعبازاك المالية بها 
عادت تعوّق اتخاذ الإجراءات الإدارية والاقتصادية الضرورية. ولطالما كان 
النفوذ الطاغى الذي امتلكته الخزانة فى إنكلتراء ولا تزال تملكه. عقبة تواجه 
تنفيذ الكثير 5 السوقات القيرووة ما في التركيبة الإدارية الجديدة فقد غدا 
وزير المالية مجرد موظف كبير مرؤوس وخاضع. 


المجلس الوزاري هو المشرّع المعتاد للأغراض العملية كافة. ولقراراته 
قوة القانون ولا تحتاج إلى توقيع الفوهرر عليهاء لأنه على ما ذكرت صحيفة 
فرانكفورتر نزايتونغ» «غالبًا ما يمكث في مقره خارج العاصمة خلال الحرب» 
(10 كانون الثاني/ يناير 1. وينظم المجلس الوزاري جميع الشؤون 
المتصلة مباشرة أو مداورة بالدفاع عن الدولة. وهذا البند لا يحد. طبعًاء من 
مرجعيته على الإطلاق. 

غير أن قرارات المجلس الوزاري لا تهتم» ولا يمكنها أن تهتمء 
بالتفصيلات كلهاء وفى العملية التشريعية العادية أو المبسطة تترك التفصيلات 
للقرارات التنفيذية التي يصدرها الوزير الذي تقع هذه المسألة المخصوصة أو 
تلك ضمن ولايته المحددة. وتنطوي القرارات التنفيذية التي يمكن أن تصدر 
لتنفيذ القوانين التشريعية الصادرة عن المجلس الوزاريء أو لتجاوزهاء على قوة 
مماثلة أو أبعد مدى. 

ومن الجائز لمفوضي الاقتصاد والإدارة والنائب العام» ضمن خطة السنوات 
الأربع» أن يصدرواء كل في مجاله الخاصء ولكن بعد موافقة المفوضين 
الآخرين وموافقة رئيس القيادة العليا للقوات المسلحة» قرارات تنفيذية ربما 
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تخالف - وهذه هي الخطوة الجديدة - التشريعات القائمة. وهكذا يبدو أن 
سلطة المفوضين أوسع بكثير من سلطة البيروقراطية الوزارية التي تصوغ 
المراسيم التنفيذية. وقد غيّر المفوضون جرّاء ذلك أصول القانون الجزائي 
وإجراءات القانون المدني. 

ولكن حتى هذا التطور لم يكن الأخير في عملية تركيز السلطة التشريعية؛ 
ففي كانون الثاني/ يناير 1941 أصدر الفوهرر مرسومًا يولي ماريشال الرايخ 
الصلاحية لأن يصدر بصورة مستقلة أي تشريعات أو قرارات إدارية يراها 
ضرورية للحماية من الغارات الجوية. ويذهب مرسوم التمكين هذا إلى أبعد 
مما ذهب إليه أي مرسوم معروف آخر. 

وبذلك بات الفوهرر يتمتع بالسلطات التشريعية الآتية: 


1 - قراراته المباشرة» إما بصورة قانون, أو أمرء أو مرسوم. ويتزايد اللجوء 
إلى النوع الأخير كما في حالتي ضم يوبن - مالمدي (لالعتصساملة - معمسظ) 
ومورسنيت 040:65060) إلى الرايخ» وكما في حالة تعيين مفوضين فدراليين 
للنرويج وهولندا. ومن الأمثلة الأخرى عليه تمديد خطة السنوات الأربع. غير 
أن النشاط التشريعي المباشر من الفوهرر تناقص. 

2- القوانين التشريعية المبسطة التى تصدرها الحكومة:, استنادًا إلى قانون 
الطوارئ الصادر عام 1933. وقد اطرح هذا فعليًا خلال الحرمة 

3- القوانين البرلمانية. لم تستعمل هذه منذ عام 1936» ولكن من الممكن 


بعثها مجددًا لغايات الدعاوة (البروباغندا). 
4- الاستفتاء. وهو وسيلة أخرى من وسائل الدعاوة. 


5- السلطة التشريعية للمجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ؛ المشرّع 
الاعتيادي. 

6- قرارات المفوضين الثلاثة» وبعضها قرارات تنفيذية لقوانين تشريعية 
صادرة عن المجلس الوزاري» وبعضها يتجاوز تلك القوانين. ويقع في هذه 
الفئة قرار سلطة مفوض خطة السنوات الأربع. 
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7- سلطات ماريشال الرايخ التشريعية في المسائل المتعلقة بالحماية من 
الغارات الجوية. 


8- السلطات التفريغية المفوضة إلى الؤزراء الفدراليين كل فى محال 
ولايته الخاصة. وذلك استنادًا إلى أذونات محددة» وكمية كبيرة» طبعًاء من 
التشريعات المفوضة الأخرى. 

لم يتوقف تركيز السلطة السياسية عند القمة؛ بل امتد أيضًا ليطاول المستوى 
المناطقي؛ فقد قضى قرار صادر عن المجلس الوزاري في أول أيلول/ سبتمبر 
9 بتعيين 18 مفوضًا للدفاع القومي» يقيم كل منهم في مقارٌ القيادات 
المناطقية الثمانية عشر للقوات المسلحة (0لمقسصمءاكتعساتطء/1ا). وهم الوكلاء 
التنفيذيون للمجلس الوزاري في المناطق» ومهمتهم توحيد الدفاع المدني. 
ليس لهم أي جهاز خاص بهمء بل عليهم أن يستعملوا الآليات الموجودة في 
حوزة رؤساء المناطق (فى بروسيا). والحكام الفدراليين» أو وزارات الدولة تبعا 
للموقع الذي يوجد فيه مقر القيادة المناطقية للقوات المسلحة. فمفوضو الدفاع 
القومي هم المسؤولون الإداريون الأعلون في المناطق» والمخوّلون إصدار 
الأوامر لكل هيئة إدارية في منطقتهم إلا إذا كانت معفاة من ذلك. أما نوابهم 
الذين يقومون فعلا وفي أكثر الأحيان بالعمل الفعلي» فهم رؤساء تلك الهيئات 
التنظيم تقويضا تامًا للبنية التراتبية التقليدية للخدمة المدنية الألمانية» ويشهد فى 
الوقت نفسه على أن الحاجة إلى الفعالية الإدارية كانت موضع تقدير أعلى من 
التصورات والقيم التقليدية. من ذلك» أن مفوض الدفاع القومي رقم 12» لقيادة 
القوات المسلحة المرابطة في فيسبادن» يستعمل للقيام بنشاطه مكتب مساعد 
رئيس المنطقة في فيسبادن. ولذلك فإن نائبه هوء بحسب القانون» مساعد رئيس 
المنطقة في فيسبادن. لكن هذا الأخير يخضع لرئيس المنطقة عادة» ولكن نظرًا 
إلى كونه نائبًا لمفوض الدفاع القومي. فهو ينزل» في الواقع» منزلة أعلى من 


استنادًا إلى قرار آخر من قرارات المجلس الوزاري صادر في 22 أيلول/ 
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سبتمبر 1939» يحق لمجالس الدفاع القومي أن تعيّن نوابًا خاصين في مناطق 

في التاريخ نفسه شّكَلت 18 لجنة دفاع لمساعدة مفوضي الدفاع القومي. 
وقد ضمّت الحكام الفدراليين» وقيادبي الحزب المحليين» ورؤساء المناطق. 
ورئيس وزراء الإقليم ووزرائه» وكبار قيادبي الإس إس «5.59)»: رؤساء المناطق 
ومساعديهم» ورؤساء مكاتب التوظيف والعمل (5ععمقطءء +مطم)» وأمناء 
العمال» وسواهم من الرجال الذين يمكن الاستعانة بهم. كانت وظيفة هذه 
اللجان ذات طبيعة استشارية. 


لهذا دفعت الحرب واقع الدولة التوتاليتارية إلى درجة الكمال. فالسلطة 
السياسية تقع حصريًا في أيدي المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ. 

قبيل اندلاع الحرب مباشرة» ألغي معظم القيود التي فرضتها المحاكم 
الإدارية. وجعل مزسوم ادن عل الموهررافي 8 آب/ أغسطس 1939. تبسيط 
الإدارة أمر اليوم. تلن تحت هذا العنوان المضللء أكثر القيود التي تحد 
من تسلط الهيئات الإدارية. وألغي حق الاستئناف ثانية من الأصول الإجرائية 
الخاصة بالرايخ» والأقاليم» والبلديات» والمؤسسات العامة. واستعيض عن 
الاستئناف القضائي أمام المحاكم الإدارية بمجرد شكوى أمام الهيئة الإدارية 
الأعلى من الأولى. ولا يجوز التقدم بهذا الاستئناف إلا إذا كانت المحكمة 
الؤدارية الدنيا تسمح بمثل هذه الخطوة. 

صدر القرار الثاني المتعلق بتبسيط الإدارة فى السادس من تشرين الثانى/ 
نوفمبر 41939 وأبطل ببساطة كل المحاكم الإدارية الدنياء كما كان قرار آخر 
صدر في 26 أيلول/ سبتمبر 1939 قد أبطل أدنى الهيئات الإدارية القضائية فى 
المقاطعات. وأصبحت الهيئات العامة مجرد أداة من أدوات الدولة بمقتضى 
مرسوم الفوهرر. فهي ما عادت تخضع لرقابتها فحسب بل أضحت جزءًا لا 
يتجزأ من الجهاز الإداري أيضًاء وأصبح من الممكن إغلاقها وفمًا لاستنساب 
السلطات الفدرالية. ولم يُستثئن من هذا الإمكان إلا الحزب والمنظمات التابعة 
له. 
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أنشأ مرسوم 3 نيسان/ أبريل 1941 محكمة إدارية فدرالية جديدة. 
وهي تدمج المحكمة الإدارية البروسيقة والمحكمة الأدازية التساوية سابقاء 
والمحكمة التأديبية الفدرالية سابقاء وما شابه. يعيّن الفوهرر أعضاء هذه 
المحكمة لكنهم يُنقلون إلى مناصب أخرى في نهاية كل سنة. ويجوز لوزير 
الداخلية أن يعيّن لفترات محددة أعضاء فوق العادة لمعالجة مسائل خاصة» 
وربما عتّن أشخاصًا خارجيين. فالمحكمة الإدارية الفدرالية الجديدة ليست 
إذَا هيئة مستقلة ولا يتمتع القضاة فيها بضمان استقلاليتهم. وهكذاء فإن سلطة 
المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ وهيئاته الدنياء أي مجالس الدفاع القومي 
الثمانية عشرء كانت غير مقيدة في الواقع» وغير محدودة على الإطلاق» وغير 
خاضعة لأي رقابة مؤسساتية. 

توسّع واقع الدولة التوتاليتارية خلال الحرب الدائرة حاليًا إلى حد أنه ما 
عاد من مجال بعده لمزيد من التوسع. 

غير أن هذا الواقع لا يتطابق مع الأيديولوجيا؛ إذ واجهثٌ فكرة الدولة 
التوتاليتارية من الرفض بقدر ما ازدادت السلطة السياسية للدولة. 
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11 
ثورة الحزب ودولهة دالحركة» 


1. الاحتجاج الأيديولوجي على الدولة التوتاليتارية 

كانت مطالب الحزب تتصادم تصادمًا بِيَئَا مع مطالب الدولة التوتاليتارية. 
وإذا كان لا بد ليد الدولة من أن تكون هى العلياء فلا يمكن للحزب إلا أن يكون 
ذراعًا من أذرعهاء أسوة بالإدارات المدئية أو الجيشء وربما كان أقل أهمية من 
أي منهما. غير أن النازية كانت قد انتصرت بجهد الحزب وجماعاته السياسية 
وتفرعاته العسكرية» ومنظماته الحرفية» وفروعه الزراعية» وحتى جناحه العمالي. 
كان مسؤولو الحزب جياعًا للمغانم وكانوا يصيحون مطالبين بالمناصب التي 
يحتلها موظفو الإدارات المدنية الذين ظل معظمهم غير منتسبين إلى الحزب». 
أو ربما التحقوا به لمنفعتهم لا لقناعتهم؛ وطالبت الطبقة الوسطى الصغيرة 
بحصتها من المخازن الكبرى والتعاونيات؛ وكان أصحاب القمصان البنيّة 
بقيادة روهم («دداة3) متعطشين إلى المساواة مع الرايخسفيهر (القوات المسلحة) 
التي كانوا يصمون قادتها باحتقار ب «جنرالات المكاتب». كان الفرد روزنبرغ» 
العرّاف الفلسفي للحزب» يضيق ذرعًا بالسياسة الخارجية الحذرة للبارون فون 
نويرات قوع 83:098). وانتشر التململ والتذمر. حاول الحزب أن يضع 
حدًا للاستياء عبر إطلاق حملة بروباغندا واسعة مشفوعة بالتهديد بمعسكرات 
الاعتقال. غير أن الحديث عن ثورة ثانية يقودها ذوو القمصان البنيّة لم يهدأء 
وكان يستبين في التهامس العام هزيم منذر بالسوء. وخابت آمال القمصان 
البنّة» جيش البروليتاريين المقتلعين وصغار أفراد الطبقة الوسطى» حين عمد 
هتلر إلى تعين فون فريتش (طءكان© مملا) خلفا لهامرشتاين (داءمعصصد]!]) كقائد 
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لدان وسمح لفون بلومبرغ أن يحتفظ بوزارة الحرب. رأى روهم مطامحه 
خبط وفيت تزايد التوتر؛ ونشأت احتكاكات متواصلة بين القمصان البنّة 
وذوي الخوّذ الفولاذية القوميين والجيش. واتخذت التدخلات اللاشرعية في 
المصالح والأعمال أبعادًا خطرة. وفي 17 حزيران/ يونيو 41934» ألقى نائب 
المستشار الألماني فون بابن (مءم22 مملا) خطابه الشهير في ماربورغ ودافع فيه 
عن حق المواطن في أن ينتقد نظام الحكم”". فقرر هتلر التخلّص من «جبله». 
وكانت النتيجة مجزرة 30 حزيران/ يونيو 1934» الشبيهة بحوادث ليلة 
سانت بارتولوميو عام 1572. أعادت سلطة الدولة تأكيد حقوقها بصورة دموية؛ 
وماتت الثورة الثانية. 


على الرغم من ذلك. ادك خلال الفترة نفسهاء فكرة الدولة 
التوتاليتارية. فتح ألفرد روزنبرغ الهجوم عليها بمقالة في صحيفة فولكيشه 
بيوباختر 0 م إعوا عاق" ) [الرقيب الشعبى] لسان حال الحزب )9 كانون 
الثاني / 1 204 فالدولة التوتاليتارية أو #الجعرة ةك على حد فول : 
تنتمي إلى حقبة الليبرالية» أيام كانت تُستعمل أداة تقنية من أدوات السلطة. 
كانت الدولة» في ظل النظام الليبرالي» فوق الأمة: كان ممثلوها يدعون 
الصدارة بالنسبة إلى سائر المواطنين. «إن ثورة 30 كانون الثانى/ يناير 1933 
ليست تكملة لدولة الحكم المطلق تحت تسمية جديدة؛ بل هي تضع الدولة 
فى اعلوفه ريل كع الشب” .. علاقة مختلفة عن تلك التي كانت سائدة عام 
8 أو عام 1871. إن ما حدث عام 3 لسن نمطا لكيهوالية اللدولة بار 
لشمولية الحركة النازية. فالدولة ما عادت كيانًا مجاورًا للشعب والحركة؛ ولا 
يتم تصورها باعتبارها جهارًا آليَا أو أداة للسيطرة؛ فالدولة هي أداة لفلسفة 
الحياة النازية». وأوضح روزنبرغ الأسباب التي دعته إلى شجب فوقية الدولة؛ 
فإسباغ الكمال المثالي على الدولة» كما يقول. ينطوي على تمجيد مسؤوليها 
على حساب الحركة. ولذلك أوصى بالكف عن الكلام على الدولة التوتاليتارية 


(1) ععاإذامط عطا وا نرههاوطوط أمأاعمكي جا زفاا3 كل نر أكرم/ماءاط أعواز 11:6 الفصسطء5 نآ عاءتمعلممم 
0 مم ,(1939 رلممصعا .له .له ارملا بجع ل!) .لع 256 ,وروتععه ]1 زو 


22 أعيد طبعه فى: ,935[-1933 ««مدا ءداة تناك مهن «علء1 جوعك1[ جع عا 1أماعه بعتعطوعدهه لعكلاة 
عط ممم" ظى 25 ععل عماءء ئأممادء2 تمعطءسمنالا) 2 بعقطط لمن أسا8 بقطامعآ دمب مالآ هه معطعوعوو معط 
(1936 أطعول؟ 
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والتشديد على شمولية النظرة النازية إلى الحياة» وعلى الحزب النازي باعتباره 
أداة هذه النظرة. 

كان مقال روزنبرغ الاحتجاجي على فوقية التولة ينين تماقا حر مرائه 
الكبير المعنون تومه «اءف/:*1 1 و «ارزلء 77:6 (أسطورة القرن العشرين) 
الذي شجب فيه الدولة» ورفض أن «يجثو على التراب» أمامهاء وهاجم 
هيغل*. وقد أعرب هتلرء في كتابه كفاحي الذي نشر قبل وقت طويل من 
وضولة إلى التلطة وق ارزاء تابه القن واطلق 'العات لازدراتة مهوي 
فايمار» وتنبأ بولادة حقبة جديدة. ومن الواضح أنَّ الفقهاء والدستوريين 
والمنظرين السياسيين الذين أعلنوا في العام 1933 و1934 عن تحوّلهم إلى 
النازية» أهملوا قراءة هذا الكتاب الذي يُفنْد فيه كل زعم تقدمت به الدولة 
ودعاتها. فالدولة» على قول هتلرء ليست تصورًا أخلاقيًا ولا تجسيدًا لفكرة 
مطلقة» بل هي خادمة للشعب المنتمي إلى العرق نفسه. فهي «ليست غاية 
بل وسيلة. وهي في الواقع شرط مسبق لتشكيل ثقافة إنسانية أرقى؛ لكنها 
ليست سيبًا لها. بل على العكسء فإن الثقافة تكمن في وجود عرق قادر على 
الثقافة». وهو يقول في موضع آخر «الدولة وسيلة لغاية. وغايتها هي الحفاظ 
على جماعة من الكائنات الحية المتساوية بدنيًا ونفسيًا وارتقاء هذه الجماعة». 
فهي تمكنهم من أن يحافظوا على نوعهم بطريقة فضلى. ويلزم عن ذلك أن 
(إنجازات الدولة الثقافية وقوتها النسبية ليست العامل الحاسم في تقويمها بل 
هو الدور المعطى لشعبها... وتكون الدولة رديئة» مهما كان مستوى ثقافتهاء إذا 
ما ساقت حَمَلّة هذه الثقافة العرقية إلى هلاكهم». ولهذه الأسباب يرفض هتلر 
إطاعة الدولة طاعة غير مشروطة ويؤكد حق الناس البيولوجى فى المقاومة؛ 
االكاة العلا تلوهوه لست الحفاظ طلن تدولة أرتسكرف يل اللعفا عن 
الشعب... وما إن يتعرض هذا الأخير لخطر أن يُظَلَمَ أو أن يُلغىء فإن مسألة 
الشرعية لا تعود تؤدي إلا دورًا ثانويًا... قد تستعمل السلطة الحاكمة ألف 
وسيلة “شرعية' مزعومة» ومع ذلك فإن غريزة البقاء في المظلومين هي على 


(3) «ععةاكاعع- طععزاءع3 -عل و6 اا عداء تكامعلتمنتا«اول .30 ععل ونطاتاط «ء2 ,عأ طدعوم8 لع5اه 
.525-27 مم .مي ,(1933 رومالا -معطءءمعطه1] تمعطعمنشاط) .لن 75 ,/زمة «ممعدما عإو87 611 1أواعء 2 
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الدوام المسوّغ الأسمى لقتالهم بكافة الأسلحة... حقوق الإنسان تضع حدًا 
لحقوق الدولة». 

يقول هتلر في موضع آخر: «إذا ما ساقت حكومةٌ شعبها إلى الدمار» فإن 
تمرد كل فرد من أفراد الشعب ليس حمًا فحسب بل واجب عليه أيضًا... وإذا 
لم يكن إنسانٌ مستعدًا للقتال أو قادرًا عليه دفاعًا عن وجوده. فإن العناية الإلهية 
المحّة تكون قد حيّمت هلاكه». 


لا جدال فى أن هذه النظرية ضرب من الليبرالية المنحرفة» المبنية على 
تصوّر بيولوجي للقانون الطبيعي الذي يحل فيه نقاء العرق محل الحقوق 
الفطرية للفرد. الليبرالية أيضًا تتصور الدولة كأداة أو آلية» ويذكرنا تلميح هتلر 
إلى العناية الإلهية بالفلاسفة الليبراليين التأليهيين الذين استعانوا بالعناية الإلهية 
ليضمنوا التناغم الاجتماعي. غير أن الاختلافات بين الفريقين واسعة. فالنظرية 
الليبرالية كانت نظرية حماية الدولة بقطع النظر عن العرقء والمعتقد, والطبقة. 
وقد استعيض عن ذلك بنظرية النخبة العرقية. 

بعتت النظرية الداعية إلى وضع الدولة في مرتبة أدنى حيّةَ بعد عملية 
التطهير الدموية التي جرت في 30 حزيران/ يونيو 1934. ووفر مؤتمر الحزب 
النازي الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 1934» المناسبة لإعادة صوغ العلاقة 
بين الحزب والدولة» وشدّدت كلمة الفوهرر على أن الثورة النازية باتت شيئًا 
من الماضي”©. رفض هتلر فكرة الثورة المستمرة» معلنًا أن من شأنها أن تقود 
إلى تفكك الحياة العرقية» والسياسية» والاقتصادية. وتابع قائلا إن الثورات 
المستمرة ليست إلا «صراعات على السلطة بين ساسة متعطشين إلى المغانم». 


(4) ,594 ,592 ,122-123 .وم ,(1939 ىلءمعطعائ لمة لمميوعج عامملا بجعل<) رمم «تعاطة رعلاتنا ,اولم 
.80506 


على الرغم من أنني استعملت هذه الطبعة» فقد غيرت عددًا من الترجمات. ينبغي لمفهوم فولك 
امم ألا يترجم قط بكلمة «أمة). 
5( .(1934) وبعطتمع قلق ,(بلء) طعمع1 .8 
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النازية لأن الشعب تشبّع بفلسفة الحياة النازية ولأن الجيش أصبح إلى الأبد 
حصئًا حصيئًا للدولة النازية. كانت المهمة العليا فى الفترة التى سبقت ذلك 
مباشرة تعزيز سلطة الدولة. والمهمة المستقبلية هي تعزيز الحزب ومقاتليه من 
القمصان البنية ونخبة الحرس في جماعة واحدة» يجمعها قَسَم علني بتنقية 
الشعب كله وتعبئته وتقوية الثقة بالحزب. وفي خطاب آخرء ألقي في ختام 
المؤتمر» شن هتلر أعتى هجوم له على نظرية الدولة التوتاليتارية. فالحزب» 
على ما أعلن هتلر هو الذي يوفر النخبة السياسية؛ «الدولة ليست سيدتنا بل 
نحن سادة الدولة»)©. 


2: الدولة الثلاثية المكونات 


هبّ المنظرون السياسيون والدستوريون الذين أثيرت غرائزهم الامتثالية 
فورًا لإعادة صوغ النظرية النازية. مرة أخرى كانت المساهمة الحاسمة من صنع 
كارل شميت7. فالبنية السياسية الألمانية» في ما كتب» تنهض على أسس ثلاثية 
هى: الدولة» والحركة» والشعب. والدولة هى «الجزء السياسي السكوني)؛ 
والحركة هي «العنصر السياسي المتحرّك»؛ والشعب هو «القطاع غير السياسي 
المقيم في حمّى القرارات السياسية»؛ (ص 12). ومع أن شميت يرفض أي 
محاولة «للتحذلق في دفع أي من هذه العناصر في مواجهة الآخرين»» فإن 
النمط الذي يضعه ينطوي على تراتبية هرمية. «فالمتحرّك» (مهما كانت دلالة 
الكلمة) يحتل داخل التقاليد النازية أو الفاشية مرتبة أعلى من «السكوني»» كما 
يأتي ما هو غير سياسي في منزلة أدنى من السياسي. والحقيقة أن كتاب شميت 
5 أي محاولة لمماهاة الدولة تيروقراطكها وتضائهاء «فالحركة») تحمل 
«جهاز الدولة فضلا عن النظام الاجتماعي والاقتصادي» (ص 14). 

يميّر كارل شميت تمييرًا حادًا بين نظريته المتعلقة بالبنية الثلاثية للدولة 
والنظرية الليبرالية الثنائية التي تتواجه فيها الدولة والمجتمع ككيانين منفصلين. 


26 .1934 (طاعتمساب!) «مرعوطمء8 مزعو /قلا 


(2) عطعكتنت ذا ,اأعاماطا «عطعك لامع عمل وصندعلوءناوزء 0 ملل لام[ عها«وءنك8 ,لدماد باأتلصطءد امد 
.(1933 بالقاكممدعهاءء/ا عدءد او ع كمد تععبطسصواط) ١‏ زتبة تامععوء0 ععل أهقاك 


101 


ففي النظرية الجديدة لا تنفرد الدولة باحتكار القرارات السياسية. ويستخلص 
شميت من ذلك أن الدولة ما عادت تحدد العنصر السياسى بل تتحدّد به أي 
بالحزب. ١‏ 

لكن العلاقة الدقيقة بين الدولة والحركة تبقى غامضة. فالحزبء وإن كان 
منصهرًا بالدولة انصهارًا لا فكاك منه. فهو لا يتماهى بها. وهو يصدر التوجيهات 
إلى الدولة» لكنه لا يتصرف إلا من خلال زعيمه. ويجب ألا يخلط بين الزعامة 
والرقابة» والإمرة» والدكتاتورية» والحكم البيروقراطي. والدور الذي يجب 
أن يقوم به الشعب أقل وضوحًا من هذا بكثير. الشعب» من حيث تعريفه» هو 
القطاع غير السياسيء أي ليس له قول في القرارات السياسية. غير أن هذا الجزء 
من أطروحة شميت لم يلقّ القبول؛ ذلك أن تضمينه الواضح بأن الشعب لا 
يوجد إلا لكي يُحكم أثارٌ اعتراضاتٍ حامية. واحتج المعترضون على شميت 
بأن الشعب ليس غير سياسي بل هو سياسيء وأنه القوة الأولية (68:ن) التي 
يستمد منها كل الأفراد حقوقهم. «إن الشمول السياسي النازي يرتكز على فكرة 
سياسية شاملة مستمدة من شعب سياسي موحد ومتحقق في حركة سياسية 
واحدة. وشكل الدولة الحي والدائم هو التجسيد لهذه الفكرة»©©. 


تعتز النازية» كما سوف نرى» بجعلها الشعب في مركز فلسفتها الاجتماعية 
والسياسية. وقد اعتمدت نظرية كارل شميت الثلاثية مع تعديل وحيد بليغ 
الدلالة هو اعتبار الشعب جزءًا من البنية السياسية. لم يفسر أحد كيف يمكن 
الشعب أن يقوم بالفعل السياسي؛ ولم يتم الاعتراف إلا بقيادة «الحركة». 
وانبرى عدد لا يحصى من المنظرين وكتاب الكراريس يصفون الشعب بأنه منبع 
الدولة» لكن لم يستطع أحد منهم أن يبين كيف يمكن الشعب أن يقوم بهذه 
الوظيفة» خصوصًا إذا ما تذكرنا أن الزعيم لم يكن مقيدًا بأي استفتاءات. حلت 
الميتافيزيقا الرديئة محل أي مناقشة عقلانية للمشكلة. 

(8) ,(1934) 1 .مم ,26 .ام ,1 علط «روعتممنك معطعدنولاقب معل عقنتاماه] عنط» عطس ,اميه أكمع 


5 .أ0/ ,أل العداعدكاناطامهاى عانمددعع ءال “فال ار العدزء2 «بالهاعدوعددا ؟افاهقما5 عءكابعل علط» لمة ,30-42 .مم 
5١‏ لإنقتر 220 ,210 .م ,(1935) 
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3. الحزب والدولة 

تتسم النظرية السياسية النازية بالغموض أيضًا في ما يختص بالعلاقة بين 
الحزب والدولة. وحاول هتلر نفسه أن يعرّف هذه العلاقة في خطاب ألقاه في 
مؤتمر الحزب عام 1935: (إن مهمة الدولة هي أن تواصلء من ضمن الإطار 
القائم» إدارة التنظيم الذي يخصها والذي طورته على مر التاريخ». أما مهمة 
الحزب. فهي «أولاء توجيه جهود منظماته كلها باتجاه إقامة خليّة للمذهب 
الفازى خالد فرق جد ذاتها بذاتهاة ثاهاء ترية الحنعت كله على هذه 
الفكرة؛ وثالئّاه تسليم الشعب الذي تمت تربيته على هذا النحو إلى الدولة من 
أجل القيادة... أما بالنسبة إلى الباقي» فإن مبدأ الاحترام المتبادل ينبغي أن يعتمد 
بالنسبة إلى ولاية الفريقين [الدولة والحزب]». وهذا يتركناء تحديدّاء حيث 
كنا من قبلء لأن المسألة المطروحة هي مسألة تحديد أين تنتهي ولاية الدولة 
وأين تبدأ ولاية الحزب. ْ 

تكشف دول الحزب الواحد ثلاثة أنماط من العلاقة بين الحزب والدولة. 
ففي إيطالياء «أدمج» الحزب في الدولة؛ والحزب هو عضو من أعضاء الدولة» 
وهو «حزب الدولة». وفي روسيا السوفياتية يُمنح الحزب السيطرة الكاملة على 
الدولة» وغالبًا ما تستهدف عمليات التطهير التى تجري دوريّاء الحؤول دون 
تراكم السلطة السياسية المستقلة في أيدي بيروقراطية الدولة. ويقع النموذج 
الألماني في مكان ما بين النموذجين السابقين وهو عسير على التحليل. ولكن 
لا بد للتحليل من أن يتم لا لإرضاء فضول الفقهاء الدستوريين والإداريين بل 
لإيضاح المشكلات الأساسية المتعلقة بأين تقع السلطة السياسية وإلى أي مذدى 
تغلغلت الأفكار النازية في الجيش والإدارات المدنية. 

لنبدأ بحثنا عن إيضاح هذه المشكلات بتحليل للممارسات التشريعية» 
والإدارية» والقضائية. تقوم قاعدة العلاقة بين الحزب والدولة على قانون 
«وحدة الحزب والدولة» الصادر في عام 1933. المتمم بمرسوم الفوهرر 


(9) ,قطعوالط ععطط .1 بمعطعمتة) 935/ نزم طزعمع عل جوورتعتروط رن عرعابتلع بعلع8 علط بعل انا كاملة 
80-5١.‏ .مم .مو ,(1935 
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الصادر في 29 آذار/ مارس 1935. وينص هذا القانون على أن «الحزب هو 
حامل الفكرة الجرمانية للدولة وهو متحد بالدولة اتحادًا لا ينفصم». وهو هيئة 
بحكم القانون العام» على أن يصدر ميثاقه عن الزعيم. وجُعلَ هيس 11:599) الذي 
كان نائبًا للزعيم يومهاء وروهم الذي كان قائد القمصان البئية عضوين في 
الحكومة الفدرالية بغية تمتين هذه الوحدة تنظيميًا. وبمقتضى هذا القانون ذاته 
بات لأعضاء الحزب والقمصان البئّية ولاية مستقلة. كان قانون «الوحدة» نتيجة 
منطقية لكل تلك القوانين التي دمّرت الأحزاب الأخرى المنافسة: قواعد الشرطة 
التي صدرت بمقتضى المراسيم الرئاسية الطارئة في 28 شباط/ فبراير 1933؛ 
وقانون 26 أيار/ مايو الذي صودرت بموجبه ممتلكات الحزب الديمقراطى 
الاتعماعي؟؛ وقرار 23 حريران/ يريو :1833 الذي وقعه ؤرير الداكخلية التروسى 
وحظر بموجبه كل نشاط على الحزب الديمقراطي الاجتماعي؛ وعلى نوابه في 
الؤلمان: وى الكجالين الإقئيسة ومجالس :الدولة والمجالس الساطفة: 
والبلديات؛ وحظر حلبات المصارعة القومية (عوزن/مم»!)» ف أول حزيران/ 
يونيو 1933؛ حل حزب الشعب القومي الألماني طوعيًا (27 حزيران/ يونيو 
3» وحزب الشعب البافاري (4 00 3 ») وحزب الوسط 
الكاثوليكي (5 تموز/ يوليو 1933). إلى أن بلغ كل ذلك الذروة في قانون 14 
تموز/ يوليو 1933 الذي حظر تشكيل أحزاب جديدة تحت طائلة السجن عقابًا 
لكل محاولة لتنشيط أو تنظيم أي حزبء إلا الحزب النازي. 

لا يختلف القانون كثيراء إذا ما أخذ على ظاهره؛ عن القانون الإيطالى 
الصادر عام 1932 والمنظم للعلاقة بين الحزب الفاشي القومي والدولة 
الإيطالية. فهو لا يضع الحزب فوق أي هيئة عامة أخرى كالكنيسة: أو البلدية, 
أو مجلس يدير صندوقا للضمان الصحي. فالهيئة» بحسب القانون الألماني 
العام» إنما هي مؤسسة حرة نسبيًا. ولا توجد في القانون العام أي مؤسسات لا 
تخضع لسيطرة الدولة"©. ويحدد القانون مهماتها بوضوح. ونطاقٌ مرجعيتها 

(10) معطءفايعل عمل اعسطلصهكا وعمءكتاممعاو يرك رابع دوم انسدعنا مععسيعه عرولا 0116 


10 تمعاص] 0هقة 7219م لم0 ,مواعدهظ :قا ممعله84 05 عمتكلقا/ط .1-2 .80 ,6 أطة بالأمطعكرع ووأ تقاراءعهعم 
591 .م ,(1914-1917 بأماطصسب!] لمة ععاعصسط تعأدماأعنا بمعطعمشل/8) لع 2 ,1600-1926 ,الها 


104 


بشكل صارمء كما أن نشاطها يقع تحت ولاية المحاكم الإدارية وسواها من 
الهيئات. والواقع أن ليس للهيئات العامة استقلالية عامة في الدولة الحديثة. 
وتتلقى كل منها سلطتها بتفويض الدولة لهاء وقد ذهب بعض المنظرين بصورة 
منطقية تمامًا إلى رفض فكرة الاستقلالية باعتبارها غير متلائمة مع النظام 
القانوني للدولة الحديثة. ونحن إذ نصف الحزب بأنه هيئة عامة» نعني ضمنًا أن 
مهماته وصلاحياته محدودة بحدود القانون وأن نشاطه يقع تحت رقابة الدولة. 

لكن هذه الاعتبارات لم تنسجم.ء في ما يبدو مع الزعم بأن «الحركة» تمثل 
الدولة وتقودها. فكان من جراء ذلك أن النظرية الدستورية والقانونية اطرحت 
حرفية قانون الوحدة الصادر عام 1933 وأعادت صوغ عباراته بحيث أضحى 
الحزب مستقلا تمامًا عن الدولة» لا بل منتصبًا فوقها". 


يشير التطور الفعلي للعلاقة بين الحزب والدولة إلى أن تصور الهيئة العامة 
لا يجد تطبيقًا له هنا. فالحزب لا يقتصر على مجرد التعاون في شؤون التشريع» 
والإدارة. والعملية القضائية» بل يحتل موقعًا أرفع من موقع الدولة. ويصح هذا 
بصورة أخص بالنسبة إلى الإس إس (5.5) وشبيبة هتلر. 


4. الإس إس وشبيبة هتلر 

الإس إسء أو نخبة الحرس هي الشرطة وهي الدولة تاليا في أهم وظائفها 
الداخلية. وهى تعمل كشرطة حماية وتوفر الأفراد لشرطة الدولة السرية. شكلت 
الإس إسء منذ تأسيسها عام 1925 وتوسعتها عام 1929» جماعة مغلقة تعيش 
في ظل قوانين خاصة بها. كان اختيار عناصرها يتم بصورة رئيسة على اسس 
بيولوجية كالتى يستعملها «مؤصّل البزور»: فالغاية هى انتقاء الأفراد الأقرب 


(10) ,اءتسوصءااعطجار بعاءسانءع «عتاعكةاكتاماعمكاوجمننولة «عل عمامسسعا ع2 ,وردنا دمامة 
عأعئء2 «طفداكلط ععل المندععوعطعع1 غأنا» بتعطناط ؟اأهل1ظه أخمع :(1940 بورعطع :معطعم840) .له 2-93 
«طف٠اكال!‏ عل عطفصكتطءء عا(ل» تعددعء31 000100 لمة ,314-357 .مم ,(1939) 4 .أ0؟ ,الهأعكت ككتعمارطمء8 
عط اللطعم كع مسدمداىع/ 1(1» لسصد ,709-718 .مم ,(1935) 95 .701 , ره أ كتنع كك أعادماك ء1نوكمع أل «ثال الاج[ ىلاع 2 

.م ,(1938) 98 .701 ,أرهأء تاد أطاكاهها3 11 دكوع أل "فار زرط كااع2 «رأعاسوط-منعا عل عرصم اماوء0 
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شبهًا بالرجل النوردي 20:41) المثالى2'2. والعنصر الرئيس فى أيديولوجية 
أعضائها هو الإيمان» الشرف. والطاعة غير المشروطة. ووعيهم النخبوي يقرّه 
مرسوم صادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935» يخوّل كل رجل في الإس 
إس ويلزمه بأن يدافع عن شرفه بسلاحه. ويجب استنادًا إلى المرسوم نفسه أن 
يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره على الأقل» وأن يمضي فترة تدريب 
مدتها ثمانية عشر شهراء وأن يقسم يمين الولاء للزعيم» ويكون قد أكمل خدمته 
العملية والعسكرية. ويتم إدراجه في السلك عند تسلمه خنجره. وتم توسيع 
الامتيازات الممنوحة للإس إس بحكم المحكمة الفدرالية العليا. وفي حين 
سمح القسم 53 من القانون الجزائي للمواطنين العاديين أن يستعملوا الأسلحة 
في حال الدفاع الضروري عن النفس فحسبء فإِنَ قرار المحكمة أقر لرجال 
الإس إس بأن يستعملوا أسلحتهم حتى عندما يمكن صد الاعتداء بوسائل 
أخرى. «لا يليق بمن يرتدي بزرّة الإس إس أن يظهر بمظهر المتورط في عراك 
أمام أقرانه. هذا المشهد يتنافى مع بزّة الإس إس226. 


ويعرّف حكم صادر في 26 أيار/ مايو 1939 الإس إس من حيث علاقتها 
بالشرطة”*'". فمهمتها هي الدفاع عن الدولة ضد الأعداء الظاهرين والمستترين. 
تشترك في ما بينها بشيء إلا الاسم*". فالإس إس «العامة» منظمة حزبية 
بحتة» يديرها أمين مالية الحزب (الذي يرأس أيضًا إدارة الحزب). ويتفرّع من 
الإس إس «العامة» جماعتان خاصتان: «القوات الجاهزة») («ءممنمادعصدونقىت/) 
وتشكيلات ار أس الموت» (معدههصدهةامهءام1016) تخضعان كلتاهما لوزير 
الداخلية". وتقع قوات الحزب تحت تصرف الدولة» كما أن قائد الإس إس 


(12) تمعطعصتا/!) «مامعتصمعورة/صجم)! عاعكعتسوطاعداوط امه كاه أن(رهاععاناع3 ولط معلصستنا طعممتع 
.م موه ,(1936 مكلطعهلط معطع .]1 


2130 .9 يم ,(1938 ععطحمعبنول! )١14‏ الإ«ءعمعطاع180آ ءنإءوزاعاعنال 
)214 .(1939) 147 .هج لامع أتضدع ا 


(15) ابلعءه] عماأعسيعط «رأععتامط عطعفادهط عزل لمن للقطكل< دعل إعلأةأوعابطء5 علط» باوء3ا معمعللا 
,47 .م ,(1939) 


2160 4 .م ,3/1/1939 برع اطعوطمءظ8 «ورعكنعزا قلا 
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(هملر) هو فى الوقت نفسه قائد الشرطة الفدرالية (قانون 17 حزيران/ يونيو 
000016 000 

تتألف الشرطة من منظمتين هما: شرطة الانضباط (ء2زادموعهاه0:0) 
(التى يرأسها مساعد قائد الإس إسء دالوغه ©ههداهه)) وشرطة الأمن 
(1عةلموفانه امعط 81) (التي يرأسها مساعد قائد الإس إس. هايدريش (طه10])). 
فقيادة الشرطة هى نفسها قيادة الإس إسء. كما أن تشكيلات الإس إس هى 
نفسها كلت القرطقه يعار أحرىء قارلك الدؤلة فى :هذا 'السقل_عن 
م 6ه لمعا الورب: ْ 


من الأمثلة الأخرى على تسيّد الحزب» هناك شبيبة هتلر التى انبثقت 
من رابطة الشباب النازي (مفدكلة ععل لصسطدعونل) (التي تاسيف عام 112 
واتخذت شكلها الحالي عام 1926). لم تكن هذه المنظمة في بداية عهدها 
إلا قطاعًا من القمصان البنيّة» وتخضع لسيطرة قائد فرقة العاصفة (.5.4). كان 
بالدور فون شيراخ (طءه,1طء؟5 دملا :9اد8) الذي عيّن قائدًا للشبيبة في 30 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1931» قائدًا لمجموعة من فرقة العاصفة. ولما كانت شبيبة هتلر 
قطاعًا من فرقة العاصفة» كان من الضروري أن يطبق عليها أيضًا الحظر الذي 
فرض على تلك الفرقة فى 13 نيسان/ أبريل 1932. وفصلت شبيبة هتلر عن 
فركة الغاصقة بسن لظ الذئ فرعن على اللشري الك العملية كانت بطلنة؛ 
ومع أن بالدور فون شيراخ عيّن قائدًا لشبيبة الرايخ 160نءا15»#) في الحزب في 
حزيران/ يونيو 1933.» وبات يُقبّل في أعلى حلقات القيادة» لم تصبح شبيبة 
هتلر مستقلة عن فرقة العاصفة ومعترفا بها كإحدى جماعات الحزب إلا بعد 
صدور قرار تنفيذي في 29 آذار/ مارس 1935. 

كانت شبيبة هتلر تتألف من جماعات عدة: شبيبة هتلر بحصر المعنى 
(فتيان بين 14 و18 عامًا)؛ الشبان (#011عصدة)؛ رابطة الشابات الألمانيات 0مد8) 
(اء840 ععاعائء2؛ الفتيات (اء5130 عهنة)؟ منظمة الإيمان والجمال 0هن ءطبنها0) 
أعطدقط5 التى شكلتها رابطة الشابات الألمانيات. ويمثل هذا الكيان بمجمله 
ويشرف على تمويله أمين مالية الحزب. 
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يوم عيّن بالدور فون شيراخ قائدًا لشبيبة الرايخ الألماني» أصبح أعلى 
مسؤول في الدولة يعنى بشؤون منظمات الشبيبة» وعمل كقائد فى الحزب 
والدولة. واستعمل سلطاته الجديدة لتنسيق كامل حركة الشبيبة ووضع بذلك 
موضع التنفيذ مطلب الحزب بالسيطرة الكاملة. حل رابطة ألمانيا الكبرى 
(لمسظ ؟اءكانا0105506) ودمج شبيبة شارنهورست 502080550) وجبهة عمل 
الشبيبة والشبيبة المزارعين في الحركة» وتوصل إلى اتفاق عمل مع منظمات 
الشبيبة الدينية. 


وعلى الرغم من احتكاره السياسي جميع منظمات الشبيبة» لم يُعتبر قائد 
الشباب مسؤولا رسميًا في الدولة؛ فهو لا ينتمي إلى الإدارة المدنية ولا يبخضع 
لأنظمتها التأديبية. ويرتكز الاتحاد بين شبيبة هتلر والدولة على أساس وحيد هو 
أن شخصًا واحدًا يحتل منصبين. ومع ذلك تتلقى شبيبة هتلر المساعدة المالية 
من الدولة وتتمتع بامتيازات سياسية لاا تحصى. 


في أول كانون الأول/ ديسمبر 1936 أصدرت الحكومة «قانون شبيبة 
هتلر» الذي أعلن أن «كامل الشبيبة الألمانية داخل أراضي الرايخ تُنَظَم داخل 
شبيبة هتلر». ورفع القانون نفسه قائد الشبيبة الألمانية إلى منصب فدرالي رفيع 
يرجع إلى هتلر مباشرة. ومنح قرار 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1939 قائد الشبيبة 
هذه المرجعية العليا في المسائل الشبابية كلها بالنسبة إلى المسؤولين المناطقيين 
في بروسيا والحكومات الإقليمية والمفوضين الفدراليين في الأراضي المحتلة. 
على الرغم من ذلك كله. لا تعتبر الحركة الشبابية «شبيبة الدولة» (على غرار 
منظمة باليلا* الإيطالية» مثلًا) بل «شبيبة الحزب27. أما الهيئات الفدرالية 
والحكومية» فهي مجرد وسائل يلبي من خلالها قائد الشباب الألماني حاجات 


(8) منظمة للشبيبة الإيطالية عملت كرديف للتربية المدرسية» وسعيت ياسم باليلاء وهو الاسم 
«الحركي' أو الحربي لشخصية ثورية شبه أسطورية» هي شخصية الصبي جيوفان باتيستا بيراسو الذي 
يروى أنه أطلق حركة التمرد في جنوى عام 1746 ضد قوات هابسبرغ النمساوية التي احتلت المدينة 
يومها. وسميت المنظمة باسم ذلك الصبي إلهامًا للشبيبة (المترجم). 

(17) ارز«طععاع2 «بلمععد لعل 1!؟ ععل ومسااع5 عطءتاخطءن كع مدع 1((6» ,عجاعلط أسسأء اممو 

132-17 .مم .مع ,113-156 .مم ,(1941) 101 امن ,الره فطع كتنء كد أساداعها/3 عاتجودعع وأكه راث 
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الحزب. ود تتمتع م شبيبة هتلر بسلطة تشريعية وإدارية وقضائية خاصة بهاء وتم 


توثيقها بصورة خاصة في مرسوم خدمة الشباب (عمنهل؟مع :كم 16ل0مععنال) 
الصادر فى 25 نيسان/ أبريل 1939 الذي جعل من واجب كل ناشئ بين 
العاشرة والثامئة عشرة أن يخدم في شبيبة هتلر. ووصف المنزل» والمدرسة» 
وشبيبة هتلر بأنها الأركان الثلاثة لتربية الناشئة» محاكاةً لنظرية كارل شميت 
الثلاثية. 


ويوم وُسّعت شبيبة هتلر لتشمل كامل شبيبة ألمانياء فقدت طابعها الحزبي. 
صار من الضروري أن تنشأ منظمة جديدة لقولبة قادة المستقبل» ونصّ قرار 
تنفيذي (25 آذار/ مارس 1939) على إيجاد نخبة كهذه. «ذرّية» شبيبة هتلر 
داخل المنظمة. والعضوية فيها طوعية وهذه الجماعة المركزية هي أداة حزبية 
بالمعنى الحصري للكلمة2"©. 


5. الحزب والهيئات الأخرى 


انعكست العلاقة التي وصفتها في القسم السابق بالنسبة إلى السلك العمالي» 
وإدارة الجيشء والسلك الإداري المدني: هنا أحلت الدولة فوق الحزب. نصت 
الفقرة 26 من قانون الجيش (ماءدععناء«وطء861) على إلغاء العضوية فى الحزب 
خلال فترة الخدمة العسكرية. وحظرت الفقرة 17 من قانون السلك العمالي 
(26 حزيران/ يونيو 1935) النشاط الحزبي خلال الخدمة في هذا السلك» - 
بعض الاستثناءات القليلة. صحيح أن الفقرة 11 من قانون الأدارة المذنية يعلق 
مبدأ التنافر ويتيح لموظفي الإدارات المدنية القبول بمناصب غير مأجورة في 
الحزب والمنظمات المنتمية إليه من دون إذن خاص؛ غير أن العلاقة الحقيقية 
بين الإدارات المدنية والحزب تظهر بأجلى صورة لها في «تنظيم إدارة الوحدات 
الر يفية الصغير 5 (معدأءعىللصمآ مدعل 18 عمتصطنالدع سصتطلوجمعل؟ا عتل ععطنا عمنصلمممم) 
الصادر فى 28 كانون الأول/ ديسمبر 1939. ويوكل هذا القرار عملية التوجيه 
ووسفسمى مدقا أي التلاعب بالعقول. إلى مساعد القيادي الحزبي المسؤول 


)218 7 مم ,(1939) 48 .آ0/ ,كتجممط واوادمى 


109 


أمام رؤسائه عن «مزاج الشعب وموقفه في الوحدات الإدارية الصغرى». لكن 
المسؤولية عن المهمات الإدارية تبقى في يدي مدير الدائرة الذي لا يخضع لأي 
مداخلة من المسؤولين الحزبيين الذين يحق لهم أن يتقدموا باقتراحات فحسب. 
ويبرهن هذا الحكم بوضوح أنه على الرغم من التردي الأيديولوجي للدولة» فإن 
السلطة القيادية المطلقة والحصرية لأجهزة الدولة التنفيذية لم تنقص على أي 
نحو كان. وباستثناء الشرطة وحركة الشبيبة» تبقى إدارات الخدمة المدنية هى 
العلياء وتبقى الدولة توتاليتارية. ْ 


تعالج المصاعب الناشئة عن العلاقة البالغة الالتباس بين الحزب والدولة 
قانونيًا وفق مبدأ القيادة؛ علاوة على ذلك. يتولى الكثير من كبار قياديى الحزب 
فاصمة رفعة فو الناولة: وسوف نانش فى هذا السياق الوطان القائوى وسدهة 
أما!الفجوى الشوشيولوجية والشيائبية فننافشها لاحقًا: ْ 


على مستوى القمة» تتجسد وحدة الحزب والدولة في شخص أدولف هتلر 
الذي يتولى زعامة الحزب ورئاسة الدولة في الوقت نفسه. كما أن نائب زعيم 
الحزب عضو في الحكومة» وإن لم يكن وزيرًا بالمعنى الدقيق”". كل الحكام 
الفدراليين ومعظم رؤساء الولايات البروسية هم أيضًا قادة ولايات حزبيين 
(معانع )0 , .. ويحتل قائد القسم الخارجي في الحزب (»801) المنصب نفسه 
في الشؤون الخارجية (30 حزيران/ يونيو 1937). لكن ثمة بعض التباينات» 
من ذلك أن الأمر الذي صدر فى 29 شباط/ فبراير 1937 قضى بألا يحتل قائد 
الناحية (11ء015) في الحزب أي منصب إداري بدوام كامل في الدولة أو في 
البلديات. ومن جهة أخرىء. كانت منظمات الدولة والحزب كلاهما يخضعان 
لأوامر مصلحة شق الطرق توت 1000)» ورئيس خطة السنوات الأربع غورينغ. 


(19) عمل عنعه اط معط ]اسع رزة عمل أعبط عامل نما «ممعطعاكاههاك معطءئ تبعل صملا» ,معععقكا لامسم 
.55 .م ,(1937 متطومكة .8 .0) .ل نمععصلطن1) تيهجمعوء0 عل اطععا عطاء لل دع]1اة كو”آ ,ا بمسورععوء 0 


(#) غاولايتر مركبة من كلمتين ألمانيتين هما ها وهي كلمة جرمانية قديمة في القرون الوسطى 
أحياها النازيون للدلالة على ما يشبه الولاية لدى العثمانيين» و #انمماء أي المرشد أو القائد. وفي عام 
8 كان عنانءابون قد أصبح مرتبة عليا في التشكيلات النازية شبه العسكرية؛ ثم تطور ليصبح بح أعلى 
منصب في 0 بعد منصب #عانناوطاءزء ا (أي القائد القومي). د ثم بات الغا و لايتر الحاكم المطلق للمنطقة 


لم يقتصر الأمر على تولي قادة الحزب مناصب حكومية رفيعة في كثير 
من الأحيان» بل إن صلاحيات الحزب منحت صفة رسمية أيضًاء؛ فنائب زعيم 
الحزب يساعد على وضع الأطر للأوامر القانونية والتنفيذية (مثال ذلك قرارات 
5 تموز/ يوليو 1934 و6 نيسان/ أبريل 1935) واختيار الموظفين المدنيين 
الذين يعيّنهم القائد مباشرة (الفقرة 31 من قانون الخدمة المدنية الصادر في 26 
كانون الثاني/ يناير 1937). ويصح الشيء نفسه على قادة السلك العمالي (3 
نيسان/ أبريل 6). أما في الإدارة البلدية» فإن مندوب الحزب يبقى مسؤولًا 
رسممًا في الحزب (الفقرة 6 من قانون بلديات الرايخ (ع مداص لمع له تع مع ععطعك 2)) . 

قد نستنتج من هذا أن من المستحيل أن نصف الحزب بأنه هيئة عامة. 
ويتضح هذا الواقع أكثر عندما نتفحص مسألة الرقابة القضائية» وهي المسألة 
الجوهرية في أي هيئة عامة. فالآراء مجمعة على أن الحزب لا يخضع لأي 
رقابة كانت. وأملاكه لا يمكن أن ترتهن لأي دين عام أو خاص”©. علاوة 
على ذلك. لا الإدارة الداخلية للحزبء ولا بنيته التشريعية» ولا القضائية تشبه 
نظائرها فى أي هيئة عامة أخرى. والوثائق التى يُصدرها قادة الحزب هي وثائق 
غائة» كنا أن قادة الحزب السياسيين هم ملقو في القطاع العام .شيع 
المحاكم الحزبية بصلاحيات ممائلة لصلاحيات المحاكم العادية: فهي مؤهلة 
لأن تستمع إلى الشهود. والخبراء» بعد قسم اليمين؛ ولا يحق لمسؤول حزبي 
متدني الرتبة أن يشهد أمام أي محكمة أو هيئة إدارية من دون موافقة رؤسائه 
الحزبيين. وهكذا فقد منحت الامتيازات الحكومية التي يتمتع بها موظفو القطاع 
العام لأعضاء التراتبية الحزبية» كما أن بزات الحزب ومؤسساته تتمتع بالحماية 
نفسها التي تتمتع بها بزات الدولة ومؤسساتها (قانون 20 كانون الأول/ ديسمبر 
4. وممتلكات الحزب معفاة من الضرائب (قوانين 15 نيسان/ أبريل 
5 وأول كانون الأول/ ديسمبر 1936). 

تظهر استقلالية الحزب بأجلى صورها في أنه لا يتحمل تبعات أضرار 
مسؤوليه. وإن كانت تبعات كهذه قد أثبتها القانون الألماني بالنسبة إلى 


)220 .1 .م مقعمانا 
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المسؤولين في الهيئات أو المؤسسات الخاصة وموظفي الخدمة المدنية 
(المادة 131 من دستور فايمار). وقد حكم بعض محاكم الاستثناف البروسية 
بمسؤولية الحزب عن أضرار تسبب بها مسؤولوه؛ ولا سيما في مسائل غير 
سياسية””*)» لكن أكثرية المحامين ومعظم محاكم البداية لا تقبل تحميل الحزب 
أي مسؤولية على الإطلاق. فالحزب يطالب علنًا بكل امتيازات وظائف 
الخدمة المدنية لكنه يرفض كل مسؤولياتها. ولا يمكن ملاحقته على الأذى 
أو الضرر الذي يتسبب به أفراده إلا إذا وافق طوهًا على ولاية الدولة فى كلّ 
حالة خاصة2©. وهكذا فإن الحزب يحتل الموقع الذي تحتله دولة ذات سيادة 
تجاه دولة أخرى. وإذا قيض لهذا الوضع أن يمتد إلى الحقول كافة» فإن الحزب 
سيكون في نهاية المطاف فوق الدولة. 

الحزب ليس أداة من أدوات الدولة. ولا يمكن لوضعه أن يحدّد وفقًا 
لفقهنا الدستوري التقليدي. ويشبّه فالتر بوخ207 قاضي قضاة الحزبء. وأحد 
الذين يمتلكون. بهذه الصفة» سلطة الحياة والموتء. الحزبٌ بالدولة نفسها. 
ولئن صم تشبيهه فسوف ينشأ وضع عبثي يوجد فيه نظام مزدوج» سلطتان 
متجاورتان تحملان السيادة» تطلب كل منهما الولاء لها وتخلق ولاية أو سلطة 
مزدوجة. وبغية حل هذه المعضلة؛ يلجأ فريك (5:06)» وزير الداخلية الفدرالى» 
والعضو القديم في الحزبء والرجل الذي لم يتمكن من تجريد ذهنه من تقاليد 
الفكر التقليدي الذي تشرّبه يوم كان موظفا في الخدمة المدنية في بافارياء إلى 
استعمال التشبيه الآتي: الحزب وجهاز الدولة أشبه بعمودين يحملان سقف 


(21) محكمة الاستئناف البروسية (هذنا©)5) 25 آذار/ مارس 36 19. فى : اكع ج110 مللمع متسل 
1 4 .م ,(1937) 


محكمة الاستثئناف البروسية (!1)8556). 8 تموز/ يوليو 1936؛؟ وبخاصة المحكمة الفدرالية العلياء 
7 شباط/ فبراير 1939 فى: مم ,(1939) ابلعءع] عمعويوط 
ثمة مناقشة موسعة للمشكلة فى: .278-03 .مم رقع مانا 
قارن أيضًا: ,«ز7كم1هلء 121 إن و1160 © 16 اوأالتناأم01 © 4 تعلها3 أملاط 736 باععامعهه© أفعظ 


خعل8) عتممكل .خآ لهة ماعاذدعهمنا .8 طتاط ممنلاقءه136اه0) مز واتطد .هة ,8 لإط مقصمعء0 عط حممظى عنواكمم1ة 
34-7 .مم ,(1941 رووعء2 نومع الون] لرول0 تعإرملا 


الذي يناقش فيه الكثير من القرارات. 
(2)22 .3 .م ,هق مانآ 
(223 .(1934) رااعع!! عوناعدابع 2 «باأععامةطقاطء عع أعمدط أألل» 
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الدولة. لكن المسؤول الرسمي في الدولة يحق له ويجب عليه ألا يقبل الأوامر 
إلا من رئيسه فى تراتبية الدولة*. وقد نشأت احتجاجات عنيفة على هذا 
التفسير» لأنه جعل الدولة هي العليا مرة أخرى. وركة زايتهات» وزير الدولة 
في وزارة اللعالية المقزالية والمسطؤول الكبير, في الحزب. على أن الركن الأساس 

فى الوحدة اليس الدولة بل الحزب النازي)!9©. وتبدو الدولة وفقًا لنظرته هيئة 
من هيئات الحزب؛ وهذا ما يناقضه كون الجيش وإدارات الخدمة المدنية لا 
تخضع إلا لأمر المرجعية الصالحة في الدولة. 

لو أن كارل شميت حاول أن يحل هذه الأحجية بالإشارة إلى صيغته 
القائلة «إن الحزب والدولة مختلفان ولكن غير منفصلينء مترابطان ولكن غير 
ممتزجين2 2 لما استطاع حقًا أن يلقي إلا القليل من الضوء على المشكلة. 
شأنه شأن أولئك المنظرين النازيين الأذكياء الذين يذهبون إلى أن الحزب 
والدولة يعيشان في «تشارك دستوري» يجعل فكرة الحزب هي فكرة الدولة*. 
وتوصل مراقبون أكفياء عديدون إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن الجزم بأي شيء. 
مداقت النظرية السياسية واللالتووية النازية ل بزل في خال تمو 1 2 . وسوف 
اا أن هذا لسالس مص وأذ ثمة قمطًا محدك 
لمفولات المقلاة انك السباسي كما تمرقم سواه كن لسر ليا ا 0 
ديمقراطيًا أم استبداديًا. 


عليناء قبل أن نمضي في تفصيل بنية نظرية النازية الجديدة» أن نتفحص 
معاني انتقاص النازيين من مكانة ابول وسوف تتضح المسألة كلها عبر عقد 
مقارنة , بين النظريتين النازية والفاشيّة 


224 .(1934) 15-16 .205 ,هلمعا عتإعداينء2 «راقها5 لتنا أعموط» مكاعم مسماعطاتيلا 
(225 .(1938 ععءطتمعنكهل8) 319-320 .ؤمه ,عاط تمطعولة واعميء ا( رورمل لا 
(26) المصدر نفسه. ص 21. 
2270 أله اأع كا دكانااكلهما5 ءادمع عأ «لال ار «بطعوزع2 «رتعموط ععل لألموء8 سرملا» رمعوم] عماءط كمولا 
457 .م .مع ,477-510 لهة 309-336 .مم ,(1940) 100 .امل 
(28) ,أمتااع ىع .للا باط 0عوبنههه ه طتابلا ,تطءاء !| 1110 عقا سا انرعر«درعنهه 0 بصقلا وأعادره11 جالع 
8001 1111 -تتممنعء 1 نصملهما لعولا بسعلة) .لظ ممه باع الع 29 ,ععمع ك5 أمء 1 1أامط موث زلنة5 11ز1]-جورمء1ا 
.67-68 .مم ,(1937 ,لإمقمزهم 6 


113 


6. الحزب والدولة في إيطاليا 


لا تزال النظرية الهيغلية للدولة سائدة فى إيطالياء وإن بصورة مشوّهة. 
«إن أساس الفاشية» استنادًا إلى موسوليني «هو تصورها للدولة» وطابعهاء 
وفيا 'وغاكياء #الفائية خصور الدولة باعسارها مطلمًا يكن كل الأقراة 
والجماعات نسبيين إذا ما قورنوا به... فالدولة فى نظرنا نحن الفاشيين ليست 
عابة عم ولاتض نظام تمديو ف أهدانا مادية ةنو لأاسن مرق 
ناسين بحا فالدولة: كما تصتورها القاشيوكة.وأوجدوهاء وائع زوحي 
ومعنوي في ذاته. وذلك لأنها تنظيم سياسيء وقانوني» واقتصادي للأمة من 
حيث هي شيء ملموس؛ وينبغي لتنظيم كهذا أن يكون في أصله وتطوره مظهرًا 
من مظاهر الروح». 

اعتمدت النظرية الدستورية الرسمية في إيطاليا كلام موسوليني» المتأثر 
كثيرًا بمذاهب القوميين الإيطاليين» اعتمادًا كليّا؛ِ «فالدولة تشمل كل شيء0*0 
وهي كائن عضوي له حياته الخاصة به”©. وقد صاغ جيوفاني جنتيلي هذه 
النظرية في شكلها الفلسفي. الدولة هي دولة أخلاقية» إنها تجسيد للوعي 
القومي» وهي مكلفة برسالة. والواقع أن الدولة هي الفرد وقد تحرّر من كل 
«الاختلافات العارضة»؛ الدولة هي فعل وروح*2. والحزب الفاشي هو 
انسجامًا مع هذه النظرية» جزء من الدولة» ومؤسسة من مؤسساتها””. 


(29) صوتاةاكصة؟آ لء2لرمطاسه مه ,ت«واءكمط إن ء«ثباء20 أمأع30 له أموء )تاه 1716 ,تصتامودوتا8 ماتمعه 
ركوعع8 طتتدعه1!! عط غه 1أوهك/لآ متمتووالا نمه .نآ تدملمما) 18 .مم ركاعلطممه5 نزه2 م1 بط ,ؤعلده5 عمقل لاط 
.21-22 .مم ,(1933 


(30) ب .ورعطت .لهذا دعل كدرك ر,كه/مها3 ب أءوذاكابل كمر ععل ءترمء:11 716(:12(عع|/4 ,متعصسمدط ونهرعد 
.8 .م ,(1934 رعالزيم0 عل ,لا نمتاه8) عاعتط للمممط 


010) .(1925 ,«18ه0]؟ناث» .م11" نهاك :قتمهظ1) ت«كاءعتل أءل موداماامك هآ ,معءهظا ملعلاه 


(32) بعتدععتظ) معلا ء أمتمهلا ,عبطء امم ء أكرمءكلكل روا«كتعكهز |ز غ وكم 06 ,عاتادء0 تممدءه01 
.5 .م ,(1925 متطعءع الوا 


(33) .37 .م ,(1935 ,ممعلممم علهتمماتلء متلسا5 توتمماةء) منم)ى مل ء ماناممم ال بدمقعمهة مممععمالا 
برزت فى فترة أحدث عهدًا معارضة النظرة التقليدية القائلة بشخصية الدولة واندراج الحزب تحت 
ولايتها. انظر: عءناتلع-مءكدههممنا عدمنتمنا :ممتره1) و«عاعكهز أعك ومامامه ء مترماى بقمعقصهادمت مامح 


ند بتاع 111 :ملكا أعكها مقلع فصسفاده© ماعدت زعلانا عط ععلهنا مقدمء0 مامأ كمععا ,(1938 رعدوعءدلءم1 
(1939 بتاعقطصسنا .ف تستاءع8) 36 #عطاعظ يعتطمهوماتطملةته5 لصن عع علا! باتلطععظ ,عماعل 


لم أتمكن حتى الآن من ملاحظة أي عواقب عملية للمعارضة الجديدة. 
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في مرحلة سابقة من سيرته العملية» أيام كان معارضًا للحكومة» كان 
موسوليني قد شجب تمجيد الدولة الذي جعله فى مرحلة لاحقة العقيدة 
الستاحية الرسمية. كان يقال انا أندا مرق القرد واشطب الدولة الفيفط الدورة 
في جميع أشكالها وتجلياتها. دولة الأمسء واليوم» والغد. الدولة البرجوازية 
والدولة الاشتراكية. في تجهم اليوم وظلمة الغد. لا يبقى لنا نحن الفردانيين 
المحيّم علينا الفناء من عقيدة في الوقت الحاضر إلا ديانة الفوضى المعزية 
دائمًا وإن كانت عبثية»*©. إن انقلايًا فى المواقف كهذا ليس بالأمر الجديد على 
موسوليني. فموقفه خضع لعدة تبدلات عميقة في موضوع الملكية الخاصةء 
والنظام الملكيء والكنيسة» ومجلس الشيوخ. وتثبيت وضع الليرا*» وما شابه 
ذلك. 

أثبتت سفسطات جتتيلي أنها مفيدة كثيرًا خلال هذه التحولات؛ فالاستعانة 
بها تمكن من التوفيق بين كل المتناقضات تقريبًا. حتى الفوضوية والدولة 
المطلقة يمكن التوفيق بينهما عند وصف الدولة بأنها الفرد الحقيقى الوحيد. 
غير أننا لسنا معنيين بتشعبات الأيديولوجيا الفاشية» بل نحن نسعى إلى معرفة 
لِمّ تضع الأيديولوجيا الرسمية الإيطالية الدولة فوق كل شيء» خلاقًا للنازية. 
يعطينا موسوليني نفسه الجواب في خطاب ألقاه في ميلانو في 4 نيسان/ أبريل 
4 على مسامع جمهور من الليبراليين المحافظين. : 


«على امتداد تغيير الحكومات المتعددة الألوان» ظلت البيروقراطية 
العنصر الوحيد المستقر. ولولا البيروقراطية لكنا الآن فى الفوضى المطلقة. 
كلك الببزوؤقراطة اسعمر آزية عدياة الأمة من الفالحيتره الإدارية والسياطية وتنيظ 
التبدلات الدائمة في الحكومات المتوالية وغير المستقرة»50©. 


(34) افتتاحية كتبها موسوليني في 6 نيسان/ أبريل 1920 واقتبسها من: 6أ«ماهة #ممعدنزه 
.224 .م ,(1937 ,ندعو وستعاالا علوملا بجعل) «ستعومط كر «إعجماة عا :طلوذام0 ,عدععهتذا 


(*) العملة الإيطالية (المترجم). 


(2)35 هجزهكناتا تطاعتطاك) عمدللع منت عترلع3 10لا هالا تأعاماد متراعى كاسيعل هعور ع2 رعههلزذ مأجقمعا 
3 .م ,(1934 رعدات؟ 
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الإيطالي. فتوحيد ! عار لذي درة يال امن ترجا يع توحيد العاتجاء ام ينعي 
إلى إيجاد دولة قوية السلطة. ظلت إيطاليا بلدا تقسمه التناقضات عورا 
والاقتصادية والاجتماعية الحادة©. وظلت الوحدة السياسية التي تحققت 
معرّضة لمخاطر شديدة. وعارض الفاتيكان وكهنته السبعون ألمًا الدولة الإيطالية 
الجديدة لأنها جرّدت الكنيسة من أراضيها. وحتى في زمن متأخر كتشرين 
لاح اتوتسية نك كان متبوتب مسقي الالعائى فود يلوف وال كي ان 
يهدد إيطاليا بإحياء الدولة الباباوية إن لم تنضم إيطاليا إلى التحالف الألماني - 
النمساوي. يضاف إلى ذلك أن جماهير الشعب الإيطالي كانت تعارض حرب 
4,: ولم تقتصر المعارضة على بعض الجماعات الثورية الصغيرة كما كانت 
الحال في ألمانيا. خلافًا لألمانياء كانت إيطاليا تقف على شفير الحرب الأهلية 
قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى مباشرة. وكان العقد الممتد من عام 1890 
إلى عام 0 حافلا بالإضرابات» وحركات التمرد» والفضائح في مجالي 
المال والصناعة» وارتفاع الأسعاره وتزايد الاضطرابات في صفوف البروليتاريا 
الصناعية في الشمالء والفلاحين في الجنوب©. وعشية الحرب العالمية 
الأولى كان في مقدور العمال الإيطاليين أن ينظموا «أسبوعًا أحمر» ويعلنوا 
عنه. ولم يكن الكثيرون على علم بأنه كان أمام المحاكم الإيطالية 10 
قضية فرار من الخدمة العسكرية!9. 

فرضت مستلزمات المنافسة فى السوق العالمية على الفاشية مهمة تقوية 
مَلفله الدؤلة الأطاليكة ركان عن شا دولة إيطالية ديمقراطية أن تواجه هذه 
المهمة الضرورية نفسهاء وإن كان من شأنها أن تستعمل طرقًا أخرى وأن تصدر 
في معالجتها عن دواع مغايرة. وهذا كله هو الذي يفسر لِمَ كانت أناشيد تمجيد 
الدولة تحتل تلك المكانة المركزية في الأيديولوجيا الفاشية 


(36) مععممم5 .ل تصتات8) عوامماى ع اعكااكعكطز كل «علمودد ل «ععي16! بطتمعاءء8 وم متصط 
.7-9 .مم ,(1927 


(37) ثمة تحليل ممتاز للوضع في إيطاليا الزراعية بعد الحرب العالمية الأولى في: طءمل»56 


ممعم أغتصد ,معثاهال دن مسحو عط ولصصاً نس ابأعوططامط ععان عألنناى عاباع :وتروهتدمل علط رومتااعقلا 
2 418 لضة 1١‏ 363 .مم ,(1927 ممناهم8 تعطتصداءة؟1) 8 زدع أل سطكعة ماء مدلا ,واعطعتا< ترعطهظا صمب عكرمسالءاوع8 


(2)38 .م عمهلن5 
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خلاقًا لإيطالياء لم تتعرض آلة الدولة الألمانية قط لأي تهديد جديء 
ولا حتى خلال الأيام الثورية التي شهدها عاما 1918 و1919. ظلت 
البيروقراطية تعمل تحت إمرة رؤسائهاء وإن بدت ظاهريًا تحت إمرة مجالس 
العمال والجنود. ولم تتدخل الحكومات الديمقراطية الجديدة التي تشكلت 
في الرايخ» وفي الولايات» تدخلا كبيرًا في عمل الموظفين القدماء» كما أن 
الخطوات التى أقدمت عليها هذه الحكومات لتبديل إدارات الخدمة المدنية 
القديمة بمسؤولين ديمقراطيين جدد كانت بطيئة ومترددة. ويوم قامت 
حكومات العمال بتسريع عملية التحول الديمقراطي للإدارة» كما حدث في 
ثورينجيا وساكسونياء تدخَل الرايخ وأسقط الحكومات. وكان دستور 1919 
قد ضمن أخيرًا حقوق الموظفين في الإدارات المدنية ومكانتهم. ثم أضافت 
الفترة اللاخقة من تدخل'الدولة حقولا جديدة إلى 'نشاط بيروقراظة الدولق 
ومع تلاشي الديمقراطية البرلمانية انتقلت السلطة تدريجيًا إلى المكاتب 
الوزارية والجيش. 

كان النازيون يواجهون إِذا تراكمًا في سلطة الدولة متركرًا في بيروقراطية 
رفيعة المهارة وطويلة الخبرة. أما محاولاتهم لإقامة آلة حزبية منافسة إلى 
جانب آلة الدولة البيروقراطية»؛ شاملة نشاط الدولة كله. فقد باءت بالفشل. 
ففي مرحلة مبكرة كان ثمة وزارة خارجية للحزب (ألفرد روزنبرغ) 64ظ5اه) 
(8056066:8, ووزارة عدل للحزب (هانز فرانك) اهدهم 1205)» ووزارة عمل 
للحزب (هيرل) (1:1)» ووزارة حرب للحزب (روهم). وقد وضع هتلر نفسه 
حدًا لهذه المحاولات في 30 حزيران/ يونيو 1934. 


7. البيروقراطية العقلانية 


كان لا بد من التخلي في ألمانيا عن مذهب أولوية الدولة وصدارتها لأن 
مطالب الحزب كانت تتعارض مع مطالب الدولة. ولو لم يكن هذا الوضع 
سائدًا لما حال شيء دون تمسك هتلر بنظرية الدولة التوتاليتارية. أما اليوم» فإن 
النظريات التى تمد الدولة» ولا سيما الهيغلية» انتبذت تمامًا. 
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من الجائزء مثلما حاول هوبهاوز ©5ده10000]) أن يُثبت» أن يكون تمجيد 
هيغل للدولة هو العامل الأيديولوجي الأقوى المسبّب للنزعة العسكرية البروسية 
والحرف الثالية الآرن 397 غير أن عيغل لأ يفكن أن تعر سمؤولا عن 
النظرية السياسية النازية. ثمة عدد من الهيغليين الذين لا يزالون ينشطون ضمن 
صفوف الحركة النازية؛ ومن جملتهم من يحاول حتى أن يكيف نظرية هيغل 
بما يلائم الأيديولوجيا النازية الجديدة"». لكن جهدهم مضحك؛ ذلك لأنه لا 
يمكن أحدًا أن يشك في أن فكرة هيغل عن الدولة تغاير الأسطورة العنصرية 
الألمانية مغايرة أساسية. فقد أكد هيغل أن الدولة هى «تجسيد للعقل». وإذا ما 
قورنت بنظريات هالر (112116) والنظريات الليبرالية امو لاتحادات الطللاب 
التي قادها الفيلسوف فريس (5:653)» فإن نظريته السياسية كانت تقدمية. كان هالر 
يمثل تحركًا سياسيًا رجعيًا لتبرير السلطة السياسية لأكثر شرائح المجتمع تخلفاء 
بينما كانت نظرية الاتحادات الطلابية «الليبرالية» تحتوي على بذور العنصرية. 
واللاسامية» ومركزية الذات التوتونية (001:ن10)» مثلما استطاع حتى ترايتشكه 


(39) نمه دملا عورمء0 :دولهما) عنمرى ءا كإه «ورمء111 أمعاكتزأمماءل! 716 ,عكنامططه]] .1 لمعا 
.(1926 .لآ مامتا 


(40) علينا أن نميّز هنا. فبعضهم يعتبر أن هيغل هو أعظم فيلسوف سياسي ألماني؛ ولكنهم لا 
يقومون بأي محاولة لتكييف نظريته بالنازية. فهؤلاء إنما يزجون إليه الثناء لا أكثر: ومنهم هانز فرانك» 
رئيس أكاديمية القانون الألمانى فى : وأنصع لملا جع ارا إععزع2 «رقاطاعع دعل معطنوانة عتطل» لممظ خمدط 

كد .4 .م ,(1938) 5 .لون راطع ه11 كع أعوابء 2 "لكر 


وثمة بعض آخر يحاول إعادة بناء نظرية هيغل وجعلها مفيدة للنازية» ومثاله كارل لارنز: وا »ا 
وات”وعمع ءأك عقر فراع ع2 «رعتطمهدهاتطمكتههاد كاعوه1] مز علاتد معطعكتكاة؟ ععل ومبصبعلع8 ءزذا» مها 
.10 .م ,(1938) 98 .آمنا ,أرهاأءدناءكوواسوانمال 


حيث يقول: «لم تكن الدولة بالمعنى المعتاد للكلمة هي محط اهتمام هيغل الأصليء بل التشارك 
في الحياة ككل مع سمة ونشاط خاص كأشمل ما يكون». كان من شأن هيغل أن يرتعش لو قيض له أن 
يطلع على هذا التعريف. أخيرّاء أكثر المنظرين السياسيين تأثيرًا يرفضون فلسفة هيغل السياسية لأنها 
تمجد الدولة. ونذكر من هؤلاء ألغر درو زنبرغ: .ماج ,كاءاتأساول .20 عمل كسرأاطاط “عط بوتعطوعوه] 


ستاك 3آ) عمكطاونعهعاه«مننهل! ك5عل عاننت إءععدره أ 6ل] عل جز اوماك 170 عأأملا ,تعااناعء رااء0؟! 010 :525-527 
31-2 .مم مالتأصسطءع5 نمه ,2-15 ١.مم‏ ,(1935] باأماءعةالنءدععدييمات/ا-موط 


حيث يقول: «في الثلاثين من كانون الثاني/ يناير هذا [وهو يوم تعيين هتلر]... حلت بنية جديدة 
للدولة محل دولة الإدارات المدنية المعروفة في قرن هيغل التاسع عشر... ولذلك يستطيع المرء أن يقول» 
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أن يلاحظ”". إِنَّ نظرية هيغل عقلانية؛ وهي تؤمن أيضًا بحرية الفرد. كما أن 
دولته تنهض على أسس بيروقراطية تضمن حرية المواطنين لأنها تعمل وفمًا 
لمعايير عقلانية يمكن توقعها2*. وهذا التشديد على سلوك البيروقراطية سلوكا 
عقلانيًا يعتبر في نظر هيغل شرطا مسبقًا للحكم الصحيح. هو ما يجعل نظريته 
غير سائغة بالنسبة إلى «الدينامية» النازية. 

لا بد من لمحة سريعة لتوضيح مفهوم البيروقراطية «العقلانية»» مثلما 
تصورها هيغل» والعلاقة بينها وبين النظام الديمقراطي. ثمة اليوم في كل 
البلدان تقريبًا استياء من التعديات البيروقراطية على الحرية الفردية. وإذا ما 
عرفنا الديمقراطية حصريًا بأنها نسق تنظيمي يوزع السلطة السياسية بين ممثلين 
منتخبين بحرية» فإن فى وسعنا أن ندرك بسهولة أن من شأن البيروقراطية الدائمة» 
والمنظمة تراتبيّاء والخافية للأوامر الاستنسابية أن تبدو نقيضًا للديمقراطية. 
لكن الديمقراطية ليست مجرد نسق تنظيمي» بل هي أيضًا منظومة قيم» كما 
أن الأهداف التى تتبعها قد تتغير. وقد استهدفت الرأسمالية التنافسية حصريًا 
حماية حرية المجتمع من تدخل الحكومة. وفي حقبة الجماعية («ووتناناءء11ه0) 
القن “لكا مضل الر أسمالة"الافشية! حداف تفي الى اقتضنادية عميقة :طاليف 
ها الجماهير بالاعتراف بوضعها المادي. باتت منظومة القيم التي تمثلها 
الديمقراطية الليبرالية غير مواتية. فالتأمين ضد البطالة» والضمان الصحي 
ضد الإعاقة» وبرامج الإسكان تصبح ضرورية ويجب القبول بها باعتبارها 
من لوازم الديمقراطية ومكمّلاتها. علاوة على ذلك. لا بد من إقامة نوع من 
التحكم بالنشاط الاقتصادي. ويبدو أن ثمة طريقتين لتحقيق هذه الأهداف 
الجديدة: الأولى» وهي حل تعددي. ينطوي على الإدارة الذاتية من خلال 


(41) بسملهما) تجمءة1 أملعمك كه مكنظ هذا لنجه أعووطط :«متيراونج8 وجه وعم بعدناءموللة معط نت 
1941 ,ودعو بإاأومء امنا لعهل:0 علرملا بلع 


أوافق كليًا على تحليل دكتور ماركيز. أما بالنسبة إلى تنديد ترايتشكه بتوتونية المنظمات الطلابية» 
فانظر .5 تقاءماعل) .كاه؟؟ 5 رامعل جامز دعا طععضميءد جز عالء تدمع وتععريعط ,عططعمائء1 هم طعمواء1] 
,383-443 .مم ,(1886) .لع "3 رترعددة ارأعدعط سكاجا «عل بد 815 .1 :2 .أو ,(1882-1899 ,اأءجألا 


(42) علط .إلا .5 برط لعنقاعمه1 ,الع!1 زه برداممعماتاط ئإعوء ,اعوعط ع قمع مساعطائ؟ ورمعو 
.289-297 .مم ,(1896 ,كمه5 ههه أاع8 عيرمء0 :مملممرآ) 
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أطراف خاصة مهتمة ومعنية؛ الأخرى» وهي حل واحديء ينطوي على التنظيم 
البيروقراطي الصارم. والخيار بين الطريقتين ليس سهلاء وهو يزداد صعوبة 
نظرًا إلى أن السلطة البيروقراطية القصوى لا يمكن بلوغها إلا عندما تتداخل 
البيروقراطيتان العامة والخاصة. وتفضيل الإدارة الذاتية لا يلزم بالضرورة عن 
طبيعة الديمقراطية. ومن شأنه أن يلزم» لا بل من شأنه أن يكون الحل المثالي؛ 
إذا ما توصلت البيروقراطيات الخاصة إلى اتفاق على جميع المسائل الكبرى 
من دون أن تضرّ بمصالح المجتمع ككل. لكن هذا التوقع طوباوي الطابع. 
فكلما توافقت الجماعات الخاصة جاء توافقها على حساب المجتمع ككل»؛ 
وقد عانى المستهلك من ذلك وكان التدخل الحكومى أمرًا لا بد منه. فمجتمعنا 
لين متناغمّاء بل متناقض» وسوف تظل الدولة العقل الأمثل (هصسقان ملعم ). 
وكان نظام الإدارة التعددية في ألمانياء على ما حاولت تبيانه» قد أجبر الحكومة 
على التدخل» وترتب على ذلك تزايد سلطة بيروقراطية الدولة. يضاف إلى ذلك 
أن الأطراف المعنية» كالاتحادات العمالية» والكارتيلات» والروابط المهنية» 
والجماعات السياسية» تميل إلى أن تصبح هيئات بيروقراطية» تتوخى الحفاظ 
على سيرورة منظماتهاء أو إبقاء نفسها في القمة. ولا مناص في هذه الحال من 
فشكف بالرغنات الخقوية لحافة الفيفال + ْ 


وعند مواجهة الخيار بين هذين النوعين من البيروقراطية ربما يفضل 
المواطئون البيروقراطية العامة على الخاصة؛ ذلك لأن البيروقراطيات الخاصة 
تبحث عن مصالح أنانية للجماعة» بينما البيروقراطيات العامة تميل إلى خدمة الخير 
العام حتى عندما تسودها المصالح الطبقية. والسبب في ذلك أن البيروقراطيات 
العامة تخضع لقواعد ثابتة يمكن التثبت منهاء بينما البيروقراطيات الخاصة تتبع 
تعليمات سرية. ويتم اختيار الموظف الحكومي في حالة البيروقراطيات العامة 
على أساس نظام الكفاءة استنادًا إلى مبدأ تكافؤ الفرص لكل المتنافسين» وإن 
خضع هذا المبدأ لكثير من الانحرافات في الممارسة. أما البيروقراطيات الخاصة 
فتستميل أعضاءها وتختارهم على نحو لا يخضع للرقابة العامة. 

إن تحليل ماكس فيبر السوسيولوجي للبيروقراطية يحتوي على قدر من 
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الحقيقة ينطبق على أي هيئة بيروقراطية» وإن كان يستند إلى حالة مثالية. فالدقة» 
والديمومة؛ والانضباط. والموثوقية» والعقلانية هي من سمات البيروقراطي 
الذي يتصرف طريمة غير شخصي 1 أى ومن ذو حل ولا يعات 0 دزا ماه 
(010ددة؟ فدواعيه إنما تصدر عن فكرة الواجبء. من دون اعتبار للشخص» مع 
مساواة صورية بين الجميع*. صحيح أن البيروقراطية يمكن أن تنقلب إلى 
قوة مضادة للديمقراطية» لكن قيامها بذلك أو عدمه يتوقف على قدرة القوى 
الديمقراطية أكثر مما يتوقف على ميولها الداخلية. والبيروقراطية وإن أصبحت 
رجعية؛ فهي تميل إلى القيام بمهماتها بصورة قانونية انسجامًا مع القواعد الثابتة 
الملزمة لسلوكها. وهي سوف تحافظ على حد أدنى من الحرية والأمن وتدعم 
بذلك الزعم القائل إن لكل قانون عقلاني» مهما كان مضمونه. وظيفة حمائية لا 
جدال فيها. 

تبدو الممارسات العقلانية للبيروقراطية مغايرة للنازية للأسباب المذكورة. 
ولذلك كان رفض أولوية الدولة وصدارتها أكثر من مجرد أداة أيديولوجية 
يرجى منها محو خيانة الحزب للجيش والإدارات المدنية؛ وهو رفض يعبر عن 
حاجة النظام إلى التخلص نهائيًا من حكم القانون العقلاني. 

لكن. ينبغي ألا يغرينا هذا بالاعتقاد أن مركزية الآلة البيروقراطية 
قد تناقصت على أي نحو في ألمانياء وأن وجود الحزب قد حدّ على أي 
يكو امع الاأنخاء: التساطات؟ ايوق اطرة: لا بل على العكس من ذلكء. فإن 
الاستعداد للحرب والحرب ذاتها عززا بصورة ظاهرة السيطرة السلطوية التى 
للبيروقراطيات على مستوى الفدرالية» والولاية» والبلدية. 1 


8. الحزب بوصفه آلة 


يواجهنا هنا اتجاهان متزامنان: النمو الهائل للبيروقراطية العامة من 
حيث العدد والوظيفة؛ وحملة تعريض واتهامات أيديولوجية ضد البيروقراطية 


)43 ,لطع ع لطن 1) علتتمهجدمملةاعنعمى «عل كدلو بيصن «بلقطع؟ ا اعوء0 لصن المطعوم/لة» بوعطعلا يسواح 
.(1921) 1 .م2 ,3 .امو 
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مشفوعة بحملة تعظيم للحزب. فالحزب نفسه يمثل بيروقراطية ضخمة: كما أن 
حملته على جهاز الدولة لم تؤخر بأي وجه كان عملية تزايد البيروقراطية داخل 
الحزب نفسه. بل على العكسء تزايدت البَقُرّطة الخاصة» وبصورة تتماشى مع 
القاعدة العامة» بتزايد تدخل الدولة. ومع تقدم عملية التنظيم العام الصارم» 
اتخذت المنظمات الخاصة مظهرًا بيروقراطيًا. ونظرًا إلى الطابع المعقد لنشاط 
الدولة يضطر الأفراد للانضمام إلى منظمات لا يستطيعون من دونها أن يرتجوا 
الاهتداء إلى سبيلهم عبر متاهة التنظيم العام الصارم. وقد أجبرت العملية 
نفسها المنظمات على تعيين خبراءء وإيجاد تقسيم للوظائف بين العاملين 
فيهاء واعتماد قواعد ثابتة لنشاطها. ونتج عن ذلك أن الحزب ما عاد كتلة من 
الحزبيين المخلصين؛ بل غدا جسمًا بيروقراطيًا أيضًا. وهو يمثل انصهار نوعين 
من القواعد: «الكارزمية» والبيروقراطية**» كما أن حجم إدارته يباري حجم 
بيروقراطية الدولة. ويميز فقهاء الحزبء نتيجة لذلكء تمييرًا حادًا بين قيادة 
الحزب وإدارة الحزب؛ وفى رأي أحد رجال القانون الموظفين لدى أمين 
الصندوقء فإن التمييز بين القيادة والإدارة يتجلى رمزيًا في التباين بين مبنبي 
الحزب: الفوهررباو (سهطرععطنا5) (مبنى القيادة) المتسم البتعددية الأوجه الفنية»» 
ومبنى الإدارة المتسم بالوظيفية الجامدة”*». وسوف نعود إلى هذه الإشارة 
المجازية لاحمًا. أما الآن فمن المهم أن نلحظ أنه منذ 16 أيلول/ سبتمبر 
1 أصبحت السيطرة التامة على إدارة الحزب في يدي أمين الصندوق. 
وتم توكيد ذلك في قراري 2 حزيران/ يونيو 1932 233 دار ماضن 4 . 
«إن إدارة الحزب تقع كليًا بين يديٌ». على ما لاحظ فرانز شفارتز مم”) 
(ة«طه5 أمين صندوق الحزبء «لأنه يجب توحيدها”*. يسيطر شفارتز 
على الحزب بكليته» وعلى تجمعاته كفرقة العاصفة» والإس إسء والمنظمات 
التابعة له (جبهة العمال الألمانية؛ ومنظمات الأطباءء والمحامين» والمهندسين» 


(44) ره أوممامل مءاسوسا «رهوت أ أوممصه© لمة متطوعلمع! كا تمإضوط أعدلط عط1» ,طدعء0 كمداط 
517-541 .وم ,(1940 بمصقنصول) 4 .6ن ,45 .اهلا ,برومامن50 


(245 .م ,88 آنآ 
(46) فرانتس شفارتز في خطاب ألقاه في أول نيسان/ أبريل 9: كما هو مقتبس في: المصدر 
نفسه. ص 17. 
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والمدرسين» وأساتذة الجامعات. والموظفين في الإدارات المدنية» والفرق 
المؤللة» وشبيبة هتلر» واتحاد الطلبة). كما تخضع فئة ثالئة» هي فئة المنظمات 
المحمية””*' («عادهماء0) لرقابة الحزب أيضاء ومنها رابطة البلديات الألمانية 
(8هاءل5أعدء0 وذهدابةو2). والقوى النسائية الألمانية (ماء معبوم عطءكناء0)» 
ورابطة الرايخ للعائلات الكثيرة الأولاد (معطءتعسلهن] ععل لسباطكطوئزع)» ورابطة 
الرايخ للمنظمات الرياضية (مععمدطناوءطاع.ا عنة لمنطكطءة). 


يحدد مرسوم هتلر الصادر في 29 آذار/ مارس 1935 نطاق صلاحيات 
أمين الصندوق الرقابية» معلنًا أن الحزب وتجمعاته يشكلان وحدة مالية واحدة 
تحت رقابة أمين الصندوق الذي يحق له أن يستعين بأي إدارة من إدارات 
الدولة ويطلب منها المساعدة القانونية بغية القيام بمهماته. ولأمين الصندوق 
سلطة مالية على ممتلكات الحزب وتجمعاته, كما أنه يشرف على مالية متعلقاته 
كافة؛ وهو يحدد في الواقع المبالغ التي يجب على كل منظمة مرتبطة بالحزب 
أن تجمعها من أعضائها. ولا تقتصر رقابة الحزب المالية على منظمات الحزب 
وحدهاء بل تمتد إلى النشاط غير الحزبي كجمع أموال الإغاثة الشتوية (قرارا 
أول كانون الأول/ ديسمبر 1936 و24 آذار/ مارس 1937).: وإدا كانت قم 
المساهمات تأتي من غير أعضاء الحزب. أما المنظمات المعفاة من رقابة أمين 
الصندوق فهي السلك العمالي وفرقة الطيران النازية (قرار 17 نيسان/ أبريل 
9. ويشاهد هذا الميل العام إلى الإعفاء أيضًا في الإس إس: أي إن تلك 
التشكيلات النازية التي تعمل عمل الذراع القسرية للدولة تُعفى تدريجيًا من 
رقابة الحزب. 

تتجمع أموال الحزب من رسوم عضوية الأعضاءء, مع رسم موحد للأعضاء 
القدماء (الذين انضموا قبل أول نيسان/ أبريل 3 وسلم متدرج للأعضاء 
الجدد؛ ورسوم الخدمات (رسم دخول. رسم تسجيلء... إلخ)؛ ورسوم 
ترخيص لصناعة البزات الحزبية» والشعارات, وما شابهها؛ والمبالغ التي تجمع 


247 «رعل1تاععةاطانع18 وعناعم مأك - نادو أممع 0 عاناءماعط طشداكل؟ ععل وملا» بوعوعطواعلعه عوعاو0) 
.م« ,(1939) 16 .أ0؟ ,عن طادعدعهنا عتاعسوبعطم 


عل 


خلال عمليات جمع الأموال الخاصة (قانون 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934)» 
واليانصيب (قانون 6 آذار/ مارس 1937) والمساعدات الحكومية. والأمر 
يتغلق هت بمبالغ طائلة» على ما يمكن استتاجه من بحجم عضوية الحرب (ناهز 
عددهم 2,400,000 في أواخر 4 وظل كما هو تقريبًا حتى أول أيار/ 
مايو 1937» يوم ازداد ازديادًا ملخوظا): وارتفعت هذه الزيادة كثيرًا منذ 10 
أيار/ مايو 1939» يوم يُسّرت متطلبات الانضمام إلى الحزب. وأصبحت نسبة 
عدد الأعضاء المنتسبين» وفقًا لرغبة هتلر. عشرة في المئة من عدد السكان. 
وشت تلبات 13 تا اغسطس 1933 على وحرت اغتاز الأعقيا«الجدد 
من شبيبة هتلر الذين انتسبوا إلى هذه المنظمة لمدة أربع سنوات متواصلة 
وبلغوا سنّ الثامنة عشرة. . ويتم تنسيب هؤلاء أثناء المؤتمر السنوي للحزب. 
ولم يكن الحزب يمتلك آلة ضخمة على مستوى القمة فحسبء بل ضمٌ أيضًا 
0 من قياديى المقاطعات» و21,354 من القياديين المحليين» و70,000 
قيادي للخلايا الحزبية» و400,000 قيادي للكتل الحزبية”. وقد نتج عن 
ذلك وقوف الدولة والحزب جنا إلى جنب. ولا يتحكم أي منهما في الآخر 
من الناحية القانونية» بل يتمتع بالسيادة في حقله الخاصء وهذا وضع دستوري 
متناقض داخليًا. 


(48) قبل ضم النمسا والسوديت: 2 .م رطارة 0 
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111 
الزعيمالكاريزمي في دوئة الزعامة 


1. الوظيفة الدستورية للزعيم 

الزعيم (أو الفوهرر)؛ أي أدولف هتلرء واستنادًا إلى الأيديولوجيا النازية 
السائدة اليوم» هو الرابطة الموحٌدة التي تجمع الدولة» والحزبء. والشعب. 
وللفظ ال في علم تأصيل الكلمات الألمانية» وعلى ما اضطر أحد 
فلاسفة النازية أن يعترق» خخلفية أقرب إلى الابتذال”''» فلا وجود لل «الزعماء» 

في الجيش (إلا في أدنى الرتب)» أي في التراتبية النموذجية التي أولع المنظرون 
الناز يوق بالإشارة إليها؛ ولكن كان ثمة الكثير من «الزعماء» فى المهن غير 
البطولية: فسائق الترامواي؛ ومهندس السكك الحديد وملاح كل كان 
يطلق عليهم لقب «الزعماء» عادة» وإن ما عاد يسمح لهم اليوم بأن يطلقوا على 
أنفسهم هذا الاسم. 

يشير مبدأ الزعامة أولا إلى نمط تنظيمي يعمل من القمة إلى القاعدة ولا يعمل 
بعكس هذا الاتجاه مطلقًا. وهو يسود جميع المنظمات الاجتماعية» والسياسية» 
باستثناء القضاء الذي ما زال» على ما يحبّ رجال القانون النازيون أن يقولواء 
يصوّت وفمًا لمبادئ «جرمانية»؛ وإن كان يصعب على المرء أن يرى لِمّ كان 
على هذه الممارسة الديمقراطية الجرمانية المزعومة أن تبدأ عند قوس المحكمة 


10( 1934 «عاأمتامع روه امم وتجيتسرع رقا كعك ءا«أصعحماتطام “تاه نع م12 رعوتظ أكدونلة امد 
لقنا معالقطعدم نو كاهة)ك عن همات :منتاع) لععطاط دز اأملوارة) عونعاتةار«اءتجمع «قا المأءكااءعمع «عل 
.ص ,(936! يتطتطصع عنطء أت طموعع 
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وتنتهي عنده. ولا يعمل مبدأ الزعامة في الشركات الصناعية» أو الاتحادات» أو 
الكارتيلات. ولا بد من فهم وظيفة الزعامة لفهم الأيديولوجيا النازية. 


الزعامة تختلف اختلافا كليّاء فى ما يزعمون. عن السيطرة: فسمة الزعامة» 
استنادًا إلى الأيديولوجيا الألمانية» هي تحديدًا ما يفرق النظام عن السيطرة 
المطلقة. وبالمثل» فإن تحكم ألمانيا بأوروبا لا يوصف بأنه سيطرة. فالنظام 
الجديد إنما هو نظام «زعامة» ألمانيا وإيطاليا. «فألمانيا وإيطاليا لا تدعيان 
السيطرة [11656038] بل الزعامة» على ما جاء في افتتاحية صحيفة فرانكفورتر 
تزايتونغ في الخامس من كانون الثاني/ يناير 41. 


أدولف هتلر هو الزعيم الأرفع. وهو يجمع وظائف المشرّع الأعلى. 
والإداري الأعلى. والقاضى الأعلى؛ وهو قائد الحزبء. والجيش» والشعب. 
وقد توحدت في شخصه سلطة الدولة» والشعبء والحركة©. وكان الزعيم؛ في 
الأصلء مجرّد مستشارء أقسى وأشد ممن خلوا قبله» ثم أصبح أقوى سلطة بفضل 
قانون 1933 التمكيني؛ لكنه ظل مع ذلك مرجعًا واحدًا من بين مراجع عدة؛ 
وكان لا بد لقراراته من أن يوقع عليها وزراؤه ولم يكن في وسعه أن يتصرف في 
كثير من الأحيان إلا من خلال الرئيس فون هندنبرغ. وبعد وفاة هندنبرغ» انصهر 
منصب الرئاسة بمنصب المستشار (بحيث كان هتلر الزعيم والمستشار الفدرالي 
في أول الأمرء ثم أصبح الآن» ومنذ تموز/ يوليو 21939 الزعيم فحسب)». 
وتحولت الدولة إلى شخص بمفرده. وهذا الشخص هو قائد مدى الحياة”*'» وإن 
كان لا أحد يعرف من أين استمدّ حقوقه الدستورية. فهو مستقل عن المؤسسات 


)2( .(1934 عطملة .13 ,© .ل :مععماطنا1) امماجرع «إثار ورأءدابعل 126 ,تعاانتر اع ها 016 


(3 ) ءا مععع ءأك «طا الجلءكعااء2 «رقطءنعه معطععانت2 دعل أصبةطععطهكامة)5 كدط» جعطن]] )املنظا أمظ 
دحل 0 عع عطءن عطنا"! و2» تماقا لمقطمكه :207 .م ,رو ,202-229 .مم ,(1935) 95 .لمم ,التطعوتعءكسسوادمى 
زنع /وأساال علإعوانات 1 «, لوكت كاهقاك ععله بععطقط» ممه ,298 .م ,(1935) أبعء8 عماعىيعط8 «باطاعع كاهها5 
برء:6 0/121 «منا جره اأماعع عهجارمنا بوراعزء8 تعابتجط يمك بوطيعاة ع2 ,عاعء! ساعطلئللا :66 .م ,(1935) وامناامة 
جر بسع ضرعم يصها؟ متعتودها<! عمط :([1934] بممقصمرعا! بمتاعه) 1934 “بعؤبمعسملة 15 جب «بلعسصاعءنت!! مول 
الا اله "2 ,ععمن ع5 أوء تله مز وعنوية؟ لأنلا- جمممعء كا بالمأالع ,7 .للا نزم عنتمم جه طائءا ,لأعلء ]1 1110 ولا 
للك طا كيك ,الأعاوق سعمنا اعمكا :(1937 ,لإمفمتصه 6 عل0ه5 11[ -سوبوء4؟ ممما علولا تلعل) .أمظ 0ن 
صفالتطمعداما املا جع لط) عوروماط أواضء دادم إن عانءتستسعنده6 .له ,العنتضهط؟ .1 وعصول نمأ «رعمصصستاظ أمامعة 
أوتستول تروءتسع تق «روه 1 ازوممدرهن) لصة متطاومء0معاآ 5[ ميد أعولا ع1 » ,رطاع0 عمولط! لضع ,(1940! الإمقم صم 

.(1940 لصقناصةل) 4 .هد ,ك4 .لم“ ,رهمامزء50 /0 
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الأخرى كلهاء بحيث إنه لم يكن عليه أن يقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان 
مثلما تقتضي المادة 42 من الدستور (ولا هو فعل ذلك). وهو لا يمكن أن يُعرّل 
بفعل متادرة شتعبية: كما تنص المادة 43 من النستور. ولا يدير العناضن الغلالة؛ 
الرئيس» المستشارء وزعيم الحزب. بل يستعملها لإظهار سلطته. والحكومة 
الفدرالية ليست حكومة؛ والوزراء الخمسة عشر مسؤولون أمام الزعيم وحده. 
وما هم إلا مجرد رؤساء إدارات يعينون على هواه ويعزلون. او 
عقد جلسات للحكومة» وهذه الجلسات نادرة بالفعل بحيث تترك الزعيم مشر 
أوحد. قوانين الحكومة التي سنّت على أساس قانون 1933 التمكيني» ليست 
قوانين حكومية بمعنى كونها قرارات اتخذت داخل لوا ا 
الزعيم. ولا حاجة إلى استشارة الوزراء. ويصح القول نفسه على الاستفتاءات 
العامة والقوانين ن التي يسنّها الرايخشتاغ. . فالقانون هو ما يشاؤه الزعيم» والتشريع 
هو من تجليات سلطته. وبالمثل» فهو يجسد السلطة الإدارية التي تمارس باسمه. 
وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (قانون 21 أيار/ مايو 1935) وهو أيضاء 
كما سوف نرى من بعد. القاضي المعصوم الأعلى. سلطته غير محدودة قانونيًا 
ودستوريّاء ومن العبث أن نحاول وصفها. فالتصور غير المحدود لا يمكن أن 
يحدد في العقل. 

يوم وفاة هندنبرغ ألم كل عنصر في الجيش أن يقسم اليمين الآنية: : الأقسم 
هذا القسم المقدس أمام الله: أن أطيع أدولف هتلر قائد الرايخ» والشعب». 
والقائد الأعلى للجيش» و ل لد اس و 
لأن أفدي هذا القسم بحياتي في كلّ وقت»”. كما كان على أعضاء الحكومة أن 
يقسموا اليمين الآنية: "أقسم بأن أكون مخلصًا ومطيعًا لأدولف هتلرء قائد الرايخ 
والشعب الألماني» وبأن أقدم قوتي لخير الشعب الألماني» وأن أطيع القوانين 
وأتمم واجباتي بضمير» وأطلب المعونة من الله على أدائها». (قانون 16 تشرين 
الأول/ أكتوبر 24) أما قسم الإدارة المدنية فكان كما يلي: الأقسم بأن 
أكون صادقًا ومطيعًا لأدولف هتلر» وبأن أطيع القوانين وأتمم واجباتي بضميرء 


(4) ععك رطعم معبلأااصع/ة عمل امب طاول لل «رقعمءاقا5)88 معطءمابعل دوولا» ,مواق )1 لامصصم 
(937! عطمك8ة 8 .© ل تمععمتطن]) أنه لاطعوعء0) ععل اطعع1 عطء نا معة خوط ,ادعوم 
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وأطلب المعونة من الله على أدائها». وتّظهدٍ هذه الأيمان أن القيادة العليا أو 
العاف بيت مودسنة تنظهها الأراعة و البوابقة ا رتعطعا (اقلطة امن فنة ين 
تركز السلطة في شخص واحد هو أدولف هتلر””". وتسويغ هذا المبدأ كاريزمي: 
إذ يستند إلى القول إِنّ الزعيم يتمتع بمزايا معدومة في سائر البشر. وتفيض منه 
صفات فائقة للبشرية وتنتشر في الدولة والحزب والشعب. ولا حاجة لأن نورد 
ههنا العبارات الوثنية التي تفوه بها أعضاء الحزب ووزراء الحكومة وضباط 
الجيش وأساتذة الجامعات وعدد من رجال الدين البروتستانت. 


لفت ماكس فيبر» الانتباه إلى ظاهرة الحكم الكاريزمي العامة وميزها 
من جميع نظريات السيطرة التقليدية والعقلانية. والواقع أن اكتشافه هو إعادة 
اكتشاف لظاهرة قديمة قدم الحياة السياسية نفسها. ولطالما أهمل الحكم 
الكاريزمي وسّحْف وسّخر منه. ولكن له في ما يظهر جذور عميقة وهو يتحول 
إلى مثير قوي ما إن تتوفر الأوضاع النفسية والاجتماعية. فقوة الزعيم الكاريزمية 
ليست مجرد توهمء إذ لا يستطيع أحد إنكار أن الملايين يؤمنون بها. ونقترح هنا 
تفخص ثلاثة أوجه من المشكلة: أصل القيادة الكاريزمية؛ التركيبة النفسية للذين 
يؤمنون بها؛ ووظيفتها الاجتماعية. علينا أن نسائل التاريخ عن هذه الأوجه. 


2. لوثر وكالفن 

نَسَحَّت فلسفاتٌ الحكم المطلق اللاعقلانية الفكر السياسي القروسطي 
وسادت ردحًا من الزمن قبل أن ينسخها الفكر العقلاني الحديث. وقدم 
الإصلاح اللوثري والكالفني تبريرات نظرية لاعقلانية للسلطة السيادية غير 
المحدودة» ولم يكن هذا الإصلاح» كما يعتقد عادة» من بين الحركات التى 


(5 ) سن المبنه0 «رعطع نانع ونا «عل وتماداعع0 فتن وأا اطنط عذك ,الوسمصورء !1 ,عووععل! 0011160 

ر(1940 قطهكل؟ .8 .© .ل نمععصاطن1) 7 بكو سمعيء0 عمل اطعع؟. لمعك لأمعلاة تدج ععشقساء8 ,عبلعاء «عراعسايء م 
لمن -غطععه ععل ععتاعلصصت ,كملاع مع ععابه 070/60 ل ل الست لتليك 
,(1939 بالقاكمهذهداءع/١‏ عطعوتاوعكموا :عساطصسدولط) القطع و معدو لطع 2 غ3 عطئع؟ .القطءممعدو ا /لا وال د طء راملا 
.2.69 


(6) ,3 .او ,(مععستطن]) علزبمرم«م/210/8هد مول ووس وسيد0 «بلقطعدااعوع0 لصن القطء كم /لا» برعاءظةا جما 
.140-148 .مم ,(1921) ١‏ .مم 
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أطلقت حقبة الليبرالية والحقوق الطبيعية والمساواة والعقلانية. في فترات 
الحروب الدينية وحركات العصيان المدنيء كانت الطبقات الوسطى الصاعدة 
في حاجة ماسة إلى السلم والاطمئنان؛ وكان التجار والصناعيون يتشوقون 
إلى المساواة مع رجال الإكليروس والنبلاء. وتأسست نتيجة لذلك سلطة 
مركزية دنيوية وتم تبرير سلطتها السيادية باعتبارها المؤسسة التي يجب على 
الناس ألا يطيعوها طاعة خارجية فحسبء. بل أن يتفانوا أيضًا فى طاعتها تفانيًا 
داخليًا مخلصًا. وهكذا وجد التبرير الكاريزمي للسلطة القائمة مكانًا له في بداية 
المجتمع البرجوازي؛ واليوم» وفي خضم أعتى وأعمق أزمة تمر بها أوروباء 
نراها تعود إلى أقدم آرائها النظرية. 

استعمل أوائل البيوريتانيين التيودور*» كل أصناف التبريرات لسلطة 
الملك: الكتب المقدسة. القانون الطبيعى الإلهى» أسباب الدولة؛ وأشاروا 
بلهجة التحذير المهيب إلى المصير المرعب الذي يننظر الحركات الثورية 
والألفية الأوروبية» كتمرد الفلاحين أو حركة التابورييةت**؟ (انروطة1) 
والأنابابتيست”*** (0ؤزامدطهمه). واستعان المدافعون عن هنري الثامن بالآراء 
الكالفنية واللوثرية ليوصوا بطاعة شخص الملك. كان حجاجهم لاعقلانيًا في 
معظمه؛ بل كان كاريزميًا. فالملك» على ما كتب تنديل (5:5016)» ١لا‏ بخضع 
في هذا العالم آي قانرة» ويجوز له انايقمل الخبر أو الشرعاى غواء ولا يودي 
حسابا عن ' ذلك إلا لله وحده»7 ©. وقد شت هنري الثامن ب «شمس الإنسان» 
وقيل عنه إِنَّ «أحدًا لا يجرؤ على توجيه نظره مباشرةً إلى الأشعة اللاهبة المنبعثة 


)*) أسرة مالكة بريطانية تحدر منها خمسة ملوك بين عامي 5 و1603 (المترجم). 

(*#*) فرقة مسيحية راديكالية انتشرت فى صفوف الفلاحين فى القرن الخامس عشر وعبرت 
عن الآمال المسيحانية للمحرومين في إسقاط النظام الإقطاعي وإقامة مجتمع لاطبقي خال من الملكية 
الخاصة. من قادتهم المشاهير جون زيجكا وبروكوبيوس الأكبرء وقد نسبوا إلى معقلهم الحصين تابور 
الذي أقاموه جنوب مديئنة براغ (المترجم). 

(**) فرقة مسيحية ظهرت في أواسط القرن السادس عشر ودعت إلى فصل الكنيسة عن الدولة 

(2) أعساماعه2 يعلملصة” سمتلات/لا :ها «رمماة ممناعص0 م كه ععمءتلعط0 عطكل» ,عاملص سوتالتكا 


رعق ل لطصه)) ععالو/ةا .لآ نوا لعاتلتا ,دعبم مععك نرأه1] ءا كزن عدمتصوط إدرءجء 121/7 ١0‏ ووذاء)ال ه17[ 000 وعكذاوع1 
.8 .م ,(1843 ,كوعرط وتوم طامنا ععلءطصهت :ز.ومع] 
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من شمس [الملك] الساطعة أو يستطيع أن يحدّق فيها)7). طاعته واجب مدني» 
لا بل ديني. ويقتضي الواجب أن يُطاع الملك لأنه يتمتع بصفات إنسانية فائقة. 

فهو الزعيم. وفي وسع المرء أن يرى بسهولة أن هذه النظريات كانت انتهازية 
الطابع»؛ ومفصلة بحيث تلبي حاجات وضع إنكلترا الداخلي والدولي. كان 
لس ل ا يا ده 
الكنيسة الكاثوليكية وقادرة على أن تقاوم العدوان الأجنبي: سلطة من شأنها أن 
تستتبع استقلالية المقاطعات المحلية الإقطاعية والكنسية» وأن تقضي عليها إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا كله جَعَلَ من المستحيل اللجوء إلى نظرية العقد 
الاجتماعي, مع ما تنطوي عليه من مضامين ثورية. ووفرت النظريات السياسية 
اللوثرية والكالفنية حلا لهذه المسألة. 


صحيح أن لوثر افترض وجود حرية فردية» لكن تصوره للحرية كان 
يختلف اختلافا بِينَا عن تصورنا. والواقع أن تصوره كما جاء في رسالته المهمة 
الموسومة «في الحرية المسيحية» يجمع ما بين تصورنا الحالي ونقيضه التام. 
فالرجل المسيحيء كما جاء في هذا المؤلف. «هو أكثر الناس حرية ولا يخضع 
لأحد؛ والمسيحي هو أكثر الخدام تفانيًا في خضوعه للجميع». ولا تكاد هذه 
المفارقة تصاغ بعبارات أصرح وأدق من هذه. وتدعي كلتا المسلّمتين» الحرية 
والخضوع. القدر نفسه من الصحة والكلية. 


مفهوم «الحرية الداخلية» يحل التناقض. فالحرية والعبودية تنتميان إلى 
مجالين مختلفين؛ الأولى إلى العالم الداخلي. والأخيرة إلى العالم الخارجي. 
قول لوثر الأول يتعلق بالإنسان الداخلي وحريته؛ والثاني بالإنسان الخارجي 
الذي يجب عليه أن يطيع. كانت هذه القسمة الثنائية بين الحياة الداخلية والحياة 
الخارجية اللتين تحكم كلا منهما قوانين ن مختلفة» غريبة عن الفلسفة اليونانية 
والوسيطية. ذهب كل المفكرين الإغريق إلى أن الحرية الداخلية ليست ممكنة 
من دون الحرية الخارجية» كما أن مفكري العصر الوسيط نظروا إلى الإنسان 


() من الكراريس الأولى للتيودور 10002) المحتواة فى: باع 772 ,تعصاناه8 مولا عا مالعلهصمم 
نقلملا علولا تمعجوطط سعلح) 35 جبزمهااعءوتا؟ .كموتئهءتاطبظ لمعامموتاط علولا ,صنطعو دا زه مصمء17 71:46 
.86 .م ,(1940 رووعع2 16ومع الملا 061050 :ل5ه5111)0 .11 :هه0جهمنا رووعرط 
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باعتباره كائنًا عاقلا يننظم نشاطه وجوهره بنظام القانون الطبيعي. فرّق لوثر ما 
بين المجال الداخلى والمجال الخارجيء وأنكر قيمة «الأعمال». أي المؤثرات 
الخارجية. الآ يمكن' لاق شى #ختارجن أن يجفلالمنييس بحرا أواتقياةة ولا 
تستطيع أي علاقة خارجية أن تؤثر في «الروح؛ سواء أكان ذلك لتحريرها أم 
لاستعبادها». والفقير حر كالثريء والفلاح المستخدم حر كالملك» والسجين 
حر كسجانه. والمحرومون يمتلكون الحرية؛ فَلمّ يسعون إليها؟ 

صحيح أن العالم كما هو عليه لا يطابق المثال المسيحي. فالأخوة 
والعدالة والمحبة لا تسود فيه» ولم يعتقد لوثر في الأساس أن هذا العالم هو 
تجسيد للمبادئ المسيحية. فهو لم يقبل بالعالم وبسلطة الدولة حاملة السيادة 
إلا باعتبارهما وقائع يؤسف لها. غير أن قبوله الخاضع سرعان ما تحول إلى 
تبرير كامل. «إن هذا المطلب [والإشارة هنا إلى مطالبة الفلاحين بإلغاء 
السخرة] سيجعل الناس كلهم متساوين ويحول تاليا ملكوت المسيح الروحي 
إلى مملكة خارجية من هذا العالم؛ وهذا مستحيل. ذلك لأن المملكة المنتمية 
إلى هذا العالم لا يمكن أن تبقى إلا إذا بقيت اللامساواة بين الأشخاصء. بحيث 
يكون بعضهم أحراراء وبعضهم سجناءء وبعضهم سادة وبعضهم مسودين.... 
إلخ. ويقول القديس بولس... إن السيد والعبد هما واحد في المسيح)0©. هكذا 
كان رد لوثر على المطالبة بإلغاء عبودية الأقنان. 

ثمة في رأي لوثر نوعان من العدالة» عدالة داخلية وعدالة خارجية. العدالة 
الداخلية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا في الحرية الداخلية» والعدالة الخارجية 
من خلال قيام المرء بواجباته في وضع معين. الهجوم على حاكم هو هجوم 
على منصبه. «لا بد من التمييز في المقا م الأول بين عمل ما والرجل الذي يقوم 
به» بين العمل والذي يعمله. من الجائز أن يكون العمل : خيرًا وسديدًا في ذاته 
وأن يكون مع ذلك سيئًا وخاطنًا إذا كان الرجل الذي يعمله ليس خيرٌ يا ولا محقًا 


(9) مز فامددوءط عط زه وماعنامم عناءدا]” عل ما بإامع2ا مق تععوء 0 ممأاتممصل4» معطاتدآ متسوكح 
كل0؟ 6 ركعاو/7 10 عملم نات[ اند ااانا 1هللا كه 1105 ,تعطاباءا متمدلط نمز «ر(1525) قتطوجك5 
.0 .م ,4 .آهل ,(1915-1932 الإمفمصه© ممصاماط .ل .ةق تمتطماعلداتطط) 
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أو كان لا يقوم بواجبه بطريقة سديدة»"22. للمنصب في ذاته سلطة مطلقة» وهي 
منفصلة عمن يشغل المنصبء وهذا يستبق الطابع المجرد للعلاقات الإنسانية 
ويؤذن به. هكذا تصبح العلاقة بين السيد والعبد. الملك والرعية مجردة 
وغفليّة. وتصبح مؤسسة العبودية أزلية وعصية على التغيير. فالمسيحي وإن 
وقع في أيدي الترك غير المتمدنين» يجب عليه ألا يفر من أسياده الجدد: «لأنك 
إذا فررت كنت كمن يسرق بدنه من حوزة سيده الذي اشتراه أو حصل عليه بأي 
طريقة أخرى؛ وبدنك هذا ما عاد ملكا لك بل صار ملكا له. كالماشية وسواها 
من الممتلكات»'». هكذا تكون كل العلاقات التى تتضمّن سلطةً على البشر 
والأفتياة. شوق أكانيك'عياضة أماعامةر مقتسة إلى أعل :درضة +1 والحصيان 
أيضًا إثم أكبر من القتل» أو الزناء أو السرقة؛ أو الخديعة». و«الطاعة واجب 
الرعية» ولذلك عليهم أن يبذلوا كل ما في وسعهم من جلد وجد كي يعملوا 
ويتركوا ما يريد سادتهم أن يتركوه. ولا يسمحوا لأنفسهم بأن ينسلخوا أو يبعدوا 
عن هذاء مهما فعل غيرهم»!". 

لا يقتصر العالم الخارجي على عدم اقتضائه التآخي» والعدل» والمحبة» بل 
إنه لا يحتاج حتى لأن يكون متناغمًا. السلطات تطلب الطاعة لا المحبة» وهي 
لا توزع الرحمة بل العقاب الشديد. «الحمار يتلقى الضرب. والناس يُحكمون 
بالقوة؛ والله يعلم ذلك علمًا كاملاء وهو لذلك لم يعط الحكام منفضة ريش بل 
سيمًا”7". «لذلك فليقطع, أو يذبح» أو يطعن كل من يستطيع ذلك» في السر أو 
فى العلنء وليتذكر أن لا شىء يمكن أن يكون أشد من المتمرد سمّاء أو أذى. 
أو شيطانية؛ فالأمر حياله كحال من يجب عليه أن يقتل كلبًا مسعورًا»29. 


)0 1 ) سواط أزن كل0!! ,تعطاسآ نمأ «,(1526) لع حك ع8 ص23 ,مه ,50101625 «عطاعط/لا» رتعطابايا متموكق 
.4 .م ,5 .آنا ع [التا 


2110 .«اعالء7موععل ععل دباثش» 


(12) تعتااناا نما باتعطامقا .خ ,لا برط .عصدكل «ر(1520) ملعملا 0000 مه عذلاوءء1» معطابدا متايواخ 
.184-86 .مم ١,‏ .اونا ,ءادا تابملط زه كئ1نم0 زا 


(13) «ر(1525) عتصوموءط5 عطا أكصتمعة علمه8 لنجلآ معطا ومتطسععمه0© #علاعآ دعم0 صة بنعطاندا ستاولل 
2 مم رك .اونا رمعتأنشا «تاجمالا زه 11075 ,تعطانيا :مآ 


(14) نمز «ر(1525) كأصدعوءظ 2ه د5علعهآ] عمترعلسساة لمد عمتططه. عط اكمتدوق» ,تعطاهآ متتتوالز 
.249 .م رك .أون برءطاانا سواط زه كرما أعطاياآ 
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غير أن نظرية لوثر السياسية؛ إن كان له مثل هذه النظرية» لم تحتو سوى أقل 
القليل مما يمكن أن يوصف بأنه تبرير كاريزمي للسلطة» وعلى الرغم من كونها 
عديمة الرحمة» فإن أطروحته قدمت». من حيث اعترافها بالحرية الداخلية» عالمًا 
داخليًا متناغمًا في مواجهة العالم الخارجي بما فيه من شرور وفساد. واحتوت» 
بهذا القدر. على بذور ثورية تفبّحت في تعاليم التابوريين والأنابابتيست. علاوة 
على ذلك» فهى إذ فصلت المنصب عن شاغله؛ وإذ جعلت العلاقات الإنسانية 
غير شخصية؛ استهلت ووطدت نظرية البيروقراطية العاملة بصورة عقلانية. 


ٍِ تم تطوير النظرية الكازيزمية على يدي كالفن 2159 وتشكل كتاباتة النظرية 
اق 3 جورت رلك ارين يلك ار رار الي ةا ير 
الدولة بآلة القسر القوية. وتمثل النظرية الكالفنية انقطاعًا بانًا عن الفكر 
الوسيطي في كل أوجهه اللاهوتية والفلسفية والسياسية والاجتماعية؛ وبينما 
واجه لوثر الشر في العالم بعدالة النظام الإنجيلي باعتبار هذا النظام محتويًا 
على بذور الاعتراض الممكن والثورة» وضع كالفن العالمين الزمني والديني 
في تناغم وانسجام عبر فرض عقيدته الجديدة على الدولة. والعقيدة الجديدة 
لم تكن تلك المتمثّلة في خطبة [المسيح] على الجبل بل في الوصايا العشرء 
واللاهوت فيها ليس مدرسيًا بل وضعي. فالإنسان عند كالفن ليس كائنًا عقلانيًا 
محبوًا بنور العقل» وهو عاجز عن أن يبصر ويقود حياته بمقتضى أحكام العقل. 
عقله فاسدء «مغلّف بما لا يحصى من الأخطاء التى تعميه»!2'9. «ذكاؤه وعقله 
حرفتهما الخطيئة؛ كما «أن سلامة فهمه»27 حُربَتء بحيث يستحيل عليه أن 
يبلغ الحقيقة» اللّهم إلا في حقل محدود جدًا. وهذا «الحقل المحدود؛ يؤسس 
لصلة جوهرية بين الكالفنية والموقف التجريبىء الاختباري للفترة التى أعقبت. 
فكالفن له بقدرة بشرية معيئة «على إدراك الأمور الأرضية» تلك الغي .لآ 


(15) ,كعكتمعاجم جر كماما «تاساه©) تتوعل عل كع«لاعا :ونع اتععج©) ««مزهناعم ها عل «ماي لكا مناه مدعل 

.ل) :ولعوط) .كاملا 2 بأعصمم8 كعايال عدم عاسمضتعمه .كدر 5غ1 كغعمهئل .اطنام ك ؤزه) عمغتمعمم وا عنامم دم !| لأعدعع, 
جتمطها ذحهوتاتلظا تععغمعن)) امت عل عبنوأالامم عنكدء2 ها بعلةالاعمعطن) لتدنولنا-عمولة )ء ١1854(,‏ ,وأعنصرء34 
.(1937 ,س«سونة عل» ومملاللظ 


)216 00 .م رعس الا معط0 :ما ل011 ,1557 01 :ودزناععله) عط صرمء] 
2070 .50 .م ,عن امعط جوز لعا ,(1562) «جتعععمص]'! ذ ممزووع ادم 0» 
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تعلمُ الإنسانَ عن الله أو مملكته أو العدل الحقيقي أو خلود الحياة الأخرى» 
بل تتصل بالحياة الحاضرة»”*١2.‏ ولا يمكن بلوغ الحقيقة عبر العملية العقلانية. 
وعلى الإنسان أن يقتصر على «العقيدة السياسية» وفن الحكم الجيد. والفنون 
الميكانيكية» والفلسفة» وعلى كل تلك المهن التي نسميها مهنًا حرّةه9©. لا 
قبل للفلسفة والنظريات السياسية بالتوصّل إلى الحقيقة القصوى؛ فهما معنيتان 
حصرًا بالتماس الوسائل للغايات التي حددها الوحي. ويتبدى مذهب كالفن 
الوضعي بصورة أوضح في أن المبادئ المنهجية الوحيدة التي يعترف بصحتها 
هي الاستقراء والتعميم انطلاقًا من التجربة اليومية””). وبالطبع» فإن اليقين 
والكلية لا يتتجان من إجراءات علمية كهذه. 

لكن في داخل كل إنسان بذرة من بذور العقل» وهذا ما يميزه عن البهائم. 
بعد الوترع في الخطيية كان من شأن البشرية أن تهلك لو لم يودع الله في 
نويه جدا تعقو لا من الفقا وررمكو أن عم انعم الله العيوي ةا اثار فت 
يمكن لهذه النعمة أن تنمو وتنضج؟ ليس من خلال عملية تفكير الإنسان - 
هذا مؤكد - بل من خلال اصطفاء الله لنا بالنعمة. والنعمة الكلية التى تشمل 
بو حيت: الإمكانالكثر كافة بالساوى» لذ ستدقق الام كلدل عسي الله 
للأشخاص في مواقع خاصة. هنا يعيدنا كالفن إلى يوم ولادتنا ليبين أن العقل 
الذي نمتلكه هو هبة من الله وليس ملكا طبيعيًا. «ماذا يملك الوليد من الحكمة 
عندما يغادر رحم أمه؟. .. فالطفل أدنى من أفقر البهائم. .. فكيف يتأتى لنا روح 
الذكاء عندما نبلغ أشدنا؟ من الضروري أن يحبونا بهذا ]لم220 والاضطفاء 
بالنعمة ليس جزاء لحياة التقوى ولا لصالح الأعمال؛ فقد يحظى بها رجل 
وثني 22 . إن سبل الله وإن كانت لا نُسبر فهي لا تتبع مسارًا عارضًا وقائمًا على 
المصادفة» فكل شيء مقدّر سلفًا ومحتوم» لأن الله أراده. 


(18) .13 ,2 ,2 عالانا ممتكلة© 
(19) المصدر نفسه. 
(20) المصدر نفسه. 
010) .7ك 2,14 ,2 عونا رمتطلو 
)2220 59 .م عوؤالاعمعغطن) نما لعتك ,542 .م ,33 .ام بسصيصماممممك؟! عصرم 
(223 .15 ,2 ,2 عدزا ممتعلو6 
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لكن كيف يعرف البشر أن أبناء جلدتهم من البشر ؤُهبوا النعمة الإلهية؟ 
الجواب هو: من خلال نجاحهم. فالحاكم. والقاضي. ورجل الأعمال الناجح» 
والزعيم السياسي. والمحامي» والطبيب» ورئيس العمال في المصنع. ومالك 
العبيد» يدينون جميعًا بما هم فيه لنعمة الله. ولذلك كانت طاعتهم [لله] واجبة. 
فالكاريزما تفيض باتجاه كل من هو في السلطة» في كل مجال من مجالات 
الحياة» وكل مهنة وكل وضع. 

تلرّم النظرية السياسية والاجتماعية لزومًا منطقيًا عن المقدمات اللاهوتية» 
بحيث يشكل الكل انفصالا جذريًا كليًا عن الموقف المدرسي (السكولائي). 
لا يمكن أن يوجد أي مبدأ أو قانون طبيعي» قادر على أن يلزم الكل. إذا كان 
ضمير الإنسان فاسدّاء فكذلك هو القانون الطبيعي ولا يجوز أن نتصور عدالة 
الله من خلاله. «لو بقي [الإنسان] في حال السلامة الطبيعية التي خلقه عليها 
الله... لحَمّل كل امرئ القانون في قلبه.» بحيث لا تبقى أي قيود. ولعَرّف كل 
أحد قاعدته... واتبع ما هو خير وعدل)04. ولكن الضمير والقانون الطبيعي 
لا يستطيعان أن يعلمانا كيف نتصرف. فالقانون الطبيعى ليس المبدأ الخالق 
للدولة التي ليست مؤمسة طبيعية ولا هي وليدة حاجات الإنسان. فالدولة 
مؤسسة قسرية» مضادة لطبيعة الإنسان”**“. وهي من خلق الله وجزء من خطته 
لإنقاذنا من الحرمان. "لما كان نظام الطبيعة قد انحرف» فمن الضروري أن يبن 
لنا الله... أننا لسنا قادرين على الحرية» وأنه من الضروري أن نبقى فى حال من 
الخضوع22**2. هكذا يفارق كالفن التراث الأرسطي والتومائي؛ ويعتنق المذهب 
السياسي الأوغسطيني. مؤسسًا «الحق الإلهي للنظام القائم»!”22. 

لا تمتد القداسة إلى الدولة» بما هي دولة (مثلما زعم لوثر) فحسبء. بل 
أيضًا إلى جميع الأشخاص الذين يشغلون مناصبها ويشاركون في ممارسة 


)224 83 .م رعمةاتعوعط0 بلط معان ,409 .م ,27 .امنا ,اسيصم مسممع8] كاصره0) 
(2)25 .24 ,2 ,2 مدنا بمتخلة6 
(226 118 .م رعش اع معط نبزط لعزت ,412 .م ,27 .امنا ,يسمه تسولء8 عورم © 


(27) عه كدهنائلظ نوموط) عوبمرة!1 هج[ عل عننوأالامم اتعوعه | سبع موراءتعبعء2 ,علعهوهآ عل دععرمء0 
.27 .م ,(1936 ,لعوءاط 
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سلطتها. لا تمييز بين حامل السيادة وأجهزتها. فنحن مدينون لرؤسائنا بالطاعة 
غير المشروطة» لا كواجب نحو الإنسان» بل نحو الله» كما ندين لهم أيضًا 
بالتواضع والإجلال فوق الطاعة. أما الذين يعصون فيستنزلون على أنفسهم 
غضب الله لا مجرد قسوة القوانين الأرضية وحدها. طاعة السلطة وإجلالها 
مطلوبان لا جرّاء الإكراه بل جرّاء الإرادة. هكذا تُنِبَذْ الفكرة القروسطية القائلة 
بعقد حكومي تصريحًا وتضميئًا. ففي رأي كالفن أن محاسبة الملك بالتزاماته 
أو تهات للشعي تقول بمنولة السقين على بالعقوة والعضيان الآ المذك لنسن 
ملزمًا بأي شيء تجاه أحدء بل تجاه الله. والواقع أن كالفن يتحدث أحيانًا عن 
«التزام متبادل» بين الملك والشعب» » لكنه لا يفهم ذلك بمعنى العقد؛ فالواجبات 
التي يعرضها اللدعلى الجاكم ولعب ليبنت واجدات: تخادلة: 


إن من شأن أي قيود مؤسساتية على سلطة الحاكم أن تتعارض مع نظرة 
كهذه. هذا لا يعني أن كالفن يدعو إلى الاستبداد والطغيان أو يدافع عنهماء بل 
واجباتهم بروح تتنوخى الصالح العام» وإلا فسوف يتعرضون لغضب الله28. 

أولى مؤرّخو الفكر السياسي عناية كبرى لقول كالفن إن للقضاة أو الحكام 
أن يقاوموا الملك إذا ما خوّلهم الدستور أن يقاوموه. في حال وجود ممثلين 
للشعب قد تُصَّبوا للحد من طغيان الملوك؛ مثلما كانت الحال مثا مع المدافعين 
عن حقوق الشعب فى روما القديمة» أو الطبقات ذات الامتيازات السياسية فى 
ممالكناء فإن من واجبهم أن يقاوموا ادعاءات الحكام. فإذا تنازلوا كانوا بمنزلة 
من خان حرية الشعب التي اي 0 الله76”, إن هذه 0 القصيرة 
ل الديمقراطية. هذا لشي عرزا إطلانًاء وهو 
مخالف لروح العمل بمجمله. أي لكتاب أسس الديانة المسيحية. وكان قد نشأ 
لأن الهوغنوت*' (5:همعدودة]) الفرنسيين من أمثال فرانسيس هوتمان 5أعمهم) 


(228 .46 .م1 .آهل رصاطامن «وعل ع4 كماعط 
(229 17 ,4ا ,4 مدنا ممتحاوع 


(*) لقب أطلقه الفرنسيون من أتباع المذهب الكاثوليكي على أتباع كالفن (المترجم). 
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(مقصتاه1] ودو بليسي مورني (لإقصمملة 5أووءاط ئا) أعربوا عن نظريات ثورية زائفة 
تدعو إلى قتل الملك استنادًا إلى نظرية كالفن. غير أن كتابات رافضي الملكية 
المطلقة (وطعمصمطععددمج)» هؤلاء ينبغى ينبغى ألا تتخذ أساسًا لتفسير كهذا. أولا لأنَّ 
كالفن لم يكن مسؤولا عن تظرياتهماء وثانيا لأنهما لم يكونا ثوريين بأي معت 

من معاني الكلمة» ا رات ا 
الملك والرابطة الكاثوليكية. وكلام كالفن الذي أوردناه أعلاه» محافظ: وهو ينكر 
حق الفرد في المقاومة ويصف الوضع القائم في فرنسا ودول أوروبية أخرى؛ 
حيث تمكنت الطبقات ذات الامتيازات السياسية من تقييد سلطة الملك9©. 
ويشدد كالفن على أنه حيثما توجد سلطات كهذه فمن الواجب ألا يفرّط بهاء 
لأنها تصدر عن نعمة الله بقدر ما تصدر عنها سلطة الملك. 


يتكلم الفصل نفسه من كتاب أسس الديانة المسيحية'”2 على وسيلة أخرى 
للتخلص من الأعباء الظالمة» والفقرة أكثر اتساقًا مع نظرية كالفن من كلامه على 
حقوق الطبقات ذات الامتيازات السياسية. وهي لم تلق إلا القليل من الاهتمام. 
فالله» على قول كالفنء» قد يرسل منقذا من قبله للشعب. ويظهر الله قدرته 
العجائبية» وخيره؛ وعنايته بتعيين أحد عباده منقذًا وتسليحه بحيث يستطيع معاقبة 
حاكم جائر وإنقاذ الشعب من الظلم. لكن على الشعب ألا يكون شديد التصديق 
عندما يظهر منقذ كهذا. وهذا هو الموضع الذي يُعْلْن فيه عن الزعيم الكاريزمي. 
أي الرجل المخوّل باسم العناية الإلهية أن يقلب الحكومة ويحرر الشعب. 


3. الملوك صانعو المعجحزات 
عند ولادة الرأسمالية الحديثة التي أطلقت. في ما زُعِمَ نظام العقلانية: 
وقابلية الحساب» والتنبؤء تنتصب هذه النظرية الاجتماعية التى تمثل نقيض 


(*) لقب منظري الهوغنوت الفرنسيين الذين عارضوا نظام الملكية المطلقة في أواخر القرن 
السادس عشر (المترجم). 
)230 وقد بيّن ذلك بصورة مقنعة فى ؛ ءا «فل جز اناعه نمه وس اطءء سلدماك ,لولحو امنا سكا 


ماعط تك «لءأءاعاج :اأونعودروماك "ول عماتطلاواه عع لاللادارزعء مومع د5م]امن يمل اعع :تو واسرع واس ميد 
.(1916 ركناعمة/! .3] لسة ل( تنتهائعر8) كبع ارم لمع دامماى برعدرع لوم عمل عإجء ؤاعكع عدو اناا ء ساد سنج 


210) .20,0 ,4 عللانا ممتمتلو 
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العقلانية من كل وجه؛ وإن كانت تلبي حاجات نفسية معينة لأناس أقدم من 
الرأسمالية. وكان الأنثروبولوجيون قد لفتوا الأنظار إلى كرامات الملوك» تلك 
القوة السحرية التي تشع من شخص الحاكم وتبلغ الشعب. فلمس الملك أو 
التعرض للمسة الملك يمنح الضعيف القوة والسقيم الصحة. فالملك هو البطل» 
وتجسيد الطوطم القَبَلي؛ وهو يصد الشياطين الذين يهددون الناس» وممتلكاتهم؛ 
وصحتهم. تلك كانت عقائد البدائيين. ولم تكن أراؤهم لاعقلانية؛ فللاعتقاد بقوة 
الحاكم السحرية أساس عقلاني؛ إذ كان على الحكام أن يضمنوا النجاح. يوم 
كانت الفيضانات تهدد القبيلة» أو كانت الأوبئة والحروب تفنيهاء كان على الملك 
أن ينقذ شعبه ويخلّصه. فإن لم يفلح كان يُخلع ويُقتل”*. كانت الكاريزما الملكية 
مبنية على صفقة متبادلة. وكلما ازددنا اقترايًا من الحضارة الحديثة ازداد الانفصال 
عن التزامات الملك الاجتماعية والسياسية. 


كان التصور الشرقي للملكية» حتى الفكرة الخلاصيّة'*' الواردة في العهد 
القديم؛ يستند إلى النظرية الكاريزمية. وأساس الفكرة أنه كان يوجد في الزمن 
الأول وحش يجسّد الشر ويعادي الله والإنسان (أسطورة تعامة (مه7!))56©. 
ثم إن يهوه. المنقذء تغلب على هذا الوحش (تعامة). وحمل البركات الموقتة 
إلى الشعب. وهذه الفكرة. وهي الفكرة الأساس لا في العهد القديم وحده 
بل وفى سائر الديانات الشرقية أيضًاء تكمن في أساس الاعتقاد بقدرة الملوك 
الإلهية والسحرية. ولم يكن الأبطال متى كانوا حقيقيين» بشرًاء بل آلهة'*. 
«أقدم الديانات المعروفة هي الاعتقاد بألوهية الملوك»!*. 


استورد الإسكندر المقدوني فكرة المَلكيّة الشرقية إلى أوروباء فالحكام 


(32) .لا عط لهة ,ارونوناء! 0ه عنهولط ١‏ ناي ه رطهلاه8 «ء060/0© 7176 ,كععهء"! ععرمه0 دعتول 
.32-37 .مم ,(1927 بلعوكاتا/ة .1 بووععط لزاوع نتنونا 01050 تدعلهدما) واطزعع«لك بتتقعه1 


(*) الاعتقاد بمجيء المسيا أو المسيح المخلّص لإنقاذ العالم (المترجم). 
(3 3 ) «متوناء ععتاه مومه « نءننا5 4 جوع[ عأوتدععلة 1( كه :«مذالأوباط 182 ,لإءارعادء0 .8 .0 .للا 
41 .م ,(1908 بمقصطئط .! عأذ :مه0هم]) 


(34) لعول:0 عاتملا بجعل!) وجوتط فنجه ,[ابزلط ,:ده0أله<1 7 روناي ه :مع 772 ,مقاهةظ ومعدط 
.268-76 .مم ,(1937 ,كوعع5 باتورع اونا 


(235 .7 .م بتتهعه11 


اليونانيون الذين جاؤوا قبله كو مجرد شخصيات سياسية بحتة.» وعلاقتهم 
بالشعب عقلانية كليّا في طبيعتهاء مَّ عَبِدَ الملوك ل 360 
والمسافة الأيديولوجية بين الإسكندر وأغسطس قصيرة؛ إذ اعثّّر أغسطس 
مخلصًا””'» على ما يتبين من وصف هوراسيوس: (إنه ابن مايا الذي نزل إلى 
شعب الكويريين»!*0. 

ارتبطت الكاريزماء في التاريخ الألمانيء بالقبيلة لا بشخص الملك!65, 
ومع ذلك فلم تعتبر قط مصدر السلطة الوحيد» ولا مصدر القانون» وكانت 
الموافقة الشعبية مهمة كأهمية الهالة المحيطة بالقبيلة المختارة. كانت الكاريزماء 
في التراث الإفرنجي (5:1159)» تظهر عبر خصل الشعر المتدلية على رؤوس 
الملوك الإفرنج» وتمنحهم القوة غير المعتادة والحظ. ولم تتحدر هذه العقيدة 
من التراث المسيحي؛ ويتضح هذا من كون الكنيسة قد عارضت النظرة 
الجرمانية إلى الشرعية المرتبطة بالدم. ومع ذلك قامت الكنيسة» جراء حادث 
تاريخي مهلك. بمساهمة استثنائية لإحياء العقيدة الكاريزمية. فبعد الإطاحة 
بالملوك الميروفنجيين وقيام السلالة الكارولنجية» عملت الكنيسة» من خلال 
تكريسها بيبين» على نقل الكاريزما من الميروفنجيين إلى الكارولنجيين. وجعل 
الباباء بصفته وسيط وحي القانون الطبيعيء وعبر تثبيته الانقلاب الكارولنجيء 
التكريسى من الأسرار :المقدسّة :ميسيعًا نعمة الله على البيت الملكي الجديد. 
بهذا الفعل الذي أقدمت عليه الكنيسة» ولدواعي تصريف المصالح الآنية: 


(236 0 الع همال عل ومنل توه 82 ان أعكقاء«معز) سه ناماع تصموع عبج «عالاناى ,اأمرعمقا1 كعستاسل 
40-4 .مم 1١898,‏ ,ؤتسهطمعل01 :معطعمةك8) 6 باعطتمتاطتطط عطعوموائلاط ,مع 41م 


(237 لنت فالناى ماعنااطءاطعععهدسمابوناءم عضاظظ نوعط نما ماعائعو8 ,القن دمن «عطمي اسناوسم 
.مط ,(1926 كعنماللا .© نععمطاعلك!!) 7 بعاعطامتاطاط عطعنا مك كوعدواوكمونعتاعه! ,عزعمام لمعم مع ناماس 


452-53. 

(*) مايا الكبرى. إلهة الأرض والنمو في الربيع عند الرومان. وباسمها سموا الشهر الخامس 
«ماي» (أيار) (المترجم). 

(2)38 42 ,2 ,آ ,مكمه 0 


[الكويريون رمعا أن0) هم شعب روما] (المترجم). 
(239 «ااع ‏ إن اأداعءاالدد ‏ «رع ءاقل 17 ١‏ اتأعء كف تدماكارء لاد 110 0277/1477 10تووه1ل )00‏ ,عكا. جاتر 
.0 .م ,(1914 عاطعم»! .1 .عل توتتماعة) 1١١2‏ بمعتيهك عطعتاءئع اماع تالا ,عتطع«عممم «عك مانلء ا «ءعع ودع سام تعمد 
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تخلّت سياستها القديمة القاضية بمعارضة إجلال الملوك كآلهة» وهي سياسة 
كانت قد اعتمدتها بقوة في وجه الملوك البيزنطيين ولا سيما ما تعلّق بالتبجيل 


(15و06/[و210). 


لكن الكنيسة اضطرتء بعد ذلك بوقت غير طويل» إلى تجديد مكافحتها 
تأليه الملك. وكان ملوك فرنسا ومثلهم ملوك إنكلترا من سلالة البلانتاجينيت 
منذ أيام روبرت التقي قد ادّعوا القدرة على شفاء الأمراضء فكان من شأن 
لمسة الملك أن تشفي سل الغدد اللمفاوية [الذي سمّي أيضًا بداء الملك]» وفي 
تاساك قوس ثاحة كان الالرق من الناس بقاطرد ناخو الذلاك للتخضول 
على هذه الهبة. ولم يكن النزاع بين البابوية والمملكة مجرد نزاع تخوضه 
الكنيسة على الأولوية بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية» بل كان صراعًا 
تشنه الكنيسة ضد القوى السحرية والفائقة للطبيعة التى كان يدعيها الملوك 
لأنفسهب”*. ومئذ تلك الحقبة فصاعدًا ما عاد التكريس يعتبر سرًا من أسرار 
الكنيسة» وصار الإمبراطور رجلا لا يتصف بأي صفة دينية. 

على الرغم من هذه المعارضة. ظلّت قدرة الملوك على الشفاء عالقة 
في أذهان الشعب. وحاول الإمبراطور الألماني بربروسا أن يسبغ على الرايخ 
الألمانى صفات مقدسة بغية محاربة البابا؛ إذ اعتبر نفسه نومن”* («»«داه) متمتعًا 
بالقدرة على مساءلة الغيب. واعتبر قوانينه مقدسة (5206)» والدولة إلهية (410). 


)40( أهم المنشورات في هذا الحقل هو كتاب مارك بلوخ: :5ع :17ت 1[ا كأ0! كعط ,تاعهاه ععقالا 
درت اه معربوط جره تمدع 6 1أعاسمم وأمنرمد ع «وككتياح و| ن منطات أع تمعد عقاعوجهء ءا «ناى وفلااط 
تق كناوطمممن5) 19 عانعتعمة"! بع نعطمهن5 عل غاتوعاتصيةا عل كعععاء! دعل غالناعة؟ ها عل كصملاقءأامانم ,عمعنعاع 4 

.(1924 رووععه زوع لاتملا 015:0 بلعه1/111 لإعمامصسطا نوامدط بهاذا 


وترد في الصفحة 123 من الكتاب رسالة مهمة جدًا وجهها البابا غريغوريوس السابع إلى هرمان 
(11651380) رئيس أساقفة ميتز (84612). وأنا أوردها مترجمة هنا: «أين يجد المرء فى الأباطرة والملوك 
رجلا تضارع معجزاته معجزات القديمس مارتين (منحد )م والقديس أنطون (1اماض4)ء أو القديس 
بنديكتوس (5د860601)» هذا مع إغفالنا الرسل والشهداء؟ فأي إمبراطور أو ملك أحيا الأموات» وأبرأ 
البرص» وأعاد البصر إلى العمي؟ انظر إلى الإمبراطور قسطنطين» التقي الذكرء ثيودوروس وهونوريوس. 
تشارلز ولويسء وكلهم من أحباب العدالة؛ وناشري الدين المسيحيء وحماة الكنيسة. الكنيسة المقدسة 
تجل هؤلاء وتثني عليهم؛ لكنها لا تشير إلى أنهم امتازوا بفضل معجزات كهذه». 

(*) كلمة لاتينية تدل على الإرادة أو النعمة الإلهية (المترجم). 
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نظرَ إلى فريدريك الثاني هوهنشتاوفن» بتأثير من التصورات الشرقية» باعتباره 
إلهَا متجسدًاء وكان جون ساليزبوريء المفكر الإنساني الإنكليزي الكبير» على 
حق حين نظر إلى هذا الاتجاه نظرته إلى علامة على الارتداد إلى الوثنية77“. 
وعرف الاعتقاد الخرافي بقدرة الملوك على الشفاء ذروة مديدة» امتدت حتى 
زمن متقدم من عصر العقلانية. وأعاد فيليب العادل. ملك فرنساء وحاشيته إحياء 
قدرة الملك على الشفاء كوسيلة تقف إزاء مزاعم البابا بونيفاس الثامن2*, 
وتسهيل مصادرة ممتلكات فرسان المعبد'*. وشهد القرن الرابع عشر انبعاث 
العقائد والممارسات السحرية» حتى أن لوثر ينقل أخبارها من دون أي كلمة 
انثقاد :ؤاحدة!* "2 كما تناولت: عشرات الكراريس: الى صدازت: فئ :فرنسا 
وإنكلترا قدرة الملك على الشفاء. وينفرد عصر وصاية كرومويل بكونه الفترة 
الوحيدة التي لم يمارس فيها هذا النوع من الشفاء. وأعيد إحياء هذا المعتقد يعد 
إعادة النظام الملكي مع قدر مذهل من الأدبيات المدافعة عنه في عهد تشارلز 
الثانى**. أما فى فرنسا فاندثر هذا الاعتقاد يُعَيدَ الثورة الفرنسية. 


ل 1 : 5 ذت 2 
يبرز في تاريخ صنع المعجزات في الغرب أن القوى السحرية تثار في كل 
مرة يحاول الملك تشبيت استقلاله حيال الدين والقوى الاجتماعية. من ذلك 
أن الإسكندر احتاج إلى تأليه نفسه من أجل فتوحاته الإمبراطورية. فهو لما 
كان يحكم شعويًا متعددة الديانات» أصبح انتماؤه إلى أي منها ينطوي على 
خطر انتباذ الديانات الأخرى. لكنه لما رفع ذاته إلى مصاف الآلهة تجاوز كل 
الديانات القائمة. أما طرق تبرير الحكم الأخرىء كنظرية أرسطو العقلانية أو 
نظرية السفسطائيين الديمقراطية» فكانت خارج البحثء» ومنه أن أغسطس 
41 بكتهعمامععاهنم اء .مومعع ,«صوممدها ثم كاتوتاعءد اه «تامتنيك كتهنم عل على كين نام تام 


ر(1909 .زر .5] :ل5ه0<10) .كامنا 2 ,ططعلةا .ل .ل سمعتوعلن السعكما ونطأعتلصا رمسقامعصصمم ,معتاى بممعدوممم 
(3.10) 202 .م ,1 .آم 


(42)( .9 .م بطعما8 
(*) تنظيم لفرسان أقسموا على القتال حتى الموت تم حله في أورويا عام 2 (المترجم). 
(243 .9 .م بطعما8 


(44) المصدر نفسه. ص 377. 
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قيصر روما شعر بالحاجة إلى تأليه ذاته أيضًا لأسباب مماثلة!”*» ومنه أن سلالة 
الكارولنجيين الملكية لجأت إلى الحيلة نفسها لأنهم أسسوا ملكهم بوسائل 
غير دستورية. ومنه أن فريدريك بربروسا وفريدريك الثاني استعانا بالكاريزما 
لحماية السلطة الدنيوية من تعديات الكنيسة. ودافع» في فرنسا وإنكلتراء كتّاب 
طليقو الأقلام عن قدرة الملك على اجتراح المعجزات. وَاستُعْمل تأليه الملك 
كوقاية من المقاومة الشعبية. وزعم أعضاء السلالات الملكية كالبوربون» 
والبلانتاجين» وأوائل سلالة التيودور على السواء أنهم آلهة صغارء كوسيلة 
للتسلح بالقوة الضرورية لإلقاء الرهبة في نفوس المعاندين من الرعية. 


4. سيكولوجية الكاريزما 

لا بد من بضع كلمات عن أسباب إحياء فكرة الكاريزماء وإن كنا لسنا 
معنيين بالنظريات الأنثروبولوجية المتعلقة بادعاء حيازتها. فلا شك في أن 
المواهب الفائقة الطبيعة التي ادعاها الملوك إنما عي صورة مشوقة للفكرة 
الخلاصية التي يمكن تتبع أصولها السابقة بالعودة إلى «الوحش البدني الذي 
جسّد مبدأ الشر ووقف في مواجهة الله والإنسان». غير أن أمثال هذه السوابق 
لا تفسّر سيكولوجية الكاريزما التي تكتسي أهمية أكبر من تحليلها الموضوعي. 
أما في ما يتعلق بالادعاء الكاريزمي نفسه. فلا يكفي أن نصفه بأنه «نتيجة لسمة 
إنسانية فطرية هي سمة التبعية لسلطة علياة؛ والتماس طبيعي اللمعوئة من 
تحط اق :متخن لقال مني |9 قامتان هله الأفوال لا قير لم عرد هدة 
النظرية في فترات معينة من التاريخ أو لم تستند إليها شرائح اجتماعية معينة 
بدلا من الاعتماد على اعتبارات عقلانية. 

تحتاج هذه المسألة إلى تحليل للعمليات النفسية المفضية إلى الاعتقاد 
بقدرة رجل واحد على اجتراح المعجزات. وهو اعتقاد يسم بعض الاستعدادات 


(45) ثمة تحليل مثير للاهتمام في: ل :0:0 0) ابمننامي 8 ب«ودمصم8 736 ,عصلاك للقممك] 
469-475 .مم .موه ,(1939 رووعم! بإاأكيع الملا 


)046 لمك[ عتتجه ا كععال عن كإن تدمناب ا أصاظ 116 ,لا ءامعاوء 0 


102 


ما قبل الدينية الكامنة في العقل البشري”. ويمكن للتحليل أن يقود إلى فهم 
العمليات النفسية الكامنة وراء عبادة إنسان لإنسان آخر. فكما أوضح رودولف 
أوتو (0::0 8#19016)» فإن حال الذهن والعواطف التى تدخل هنا هى حال فرد 
يغلب عليه الشعور بعدم فعاليته الخاصة وينقاد إلى الاعتقاد بوجود سر هائل 
(«تنالمع ص16 دسسفعئوي84). والسر يولد الرعب.» والفزع. والرهبة. فالإنسان يرتعد 
أمام الشيطان أو غضب الله. لكن موقفه متجاذب وجدانئيّاء فهو يشعر بالرهبة 
والافتتان. ويمر بلحظات انخطاف غامر يشعر خلالها بتماهيه مع المقدّس. 


ا هذا الاعتقاد البعيد كل البعد عن العقلانية في أوضاع لا يقوى 
الانسان العادي عن الاحاطة بها وفهمها عقلانيًا. ليس القلق وحده ما يدفع 
البشر الى اعتناق الخرافة» بل العجز عن فهم أسباب افتقادهم للقدرة» وبؤسهمء 
وتقهقرهم. وفي فترات النزاع المدنيء والاضطراب الديني. والانقلابات 
الاقتصادية والاجتماعية العميقة المولدة للبؤس والكربء. غاليًا ما يكون 
البشر عاجزين, أو يُجعَلون عاجزين عمدّاء عن إدراك القوانين التطورية التي 
تقف وراء حالهم. والشريحة الأقل عقلانية في المجتمع تلتفت إلى الزعماء. 
ومثل البدائيين» يتطلعون إلى منقذ يخلّصهم من بؤسهم وضياعهم. وهناك 
على الدوام عامل حسابيء لدى الطرفين غالبًا. فالزعيم يستخدم شعور الرهبة 
ويعززه؛ والأتباع يتقاطرون عليه للحصول على غاياتهم. 

الطاعة مكوّن ضروري فى الزعامة الكاريزمية» ذاتيّاك كعبء باهظ. 
وموضوعيّاء كوسيلة لانتزاع تأدية الواجب. ولذلك» لا يمكن أن تتم المساواة 
بين الأتباع» لأن السلطة مستمدة من الزعيم؛ وعليه أن يوزعها بجرعات غير 
متساوية» بحيث تنشأ نخبة يعتمد عليهاء نخبة تشاطر الكاريزما الخاصة به 
وتستطيع من خلالها أن تعاونه على التحكم بالجماهير. فالتنظيم الكاريزمي 
-) 


مبني دائمًا على الطاعة الصارمة ضمن بنية تراتبية 


6 


,247 م 1 جز «ماعوع أددمتنه )لم( ءذا واترا بوأنتواجا جف :تراواط عط إن وء10 726 ,00 اأملنج 
طاته ملاع مماتكعععمس] "3 ,ءبمواط .للا صطمل نزحا لعنداكمهآ: ,لمد«متنو ع ه) «وززماء 1 كلذ له منماخط ع رن 
.(1925 ,دوع لزاوع نزملا 01050 بلعكاتك8 .1 تامملا بسعلطة بمملممآ) كهه13ل40م 


(48) تكشف الكنيسة الأولى هذا بوضوح. وكان المؤرخ القانوني الألماني الراحل رودولف - 
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لكنء لئن كانت ظاهرة الكاريزما الدينية فى أساسها تنتمى إلى المجال 
اللاعقلاني» فإن تجليها السياسي الموازي ليس إلا حيلة لإقامة السلطة» أو 
الحفاظ عليهاء أو تعزيزها. ومن الخطأ الفاتك الزعم بأنها تناقض أي تسويغ 
عقلاني لسيادة الدولة. إن الزعم الكاريزمي الذي يتقدم به الزعماء المحدثون 
إنما يعمل عمل أداة واعية تعتمد لترويج العجز واليأس في صفوف الشعب»ء 
والقضاء على المساواة» وإحلال نظام تراتبي بديل يتشاطر فيه الزعيم وجماعته 
المجد ومزايا الألوهة (60هده). وهو أكثر فعالية من كاريزما الملكية البدائية: 
فالزعماء لا يُعْرّلون أو يُقْتَلون إذا ما أخفقوا في إنقاذ شعبهم من الشر. وقاعدة 
«أنا أعطى كى تعطى أنت» (5د ؛نا ه8) ما عادت تُطبّق. أصبحت الكاريزما 
مطلقة» تدعو إلى طاعة الزعيم لا بسبب وظائفه النافعة» بل بسبب مواهبه الفائقة 
المزعومة. 


- زوهم قد ارتكزء في دراساته للقانون الكنسيء على الإعلان الشهير بأن «القانون الكنسي مباين لجوهر 
الكنيسة»: :ا .اهنا ,(1923 اأماطصب!! لص ععاعصندا تعأعماعا بمعطعمة/18) .كام 2 ,رطعم ممع اعمتك متصطمد 1املنكا 
.م ,معوهال مسن معطع] ]ابل توعدمع وذطل 


والتنظيم الأقدم للكنيسة. في نظر زوهمء لم يكن قانونيا بل كان كاريزميًا وبعطاء من الله: ,50050 


.26 .م ,1 .آ0؟ 

لم يكن يوجد فيه أي مساواة مجردة؛ بل مجرد تنظيم للأعلى والأدنى؛ وفقًا لطريقة الله في توزيع 
عطاياه: 7 .م ,1 .آهل رصتطه5 
والطاعة المطلوبة بفضل الكاريزما لم تكن تستند إلى القوانين الشكلية» بل كانت طوعية ومتولدة 

عن القناعة بأن الله أرادها: .18 مم العم عع[ ععبلععناه مكل :2 .أو قصة ,27 .م ,1 .املا مصتجامك 
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17 
الشع بالعرقي مصدر الكاريزما 


لا بد للكاريزما التي يتصف بها الزعيم من أن تأتي من مكان ماء من الله 
أو من القبيلة. مصدر الكاريزما في النظرية النازية هو الشعب العرقي. قليلة هى 
التصريحات النازية التي لا تدّعي أن السلطة كلها تصدر من الشعب. ورأينا أن 
نظرية كارل شميت السياسية الثلاثية استثارت انتقادًا صارمًا لأنها انحرفت فى 
هذه النقطة. ونسبت إلى الشعب دورًا أدنى» مجردًا من السياسة. 


1. الأمة والعرق 


ماذا يفهم النازيون الألمان من عبارة «الشعب العرقي». ولِمّ يشددون على 
تفوّقه؟ ولم يتعمّدون تحاشى استعمال كلمة (أمة»؟ 


الأعراق موجودة. لا إنكار لهذاء ويمكن تعريف العرق بأنه مجموعة أفراد 
أن نتجاوز مسألة ماهية هذه السمات المميزة ومتى تكون واضحة وضوحًا 
كافيًا. كما أننا لسنا معنيين باعتماد أي تصنيف محدد للأعراق؛ فنحن نوافق 
على ما تذهب إليه الأكثرية الواسعة من علماء الأنثروبولوجيا من أنه لا وجود 
لأعراق عليا وأعراق دنياء وأنه لا وجود لعلاقة علمية ثابتة بين السمات العرقية 


210 :15 11 .مم ,(1940 ,ركاده8 عمخ معلوا/ا تعابملا بسعل) عتبناوط نجه ممدواعى جععه81 بأوألعمع8 طانجر 
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والثقافية. «إن التفسير العرقي المزعوم للفوارق في الأداء والإنجاز البشريين 
هو إما سخافة وإما زيف»©©. ونحن نوافق أيضًا على أنه لا وجود لأعراق نقية» 
وأن «كل جماعة متحضرة لها سجل تاريخي. إنما هي جماعة هجينة» وهو أمر 
كفيل بذاته أن يثبت بطلان النظرية القائلة إن المهججنين أدنى مرتبة من أنقياء 
العرق0, 
لا تقدم الحجج العلمية شيئًا يذكر في سبيل فهم العرقية أو العنصرية 
الألمانية. مئال ذلك أنه من غير المجدي مهاجمة هذه العنصرية بالإشارة إلى أن 
لفظة «آري» لا تدل على الاشتراك في البنية العظمية أو تركيبة الدم أو أي تشابه 
جسمي أو بيولوجيء بل على مجرد الأصل اللغوي المشترك. حتى مكتشفات 
الأنثروبولوجيا النازية لم تُدمَج على أي نحو يذكر في الفلسفة النازية التي تقتصر 
على الحديث عن أعراق آرية» أو عن التفوّق النورديكي أو الجرماني. وبدلا من 
تفنيد النظرية العرقية» سنحاول أن نتفهم دلالتها الاجتماعية والسياسية والثقافية. 
نتعهم يه والسياسيه والتماقي 
وهي محاولة كانت قد جرت من قبل؛ إذ لفت العلماء الانتباه إلى الصلة الوثيقة 
بين العنصرية واضطهاد الأقليات؛ تلك الصلة التي وسمت محاكم التفتيش”*, 
والتحملة غلن الالسخسية **2: والحملة على الهوغتوت الفرتسيين» ؤفشرت 
الاضطهاد العرقي باعتباره شكلًا حديئًا من أشكال عدم التسامح الديني ومطاردة 
أصحاب البدع. على هذا الأساسء وَُصِمْت العنصرية بأنها أيديولوجيا مصمّمة 
لتبرير «اللامساواة فى حقوق المواطنين»”*) والدفاع عنها. هذه النظرية صحيحة 
حمّاء ولكنها لا تساعدنا في معرفة لِمَ حلّت العنصرية محل النزعة القومية 


(2) ,(1934-1939 رؤوعط باتوع تهنا 0:ه0:10 :دملمما) .05 6 ,مكنع زه بريا5 4 ,ععطداه1 لامم 
.5 .م ,! .اما 


(3) و*امعلناد ,وعقء5 ععمعء5 لهأء50 لإمتنطامعء0 ,توناء:00 71[ جه ««ماة كزه رونت غ1 ردماهنا طملةك] 
.24 .م ,(1936 ,.0© لامع -مماءاممم .2 تارملا جعل2) .ل؟ 


(*) محاكم شكلتها الكنيسة الكاثوليكية لمطاردة أصحاب البدع (المترجم). 
(*) فرقة من المسيحيين ترفت في القرن الثاني عشر باسم الكاثار (دمهطاهه). خالف أصحابها 
كنيسة روما فجرد الأمراء الموالون لروما حملة صليبية للقضاء عليها في جنوب فرنسا في 06ل0عنداوهها 


(المترجم). 
4( 4 .م باءألعمع8 
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وَلِمَ باتت معاداة السامية» أي الشكل الألماني من أشكال العنصرية» مقبولة لا 
كذريعة للاضطهاد فحسب. بل كفلسفة حياتية حقيقية تغلب على كامل العقيدة 
النازية. لن نتمكن من حل هذه المسألة إلا عبر تحليل وظائف مختلف المفاهيم 
التي تنبني عليها هذه النظرة. 

العرق ظاهرة بيولوجية تمامًا: وينطوي مفهوم «الشعب» على خليط 
من العناصر الثقافية. الأصل المشترك» الموقع الجغرافي المشتركء العادات 
والأعراف المشتركة: اللغة والديانة المشتركة» تؤدي كلها أدوارًا في قيام شعب 
من الشعوب. وإن تفاوتت الأهمية الخاصة لمختلف هذه العوامل تبعًا للظروف 
التاريخية”*. غير أن مفهوم الشعب العرقيء وهو عبارة يشغف بها الألمان, إنما 
يرتكز أساسًا على السمات البيولوجية؛ والعناصر الثقافية لا دور لها إلا فى 
تمييز مختلف الجماعات داخل عرق واحد. ْ 


الأمة. خلافا لذلك» مفهوم سياسي في الدرجة الأولى. فهو ينطوي على 
فكرة الدولة التي لا يمكن تصور الأمة من دونها. فالشعب يصبح أمة إذا كان 
يمتلك إدراكًا لغاياته السياسية المشتركة» وإذا كان قادرًا على تحقيق إرادة 


سياسية موحدة وصونها. كان زعيم سياسي بارز من طراز دزرائيلي يرفض 
مجرد فكرة الشعب. وكان يرى أن «كلمة 'الشعب*' هراء محض. وهي ليست 
مصطلحًا سياسيًا. إنها كلمة من التاريخ الطبيعي. فالشعب هو نوع من الأنواع؛ 
الجماعة المتحضرة هي أمة. والأمة هي عمل من الأعمال الفنية» وعمل من 
أعمال الزمن»©. 


الأمة والقرسة قطان اوتام جوهريًا بالدولة”© غير أن الأمة لم تخلق 


(5) عدم ععغاقاتا .معالساك- مدا ,متممامسسءماماعم؟ أل سد ممه تر /ةازاعممننعلة ءز0 ,ع8 مك0 
رصنا لل تق طناعبحام لاملا معدن يلا عل داعا :من ت/لا) 2 بماصسستام مم5 معطء ز! أمطعدمعدوا دعل عاتاتامط لمن مممعط] 
.4 .م ,(1924 


)6( لاا تنأ افنالمماه! هه اتيس ,.ليتا ,ععمتاس| أمعقنامط :موي18 لدنه موز "!| ,العسكتدا متصة زجع 
43 .م ,(1913 الإسساة .ل بمملدمآ) تتمعطعن)ن11 مد ناكملا 


(7) تظهر أكثر تحليلاات معاني مختلف الألفاظ تعمّقًا في: أ1ن): علهلا ,اللمتصبكل! كستاسل طء ملعم 
.(1888 مأملطصس!! لمن «ععاعصسطا توتمرتعل) وى عمل ,منرملل 


للاطلاع على لمحة قصيرة ودقيقق انظر : ه :«اعلادسمننواة ,متلة اهممنتتدصعنها غه عانستاكما لمبرمم 
عللا- الاج .ررم ,(1939 ,كجعمم اتوت تونلا ل,ما0 عامملا سعل؟ بجملممط) ممع 
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الدولة الحديثة» بل إن هذه نشأت من إدخال الإنتاج السلعي الذي سبق ظهور 
الأمم الحديثة. فعندما يصبح أحد منتوجات العمل سلعة قابلة للتحول إلى نقد 
يمكن أن يستعمل هذا النقد في بناء الدولة وإقامة بيروقراطية وجيش دائم. أولى 
الدول الحديثة كانت المدن - الدول الإيطالية التي لم يخلقها الشعور القومي 
ولا النضال القومي. بل الرأسماليون الذين استأجروا العساكر والبيروقراطيات 
لبناء آلة مركزية. وفي إيطالياء وفرنساء وألمانيا تم إنشاء هذه الدول بأيدي 
الأجانب الذين استعان بهم الملوك الفرنسيون. والحكام'*؟ ©نهعدهم) 
الإيطاليون. والأمراء الألمان لكسر المعارضة الإقطاعية”*. فالدولة الحديثة 
الباكرة لم تكن غير قومية فحسب. بل كانت مناهضة للقومية بعمق أيضا. ولم 
تكن لحكوماتها أي شرعية. والنظرية السياسية التي تطورت خلال تلك الحقبة» 
حين لم تكن في موقع المعارضة؛ كانت معنية بصورة حصرية بأسرار السيطرة 
(ونههناةهتدهق دموعة). أي التقنيات المستعان بها لتنصيب الحكام المستبدين 
استبدادًا مطلقًا والحفاظ على سلطتهم. وما أمير مكيافيلي إلا الأنموذج الأمثل 
لهم كلهم. 

الأمة. فى وظيفتها الحاسمة» هى الأساس الأيديولوجي الذي يبرر السلطة 
الشترية: المركرية" قوق التالطة الإقطاعنة والمعلية ا بوالكسي بون نيا 
عمل الآلية التي توححد الشبكة الواسعة لمصالح الأفراد والجتاعات)روهذا في 
الفترة التي أصبحت الطبقات الوسطى فيها واعية لأهدافها الخاصة ونجحت في 
فرضها على مجمل الشعب. 

كانت نظرية العقد الاجتماعى» كما طورها هوبز (8100065)» غير ملائمة 
لتلبية الحاجة إلى آلية وأيديولوجيا توحيدية» وسارع روسو (ناهءودداه8#) إلى 
تسقّط عيوبها وأوجه قصورها. كان هوبز قد ذهب إلى أن المصلحة الذاتية 
الأنانية يمكن على نحو ما أن تُبقي المجتمع مات كل حوأة الدولة نوفيا 

(#) حاكم مدينة إيطالية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد (المترجم). 

(8) تعدواممك) +نومامزعمى علا تأءببط زول نهذ «رممتول! ععل معلععللا لمن معععاقا» معلا املعم 


.84-7 .مم ,(1927 ,مم8 .0 
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إجماع الإرادات الفردية» يمكن أن تقوم وإن لم يغلب على أفرادها هدف 
مشترك. وقد أعلن روسوء على نقيض هذه النظرية» أنه لا بد للمجتمع من 
أن يكون «كيانًا جماعيًا أخلاقيان”". ولا بد للتحول من المجتمع الطبيعي إلى 
المجتمع السياسي. على قوله؛ من أن يولّد «تغيّرًا لافنًا جدّا» في الإنسان «عبر 
إحلال العدالة في سلوكه محل الغريزة وإسباغ الصفة الأخلاقية على أفعاله 
التى كانت تخلو من هذه الصفة سابقًا»'". فحق الأقوى الذي كان أساسًا فى 
مذهب هوبز وسبينوزا (10022م5) السياسي لا يستطيع أن يوفر قاعدة يرتكز عليها 
المجتمع؛ فهذا الحق في رأي روسو هو إما نافل أو عديم المعنى”". 

الأمة تولّد أهدافًا مشتركة وولاءات مشتركة» وهى تجسد الإرادة العامة 
وتجعل الدولة مستقلة عن التكريس الإلهي» وتنشئ صلات حصرية بين الفرد 
والجماعة الدنيوية. والأمة فوق هذاء تمنح كل دولة قاعدة شرعية تختلف 
في هذا المجال عن كونية العصر الوسيط. وهي أخيرًا تقضي على الشرعية 
المرتكزة إلى مبدأ السلالة الحاكمة الذي يماهي بين الدولة والحاكم. وأظهرت 
الأمة نفسهاء خلال الثورة الفرنسية» باعتبارها القوة السياسية الحاسمة. ففى 
تلك الحقبة تحوّل العامل الذاتى» أي الشعور القومىء وإرادة الوحدة السياسية» 
إلى واقع موضوعي*"» وشكلت إحدى الطبقات. ألا وهي البرجوازية» نفسها 
كأمة بحيث أصبحت الأمة ملكا لهذه الطبقة. وتمكنت البرجوازية من أن تفرض 
عبر الأمة منظومة قيمها على الشعب كله. 


كان لانصهار نظرية القومية بعقيدة سيادة الشعب التي هي أقدم منها 


(9) بإططممكماتط :بمهتطتنا وتمهصايمه خا ,كعوسامع علط مجه إعومادم©) أواعه5 7176 لاقعؤكناه8] دعباوءو[-موعل 
.6 .ضهكء ,! عامه8 ,([.ل .5 ,ممكنانا ,2 ,ظا بعأعملا علط امع .84 .ل بدملهمآ]) 660 بنرومامعط؟ لمه 


(210 .8 .مقط ,آ عأهمه80 ,تاوعوونام 1 
2)0110 3 .مقطء ,1 عامم8 مللوع55ن0] 
عن تأثير روسو فى نظرية الأمة انظر: .27-28 .مم منعتقاكة أهدهأأقمعنم! أه عاساتاقما امبرممر 


(12) بهذا المعنى فحسب نستطيع أن نوافق على قول البروفسور باركر إنه #من الممكن للأمم 
أن توجدء وأن توجد لمدة قرون. فى حال من الصمت الخالى من التفكير» انظر: 786 وعا,ة8 أوعم8 


.16 .م ,(1917 ,زيم .ة] تلو لترمآ) «مأامو«ضم] كلز إن وارماعمط عط لس «ماعمبمط أمسمتيولة 


وإلى أن يبدأ التفكير لا نستطيع التكلم إلا على شعب. 
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عهدّاء تضمينات ثورية”2 تسمح بظهور مجتمع دنيوي أو علماني في جوهره؛ 
مجتمع تسوده منظومة من القيم المقبولة عند الجميع. وتشكل الثورة الفرنسية 
خير شاهد على الوقع الثوري للمفهوم الجديد. كان الأب سييس (:غرهز5 فطمهم) 
أول من روّج لفكرة أن الطبقة الثالثة» أي الطبقة الوسطىء هي الأمة. لأنها 
كانت القطاع المنتج الوحيد في المجتمع. فالأمة في رأيه هي مجموع الأفراد 
الذين يخضعون لقانون مشترك» ويتمثلون عبر المجلس التشريعى نفسه. الأمة 
هي حامل السيادة» وجودها هو تبريرها الكامل» وإرادتها هي القانون الأعلى. 
والدولة أداة في خدمتهاء ولا تكون سلطة الدولة شرعية إلا بها ومن خلالها. 
كان مثل هذا التصور الموجه ضد الأرستقراطية والنظام الملكي ثوريًا بصورة 
واضحة. كان تأثيره قويًا إلى حد أنه حتى أنصار الثورة المضادة لم ينكروا 
وجود الأمة» بل حاولوا جاهدين أن يحوّلوها إلى مصلحة النظام الملكي 
والأرستقراطية (دو ميستر ومونتلوزييه (معأوهلاغدمهكلة ممه ععأدنه/1 0 


حدّدت الثورة الفرنسية مجمل مسار النقاش الأيديولوجي بين الدول 
الأوروبية قبل وصول هتلر إلى السلطة: الأمة ككيان مكون من مواطنين أحرار 
ومتساوينء وهذا تصوّر اليعاقبة (13606155) للأمة. وفى رأي إرنست ريئان اوعممع) 
(5قد»8 أن الأمة هي استفتاء عام يتجدد يوميًا ويتأسس على القرار الحر للرجال 
الأحرار 7" 


تفسّر الوظيفة السوسيولوجية لهذا المفهوم الجديد ذاتها بذاتها. فقد 
نهضت المناطق الاقتصادية الكثيفة السكان موحدة بالعملة المشتركة» والرسوم 
المشتركة» والمواصلات المشتركة؛ وقضت بذلك على السلطات الوسيطة 


(13) ادعمءامواءفمد اواظ'| عل وام مقع وترون ا ها هن ارماتط سام بععطلهالا عل فصقت لمممتردم 
-1920 ملإعمزك اتعدعع! تعتموط) ,كلو؟ 2 ,كتمعابعجزر أعد«دمةااتاعدم اأمجل | مع وعتتصلام 5ء 6مك كه| وؤج«جره' 4 
.68 .م ,2 .آه0؟ ,(1922 


)2140 .124 .م ,بممفصصيعل8 


(15) ,1882 عسماط 1ل ء| بعس«مط50 ع ماته عع مغ/ادم) +12روغاوتر عالأيابي مع-اكه 01 بمقمعظا أمعصط 
7 .م ,(1882 ملإامهآ .© نواموط) .0ه 293 


حول الدلالة السياسية لنظرية رينان» إعادة غزو الألزاس واللورينء انظر: .56 لم بارعا 


150 


الفرنسية كلهاء في الأعوام 1791 و1793 و1848. أن سيادة الأمة غير قابلة 
للتجزئة ولا للتحويل. ودافعت الأمة الجديدة دفاعًا غيورًا عن حقوقها؛ فكان 
النواب يُنْتَحَبون باسمها لا باسم أي جماعة أو طبقة» ولم يسمح لأي كان أن 
يقف بين الفرد والأمة. وترسّخ ذلك في قانون لو شابلييه (عناءمهه© 0.68 الذي 
سَنَّ خلال الثورة الفرنسية» وهو قانون حظر تشكيل الاتحادات؛ إذ أعلن لو 
شابليبه أن الفرد «لا يدين بالولاء إلا للدولة وحدها حصرًا وليس لأحد سواها». 


علاوة على ذلك. استُعْمل مفهوم الأمة لتحديد فرادة مجتمع محدد عبر ١‏ 
تمييزه عن غيره من المجتمعات. ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا عندما تتواجه 
مجتمعات يتسم كل منها بسمات خاصة يمكن تمبيزها بِيْسْر. فبعد انهيار مبدأ 
الكونية في العصر الوسيط. طرح مبدأ السلالة الحاكمة أساسًا للفرادة. ولكن 
عندما انهار هذا المبدأ وأعقبته الدولة الليبرالية» لم يكن ثمة أي عامل دامج 
أو عامل قادر على تحديد الفرادة. كان في وسع الدولة الليبرالية أن تقوم 
بهذه الوظيفة. وكانت غايتها سلبية فحسب. ألا وهى: حماية الحياة» والحرية. 
والملكية. فالدول من حيث هي آلات بيروقراطية» وأمنية» وعسكرية» تبدي من 
أوجه الشبه كلاثما داق سن الع الاختلاف, وبالتالي» كان على المفهوم 
القومي أن يملأ الفراغ الذي خلفه زوال مبدأ السلالة الحاكمة. ووفر في الوقت 
نفسه العامل المثبت لفردية الدولة في عالم من الدول المتزاحمة. 

2. العرقية في ألمانيا 

خلافا لفرنساء لم يشدد التطور الألماني قط على السيادة القومية. وفي 
الحقيقة» فإن مفهوم الأمة لم يترسخ قط في ألمانيا. صحيح أن فيخته (هاطهة©)؛ 
وهو من السبّاقين إلى فكرة القومية العرقية”*''. صاغ فكرة الأمة الألمانية» غير 
أن هذه الفكرة كانت تدل على «الشعب» وشددت على صلات التشابه العرقية 
والبيولوجية التي يولدها النسب المشترك على حساب صلات التشابه السياسية 


(16) .0 لعة كعمول .1 .1 بوط لعنواومه؟] ,«ممل( «ممجمع© عط وا كعدعم 400 بعخطعزع طعذاغه© ممقطمل 
.(1922 الامفمحمه0) ومتطكتاطنه غبنه0) معم0 تمملممآ بمممعتطء) لأناطمسن؟ .كز 
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أو القرار الواعي والحر للمواطنين المتساوين. حتى فيلهلم فون همبولت 
(الامطدساغ دهن دماعط88/11). الليبرالى الكبير»ء أنكر سيادة الأمة7". بينما نظر 
هايئريش فون ترايتشكه 58 دهن طعنموزول) إلى المبدأ القومي باعتباره 
ا#فكرة مجرّدة» «عبارة نابوليونية»» و«صورة فارغة)!*". 

غاليًا ما تسير الفكرة القومية والمبدأ الديمقراطى والسيادة الشعبية يدا بيده 
والأنان: هما هيالا بمسيحة الننظرون والسباية الالمان »وها كاذ دق 
الألمان والمنافسات بين ه مختلف الإمارات وأمرائها اليد الطولى في هذا النفور. 
وعلى أي حال فإن المعلرين والساسة الألمان إذا ما تكلموا يومًا على الأمة 
فإنهم إنما يفعلون ذلك مع فصلها عن أي تضمينات يعقوبية» أو ديمقراطية» أو 
سياسية» أي عن أي عقيدة تتعلق بنظرية السيادة الشعبية. هكذاء حلت نظرية 
العرق البيولوجية محل نظرية القومية السياسية. وقبل هتلر بزمن طويل» كان 
الرابط السياسي بين البشر الأحرار يميل إلى الامّحاء أمام الرابط العرقي بين 
الألمان. 

ثمة سبب آخر لكون الفكرة القومية لم تؤد دورًا حاسمًا في ألمانيا 
الإمبراطورية. فالتشديد على سيادة الأمة بما هي أمة يساوي بين الأمم ويشكل 
عائًا في وجه التوكيد على التفوق القومي. فإذا ما كانت الأمة تقوم على القرار 
الحر للبشر الأحرار» فلن تكون أي أمة متفوقة على أي أمة أخرى. والسيادة 
القومية تعوّق التوسع الإمبريالي. والحقيقة» أن الدول الديمقراطية متى لجأت 
إلى مثل هذا التوسعء فهي تكاد كلها تقريبًا تلغي المفهوم القومي وتميجد 
السمات العرقية والبيولوجية التي تجعلها متفوقة على الأمة المغلوبة. ونظرية 
«مسؤولية الرجل الأبيض» دليل على هذاء وهي تصح على الولايات المتحدة. 
ولا نحتاج إل أكثر من الاستشهاد بكتابات جوزايا سترونغ» إذ يقول: «من 


(12) «عطعوابعل حمل كتععرع 0 "مااع ءانا «لمداكاناوااه/7 ماه سناع و7تطلاء11 رعاءعستعلة طعملع مط 
.9 .م ,(1922 ,وسنامطمء010 .1 :معطعمشلط) .لع "6 ,كعامماكاعمم انول 


(18) لصه عاقلعبط عاعمحاة برط مقصمء0 عط دسم لعلةاممهكا ,تامع ,عطلطءكائءء1 ممم اعضماعل] 
عة نزط لموصيه" م لتة عناولامظ وفتوول عنطاءة .مملط .)خآ عطا لاط ممناءنلمعاما مه طتلد زعلاز8 عل معميه] 
.0 .م ,ا .اول ,(1916 ,لإاقمده00©) صهااتصعقل] عاتملا بوعل]) .كاهلا 2 ,اأعمنا ععرع وها 
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الظاهر أن الأنكلوساكسوني يمسك في يديه بمصائر البشرية» ومن البيّن أنه 

من المقيّض للولايات المتحدة أن تصبح موطنًا لهذا العرق» والمستقر الرئيس 
لسلطانه»22. فالنظرية العرقية كانت الأساس للتوسع الإمبريالي بقدر ما كانت 
الحلّ المزيّف للتناقضات الطبقية. 


مع ذلك» فإن النظريات العرقية لم يكن لها أثر أساس في تشكيل 
أيديولوجية الشعبين الإنكليزي والأميركي. والنمو السريع لهذه النظريات في 
إنكلترا وأميركا خلال القرنين التاسع عشر وأوائل العشرين إنما كان بمنزلة 
مسعف في غزو دول استعمارية» شبه استعمارية» أو ضعيفة جداء لكن خدمات 
هذه النظريات لم تُطلّبِ لتنظيم القدرة الكلية لهاتين الدولتين على خوض 
الحرب. ولم تكن الحال على هذا النحو في ألمانيا. فالتوسع الألماني كان 
ولم يزل يُوَجَّه ضد دول قوية؛ ذلك أن ألمانيا لما برزت بروز قوة إمبريالية» 
وجدت الكرة الأرضية موزعة بين مختلف الآلات العسكرية. واستلزمت إعادة 
التوزيع قوة السلاح سفكا للدماء وإنفاقًا للأموال هائلين» حيثما تبينت استحالة 

تحقيق إعادة التوزيع بالسبل السلمية. واستلزمت أيديولوجية قادرة على تسويغ 
اله الهائل في أعين الشعب. وقامت بهذه الوظيفة نظرية تفوق العرق 
الألماني النورديكي المزعومة. 

لزم عن ذلك أن عقيدة التفوق الألماني عميقة الجذور في تاريخ الفكر 
الألماني. من ذلك أن هردرء أول فيلسوف بارز من فلاسفة التاريخ» كتب عن 
ااشعب ام تخوعويه وثردة بأبثية الجسديء وروحه المقدامة» ومجالدته في 
الحرب.. .. أن يساهم أكثر من أي عرق آخر في خير هذا الربع من الكرة الأرضية 
وشره. . فالألمان هم الذين ذادوا عن المسيحية في وجه الغزوات المتواصلة 
التي شنّها الهون (دة6)» والهنغار» والمغولء والترك. وبفضلهم أيضّاء لم يتم 


(219 لإا .ل0ناها دنه طالت ,عتكئتع زورموم«ط عرز وددن عالط وأطتدكوط كال «نواميدمن) 0 مقدمعاد لوزومل 
.9 .م ,(1885 رتهانزه؟ لمة عععلد8 عادولا حعلح) وملعغطط صتاكنم 


وتشتمل أعمال سترونغ الأخرى على 10س همد (التوسع) (1900)) و لسرم “يبت (عالمنا) 


30 1.. حول هذه الفترة من التاريخ الفكري الأميركى انظر: زه عدم 776 ,اعاوطون تصمعط امامع 
ملا للعل]8) لمانا[ صا وعلمء5 لاهمها ,5 81[ ععسلى بوبملعزل] أمبعم]|أوام1 3 :11أه 1101 أله "ع ونررء(0] ترون ]ورم ار 
.340-344 .مم ,(1940 ,لإمدمصه© ووعوط لأوموع1 
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فتح القسم الأكبر من أوروباء وزرعه» وتطويره فحسبء بل وتغطيته وحمايته 
أيكا60 ويشارك فى النظرة نفسها عدد كبير من المؤرخين والفلاسفة 
والاقتصاديين الألمان؛ إذ إذ ألمح فريدريش فون شليغل (اعهوواطء5 ده طءعضلء5:1) إلى 
المزايا العرقية ليفسر تفوّق القبائل الجرمانية على الرو :كما أن هايتريين 
فون ترايتشكه مؤرخ حقبة بسمارك؛ وإن اتخذ موقفًا ملتبسًا بعض الشيء بالنسبة 
إلى مسألة العرق. فسر التاريخ كعملية تتسم بصعود الأعراق22 وانهيارهاء وأقام 
مقارنة بين الصفات العرقية للألمان والصفات العرقية للهولنديين والإنكليز 
والروس والإيطاليين والأميركيين» مظهرًا أن كل الشعوب غير الألمانية تقع في 
مرتبة ة أدنى من الألمان من حيث السخاء والشعور بالجمال و«الإخلاص البسيط» 
الطبيعي. وجملة القول إن ترايتشكه وضع بيانًا مصوّرًا بالفضائل الألمانية لا 
يزال حتى اليوم مرجعًا لكل صناع البروباغندا الألمان. وفي الوقت نفسهء 
حارب ترايتشكه الفلسفة العرقية التوتونية لاتحادات الطلاب (البورشنشافتن 
(نم ا فطع كمع ط س8 ) )2230 وألّه سلطة الدولةء وأنكر أن تكون مرة على خطأء وأكد 
أن الحرب هي التعبير الأقوى والأوفر صحة عن قوة الدولة*. 

يبدو أن تأثير من يُدْعَونَ باشتراكيى الدولة أو اشتراكيي المنابر الأكاديمية 
460هطنها) في التصور النهائي للعر ىق النازية كان أهم من ذلك بكثير. 
فكتابات فريدريش ليست الآ طءشعلع2) و أدو لف فاغنر #أمعهةا طماهله) 
تظهر بوضوح العوامل التي أسهمت في انتصار الأفكار العنصرية. كان هذان 
الرجلان يحاولان مجابهة النظريات الاشتراكية القائمة على الصراع الطبقي 


(0.)20 1 برط .كمه ,عابط زه بمماكتلط عط إن بروإورمعمانتاط و رن كعصنانب0 ,تعلد7آ 008660 مسمقامل 
.7 .م ,(1800 بلتقكممقط .ا تهملهمآ) التطعسيط6 


وتجد مراجعة جيدة في: لم1 «وعا كنت م ععل!] مرو كعرمعط؟ لوأعفظ» ,التقمة1 عقالفك وعاعمقط6 
453-838 .مم ,(1940) 15 .آمب 


(21) نه لمعنطامط ,كصممعما إن عنمن ه د :ملاع عزن بروأرمعمانطم 186 ,اعوعلطء5 مو «اعاملعظ 
8 لمة 310 .مم ,(1888 ركدهكد نمه لاء8 .0 تمملومآ) .لع 78 ,رممعامعطهم] ممكياظ دعصول نز6 .كمه1: مم1[ 
:15 456 .مم ,التقمة1' لصمة 


2220 :6 50 .مم ,1 .امنا روء لثامم ,رععطلطعئ اع 


(23) لع "3 رواوب 5 اومس طمطهز دعاس أععمهم ججة عابسء نومع واععابءط علطعاء1 مولا طعممز1] 
.383-43 .وم ,(1886) 2 .أونا ,(1882-1899 ,اععمتاط .5 تعأدماع.آ) 


)24 .96 .م ,1 .آمل ركع رامع ,ععاطعفائعم1 
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عبر انتباذ الفكر السياسي الليبرالي وإنشاء نظام لرأسمالية الدولة من شأنه أن 
«يستوعب» الطبقات العاملة ويفعم الشعب كله بروحية التفوق العرقي. كان 
المقصود تنظيم المجتمع استعدادًا للمغامرات الإمبريالية. واعتبر أدولف فاغنر 
أن المساعي البروسية للقضاء على الحركة العمالية السياسية والصناعية كانت 
قاصرة ومحتومة الإخفاق. كما أنه كان يعتقد أن التصور الغربي للأمة خطر على 
ألمانياء لأنه ينطوي على إعطاء الطبقات العاملة حقوقًا متساوية» وتسليمهم عبر 
ذلك مصير الأمة والدولة. 


أما فريدريش ليستء أول نازي مفوّه - ولم يكن مجرّد سابقة من سوابق 
النازية» بل كان نازيًا كامل الصفات - فحضص على إنشاء نظام رأسمالية الدولة. 
وكتابه المعنو ن ب«م سوم امه فناوط © «واكرى اعوة ولد (النظام القومي للاقتصاد 
السياسي)”* رسم الخطوط العريضة للمشروعء وكتابه الآخر المعنون 
أوء07) ععساء8 ععسنز[اال 07 كددمنائل 00‏ ©1186 تيه مننله!] ‏ 1(:6 جره «تنتتجه »تم تجرعالة 
:10 610 81/610 (مذكرة في قيمة التحالف بين بريطانيا العظمى وألمانيا 
وشروطه)”** أضفى عليه المزيد من الإيضاح. ويُظهدُ الكتاب الثاني بأجلى بيان 
الأسباب الكامنة وراء قبول النظريات العرقية ورأسمالية الدولة. 


برق لينيخ أن القسم: التاكد نو اهوت هذه الأرضن الطاليا ميو سه 
وفمًا لنسبه... فيتكلم المرء على عرق جرمانيء وعرق روماني» وعرق سلافي 
من الوجهة السياسية. ويبدو أنه قتِض لهذا التمييز وحده أن يمارس تأثيرًا عظيمًا 
على السياسة العملية في المستقبل. فعلى رأس الأعراق الثلاثة تقف بريطانياء 
قرتساء وزوسياد :ولا بكاة يود محال لكلف فى أن العناية الالهزة 'اصتطفت 
العرق الجرماني وفضلته لما يمتاز به من طبيعة وسماتء كي ينهض بالمهمة 
العظمى. آلا وهي قيادة شؤون العالم وتمدين البلدان المتوحشة البربرية» وأن 


(2)25 جللامانا .5 ممدصصة؟ لإا .كمه1 ,نر«مسمعءط أمءالتامط ره «عنعبرى ادمونبواة 736 اوتنا ع معط 
.(1909 ...00 له ,مععرن ركق ممما تعلرملا ععل3 بدملممط) ممدامطءتل؟ لإعتطك .ل بوط ومتعملمعلدآ مه طلتاد 
(226 (ءأتنتتها كدهج تع أعكزعج عدممذااق *«عداء تعع اسع وزلء8 وذل مد رهل8! برعل روط » بادآ طع ملعل 
بقضاططه11 .8 تمتلعظ) 12 مز .واه؟ 10 ,ملعتم ,7601 ,1ت (را17أع3 بأكلنآ تاعتملعاطط خدز «ر(1846) مسماطعئيوط وده 
.267-298 .مم ,3 .امن ,(1927-1936 
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يسكن منها ما لا يزال غير مأهول, لأنه لا قدرة لأي عرق من الأعراق الأخرى 
على أن يهاجر بأعداد ضخمة ويؤسس مجتمعات أكمل منه في الأراضي 
الأجنبية... وأن يجعلها بمأمن من تأثيرات البرايرة وأشباه الا المكان 
الأصليين: 

وتقع على إنكلترا التي يسكنها عرق جرماني وتتمتع بأسطول عظيم 
وإمبراطورية مترامية الأطراف» مهمة إعادة تنظيم العالم. غير أنها لا تستطيع 
أن تقوم بذلك إلا بمعونة ألمانيا. «التحالف مع ألمانيا سيبقى الوسيلة الوحيدة 
التي تستطيع إنكلترا من خلالها أن تجعل آسيا وأفريقيا صالحتين لخدمة 
عظمتها المستقبلية» التحالف مع ألمانيا لا كما هي اليوم» بل مع ألمانيا كما 
ينبغي أن تكون وكما تستطيع أن تكون بمساعدة إنكلترا»!”. وعلى إنكلترا أن 
تعترف» على ما يرى ليستء بأن ألمانيا لا تستطيع أن تصبح قوية على أساس 
التجارة الحرة. فالتجارة الحرة ملائمة لأمة قوية أصلا. ألمانيا مفككة وضعيفة» 
ولا يضمن وحدتها السياسية وقوتها الاقتصادية شيء إلا الرسوم الجمركية 
الحمائية. ينبغي أن تصبح قوية إلى حد تقتدر معه على إبقاء فرنسا وروسيا 
في وضع دفاعي. . علاوة على ذلكء أثبتت التجارب السابقة إثُبانًا وافيًا أن نمو 
ألمانيا الصناعي يخدم مصالح إنكلتراء لأن إنكلترا تمد السوق الألمانية بالسلع. 

هكذا كان ليست أول من وضع النظرية التي طوّرها هتلر في شكلها الكامل 
فى كتابه كفاحى وحاولت السياسة الخارجية النازية تحقيقها في السنوات التي 
سبقت معاهدة عدم الاعتداء الألمانية - الروسية عام 1939: إعادة توزيع الكرة 
الأرضية بين ألمانيا وإنكلترا على أساس مذاهب التفوق العرقي الجرماني. 

وتظهر دوافع مماثلة في كتابات أدولف فاغنرء زعيم الاشتراكيين 
الأكاديميين» ونشاطه السياسيى*2. فالمشكلة الأساس التي يطرحها على نفسه 


(27) المصدر نفسه؛ ص 3. 


(5) يجد القارئ تحليل ممتاًا لنظريات فاغنر وتأثيرها في: تمعمعو/1ا #املق» امات .ة ملزاعبع 
ر(1940) 3 .مم ,5ك .آه0/ ,برأعء ه06 معدواء؟ أمعاتاوط «باكتلدتءه5 لهممناول! مغ أوتسمممعظ لفممتنولة سمط 
398-41 .مم 
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هي: كيف يمكن أن تصبح ألمانيا قوية؟ لا يمكن أن يحدث هذا من خلال قبول 
النظام الاقتصادي البريطاني» أي حرية التجارة وحرية التنافس. كما لا يمكن 
لألدانا أن تصبح عظيمة بقبول الاشتراكية الماركسية» أي النظرية المادية التي 
تحض على الصراع الطبقي وترفض حق الملكية”©. غير أن فاغنر مستعد لأن 
يعترف بأن ثمة ذرة من الحقيقة في النقد الماركسي لليبرالية. والحل يكمن في 
بناء الاقتصاد الألماني وفق الخطوط التي اقترحها ليست*". فالاقتصاد يجب 
أن يكون خاضعًا للجماعة؛ وينبغي المصالح الأنانية كافة أن تخضع للدولة. 
والجماعة التى تكتسب التفوق على هذا النحو هى جماعة عرقية تصوّرها فاغنر 
علق قزان الأنمودح الندى أرشي أسينه هرون وهزينز 30 والفاقة الألمائة: 
على النحو الذي أوجده العرق الجرماني» متفوقة على جميع الثقافات الأخرى. 
ووضع فاغنر نظريته العدوانية في الإمبريالية العرقية موضع التنفيذ العملي خلال 
الحرب الفرنسية - البروسية عام 1870» يوم ندّد بفرنسا تنديدًا مرًّا باعتبارها 
كانت دولة قوية وأضحت في طور الانحطاطء ودولة قيض لها أن تنهار لأن عرقها 
الغالي (11اه6) أدنى بيولوجيًا من العرق الجرماني*. ولا تستطيع ألمانيا أن 
تفوز بالمكانة التى تستحقها إذا ما التزمت بمبادئ ليبرالية مانشستر (#عاوعطءمة/0)» 
و أتاح الاتحاد 95 أجل السياسة الاشتراكية (انانامماة:502 عن مزمع/) (1872) 
لفاغنر وسيطا قويًا للتنديد بالليبرالية والاشتراكية على السواءء ولإخضاع العالم 
الأكاديمي (ومن خلاله موظفي الإدارات المدنية) بفكرته عن اشتراكية الدولة. 
تنظ الدولة كما تيوه ورحيا ينامو ف نيد من القثرة الإاتاس لاطبا 
ويعززها ويضعف بذلك القوة الصناعية والسياسية للبروليتاريا. 


لم يكن ثمة إلا خطوة واحدة تفصل هذه الإمبريالية العرقية عن معاداة 
السامية التي سنتطرق إليها لاحقًا. 


(229 ,(1892 .تعلماللا يعتمماعآ) .له "3 ,عتبومدمل0 «علععفتامم جل وجبوء لمحن ,رعمهذنا كاملم 
.6 .م ,1 .آم؟ 


(0) المصدر نفسه. ص 47. 
010 379 .مم ,(1868) 21 .آم ,«مطعقط«طمل مطعئزوئصرع 


(32) لع 28 71هأنء كاباعنا جتال وامتس«أسكوءل111 مز ونم امع «تجطامط 10مد وكمكاظ بتعمووكةا ؟امقى 
!1 2 .مم ,(1870 بأمأطصسا لمة عععاعصسط يعتدماعآ) 
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يرقى الرواج العظيم للنظرية العرقية إلى نشر هيوستون ستيوارت تشامبرلين 
(متهاءءطسقطك عموبجىغ5 «مادباه11) مؤلفه التلفيقى الغ المعنوّت: ء(/ زه كم ناد وسلاهم] 
بدريتاورع )0‏ ب[اترععاء تفلم (أشبين القرن التاسع )29/1 الذى كان اقتباسًا لكتاب 
الكونت غوبينو (نهعمتطه6 تصدو2) المحنوث: ««مدسبط ره «اتادبوءم[ 2[ ١ه‏ برمعوطط 
:م (مقالة في اللامساواة بين الأعراق البشرية)*2 الذي نشر عام 1854. 
رفض كتاب غوبينو ثورتي 9 و1848 الفرنسيتين وكل ما مثّلتاه. ووضع 
نظريته لمحارية الليبرالية السياسية والحركة العمالية» وأهدى الكتاب الذي 
احتوى هذه النظرية إلى ملك هانوفر الذي كان ألغى منذ فترة وجيزة الدستور 
الليبرالي بوسائل غير دستورية. التمس غوبينو أساسًا أيديولوجيًا لشكل الدولة 
الذي من شأنه أن يحرم البروليتاريا من الحقوق السياسية ويضمن مرتكرًا ثابنًا 
للحكم الأرستقراطي؛ ويُدخل تحسينات على النظريات المضادة للثورة التي 
وضعها بونالد (800810) ودو ميستر (©142150 ©1). يرى غوبيئو أن الأرستقراطية 
مشروطة عرقيًا. وهو يضع تراتبًا هرميًا للأعراق يقع فيه السود في أدنى المراتب 
ويحتل فيه العرق الجرماني الأشقر الأبيض مكانة القيادة الخاصة. مرة ثانية» 
تأتى إنكلتراء لا ألمانياء أنموذجًا أمثل لسمات العرق الجرماني. وتأسست 
جمعية خاصة لغوبينو وقامت بالكثير لنشر تعاليم المعله*. غير أن غوبينو لم 
يكن معنيًا بتسويغ أي نوع من الإمبريالية» سواء أكان فرنسيّاء ألمانيّاء أم إنكليزيًا. 
كان اهتمامه الأولي ينحصر في الحفاظه أو بالأحرى في استعادة امتيازات طبقة 
أرستقراطية تمزقت سلطتها السياسية بسلسلة من الثورات وما عاد من الممكن 
تسويغ حكمها بمجرد التقاليد. 


أعاد هيوستون ستيوارت تشامبرلين وحموه ريتشارد فاغنر صياغة نظرية 
غوبينو؛ وتحولت على يديهما إلى أداة قوية للإمبريالية العرقية ولمعاداة 


(33) بز .كمهت بكاسءلسطج«امل عام اععصيعد عمل «عومال ص0 عذط بهتهاءءطصتقن) معاد دماكناه! 
.(1912 ,[.ه .ى] رملا بوعلة) وعع] مطول 


(34) صان بعلرولا بجعلا كمتلام موضلخ نيط بعمعه! تمص زه بوتاعيوء1! +1711 ملندعمتطه0 عتنطممق 
(1915 ,كقه؟ 5'لمفقصائط 


(35) تصملدمآ :مولا بجعل<) .كاه؟ 2 ,1890-1902 ,”كاه اسععنم| زه مووتمماصاط 776 عععهما .]ا سدتااكا 
.7 مم ,2 .آهن ,(1935 بأممدا .مف 
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السامية. . وربما يكون من الممل أن نكرر حجج تشامبرلين» وحاصلها أن العرق 
ل ل البشرية» سواء أكانوا من بناة 
الدولة أم من مكتشفي الأفكار الجديدة والفن الأصيل... حضارتنا كلها اليوم 
وثقافتنا هما من صنع عرق محدد من البشرء ألا وهو العرق التيوتوني»)©©. 
وذهب تشامبرلين إلى أبعد بكثير مما ذهب إليه غوبيئوء وانتقده على قبوله 
بالقدرة الإبداعية للأعراق المختلطة. فالأعراق النقية» في ما زعم» سوف تتطور 
عبر مسار تاريخي طويل يفضي في نهايته إلى إيجاد عرق من البشر الفائقين. 


كان ريتشارد فاغنر قد التقى غوبينو في روما في تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 وتأثر به تأثُوًا عميقًا!”©. . ولما انضم تشامبرلين إلى حلقة فاغنر ثم تزوج 
من ابنة الأخيرء انتقلت حماسة حميه لغوبينو إلى تشامبرلين نفسه. وتشهد 
الرسائل المتبادلة بينه وبين حماته كوزيما فاغن (38) (معمع ها مستوم6)» بوضوح 
على تطور العقيدة ة العرقية وتأثير شخصية غوبينو وفكره ه في حلقة آل فاغنر. 
ومن الغرائب فعلاء أن تشامبرلين يفند الفكرة القائلة بأن العرق النقي أسمى 

من العرق المهجن (رسالة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1893). وهو ينسب 
الأطروحة المعاكسة إلى غوبينو, لا بل يعلن أن «* شبح تعاليم غوبينو يظل مرفرمًا 
كسحابة فوق بعض مناقشات [فاغنر] في المجلد العاشر [من أعمال فاغئ ]399 
علاوة على ذلك. تبين المراسلات بوضوح متزايد أن البنية المُحكّمة الكلية 
لكتاب ترجه طاسععاء مال( عرلا زه عتم لهل سامعر (أسين القرن التناسع عشر) ما هي 
إلا مجرد تزويق لمعاداة تشامبرلين للسامية» وأطروحتها المركزية هي تأكيده 
وجود مؤامرة يهودية لإنزال الهزيمة بالأعراق الجرمانية”. وفي رسالة مؤرخة 


(36) ممانقاقمةم د ,اونناارع0) [ابوماء تالا[ ءا إن كت [امل تمر 176 ردتةامعطصوط توبجع 5 وماكيه1]1 
ك7 بوعل بمهلمم1) .كأ 2 ,ثادلععلء2 لعمنا لاط موأاعنلمماما مه لالط رقععنا مطمل لاط مقصععء0 عط مرمة 
«الللا«]-أناعا ,نرم ,1 .لون ,(1911 يعمما .ل 


07) .464 .م ,الزقمة 


(38) اأععطعوسكن 8 «ذا تلما"رع تلن نماي ا«ماسنول1 د عرو م8 وليه ,.لء ,رطعكجاعمط اندم 
.(1934 ,قتنال مسنقاعع؟ ومتاتطط يعأجماعة) 908/-1888 


(39) المصدر نفسه. ص 36. 
(40) المصدر نفسه. ص 604 وما بعدهاء وتحتوي الصفحة 642 تهجمًا على مومسن 


ضع ه11 ). 
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في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 471902 نراه يشدد على أن «الفصل المتعلق 
بالسامية هو بالنسبة إلي أهم الفصول». وتتكرر فكرة المؤامرة اليهودية مرارًا 
في مناقشات حلقة فاغنر ولا سيّما في آرائه الخاصة. تمك فاغنر بهذه الفكرة 
تمسكا مستغربًا في صلابته؛ على الرغم من أن واحدًا من أعظم أنصاره نفوذا في 
عالم الموسيقى كان هرمان ليفي؛ قائد الأوركسترا اليهودي لفرقة أوبرا ميونخ 
الملكية الذي نذر كل طاقاته لأوبرات فاغنر. غير أن فاغنر ظل دائم الارتياب 
من ليفي؛ وظل يتصور دائمًا أن ثمة مؤامرة يهودية كلما عرض خطأ في أداء 
أعماله. ويتضح هذا الأمر بصورة خاصة من خلال مكاتباته مع الملك لويس 


لقان 
3. نظريات معاداة السامية 


تحوّلت العرقية بصورة متزايدة إل عذاء نقي للسامية بحيث إنه كلما 
تطورت عقيدة التفوق العرقى الألمانى تطور الموقف المعادي للسامية مع 
تطورها. هنا أيضًا تبدو المناقشة العلمية لحقيقة التصريحات المعادية للسامية 
الصادرة عن النازية نافلة» لأن معاداة السامية لها جذور عميقة في التاريخ 
الألماني. إن كامل تاريخ ألمانيا الفكري مرقط بمضايقة اليهودء كما أن 
المنظمات المعادية للسامية أذَّت دورًا رائدًا حتى في أيام العهد الإمبراطوري. 


باستثناء ليسينغ» غوته» شيلينغ» وهيغل» فإن كبار شعراء ألمانيا ومفكريها 
كلّهم؛ وإن لم يكونوا من المعادين الصريحين للسامية» ين منهم» بصورة لا 
واعية غالبا آراء معادية للسامية تتناقض تناقضًا حادًا مع الفلسفات الإنسانية 
التي دعوا إليها 

كان مارتن لوثر أول معاد صريح للسامية ومشغوف بهذا الموقف. ورأى 


(41) المصدر نفسه. ص 641. 

(42) مععلمة جعاعءت اتح بأععطءء س8 برودجوه!! لجمبءة! اده .[] والسط عارةا ,تعمعدللا لمقطءلك 
لمع نوا وما لصن كلمه-عطءاءاوكسف معطاعةطواء171/1 دروب معطعوءع ماعط معلصق8 ععتبا مز معلمتماءتا 
.5آه؟ 5 ,تععقاءطل81 16 لمن مععصسلاتططع ممع مطءولموا] 6 انل/ة .اعطمعا5 0110 رملا أعالءطبوء8 دعولا 

.6 .م ,3 .آمل ,(1936-1939 ممتوء8 .0 تعطتصداممكا) 
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أنَّ على المسيحيين ألا يتناقشوا مع اليهود حول أركان العقيدة. والأفضل» فيما 
يُعلنء طرد اليهود من ألمانيا. وتبدو ملاحظاته المتهكمة حول كيفية طردهم 
من ألمانيا مشابهة لملاحظات در شتورمر 066م5)3 ,26)» وهى النشرة المعادية 
للشافة القى كان يقدرها كترايكر عدم وظور فيه دعايات رقن 
على امود طافات ستوياة وسعة ان للمعطيق يقول لوقن فازافسينا ورا 
مفتوحة أمامهم كي ينتقلوا إلى بلادهم إذا أرادوا. سوف نهديهم الهداياء بسرور 
كي نتخلص منهم لأنهم عبء ثقيل كالطاعون والوباء والنكبة في بلدنا». وتلي 
هذا القول أقوال أخرى مشحونة بالحقد المر والغيظ. عندما يغادر اليهود. 
ينبغي أن يجردوا من «كل نقودهمء وجواهرهم. وفضتهم وذهبهم). وأن 
«يوضع في أيدي كل شاب من الشبان اليهود وكل شابة من الشابات اليهوديات 
الأقوياء مدرّس يدويء وفأسء ومعولء ومالج, وفلكة مغرّل ومغزلء ويجبروا 
على كسب قوتهم اليومي بعرق جبينهم مثلما وضع على عواتق أبناء آدم؛ 
وأن «تطرح النار في محافلهم أو مدارسهم». وأن تقض منازلهم وتقوّض... 
ويوضعوا تحت سقيفة أو زريبة» كالغجر... في البؤس والأسر حيث إنهم لا 
يكفون عن النواح والتشكي إلى الله منا0”*“. 

إن المؤلفين الخاصّيْن اللذين تظهر فيهما فوراتٌ الحقد المتعصب هذه 
هما أنموذجان على آراء قطاع صغير من الطبقات الوسطى الألمانية على امتداد 
التاريخ الألماني الحديث,. وقد شكلا أساس الأفعال المعادية للسامية إلى أن 
جعلتهما النازية جزءًا من السياسة الرسمية. 

كان فيخته معاديًا للسامية بصورة معلنة» واتخذت مشاعره المعادية للسامية 
شكلها الأكثر حدة خلال الفترة التي كان يطوّر فيها نظريته شبه الفوضوية في 
الذؤلة: ومن اندي أذ تيرك أن هذه التصريحات المعادية السام جاءت خلال 
الفترة الليبرالية من تطوره. ولم تكن الصلة طارئة» كما يمكن أن نلمس إذا تذكرنا 
أنه في الفترة التي أعقبت الثورة الفرنسية وحروب التحرير فإن الحركة الليبرالية 


(43) استقي الاقتباس من مشروع البحث المعنون «اللاسامية» الذي ينفذه معهد البحوث 
الاجتماعية. و الذي نشر فى: .(1940) عععاع5 أمتعمى هه بر[ممكمازط «ز عء41نناى 
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هي التي التقطت معاداة السامية ودفعتها قدمًا. كان حكم نابليون قد جاء بالتحرير 
القانوني لليهود في ألمانياء ولذلك اتخذ النضال ضد نابليون هناك شكل النضال 
ضد كل ما حققته إصلاحاته. ففى ظل شعارات ليبرالية ووطنية قوّضت الغوغاء 
مال البهوة ومخافلهم: وغذا سوء معاملة اليهود حادئًا شيه يومي. 

لم تزل معاداة السامية قوة سياسية في ألمانيا منذ حروب التحرير. كما 
أن حقبة بسمارك جعلتها حركة شعبية. وألقي اللوم على اليهود بسبب الأزمة 
المالية التى ختمت الازدهار الاقتصادي الذي شهدته سئوات ما بعد حرب 
0. وف العام 1873 نشر فيلهلم مار (8135 «اء1811)» وهو صحافي من 
هامبورغ» كراسًا عنوانه بردبهسع© «عنده عنم كبش إن «ررم/ء77 776 (انتصار اليهودية 
على ألمانيا)** تسبب في اندلاع الحقد العنيف المعادي لليهود. وفي الفترة 
نفسهاء تشابكت أيدي الإمبريالية العدوانية المبرّرة بالحجج العرقية وموجة 
العداء لليهود. 

اندمج التياران المذكوران أخيرًا عندما انضم أدولف فاغنر إلى قس البلاط 
شتوكر (©ءااة:51) فى حزب العمال المسيحى الاجتماعى 5021416 لهؤت كامط©) 
(تكتهمعمازء16م عام 78 71". وما لبثت هذه السظدة التي كانت غايتها الأصلية 
حشد التأييد العمالي للبرنامج الإمبريالي أن اصبحت حزيًا مجاهرًا بمعاداة 
السامية ويقوم بدعاوة واسعة النطاق ويفوز بمقاعد في الرايخشتاغ. وتتسم تلك 
الفترة بسلسلة كاملة من الكتّاب المنادين بمعاداة السامية: إيوجين دوهرينغ 
(#هنعطناه معونظ) ناقد الرأسمالية الليبرالية الشهير الذي هاجمه إنغلز (واهمم8) 
في كتابه #”0111-:/:4 (ضد دوهرينغ)؛ وماكس شتيرنرء الفوضوي؛ وهرمان 


(44)ر اجع : باتوء باتلدنا عجسهكا ,فامماا «رعلمالا ءا مذ «بعأطمط اكتجول 736 ,عععايوط للا دفول 
0 .م ,(1939 ,.لانا لمم صعالن8 .1 ننملممآ) بصوعطانآ 


(245 398 .مم عامقات 


تجد خير إحصاء للأحزاب المعادية للسامية فى : 7ء كعك مع ع«بءاعادظ علط لصنس هوقا سسكا 
.18-0 .مم .موء ,(1927 ,رعسماتعطط تستامع8) 873-1890[ ,اماع مجر 4115111 


السيرة النازية الرسمية لحياة شتوكر كتبها فالتر فرانك (5:81 :8/8110ا) [رئيس المعهد الفدرالي 
لتار يخ ألمانيا الجديدة]: ,ومجء 8 عالمنعهكاء ناتملك ولك همه «علعع0ا3 /أهلا «مونوء «زواء ,عامةء؟ «عاللا 
.(1935 بالقاكسددعداءء/١‏ عطعولادعكصة]1] تعسسطمردة]) .لع 29 
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الفارت العو ظاطاىة صمنمصك1]1) الذي حررّض على المجازر المنظمة وأفلح في 


تنظيم محاكمة لجريمة شعائرية في كزانتن (30160<) بالقرب من دوسلدورف. 
وفي النهاية دخلت الحركة في تحالف سياسي مع الحزب المحافظ. 


على الرغم من أن معاداة السامية لم 00 ُ تنشر في أي مكان بالفعالية 
نفسها التى كانت تنشّر بها فى ألمانياء فإنها أخفقت فى مدّ جذورها فى صفوف 
السكان؛ أصبح التحريض على مرسة دين الحضيك تيف اانه أفشل نفسه. 
ظلت الحركة العمالية حصينة ضده. كما أن بيبل» زعيم الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني في فترة ما قبل الحربء لقي الترحيب والتأييد يوم ندد 
بمعاداة السامية معتبرًا إياها «اشتراكية الحمقى». وفي عام 1885 أسقط 
المحافظون معاداة السامية من مجموعة مواقفهم وقطعوا الصلات مع حزب 
معاداة السامية» وتسيبوا بهزيمته البرلمانية. 

كانت معاداة السافية الناسة الأساشية للاتحاد الجرماني الشامل الذي 
رفع مطلب تحقيق إمبراطورية ألمانيا الكبرى. ولا سيما لأوروبا الوسطى في 
ظل الهيمنة الألمانية. 

ثلاثة موضوعات كبرى تتردد في هذه الكتابات المعادية للسامية. أولاء 
مماهاة الرأسمالية واليهودية» ولا سيما في كتابات أدولف فاغنر. وقد طرحت 
هذه الأطروحة للتقصى العلمى فى كتاب فيرنر زومبارت (اندطصه5 تعمه/1) 
الشهير زا 12010711 9 7 (اليهود والحياة الاقتصادية)» الأطروحة 
الثانية هي أن اليهود هم أيضًا قادة الاشتراكية الماركسية. وتتكرر الثيمتان بلا 
كلل في خطة الدحاوة الحزية وتغلب غلبة تامة في سيرة هتلر الذائة بوالقيية 
الثالثة والأشد نفودًا تعرس الفوتين الأخريين: قادة اليهود العالميون (حكماء 
صهيون) نظموا مؤامرة دولية يهودية للقضاء على «العرق الآري». وقد أفرِد 
بعض اليهود. ضمن هذه المؤامرة. ليقودوا الرأسمالية العالمية» فى حين أفردٌ 
شواهع ليقودوا غعمليات: الاشتراكيق "الأمتيين والبلاشفة. .والبينة: على “هذه 


(46) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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المؤامرة تتمثل في كتاب بروتوكولاات حكماء صهيون السيئ الصيت الذي 
باتت قصته مشهورة إلى حد لا تستلزم معه المناقشة هنا””. 


4 تنقية الدم والتشريعات المعادية لليهود 

النازية هي أولى الحركات المعادية للسامية التي دعت إلى القضاء التام 
على اليهود. غير أن هذه الغاية ليست إلا جزءًا من خطة أشمل عرفت ب "تنقية 
الدم الألماني»؛ وهي خطة تختلط فيها البربرية وبعض المظاهر التقدمية لتكوّن 
كلا منقّءًا؛ إذ سبّت تشريعات وقائية لضمان تكاثر النورديين بأعداد كافية490). 
ولم يكن يُسمّح بالزواج إلا بعد فحص طبي كامل بهدف تحسين النسل. ولا بد 
لرجال الإس إس من أذونات خاصة للزواج. والأهم من ذلك هو الإجراءات 
الملحوظة لمنع تكاثر الأشخاص غير السليمين بدنيًا وبيولوجيًا: إخصاء 
المجرمين المعتادين على الإجرام. وتعقيم المصابين بعاهات وراثية. وتشير 
عبارة «المجرمين المعتادين» إلى الأشخاص الذين تجاوزوا الحادية والعشرين 
والذين محُكموا مرتين بالسجن لفترة ستة أشهر لجرائم جنسية» أو الأشخاص 
الذين دينوا بالقتل العمد أو غير العمد لتهييج الشبق الجنسي أو لإشباعه. 
والسلطة التي تأمر بالإخصاء هي المحكمة الجنائية. 


النص الأساس للتشريع المتعلق بتحسين النسل هو القانون المتعلق 
ب «الحيلولة دون النسل المعتل ورائيًا؛) (صدر في 14 تموز/ يوليو 1233) 


(47) للمعلومات عن اعتماد النازية لكتاب البروتو كو لات. انظر: «1) رمسا ماعطا ركعاغذا؟ #املى 

85 423 .مم ,(1939 بأعمعطء)1!! لصة لممرع. بعامملا 

شكل كتاب البروتوكولات موضوع محاكمة في برن بسويسراء حيث دين الناشر لأنه طبعها. أما 
أساس الاتهام فكان قانون برن الصادر في 10 أيلول/ سبتمبر 1915 والذي يعرّض من يقوم بتوزيع 
«حثالة» للعفوبة. وقد أسقطت التهمة لأن البروتوكولات لم تعتبر واقعة تحت أحكام القانون. غير أن 
المحاكمة تبقى مهمة لأنها المرة الأولى التي تعلن فيها بوضوح هيئة غير منحازة» وبالاستناد إلى بتنات 
وافية. أن البروتوكولات مكونة من خليط من السرقة الأدبية الوقحة. والتزييف. والترهات. انظر: اد 


«ععزة 1|» دءدعلستز ول دج وعمعوج بعك معو سااععاة! مده ومناناءنص! ,عتخطعءكميد8 دععرمء0 لمة عمدلا 
.(1938 ,«عصنه اهلدء0 عألل» عدلء/؟ باعاعناة) مات برو 


(48) قانون حماية الصحة الورائية للشعب الألماني (باتدعع 0115 باوععء8)» 18 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1935. 
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وهو يسمح بالتعقيم في حالات (1) البلاهة الوراثية» (2) جنون الفصام؛ (3) 
هوس الاكتئاب. (4) داء الصرع الورائي» (5) رقاص هنتنغتن» (6) العمى 
الورائي. (7) الصمم الوراثي. (8) التشوه البدني المفرط. ويحق للمريضء. 
والموظف في الفريق الطبي, أو مدير المؤسسة التي يُحبجّر فيها على المريض 
أن يتقدم بطلب من محكمة التعقيم الخاصة (ا«دنعوونه:!وددومهم,8) المؤلفة من 
قاض وموظف فى الفريق الطبى وطبيب. والاستئناف على قرارها يمكن أن 
0 إلى 0 استئنافية ا وهي مؤلفة على النحو 


نفسه وقرارها نهائى**. 


اتخذت المحاكم تفسيرًا مفرط الاتساع والوحشية لقانون التعقيهم©. ولئن 
شئنا أن نصدّق تصريحات السيد وليام شيرر (:1م5 «ذااة8) في مقالاته في 
مجلة لايف (/41)'”» فإن هملرء قائد الشرطة الألمانية والإس إس أمر بإعدام 
حوالى 50,000 شخص متخلف عقليًا خلال هذه الحرب وحدها. ولما كان 


(49) قانون ضد المجرمين المعتادين» 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933؛ قانون الوقاية من النسل 
العليل ورائيّاء 14 تموز/ يوليو 41933 وتعديله في 6 حزيران/ يونيو 1935 و4 شباط/ فبراير 6 193. 
(50) وأنا أورد بعض الأحكام في ما يلي: (1) فلاح في الأربعين من عمره لم يزل يعمل طيلة 
حياته تحت إمرة ذويه حكم عليه بالتعقيم بتهمة البلاهة. «ينبغي للفلاح أن يكون قادرًا على القراءة والعد 

بصورة صحيحة». 4 نيسان/ أبريل 1939 (يينا (ددن0)): ,400 .م ,(1939) (متاع8) المع ععرامسيهط 
(2) كان يكم بالتعقيم ولو لم يستطع الاختصاصي أن يتبيّن هل حالة الصرع الواقعة تحت 

المراقبة مزمنة أم عابرة. 22 آذار/ مارس 1939 (يينا (قدءل)): ‏ .1400 .م ,(1939) العمل دماعبوط 

(3) حتى ظهور وحيد لشيء من جنون الفصام يكفي للحكم بالتعقيم. 4 حزيران/ يونيو 

0 (يينا): 3 مم ,(1940) باعم! عماءع سمط 


(4) قصر النظر الشديد والمعقد يساوى بالعمى. 15 حزيران/ يونيو 1938 (يينا): 

4 .م ,(1938) (صتاءكعتا) ال«إعوجعاعم1! مإمعسااك ال 

(5) إعتام عدسة العين وإن تمت معالجته بنجاح سبب للتعقيمء لأن الإعتام قد يعود. 

وقد أثنى على هذا الحكم ثناء عظيمًا. 8 آذار/ مارس 1938 (بر لين ١)‏ ارز««أءدرء 110 عنلءع ل اعمال 
1 .م ,(1938) 


(51) الآن فى كتابه: ,ادعلممعه :7م02 برواء مه ن إن أونترمل ه11 تجوز سا8 باععتطة سآ سفختللبا 
١‏ .569-575 .مم ,1941 رأممم»ا .له ل عاتملا حي ل!) /1]934-194 


وتكمل هذا التقرير مقالة مايكل ستريت (اندماا ا2ء0/1) فى صحيفة عناطبصعم مولا 776 الصادرة 


فى 5 أيار/ مايو 1 التي تظهر صورًا عن هجمات الفاتيكان على القتل الرحيم. ويورد ج. س. هارش 
(طعسيوا .0 .ل)ا و قائع مشابهة فى: (1941 طعهانا )١3‏ «متمماط معدعلع3 موتاعوتروت 
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هملر هو الأشدّ صراحة بين المتعصبين العرقيين وأفصحهم عبارة وسيد الحياة 
والموت في ألمانياء فإن لتقرير شيرر نصيبًا أوليًا من احتمال الصحة. 


لعل السياسة السكانية النازية - التي يُنَاقَشُ قسم منها في الفصل المعنون 
رايخ ألمانيا الكبرى (اعلعه عطعمابهل0ووم,0 156) - هي الأكثر إثارة للنفور في 
سياسات الحكم النازي. وهي خالية كليًا من المحبة المسيحية» ومفتقرة إلى أي 
سند من العقل» ومضادة تمامًا للرأفة والتعاطف إلى حد أنها تبدو من عوائد 
أناس في غاية الوثنية. وهي تتمحور حول أمرين أصدرهما الزعماء النازيون: 
أولهما للنساء الألمانيات» ريجات الأولاد سواء أكنّ متزوجات أم لا؛ وثانيهما 
لرجال الإس إسء بأن يقتلوا من هم غير أهل للحياة. إنجاب أكبر عدد ممكن 
من الأولاد بحيث يمكن عرق الأسياد أن يحكم الأرض؛ وقتل غير الأصحاء 
بحيث لا يحتاج الأسياد إلى تحمل أعباء العناية بالضعفاء. 


في هذا المضمارء تفترق النازية عن البلشفية افتراقًا كليًّا. ليس اضطهاد 
المخالفين في السياسة - وهو أمر يُمارّس في البلدين - بل إبادة الأفراد الذين لا 
حول لهم ولا قوة هو ما تمتاز به النازية. والروحية نفسها تطغى على التشريعات 
المعادية لليهود» والتي لن نستطيع الاطلاع عليها هنا إلا في خطوطها العريضة؛ 
ذلك أن عملية التَمَدِين التي أثرت في السكان كلهم ازدادت حدة في صفوف 
اليهود. ولا سيما في ظل نظام هتلر. ولكن قبل ارتقاء هتلر سدة الحكم بسنوات 
كان عدد السكان اليهود يميل إلى التناقص جراء انخفاض نسبة الولادة بينهم. 
وتكاثر الزيجات المختلطة. وحالاات التخلى الكثيرة عن الانتماء إلى الجالية 
اليهودية!32, 1 


كان النفوذ اليهودي قويًا ولا شك في المهن الحرة وفي المدن الكبرى. 
وفي ما خلا المهن الحرة» كان اليهود يشتغلون في التجارة والمواصللات» مع 
أن حصتهم من الصناعة لم تكن ليستهان بها. أما في الزراعة فكانوا يقومون 


(52) عن انخفاض عدد السكان اليهود. انظر: تقتطماعلةاتطط) 5701 ,امه8 «مء! اعتتحعل «مء نم4 
.600 م ,(1940 مقعتتعصة آه لإأعزعه5 ررملنوءلاطنا! اوتوعل 


ويحتوي هذا الكتاب على أفضل إحصاءات متاحة عن توزيع اليهود. 
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بدور صغير جدّاء إذا وجد. كان اليهود يملكون معظم المخازن الكبرى؛ وكانوا 
بارزين أيضًا في مهن المعادن (57.3 في المئة يهود) وإن تراجع تأثير مهن 
المعادن جراء العملية الاحتكارية التي سبق ذكرها فى الفصل السابق. وكان 
اليهود يسيطرون على 18.7 في المئة من كل المصارف ومعظم صناعة الألبسة. 
غير أن الأهمية الاقتصادية للمصارف كانت في أفول لأن رأس المال المالي 
كان يتراجع منذ فترة لمصلحة رأس المال الصناعي*©. 


في الصناعة البحتة» لم يكن تأثير اليهود مهما جدًا. كان يمكن أن يقال 
عن واحدة فقط من بين المصالح التقنية الإلكترونية إنها يهودية. طبعًا كان هناك 
عدد من اليهود في صفوف أعضاء مجالس الإدارة والإشراف في بضعة مشاريع 
صناعية عملاقة. غير أنه حيثما احتل اليهود مناصب عليا فى حقل الإدارة 
الصناعية؛ فإنهم احتلوا تلك المناصب بفضل فعاليتهم وقدرتهم؛ وإلا لما كان 

يُمَيّض لهم أن يحظوا بتسامح القيادة الصناعية التي كانت معادية كليًا للسامية. 
مك ذلك إن بول سيلف ربرغ» كانه مجلم متباعة الفحم الحجري في منطقة 
الراين» وأوسكار أوليفن كان مبرّرًا في مجال الكهربة» ومع ذلك فإن معظم من 
يوسمون بالقياديين الصناعيين اليهود كانوا في الواقع قد قطعوا صلاتهم بالجالية 
اليهودية» وكانوا في أغلب الأحيان من الكاثوليك أو البروتستانت المتحمسين 
ومن الرجعيين السياسيين الذين كان من شأنهم أن يبتهجوا بالانضمام إلى 
الحزب النازي لو لم يكن الحزب معاديًا للسامية على ذلك النحو الطاغي. 

أثرت قوانين معاداة السامية في وضع اليهود كمواطنين. فالقوانين الموسومة 
بقوانين نورمبرغ (8ءمدعس) الصادرة في 15 أيلول/ سبتمبر 5 والتي 
سنت ل«الحفاظ على نقاوة الدم الألماني» حظرت الزواج بين اليهود (وفي 


جملتهم الأشخاص الذين يوجد في أصولهم جد يهودي وين والمواطنين 
الألمان ذوي «الدم الألماني أو الدم المشابه عرقيًا). وكان يسمح لغير الآريين 


الذين يوجد في أصولهم جد يهودي واحد أو أكثر أن يتزوجوا بعضهم من بعض 


(53) علاعءكتهماماممى متنه ,عفنيال تع لء دبعل كعل معتل عرءزاتره أعكسس وز ,كسععقلةا فلعكام 
1931 ولاك .ن نمناكة) ومءيسرعاملنا 
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بعد موافقة وزير الداخلية الفدرالي» ونائب القائد. أما الزيجات التي تتم خلاقا 
للقانون» ومثلها العلاقات الجنسية الخارجة عن الزواج» فقد مجعلت لها عقوية 
الأشغال الشاقة. ولم يسمح لليهود بأن يعرضوا أعلامًا رسمية» أو أن يعرضوا 
ألوانهم بأي طريقة كانت. ولم يكن يحق لهم أن يستخدموا أي خادمة ألمانية 
الدم إلا إذا تجاوزت الخمس والأربعين سنة. 


كانت قوانين «تنقية الدم» هذه من بين القوانين الأسوأ صيئًا في سجل 
النازية؛ فهي لم تمكن المبتزّين فحسب. بل مرّقت كليًا آخر آثار الحماية القانونية 
التي كان القانون الجزائي يمنحها للفرد. ومع أن القانون لا يحظر بوضوح إلا 
المساكنة خارج الرباط الزوجيء ومع أن الفقرة 3 من القانون الجزائي تؤكد 
مبدأ إقليمية القانون التي بمقتضاها لا تعاقب في ألمانيا إلا الجرائم المرتكبة 
ضمن الحدود الإقليمية الألمانية» وسّعت المحاكم هذا القانون إلى أوسع من 
نصه الأصليء وباتت جرائم خيانة العرق وتدنيسه خاضعة للعقوبة وإن ارتكبها 
ألمان مقيمون خارج ألمانيا*". وبني التفسير الجديد على الفقرة 2 من القانون 
الجزائي؛ وفق تعديله بالقانون الصادر فيٍ 28 حزيران/ يونيو 1935 الذي ينص 
على أن ايُعَافّبِ كل شخص يرتكب فعلا يعتبره القانون مستحنًا للعقرية» أو 
مُستحقًا للغرامة وفقًّا للتصورات الأساسية لقانون ما وللشعور الشعبي السليم. 
فإن لم يوجد قانون جزائي يتناول هذا الفعل مباشرة» فإنه يعاقب بمقتضى 
القانون الأقرب الذي ينطبق تصوره الأساس على هذا الفعل». وهذه الفقرة على 
الرغم من تطرفهاء لا تنطبق بوضوح على المادة التي نناقشهاء وقد قام أستاذ 
للقانون الجنائي شهير مسنّ بشجب الأحكام التي بنيت على هذه الفقرة*. 


(54) خيانة العرق خارج ألمانيا: قرار المحكمة الجزائية الكبرى 23 شباط/ فبراير 8ه مدوّن في: 
9 بم« ,(1938) 5 .اونا ,نباعء !1 كعطععابء 0 عتثل ءانع لما «عل (/أ«إعكااع2 
قرار المحكمة الجزائية. 9 شباط/ فبراير 1940. مدوّن في: .0 .م ,(1940) ابعء] كع أعكاناءط1 


قرار محكمة آخن الإقليمية» 23 تشرين الأول/ أكتوبر 9. مدون في: ,(1939) #ااكال عبأععبوط 
3 


قرار محكمة هامبرغ الإقليمية: 29 نيسان/ أبريل 8 © مدؤون في: : عتث متمء ممالا «ول المت دااع 2 
.9 .م (1938) 5 .اونا ,اطعء8 عوطعكايعء 1 


(55) عوءاعكابعءط «قار ءا«تعلامال «عك أل« (عكلاء2 «لسفاكسسة صذ تقو ىه 5م822» ,لعدنوعاطامء1 لممقسلط 
.69 800 335 درم ,(1938) 5 .01؛ ,م1 - 
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وأشار هذا الأستاذ إلى أن قرار المحكمة الفدرالية العليا لم يحتو على أي كلمة 
تصلح دليلاء وأن الفقرة 2 لا تسمح بترك المبادئ الإقليمية التي تعتمد عليها 
بنية القانون الجزائي نفسه 

تبدّت القسوة بصورة متزايدة في القرارات المتصلة بالعلاقات الجنسية 
خارج الزواج بين اليهود وغير اليهود. من ذلك مثلا أن المحكمة الفدرالية 
العليا قدّرت أنه من الظروف التشديدية لا التخفيفية أن رجلا آريًا كبير السن ظل 
يعيش مع امرأة يهودية وكان على استعداد للزواج منها حتى من بعد إنفاذ قانون 
اتنقية الدم». واعتبرت المحكمة أن سلوكه هذا تعبير «عن تمرد متميز في عناده 
على التشريع النازى »00 وقد طبق القدر نفسه من الصرامة في الحالات التي 
كان فيها الشخصان غير المتزوجين قد أنجبا ولدًا يقومان كليًا بمتطلباته!6”7©. 

يظهر تخلي المحاكم التام عن الشرعية بأجلى صوره في تأويلها عبارة 
اامساكنة غير مسموح بها'؛ فقد اعمّبرَ عددٌ كبير من الأفعال التي لا تشكل 
مساكنة جنسية مستحقًا للعقوبة*: حتى إن مجرد الطلب الشفهي بالمساكنة 
كن ضرفن باطقازة اتحاولة التدنيم العرق 1918 ومن «الأسرار القوامضين 
كيف أمكن التوفيق بين قرارات كهذه وغاية القانون المعتبرة» وفقًا لتعريف 
صادر عن المحكمة العلياء أنها «حماية الدم باعتباره متعضيًا حيًا يجري في 
الشعب الألمانى)69) :وقد :طبق القران بقشوة ة متساوية على تدنيس العرق (الذني 
يرتكبه اليهود وغيز الاي وخيانة العرق (الذي يرتكبه الألمان). 


عن النظرة المعاكسة. انظر /86158©717/56 دكتور شفارتز (عضو المحكمة الفدرالية العليا): 5ه5» 
.459 .م ,(1937) 10 .61” بابطعع] كعتعداينء 0 «لث 1ء0ه41 «عل الع وااء2 «رعلمقطعدوعدمهه ععل معطععرطوعا 


(56) قرار 28 آذار/ مارس 1938 المنشور فى: .39 .م ,(1938) الاساعجدعتاعمل! عناءسعتسال 
قرار 21 آذار/ مارس 1938 المنشور في: المصدر المذكور.ء ص 1240. 
(57) قرار 19 أيلول/ سبتمبر 1938؛ في: المصدر نفسه. ص 2952؛ قرار المحكمة الجزائية 


الكبرى. 9 كانون الأول/ ديسمبر 1936 مذكور فى: .0 .م ,(1937) الا«اءعدعطعم!آ عأ ءكتاكتصال 
(258 فرار 28 تشرين الثانى/ نوفمبر 1938. مذكور فى ١‏ ,(1938) اإسرأءكعاءم!1 عاعكتاكاسال 
١‏ 9 28 .م 


(59) قرار 5 كانون الثاني/ يناير 231939 مذكور فى: ‏ .340 .م ,(1939) ااطعودعطعمة! مبلععفاعاساال 
(60) قرار 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1938» في: المصدر نفسه» ص 34. 
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بُذْلَ مجهود منظم لخلق غيتو أو معزل قانوني» وعملت أحكام وقرارات 
عدة صادرة عن المحاكم على إسقاط الحقوق السياسية لليهود وغير الآريين. 
وتناول المرسوم الصادر في 7 اف اعسيطسن 8 والأمر التنفيذي الصادر 
عن وزير الداخلية في 23 آب/ أغسطس 38 الأسماء اليهودية الأول. وأرغم 
كل يهودي على إضافة اسم «إسرائيل» أو «ساره» إلى اسمه. ما لم يكن مسمى 
بأحد الأسماء التي ورد السماح بها في القائمة. وما عاد من الممكن لليهود الذين 
ولدوا بعد إنفاذ القانون أن يسموا إلا بالأسماء الواردة فى أمر وزير الداخلية. من 
ذلك أن أسماء مثل ديفيدء أبراهام» جاكوب. دانيال» غابريال» جوديث» إيف» 
روث التي تنطوي جميعها على دلالة دينية أو تاريخية» لم تدرج في القائمة 
وباتت محظورة على اليهود. أما الأسماء المسموح بها فكانت تهجّأ على 
طريقة اللغة اليديشية لوصم أصحابها بوصمة الغرباء وجعلهم مدعاة للسخرية 
في أعين الألمان. وعوقب خرق الحكم على نحو غير مقصود أو عن طريق 
الإهمال بغرامة وبالسجن لمدة شهر. وفي 5 تشرين الأول/ أكتوير 1938» 
فُرِضٌ مرسوم طوابع يهودية خاصة على جوازات السفر الصادرة لليهود. وكان 
قرار سابق (23 تموز/ يوليو 8 قد أجبر اليهود على تقديم طلبات أوراق 
ثبوتية خاصة ألزموا بحملها فى كل الأوقات وبإرفاقها بكل الاستمارات التى 
يتقدمون بها من الهيئات الرسمية أو الحزبية. 1 

بدأ طرد اليهود من الأراضى الألمانية بقانون الجنسية الصادر فى 
15 أيلول/ متعم 135 الذي مير بين «رعايا الدولة» ةا 
و«المواطنين» (دهةناموطه:»2). رعايا الدولة هم أولئك الذين ينتمون إلى الرابطة 
الحمائية للرايخ الألماني؛ والمواطنون هم ذوو الدم الألماني أو الدم المشابه له 
الذين «أثبتوا بسلوكهم أنهم مستعدون وقادرون على أن يخدموا الشعب والرايخ 
الألماني بإخلاص». كان الحصول على المواطنية يتم بوساطة ميثاق المواطن» 
وكان المواطنون وحدهم يملكون حقوقًا سياسية. . وقضى مرسوم تنفيذي صدر 
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935 بمنح المواطنية بلا ميثاق لكل من كان 
ألماني القومية أو كان ذا دم شبيه عرقيّاء شرط أن يكون حائرًا حق الانتخاب 
أو أن يكون قد منحه وزيرٌ الداخلية الفدرالي المواطنية. وطرد قانون المواطنية 
نفسه جميع موظفي الإدارات العامة اليهود الباقين. 


10/0 


كانت هذه هى الخطوة الأخيرة من سلسلة التدابير التشريعية الهادفة إلى 
يد غير الآريين. م «وظائتك الآذازات العاقة» .والنين الجرة والمفالات 
الثقافية كافة. جاءت الخطوة الافتتاحية مع القانون الصادر في 7 نيسان/ أبريل 
3 : والهادف إلى «استعادة الإدارات المدنية العامة»» والقاضى بأنه لا يحق 
لليهود أن يبقوا في وظائفهم إلا إذا كانوا من قدامى المحاربين أو قُيِلَ آباؤهم أو 
أبناؤهم في الحرب العالمية الأولى. ولكن بنهاية العام 1938» كان اليهود قد 
أبعدوا كليًا من الإدارات العامة والمهن الحرة» وكانت عملية تقويض موقعهم 
الاقتصادي جاهزة لأن تبدأ بكامل قوتها. كانت المناسبة لهذه الخطوة التالية 
اغتيال فوم رات 880 080/) مستشار السفارة الألمانية في باريس. وتزامن الهجوم 
على موقع اليهود الاقتصاديء بصورة لا تخلو من الدلالة» مع تطهير العاملين 
«غير الفعالين» من مصالح بيع التجزئة والحرف: أي مع نكوث الحزب النازي 
بالعهد الذي كان قطعه بحماية الطبقات الوسطى القديمة. ومن اليقينى عمليًا أن 
اغتيال فوم رات كان مجرد ذريعة وأن الاضطهاد الاقتصادي لليهود كان مجرد 
إلهاء يقصد منه حجب الأنظار عن الهجوم على الطبقات الوسطى بكليتها. 
5. أَرْيَنة الأملاك اليهودية 

جرت عملية إقصاء اليهود عن الحياة الاقتصادية على ثلاثة أشكال: 
بالتعاقد» وبطريقة غير شرعية. وبالقانون. اتخذ الإقصاء «القانونى» شكل 
البيوع الأكراعية» ولااسيما بيو المضالح البهودية الصغيزة بما يرضى شهوات 
المسؤولين الرسميين النازيين» والمنافسين الآريين الصغار. ومن الطرق التي 
استعملت عملية نقل حصة اليهودي في مصلحة ما إلى شريكه الآري؛ إذ كان 
قائد الناحية النازي غالبًا ما يضغط على الشريك الآري للتخلص من شريكه 
اليهودي”''. وبات اليهود يُحرّمون بصورة متزايدة من حماية تشريعات العمل 
الألمانية2“». ولا تستحق الممارسات ذات الأهمية الاقتصادية الصغرى الاهتمام 


(1 6) المحكمة الفدرالية العلياء فى: ,اعطامعةء؟ اقم مه ,1826 .م ,(1938) اسيل ء عع اعهطا عدلءعنعنسال 

ولتطك يه .ع برط مددصع0 عط دممع) عنواوم 1 ,ها ة|ى7ماماء 1821 زه بوبمء111 ع[ ما «وتايتطتمادم0) أ :عامقا أمناذا 116 
2 .م ,(941ا ,ودعو بإاأوع اونا لمو!ء0 علكملا نتنعلك) عتمدكا .كا لمة متعأكمعم] .كا طاأه مولندرمطهااه© دا 
(62) محكمة العمل الفدرالية العليا: ,اعملمعةء! 0ه ,2310 .م ,(1937) اراجاءكده عملا تامع اعمال 
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إلا في دراسة طرائق الاضطهاد النازية وما سمّته ب «النقاوة في العمل»). ففي 8 
أيار/ مايو 5 اضطرت صحيفة فرانكفرتر تزايتونغ إلى الاعتراف بأن عملية 
الأرينة لم تنفع الطبقات الألمانية الوسطى قط بل خدمت مصالح الشركات 
العملاقة التي اقتنصت الفرصة «لتحسّن أصولها وتوسعها» بشراء حخصص 
المالكين اليهود. أما الشركات الصغرى فلم تكن تملك رأس المال الكافي ولا 
التجهيزات المطلوبة لتستحوذ على المصالح اليهودية. هكذا أصبحت الأرينة 
محفرًا قويًا لتركيز رأس المال والاحتكار. وهذا تطور سوف نناقشه أدناه. 


برز نمو الاحتكار عن طريق الأزينة برورًا خاصًا في المضمار المصرفي 
وانخفض عدد المصارف الخاصة بين عامى 1932 و1939 من 1350 مصرفا 
إلى 520 مصرقًا «6», فالأرينة لمحف معتالم المؤسسات المصرفية القوية 
فحسبء. بل أصبحت وسيلة تتوسلها الصناعة للاستحواذ على مصارف 
خاصة بها وتوسع نشاطها في المجال المصرفي*». من ذلكء أن مؤسسة س. 
هيرشلاند أوف إِسَن («ه:و8 6ه 4سوااهم111 .5) المصرفية القوية التى كانت أدّت 
دورًا عظيمًا في التنمية الصناعية في حوض الرور 000*) قدمت الدعم المالي 
والمساعدة إلى تيسن (7535562)» تمت أرينتها على يد مجموعة يسيطر عليها 
تيسن وفليك (51101) (ولعل العملية ذاتها أسهمت في انهيار تيسن لأنها جعلت 
أقوى منافسيه» شريكا في ملكية مصرف كان سابقًا يخدم مصالح تيسن). 


نفتقر هنا إلى المساحة الكافية لنروي قصة أرينة المصالح اليهودية بكاملها. 
فحيثما لم يكن من الممكن للمؤسسات الآرية أن تبتلع المؤسسات اليهودية 
القوية» كانت المصارف تستحوذ عليهاء مثلما حدث مع مخازن شوكن الكبرى 
(معاء0اه5)» وهي مؤسسة عائلية باتت اليوم شركة مساهمة مشتركة تمتلكها 
المصارف؛ أو محلات الماكنات ومصنع العربات لأورنشتاين وكويل #أعاومة:0) 
(اممه»! 4مة. عززت الأرينة رأس المال «السلاب» على حساب رأس المال 


(63) 2 .مم ١8,‏ .اوم ,معدمماعارهءك اا علط «رقاع 2م روكدم نامعامع ممما ماكو صلاز وع(1» ,داعا معامنات 
.148 .م ,(1939) 


)264 .(1938) له .مم ,12 لون سبااماءعىيهء 0 «و 


«الإنتاجى». وأضرّت أيضًا بتجارة التجزئة على وجه الإجمال. من ذلك أن 
عددًا من المشاغل اليهودية» ومن بينها ثلاثة من أكبر مشاغل الأحذية التي كانت 
تمتلك منافذ لبيع التجزئة خاصة بهاء دمجت في مؤسسة واحدة» وتعززت بذلك 
قبضة الاحتكاريين على باعة التجزئة والقطاع كله. إن الزيادة الهائلة في القوة 
والأرباح التي عادت بها الأرينة على المصارف الكبرى وكبار رجال الأعمال 
تعززت أكثر بعد أن تم الاستيلاء على النمساء ومقاطعة السوديت» والمحميات» 
وفرنسا. 

لا توفر المصادر الألمانية التى يرتكز عليها هذا الكتاب الأدلة الوثائقية 
الكافية على المصادرات غير الشرعية وإن كانت شهادات اللاجئين تتيح لنا 
بينات وافية على أن هذه الممارسات كانت واسعة الانتشار. ومع ذلك» نجد 
في الوثائق قدرًا كبيرًا ممّا يتعلق بالمصادرات القانونية. فثمة في ألمانيا عدد من 
المهن التى تستلزم ممارستها ترخيصًا. ورأى عدد من رجال القانون والمحاكم 
الأدارية أن اليهودى بحد 3اتدهو شتخص إلا يعول عليه :وأنة لهذا لنت لا 
تستطيع الهيئة الإدارية أن ترفض منح الترخيص ليهودي بسبب عرقه وحده”7©. 
ولهذا السبب تم تعديل القانون الذي تظهر فيه معظم أحكام هذه المسألة بقانون 
صدر في 6 تموز/ يوليو 1938» بحيث جعل اليهود غير مؤهلين للحصول على 
التراخيص في عدد من الحرف (كالحراسء والخفراء. وعملاء الاستطلاع» 
والوكلاء العقاريين» ومديري العقارات. ووكلاء عمولة الاقتراض» ووكلاء 
مكاتب الزواج» والأدلاء... إلخ). ويستدل رجال القانون الألمان من هذا 
القانرن على أن مبدأ حرية اتخاذ المهنة ما عاد يطبق على اليهودي. 

راحت القرارات التشريعية والإدارية تسعى فى كل مكان إلى جعل إخفاء 
المصالح اليهودية أمرًا مستحيلا. وبات في وسع أي تاجر أن يطلب أمرًا ضد 
أي مؤسسة يهودية تثير ولو انطباعًا بأنها آرية©, ولكل آري الحق في أن 


(65) مثاله المحكمة الإدارية اليافارية كما تظهر فى مقالة كتبها أوتو ريلك: ء+ء2» كلانه 010 
ب(1938) ألةاعدودعع0ط! ععئزاكتصيال «يعمنطععممسئطععه معطءكابعل معرعم عمل مز للمطءعكعصتا! لصن ستطمعلنال 
كط 


(66) المحكمة الفدرالية العليا فى: .م ,(1936) ار أععدع عه 1! عع متاعتصال 
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يحذر الزبون من الشراء من منافس يهودي إذا كان هذا التحذير يخدم مصلحة 
الجمهور”. ثم راحت المحاكم ببطء وتردد تمنح الآريين حق التنصل من 
العقود الطويلة الأمد المعقودة مع اليهود*6. 

بدأت عملية الإقصاء الكامل لليهود عن الحياة الاقتصادية بمرسوم 26 
نيسان/ أبريل 1938 الذي ألزم اليهود بأن «يسجلوا ويقوّموا مجموع ممتلكاتهم 
المحلية والخارجية»» وحظر عليهم (بمرسوم إداري صدر في التاريخ نفسه) 
الاستحواذ عن طريق البيع أو الإيجار على أي مؤسسة صناعية» زراعية» أو 
تعنى بالغابات؛ كما حظر على اليهود في الوقت نفسه أن ينشئوا أي مصلحة 
جديدة من دون ترخيص. إن كون جردة الممتلكات اليهودية قد أمر بإجرائها منذ 
نيسان/ أبريل 1938 يجعل من المستبعد جدًا أن تكون تشريعات المصادرة التى 
صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام مجرد إجراء انتقامي لاغتيال 
فوم رات أو تجاوبًا مع «الغضب العفوي الذي بدر عن الشعب المستفز». كان 
ذلك في الأرجح جزءًا من خطة قديمة العهد. كان لا بد من تنفيس استياء صغار 
رجال الأعمال جرّاء تجريدهم من مواقعهم. 

قضى مرسوم صدر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد حوالى أسبوع من مقتل 
تووارات )يمع البهودامن مراولة | بيع التجزئة؛ والحرف اليدوية» أو البيع من خلال 
البريد» أو بيع سلعهم في المعارض والأسواق. وأقصى هذا المرسوم أيضًا اليهود 
من إدارة المصانع (أول كانون الثاني/ يناير 1939) وأباح لأرباب العمل صرف 
الموظفين اليهود الأهم رتبة؛ كما سمح للتعاونيات بطرد أعضائها اليهود. ويذل 
المرسوم التنفيذي الصادر في 23 تشرين ن الثاني/ نوفمبر جهدًا كبيرًا ليضمن ألا 
تعود التصفية الإجبارية للمصالح اليهودية بالربح على مالكيها اليهود. فلم يكن من 
الممكن بيع السلع خارجًا للمستهلكين؛ بل كان لا بد من إيداعها لدى المجموعة 
املاع ار الحا ا وكان لا بد لهذه السلع من أن تقوّم على أيدي 
أشخاص تعينهم المراجع الرسمية» كما كان المصفون غالبا ما يعيّنون. 


شفع هذا القرار الذي لم يَضْرِبٍ إلا باعة التجزئة والجرف اليدوية» بقرار 


(67) المحكمة الفدرالية العليا فى: 7 مم ,(1939) اراعع! يوانو 
(68) المحكمة الفدرالية العليا فى: 07 فمة 2310 .هم ,(1937) الطعومعرلعما! مءكناع سمال 
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آخر صدر في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1938 طاول كل مؤسسة صناعية أو 
تجارية يهودية يمكن أن توضع موضع التصفية أو البيع. كان من الممكن أن 
يعيّن أمناء لهذه المشروعات. بحيث يفقد المالك كل سلطة للتصرف بمشروعه 
أو بأي جزء منه. كما أباح القرار للحكومة أن تأمر أي يهودي بأن يبيع الأراضي 
الزراعية أو الغابات والعقارات ضمن مهلة يتم تحديدها. وقد حظر على اليهود 
أن يشتروا هذه الممتلكات. بالمبايعة أو المزاد. ولم يكن يسمح لليهود أن 
يتصرفوا بممتلكاتهم من دون إذن خاص؛ ولم يكن يحق لهم أن يسترهنوها. 
وتم تفسير الحكم الأخير على قدر من الاتساع بحيث ما عاد لليهود في النهاية 
أي ضمانة لحقوقهم؛ من ذلك أنه ما عاد في مقدور مستفيد يهودي من وصية أن 
يضمن حقه بعقار ما عبر وضعه موضع رهن*". 

حرم اليهود أيضًا من الحماية باستبعادهم من مكاسب قرار ينظم نضوج 
الرهنيات القديمة (22 كانون الأول/ ديسمبر 1938). على الرغم من أن نص 
القرار لم ينطو على التمييز ضدهم”©. حل الأمناء المعينون لتصفية أو بيع 
المصالح اليهودية كليًا محل المالك» بحيث لم يكن يسمح له حتى بإلغاء اسم 
مؤسسته من السجل التجاري. ما كان اسي لمر سس يتوم هزه واسيعة 
تشكل بذاتها أصلا من الأصول الكبرى)”7. وأرغم المرسوم نفسه اليهود 
على إيداع كل الأسهم والسندات في مصرف معترف به. ولم يكن من الممكن 
التصرف بهذه الوثائق إلا بإذن خاص من وزير الاقتصاد الفدرالي. ويجب 
التخلّي عن الذهب والبلاتين والفضة والمجوهرات والمقتنيات المشابهة لها 
إلى مؤسسات شراء خاصة أقامها الرايخ (المرسوم التنفيذي الصادر في 21 
شباط/ فبراير 1939). أما أساس التقويم فقد حددته الحكومة. 

نخد اغتيال فوم رات ذريعة لتقويم خاص قدره 1,000,000,000 مارك 

(69) تجد مراجعة جيدة للمواد المتعلقة بهذا التفسير في مقالة بقلم القاضي الدكتور هوفر 15:©0]) 


(عضو المحكمة البر وسية العليا) بعئوان: ‏ .12 .م ,(1941) بلعم ووبعوابع8 «رمءعمة ادع صنالن زامظ» رعبرةلز 
عن القرارات؛ انظر قرارات المحكمة البروسية العليا الواردة فى: ,820 .مم ,(1940) /(عهر كمبوابءم 


.2 لمة 459 
(70) المحكمة البروسية العليا فى: .60 مم ,(1939) اطعع] عه أوىييهم 
2210 .3 .م 118 
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ألماني وجب دفعه على جميع اليهود الذين يحملون الجنسية الآلمانية والذين 
تتجاوز قيمة ممتلكاتهم 5000 مارك. ونْظم هذا الرسّم انضورة ضريبة نسبتها 
0 فى المئة على الممتلكات العائدة لأمثال هؤلاء اليهود. ويمكن دفعها 
غلن: أريية اقباط سنن وحن 18 أت 1 ا ليطن 9 (مرسوم 12 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1938 والمرسوم التنفيذي الصادر في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8©. إمعانًا في الانتقام» أجبر مرسوم خاص (12 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 اليهود على دفع نفقات الأضرار التي لحقت بالمصالح والمنازل 
اليهودية جراء أعمال الشغب التي اندلعت أيام 8 و9 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 التي نظمها الحزب النازي نفسه. كانت الضريبة وسواها من القوانين 
متصلة إحداها بالأخرى. وتم ااتعجيل في تضنية المتبالح البهودية والعقارات 
والأسهم والسندات جراء الحاجة إلى تسديد الرسم؛؟ ؛ وبخْسّت قيمة الممتلكات 
اليهودية ومّسح كثير من الممتلكات من الوجود. 

حتى التشريعات الاقتصادية المعادية لليهود لا يمكن مراجعتها بالتفصيل 
هنا؛ فالإعفاءات الضريبية الممنوحة للجمعيات الخورية منت عن اليهود. 
والقوانين الهادفة إلى التخفيف من أعباء المدين لم تُطَبّق عليهم. والإعفاءات 
الضريبية الممنوحة للأزواج ذوي الأولاد كانت تعلّق إذا كان الأولاد يهودًا 
(قانون المواطن الصادر في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1938). ولم يتمتع 
المستأجرون اليهود بأي ضمانة ضد إنذار بالإخلاء من طرف المالك (30 
نيسان/ أبريل 1939). هكذا سار التمييزء والاستعباد السياسيء والإبادة 
الاقتصادية» والمعزل الثقافي؛ يدا بيد. ْ 


6. فلسفة العداء للسامية 


لم يكتمل الاستعباد بضربة واحدة. وثمة عدد من الأسباب لليونة الظاهرية 
و 
التي أبديّت حيال الوضع الاقتصادي لليهود حتى عام 1938؛ فالكلمة التي 
ألقاها وزير الداخلية الفدرالي الدكتور فريك2© أمام الهيئات الدبلوماسية 


(72) عبعم كفل لطعاءود ععتذا ,ععطاعنء8 تءا/ة عمل عامنااعوداءكمعاودكه 18 علط بكلع م «ماعطلكلا 
.(1934 وعطط :معطءصن84) 4 بلمداطءئيعدآ 
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والطحاف الاعبداني 5 شباط/ فبراير 1934 وسوّغ فيها التشريعات المعادية 
الهو تُظهر بوضوح إلى أي حد كانت ألمانيا تهتم بالرأي العام. كما يجب 
أن 5 الإلحاح على الشرعية بدلا من المصادرة السافرة على أسناسن أمبيات 
اقتصادية بحتة؛ إذ كان من شأن التصفية المتسرعة للممتلكات اليهودية أن تخل 
بالحياة الاقتصادية الألمانية. 

يبدو أن العوامل النفسية والسياسية أدِّت دورًا حاسمًا فى التشريعات 
الاقتصادية المعادية لليهود. فالتشريعات الاقتصادية ضد التهود كات إحدى 
أهم الوسائل التي اعتّمدَت لتوزيع المغانم؛ وقامت بالوظيفة نفسها التي قامت 
بها مصادرة ممتلكات الكنيسة في ظل الملك هنري الثامن وخلال الثورة 
الفرنسية؛ ذلك أنها أعادت توزيع الملكية على شرائح المجتمع التي كان تأييدها 
حيويًا للنظام القائم: كبار الرأسماليين الصناعيين والماليين. 

كانت مصادرة ممتلكات اليهود أيضًا طريقة لتلبية التطلعات المعادية 
للرأسمالية التي تعتمل في نفوس الشعب الألماني. ولما كانت النازية قد تركت 
الملكية إجمالًا ولم تمس بهاء كان من الحيوي بالنسبة إلى النظام أن يظهر أنه 
قادر على أخذها. كانت مصادرة ممتلكات قطاع واحد من الشعب تظهر في 
أعين الجماهير المعادية للرأسمالية أن النظام قد يلجأ يومًا إلى التأميم الشامل 
الكامل» وهو توقع كان كثير من المراقبين الأجانب الميالين إلى وصف النظام 
النازي بأنه معاد للرأسمالية يشاركون الجماهير فيه. 

يدلا من قصال البحباةالاقتضاذية التهودية بشرية واحدة عدت الؤذازة 
النازية إلى ذلك بالتدريج» وكانت أسباب ذلك سياسية. كانت تلك الإدارة تُخفي 
في جعبتها عددًا من التدابير المضادة لليهود وتنفذها واحدًا واحدّاء كلما كان 

من الضروري أن تثير الجماهير أو أن تصرف انتباهها عن سياسات اجتماعية 
اقتصادية أو دولية أخرى. فالعداء الشعبي العفوي للسامية لا يزال ينا فى 
ألمانيا. وهذا قول لا يمكن إثباته مباشرة» غير أن من اللافت أن على الرغم 
من الدعاوة السياسية (البروباغندا) المتواصلة التي أخضعَ لها الشعب الألماني 
منذ سنوات عدة» لم يسجل أي اعتداء على اليهود من جهة أشخاص لا يتتمون 
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إلى الحزب النازي. وقناعة الكاتب الشخصية هي أن الشعب الألماني هو أقل 
الشعوب عداء للسامية» مهما بدت هذه القناعة مفارقة. 

يستلزم فهم جذور الإرهاب المعادي للسامية التمييز بين مختلف أنماط 
العداء لليهود. ومناقشة وجيزة لنظريات العداء لليهود السائدة. 

العداء للسامية يمكن أن يكون توتاليتاريًا أو غير توتاليتاري. فاليهودي. 
في نظر التوتاليتاري المعادي للسامية» كف منذ زمن طويل عن أن يكون بشرًا. 
لقد صار تجسيدًا للشر في ألمانياء لا بل في العالم بأسره. بعبارة أخرى, العداء 
التوتاليتاري للسامية سحري ولا يحتمل المناقشة. 

أما العداء غير التوتاليتاري للسامية فيحتفظ ببقايا من العقلانية» ويمكن 
لذلك أن يخضع للتحليل. وهو يقع في أربعة أشكال: الديني. والاقتصادي. 
والسياسي. والاجتماعي. 

يستمد العداء الديني للسامية قوته من اتهام اليهود بأنهم المسؤولون عن 
صلب المسيح. وهذا الشعور الذي لا يزال قويّا في بعض البلدان الكاثوليكية 
(مثل كندا الكاثوليكية» وجنوب أميركا) لم يكن له تأثير كبير في ألمانيا. كان 
من الممكن أن يوجد فى صفوف الجماهير الكاثوليكية الفقيرة» ولا سيما فى 
بتليزيا العلاء ولكزا سح هناك كان العداء لليامية متضية! فى الدرعة القوضة 
المولتدة و كاذ سر إل اعت عند عل المعارمة لجزتتة المطفة باق النقزة 
الإمبراطورية» وهي عملية أدّى فيها اليهود الألمان دورًا مهما وربما كان الأهم. 
كانت النزعة القومية البولندية موجهة ضد البيروقراطية البروسية التي مثّلت 
السلطة السياسية» وضد اليهود الألمان الذين مثلوا الجرمنة التقافنة ولما كات 
المراتب الدنيا من الإكليروس الكاثوليكي تحمل في معظمها النزعة القومية 
البولنذيةة فإن انضهاز العداء الدون اللشامية والنوعة القوسة الولنذية كان أمدا 
لأ مقر تمن الكفيية الكاتر ليكية كلها انميت معادية للسافنة ةرين على العكسس» 
فهي تعترف بأن العداء للسامية يتنافى مع الأصول اليهودية للمسيحية”©. 


0030 مصطلح وضعه جاك ماريتان. فى: ,فعاة بروئامء0 تدملهما) «كناذسجءك نمل ,متما مهالا دعناوعدل 
١‏ .7 .م ,(1939 
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والعداء للسامية فى الكنيسة هو أقرب إلى التصريفات السياسية الآنية منه إلى أن 
يكون عنصرًا أساسيًا فى العقيدة أو السياسة. 


اقتصر العداء للسامية فى صوره الأخرى على الطبقات الوسطى الجديدة 
والقلاضة : الهج السزة أسانذه الحاهات» المرارعوة: العاتلرة :ذو الناقات 
البيض. الحرفيون» أصحاب المتاجر الصغيرة» والموظفون فى الإدارات 
المدنية. كان لعدائهم للسامية أساس اقتصادي ثابت: كان في الوقت نفسه 
تنافسيًا ومضادًا للرأسمالية. إن كون الموقع التنافسي للمحامينء والأطباءء 
وباعة التجزئة» وأساتذة الجامعات» وموظفي الإدارات العامة اليهود قد تسبب 
بالعداء للسامية أمر يستلزم التفسير. كان اليهود الذين يحتلون مواقع الوساطة 
يشكلون التجسيد الملموس للرأسمالية في أعين الطبقات 0 القديمة 
والجديدة. فالمزارع الصغير كان يذهب إلى صاحب المصرف اليهوديء أو 
إلى تاجر الحبوب أو الماشية اليهوديء أو إلى وكيل الرهنيات اليهودي. وكان 
لا يزال على تاجر التجزئة الكاره لوجود المخازن الكبرى اليهودية أن يشتري 
بضاعته من تاجر الجملة اليهوديء وأن يقترض من مُراب أو صاحب مصرف 
يهوديء وكان دائنوه من اليهود. لم يكن الألماني العادي يرى» ولا كان في وسعه 
أن يرى» أن الوسطاء اليهود كانوا بالفعل مجرد وسطاء. أي مجرد ممثلين لقوة 
غير فل تملي نشاطهم الاقتصادي. كان من شأن الإدراك بأن الوسطاء يصدرون 
في أفعالهم عن رأسمالية صناعية ومالية غير يهودية أن يدفع بالمزارعين» وباعة 
التجزئة. وأصحاب الحرف اليدوية إلى المعسكر الاشتراكي؛ وهي خطوة ما كان 
لهم أن يقدموا عليها من دون التخلي عن تقاليدهم. أضف إلى ذلك أن البرنامج 
الاشتراكي أهمل مصالح هذه الجماعات. كان في مقدور العامل الأبيض الياقة 
المعادي للسامية والمستخدم عند يهودي من تجار الجملة أو التجزئة» أو عند 
صاحب مصرف أو مخزن كبير أن يضم يده إلى يد العامل اليدوي في مهاجمة 
الرأسمالية» أو تحسينهاء أو القضاء عليها. غير أنه كان يرفض أن يُنزَّل فى منزلة 
البروليتاريا. كما كان يرفض زعم البروليتاريا الصناعية الريادة» ويحاول أن يشكل 
وعيه الطبقي الخاص (5610ا51200656061/055)» وكانت الصناعة وتشريعات العمل 
تدعمانه فى مسعاه هذا. هكذا تركزت تطلعاته المعادية للرأسمالية فى كراهيته 
تخودوغان ون الغمل اليو هجا كافك زرف مله اقفر امد عيذ 
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أتاح العداء للسامية لهذه الجماعة «منفدًا تطلق منه الغيظ الناشئ عن 
المساس بالكرامة»*7؛ كما جعل من الممكن التعاون السياسي بين الطبقات 
الوسطى القديمة والجديدة من جهة. والأرستقراطية مالكة الأرض من جهة 
أخرى. يضاف إلى ذلك أن الحقد المعادي للسامية كان يعرب عن قلق تلك 
الجماعات التى باتت أنماط ثقافتها التقليدية تهدّدها الطليعة الفكرية المكوّنة 
في معظمها من اليهود. فالمسرح الحديثء والموسيقى اللامقامية» والتعبيرية 
في الرسم والأدبء والعمارة الوظيفية» شكلت جميعهاء في ما يبدو تهديدًا 
للمحافظين الذين كان منظورهم الثقافي ريفيًا في أساسه. والذين باتوا يماهون 
المدينة وثقافتها واقتصادها وسياستها باليهود. 

والعداء للسامية وسيلة أيضًا لإلقاء الإثم المتعلق بالحرب الأخيرة على 
«أعداء أجانب بحيث ما عاد اتهام الذات ضروريًا»(7. فاللوم يقع على اليهود 
في حين تظل الذات الألمانية المقدسة سليمة من الأذى. 

غير أن العداء للسامية في ألمانيا اليوم ليس مجرد أداة تستعمل عند 
الضرورة وتطرح عندما تستنفد أغراضها. يجب ألا ننسى أن النازية تعيد كتابة 
التاريخ الألماني» بل تعيد كتابة التاريخ العالمي من منظور محاربة النفوذ 
اليهودي» وفضحه. والقضاء عليه. فالمعهد الفدرالي لتاريخ ألمانيا الجديدة 
طلب إعادة كتابة التاريخ في كل جوانبه. وقد وضع فيلهلم غراو 76) البرنامج 
وبدأ بتطبيق المسلمات الجديدة في دراسته لفيلهلم فون فسوالف!” 7 ومن 
جامعة برلين الذي يعتبر في نظر غراوء من أكثر المؤيدين للسامية. ويُعنّى 
فالتر فرانك» رئيس هذا المعهد, بالمسألة اليهودية بصورة شبه حصرية. وهو 


(24) نجابة) 3 .مص,3 .امد جاعء لم0 أمءاتامع «بصعضء ل الا كه نإعمامطءبزوط عط1» ,اأعذدوكما .1 1010 
.373-384 .مم ,(1933 


وإن كنت لا أقبل نظرية لاسويل القائلة بأن هتلر يقوم «بدور أمومي بالنسبة إلى بعض طبقات 
المجتمع الألماني» [ص 379]. 
50) .0 .م ,الع نتاوكهآ 


(76) وعل معاامطء؟ ,عامنناء كسوإعاطءةاعوء0) ترعيءد “عل عطموو/:ل كأه ععه اع هلال عز2 ,نهرن دوأعطائيلا 
.(935! بالقأكمدكوواىء/ا عطعوتاوء عمف تعساطصة!!) دلمداطءفاناء8 معبعه دعل عاطاعتطعوء0 عنا1 كأناتائهتمطعاع8 


( 2 7) عاعوتتقعفصة1]! توسنطحصة!!) بعليل ععل عاطم« حمل ل الأمطن:1] ترهبا جاع :1/1]آ ,لدعت ماعط ايلا 
.(1935 بالقأضوكعواءعلا 


مؤلف سيرة أدولف شتوكر الرائدة. وندد بالطابع اليهودي للجمهورية الفرنسية 
الثالثة!*7©. ويتناول كتابه الأخير ”27 بصورة حصرية الشخصيات اليهودية فى 
جمهورية فايمارء» من أمثال فالتر راتناو (داههء22:0 :11881:6) وماكسيميليان هاردن 
(12:068؟ سدنانتستعرة]9) (كان هاردن صحاقيًا يهوديًا وداعية من دعاة سياسة التوسع 
الإمبراطورية» لكنه لم يكن جوهرة في تاج مهنته). 


نشرت منظمة رجال القانون النازيين تسعة كراريس تتناول تأثير اليهود فى 
النظرية القانونية والممارسة القانونية»؛ وتحمّلهم المسؤولية عن العقلانية في 
النظرية القانونية©©, وثمة عدد هائل من المساهمات التي تتحدث عن انحراف 
المؤسسات الألمانية جراء التأثير اليهوديء ولا يكاد يوجد كتاب, أو كراس»ء أو 
تصريح أيديولوجي يخلو من هجوم على المؤامرة اليهودية؛ اللاأخلاقية اليهودية» 
والروح اليهودية التفكيكية» والرأسمالية اليهودية» والعقلانية اليهودية» ونزعة 
السلام اليهودية» والنزعة العسكرية اليهودية. وليس ثمة من رذيلة لا يُنسَب إلى 
اليهود. ولا يكاد يستغرب المرء أن تقوم النازية بكل هذا. غير أن فساد الإنتليجنسيا 
الألمانية شبه المطبق» ولا سيما منها العالم الأكاديمي» هو الأمر المحبط. 


أما إلى أي مدى كانت النازية تحمل «البحث العلمي» على محمل 
الجده فنتبيّنه في الافتتاح الذي شهدته فرانكفورت في 26 آذار/ مارس 
1 (فرانكفورتر تزايتونغ 27 آذار/ مارس 1941) لمعهد البحوث اليهودية» 
وهو المرجع الخارجي الأول للحزب (مدرسة الحزب العليا). وحضر حفل 
الافتتاح ضيوف سلوفاكيون وهنغاريون ورومانيون (كوزا (28د0)) وإيطاليون 
وبلغاريون ونرويجيون (كيزلينغ (#«ناوا©)) وهولنديون (موسرت (اعووب1)). 
إضافة إلى رسميين حزبيين وعسكريين وموظفي الإدارات العامة. مرة أخرى ركّرٌ 


ألفرد روزنبرغ على موضوعه المفضلء «العلم والحزب». كان من شأن جامعة 


1871١ )7 8(‏ بلتاطيصع8 «منتعل "عل «عاع واصمطل جما وزتمبامصعح قسن عبعةاعمصم مام بعلصوعط معاونلا 
.(1933 أوصف-. اعلا عطءوتاتمعومة1! :عوسطصسول؟) 1918 


(279) تومداطامهلط) مومعرء0 اال عتصعفممم ولك هما نتمدعرلان؟! ,عمجمل «جااعمجوا مرقلل» لصوط تعذاوظا 
.(1939 رأكوةق. اعلا عطعكتتوعومول] 


)230 .([.0 .ةك مه .كل تمتاعع8) كاعاطمحصهم 9 ,ار طععرء دكتسصررعمز رمعل جز باعلال كوم 
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الحزب أن تفتح آفاقًا جديدة أمام العلم - ولاسيما علوم الطبيعة - ولكن عليها 
أن تركز على «القوانين البيولوجية... للشعوب والأعراق» وتفضح التأثير السام 
لليهود. وشرح المدير الجديد للمعهد فيلهلم غراو مهمة المعهد الجديد بالمفاهيم 
نفسها التي كان قد استعملها من قبل» حيث تصبح شخصية اليهودي هي الشخصية 
الطاغية على التاريخ الألماني. لا بل الأوروبي. ويحتوي المعهد على أكبر مكتبة 
يهودية أوروبية استطاع الفاتح أن يصادرها: مكتبة روتشيلد في فرانكفورت على 
الماين (دنهل! سه سقعامة:5)» مكتبة حلقة وارسو الدراسية اللاهوتية التابعة لمحفل 
تلوماكى (71002019) اليهوديء. ومكتبة المعهد العلمى اليديشيء, ومكتبة الاتحاد 
الإسراق الغالى (بارى): وأرفيسة الشقورات والحظنا: أن المحيد 
الألماق المقوز ير العداء للسانية الأيديولوعتنا الأسائن للافريالية الالمائية, 
وذهب أحد الخبراء» وهو الدكتور غروسء إلى وجوب تحاشي استعمال لفظة 
العذاء للساية الآن الهود لسوا ساميين: يل هم عرق ختخلط ولا تسكن أن 
يوطنوا في أوروبا أو في البلدان العربية خارج أوروبا (فرانكفورتر تزايتونغ» 28 
آذار/ مارس 1941). إن عبودية هذه «المنظمة العلمية» للإمبريالية الألمانية بادية 
للعيان. ولم تعر العنصرية الألمانية أي اهتمام جاد لاكتشافات الأنثروبولوجيين 
الألمان أنفسهم. وإذا كان من الضروري أن يُستمال الشرق الأدنى ويُكسب. فلن 
يكون اليهود ساميين» وسيُحتفظ باسم الساميين لأمّة العرب الصديقة. 


للسامية!6©. 1 1 


أولاء العنصرية العرقية والعداء للسامية بديلان عن الصراع الطبقي. إن 
جماعة الشعب التي تأشسيق بصورة رسمية والتي نسخت الصراع الطبقي 


(81) اللاسامية الإيطالية مجرد ذريعة ومسألة ملاءمة لا اكثرء على الرغم من أن فاريناتشي. الأمين 
العام السابق للحزبء وباولو أورانو بقملتعصلط ععأماللء هكهن نقده1) مزاممط ما تعبط 0/1 ,وممع0 مامقط 
.(1937 طوّرا نظرية معادية للسامية. 

راجم: ,391-401 .مم ١939(,‏ لصهدمةل) 17 .اه ,كستطقق «وتعرمط «لالهاا ما مسكاعمقظ» ,لالأاحمدومهوة متمداح 

.4054 .مم ,(1939 لإأنل) 3 .مه ,10 .امن ,برإعءاعم:0 لمعنناوم «لالهاا هذ وسعل» ,معطم اعمذا لمة 


12 


هي صراع ضد عدو يجب أن يباد. وهذه النظرية صحيحة إذا كان المجتمع 
عدوانيًا. والعدو الجديد هو اليهودي. هكذا يمكن للمجتمع الآري أن يتدامج 
في كل واحد عبر تكديس كل الحقدء والغيظ» والبؤس على عدو يمكن أن 
يباد بسهولة ولا يمكنه أن يقاوم. والقيمة السياسية الداخلية لمعاداة السامية لن 
تسمح لذلك بإبادة كاملة لليهود. فالعدو لا يمكن أن يزول كما أنه يجب ألا 
يزول؛ بل يجب أن يبقى جاهرًا ككبش محرقة لكل الشرور الناشئة في النظام 
الاجتماعي السياسي. 


ثانيّاء يوفر العداء للسامية تسويعًا للتوسع نحو الشرق. فسيرة هتلر الذاتية2*) 
وبرنامج الحزب يطالبان بتحرير كل الأخوة في العرق من النير الأجنبي (المادتان 
الأولى والثانية من برنامج الحزب) وهذا يستتبع التوسع نحو الشرق. وعلى الرغم 
من أن برنامج الحزب يطالب أيضًا باستعادة المستعمرات, فإن هتلر نفسه يدعو 
في سيرته الذاتية إلى سياسة فريدريش ليست الخارجية؛ أي التعاون مع إنكلترا؛ 
تعزيز الإمبراطورية الأوروبية» وذلك عبر احتياز الأراضي الشرقية؛ ورفض التوسع 
الاستعماري. لكن اليهود إنما كانوا يشكلون أقليات متراصة في الشرق والجنوب 
الشرقي تحديدًا””. ولولا النظرية العرقية لكان من شأن ضم هذه الأراضي 


(82) .137 تعامقحاء رجت«مكل تعلط عع اا 
(83) يهود شرق أوروبا وجنوب شرقها تحت الحكم الألماني (تموز/ يوليو 1940): 
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(*) 88951. استنادًا إلى تقرير من بلاتيسلافا: 4 ,كهامة1 عملا سوال 
المصدر: .مه ,589-632 .وم ,[/370 امم8 «دعلا «اكتعول ج«وء عسل نهذ «,940! ,روبعل غه وعناوتاهز8» 
لك 
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أن يمنح اليهود الذين تربطهم بالثقافة الألمانية أواصر أوثق من تلك التي تربط 
مساويًا لوضع السكان غير اليهود أو حتى متفوقا عليه. إن نظرية التفوق العرقي 
الألماني والدونية العرقية اليهودية تسمح بالاستعباد التام لليهود الشرقيين» كما 
تسمح تاليًا بتحريك إحدى الأقليات في مواجهة الأخرى. وهي تقيم فعليًا تراتبًا 
هرميًا للأعراق» تحرم بمقتضاه اليهود من أي حقوق, وتمنح القليل من الحقوق 
للبولنديين» وحقوقًا إضافية قليلة أخرى للأوكرانيين (لأنهم هم أيضًا يعيشون في 
روسيا السوفياتية» ويجب تملقهم) وحقوقًا كاملة للألمان. 

تميز إدارة الحكومة العامة (لبوليدا الممخلة غم الألمان) تَمييرًا حاذقا بيخ 
مختلف الأقليات*". الألمان بالعرق» أي أولئك الذين هم ألمان من حيث 
نسبهمء وموقفهمء وتربيتهم» أو سوى ذلكء ويحلون في القمة» وإن لم يكتسبوا 
المواطنية الألمانية. فهم يحصلون على بطاقات هوية (مرسوم 26 كانون 
الثانى/ يناير 1940) تصفهم بأنهم ألمان بالانتماء الشعبى (ععمقطءعندىكام؟). 
وهم يوظفون في الإدارة ويُنرّلونَ إلى حد بعيد منزلة المواطنين الألمان. ولا 
يمكن لأولادهم أن يتعلموا إلا في المدارس الألمانية. ولا يحق الحصول على 
تراخيص للصيد إلا لهم وللمواطنين الألعات: وهم يستفيدون من تنظيمات 
الأجور الجماعية الموضوعة للعمال والأجراء الألمان» كما يستفيدون من 
مكاسب التأمين الاجتماعي وإن لم يكن لهم أي حق قانوني. وكانواء أخيرّاء 
قد شكلوا رابطة الشعب الألماني» وهي منظمة ذات شخصية قانونية بحسب 
المرسوم الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1940. 


يأتي بعد هؤلاء الألمان الأوكرانيون» والغورال» والروس البيض الذين 
الآنء أن يشكلوا إدارة قضائية خاصة بهم (مرسوم 19 شباط/ فبراير 1940). 
كما سُمِحَ لهم بأن يحتفظوا حتى بأجهزة الراديو خاصتهم. 


(84) -1393 .مم ,(1940) اطعء! دءعكاباء «رك العلل انامع لممعوء0 دعل اطععظ كودكل» بطءا8ا رعطام 
.1403 
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يأتي بعد هؤلاء البولنديون» ويلي البولنديين في أسفل السلمء اليهود. 
وتحوّل المعزل (الغيتو) الثقافي. والاقتصادي. والقانوني. والسياسي تدريجيًا 
إلى معزل مادي. كما في وارسو وكراكوف. وتطبق التشريعات المعادية 
للسامية إلى حد بعيد في بولندا. وقضى مرسوم صادر في 28 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1939 بأن تشكل كل جالية يهودية مجلسًا يهوديًا يفترض فيه أن 
يتعاون مع السلطات الألمانية. وفيما كان على البولنديين أن يقوموا بواجب 
العمل هذ الممااءاعم)» أخضعٌ جميع اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 14 
و60 سنة للعمل الإجباري (8مة:2ذااء0,ة)؛ أي عمل المحكومين بالأشغال 
تحت إمرة كبار مسؤولي الإس إس والشرطة. ويجب عليهم أن يعصبوا 
سواعدهم بعصائب بيض عليها نجمة صهيون (مرسوم 23 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1939). أما ممتلكاتهم (أول نيسان/ أبريل 1941) فصّودرت أو 
سوف تصادر. 

أخيرًاء العداء للسامية في ألمانيا هو تعبير عن رفض المسيحية وكل ما 
تمثله””*. للنزعات المضادة للمسيحية فى ألمانيا أصلان واتجاهان متعاكسان. 
الأول ينبذ المسيحية لأنها مسيحية» والثاني لأنها ليست مسيحية بالقدر 
الكافي. نبذت حركة المفكرين الأحرار المسيحية لا لكونها غير مثبتة علميًا 
عم بل أيضًا لأن الكنائس خانت» في نظرهمء «الموعظة على الجبل». 
غير أن المفكرين الأحرار لم يحلوا الكره العرقي؛ وإجلال القيادة» أو الإرهاب 
محل المحبة المسيحية» كاريتاس (5ه001)» وأخوّة الإنسان للإنسان» بل أحلوا 
تطور نظرية عقلانية للعدالة والأخلاق تثبت أمام العلم. وحاولت الاشتراكية 
المسيحية في ألمانيا (من بين بروتستانت وكاثوليك) أن تدمج الاشتراكية 
بالأخلاق المسيحية. 

التيار الثاني المعادي للمسيحية لا يرفض الكنائس بسبب خيانتها المزعومة 
بلسادي اليس ميل فقن القبادعه المشيسية تفسهنا آنا ننافية: الميجاك 


(85) هذه هى الأطروحة الأساس عند: اه ءذ :ارملا بوت81!) وعءرولغ أوعر0) 776 ,اعنادك عع سوال 
0 .(1940 ,ممما 
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محددة يجب على ألمانيا القيام بهاء أو لأن هذه المبادئ تشوّه الإنسان وتلجمه 
بلجامها. 

معاداة السامية من منطلق ديني هي إذَا - وأناء إلى هذا الحدّء أشارك 
موريس سامويل نظرته - الرفض البليغ للأخلاق المسيحية» غير أنها تنحصر 
في الأصل السامي للمسيح لأن المسيحية متأصلة في الشعب الألماني وعملية 
اقتلاعها مهمة عملاقة إلى درجة أن النازية لن تستطيع إنجازها إلا عبر عملية 
التربية الطويلة الأمد. 

كان نار ننه أكتد التاقزابعة الأرديو لوصية اليغادية السيحة تقوذا 
في ألمانيا الإمبراطورية. غير أن نيتشه لم يكن معاديًا للسامية» ولا بد لكل 
محاولة تسعى إلى وسمه بهذا الوسم من أن تبوء بالفشل. حتى النازيون 
اضطروا أخيرًا إلى التسليم بأن أقواله المحابية للسامية كانت أكثر عددًا من 
أن يتم تجاهلها©. شجب نيتشه معاداة السامية باعتبارها مجرد حسد للروح 
والمال» ووصم المعادين للسامية بأنهم أحدث «المنظرين للمثالية)70©. كان 
عمل نيتشه أقوى هجوم على فلسفة القرن التاسع عشر. ويتركز حقده على 
المسيحية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية» أي على تلك التيارات التى 
أطلقكه فى نظرى عملية اتاد الانسات واتجزتهاء وف را اليتقه أن ثورة 
شاملة تعتري القيم وحدها يمكن أن تعالج الوضع. وإرادة القوة هي المطية 
الموصلة إلى النظام الجديد. فالنظام القديم يستتبع استعباد غرائز الإنسان 
المفعمة بالصحة والحيوية» ذلك الاستعباد الذي بدأته اليهودية والمسيحية» 
والعهد الجديد أكثر بكثير من العهد القديم. أدخلت الديانة فكرة المساواة» 
وعلمت الإنسان «أن يفأفى كلمات المساواة)”**)؛ وما الديمقراطية إلا مجرد 


(86) ععل عقا جام مع بمعطعمت/!) مسمعتاداعمعاوم«منلولة حعل فس وطاعععاءالة ,عمق طاعمماعل 
.45-46 .مم ,(1937 ,طش©اولم 


(87) تستند الشواهد كلها إلى طبعة أوسكار ليفى: عاءاممه© 776 ,عطءععجاءالة ساعطلت/لا ءاملع مط 
لوتاعوظ لعواءوطاتياة لصة عاعامدره0 أعلظ ركاه 18 ,لالاعنا مدعءو0 نإ لعختلط ,ءتء ععاءنلط باعملوعاءط إن عاءملا 
لعل كمه ركاه:«ماط ره «رومادءمء0) 776 :13 .اونا ,(1909-1913 ,ؤتاسامط .2 .ل نمملمما بطوعساطمتلط) ممتنهأقصهر1 

.65 تتتوتتمطك4 رل 407 ,اعنتصوك .8 ععهرو] برط 


(8 8) ,علدم/اةا عاءامج«م0 186 ,عطءمماء1ل! :مز «,عسوط م) //177 716» رعداءعوعاء الا «راعطلتلا طعسصلعمر 
.م ,5! .آمل ,765 لاومهتامم 
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مسيحية معلمنة» «نوع من العودة إلى الطبيعة»!09. «المسيحية هي التي بذرت 
سم تعاليم الحقوق المتساوية للجميع»””. «مساواة الأنفس أمام الله هذه 
الكذبة» هذه الستارة لأحقاد جميع الوضيعي العقول» هذه الفكرة القنبلة 
الفوضوية التي أصبحت الثورة الأخيرة» فكرة تدمير كامل النظام الاجتماعي 
ومبدؤه» هذا هو الديناميت المسيحي72. إن القديس بولسء وجان جاك 
روسوء والاشتراكية يمثلون كلهم الانحراف نفسه. «يرى الإنجيل أنَّ الوضعاء 
والمساكين يتساوون فى الوصول إلى السعادة» وأن ليس على المرء أن 
يفف قا سوى أناسن من المويسات» والتقاليدة ومر جنات المزانت 
العلياء وفي هذا المجال» ليس صعود المسيحية شيئًا غير التعاليم المميزة 
ل ع 

لكن نيتشه» بقدر ما ينبذ الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والمسيحية. 
يندد أيضًا بالقومية والإمبريالية. كان نيتشه عميق الاقتناع بأن المسيح شوّه 
غرائز البشر الصحية إلى حد أنه لم يغفر لصديقه ريتشارد فاغنر أوبرا بارسيفال 
(لولتمةط) التي رجع فيها فاغنر إلى المسيحية. ويُبدي بغضه للمسيحية» ولا سيما 
في هكذا تكلم زرادشتء سمات ساديّة. فالمسيحية» من حيث هي نفيٌ للطبيعة» 
غير طبيعية ومقيتة لهذا السبب. 

على الرغم من أن فلسفة نيتشه والأيديولوجيا النازية اشتملتا على قدر لا 
يستهان به من أوجه التشابه» فإن ثمة فجوة لا تردم بين الاثنتين» نظرًا إلى أن 
فردية نيتشه تتعالى على كل نظام تسلطي. 

مهما كان المعنى النهائي لفلسفة نيتشه. فإن حسن قبوله في ألمانيا أسهم 
في تنامي النازية”» وأمد النازية بأب فكري يمتلك العظمة والفطئة» ويتصف 


(89 .230 بم ,16 .أ80 ,215 تسوتمطمق ,«عسمط م [إثذا 116 ,عطءعئماء لحا 
)290 عاءاص«م) 116 ,عاءكماء 1ل :ما «ركامك[ عازه انأوناحة » ,عطعدماء الا ساعطلئللا طعملعمط 

.186 .م ,6! .اهن ,43 دوتتمطوم4 ,ئاءمن لز 
)2091 0 .م ,16 .01ل ,39 تمكاعمطمح ,كامك] عط كر اطع !1 ,عطاعدوم ولا 
(92 9 لسة 150-151 تمكتهمنامق ,عسمط مز ز[تل1] 116 رعطعءوماء الحا 


[وعاءق ر اجع: لعقنتة1] نقاا ,عمل أنتطصهن0) عمرمسط ممعلول8ة له وعاهال! ,عزععديءئ/م ,وماممظ عموين 
.172-243 .م .ميك ,(1941 ,جوعء2 لالو لالونا ع 
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أسلوبه بالجمال ولا ينفرء ويستطيع الإعراب عن السخط على الرأسمالية 
الاحتكارية والبروليتاريا الصاعدة. وتميّزت حركة الشباب الحرء المسماة 
بشباب الاتحاد (9:0006مة8): بالاحتجاج على تعفن الثقافة البرجوازية» وعلى 
رضا الإكليروس البروتستانتي عن ذاتهه وعلى الأشكال التقليدية للقومية» 
وعلى حكم البيروقراطيين» وجنرالات المكاتب» وزعماء الاتحادات العمالية» 
وأرباب الصناعة» والمتعيّشين من الوظائف المالية» وجملة القول إنهم انتبذوا 
عالم الثقافة البرجوازية بكامله. ولكن مثلما أن نيتشه نيتشه كان عاجرًا عن الاستعاضة 
عن هذا الواقع المدان والتعاليم المسيحية بأي شيء آخر غير النزعة الطبيعانية 
الأكثر صقلاء ونظرية الانتقاء الطبيعي الداروينية» كذلك عجزت حركة الشباب 
الحر التي أمدت الحزب النازي بكثير من القياديين» عن بلورة أي فلسفة جديدة 
غير العدمية الأخلاقية والدينية التي تفضي في نهاية المطاف. مثلما تفضي 
أي حركة عدمية أخرىء إلى القبول بأي سلطة قوية بما يكفي كي تسحق كل 
معارضيها. مرة أخرى, كانت الطبقات الوسطى هي الأعمق تأثْدًا بعداء نيتشه 
للمسيحية. لقد وجد الاعتراض على عالم لم يلبّ طموحاتهم؛ ل ا 
قيم تفرض القيود الأخلاقية عليهم فا للتعبير من خلال الحركة المعادية 
للمسيحية والمعادية لليهودية. 


- من نكد الحظ أن برنتن لا يعالج الانتشار الفعلي لأفكار نيتشه في صفوف مختلف فئات الشعب 
الألماني وتحوّل أفكاره أثناء عملية الانتشار هذه. لا يزال القيام بهذه المهمة المهمة مطلوباً. أما كون نيتشه 


لا يتلاءم مع النظام التسلطي» فأمر أبدع ألفرد فون مارتن في إظهاره في : بسمتمدالة ده 060 جماعطاتئةا :لم4 
.33 .م.م ,(1941 بالمقطماعظا .ع تمعطعمهال!) ملاعم :8 مس عاعععءطلة 
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7غ 
رايخ ألمانيا الكبرى 
المجالالحيوي وعقيدة مونرو الجرمانية 


تبرر النظرية العرقية للمؤمن بها «تحرير» الألمان من السيادة الأجنبية 
وضم كثير من الأراضي التي يقطنها الألمان إلى ألمانيا الكبرى. وجلب تقرير 
المصير العرقي كلا من دانتزيغ وميمل وسيليزيا العليا والممر البولندي ومقاطعة 
السوديت ومقاطعة بوزن إلى الرايخ. ويمكن للعرقية في مراحلها الأحدث عهدًا 
أن تستعمل كسلاح أيديولوجي ضد إنكلترا والولايات المتحدة» لأن النازيين 
يعلنون أن الحرب العالمية الجديدة ستكون صراهًا بين العرق البروليتاري 
والديمقراطيات البلوتوقراطية . 


لكن لا يستطيع أي إفراط في الخيال أن يمكن العرقية أو عقيدة الإمبريالية 
الاجتماعية من أن تبرر «النظام الأوروبي الجديد» الذي أوجدته ألمانياء أي ضم 
دول متخلفة لا جدال في لاجرمانيتها. فبولندا» وتشيكوسلوفاكياء وبلغارياء 
ورومانياة ويرغوسلاناء أكتر «بروليتارية» من المانياء كما أن شعوبها سيق 
جرمانية من حيث العرق ولا من حيث التاريخ. كان ضم هذه البلدان إلى ألمانيا 
يستلزم أسلحة أيدي و لوجية أخرى. أي عقيدة المجال الحيوي (صتناهرودءطعنا). 
وقد شرح هتلر هذا المفهوم في خطاب أمام الرايخشتاغ في 28 نيسان/ أبريل 
9. وكانت المناسبة برقية السلام التي أرسلها الرئيس [الأميركي] روزفلت 
والمعبرة عن قناعة الأخير بأن كل المشكلات الدولية يمكن أن تحل سلميًا عبر 
المفاوضات. في النقطة الثانية عشرة من ردّه يقول هتلر: 
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«أردّ: نظريًا يجب أن نعتقد بأن هذا قابل للتنفيذ» ذلك لأن الفطرة السليمة 
تبيّن بيانا واضحًا في كثير من الحالات عدالة المطالب التي يتقدم بها أحد 
الأطراف وضرورة أن يقدم الطرف الآخر بعض التنازلات. من ذلك أنه وفقًا 
للفطرة السليمة نفسهاء والمنطق» وجميع مبادئ العدالة الإنسانية والعدالة 
العلياء لا بل وحتى قوانين ن الإرادة الإلهية؛ يجب أن تحظى الأمم كلها بحخصص 
متساوية من خيرات هذا العالم. وينبغي ألا تحظى أمة من الأمم بوفرة من 
اليجل الحو يك 1 مش ددر رد لبو لور جا اناو 
الكيلومتر المربع» بينما تضطر أمم أخرى إلى القيام بأود 0 أو 150 أو حتى 
0 نسمة في المساحة نفسها. ولكن ينبغي ألا تقوم هذه الأمة المحظية في أي 
حال من الأحوال بتضبيق المجال الحيوي للشعوب التي تعاني من ضيقه أصلاء 
وتجريدها من مستعمراتهاء مثلا. لذلك» فسوف يسعدني أن يكون من الممكن 
حقًا تسوية هذه المشكلات على طاولة المفا و ضاءت»20, 


لم يزل المجال الحيوي الشعار الأساس للفكر السياسي الألماني منذ 
تقسيم تشيكوسلوفاكيا. إن «تمرد القارة»» على ما كتبت صحيفة فرانكفورتر 
تزايتونغ» «يكمن في إقصاء إنكلترا نهائيًا عن أوروبا. لقد بدأت أوروبا 
تتحرر من هيمنة إنكلترا الاقتصادية والسياسية»”*». والمجال الحيوي مفهوم 
لتصورات القانون الدولي التقليدية. وهو يستمد ثوبًا علميًا مزعومًا من العوامل 
الجيوسياسية» وجذوره ضاربة في التقاليد الألمانية حتى العصور الوسطى. 


1.سرات العضور الوسَظى 


ترتبط فكرة رايخ ألمانيا الكبرى ارتباطا وثيقًا بفكرة المجال الحيوي. 
وانقض النازيون على هذا المفهوم. بكل جاذبيته التقليدية والرومنطيقية» 
واتخذوا منه أساسًا أيديولوجيًا لنظامهم الجديد. 


(1) مه كاعلطمصهط لعمكل<0 ,كمءاطم «منمايتمومم هتتت ععومك-عناتاط ,أعاكهتإوعنكا ممع برعءطهلا 
.4-5 .رم ,(1939 رؤووعدم مصملمععه01) :0:10:0) 8 .30 ركمتقاكة لاعمللا 


20( 9 روتم اع “رع اسرفل/ 171 


0ظ1 


لا شك في أن الصفات الجذابة لهذا الشعار صفات قوية؛ فعلى امتداد 
ضراعاتالقزون الببعة أو:السبحة من تاريخ أوروبا لم يتل النامن غن تطلعهم 
إلى أوروبا مرا رار لاد ساي وا اشر ا الوحشية 
والاستغلال الاقتصادي. بل عبر فلسفة مشتركة. كانت مظاهر هذا التطلّع تتغتّر 
بين فترة وفترة ومن بلد إلى بلد. غير أن جاذبيته الأساس ظلت كما هي ولم 


0-2 


سعير . 


من أقدم التعابير عن ذلك وأعمقها هي فكرة الشاعر الإيطالي الكبير دانتي 
عن حكم إمبراطوري يكون تعبيرًا عن ذروة المدنية الإنسانية©. فالإنسانية 
وحدة سياسية ترتكز على تفاني الفرد الواعي لأجل هذه الوحدة التي تجسد 
ثقافة مشتركة وفلسفة مشتركة للحياة. ويجب أن يكون تجسيد هذه الوحدة 
إمبراطورًا يتخذ روما مقرًا ويكرّس جهده لبسط السلام والنظام. وهو يجسد 
السلطة الدنيوية القاهرة (08اءهمه 5ز)» كما يجسّد البابا السلطة التأملية 5ذ,) 
(1178دامتمعامم. وفي أوضاع مختلفة تمامّاء التمس شاعر القرن التاسع عشر 
الألماني نوفاليس (فريدريش فون هاردنبرغ) هرويًا ممائلا من تناقضات العالم 
الواقعي وتنافراته. ووجد هو أيضاء في مقالة رائعة تحت عنوان «المسيحية 
أو أوروياة, الإمكانات لقيام عالم منظم وموحّد. في إحياء رومنطيقي لفكرة 
الكونية القروسطية المتجسدة في شخص الإمبراطور المسيحي. 

كما أن ستيفان جورج 60:60 5:80): أعظم الشعراء الألمان في القرن 
العشرين» اتخذ من الثيمة نفسها محورًا لعمله. كان نشاط حلقة جورج التي 
خلفت آْرًا كبيرًا في ثقافة ألمانيا بعد الحرب [الأولى] (ففي الكتابة التاريخية 
مثلاء أنتجت لوي سيرًا مهمة لقيصر» وشكسبيرء وغوته. ونابليون» ونيتشه. 
وكلايست 1616150)» وفريدريك الثاني هوهنشتاوفن («هاناهاكدعطه1] 11 عتعلءم)) 
اغتواضا “متواضة فلن أنكلنة: اللحياة: المعاضرة وعلن تحفارة البرمد ايه 
وروحية أصحاب الدكاكين وملذاتهم ومتعهم الرخيصة. وحلمت هذه الجماعة 


)03( مدع ,(1913 تعلطعمك! ."ا .)| بعتمجاعل) لسقايها هص عطعراا ,أمهاك) كماتلاطاء مومسمطط ,جمعكا جترط؟ 
.م 
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التي اعتبرت دانتي ونوفاليس (0100815) سابقين لهاء بإحياء إمبراطورية تدمج 
كونية الكنيسة وسلطة الإمبراطورية الرومانية. وترفع قصيدة جورج الطويلة» 
الخاتم السابع (#دنه طادو»ن5 16)» عودة أيام أعظم الأباطرة الألمان» فريدريك 
الثاني هوهنشتاوفنء إلى مرتبة المثال الأعلى”*. 

كان هذا كله حنطة للمطحنة النازية. فالفكرة الإمبراطورية ترقى إلى 
أيام الإمبراطورية الرومانية» ووجدت تعبيرًا جديدًا عنها في أعظم الأعمال 
الأدبية الألمانية الحديثة» وهي تشكل مصدر إلهام للرجل العادي. فأي سلاح 
أمضى من هذا السلاح الجاهز كي يحوّل ويكيّف لخدمة أهداف الإمبراطورية 
الجديدة؟ 


لكن المسيرة كانت شاقة جداً؛ ذلك لأن فكرة الرايخ لا تتلاءم فعليًا مع 
النازية. وكان ألفرد روزنبرغ مرة مستقيمًا إلى حد الاعتراف بذلك. فالنازية» على 
ما كتب. ليست وريثة الإمبراطورية الرومانية المقدسة: بل هي على العكس وريثة 
صراغابةالشيعب: الألمائن :شد كونية تلك الإسيراظورية؟. وحن في أيامهاة 
كانت الإمبراطورية القروسطية قائمة على متاهة من التناقضات. لم يكن من 
الممكن أن تقوم وحدة بين المفهوم المسيحي للنظام العالمي» وهيمنة الإمبراطور 
الألماني» والمساعي الديمقراطية للكومونات الإيطالية. ففي وجه المزاعم 
البابوية بالسلطة الكونية المرتكزة إلى الفكرة التومائية القائلة بتراتبية الأنظمة 
التي يتتصب في ذروتها نظام كوني واحدء قدم الأباطرة السلطة «الدستورية» التي 
كانت لروما القديمة. وكان هذان الزعمان في حال من الصراع مع فكرة السيادة 
الشعبية. وفي واقع الحال ظلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة» من حيث هي 
القوة الناظمة لأمة ألمانية» مجرد أسطورة لبضع سنوات قصارا©. 


(4) تحليل ممتاز لستيفان جورج فى: مولم «عهممء0 مذاعاة لمه وتمدلط ع16» ,لاأمعومم اسدط 
١‏ .8/10/1940 ى [أطامعر] 


(5) وسماميعه0 ,بوعطوعدهه لعكلة نه «رعمنطءععاقعع/ا لمن صصقل معوء0» روعطمعدم؟. لعكام 
2 بععطع لصن عساظ بقطمع1 عمد ماتطآ جه جدعطعوععكسومعط ,9335[-933[ صم ععاة كا 0مله ««عوءا[ :عء14 عل 
.15-19 .مم ,(1936 ,لطعولط! ععطع عصدظ ,لفل©ا كله ععل عداءء ا[متمع2 :معطءمنالة) 


(6) عمل «رموماد مسن «مونامامع وال «عاأماعاائاط ١ج‏ عأملعع 801 لس 80 عل أعصطءذ عملن] 
.م ب(1926 ,اعلاعوععلوقاط أعوط نتمعطعمت]/3) عع«ددوزمدع 8م 
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تمثل حالة ستيفان جورج شاهدًا ساطعًا على عجز النازيين عن حل 
هذا التضارب القديم العهد. فجورج يبدوء من الوهلة الأولى» طليعة حقيقية 
للأيديولوجيا النازية» وهذا التصنيف لعمله تصنيف شائع جدًا. وشت المجلة 
الناطقة بلسان حلقة جورجء :كما 1 11 8/6 حملة لا هوادة فيها على 
المذهب الطبيعي والواقعية في الأدب. لكنها ليست حملة على العالم 
الواقعي المكروه. لأن من شأن حملة كهذه أن تكون مجرّد تلوّث بالواقع. بدلا 
من ذلك. فرّ جورج وأتباعه إلى عالم الفن للفن. حيث على الفرد البطولي أن 
يغيّر نفسه لا أن يغير العالم. وعليه أن يمحض ثقته للإيمان لا للعقلء للدم لا 
للفكرء للطبيعة لا للمجتمع*. 

إن صلة النسب التى تصل هذه الشخصية البطولية بالأفكار النازية بادية 
للعيان. أضف إلى ذلك أن جورج هو الذي أحيا عبارة الرايخ الثالث (كان 
عنوان عمله الأخير الرايخ الجديد, وكانء يا للسخرية؛ واحدًا من أبأس أعماله). 
ولكن هذا المفهوم كان مفهومًا ثقافيًا حصرًا. وهو لا يستتبع هيمئة بروسيا على 
أوروبا. ويوم وصل جورج إلى الامتحان الحاسم, لم يقبل بالنازية» بل غادر 
ألمانيا إلى سويسرا بصحبة صديقه الحميم الشاعر كارل فولفسكيل ائه) 
(اطهاةاو/لا اليهودي. وما عاد إلى ألمانيا قط. وقبيل وفاته في لوكارنو في عام 
5 انتزع من أصدقائه. بحسب إحدى الروايات» عهدًا بألا يسمحوا بإعادة 
جثمانه إلى ألمانيا خاضعة للنازية. 

بعد جورج» تزايد انشغال الكتّاب الألمان بفكرة الرايخ الثالث. مولر فان 
دن بروك (اءند8 دعل مدب وااءه81) هو الذي كيّف الفكرة بحيث تلائم احتياجات 
الإمبريالية الألمانية الجديدة”". ومع أنه شدد على أنه ينبغي ألا يغفل عن 


)2( .(1930 ,تلههظا وتمن0) نستائعظ) أعيي] ءال «ثار 2|212 عأل 0ت عورم تتطلواك ,وععالوللا طعتملع مط 


(8) تحليل ممتاز لهذا الوجه من فلسفة ستيفان جورج بقلم هريرت ماركوزه: ,#دناءعةاا معط1] 
راقلتأء ك30210!/0 لق رأ كااع2 «رغ لاناككة للدكاههاك5 مععقا اهام ععل مز كنود تادععط [ معل معوعع امصفا عجل» 
.2 .م .روه ,161-195 .مم ,(1934) 3 .ام 

(9) وعطعءدتاوعكموطا ععل تممعطعلاطومة علط ,اعم متيل عمط يعاعيمتا معلق مود عنااعهل1! نكيم 

أقما©) .300 .م ,(1931 بالماكمددهوواءع/١‏ عطءئلاوعكصدا! تمتناطصسقا!) متمسطء5 عصواط نزط .ل بل "3 بالهاكصددع 212 
.(1941 ر[ه .ك] عاتملا ععل8) معصضما .0 .ط نإما لعنواقصةى ,عامط ج171 ؤتوبع د06 له ,(1922 .لء 
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«تواصل التاريخ الألماني» في برنامج الرايخ الثالث» فإن مولر فان دن بروك لا 
يمكن أن يصئّف بدقة في عداد الإحيائيين لفكرة الإمبراطورية القديمة» بل كان 
أفصح الناطقين بلسان نظرية الإمبريالية الاجتماعية الجديدة. 


ومع نشر كتاب كريستوف شتيدينغ (عدتلءا5) المعنون 0ه غ86 717 
#سساءت «معمممدظ إه عده:معنى 106 (الرايخ ومرض الثقافة الأوروبية)2 في 
عام 1938 بعد وفاته. مع تمهيد بقلم فالتر فرانك» رئيس معهد تاريخ ألمانيا 
الجديدة» انعكس تصوّر ستيفان جورج للرايخ الثالث رأسًا على عقب. كان 
شتيدينغ حاقدًا حقدًا يكاد يكون مرضيًا على الثقافة و«الحياد». ويمثّل كتابه 
هجومًا شاملا على المعرفة» والتربية» والفكرء و«ثرثرة» الديمقراطيات التي لا 
تنتهي. ثمة واقع - وهو الرايخ - الذي يفوق أي فلسفة أو أي نظرية قوة. وكل 
مساهمة لا تعترف بالفكرة الإمبريالية يجب أن تنتبذ باعتبارها تافهة وخطرة في 
كثير من الأحيان. ولما كانت الثقافة غير السياسية من مستوردات لعافو 
الأجنبية» على ما يذهب إليه شتيدينغ» فلا بد للحياديين من أن يتحملوا 
المسؤولية. فالحياد يعني تحاشى القرارات السياسية. والحيادي فليسي © 
بالفطرة؛ فهو مثل وكيل العمولة: يحتج على بربرية الرايخ ويسحب "ثقافته». 
«لا فضيلة للحيادي في أن ينتتصب واقفا على قدميه الاثنتين» بل فضيلته هي في 
أن يعرج على قدميه الاثنتين» (ص71). 


هكذا يتصوّر كتاب شتيدينغ الثقافة الأوروبية بكليتها مؤامرة عملاقة على 
الرايخ ومصيره. وهذا العداء للرايخ هو مرض الثقافة الأوروبية. ومؤرّخو 
الثقافة» كالسويسري جاكوب بوركهارت (التقطاعيس8 طمعول)ء أو الهولندي 
هوزينغا (مهد::11)» هم أعداء؛ فهم يناقشون آداب المائدة وتاريخ الرايخ بالقدر 
نفسه من الجدية. ألم يختزل بوركهارت الدولة نفسها إلى «مجرّد عمل فنى» 


(10) معققطءك سمايا «عطءكتقمممه «عل اأعطادم ا عت 4ج ماع كه ,ومتلعا5ذ طوماكامطن 
بالقاكمقدع ماعلا عطءد5تاوعومة1] :عسسطسقل) كلمقاطعكملاء8 معيعم دعل علاعتطءدعع عنا1 كانطلاممتمطعلع8 ععل 
8 .أن؟ بعءجعاء3 أمأعه5 امه «رزممكمانطط جا دءقلاناى ثزذز مرعاذ #عطاصتات لاط ءابلك ادعلاءءءاط .(1938 

464-468 .جرم ,(1939) 


(*) طائفة يهودية عُرفت بتمسكها بالطقوس والتقوى الكاذبة» عن معجم المورد (المترجم). 
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ومجرّد تعبير حيادي»» عبر تركيزه المتمادي على «الأمور الحميمة» وعلى 
العمليات الداخلية» بدلا من التركيز على السياسة (ص 207)؟ وإلى جانب 
المؤرخين الثقافيين» ونيتشه. وكتّاب المسرح الاسكندينافيين إيبسن (10560) 
وستريندبرغ (:511006)» ينصت حقد شتيدينغ بصورة خاصة على ممثلي 
اللاهوت الجدلى (بارت (طانة8)» أوفربيك (0ء01:5)» ترئنيسن (لءولإعصناط1)» 
برونر عطق كي ركغارد). فهو يكتب قائلا «إن خطط يونغ أند داوز عسسم/) 
(232165 330 ومصرف التسويات الدولية» ولاهوت كارل بارت الجدلى إنما هى 
شىء واحد» (ص 79). إن هذا النقد الساحق لَيَعْيى المرء. فثقافة خافن 
بعد هذا كله ليست مثنوية وتوسطية فحسبء بل هي انحرافية أيضًا (ص201). 
بعبارة أخرى. أن يكون المرء حياديًا هو أن ينحرف عن كل ما هو جوهري 
للرايخ. 

وحده الرايخ القوي يمكن أن يضمن حقيقة ألمانيا وأوروباء وأن يضمن 
«عدم استطاعة قنصل إنكليزي عام أن يقوم بكل ما يحلو له في بلد مثل النرويج» 
(ص 269). وحده الرايخ يمكن أن يعيد إلى العلم طابعه الخاصء ألا وهو 
الموضوعية. والمقصود بكلمة «موضوعية» هو سياسي بطابعه. لأنه على هذا 
النحو فقط يستطيع العلم أن «يغتذي من المقية اندو والرايخ». (ص 299)) 
والواقع أن هذا الرايخ يرتكز إلى تراث الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ ولكن 
كواقع سياسي وليس كفكرة ثقافية (ص 350). ولا عجب إِذَا أن ينبل شتيدينغ 
ستيفان جورج ومولر فان دن بروك أيضًا إلى موقع فلسفة الرايخ الثاني. فهما 
ليسا مندمجين اندماجًا كافيًا في واقع الرايخ الثالث. حتى نازي من أمثال العالم 
النفسي يونغ (عومسة) (هذا إذا لم نذكر نيتشه) مدان على مثنوية تفكيره (ص 
27). 

أما ما يعنيه شتيدينغ بعبارة الرايخ فأمر غامض كليًا. ولما كان الكتاب قد 
نُشر في عام 1938» فإن محقق الكتاب فالتر فرانك اهتم بأن يعلن في التمهيد 
أن شتيدينغ اغير معني بمراجعة الحدود السياسية بل بمراجعة الآفاق الروحية؟» 
(ص 10:1*). كان من شأن هذا التشويه البيّنء النابع من دواع بيّنة أيضاء أن 
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يواجّه برفض شتيدينغ باعتباره لغوًا فكريّاء طبعًا. فما يعنيه في المقام الأول إنما 
هو تحديدًا ضم أوروبا إلى ألمانياء أو على الأقل الأراضي التي كانت قديمًا 
للامبراطورية الرومانية المقدسة. 

هكذا نجد شاهدًا آخر على المصاعب التي يثيرها مفهوم الرايخ بالنسبة 
إلى الأيديولوجيا النازية. فالعرقية لا تنجو من بعض السهام في كتاب شتيدينغ. 
وهو وإن ألقى إطراء عابرًا على الفلسفة الرسمية» لا يكنّ إلا الازدراء لعلماء 
الأنثروبولوجيا المنقّرين في ثنايا الماضي بحدًا عن سمات عرقية مميّزة. «إن 
الذين كثيرًا ما يتكلمون على الشعب 1012) يكرهون الدولة؛ و«المسيّسون» 
يفعلون ما يفعله خصومهم الذين يتكلمون على الدولة ويكرهون الشعب» (ص 
5© العرق ليس العنصر الخلاق؛ بل إنما هو المادة الأولى التي ينبغي أن 
يتشكل منها الرايخ. 

ماذا بقي من مسوَغ للرايخ؟ ليس العرقية» ولا فكرة الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة. ولاء يقيئاء أي هراء ديمقراطى كسيادة الشعب أو تقرير المصير. 
وحده الرايخ يبقى. إنه هو المسوّغ لذاته. أما الجذور الفلسفية لهذا الحجاج 
فنجدها في فلسفة هايدغر 111468860) الوجودية. ترى الوجودية» إذا ما نقلت 
إلى 'منجال الشياسة» أنَّ السلطة والقوة حقيقيتان: السلطة مرتكو نظرئ كاف 
لمزيد من السلطة. فألمانيا تقع في الوسطء وفي إمكانها أن تكون أعظم قوة في 
أوروباء وهي فعلا في طريقها لأن تصبح أعظم الدول قوة. ولذلك» فهي محقّة 
في بناء النظام الجديد. وقد لاحظ أحد النقاد الثاقبي النظر أن ١شتيدينغ»‏ وهو 
تلميذ هايدغرء إنما يبني الأنويّة القومية من بقايا ما كان عند أستاذه من أنويّة 
متعالية وفاعلة)2'77. 


لكن حتى «الأنويّة القومية» تنشئ المصاعب في وجه النازيين. ويتضح 
هذا فى كتاب صدر حديئاء بعنوأل؛ 5مان/5 عاافدعا اننمطان 800/6 م :برترم نمع و11 


0)010 .(1939) 8 .أن؟ ,ععموعاع3 أواعو3 0ه بجإومكه زا ١آ‏ 5وأقلنتاى 
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(الهيمنة: كتاب عن الدول القائدة), بقلم هاينريمش تريبيل (أعمع 1 ل 
يقدم الكتاب تحليلا واقعيّاك من وجهة نظر فقيه دستوري رجعي ولكنه غير 
نازي البثّة» للسمات القانونية والسوسيولوجية للهيمنة. تعرّف الهيمنة بأنها سمة 
الزعامة التي تتسم بها دولة حيال دولة أخرى (ص 343)» وهي لذلك تقع في 
موقع متوسط بين النفوذ والسيطرة السافرة. ومع أن تريبيل ينطلق من مقاربة 
مختلفة تماماء فهو يوازي شتيدينغ في تعريف الهيمنة بعبارات القوة المجردة 
من كل الزوائد الثقافية. وهو يرى أن إمبراطورية العصور الوسطى كانت هيمنة 
مزدوجة» وأن الرايخ الثالث هو إلى حد بعيد استمرار للميراث البروسي. ولأن 
ألمانيا الجديدة أعظم قوة في أوروباء فهي تستطيع أن تطالب بالمزيد من القوة. 

مع ذلك. كان لا بد لتريبيل» شأنه شأن أي محافظ حقيقي متأصل في تراث 
المثالية الألمانية» من أن يلتمس أساسًا أخلاقيًا للزعامة والهيمنة. وهو يجده فى 
الموافقة الإرادية للأتباع (ص 44). الزعامة ليست إلا ممارسة «الصولة الفعالة 
والمعتدلة» (ص 41)؛ والزعيم السياسي إنما هو واحد من بين كثر (ص 16). 
وتعمّ ظاهرة الزعامة والموافقة الحرة كل العلاقات الاجتماعية والسياسية. 
إن سكوت تريبيل عن التماهي العرقي بين الزعيم والتابع وعن الصفات 
الميتافيزيقية للزعامة مدمّر. فهو ينشئ معادلة بسيطة: الهيمنة هى القوة. من هنا 
كانت قيمة الكتاب العظمى تكمن في ما يقوم به من فضح للتزييف. لذلك كان 
استقبال النازية الرسمية للكتابء بما لها من ميتافيزيقا مموّهة وأنثروبولوجيا 
زائفة» استقبالا بارداة1). 


2. الجغرافيا السياسية 


الدعامة الثانية» والأهم بكثير» للبرنامج التوسعي النازي هي الجغرافيا 
السياسية. يفترض في الجغرافيا السياسية أن تشكل المرتكز العلمي لمفهوم 
المجال الحيوي. والظاهر أن أبا الجغرافيا السياسية الجغرافي فريدريش راتزل 


(12) .لقا دود عدات/ا تممونانااك) تعامماى دع كمع طقال ترمد بأعنرط ته لءزتدمرمعووط عز2 ,اعمع هآ طعصمتعق] 
.(1938 معسسطط لاما 


20130 .561-566 .مم ,(1939) اتاعهغ] ععاعونينء2 «رةأرمتوععه1! لحن ممعاطمرمعطعاء؟]» بعموءلط عععها 
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1200 طاتةء5) كان في الواقع أول من استعمل مصطلح المجال الحيوي 
في كتاب صغير صدر تحت هذا العنوان في أوائل هذا القرن. ولكن حتى مع 
راتزل. فإن هذا «العلم» الذي يسميه أنثروبوغرافيا (لتطمومومممعطامه)» لم يكن 
جغرافيا بقدر ما كان فلسفة للتاريخ. وأفلحت التطورات اللاحقة في نزع كل 
عنصر علمي وأحلت محله حججا سياسية» واعتبارات ميتافيزيقية» وكثيرًا من 
الهذر الخالي من المعنى. 

كان إخضاع الجغرافيا السياسية لحاجات الإمبريالية الألمانية ثمرة عمل 
رجلين هما: رودولف كييلن وكارل هاوسهوفر. كان كييلن السويدي عالمًا في 
السياسة (توفي 2©» تُرجمّت أعماله ونُشِرّت على نطاق واسع في ألمانيا. 
وهو الذي سَكُّ مصطلح الجغرافيا السياسية وروّجه. ويروي أحد الباحثين الحادثة 
الآنية: ١كان‏ في وسع المرء في معرض لايبتزيغ الدولي» في ربيع 1924» أن يرى 
ملصقًا فعالا في قاعة دور النشر: رجل كادٌ يعمل على ثقب كرة أرضية تقع تحت 
ركبته وقد كتب فوقه «الجغرافيا السياسية عمل مثمر»”*1". عمل مثمر لا للناشرين 
فحسب بل للإمبرياليين الألمان أيضًا! ذلك لأن هذا الملصقى يشهد على أكثر من 
مجرد الاهتمام الشعبي المستجد بالجغرافيا السياسية. ففي عام 1924 تغلّبت 
ألمانيا على التضخم المدمر الذي عقب الحرب الأولى وبدأ الإمبرياليون فيها 
يستعملون «العلم» الرائج الجديد. وفي ذلك العام أيضًا بدأت مدرسة الجغرافيا 
السياسية تنظم ذاتها كفريق عمل وتصدر العدد الأول من تزايتشريفت فور 
جيوبوليتيك (انانامجمء© "نر (/ز«لءوازء2) [صحيفة الحغرافيا السياسية]. 

إن لسان حال مدرسة الجغرافيا السياسية الذي لا يكل هو كارل 
هاوسهوفرء أستاذ الجغرافيا في جامعة ميونخ» ومؤسس الأكاديمية الألمانية» 
ومايجور جنرال متقاعد» ورحالة عالمي» ومعلم رودولف هس (ون]]! 0612ا) 
وصديقه. كان هاوسهوفر قد بدأ منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى كتابة 
سيل من الكتب والمقالات حول الحدودء والقوة» والأرضء والقوى الفاتحة 


(14) ععطءوتانامم هذ مأععمبللا عمط لمن ععطعلماممك عطءوتعامدة كمشلاعليظ! )املب1» عااءأ سوط 006 
7 مم ,(1925) 54 .املا اا أأمماما502 اه النأءدعدكاسطواعهك «لث ماع47 «رعلمبءادعاهةا5 لمن عتطامهعمهء0 
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وجغرافيا المحيط الهادئ السياسية» وبعض المسائل النظرية العامة ”©. وأكثر 
كتبه رواجًا هو ع8 «مدا #/ذاذامم!/176 (السياسة العالمية اليوم) الصادر في عام 
4 مع إهداء إلى هس وصديق آخر. أما غرض الكتاب فيعرّفه التمهيد بأنه 
«التفكير بالمجالات الواسعة». وصحيفة الجغرافيا السياسية هى الناطقة بلسان 
هاوسهوفر وتلامذته. وكان تحت تصرفهم مجلة شهرية هي 11 1 /1[1[1[11[ظ21 
11 (بحث المجالات وتنظيمها) الصادرة عن هيئة حكومية هي 
اللا تنه "نا وااعاكراء1 8 (المكتب الفدرالي لبحوث المجال). 

إن لتاريخ الجغرافيا السياسية أهمية أكثر من عابرة بالنسبة إلينا لأنه يوفر لنا 
شاهدًا ممتازًا على الطريقة التي اعتمدها النازيون في تحوير المذاهب الموجودة 
أصلًا وتغييرها لدمجها في خططهم الفكرية والعملية. فهم لم يبتكروا الجغرافيا 
المئياسية أكثر مما ابتكروا فكرة (861 6اعهانهل9دوه:ع) (رايخ ألمانيا الكبرى). إن 
ما فعلوه إنما هو استثمارها بطريقة أنجح بكثير من الإمبرياليين الألمان السابقين. 


سك راتزل مصطلح «الجغرافيا الأنثروبولوجية» ليشير إلى دراسة 
العوامل الطبيعية في حياة الإنسان. لم يزل الاهتمام بالمناخ وسواه من العوامل 
الطبيعية كبيرًا في الكتابة التاريخية. ومن المغري جدًا أن ينكفئ المرء إلى أمّنا 
الأرض الدائمة» الثابتة» اللامتغيرة» باعتبارها العامل الأبرز فى تشكيل الثقافة 
الإنسانية. وما التمسه راتزل إنما كان «الجغرافيا الأنثروبولوجية الميكانيكية»9© 
لاستخلاص القوانين الناظمة «للعلاقة البسيطة بين سطح الأرض الثابت 
والإنسانية المتغيرة عليه»7". الثيمة الأساسية هنا هى العلاقة بين الإنسان 
المتحرك والأرض الثابتة: «الحياة حركة)29. ْ 


(15) مراجعة بقلم: ععرعلء5 أمءأاناه وماس 41ل «رتتاناتوخصعطما كلإمقصدء60» ,لكلويوء ديسا ومامقط 
.964-75 .مم ,(1940 ععطماء0) 5 .مم ,34 .املا ,ميجر 


(16) .لع 2 وعطعتطلمةة! ععطعءوتطمهمومعع عاعطامةاطانةا ,عتمم جومعومممم ادق ,اععامه طعصلعمم 
رعاتلء ا نأعكع0 كال انه 0702للقعط «عك عانال عق «ع0 عوتاعمم يصن :1 .1ه ,(1899 ,مممطافممع .ل تتمقعتاين5) 
.م 


(17) المصدر نفسه. ص 33. 


(218 العطلىم ؟ذ؟ سعطمواي !1 ,عألاى عتعدتاصمموماط معدلا .تينم تعبرعطعط ع«ع2 راعجاهط طعتعلعم] 
.4 .م .(1911 ,ممناها .11 تسععصاطنا1) دعم هاكئاسباطء0) دعماعد عطعارعلء]1/لا .70 عاج عاألقطء5 
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ثمّة عاملان جغرافيان هما الموقع والمجالء يؤديان دورًا كبيرًا في تحديد 
قوانين الجغرافيا الأنثروبولوجية» ويتسمان بسمة الإطلاق في الأيديولوجيا 
النازية. الموقع هو العامل الأهم قطمًا بالنسبة إلى راتزل*"". واللفظ يغطي حجم 
إقليم معين وشكله. وصفاته كالمناخ والنباتات» وعلاقته بالمجالات المجاورة» 
ومقوماته الفاصلة والواصلة. الموقع هو الذي يحدد هل كان يجب أن يكون إقليم 
ما على علاقة صداقة أو عداوة بجيرانه. وهو يساعد على تحديد الثقافة: المواقع 
المنعزلة تتيح الأمان. ولكنها أيضًا تسبب العقم الثقافي؛ الموقع المركزي وحده 
يجعل بلدًا قويًا يتمتع بنفوذ أشد؛ وهو الذي يضع بلدا ضعيفًا كألمانيا في شدق 
الخطر المميت”*. أما الأهمية العظمى للبحر في هذا المضمار فظاهرة للعيان. 


أما مفهوم المجالء» وإن كان أقل أهمية بكثير”'©» فهو يقف وراء بعض 
القوانين المهمة. يشدد راتزل تشديدًا عظيمًا على قانون نمو المجالات» أي 
التوجه نحو الإمبراطوريات العملاقة. والمجالء كالموقع» يترابط مع الثقافة. 
كلما صغر المجال ازدادت الثقافة كثافة» بينما يكون توغل الثقافة بطيئًا نحو 
المركز في المجالات الكبيرة. ولكن, لا بد للأعراق الكبيرة ذات الخصائص 
المميزة من أن تقيم في مجالات واسعة» للحؤول دون أن يؤدي اختلاط 
الأعراق المحتوم إلى إفساد اللباب العرقي في المركز. 

لا بد هنا من إشارة خاصة إلى فكرة راتزل. المتعلقة ب ١تجذّر)‏ 
(08ااءنة0من8) الشعب فى الأرض. فهذه الفكرة» فى تضميناتها التاريخية 
والسياسية» من أهم القوانين التي تحكم العلاقة بين الإنسان والأرض. الشعوب 
ذات المستويات الثقافية الدنياء على ما يقول راتزل أقل اعتمادًا بكثير على 
الأرض من الشعوب الأعلى منها مستوى. وكلما كانت الأعمال الزراعية 
(بأوسع معنى لها بما يشمل الزراعة العادية ويتخطاها) أكثئف بات السكان 


أعمق «تجذرًا). 


(219 .1 «أصره 7ع مععومم 1ك ,أععتق ا 
(20) المصدر نفسه. ص 101. 
(1) المصدر نفسه. ص 4720-317» وخصوصًا ص 212. 
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مزّقت جغرافيا راتزل الأنثروبولوجية التصورات التقليدية للدولة. فقوانين 
الحركة» والموقع. والمجال لا يمكن أن تتواءم مع مفهوم السيادة القانونية 
والسياسية الموحدة على مساحة محددة. وإلا فإن المجال لن يكون أكثر من 
محل للحكمء بينما يشكل» هو والموقع» جوهر الدولة في نظر راتزل. فالاتحاد 
بين الإنسان والأرض رباط عضوي”**» وليس مجرد قياس أو تشبيه؛ كما في 
مختلف نظريات المجتمع العضوية» بل هو اتحاد حقيقي» وحقيقة علمية. ولا 
يعنينا هنا الاطلاع على كيفية بناء راتزل لهذه النظرية. وسنكتفي من الاستفاضات 
العبثية الذي انخرط فيها بشاهد واحد. فبغية تسويغ استمرار وجود بروسيا 
من بعد ما بترت أراضيها في عام 21806 شبّه الدولة بالمتعضيات المتدنية 
المستوى: لا يستطيع البدن أن يستمر في الحياة بعد إتلاف أحد أعضائه الحيوية 
إلا على مستويات الحياة الدنيا. 


تكتسي تضمينات نظرية راتزل العضوية أهمية سياسية عظمى بالنسبة إلى 
النظرية والممازسساتت المتعلقة بمفهوم القومية. فالحدود ليست خطا تم تحديده 
خبط عشواء» بل هو شريط يسم التلاقي بين حركة وحركة مضادة. وهو ناتج 
عملية «تجذر؛ طويلة الأمد. تتزايد خلالها قيمة المجال. ومن الجائز أن تشكل 
الحدود عضوية مستقلة داخل الدولة. يضاف إلى ذلك أن القانون الأساس لنمو 
المجالات - وشاهده اتساع مجال روسيا أو الإمبراطورية البريطانية مقارنة 
بفارس أو روماء مثلا - يتجه باتجاه معاكس لمبادئ القومية*2©. حتى البحار 
العالية تخضع لهذا القانون. فالمحيط الأطلسي أزاح البحر المتوسط؛ وربما 
أزيل عن عرشه بدوره هو أيضًا. 

هكذا تكون سياسات القومية انكفائية. ولا يجوز الإبقاء عليها إلا عندما 
تكون عونا فى اكتساب أراض جديدة. وقد طورنا فى أيامنا هذه «قوات فاتحة» 
(عأطعقاا 10110 وهي عبارة من مبتتكرات راتزل أصبحت جزءًا 


(22) المصدر نفسه. ص 12. 


(23) عع«بأعليءد عع ,عامماد ععكه ءتأمه ممع ءأ2 بعله :عءنمهجومعع وععلرامط ,اععاهه طعمفماعع 
.5 .م ,(1903 ,قكناعطدءل01 .1 :معطعمنا3) .له 29 ,كموءاج| كول 0د 
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من الكلام الرسمي النازي. ومن كبرى المهمات أمامنا أن نطور الوعي الشعبي 
للمجالات الكبيرة. فالشعب الذي يظل أفقه أفق المجال الصغير سوف ينحط لا 
محالة. 


يقدم كييلن!*7) الجسر بين راتزل والنازية. وهو يمتلك مقدرة خاصة في 
الكتابة الشعبية الموّثقة توثيقًا ملموسّاء وهذا ما أولاه دورًا مهما فى تطوير 
أيديولوجيا الجغرافيا السياسية. وهو يباين» في إحدى النقاطء تيحليل راتزل 
مباينة مهمة: فهو يعيد القومية إلى مكانتهاء أو بالأحرى يدمج العنصرين القومي 
والإقليمي. ولكنه لا يتكلم على أمة القرن التاسع عشرء بل على الشعب ا55). 
فالقومية هي في رأي كييلن التعبير عن «الفرادة الشعبية» للدولة. فالدولة القومية 
ِذّا هي الشكل الطبيعي العضوي للدولة. والشعب والدولة المختلفان عضوي 
يندمجان في وحدة واحدة. 


على الرغم من كل ما تتصف به من «تجريبية»" وواقعية مزعومة» وعلى 
الرغم من بعض التباينات المهمة» تظل نظرية كييلن قولبة جديدة لنظرية راتزل 
العضوية. فالدول» على ما كتب. هى «متعضيات فائقة للأفراد ولكنها حقيقية 
بقدر حقيقية الأفراد, إلا أنها أكبر بكثير وأقوى في عملياتها النمائية”© الدولة 
ظاهرة بيولوجية» «شكل من أشكال الحياة» (ص 44). فرادة الدولة هى وحدة 
طبيعية تعبر عن ذاتها في المضمار الاقتصادي عبر الاكتفاء الذاتي» اقيم انا 
عبر القومية» واجتماعيًا عبر تضامن الجماعات كلهاء وسياسيًا عبر الولاء 
للحكام (ص 143-142). 


لا يفوت أي قارئ أن نظرية كييلن ليست مجرد جغرافيا سياسية بسيطة» بل 
هي مركّبة. ومن الظاهر للعيان أيضًا أنها تُنبئ بالنظرية النازية الخاصّة بالتوسّع 
في أوروبا. فدولته هي اقتصاد مكتف بذاته تتضامن فيه الجماهير تحت شعار 


(24) نمتات8 بعأمماع!) هلع 2254 رعووزماااءس دعل عه فسن «مد عاناءة«بددميع ءز2 ,ملاعلا ؛املسظا 
.(1930 متعقطية1 .0 .8 


(25) ,(1924 ,اعاعم سوملا .ع1 تللو لع مدن -متاع8) لع "4 ,وسو رعمءطء! كله اهما ع2 ,مغالاء لآ ]املا 
الز<اء ل 
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جماعة الشعب. وهي تطالب بالولاء غير المشروط للطبقة الحاكمة وتسوّغ 
توسع ألمانيا وفتوحاتها الخارجية بموقعها المتوسط في أوروبا وحاجتها إلى 
مجال حيوي. هكذا تتكشّف النظرية العضوية على أنها مكيافيلية بحتة. إن 
نظريات المجتمع العضوية ليست في جملتها إلا ترهات عبثية إذا ما اعتبرت 
أكثر من مجرد تشبيهات وضروب قياس. فالقوانين الطبيعية لا تتكرر في الحياة 
الاجتماعية. أما من حيث هي أيديولوجياء فإن النظريات العضوية يمكن أن 
تكون أدوات فعالة جدّاء على الرغم من سخفها. ولنلاحظ ختامًا أن كييلن 
يشدد على أن التصريفات السياسية التي تتحكم بها العوامل الطبيعية؛ هي 
المحدد الوحيد لسياسات الدولة (ص 38). أما الاعتبارات القانونية والأخلاقية 
فلا محل لها. 

يستحق اسمان آخران الذكر في معرض التاريخ السابق للجغرافيا السياسية 
النازية: السير هالفورد ماكندر وفريدريش ناومان. وتتمئّل مساهمتهما الكبيرة 
التي يقر بها هاوسهاوفر علانية» في صوغ فكرة أوروبا الوسطى (2ممتناظ ا1/166) 
وترويجها. ماكندر» وفق هاوسهاوفر هو الذي سك العبارة يُعيد نهاية القرن 
التاسع عشر”** وحمّس بارتشء الجغرافي الألماني ذا الشهرة العالمية» على 
وضع خريطة لأوروبا الوسطى مكونة من ألمانياء وهولنداء وسويسراء والنمسا - 
هنغاريا ورومانيا. وفي عام 1919., نشر ماكندر كتابًا تحت عنوان امهم 
ةلم 0ه عم46! (أفكار ووقائع ديمقراطية)» داعيًا إلى مؤتمر سلام لاطراح 
أفكار الديمقراطية العاطفية والاعتراف بالوقائع الجغرافية. كان يريد بصورة 
خاصة الحؤول دون تلاحم المجالين الروسي والألماني» لأن من شأن اتحاد 
كهذا أن يحكم لا أوروبا وحدها بل العالم بأسره. 

اكتسبت فكرة أوروبا الوسطى شعبية كبرى في ألمانيا بطبيعة الحال إبان 
اللشري العامة الولو ٌْ 


فى وسعنا أن نذكر هنا بول دو لاغارد (بوتيشر) لنهعهآ عك ابدم) 


(26) ,23 .اونا ,امتصيامل أمعةزجومجومء «جصماكتا] كه أمحلط لمعتطجمعمءن عطك» علسصناء مكلا .ل لدمالدنا 
.4314-7 .مم ,(1904 ألرجة) 4 .0ه 
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(معطءنمة8) (1891-1827)» أستاذ اللغعات الشرقية في جامعة غوتينغن. 
كان لاغارد مدل بالدرجة الأولى عن تشكيل أيديولوجية روزنبرغ» كما أن 
روزنبرغ كثيرًا ما يعترف بدّينه للاغارد ويشاطره كراهية الكاثوليك واليهود. 
وكراهية حق الانتخاب للشعب. والتنوير» ويطالب باجتثاث كل العناصر السامية 
والرومانية من اللغة والثقافة الألمانيتين. كان لاغارد من السباقين إلى فكرة 
أوروبا الوسطى؛ ورأى مستقبل ألمانيا في توسعها نحو بولندا وروسيا الغربية 
وكان يدعو إلى أودديا وسطى تمتد من مصب نهر إمز إلى مصب الدانوب» 
ومن ميمل إلى ترييسته» ومن ميتز إلى نهر بَغْ”*. حتى فكرة روزنبرغ بترحيل 
اليهود إلى مدغشقر مستمدة من لاغارد. 


لعل أهم العوامل المروجة للفكرة كان كتاب فريدريش ناومان م#صممءاءاانلا 
(أوروبا الوسطى) الذي نشر في عام 211915). وعلى الرغم من أن الكتاب لم 
يكن مصنمًا في الجغرافيا السياسية بالمعنى الدقيق» فهو يقع حتمًا ضمن التوجه 
الذي نناقشه هنا. وزاد في أهميته الموقع الذي كان يحتله المؤلف في ألمانيا. 
فناومان عضو في الرايخشتاغ. وهو مؤسس الحزب الديمقراطي عام 21918 
أي الحزب الذي وضع إطار دستور جمهورية فايمار. وأضفت مكانته العظيمة 
كزعيم «ديمقراطي» هالة من الليبرالية والديمقراطية على الإمبريالية الاجتماعية 
التي كان تعلمها من تدربه المبكر على يدي شتوكر المعادي الفج للسامية. 

كان اقتراح ناومان الأكبر إقامة دولة فدرالية عليا 080:ه00)» متكاملة كليًا 
من الناحية الاقتصادية ومحاطة بحائط من الرسوم الجمركية الحمائية ردص 
9» تسمى أوروبا الوسطى. وتكون روحيتها روحية ألمانيا الجديدة (الكيان 
الألماني الجديد (معوعئ8ا وعطءوانءلب016))» وينظم فيها النشاط الاقتصادي تنظيمًا 


جماعيًا. وف امرض تبؤية التراححه بدرع هذا الركل الاووزاطي وجوه هسه 
اقتصادية ألمانية خاصة؛ ففي رأيه إذا تسلّم رجل أعمال فرنسي طلبًا تجاريًا 


(27) و'ممقصطعا .ظ .ل تمعطعمشالا) .دام 2 جزامآ ءتاعدلعل كمك «ثالر بتاعي ,علمدهما عل ابروا 
مغطعوا؟ أدناعدلة أعدكا مه وعطععوعوكنوععط ,ءاعد ماعكيء :1 .1أ0؟ ,(1924 ,وداعلا 


(28) لعنقاكصهظآ ,ءممسظ أممادع© لمة ,(1915 تعسصاع]ا .0 تمتاع8) ومممءاءاانلط تمصمفحسدلة طعأعلعمس 
.(1916 بومتك .5 2 تلملدمآ) بإعاطعم .ل .ةا لاط «وناءنالممام! مه طللم بطتلع51 .320 .© برط 


04ظ2 


يستلزم توسيع مصنعه باستخدام خمسة عشر رجلاء فهو يلجأ إلى تلزيم العمل 
الإضافي إلى رجل أعمال آخر بدلا من توسيع مصنعه. وإذا ما قام بهذا الأمر 
فسوف يتبين حتمًا أنه لم يكن رجلا فرنسيًا حقيقيًا بل ألزاسيًا أو سويسريًا. أما 
رجل الأعمال الألماني فإنه» بلا استثناء» يوسع مصنعه في هذه الظروف. رجل 
الأعمال الألماني مقدامء علمي في مقاربته» ومنضبط. عماله يدعمونه بولاء» 
إذ أليس العمال الألمان أكثر عمال العالم ثقافة» وتدربًا في النقابات والحزب 
الاجتماعي الديمقراطي؟ 


الرأسمالية الإنكليزية محكومة بالزوال. وزمن ألمانيا آت. «فلزماننا هذا 
َقَمنا فريدريك الثاني وكانط» وشارنهورستء وسيمنزء وكروبء. وبسمارك» 
وبيبل» وليغيين» وكيردورف. وبالين. ولهذا الوطن سقط قتلانا في المعارك. 
يجب أن تمضي ألمانيا قدمًا في هذا العالم!» (ص 113). سيبزغ فجر حقبة 
اقتصادية جديدة. ستكون هنغاريا أهراء أوروبا الوسطى» وسوف تخصص 
منتوجات أخرى بكل قسم. وسوف يقوم رجال الأعمال اليهود بدور مهم في 
توسيع الطابع الألماني أصلًا لاقتصاد أوروبا الوسطى. وفي نهاية المطاف. 
ستكون قوة العالم قد تركزت في بضعة مراكز: لندن. نيويورك» موسكو (أو 
سانت بطرسبرغ)» وربما الصين أو اليابان (ص 161). أما الدول الأخرى 
فسوف تكون مجرد توابع تعرّز «المجموعة الرائدة التي ينتمون إليها». 
الحياديون اليوم هم «كالنيازك أو الكواكب المذئّبة» خارج الكوكبة. يجب 
أن يُجِذّبوا إلى الداخل لأنه لا مكان للحياد في عالم من الأسياد العمالقة 
(ص 172). هذه هي رسالة ألمانيا الجديدة. «وسوف تساعدنا كل منظمات 
المقاولين والعمال فى هذه المهمة. هذه سوف تكون اشتراكيتنا العالمية 
الاتصانة والسنايية) (مني 0197 


بلغت هذه التيارات كلها صياغتها النهائية مع كارل هاوسهوفر”. ومن 
الممكن أن تدرس أفكاره باختصار في أكثر كتبه شعبية» وهو الكتاب الذي 


(29) مراجعة لكتاباته فى: 6ل مركو انط كلك معنا 
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أهداه إلى صديقه رودولف هس #6ه1! ”مدا 1/زادم؛!112 (السياسة العالمية). لنتتبع 
هذه الأفكار في الترتيب الذي وضعها فيه هاوسهوفر. 

بداية» لا بد للألماني الذي يود أن يفهم الأساس الجغرافي السياسي 
للسياسة العالمية المعاصرة من أن يضع نفسه وسط ال «ملاه5» (الشعب) والمجال 
الثقافى. هنا نجد هاوسهوفر أقرب طبعًا إلى كييلن منه إلى راتزل. فالمحددات 
العرقة و«الإرادة العرقية»» هي عناصر ديناميكية داخل «عالم الاتفاقات الدولية 
السكونى» (ص 17-16). ولكن ضمن أي مجال «شعبى» يقف المرء؟ ألمانيا 
العام 112 كانت نتيجة معاهدة فرساي» والمعاهدة كانت مبنية على أخطاء 
جغرافية سياسية فادحة. والواقع أن الجغرافيا السياسية هي سلاح من الأسلحة في 
الصراع من أجل تصحيح أخطاء مثل تقسيم أوروبا إلى قوى تمتلك مستعمرات 
في الغرب. وقوى تمتلك مجالات في الشرق» ودول مختنقة في الوسط. 


معاهدة فرساي هي أيضًا التي تسببت بتطور أميركا المستقل» وإضعاف 
الإمبراطورية البريطانية» وعودة روسيا إلى آسياء والإحياء التدريجي لتقرير 
المصير في جنوب وشرق أسيا. القرارات السياسية العليا سوف تتخذ ضمن 
هذه المجوعات: ويبوق: تتوقف: قلق العقر الزافتم- فى العلاقات. لين 
القوة والدولة. «الدوافع الجغرافية السياسية الأولية» (ءطءمهن عداهوذاذادمدمع) هي 
الفاعلة في هذا الإطار المجالي؛ مندفعة من القارة إلى الساحل ومن ثم إلى 
ما وراء الساحل للسيطرة على الساحل المقابل. قانون راتزل في المجالاات 
المتنامية لا يقتصر على الكتل القارية: بل يعبر البحر (ص 49). 


من وجهة النظر الألمانية» ينبغي للمجال المركزي أن يكون أوروبا 
الوسطى (وكان هاوسهوفر فضل مصطلح "أوروبا الداخلية» باعتباره أدق من 
الناحية الجغرافية السياسية). والمهمة السياسية الأولى هي إعادة المجال للرايخ 
الألمانى. ثمة خمسة مجالات ألمانية مختلفة: (1) المجال العسكري الذي كان 
عام 4,., أصغر من إقليم الرايخ؛ (2) إقليم الرايخ؛ (3) الكتلة المتراصة 
لتراب «الشعب» الألمانى - ألمانياء الممر البولندي» مقاطعة السوديتء سيليزيا 
العلياة تيكنيق ركاه التنساء الالزاش - اللووين+ والداتمارك الجرويةة (4) 
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دائرة تأثير اللغة والثقافة الألمانيتين؛ و(5) المجالات الهولندية - الفلمنكية 
المستقلة. 


تنقسم القوى الكبرى في العالم إلى فئات متمايزة. والتعارض الأساس 
هو بين قوى «النهضة». أي ألمانيا وإيطاليا واليابان» وقوى «المحافظة». أي 
إنكلترا وفرنسا. أما الولايات المتحدة» وروسياء والبرازيل» والصين فتعمل 
بين المد والجزر» (ص 76). يضاف إلى ذلك أن ثمة مجالات كالهند ومنغوليا 
التي تمتلك مستقبلا لكنها لا تملك حاضرًاء ومجالات كبحر البلطيق وإسبانيا 
والركان ليت صوق بقانا ني الناضى ١‏ إد غيل مده الندا رات والشر عات 
السياسية لا يكمن في النزعة العالمية أو الأممية. فعصبة الأمم. والكومنولث 
البريطانى» واتحاد الدول السوفياتية» والمنظمة الأميركية الجامعة» والمنظمة 
الأوروسة الجامعة» والمنظمة الجامعة للمحيط الهادئ. والأفريقية الجامعة 
كلها لا طائل تحتها. ويذهب مثل ألماني قديم إلى القول: «الاعتماد على 
النفس هو خير اعتماد؟ (اناع غطعاد بأطيم ععطاءد طعزو ناه ععبد) (ص 15)). في عام 
171 كتب هانز كريبز (005,كا 005ا1)» نائب السوديت» في صحيفة نازية يهاجم 
فكرة كودنهوفي كاليرغي عن اتحاد أوروبي جامع. مستخدمًا حججًا ممائلة. 
وهو يضع أوروبا الوسطى في مواجهة اتحاد أوروبا الجامع؛ ذلك أن فدرالية 
أوروبا ضمن إطار العصبة تتنافى مع الأفكار النازية حول المجال والمجال 
الحيوي. 

وإذ ينتقل هاوسهوفر إلى الاعتبارات العملية» فإن المشكلة الأولى التي 
يواجهها هي تصور الهامش المكاني أو المجالي الضروري لحياة الدولة. 
والحل الذي يقدمه يسوّغ تدمير فرنسا وإنكلترا وضم الدول الصغرى. فثمة 
من جهة قانون المجالات المتنامية. مجال الإمبراطورية البريطانية بلغ أقصى 
حدوده ولذلك بات تفككه محتومًا. فرنسا فقدت إرادة الحياة» لأن البلد الذي 
بدأ يستسلم بلد منته (دص 111-0). ومن جهة ثانية» ثمة حد أدنى للمجال» 
ولذلك يجب أن تدمج الدول الصغرى في مجالات أكبر. ويسمح باستثنائين - 
مدينة الفاتيكان وسويسرا - نظرًا إلى تاريخهما الاستقلالي الطويل. 
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لا بد من الاستعاضة عن مفهوم القوة العظمى بالقوة العالمية. فالقوة 
العظمى إنما تحدد «بإرادة القوة»» وإلا لكانت الصين والبرازيل من القوى 
العظمى. كان هذا مفهومًا مقبولًا في حقبة «منظومة القوى» يوم كانت القوى 
العظمى تتعاون على تقاسم العالم في ما بينها (ص 129). أما وأن التعاون زال 
لمصلحة التضارب. فإن القوى العالمية أصبحت حاسمة من الناحية الجغرافية 
السياسية. وبما أن ألمانيا لم تصل إلى مكانة القوة العالمية» فيجب ألا تكون 
معنية بالاحتكاكات بين القوى. يجب على ألمانيا أن تعمل بيقظة» مستغلة 
التناقضات القائمة «بتدخل حاسم مفاجئ من النصح والفعل»: كل شيء سوف 
يقع في أحضان من يعرف أن ينتظر (ص 5).. هذا التحليل لدور ألمانيا في 
تصارع القوى العالمية هو لب الكتابء وفقَا لهاوسهوفر. 

السلاح الماضي الآخر الذي لا يثمّن في صراع ألمانيا للحصول على 
المجال الحيوي هو العرقية» ويقدم هاوسهوفر في هذا المفيما ل لاه هنا 
ف صراحته. على «الأعراق السيدة» أن تظل نقية؛ فاختلاط الأعراق تسبب 
في انحلال كثير من الإمبراطوريات الكبرى (ص151). من ذلك أن فرنساء 
مثلاء » تحمل بذور تدمير ذاتها. في الشعوب غير الجرمانية يصبح العرق مرادفا 
للطبقة» وفى هذا ما فيه من دلالة» ومن الجوهري الحؤول دون صعود الطبقات 
والأعراق الدنيا إلى مستوى الغرق السيد: 

نشاهد اليوم قمع الأقليات العرقية في كل مكانء وهذه فرصة ذهبية 
للتلاعب السياسى والدعاوي بشعار تقرير المصير. «إن من شأن سياسة بعيدة 
النظر أن تفتح أمامنا إمكانات هائلة... إذا ما قدّرنا حق قدره مبدأ تقرير المصير 
للشعوب الكبيرة والصغيرة... مع شعار «شرف. حرية» مساواة»... غير أن 
الشرط هو المعرفة الفائقة بحالة الضغط على الشعب [عدده ‏ اقطعبماعيههى لام ] 
وأشكال السيطرة السياسية في أرجاء العالم الذي أصبح منذ وقت طويل حقل 
قوة موحدًا» وما عاد من الممكن أن يحصل فيه شيء من دون أن يولد أصداء 
في أماكن أخرى (ص 2). لا يمكن أن يكون شيء أصرح من هذاء فتقرير 
المصير هو مجرد سلاح. استفد من كل احتكاك يتولّد عن مشكلات الأقليات. 
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حرّك النزاعات القومية والعرقية حيثما استطعت. كل صراع سيعود بالمنفعة 
على ألمانيا التي عيّنت ذاتها وصيّة جديدة على الشرف. والحرية» والمساواة في 
سائر أنحاء العالم. 

الاعتبارات الأخلاقية والعسكرية أسلحة أيضًا. إن لألمانيا الحق في أن 
تبني سياساتها على عدم أخلاقية المكتسبات الإقليمية التي حققتها القوى 
الأخرى. كانت هذه المكتسبات عمليات سرقة مقنّعة ومسوّغة بالقانون الدولي. 
فالانتدابات مغلا ليست إلا «احتيا لا مجاليًاة (ص 155). إعادة توزيع المجال 
سوف تتم على أنحاء جديدة ومختلفة تمامًا. سوف تستعمل ألمانيا «الحرب 
النفسية» (الدعاوة السياسية)» وتقنيات عسكرية جديدة» من جملتها استعمال 
الطائرات والدبابات ضد الجنود والمدنيين لإضعاف تماسكهم؛ وتوجيه 
ضربات خاطفة مدمرة للمعنويات على أيدي فرق صغيرة عالية اتتخصص من 
الجنود؛؟ أسلحة إضافية كالمقاطعة التي تمارس اليوم في الهند والصين والتي 
يمكن أن تشكل قوة عظيمة إذا ما نسّقت مع الحركة النازية. على هذا النحوء قد 
يتمكن «الشعب - الثقافة التي ليس لديها مستعمرات» من اكتساب أقاليم مدارية 
من دون سفك دماء (ص 159-158). ليست الحدود «خطوطا بلا روح» بل 
هي عضويات ومن الممكن تغييرها كما نريد. 

لا يمكن أن تفهم مهمة ألمانيا العالمية إلا من خلال الأهداف البعيدة 
المدى للقوى العالمية©. أهداف بريطانيا العظمى البعيدة المدى هى 
المحافظة على ما تمتلكه الآن. ولذلك فإن الإمبراطورية الإريظائية نوف تقطم 
إربًا. فرنسا أيضًا سوف تنهار. ولن يبقى من قوى عالمية إلا روسياء والولايات 
المتحدة. واليابان وألمانياء وإلى حد أدنى إيطاليا. أما ما هى أهداف ألمانيا 
القريبة الأجل؛ فأمر لا يكشف بوضوح. ولكته ليس من العسير استنباطها من 
بقية المناقشة. 


(30) .11 تمعطعمقال8) عممءسمعلتف- عل جه وعد كلتبهاطعوبوط برع امصوعآ اميا لمد عامطسول] أعمكز 
.(1931 ,اأعطسالمععن 
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مثال واحد يكفي شاهدًا على سطوة الجغرافيا السياسية في الدوائر الألمانية 
الرسمية (وبصورة أخص الجيش والبحرية). فقد كتب ألفرد روزنبرغ في العام 
7 اعلينا أن نختار اليوم بين سياسة الحروب الصليبية وسياسة المجال؛ بين 
الإمبريالية العالمية وإرادة الدولة العرقية؛ بين بربروسا وهنري الأسد*؛ بين عصبة 
أمم غوستاف شتريسيمان والدولة الجرمانية النازية العرقية»””). إنه الخيار ما بين 
الجغرافيا السياسية وكونية العصور الوسطى في تأسيس الرايخ الجديد. 

أصرح ممثلي الجغرافيا السياسية المختلطة بالعرقية هو إيفالد بانزه 4اه«8) 
(82556 الذي أعلن بسذاجة تامة عن الحاجة إلى الحرب الإمبريالية» وطوّر من 
الجغرافيا والنزعة العرقية والعلم العسكري وفكرة الرايخ ما سماه علم الحرب 
(8دادهدهوون»«م 30 باعتباره فرعًا من العلوم الأكاديمية «يطبّق بصورة منهجية 
كل فرع من فروع الفكر ويسعى إلى زيادة القوة الدفاعية لشعبناة”*”. وفي 
كتاب غير معروف(23) كتب للإنسان العادي. حلل بانزه العالم كله. كل بلد منه 
على حدة. من حيث الجغرافياء «الدم والطابع»» وتنظيمه السياسيء وفق مبادئ 
الجغرافيا السياسية للمعرفة» واستعمل كل نزاع مهما كانت طبيعته في كل جزء 
من العالم لخدمة الأهداف الألمانية. 

معظم الشعبية العامة للتحليلات الجغرافية السياسية يمكن أن يوجد في 
العنصر نفسه الذي يرتكز إليه نجاح أي نظرية علمية زائفة عن المجتمع أو 
السياسة: إمكان نسبة كل الشرور إلى عامل وحيد وموضوعي في ظاهره. ففي 


(*) بربروسا (الأحمر اللحية) هو فريدريك الأول فون هوهنشتاوفن ممما [ عاءمعلمم5) 
(«عانهتعمعطه!. أما الإأمبراطور هئري فلفس (قاءلةا بصمعل) الأسدب. فهو نسيب الإمبراطور فريدريك 
الأول بربروسا الذي عرف بالطمع وبسياسة التدخل في شؤون عدد من الممالك والإمارات المعاصرة له 
بالاستقلال عن الإمبراطور. (المترجم) 


310) عط "| تتمعطعوضاا) الازاممةءدكعنه «عاعىيعل «عداء وعندد الاج عط ,قعطوعدم8 لع اام 
.(1927 متططصضع لطاعقهة 


(32) بامنامععة!! تعلرملا بسعل) كتصقا مقلخ لاط .ذمهعا ,6( مر وعرمطعط رمع رعقصد8 لاوستا 
9 .م ,(1934 .60 لجه ععموة 


(33) اأعطار عدء ذال تضطالاء عصته «ككلتم تدكا علتواعنال تمن عتاءعئيء22 «ء0 ك0[ ,عومد8 لاوط 
.(1934 تعملمنا .2 كلا توأدماعا) 


2130 


رواية هانز غريم («صمة:0 كمه1) شعب بلا مجال (10ه1 مسراه :1ا15)؛ مثلا ثمة 
معالجة شعبية عاطفية للجغرافيا السياسية*7©. فالصفحات الألف والمئتان 7 
تشكل صرخة طويلة ضد القوة البريطانية» وتهيئة للتوسع الإمبريالي الألماني. 
وهذا وصف ملائم لكتاب هاوسهوفر أيضًا. من ذلك أن إنكلترا تصور في إحدى 
الخرائط (ص 120) بصورة رتيلاء هائلة قابعة في الجزر البريطانية تمتص 
الدماء من سائر أقطار الأرض. أما حيال روسياء فإن موقف هاوسهوفر يغلب 
عليه الغموض. ومع ذلك فإن الإشارة إلى تصور ماكندر للمجال الروسي - 
الألماني باعتباره المحور الجغرافي للتاريخ يمكن أن يكون تهيئة لتوقيع معاهدة 
عدم الاعتداء» أو تهيئة للحرب على روسيا على السواء. 


في التحليل الأخيره ليست الجغرافيا السياسية سوى أيديولوجية التوسع 
الإمبويالي: أما القليل من الجغرافيا المفهومة الذي ببيقى متهاد كما في الاسيح 
المقدمة من أجل تصحيح بعض الحدود. فهو ليس بالجديد ولا بذي الأهمية 
الخاصة ضمن البنية الكلية. والجغرافيا السياسية ككل هى خليط من الاعتبارات 
الأخلذفة «والشدكرية والأسصادة #والعتصرية . والديي قراقة والفاريعة 
والسياسية. وهى تشكل شاهدًا ساطعًا على تحريف الاعتبارات العلمية الأصيلة 
لمصلحة الإمبريالية النازية. 


ليست الجغرافيا السياسية» من حيث هي تسويغ للتوسعء إلا هرا 
طبعًا'””©. ولا يمكن أن يكون لها أي نصيب من الصحة إلا إذا كان العالم كله 
متمحورًا حول موقع محوري واحد. ولكنء لما كان يوجد في الواقع أكثر من 
موقع مركزي» فكيف يمكننا أن نحدد من سوف يبتلع من؟ لِمّ يجب أن تدمج 
الالراسن - اللورين بألمانيا بدلا من أن تبتلع فرنسا ألمانيا حتى نهر الراين؟ من 
يجب أن يضم بولندا: ألمانيا أم الاتحاد السوفياتي؟ أو لنطرح ذلك على نحو 
عي انطلاقا من الحجة القائلة إن الحدود هي شريط أو كيان عضوي وليس 


(34) ثمة تحليل ممتاز فى: طععدابة) عناها)4 «بع )ةا عه نوللا معطا عماحدم» ,لأمندوم0 لإعمتطللا 4 
: 314-21 .مم ,(1941] 


 )35(‏ .259-286 .هم ,(1937) 2 .املا رمء نامع «مزطمديرهءن انمنتاتامط أه عسههلظ عطل» باحونا .ل ,بلا 
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وو وج اج بار لاسي 
أم الولايات المتحدة؟ للولايات المتحدة أم المكسيك؟ واضح أن الجواب لا 
يتعلق بالجغرافياء بل بالقوة. 


3. الضغط السكاني 


أكثرت ألمانيا وإيطاليا من اعتماد سياسات تشجع التزايد السكاني 
كأساس إضافي لمطالبتهما بمزيد من المجال الحيوي. غير أن نجاح هذه 
السياسات نفسه - على الرغم من صعوبة الحصول على بيانات رسمية تتعلق 
بالغاية منهاء وبصفة أخص في حالة ألمانياء فإن نسب الولادات لا تترك 
مجالًا للشك في نجاحها - يفضح فورًا زيف المطلب. ففي رده على الرئيس 
[الأميركي] روزفلت» اشتكى هتلر بمرارة من الازدحام السكاني في البلدان 
المفتقرة إلى مجال حيوي. غير أن نظامه أقام الدنيا ولم يقعدها لزيادة عدد 
الحكاة الألمان. 

كانت المانا الجدهوون :قل اتكدك أمظ خطوات لقياةة نمت الولاداك: 
فالمادة 119 من دستور فايمار وعدت بحماية خاصة للأسر الكبيرة. ومارست 
ل الا ا 
على المجلس التشريعي. كانت علاوات الرواتب المستندة إلى الوضع العائلي 
شاملة لموظفي الإدارات العامة وشائعة في صفوف الأجراء. من ناحية 
ثانية» عارضت نقابات العمال اليدويين المخصصات العاتلية لأسباب» منها 
أيديولوجي (الرغبة في أجر طبقي)» ومنها ما يتعلق بالخوف من أن تؤدي 
هذه العلاوات إلى صرف أرباب الأسر من العمل. وكانت المعلومات عن 
تحديد النسل توزّع على نطاق واسع. ا ا لا ب ا 


هذا المجال» وكان كثير من صناديق المرض يوفر النُصح بشأن وسائل منع 
الحمل*". كما ساعدت ليونة المحاكم» ولا سيما في المناطق ل 


(36) «ملدععد!©) :لعمظل<0) عومساط «ذ كات عناملا 4ه عونءذاوط «بوزنوابيوه2 ,ؤ5ههات ماعلا لااودطا 
.8 لصه 278 ,276 .حرم ,(1940 ,ؤونع”] 
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على رفع عدد حالات الإجهاض إلى حوالى 1,000,000-800,000 سنويًا. 
وبصورة عامة» كان تشجيع النسل في موقف دفاعي في ظل جمهورية فايمار. 

لم يْضع النازيون كثير وقت في قلب هذه الصورة رأسًا على عقب. أعلن 
وزير الداخلية قريك عن التغبير في خطاب ألقاه في حزيران/ يونيو 2771933©. 
أغلقت مراكز تحديد النسلء» أرققت الليونة في المحاكم حيال الإجهاض بحدة. 
كما مُنع الترويج لوسائل منع الحمل”*7. استولى الحزب على رابطة الأسر 
الكبيرة» وحولها اح قا و باه العرق. ويبلغ عدد أعضائها اليوم 
0 أسرة. وبات في وسع الأشخاص الراغبين في الزواج أن يحصلواء 
بمقتضى قانون صدر في أول حزيران/ يونيو 1933 اضع «اندابعه تهريق) 
على قروض بلا فواتد تصل إلى 1000 مارك إذا ما استوفوا بعض الشروط؛ 
إذ ينبغي أن يكون العروسان مواطنين مأمونين سياسيّاء ومؤهلين عرقيّاء وبدنيّاء 
وأخلاقيًا. وينبغي للعروس أن تكون قد عملت عملا مأجورًا لفترة ستة أشهر 
على الأقل خلال الفترة التي تسبق الزواج. ويجب أن تتوقف عن العمل وأن 
تتعهد بعدم اتخاذ أي عمل آخر إلا إذا عجز الزوج عن القيام بأعباء العائلة. 
وتكون القروض على صورة قسائم تستعمل لشراء الأثاث واللوازم المنزلية 
وتسدد على دفعات صغيرة في فترة تمتد ثماني سنوات. ويُلغى ربع القرض 
عند ولادة كل ولد. غايات القانون واضحة من أحكامه: الحد من البطالة بإزاحة 
النساء المتزوجات اللواتى يعمل أزواجهن (وهو استمرار للسياسة الرجعية التى 
اعقماتة غلن ارقو من_المعارضة الواستحة كرت نهاية الجمهورية):تورياد: 
معدل الولادة. 

كما جَلّبَ برنامج الإعداد العسكري عمالة كاملةً في أعقابه» راح برنامج 
تنشيط الزيجات والأسر الكبيرة يتوجه بصورة حصرية أكثر فأكثر نحو زيادة 
نسب الولادات. وقضى مرسوم الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 1937 بإلغاء 


20377 كل [أعءمدء ع3 «باعم 8ط ممعمصط كعل يع ئكتمتصسوطءاعه مصعط دعل عطعوممكمم4» 
١ )1933(.‏ .اهل ,(ستائع8) اكع تلكازء ال سععوى|اه١|‏ قار كء دكن ءدسوعبزم8 


(38) لمة ,933-934 .هم ,(1938) عتاعال عنعكاناء8 «يباقائلةمتصسىا ععل عمساعكء تصمع» روسناطمعجامنك عط 
.م روقذان 
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شرط توقف النساء اللواتي حصلن على قروض زواج عن العمل. وكان إجراء 
اتَخذ قبل حوالى شهر من ذلك قد قضى بأن تستعمل النقود المعادة تسديذا 
للقروض في توفير مخصصات خاصة وهبات للأسر ذات الأطفال القضّرء 
وخصوصًا كهبات استيطان لزيادة السكان الريفيين. كما ميّزت تدابير أخرى 
الأسر الكبيرة في نسب ضريبة الدخل وطرق أخرى عديدة. 

لا شك في أن سياسة زيادة نسبة الولادات النازية قد أفلحت. ففى نهاية 
العام 1938» منحت 1,121,707 قروض زواج و980,365 فاه تيه 
الولادات”2. وعملت هذه المنشطات المشفوعة بتحسن اقتصادي عام على 
دفع نسبة الولادات صعودًاء مع أن من المستحيل أن نعرف أي هذه العوامل قام 
بالدور الأهم. 

الآنء ماذا تعني المطالبة ب«مجال ملائم للسكان» في الحقيقة؟ إن 
أساسها العلمي د أن نحتج بأنه لما كانت 
ألمانيا (وفي جملتها دانتزيغ والسوديت) تضم 4 في المئة من سكان العالم» 
فإنه ينبغي لحصتها البالغة 0.5 في المئة من مساحة العالم أن تزاد لتبلغ 4 في 
المئة من هذه المساحة. ثمة تغيرات كبيرة جدًا في قيمة مختلف أقسام الأرض. 
يضاف إلى ذلك أن من شأن أمة صناعية أن تكون أقل حاجة إلى الأراضي من 
بلد زراعي أو بدوي. وإذا كانت الحجة هي أن الأمة تحتاج إلى ما يكفي من 
المجال للتغلب على البطالة البنيوية» فإن ألمانيا نفسها ردت على ذلك ببلوغها 
العمالة الكاملة في وقت عجزت فيه أمم عدة «حاصلة» على المجال عن بلوغ 
ذلك. وحتى لو نسبنا نجاح ألمانيا إلى كثرة التسلح الموقت والحرب. فإن هذا 
لا ينقذ التذرع بحجة السكان. فالمستعمرات غير ملائمة للاستيطان الواسع 
النطاق. وأوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية مزدحمتان بحيث إن الاستيطان 
الألمانى فيهما لن يكون ممكنئًا إلا بطرد السكان الحاليين. المسؤول الحقيقي 
عن الازدحام السكاني هو النظام الاقتصادي غير الفعال أو الضعيف الفعالية. 


(239 .89 .م رقكةا© 
(40( .ع0 مرك- عا انط كلدم نجع دكا 
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ولذلك لا يمكن التغلب على هذه المشكلة إلا بتقسيم دولي فعال للعمل» 
وليس باحتياز المزيد من الأراضي. إن اعتبار الازدحام السكاني مسؤولا عن 
البطالة إنما هو مجرد ديماغوجيا تستهدف إخفاء التناقضات الداخلية التي 
يولدها النظام الرأسمالي. 


الاستنتاج المحتوم هو أن عقيدة المجال الحيوي ليس لها في ما يخص 
المشكلة السكانية إلا وظيفة أيديولوجية تخدم مصلحة الإمبريالية. إن المقارنة 
بنظريات سكانية أسبق عهذا مليئة بالعبر. كانت سياسة أوائل القرن التاسع عشر 
مسكونة بخشية وحيدة» أعرب عنها بإيجاز أمير أوتينغن - فالرشتاين -مهوم:08) 
(«تعادمعالدننا أمام المجلس البافاري الثاني في عام 1834: «ينبغي إغلاق الطريق 
أمام الثورة بجعل الزواج عسيرًا على الذين لا ملكية لديهم»”*. فمن خلال 
سلسلة من القوانين فرضت دوقية فورتنبرغ (#78امع#/نالا) ترخيصًا حكوميًا 
للزواج وقائمة طويلة من التحريمات. وكان ذلك بمنزلة قلب حاد للمركتتيلية 
المبكرة التي نبذت القيود على الزواج لا بل وشجعت إنجاب الأولاد غير 
الشرعيين لزيادة عرض اليد العاملة. وحذت ولايات أخرى عديدة» ومنها 
بافارياء حذو فورتنبرغ. 

ذهب أحد الكتّاب إلى حد تقديم اقتراح يقضي بإلزام الشبان بوضع 
حلقة حول القضيب لمنع المجامعة» على ألا تنزع هذه الحلقة حتى يثبت 
الرجل قدرته على أن يعيل زوجة وأولادًا. حتى الدستوري الليبرالي الشهير 
روبرت فون مول (8000 700 50064 ) وجد أن من الضروري المحاججة ضد 
الزيجات غير المقيدة» مع أنه هو نفسه أدرج الزواج في جملة حقوق الإنسان 
الأصلية”». واقترح آخرون تدابير تمييزية ضد الأولاد غير الشرعيين أو طالبوا 


(41)و فقا لر واية: «عل عاطعع] ععل عع اعادة«طعوء8 ولءذاومة أبعم «عطن ,مسسطعتلسط؟ عمد طءتعلععط 
.6 .م ,(1866 ,[.ه .5 .ا .5]) ع«سطءزازامممنا 


(42) ولك ينه «عواه1 رمعل لسن ممم جا-اءاتاط مذ ودمسعيزاةيهطبوطعن «ول سما بلامطدو8ظ .م © 
(1827 ,له .ئى] تعلتفقط) «منيعئناتطت عمط لس «عامواى 


(43١‏ 015 كارع 1[ كعل «عداة كلصن ت«عك طعهدد ارهناءكدءدئا/!!-أععنامم عزط ,اطملة ومبر ارعطمج. 
٠٠‏ .آهل ,(832] ,[.ه .ة] :ممنهط) 
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بضمانات مالية مختلفة للسماح بالزواج**» بكلّ ما يحول دون المزيد من 
النمو السكاني وخطره المفترض على أمن الطبقات الحاكمة. فما أشد اختلاف 
تقنية النازية عما سبق. فهي تسعىء عبر إمبرياليتها العرقية» إلى ضم الجماهير 
في بنية المجتمع التسلطية الجديدة» وتعدهم بحصة من مكاسب فتح العالم. 
هكذا تمهّد نظرية المجال الحيوي الطريق أيديولوجيّاء بينما السياسة السكانية 
تهيوع الطريق ماديا بزيادة حجم عرق السادة. 


4. القانون الدولي الجديد 


لا تكتمل أيديولوجية التوسع بالتقليد» والجغرافيا السياسية» وتشجيع 
الإنجاب. لا بد من قانون دولي جديد؛ وربما قانون جديد عند كل مرحلة 
من مراحل العلاقات الدولية. قدمت النازية مساهمات عدة للقانون الدولي» 
وفي هذا مفاجأة للذين يعتقدون أن النظرية السياسية النازية ليست إلا الدولة 
المطلقة. ولكن. لم لا؟ فالنازية لم تزل تستعمل قبل عام 1933 الصيغ 
الديمقراطية الليبرالية حيثما أمكنها الاستفادة منها لبلوغ بعض الأهداف. ألم 
يستفد النازيون استفادة كاملة من الحقوق المدنية» ولا سيما حرية الصحافة 
والحكومة البرلمانية» قبل تسلم السلطة؟ بعد استلام السلطة» وتقويض الحقوق 
المدنية داخليّاء ظل في وسعهم أن يستعملوا القانون الدولي في تعاملهم مع 
العالم الخارجي. وكانوا صريحين في ذلك؛ فقد كتب أحد المحامين الدوليين 
النازيين: «لأسباب محددة. ينبغى لخبراء القانون الدولى المشهورين أن يثبتوا 
أن تصور القانون الدولي القديم يتلاءم مع فلسفة الحياة النازية. ويجب على 
ألمانيا أن تحاول اليوم أن تستعمل القانون الدولي» من جملة وسائل أخرى. 
للتأكد من زوال الأحكام المفروضة عليها وإحلال نظام أفضل»””*». المدهش 


(44) ,ممفمههم تهمعل) اأعأعاءسوامماكى «عل كاعاطلتبولط كعل أأهدل ون تداك ««عاءنلا ,تعلنانا طعممكل 
.(1826-1837 ععاصلقةا ."1 .0 :عمعطاءلء11) وتتوودرم |0 تعناعدةازامع «ول تأعنتط ج16 منهلا طاعمماء أعمكا لمة ,(ال18 


(45) ووطعئندوئيمرط لبسوطعنع2 «رمع لمعلكاطعءسععلاةلا وعطءدتلوتجه15ومه ]ال ,عمديل عطامنات 
لتنا كناتمذو ل[ أج260082150]ل» ,أكمع اهلا أفصظ لسصه ,7 .م ,(1934) 55 .لم رانه[طععمااحدمرا 
.16 .م ,(1934) ,الععء!! كع طع دايع «راحاعع كا 


حيث يقول: «كما أن اعتبارات المنفعة» تجعل من الأفضل القبول بالقانون الدولي الذي يلزم دائمًا 
القوة الأقوى. 
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هو أن خبراء القانون الدولي خارج ألمانياء وفي إنكلترا تحديدًاء كانوا غير 
متنبهين» في ما يبدوء للعبة التي كان يلعبها النازيون. 

كان البديل أمام النازيين إحياء عقيدة فيليب وأندرياس تزورن همه منائهطم) 
(20:0 5هه:0هى البروسية القديمة القائلة بأن القانون الدولي غير موجودء وبأن 
القانون الدولي المزعوم ما هو إلا قانون دولة خارجي خاضع لسلطة الدولة 
صاحبة السيادة. كما كان في وسعهم أن ورتقول :يدلا من ذللنى إلى مبدأ تبدّل 
الأحكام بتبدّل الظروف (ودطناهها عأ كباطع واندباداء): أي إن الظروف المتغيرة 
جذريًا تبيح لبلد ما أن يتنصل من جميع الالتزامات الدولية القائمة. وقد حاول 
في هذا الاتجاه محام نازي يسمى شيشر**!؛ إذ أخذ على عاتقه إثبات أن 
الفلسفة النازية تولى القانون الداخلى للدولة أولوية غير محدودة على القانون 
الذوق» كالاخي .0 تسد لدن] زا ندر مايسكل. عونا من النظاء القانوتي 
المحليء والدولة وحدها هي التي تحدد ذلك. كان المنظرون الرسميون أحذق 
من شيشر بكثير» وقد أجمعوا على رفض آرائه. 


مُنيت فكرة الجغرافيا الحقوقية بفشل مماثل”*. وهي تستحق الذكر لأنها 
حظيت بدعم قوي من هاوسهوفر. وتسعى الجغرافيا الحقوقية إلى إعادة صوغ 
القانون الدولي وفق مفاهيم التَبّع والتبعيات والمحميات, والاتحادات الفدرالية 
المصنفة استنادًا إلى مبادئ جغرافيّة سياسية. جوهر الحجاج هو أن المجال يمكن 
أن يجعل الاستقلال القضائي خاليًا من المعنى. عندما يستطيع المرء أن يجتاز دولة» 
كالنمسا مثلا أو سويسراء بلا مبالاة» فإن استقلال دولة كهذه يكون بلا معنى. من 
ناحية ثانية» فإن دانتزيغ» ميمل» والسار (:583)» وحتى رقبة بافاريا الجنوبية الغربية 
غير آمنة مجاليًا للأسباب نفسهاء وتحتاج إلى حماية إضافية (التعليق الضروري 
الوحيد هو أن هذا حجاج عسكريء وأن المجال جذب إليه للتمويه). 


)246 .(1933 بامناقطههنا لصن عععاصدط نمتائء8) المع بسامم)كرءدوسي4 ععنعئيء2 جوعطععطء؟ عتحلبا 
انظرء على وجه الخصوص. المناقشة الممتازة تحت عنوان: مباءاىاطءومعغاة”| 06 ,يونا .لا مطامل 
.(1938 بعقاءع لا سوم معسط تطعمنا2) كعمد ذاماعه كامممذالهلة ععل 


(247 تمع طعصناا/ة) اعنإعدماء8 اعكاكام ازمعع نعاالعقاط ا«عدكمبع عن ,رق تداطعءجاه-كمقطعمم] لع نامدالا 
.1931 ,عسنامطمعل01 .خا تمتامعق 
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تحطيم قيود فرساي 

تمت الموافقة الرسمية» إذاء على استخدام القانون الدولي لقلب 
«الأحكام المفروضة على» ألمانياء وتحطيم «قيود فرساي». يجب أن تستعيد 
ألمانيا المساواة مع بقية القوى الكبرى عبر إعادة التسلحء وعسكرة أرض 
الراين» وإزالة «الظلم الاستعماري». و«العار الوقليمي». هذاء في الواقع. ما 
كان معظم فقهاء القانون الدولي رفول لفسيقة نيانة الحريه العالمة الأر رده 
«إزالة عار فرساي» كانت العبارة التي تلهج بها الألسن في جمهورية فايمار. 
وظلوا يعتقدون أن معاهدة فرساي غير صالحة لأنها سلام مفروض فرضاء 
محتجين إما بالاستناد إلى المقارنة بالقانون المدنى حيث العقود المعقودة 
تحت الضغط تعتبر لاغية وباطلة» وإما بالاستناد إلى مبدأ تبدّل الأحكام بتبدّل 
الأوضاعء أو باتهام الآخرين بعدم تنفيذ الوعود التي نصت عليها نقاط مذكرة 
لاتبيخ الأرم عدرة في :3 تشرين الثاني / توفميز 18ظ15 :ودعي سواه إلى 
أن المعاهدة تناقفض أفكار العدالة الخالدة. وبعد تسلم هتلر السلطة تُزعت 
الأغلفة» طبعًاء وازداد الهجوم قوة وذمًا'. كانت الأكثرية الساحقة من 
الشعب الألماني تؤيد بلا شك مطالب المراجعة والتنقيح» شرط أن يكون من 


الصوت الرائد في جوقة النازيين التنقيحيين هو صوت كارل شميت”*“. 
واللازمة التي يعتمدها هي القانون الطبيعي» وهو مفهوم استبعده النازيون 
استبعادًا قاطعًا من قانونهم الداخلي. ويقول أحد زملاء شميت اليس الأمر 
أمر إرادة الإنسان وقواعده. بل أمر الطبيعة التي هي قانون الإنسان وحدود 
قدراته)690, تم تحاشي عبارة «القانون الطبيعي» إجمالًا لأسنات ظاهرة» لكن 


(48) قارن: 73-7 ممم كن أأولمق8 

(49) عانطعقطعو!ط معطعكانع] عل معالسطع؟ ,إرءعسرععاة"ا سمه كنادك اداع معاعدمناملة بااتنصطعد اعون 
.(1934 ,اأمنتقطصصن2آ لصن ععلصيال تسمتاععظط) 9 1 ألم عن 

القانون العام 0 و بالقائر نََ الدو ل ببرلين): 1 6 ماع58 ولناتامط فس اطععمدعلاةل! ,وصيصم8 عمكاثلا 


لمن ععلصيط تصتاءء8) 10 زكناتصدتلةأه5اهده5دل8 دعل أاأهاوء0 لصتا ءع10 .1 .كلناتامم عنة عاأنطععطعه1] معاءئانع2آ 
.4 .م ,(1934 بأماقطصمناط1 
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الإصرار على العدالة والأخلاق وشكل الحجاج نفسه ما هو إلا القانون الطبيعي 
العقلاني الذي يرقى إلى غروتيوس". 

أبس العنصر العقلاني مضطلحاك "اللاعقلانية”'. الم :يوضع الانسان 
بل الجماعة في مركز المنظومة. ويذهب الحجاج إلى القول» لما كان جوهر 
الجماعة منع أي فرد من التغلب على فرد آخرء ولما كان المجتمع الدولي 
جماعة» فإن اللامساوة الدولية تنتهك جوهر القانون الدولى. إن ألمانيا محقة 
في المطالبة بحقوقها في المساواة. وتكمن حيلة الحجاج وخدعته في كلمة 
مساواة. ولا يمكن منازعته القول بأن الدول كلها متساوية من حيث سيادتها. 
ولا يمكن القانون الدولى أن يوجد من دون الاعتراف بهذا المبدأء شرط أن 
تُفَهَم المساواة على أنها مقولة قانونية. وعلى النحو نفسه. فإن مساواة الناس 
كلهم في نظامنا القانوني تعني المساواة القانونية» أي لا شرعية العبودية وما 
إلى ذلك. غير أن النازيين لا يكتفون بهذا المفهوم الصوري. فالمساواة عندهم 
تعني أيضًا حق كل دولة بمجال حيوي ملائم. ولها أنواع عديدة من التضمينات 
السياسية2*. ويعدد كارل شميت طيفًا كاملا من الحقوق, كالحق الأبدي في 
الوجود» وتقرير المصيرء والدفاع؛ وما إلى ذلِك!63, ْ 

سلسلة الحجاج بكاملها ليست أصيلة كثيرًا ولا صحيحة في جوهرها. 
ويسلّم أنصارها أنهم يمحون تمامًا الحدود بين الأخلاق والقانون*». ولئن 
وافقنا على ما جاء في كتاب أميركي حديث يعتبر هذا الأمر تقدمًا”"» إذا لجاز 


(#) هو هوغو دو غروت (1:000) عل وهنا!!) المعروف بغروتيوس. فقيه قانوني هولندي» وضع كتاب 

كاعه”1 ع4 1ااء8 عمال 26 (في قانون الحرب والسلم) (المترجم). 
)251 علولا رععتعاء3 أملع0كى له برإجموم|اطاط ذا كعووناى3 «رهقا لوخدلا أو وعملا!» ,مممصسبعلآ ءا عممءخ] 
338-61 .مم ,(1940) 3 .مم8 


(252 لصوو كمدطط تمل «رمعامماذ عمل عمبع تاطءتعططعاعات لصن العططءزءا6» ععمقائه اعمم 
تمل عقا ؟اامامعة :معطعصناة) .له 250 ,وسبطعوعاعوء0) اس اطعع؟ «ققل أعرطصملط ععطاعوزاوزأماعمعاهد«مااولا 
0 .م ,(1935 لطعول؟ ععطظ ممم" ,لأولراكلر 


(53) .7-8 .جزم ,اتلعء«ععلاة | 10لا 1115ىاأه 2ه كله :ننوزاملم بااتستط5 لمه ,83 .م وعلاولمظ 


(54) يعداعلا دعتاعتلك5 بمتاع8) اطعممعلاةم كمك لسن عاةاتامع عع لعتجر عروارالا ,عهومه طعممتعلا 
.10 .م ,(1935 


(5) عزنا 4علانامرط كفمناءعنا ©1[3876 كت 30165 نه هاراء8 تاءكال زه أدها0) جا تحمط 776 كعاانظ نآ مما ع 
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لنا أن نفئّد النازيين بمفاهيم سياسية أو أخلاقية» لا بمفاهيم قانونية. لكننا إذا 
ما استبقينا الفصل التقليدي بين القانون والأخلاق باعتباره فصلا جوهريّاء كما 
أفعل» فإن الطابع التعسفي للحجاج يظهر واضحًا للعيان. ربما كان الأولى 
بأن يسمح لألمانيا بأن تتسلح» وتعسكر أرض الراين» وتحتل الممر البولندي 
ودانتزيغ. ليست هذه هي المشكلة. غير أن تسويغ هذه الأفعال بالقانون الدولي 
يجعل القانون مجرد مومس للسياسة. 

إن لهذه الحجاج» ولا شك. جاذبية شعبية. فقد خدع العالم المتمدن بصورة 
ناجحة جدًا. وعرفت آلة الدعاوة السياسية النازية كيف توصل كتابات فقهائها فى 
القانون الدولي إلى دوريات أجنبية محترمة. وكان لذلك منافعه. كما أن ا 
استبعاد روسيا السوفياتية من المجتمع الدولي ساعدت هي الأخرى. أصروا 
على أن العضوية في المجتمع الدولي تستلزم التجانسء أي عددًا من السمات 
والمعتقدات المشتركة**». ومن الواضح أن هذه الحجة مستعارة من المذهب 
القائل إن الديمقراطية لا يمكن أن تعمل إلا إذا كان ثمة درجة معينة من التجانس 
داخل حدودها”©. أما ما هي عناصر هذا التجانس الدولي فأمر لا يُوضّح البنّة. 
وما يوضح وضوح الشمس فهو القول إن الاتحاد السوفياتي لا يشارك في أي من 
سمات العالم المتمدن, ولذلك يبقى خارج عتبة القانون الدولي*©. 


صدر قرار حرمان روسيا السوفياتية عن هتلر في خطابه أمام مؤتمر 
الحزب عام 1936. واستجرّ هذا الخطاب فيضًا من الأدبيات في أعقابه'””. 
وعلى الرغم من عبثية هذه الحجج. فإنّها شكلت عونا كبيرًا لنجاح السياسة 
الخارجية النازية. وراح رجال الدولة في البرلمانات وعصبة الأمم يرفعون 


ح تبعلو تلاس ول( كزه أووتء5 مما ع[ا او اعمعنزاء2! فته بحجما أفععدء0 جم رمتتعفصضمط أهسطاتعدوه![ انال علا 
5 .م ,(1940 عم[ رووعع28 لوأافلمسه؟! بمينعتطء) 940[ راتوا دز مومعا) نه توتو عبوورلا 


(56) .او بإرعءسءعاة'آ لد لدنط«عزاة! «رلمسطئعااةلا «عالدءن) لصب ممتمنا-ءز5ه50» ,لاتصطعك لمهت 
.3 .م ,(1934-1935) ١‏ 


(57) .571-582 .مم ,(1939) 10 .1ه ,برأسبءا"به:0) أدنء نزام «بامعدكتط لعة لإعمعمسصعطط» ,طعتلع مه .ل اموت 


(58) 5 بموسمعوعع ععل غطءعم معطء 1 )مغالة سنج ععقاك8 ,لع جع زاةا هس اما ,عماعقن ارعطمولر 
.9 لصد 84 .مم ,(1935 عطهكلا تلمع ماطنا1) 


(259 .134 .م عل و8 
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الصوت شاجبين عسكرة الراين» والتجنيد الإجباري العام في ألمانيا. لكن 
هذه الأصوات لم تكن صادرة عن القلبء ولم تعقبها أفعال. فلا حزب العمال 
البريطاني. ولا الليبراليون أو دعاة التهدئة أنكروا صحة المطالب الألمانية. 

الحياد الجديد والحرب العادلة 

في أوضاع أخرىء وفي مسألة الحياد تحديدّاء أدى خلط القانون والأخلاق 
إلى الحل الخطأ. هناك ارتد النازيون إلى التقليدية الصارمة. كان فقهاء القانون 
الدولي الإنكليز والأميركيون قد أحيوا مؤخرًا مفهوم العصور الوسطى 
والليبرالية المبكرة المتعلق بالحرب العادلة وفصلوا بين حقوق الدول المحايدة 
وواجباتها وفمًا لطبيعة الحرب. ربما كان أفضل تعبير عن هذه النظرة هو ذاك 
الذي قدمه المحامي العام روبرت ه. جاكسون («هدىاءة1 .11 خروطهع) في خطابه 
أمام رابطة المحامين الدولية في 27 آذار/ مارس 1941. هاجم السيد جاكسون 
أولئتك الذين لم يواكبوا هذا القرن الذي ذهبء. بفضل ميثاق عصبة الأمم ذي 
العقويات على المعتدين ومعاهدة كيلوغ - برايند (لهد8-ووااء1)ء إلى نيذ 
الحرب بوصفها وسيلة سياسية» وذهب بمرتكزات القرن التاسع عشرء بفضل 
معاهدة الأرجنتين المضادة للحرب. إلى حدّ الزعم بأن كل الحروب متشابهة 
وكل المحاربين مستأهلين لمعاملة متمائلة». ورأى أنّ على المحايدين أن 
يساعدوا الأمم التي تحارب لرد العدوان, إذ إِنَّ هذه حرب عادلة. وفي السياق 
نفسه ثمة كتلة لا يستهان بها من الآدبيات التى تذهب إلى أنه يجوز للمحايدين 
أن يمارسوا التمييز ضد أي. أمة تتهك معاهدة كيلوغ - برايئد. :وتذهب 
مساهمتان في كتاب هط اه«منهمم !1 إه اومطممغ!( #عزرن,8 (الكتاب السنوي 
البريطاني للقانون الدولي) (1936). مثلاء إلى أبعد من ذلك617. 


)260 41 ,كد17 جم[ وار 

قارن مناقشة فيليب س . جحسب فى ١‏ قءانتر18000 جورماكذاط كاذ الام يعلط ر[له أء] منكوعل ,© «تاتاط 

لإا بلمسءط عملا لامها 116 :3 .امنا ,(1935-1936 بووعع2 بزاتعع الول وتطصناه© تعليملا بجعل]) .كامبد 4 مط وده 
.79 .م بمضماع متاسسا! عمعلظ 

61) علاناعة|1ل0)» منوللء14 .10 لأمصعة لله «رأصمص 009 12 وعل انا كممتاعصة5» ركصسة 1 قا سن طعوط مطامل 
.51011811013 له عللن1] ج2200 1 تمملممط) هما أقمملتممعنم!ا كه علمه8 معلا باوكلر8 ع1 مذ «رلوا وعم 
.(1936 
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كان من المفترض أن تكون هذه النظرية الجديدة» ولا سيما فى صياغة 
تجاكسون الهاء مرضة تماقا الفلسفة الفائرن الألتاتي+ وغ ذلك قل هاجفوهاة 
مشيرية لين أقدم البراهين العقلانية وجودًا. فكارل شميت نفسه الذي ابتكر 
«التفكير بكلمات ملموسة»» لتحل محل الفكر العقلانى المجرد. نذر مقالات 
غدة لميخارية النظرية الجذندة قن السرب والحاة وهو كر العبرن يرن الدرت 
العادلة والخرنت غير العاذلة» :كما يزكر أن يكن من الممكن تتسيم السياه إلى 
«نصفين6200. فإما أن الحرب لا تزال مؤسسة شرعية» على ما يقول» وفى هذه 
الحال عزن هل الدولة المحايلة لأ من الظر فى يسجلها دولة مجارزة ونا 
الحرب ليست إلا إجراءً بوليسيًا تتخذه هيئة أعلى من الأمم. 


ذهب الفقهاء القانونيون الألمان إلى أن إعلان إنكلترا الحرب على ألمانيا 
يتتهك ميثاق عصبة الأمم؛ وأن معاهدة كيلوغ - برايّند أصبحت لاغية جراء 
التحفظات الكثيرة التي تقوّض كونيّتها». لذلك لا وجود لأي أساس قانوني 
للتمييز ضد ألمانيا. وهم يستشهدون بحبور بالغ بآراء بورتشارد ولايج فتده:ه8) 
(تعمآ فمة في التحفظات البريطانية على معاهدة كيلوغ - برايّند!*6). وفي وسعنا 
أن نشيرء في النهاية» إلى أن الرأي المناقض لم يفز قط بالتأييد الشامل في 
الولايات المتحدة. وفي حوار مطوّل ومثير للنقاش العام مع صحيفة ذا نيويورك 
تايمزء مثلاء ذهب هايد وجسب (وندوءل همه 46نز13) كلاهما إلى أن انتباذ قانون 
الحياد القديم كان عملا غير حيادي وفيه انتهاك لمبدأ عدم الانحياز”». 


وفيما كان الألمان يصوغون نظرياتهم في القانون الدولي» قوّضت 
الحكومتان الفرنسية والبريطانية عصبة الأمم. ففي خطاب ألقاه في العاشر 


(62) ,(1937-1938) 4 .امب ببطععسرعءئزاة/ا :ا انط «م]|ةلآ «ركتعابعلم عولا عباعم 125)» بتاتصطع5 اعد 
عنة عتستعفهلم ععل معامدء؟ ,[روءطعوء ةا ««علدمءمءندتدمأساكال مح عونت !ا ءز8 لهة ,663-668 .مم 
.(1938 ,أماطست] لمع عععاعصن<آ :معاعمنل8) 5 باطععظ وعطعوانعد] 


(3 6) «فثل الز«طعىانع7 «باعلهمعهااعكا ععل لمن عاناعقدصادع/لا وعل مععصدة فدهن سكا علط» عع م كانتا امدم 
.1-23 .وم ,(1940) 10 .اوبد )رزععجرعززةلا وص أبعم كعلء ]ادع //ة ععللء كاك «قاعنه 


(64) ند بحها] بجع8ا) جلما لعازدلا عذا "مل واثأومنءنا رععها ععناه© سدتااملا لمه لعمطعمم8 متصلط 
.3 .م (1937 ,دومع زوع امنا علولا 


(65) رسالتهم: 21 أيلول/ سبتمبر 1939. 
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من تشرين الأول/ أكتوبر 41936 أعلن ليوبولد الثانيء ملك بلجيكاء إيطال 
الالتزامات «الأحادية الجانب» واعتماد سياسة الحياد التام على غرار النموذجين 
الهولندي والسويسري. واعتبر الرأي العام البريطاني فورًا أن هذه هي الضربة 
القاضية على الأمن المشترك. لكن فقيهًا إنكليزيًا واحدًا في القانون الدولي؛ 
على الأقلء سر بذلك إلى حد أنه أعلن تأييده في صحيفة ألمانية كثيرًا ما كان 
يكتب فيها». ورأى أن إنكلترا سوف تحارب مع ذلك حفاظا على استقلال 
هولندا وبلجيكاء ولكن ليس خدمة للقانون الدولي أو لعصبة الأمم» بل لحماية 
مصالح الإمبراطورية حصرًا. كما كان واثقًا أيضًا من أن بريطانيا لن تدخل طرفًا 
في أي نزاع ينشأ عن المعاهدة الفرنسية - السوفياتية. 

في أمكنة أخرى من القارة نجد سويسرا - التي لم تكن يومًا محيّذة لعصبة 
الأمم والتي كانت معفاة من التزامات ميثاق العصبة بعد إعلان لندن في 13 شباط/ 
فبراير 1920 - تعود إلى وضعية الحياد المطلق فى 22 كانون الأول/ ديسمبر 
14-7 أيار/ مايو 1938. كما أن تطورًا مشابهًا وقع في اسكندينافيا(©. 

سجلت النظرية الألمانية انتصارًا آخرء لا بسبب كفاءتها بل لأسباب 
تتعلق بالتصريفات السياسية. ومن نافل القول إن الدول المحايدة لم تكن 
هي المستفيدة» ربما باستثناء السويد وسويسرا لبرهة وجيزة. لم يكن الهجوم 


الألماني على نظرية الحرب العادلة والحياد التمييزي سوى جزء من الاستعداد 
للحرب العالمية الجديدة. 


عقيدة مونرو الجرمانية 


الدولي: عقيدة مونرو الجرمانية التي جمعت الجغرافيا السياسية والقانون 
الدولى كا 


2660 ,الأعءممعءااةلا فده لبط ءععط/ةلا «مقانلمنانءل! عطعوزعاعءط عذل لصن دع أممهاتءرطوده» ,طاتصورك .ىم 1[ 
.513-18 .وم ,(1936-1937) 3 .آمر 

70 6 لعدلط لصه ,413444 .مم «ر1920-1938 باق اتلممانتء!! مطعومععاء اعد 6ل» بوعالمتطء5 لاءتعاعتط 
87101515 أكلات «قال أرزاأعدااعة ,445-469 .مم «رمعاقها5 معطعؤتلومم ععل ااءعءيواقا نل مابعلم كوط» ,موطصد1ز 
.(1938) 8 .اونا ,العم معغزاة/| 4م الاعء8 كع 8061111 
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إن نظرية «المجال الواسع» لا تحتّم تغيير مضمون القانون الدولي. فإذا 
ما اعتقد المرء أن الدول هي صاحبة الشأن في العلاقات الدولية» فإن حجم 
الدول. سواء أكانت كبيرة المجال أم صغيرته» لا شأن له في هذه العلاقات» 
كما لا شأن لكون بعضها يطلق على ذاته لقبًا مفتخرًا كالرايخ» مثلاء أو يكتفي 
باسم «دولة». لا تزال هذه هي نظرة عدد من فقهاء القانون الدولي الألمان”*”. 
غير أن المدرسة السائدة تركت المفاهيم التقليدية والدولة والقانون الدولي. 
وذهب أحد هؤلاء إلى طرح المسألة كما يلي: «إذا كان التطور يميل فعلا 
نحو المجالات الواسعة» فهل يغدو «القانون الدولي» عندئذ ذلك الذي يعنى 
بالعلاقات بين المجالات الواسعة أم يكون قانون الناس الأحرار المقيمين في 
مجال واسع مشترك؟6*”2. إن مجرد صوغ السؤال على هذا النحو يكشف الدافع 
الأساس. فهو لا يكتفي بدمغ البولنديين والتشيكيين والهولنديين والبلجيكيين 
واليهود كأناس «أحرار». بل يبرر أيضًا تراتبية الأعراق داخل المجال الألماني 
بمنظومة من القواعد, المسماة قانونًا دوليًا لكنها ليست في الحقيقة إلا القانون 
الذي يحكم الإمبراطورية. بعبارة أخرىء إن العلاقة بين الدول بعضها مع بعض 
لا تقع بعد الآن ضمن نطاق القانون الدولي» بل على العكسء فإن قدسية 
القانون الدولي تُرفَض باعتبارها لا تطبق إلا على الموقع ضمن كل واحدة من 
الإمبراطوريات700. 


إن لهذه الاستراتيجيا السكولائية عواقب أخرى. فالميل باتجاه المجاللات 
الواسعة الذي تصوره راتزل مجردًّ ظاهرة جغرافية» يصبح الآن عملية تاريخية - 
تستئاسنة: ادا المجتال الواسع تسبق سياسة المجال الواسع. ويحاج 
أصحاب هذا الرأي بأن المجالات الواسعة أصبحت واجبة جراء نمو تروستات 


(68) ,(1941) ابطعء2 معلاعوه2 «واعتاطاء ةا وا عاتاتاممعغطعع مم لاقلا ماع وتاممع» ومععمطائقا امون 
.225-28 .صم 


(69) 24 .01ج ,رباع سرعيااةلا «ثث الجن دانء2 «باطععمء !اقلا نمأ ااناتردة020 001لا تلاللق؟1» بالتصطع5 أممت 
.145-179 ,رم ,(1940) 


(70) -1345 .مم ,(1939) اطعء8 عوعكابء2 «باطءء سدععلاة/ا لصه [اأمععطمااءء 8» ,عرطنامعلمعمء8 .5 .5 
,1348 
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الصناعة الألمانية» واحتكاراتهاء وكهربتهاء وعقلنتها''7. فوظيفة التكنولوجيا 
التكاملية لا يُنظر إليها من ضمن إطار برنامج لتقسيم العمل إقليميّاه بل ضمن 
برنامج للتوسع الإقليمي ضخم إلى حد يمكنه من امتصاص منتوجات عمالقة 
الاقتصاد. وهكذا تنكشف الصلة الجوهرية بين الاقتصاد الاحتكاري والفتح 
الإقليمي انكشاقًا تامًا. 


دِينَ القانون الدولي التقليدي باعتباره من اختلاق اليهود”*” ولباسًا يخفي 
الإمبريالية البريطانية. وصار من الواجب أن يصبح المجال الأسامئ الأول للنظام 
الدولى*7 بعبارة أخرىء إنها عودة إلى الأفكار الإقليمية. إنها الإقليمية النازية 
مقابل القانون الدولي الكوني للإمبريالية وسياسة التدخل البريطانية. #وراء 
واجهة المعايبر العامة [للقانون الدولي] يقبع» في الحقيقة: نظام الإمبريالية 
العالمية الأنكلوشاكسوئ»79©. الكونية تعمل على أساسن أن مسلمة المساواة 
نين الجديع متضعة في عقهوم السياذة تقيله. ولما لم "تعد الدول تنتضب فى 
مركز القانون الدوليء فإن أفكار سيادة الدولة» والمساواة بين الدول يجب 
أن تزول. يجب أن يستعاض عن الكونية بالتفكير فى «أنظمة ملموسة» وأكثر 
الأنظمة القائمة ملموسية هو رايخ ألمانيا الكبرى. يقترب كتاب شتيدينغ كثيرًا 
من هذا التصور. ومع أنه لم يتسبب إلا بالقليل من الأصداء الأخرى في ألمانياء 
فإن فقهاء القانون الدولي النازيين أولوه اهتمامًا كبيرًا(ة©. 


يشير الألمانء في معرض السوابق لإقليميتهم الجديدة» إلى بعض 
التتائج المجالية للحرب الحديثة كفكرة مناطق الخطر التي يعبر عنها قانون 


0210 .145 .2 «مقئنات010551) 110لا الاناقخل» بااتتصطت5 
22 المصدر نفسه. ص 147. 
(3 7) 0ع («ناه» قا اوطاعء ند كرونارعن 116ل 111 ع 1نانةرل0 :ان وعم 27) عو ]ربع عمرععااتةك] بالتصطع5 امد 


(1939 يهماءع اخاطععا ععطعكانكء] معالما نستامع8) اطعءممعطاةلا جز تجو ءطعطءةء1 مات ودمانء8 نه يعاطع قلا 
12-3 .مم 


لم أستطع الوصول إلى الطبعات اللاحقة. 
(724) المصدر نفسه. ص 43. 


(75) -341 .مم ,(1939) نعم وعطععيوط «بلاعءعمععلاةلا صصذ لتوءطعطعاعه عء6» بااتسطء5 امد 
4 .01 ,الك تأعكتءككاعدكىاةأع 12 ءتأعداننهء 10 «رعصتلةء!5 طوماكمطن نات .قصندء اكت لدسنيه]8 لصن )قا ادع ل3» لمح ,344 
.97-118 .مم ,(1939) 
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الحياد الأميركي والمناطق الأمنية في اتفاقية باناما في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 
9. للفكرة الأولى أهمية كبرى في نظر الألمان لأنها تطرح حرية البحار» 
أي المبدأ الأساس للكونية الدولية» وتحل محلها مبدأ المناطق. وبالمثل فإن 
منطقة الثلاثمئة ميل التى أعلنت عنها اتفاقية باناما تعتبر نتيجة حتمية لفكرة 
المجال الواسع المتضمنة في عقيدة مونروء وهي غير متلائمة مع الحياد!*. 
ويغتبط المنظرون الألمان من الصياغة الجديدة لعقيدة مونرو وتحويلها إلى 
الجامعة الأميركية. وكتب أحدهم «إن مبدأ النظام هذا قد اعتبر صحيحًا بالنسبة 
إلى العالم كله)”7. لكن خبيرًا أميركيًا يدعى كوينسي رايتء هو الذي قال عن 
اتفاقية هافانا: «بينما كانت عقيدة مونرو سابقًا تقتصر على تناول مناطق اليابسة 
في القسم الغربي من الكرة الأرضية» يقترح علينا اليوم أن نوسعها لتتناول 
البحار. في السابق كانت عقيدة مونرو ترتبط بالتأكيد العام على حرية البحار» 
لكنها تتسم في شكلها الجديد سمات تشبه عقيدة البحر المغلق («تنكنهاك عنهم) 
الإسبانية والبرتغالية فى القرن السادس عشرء تلك العقيدة التى أطلق ضدها 
غروتيوس مبدأ البحر الح 720 (سدعطنا عنددم)». وهذا يتماهى» في زعم النازيين» 
مع الحلف الألماني - الإيطالي - الياباني المعقود في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 
9 . 


هكذا تقيم العقيدة الألمانية تقابلا بين مقاربتين: مبدأ المجال الإقليمي» 
المضاد للكونية» والمبداً الكوني البريطاني القائل بحماية خطوط حياة 
الإمبراطورية في كل جزء من العالم. وتصبح عقيدة مونرو «أكثر الأمثلة 
نجاحًا على تطبيق مبدأ واسع النطاق في القانون الدولي»”©. وفي معرض 
حجاجه المستند إلى مبدأ ما هو مسموح لك مسموح لغيرك؛ أجاد ريبنتروب 


(76) نم7 معجمععكمهع؟ا! معلل طباه مملائعصةم العطعطء 1ك ععل عامولء0 +ع1» تعمتعطء5 طعلمانا 
-273 .هم ,(1940) 24 .لوه باطعع مع أاةلا «قثر ازا« تأعدااء2 «رمءاملعمردما! عتل لمن ممدطة]] لمن مسمموط 
.م .موء ,292 


(77) المصدر نفسه.ء ص 276. 


(278) فلعاامتا عط نزط لعاععلم كى :دما أقدمأقمعنم]ا تعلدنا دعناباط لمه كتطونظ» تطعك8ا لزإعملن0 
ج34 .اونا ,انتما أورم فاو تع 1ت[ كزه أن1لتول انهء 7721ل «مقتتاتفطة2 0 كممتان لودع عطا لقة اعم نواللوصاناءل8 دعاهاك 
.8 .م ,(1940 اتتصرخ) 2 .مم 


(2)79 298-301 .مم ,اعمعتكاآ” لمعه ,23 .م رعاننةل«م دنه «ددمر0 عراءةأباعءملاة! باتساع5ه 
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(60680:0ن8) استعمال عقيدة مونرو في ردّهء في الأول من تموز/ يوليو 1940. 
على تحذير وزير الخارجية هول (الن) من أن الولايات المتحدة «لا تستطيع 
القبول بأي محاولة لنقل أي منطقة جغرافية في نصف الكرة الغربي من قوة غير 
أفيركنةة إلى :قوة غيو أشركنة ار 191 انكر ويقووت أولاامدة هذا السير 
لعقيدة مونروء ثم ختم بما يلي: «تود حكومة الرايخ أن تغتنم هذه الفرصة 
لتوضح أن عدم تدخل الدول الأوروبية في شؤون القارة الأميركية لا يمكن أن 
يسوّغ. من حيث المبدأء إلا إذا امتنعت الدول الأميركية بدورها عن التدخل في 
شؤون القارة الأوروبية». 


منذ أول مؤتمر للسلام في لاهاي عام 1909., أصرّت الولايات المتحدة 
على أن عقيدة مونرو تحتل مكانة استثنائية 0 . ولطالما تساءل الفقهاء القانونيون 
الأمبركيون هل يمكن اعتبار هذه العقيدة 1 من 0 الدولي 0 
القانون الدولي. أما 0 5 5 فقد أصبح الاستثناء 0 هو القاعدة. 
ما عاد يوجد اليوم قانون دولي واحد. بل يوجد من هذه القوانين الدولية بقدر ما 
يوجد إمبراطوريات» أي مجالات واسعة. رايخ ألمانيا الكبرى هو منشئ قانونه 
الدولي الخاص لمجاله الخاص. ويجب على التدخليين أن يرفعوا أيديهم عنه. 
أي عنصر أيديولوجي آخر في حضارتنا أن يحظى بمثل ما يحظى به القانون 
الدولي من احتقار عميق. فما من جيل إلا رآه ينهار بوصفه وسيلة لتنظيم 
ع ب اه ب 1 
بمظهر الواقعية. ولكن ينبغي للمغالطة أن تكون بيّنة للعيان هي أيضًا. فاطراح 
الكونية بسبب إخفاقاتها إنما هو كاطراح الحقوق المدنية لأنها تساعد على 


(230 16 .تر ,(1940) 2 .اونا ,نوكر 


)1 8 المادة 21 من عصبة الأمم. قارن؛ أد«دنهلطة ره ادو سعدا ده عم «ؤلا ,العسطوطة .1 وعميول 

.ل( فعلصة لصة ,(929! ,ععوحظ باكنامععه!! لمملا حنل؟) عتموط ره اعوط ما جا ولمع سرع كاز ته بوذامط 
5 كعك عتدعجءاممم كء| اء كارعترع ره نمع كما “تدم وومااعءط- له 8 ماعمم ال ««مأامان«مرعاترل' ا رسهاذاعلصوكة 
.(عماماء20آ] عمعصمالا عطا مه) 32-95 .ورم ,(1934 رعمملن! م :كلمية1) عع ألروررواى 
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شرعنة الاستغلال الطبقي وحجبه. أو كاطراح الديمقراطية لأنها تخفي سيطرة 
الزعيمء أو الديانة المسيحية لأن الكنائس أفسدت الأخلاق المسيحية. فالإنسان 
العاقل إذا ما جوبه بفساد جهاز العدالة لا يطالب بالعودة إلى حرب الجميع 
على الجميع؛ بل يناضل من أجل إحلال نظام نزيه. وبالمثل» فمتى أظهر لنا 
أن القانون الدولى قد أسىء استعماله لأهداف إمبريالية» فإن مهمتنا تكون قد 
بدأت» ولم تنته. لا بد لنا من محاربة الإمبريالية. 

صحيحٌ أن مبدأ ما هو مسموح لك مسموح لغيرك هو ما نفهمه من العدالة. 
ولكن هل المسموحات هى ذاتها؟ لا قِبَّل لأحد أن ينكر أن عقيدة مونرو كانت 
في ما مضى أساسًا أيديولوجيًا للإمبريالية الأميركية. ففي رسالته الرئاسية عام 
4 ادعى تيودور روزفلت أن للولايات المتحدة موقع الحَكم الأعلى 
بالنسبة إلى القارة الأميركية بكاملها. وقد جعلت التدخلات المتكررة» ولا سيما 
في البحر الكاريبي؛ هذه العقيدة غير مقبولة في بلدان أميركا اللاتينية. ولكن» 
مع إدارة وزير الخارجية تشارلز إيفائز هيوز» راحت عقيدة مونرو تفقد تدريجيًا 
لسعتها التدخلية والإمبريالية» وفي إدارة روزفلت الحالية يتم دمجها في مبداً 
تضامن الجامعة الأميركية. وقد صاغ وزير الخارجية هول التصور الجديد في 
بيانه الصحافي تعليقًا على تبادل المذكرات مع الحكومة الألمانية: 

«لا تحتوي [عقيدة مونرو] على أدنى أثر لأي تضمين. ولا لأدنى افتراض» 
هيمنة الولايات المتحدة. وهي لم تشبه يوماء ولا تشبه اليوم السياسات التي 
تبدو شبيهة بعقيدة مونروء لكنها بدلا من أن ترتكز إلى... احترام السيادات 
القائمة» تبدو مجرد ذريعة لفتح البلاد بالسيف... والسيطرة الاقتصادية 
والسياسية الكاملة لبعض القوى»”2". 

ربما كنا على استعداد للتسليم بأن تضامن الجامعة الأميركية ليس مجرد 
مثال أعلى بعيد. ولكنء مع ذلكء فإن الاختراق الاقتصادي لبلد من البلدان 
يبقى مختلفًا جدًا عن السيطرة السياسية والاقتصادية عليه من طرف دولة أخرى. 
والمقاومة التي أبدتها بلدان أميركية لاتينية عديدة في المؤتمرات الأخيرة لنصف 


(232 .18 .م ,(1940) 2 .لون وعم 
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الكرة الغربي تشكل دليلًا وافيًا. وما إن تفهم الولايات المتحدة التضامن الأميركي 
الجامع» فإنها سوف تدرك أنه لا بد لهذا التضامن من أن يرتكز على التعاون بين 
الجماهير الكبرى للعمال والفلاحين والطبقات الوسطىء ولا يكتفي بالتعاطي 
مع الجماعات الأميركية اللاتينية الحاكمة والمستعدة لأن تتحالف مع قوة عظمى 
لتضمن مكانتها السياسية وامتيازاتها وترفها. فالتضامن بين الحكومات ينبغي 
أن يُعَرّز بالتضامن بين الشعوب. وهذه هي أعظم مهمات الولايات المتحدة 
السياسية. وحتى فى شكلها الأولى الحاضرء فإن الجامعة الأميركية تختلف 
اختلانًا كليًا عن التصور الألمانى لعقيدة مونرو. فالقاعدة الأميركية هى التوافق 
الديمقراطي لدول ذات سيادة؛ أما ألمانيا فلا تعرف إلا الفتح والسيطرة. 
جماعة الشعب ضد الأقلية 


يظن المرءء للوهلة الأولى؛ أنه لن يكون ثمة من محل للنظرية العرقية في 
الرايخ والعرق. 

ثمة فكرة شائعة مفادها أن الإصرار النازي على القانون العرقي إنما هو 
مجرد أيديولوجيا لا عواقب عملية لها إلا بالنسبة إلى اليهود. وأن الممارسة 
الألمانية للقانون الدولي تعمل وفمًا للمفاهيم القديمة. كما أن ثمة فكرة مشابهة 
وواسعة ا السياسية الألمانية. كلتا الفكرتين ا 
ا 0 عاق ل ل للعلاقات بين الجماعات العرقية ال كل 
إمبراطورية. فهذه لقاب كيار أخرى. تحمل إنكار ار وسيادة 00 
لخسالة الأقليات ل حرمة ة القانون الدولي. والتتبيجة 5 الأساس 0 
التخلي عن مبدأ حماية الأقليات واعتناق ما يسمى بقانون «جماعات الشعوب» 
بغطعع تصعممتصوى!اه/ا). 
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يمكن اتخاذ الطريقة التي تُعَامَل بها الأقليات الدينية والقومية والعرقية 
والثقافية مؤشرًا لمستوى الدولة الأخلاقي والثقافي. وكان قد اتضح خلال 
مؤتمر باريس للسلام أن مبدأ تقرير المصير الويلسوني لم يكن كافيًا في ذاته 
لحل هذه المشكلة الأكثر إلحاحًا بين المشكلات الأوروبية. فقد تداخلت في 
المناقشات اعتبارات عسكرية واقتصادية وجغرافية وتاريخية. وبقيت الأقليات. 
لم يكن من الممكن أن تترك مسألة حمايتهم تحت رحمة الدول التي يعيشون 
فيها. ولذلك عمد مصممو معاهدة فرساي وميثاق عصبة الأمم إلى إنشاء نظام 
من القواعد الدولية تحت رعاية العصبة. وفي الواقع ظهرت أحكام الحماية 
الدولية أول مرة فى المعاهدة التى عقدتها قوى الحلفاء والقوى الملتحقة بها 
مع بولنداء وقد اعتبر هذا الاتفاق أنموذجًا لجميع الدول الأوروبية الشرقية التي 
ترتب عليها أن تقبل بالتزامات مماثلة قبل أن تحظى بالدخول إلى العصبة. 


تعكين نكر تسمابة الأقليات: أفقل ميرت اخلفنهة اللبيزاليةة © ققد 
ضبحمتت الستاواة القانوثة والسياسية لجميع المواطية ابلا تشيد مه سينك 
المولد أو القومية أو اللغة أو العرق أو الدين». ويمكن أن تستعمل أي لغة 
بلا قيود في الحياة الخاصة وتُوفْر تسهيلات ملائمة لاستعمالها في المحاكم. 
وحيثما تشكل أي أقلية «نسبة لا يستهان بها من السكان» تعتبر الدولة مجبرة 
على توفير التعليم الابتدائي بلغة هذه الأقلية والتكفل بنفقات الخدمات 
التربوية والدينية والرعائية. ويمكن للأقليات أن تنشئ على نفقاتها الخاصة 
مدارسها وسوى ذلك من مؤسسات اجتماعية وثقافية. وينبغي أن تكون حرية 
العبادة غير مقيدة. ويمكن للنزاعات أن تُنقل | إلى العصبة وفي النهاية إلى 
المحكمة الدولية في لاهاي. 


انكيؤقنت مساعدابك "الأقليات التناواة أو له واتديدقك تصدورة ثاثونة 
أحكامها كانت أن الأقليات لم تكن تتمتع بحقوق جماعية» ولا كان في 
(3 8 ) ,10 .أولا رعمءنعنع5 أداعمك عطا ره والعمهاعنو درط نصأ «رامسمتادل! ,عنانممدنلل» بسمطقظ8 تعطعل1 ذلا حملا 


.(1941) 9 0ن ,تدم أنمأاق 0 أوندهةاو معاد «روع م مصتلا! 01 اللعلمادء1 عط]» ,لإماو داومل .1 جوء05 له ,521 .م 
287-44 .مم 
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وسعها التصرف تصرف الوصية على مصالحها. ولم تكن الحماية الدولية في 
أحسن الأحوال حماية لأقلية قومية من حيث هي كذلك. بل لكل واحد من 
أفرادها**». يضاف إلى الك أن العم ردكت اذ من الأكثر ملاءمة آنيًا أن 
تنحاز إلى جانب الدول ذات السيادة. وحتى عمل وحشى كالحملة التى شنتها 
بولندا لمعاقبة الأوكرانيين 2 غاليشيا (621101) الشرقية» والتي توف 8 فرصة 
الاطلاع على عواقبها شخصياء لم تستثر أي اعتراضات جادة من العصبة. وفي 
التحليل الأخير» لم تكن الحماية القانونية بموجب المعاهدات أنجح من الجهد 
الذي بذلته الأقليات لتنظيم مؤتمرات تعقد سنويًا في الدول الأوروبية كافة 
باستثناء روسيا السوفياتية. وانهار هذا الجهد انهيارًا تامّا مع انحطاط العصبة 
واطرحت الحكومة البريظانية مبادثها الأساسيةء فى ثهاية المطاف» خلال أزمة 
السوديت (46:63د5) في أيلول/ سبتمبر 1938. : 


ومن نافل القولء أن النظرية النازية وممارستها انتهجت مقاربة جديدة كليّاء 
ألا وهى قانون الجماعة الشعبية7”*. ويمكن أن تلخص أهدافه عبر مقابلتها 
بالأنموذج الجهيض لحماية الأقليات دوليًا. 


(84) من الوثائق المهمة التي تختصر وضع الأقليات المذكرة التي أرسلها إلى مجلس العموم 
اللورد كرانيورن (عمعمطصون) الذي كان يومها مساعدا لوزير الخارجية السيد وليام سترانغ هذا ا/لا) 
(عممماك الذي كان فى عصبة الأمم. وقد نشرت فى: :كءاا/ام«م«طلط أعدمناهلطة «دءمممباظا ء(ا زه كدوم ه0001 

.(1938 ,عا انتسيه:ذ3ا ستعطلئيلا نمم ال8ا) 937[ برايل اق[ - )4ه | عوستاععابا «مل1دم ا 

(85) طوّر الأساس الأيديولوجي في الدرجة الأولى: 2:1018اكتععاه كوا رصطعه8 معطعل111] جواة 

عع ع طدع ل مهلا تمعع متتة 6) ءاره كع سكاسععرعتع0) لد عأقاآأممه «طاع مك رموه الصيس2) مبلعوزاع ممع كلام ! :عزام[ 
.(1932 بااععءمنا له 

وأشد دعاته حميّة هو فيرنر هاسلبلات (مستشار اتحاد المجموعات الفولكية الألمانية فى أوروبا). 
ومن مساهماتهة: «ركاتاءعممعءممنصوك لاهلا معلمعلمءه كعم عامعسمعاع معطعءئ)نامم عنط» تنواطاعدكو!! معمعللا 
-13 .مم ,(1938 ,[.م .ك] تطعتمسال!ا بمتاع8) 1938 ,كاطعءع1 ءععلي ععل وأجعوماق ععل اعبط ع«زول نذأ 
علط» لصة ,28-34 .مم ,(1939) 15 .أملا وعسع[ لء15قمم81 «بوومعدظا صا علمعللا عطءدتاتاممئلاملا» :24 
اطعع1! كه أععانع «ثالل 116«علصالم «عل ابرع دازع2 «باطعءععدعممتصعىاا0/ا ععطانا ععقعامم وعطءعابءلمعاعلناد 

353-36 .مم ,(1937) 

انظر : كع كاك أعنه "قث “اع كء2 «رعاطء مودعم منصوى املا وعم عسصسذاماوء6 عل ععطنا» ,معنا معطن لز 

لعمة الصسص0» نجلوا8ا 11ه0ثم تقاكن0 لسة ,497-500 .مم ,(1937) 7 .أ0؟ ,اطع معغاة”[ ماد اناعع 18 ورك [اتت(ة 
أعتاعقاناء0آ تطع1/ةا ,متاءع) ارهطععدرءدكةط ءرععناتاه2 لع بمطعددطعصنه ابوط نمز «رئأطععممعممتسوكللام/١ا‏ و5عل 


بعاتلعع< كعل 6 عاطم مك تمصع ءانع عذكل «العاهناءهالاعاع ابعوعع اأء[ءنءأعامق لهة ,(1940 .امع بماطععه 
.44-45 .مم ,(1938 بالهادصددعة21ء!؛ عطعذأاقعءكصة!] :وتباطصدآط) 8 باطععء وعطءك باعل علق عتدمعلمعلم ععل معأ عاعة 
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قانون حماعات الشعوب 


1. يستهدف تمبيز الوضع القانوني والسياسي لكل 
جماعة وفقا لسماتها الخاصة؛ 


2. يركز الحاية بالبلد الأم حصرًا؛ 


3 يعترف بالجماعة بوصفها كيانًا ولكنه لا يعترف 
بالحقوق الفردية لأعضائها؛ 


الحماية الدولية للأقليات 


1. تستهدف مساواة جميع أعضاء الأقليات مع باقي 
المواطنين؟ 
2. تحمى الأقليات بضمانات دولية؛ 
3. فردية من حيث إنها لاتعترف بالأقليات بوصفها 

كيانات قانونية ولكنها تعترف بالحقوق الفردية 
لأعضاء الجماعة؟ 
4. ترى السيات المحددة للأقلية في عامل موضوعي 


(عرقء دينء لغة) أو في عامل ذاتي يتمثل في 
تمَسّك الأفراد الواعى بالجماعة. 


4. يرى السمات المحددة لجماعات الشعوب في 
العامل ا موضوعي للعرق أو العامل الذاتي. وفي 
قبول الجماعة للفرد. 


إن رفض النازية نزعة المساواة هو خطوة إلى الوراء بلا شك» وإنكار 
للمبدأ الذي ميّز الحضارة الغربية من المجتمعات السابقة. ينقض النازيون 
على عدم الكفاية الظاهرة للمساواة القانونية والدستورية المجردة.ء ويطلقون 
التهم بأن المساواة الصورية لا تميل إلا إلى حجب الامتيازات الاجتماعية - 
الاقتصادية والاستغلال. وينبغي لنا أن نسلّم بشيء من الصحة في تُهمهم. فلا بد 
من أن تؤخذ «الشخصية الملموسة» لجماعة الشعب في الحسبان. ويجب على 
المشرعين والحكومات أن ينظروا في الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
الفعلى لكل أقلية» ولكن من دون التضحية بالمبدأ الأساس للمساواة القانونية 
والديسورة. هلاو فر ذلك ريما نعي مك جواعاف الكعر بن عق 
الأقلية في أن تمثل أمام المحاكم القومية والدولية بصفة الوكيلة عن أعضائها 
أو حتى عن المجموعة بكاملها. وهنا تظهر الخدعة المميزة لكل نقد نازي 
للتصورات الغربية التقليدية؛ ذلك أنهم لا يبذلون أي جهد لتحويل البنية 
الاجتماعية - الاقتصادية بحيث تجعل المساواة الصورية حقيقية. بدلا من ذلك 
يستعملون نقدًا مشروعًا ليقوضوا المساواة القانونية نفسها من الأساس. هذه 
التقنية تسم كامل الإطار الفكري والتصوري للنازية. ف «الشخصية الملموسة» 
لجماعات الشعوب إنما تعني» عندهم. التمييز بين الجماعات بحيث يمكن أن 
تؤلّب الواحدة منها ضد الأخرى. الفاتح يفرض تراتبية الأعراق. وليست فكرة 


2132 


جماعات الشعوب إلا حيلة لإخضاع بعض الجماعات بينما تُدعَى الجماعات 
الأخرى إلى المشاركة في مغانم الفتح. 

إن ترك الضمانات الدولية والاستعاضة عنها بالحماية من البلد الأم 
أمران سَلَم بهما لورد رانسيمان (مقتماعمسك 0:م1آ) ونيفيل تشامبر لين 116ئ/ه/8) 
(متهاءءط صمت في الأيام الخريفية المشؤومة من عام 6.8 كانت تلك 
جريمة ضد القانون الدولى وحماية الأقليات» وإن كانت عاقبة محتومة من 
عواقب انهيار عصبة الأمم. ولو أن فقدان الأقليات حقوقها كان مجرد إجراء 
موقت إذا لكان من الممكن القبول به من دون كبير اعتراض. غير أن النازية 
الدولي بين الإمبراطوريات المتنافسة. ويذهب هاسلبلات الذي كان له الضلع 
الأكبر في وضع مقترحات حزب السوديت الألماني (©تاءكاناء0م0616ن5) إلى 
وصف مسودة قانون 27 نيسان/ أبريل 1937 بأنها «القانون الدولى الداخلى 
للدولة»"”*. ونحن نواجه هنا وجهًا منذرًا بالويل من وجوه النظرية الألمانية 
الجديدة. فالقبول بالمبدأ القائل بأن البلد الأم هو الوصي السياسي على 
الأقليات لا يعني رفض العلاقات الدولية العقلانية فحسبء. بل يعنى أيضًا 
نهاية الوحدة الداخلية في كل دولة تضم أقليات كبيرة. وهو يجعل الشعب الأم 
محكمًا في النزاعات التى قد تنشأ بين الدولة والأقليات المقيمة بين ظهرانيها. 
وبدلا من تدخل المجتمع الدولي استنادًا إلى معايير وإجراءات عقلانية 
يطالب النازيون بالتدخل التحكمي للدولة الأم؛ أي بالإمبريالية العرقية» 
بعبارة أخرى. فالصلات العرقية المزعومة ستكون أقوى من الولاء القانونى أو 
السياسي. والنَّسَبِ يتمتع بالأفضلية على المواطنية. الألمان العرقيون في أنحاء 
العالم يبقون ألماناء أعضاء فى جماعة الشعب» وخاضعين لقانونها. ويُرفع 
الطابور الخامس إلى مستوى المؤسسة (الجماعات الأقلية داخل ألمانيا هى 
الاستثناى طيعًا). 


(286 ولا بذك [) 933-1939 1 لع دمرماواط زه كعدوا عط) مولا ©:[) «ره عجرم ملا باقصتاطءعك نآ عاءأمعلعم8 
4 بم ,(939! ,أومد؟ا .لخ .خ :زهلته.] 


(27 333 .م سباطانةةقعءممنصععلام/ا رعطنا عمقنمةم مععمابعلمعاعلند عزط» بأنواطاعووة1! 
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اقترن الاعتراف بالجماعة العرقية الألمانية بوصفها هيئة فى ظل القانون 
العام بطلب الاستقلالية التامة وبحصة متساوية في الحكومة؛ ذلك كان المعنى 
الصريح لمقترحات حزب السوديت الألماني في 27 نيسان/ أبريل 1937!**. 
وكان من شأن مشروعات القوانين الستة التى قدموهاء ولا سيما مسودة 
القانون الجزائي ضد «إساءة استعمال التجريد من القومية»» إخضاع الدولة 
التشيكوسلوفاكية لضغوط الأقلية الألمانية. وقد ذهبت اقتراحات رانسيمان 
إلى أبعد من ذلك وفصلت فعليًا الألمان عن السيادة التشيكوسلوفاكية”؟. 
فالاعتراف بالأقلية كهيئة عامة» حسيما فهمها الألمان وطبقوها فى 
تشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا””'. يخلق فعليًا دولة ضمن الدولة 5-0 
الجماعة الألمانية من سيادة الدولة. 


في هولنداء استعيض عن القانون الجزائي والإدارة الهولنديين بالقانون 
الألماني في جميع الجرائم التي يرتكبها الألمان أو المواطنون الألمان السابقون 
أو مواطنو محمية بوهيميا - مورافيا”". ويطبق القانون الجزائي الألماني أيضًا 
على كل من يرتكب جريمة ضد رايخ ألمانيا الكبرى أو ضد الشعب الألماني 
وضد الحزب النازي وتجمعاته أو ضد المنظمات المنتمية إليه وضد مواطن 
ألماني وضد أي شخص موظف لدى الرايخ أو في خدمة السلطات الألمانية؛ 
أو إذا ارتكبت الجريمة في مبان ومنشآت تخدم الرايخ أو الحزبء وما إلى 
ذلك. 


ربما ذهب بعضهم إلى أن التنظيمات الخاصة بهولندا إنما هي تدابير خاصة 
مصدرها أوضاع الاحتلال القاسية. غير أن أحكامًا متمائثلة تطبق فى محمية 
بوهيميا 5-5 مورافيا2, وهذه لسببة مناطق محتلة بل هى»2 حيها ادقع إلى 


(88) المصدر نفسه. 

00 289( 

(90) بشأن معاهدة الأقليات الألمانية - الهنغارية والألمانية - الرومانية انظر: هو ععطاك5 
.7 .م ,(1941) 17 .اونا ,ءيس( عرأءكنقصمومظ «باطعع لصن علناثله» رمع نامطع مكرما -طع مااءظ 

910 .508 | .م ,(1940) اطعء]ا ععتعىايعمط 

(92) تستند المناقشة إلى المقالات الآتية: ندم اعامء5 صزذ أأعابةطئاطءء0 عطععابهل عل2» ,2اةقا - 
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الاعتقاد» «أراض أصلية تابعة ضمن رايخ ألمانيا الكبرى أنشئت بمقتضى إرادة 
الزعيم وحدها!2". الأساس الدستوري مستمد من مرسوم هتلر الصادر في 16 
آذار/ مارس 1939. فقانون المحمية ليس وريئًا للجمهورية التشيكوسلوفاكية 
وقانون ما قبل الدمج ليس صالححا كجزء من القانون التشيكوسلوفاكي. لقد ترك 
الفوهررء طبعًاء هذا القسم من القانون الذي لا «يتعارض مع جوهر تولي الرايخ 
الألماني الحماية». وعلى الرغم من ذلكء فإن الإعفاءات التي منحت للألمان 
في المحمية تفوق كثيرًا التنازلات السيئة السمعة» أي الامتيازات التي تمتع بها 
الأجانب في الإمبراطورية العثمانية ومصر والصين والمغرب*0. 

جعل مرسوم هتلر (المادة الثانية» القسم الأول) «كل ساكن ألماني من 
سكان المحمية» مواطنًا ألمانيًا وخاضعًا لإدارة العدل الألمانية حصرًا. وركب 
النظام الجزائي بسلسلة من المراسيم التي لا تستهدف حماية الجماعات الشعبية 
الألمانية» بل «توثيق صلة 00 الموجودين في المحمية بالرايخ» وتعزيز 
تطور سماتهم العرقية قية2"2(0. وأنشتت إدارة للعدل ألمانية تمامًا ولم تكن سوى 
نسخة عن النظام 0 


للقضاء المدنى الألمانى ولاية قضائية على كل الألمان» سواء أكانوا مُذَّعين 
أم مَدَعى عليهم. رم عر ذات دلالة» اعتبرت كل الشراكاتء. والشركات 
المحدودة المسؤولية» والشركات ذات الأسهم المشتركة» والمؤسسات» 
بمنزلة مواطنين ألمان إذا ما كان مركزهم الرئيس في الرايخ. وأحيانًا حتى وإن 
كان مقرّهم الرئيس في المحمية. وللمحاكم الألمانية الولاية القانونية في كل 


ت معدصطان8 أمرماناءعمع2 صما اأأعايوطئتطع معن عطعءئابعل علط» عوعتيز .1ز 1401-1403 .مم «ممععطق ل طاءمعصطقطظ 
ان لعوطقااعاءء0) علءسفبعل عتلل» ,متعاودونل2 عنما لمع ,1745-1754 .مم «رومقاتمنا لمن مسطنادن4 تمععطقكة لمن 
.(1940) اطعءغ! عوعاعئيعط :2085-2091 .مم «رععء 1ل مكتاءه !مساك ,'متعطقلطا-معصمطقظ عندممءاعامه سا 


930( .6 .م تلفق 


(94) «عطمعاصك5 18 ,1939 اتروة 14زععتاكناز اهمع أه ومتتمماستمتصلى .2 .1939 الخ 14 زأمعوون 1 

9 عطصمامةء5 5 ,1939 بومكلة 3 ,1939 امم 14:زعمتادد[ اأبرن 4 ,1939 نودا/ز 8نعء |اكناز لإنهازائللا ,3 ,1939 
.6 .1940 اعمة 5:4نامء تمفرمعن) 0) كعققء رعنته مقط ما عماأععامرم عطا أه أطوم ع1 .5 ,1940 طاعنوكلة 20 
تتعغطا علأكاناه 5اانامء مقتصوء0 6ه وعطعموءط طقتاطةء ها عملاكدز 'أه «عاكتملم لمعلن) عط "له ععلتره عاتابمعبرع 
.(أغةااجإعدعع سطعاع] مقصصعءن عط مز لعطكتاطتام عنه 6 .ملظ أمععي وعمرععل اله) .1939 اترمةُ 7:داوء5د 


(295 .45 .م كعوعلن]1 
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النزاعات الزوجية إذا ما كانت الزوجة ألمانية العرق» حتى وإن كان الزوج 
مواطنًا في المحمية. ولم يكن يسع الألماني أن يمثل أمام إحدى محاكم 
المحمية إلا في الحالات الاستثنائية جدًا. واستبقي كثير من القانون الموضوعي 
للجمهورية التشيكوسلوفاكية» ولك ينها أده بعض الاستثناءات للألمان 
العرقيين. والاستثناء الأهم هو إدخال قانون الزواج الألماني وبعض التعديلات 
على قانوني العمل والبراءات. 

يتبع القانون الجنائي في هولندا نظام المحمية عن كثب. وثمة ميل ملحوظ 
إلى توسيع القانون الجزائي الألماني غير الإجرائي ليشمل المحمية (إن من 
شأن قائمة بالقوانين ذات الصلة أن تملأ صفحات عدة). أخيرًا احتفظت الدولة 
الحامية بحق اطراح أي قرار يصدر عن محاكم المحمية ووضع القضية أمام 
محاكم ألمانية. 

يتضح ما تعنيه قوانين جماعة الشعب في البلدان التي سيطرت عليها ألمانيا 
من خلال هذه الشواهد. الأقلية الألمانية تحظى بمكانة الأكثرية المسيطرة» 
بينما الأكثرية» من البوهيميين والمورافيين مثلاء تكتتسب عجز الأقلية. فالنظرة 
القائلة بأن الألمان هم أرفع عرقيًا والتشيكيين أدنى» وبأن كل جماعة شعب 
هى كيان قانونى» «وحدة مستقلة بذاتها» مثلما يصفها الألمان» وتعيش فى ظل 
قانون موافق لسماتها المميزة» قوّضت نهاتيًا ذلك القليل الذي مُنحته الأقليات 
بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بها. إن النظرية المضادة للعقلانية» 
والمضادة للمساواة» والمضادة للمعيارية التى لا تنظر إلا إلى «الشخصية 
الملموسة»» وترفض الاعتراف بالمبداً الكلي للمساواة أمام القانون» أحالت 
الأكثريات في الأراضي المفتوحة إلى مرتبة العبيد. 

ما الذي يحدد جماعة الشعبء على أي حال؟ تتشكل الأقلية بالعرق 
أو الدين أو القومية أو اللغة. وكان القرار الواعى الذي يتخذه الفرد على 
هذا القيحن اسه كنا فى جياهل4: 11922 الألمانة > البولتذي الرائعة 
المتعلقة بسيليزيا العليا والتي انتهت مدتها عام 1937. يرفض النازيون 
هذه الطريقة في تحديد الأقلية. ففي المعاهدات الحديثة العهد التي عقدت 
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5-2 هنغاريا ورومانياء اعْتِبررَت المعايير الموضوعية والذاتية غير كافية. 
فالمعايير الأولى دُفضّت لأن الدولة التي تعيش فيها الأقلية قد تدقق في كل 
حالة لترى هل تتحقق الشروط الموضوعية» وقد تنكر وجودها في بعض 
الحالات وتعطل بذلك حقوق فرد من أفراد الأقلية. أما المعايير الثواني؛ 
فغير صحيحة لأنها تقبل كثيرًا ممن لا يمتون إلى جماعة الشعب بأي صلة 
وانضموا إليها للكسب المادي. وينص بروتوكول المعاهدة الألمانية - 
الهنغارية على مزيج من شرطين للانتماء إلى جماعة الشعب الألمانية» وهما: 
الرغبة والقبول'*. هكذا تصبح قيادة الجماعة هي الحكم. ويحدد تركيبة 
الجماعة في النهاية البلد الأم الذي يمارس السيطرة الكاملة على الجياعة 
الشعبية عبر مبدأ القيادة والمال والدعاوة السياسية والإرهاب. فمن الممكن أن 
تخنق فى المهد أي آراء سياسية مباينة داخل جماعة الشعب الألمانية» ويمكن 
أن تحول الجماعة إلى مجرد أداة في يد البلد الأم. 


القانون الدولى الشعبى وسيادة الدولة 


لا يحد هذا التوجه الإمبريالي أي قانون دولي ولا هو يحتاج إلى أي تبرير. 
فالرايخ موجودء وهذا الواقع هو التبرير الكافي. هذه هى النتيجة الثانية للمذهب 
الجديد فى القانون الدولى. 


الكلمة الألمانية التى تعبر عن القانون الدولى هى «فيلكرريخت» 
(اطععسعءءااة17). وحملت النظرية النازية الجديدة هذه الكلمة على معناها الحرفى 
أي #قانون الشعوب». وهي إذ ترفض كون الدول تخضع للقانون الدولي» 
تتمسك بأن الشعب هو الذي يخضع لهذا القانون. ما دامت الدولة تعتبر خاضعة 
للقانون الدولي» فهي لا تزال جزءًا من تقاليد الحضارة الغربية7*. حتى البنود 
التقيبدية» كالزعم بأن المصالح الحيوية لدولة ما قد تغلب على الالتزامات 
الدولية» أو أن المعاهدات اللاأخلاقية باطلة» أو أن تغير الأوضاع جذريًا يبيح 


)296 .«تاععا1 لصن علتاالوط» ,وم امطيوم مما طومابوعم# 


(297 انمع 7ن «كجكهط لفدهتاهمهعاما 01 كممتامععمه© أوتلواءه5 لممماتدل» ,ذوبهرط معوعرومها 
ام كن أأف3ا لصن ,594 .م ,(1935 أكلاوتخ) 4 .مم ,29 .امن بنواتع] معرماعك أمعنازلمط 
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استمرار الاعتراف بالمفهومين الأساسّين للقانون الدولى» وهما سيادة الدولة 
والتساوي بين الدول. 


درج فقهاء القانون الدولي الليبراليون على إلقاء تبعة الفوضى الحالية في 
العالم على السيادة القومية اللامحدودة. وهم يعتقدون أن لا إمكان لإقامة نظام 
دولي عقلاني ما لم تقيد سيادة الدولة أو تبطل كليًا. وربما ذهب بعضهم حتى 
إلى القول بأن المواطن الفرد هو أصلًا - أو يجب أن يكون - خاضعًا للقانون 
الدولي» وهو لذلك مرتبط بمنظمتين» الدولة والمجتمع الدولي*". فإذا كان 
المجتمع الدولي سيطبق عقوبات, مثلاء فإن العقوبة يجب أن توجه» بحسب 
أصحاب هذه النظرة» لا ضد الدولة بل ضد الحكومة المنتهكة للقانون حصرًا. 
فيكون في وسع المواطنين عندها أن يثوروا على الحكومة من دون أن يخلوا 
بولائهم للدولة””. وبخلق ولاءين منقسمينء توفر هذه القسمة الثنائية المرتكز 
السيكولوجي للتضامن الدولي. 

لا حاجة بنا إلى الوقوف عند المصاعب المنهجية الناشئة عن نظرية السيادة 
المزدوجة. ففي وسعنا أن نقبل بسهولة أنه لا بد لأي نظام دولي ينشأ بعد تدمير 
الفاشية من أن تكون له قاعدة سيكولوجية ووسائل مادية للحفاظ على المجتمع 
الدولي» ولكن ليست هذه هي المشكلة الحالية. وينبغي لناء مهما كنا شغوفين 
بالرغبة في سحق الفاشية» ألا نغفل عن احتمال عدم إزالتها من الوجود. ولذلك 
فمن الأهمية بمكان أن نفضح الطابع الدعاوي للتصور النازي للقانون الدولي 
والمخاطر الكامنة في مذهب الولاء المزدوج. ويجوز للصفحات التالية أن 
تعنون بالعنوان الآتي: دفاعًا عن سيادة الدول. 


(98) عنقا ععلمدظا عامملا جمل؟) مومعطل دوبععازت إن «رمزععامرط عننوسماونط 76 ,لمخطععه8 متحلقظط 
«رقدرهأه2 أمدع:0 أهمهلأمسعان] كه كممعاطمء2 لمامعصملصبط» بخطو ءا بإمنن0 مه ,17 .م ,(1919 ,. عومتطوتاطتط 
لل 1 .و ,468-492 ,وم ,(1941) 369 .مم ,ماملاعدمت أمدمةاومرعام1 


2990 أشار البروفسور كوينسي رايت الذي تكرّم بتوضيح هذه النقاط في رسائل تبادلناهاء إلى 
تجارب الحرب الأهلية [الأميركية] التي كانت من وجهة نظر الشماليين «حرب تمرد وعصيان؛ لا «حربًا 
بين ولايات» مثلما كانت تسمى فى الدوائر الجنوبية. 
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لا يزال من المفيد.ء وإن كان ذلك ينطوي على شيىء من التكرار» أن 
يفكت المبادة بانها” اللطة الحلبا بو لما كافك السلطة الحلنا: والحق لعل 
متنافيان» فإن حدود السيادة لا تقع ضمن القانون. بل في الأسس التي ترتكز 
عليها السيادة» في المنطقة التى تفعل فيهاء وفى الشعب الذي تحظى الدولة 
بطاعته. السيادة مفهوم سجالي؛ موجه ضد قوى ذات سيادة بالمئل. ولذلك 
كان من شأن تعريف أكمل للسيادة أن يعتبرها السلطة العليا على إقليم معيّن 
وعلى فئة معينة من الناس. ويعتبر مفهوم السيادة اليوم. إذا ما تصورناه على هذا 
النحوء مفهومًا تقدميًا لسببين سلبيين: المساواة القانونية بين جميع الدول وما 
تستتبعه من عقلانية في العلاقات الدولية. إذا كانت كل دولة ذات سيادة» فإن 
الدول كلها تكن متعاوية:-والستاواة: بها مي مقولة قانونيةة ناقضة وعرجاءة 
طبعًا. وعلى الرغم من ذلك فهي تمنع سوء استعمال القانون الدولي للتوسع 
الإمبريالي. فالسيادة ثُقيم عقلانية صورية في عالم فوضويء وتخلق تحديدًا 
واضحًحا لمجالات السلطة» وتخضع سلطة الدولة للذين يعيشون على أراضيها 
وقلة مصطفاة من (المواطنين) المقيمين في الخارج. وهي تخلق حاجرّاء إذا 
جاز القول» يحد من مدى سلطة الدولة وإن كان فى الوقت نفسه يعوّق إقامة 
نظام دولي عادل. ْ 


فى العلاقات الدولية لا يمكن للسيادة أن تسب إلا إلى الدولة بما هى 
دولة» وكيان قانوني» ولا تُنسب على الإطلاق إلى أي من أجهزتها. فمن 
المستحيل منطقيًا أن يتحدث المرء عن سيادة الملك أو الحكومة. وهذه المقاربة 
تقدمية أيضًا على نحو سلبي» وهي أكثر تقدمية من النظريات المؤسساتية» 
والسوسيولوجية. والتعددية التي ترفض مفهوم سيادة الدولة وتنسب السلطة 
إلى أجهزة أو جماعات اجتماعية داخل الدولة. صحيح أن الحديث عن الدولة 
كدولة يقوم بوظيفة أيديولوجية هي حجب السلطة الحاكمة لجماعات محددة. 
ولكن هذا لا يمنعنا من تبيّن الممسكين الحقيقيين بزمام السلطة وراء القناعء 
بينما يمنعنا إلغاء الدولة ذات السيادة من تبيّن ذلك. إذا لم تعد الدولة كيانًا 
قانونيًا مجردًا بل مجرد بنية الشعب 6010) أو العرق. كما فى النظرية النازية. 
لزم عن ذلك نتيجتان ظاهرتان. الأولى» هي زوال الطابع التقدمي سلبيًا لمفهوم 
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سيادة الدولة. فالعرق ذو السيادة لا يعرف حدودًا إقليمية» ولا تبقى عندئذ 
حواجز أمام السلطة العليا. وتكون سيادة العرق الجرماني حيثما يكون الألمان 
العرقيون. فواقع المواطنية القانوني لا يستطيع إلغاء الواقع الطبيعي للانتماء إلى 
العرق. سيادة العرق هي المرتكز الأيديولوجي للطابور الخامس والإمبريالية. 
وتشير النازية إلى واقعة أن الدول الأخرى اغا عندما تدعو الأوضاعء تبدي 
من الاهتمام بالنسب العرقي أكثر بكثير مما تبديه بواقع المواطنية القانوني. 
وهم يحيلون إلى أن أستراليا قامت في عام 1914» مثلاء بسجن 3866 مواطنًا 
أستراليًا ولدوا فى ألمانياء و61 أستراليًا ألمانيًا ولدوا فى أستراليا"". ربما 
كانت هذه الوقائع المؤسفة مبررة أو غير مبررة بمبدأ التصريفات السياسية. ومع 
ذلك. فهي لم 7 تجرّ أستراليا إلى رفع الاستثناء إلى مستوى المبداً العام. 

أضف إلى ذلك أننا إذا ما نزعنا قناع الدولة» فلن نتمكن بعد ذلك من أن 
ندرك المحور الحقيقي للسلطة السياسية. فالعرق لا يحكم؛ طبعًاء ولا يمسك 
الشعب (01) بأي سلطة سياسية. فمن يحكم في ألمانيا؟ أين تكمن السلطة 
السياسية فعلا؟ تصعب الإجابة عن هذه الأسئلة ضمن إطار الفقه القانوني 
التقليدي. كما أن إيجاد الأجوبة عنها في الأيديولوجيا النازية أصعبء ولا سيما 
أن الصعوبة هي الغاية الجوهرية لهذه العقيدة. فغايتها هي إخفاء أن الدولة 
الألمانية الجديدة جمعت سلطة سياسية واجتماعية هائلة من دون الحدود 
المفروضة تقليديًا على سلطات الدولة. 

ترفض النازية بالمثل اعتبار الدولة خاضعة للقانون الدولي وتحل محله 
الشعب العرقي ذا السيادة. . وتم إعداد هذا التطور على مراحل» بحيث أصبح 
أكثر جسارة مع توسّع القوة الألمانية. ففي عام 4 أعلن أحد المنظرين 
الشباب. مثلاء أن القانون الدولي ليس إلا قانون الحرب"'”". ولما كانت 
الحرب الظاهرة المركزية في العلاقات بين الدولء على قوله. فإن جميع العقائد 


(100) 2 بملتاع8) ١‏ ععلاة؟ ععل اعطعم هو٠‏ ,اطع جعغاةل! مط لءتطعكط4 وعلاعا هآ .5 .ا كمه 
.18 .م ,(1938 بمعلطةلا 


(101) «ممزهى وس عجءاطم«وعودعلءة1 كعك اعنتطلصملط عاةاتامعدع عط عءاعوممتنعا3 تعهوه؟ طع ممع 
عسو |ازلط قصة ,(1934 ,أاععلصدل :متا 8) علتازامدىاطء ع سعالاةلا «ءطءكتاه «عاكرد عومافصص2) "عل إبنه ردن كنع دك 1[ 
.10 .م وعلاكم8 امد ,(1935 ,هداعلا معكاعتلطء؟ نمتاع8) ابلعصمععأةم كمك وجب ع/ةاتاوعكدعلء 1 
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التي تعتبر القانون الدولي أداة للسلام إنما هي عقائد طوباوية*". والوظيفة 
الوحيدة للقانون الدولي هي تنظيم الحرب وضبطها وفقًا لأصول الشرف 
والمبارزة. كانت هذه المقاربة خطوة خجولة على درب نبذ القانون الدولي نبذا 
كليّاء بإنكار وظيفته الأساس في تنظيم السلام. في الواقع؛ ليس في هذا القول 
خطأ جسيم من وجهة النظر «الواقعية» الضيقة. ولكن عندما نتفحص النتائج 
المترتبة على المسلّمة المضمرة - نبذ الأمن الجماعيء العقوبات؛ معاهدات 
التعاون المتبادل. الوساطة والتحكيم - يظهر بجلاء أن النظرية ليست إلا 
صياغة خاصة لسياسة هتلر الخارجية» الموجهة ضد عصبة الأمم ومعاهدات 
عدم الاعتداء الفرنسية - الروسية وغيرها. 


نجد مقاربة أقرب إلى النظرية العرقية في الكتاب الشهير المعنون :م 
#بإءاعانطءه! ولوناتاءدووو :روكدم (نظرية قانون العر قَ في نظرية القانون) الذي كتبه 
الفقيه القانوني النازي هلموت نيكولاي الذي لا يزال مهما وإن كان معزولًا 
الآن*"". وكما يشير العنوان» فإن نيكولاي سعى إلى وضع نظرية لقانون العرق 
تشمل حقل القانون كلّه (وليس القانون الدولي فحسب). وأخفق لأنه كان يفتقر 
إلى المعرفة والخيال ولم يذهب إلى أبعد من تأكيد أن القانون يستمد صحته من 
الشعور الشائع بالحق. وهو شعور مستمد بدوره من السمات العرقية المشتركة. إن 
إمكان القانون الدولي ما زال مؤكدّاء وإن كان مضمونه قد اختّزل إلى الحد الأدنى. 


الخطوة التالية نحو العقيدة العرقية النقية أقدم عليها نوربرت غوركه*"", 
أكثر فقهاء القانون الدولى النازيين أصالة. هو أيضًا ينطلق من المسلمة نفسها 
القائلة إن الاشتراك في النسب العرقي يتنج القانون الدولي» والفوارق العرقية 
تشترطه. وهو لا يلغي مفهوم الدولة كليّاء بل يستبقيه بوصفه الشكل التاريخي 


(2102 667 .م ىاف تامرسعاءه 1 عأودمننواة ,عوعه! 


(3 0 1) معراعو اك طأوزعه عاد سم انمد وجداء عوألت كد07 تعرراءاعنطعع] عله اماع ععع ددهم ءذ2 ,تهامء ألا اساعئ] 
.(1933 صغقطظ .“1 :معداعمن21) .لك 22 ,39 واعطامتاطلظ عطعولاكتلةت>مكلهممتاة!! ,عتطممعم/زطمعاعع8ر 


(104) لصه طاعوم؟ نمتاءء3آ) وبزعع جع /|ة! كعك عولام همد باطعء+ عباتن ص اها جععادنان رعطرملح 
3 .م ,(1934) اله ]| ده (عىابء8 «لطعءسعكلاة لا صن االموعطق الما لمن -مأهها5 1» لم ,(1936 ,علمانآ 
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الذي يتخذه العرق لنفسه”20. ويبقى إمكان القانون الدولي بين مختلف الدول 
العرقية قائمًا. 

في النهاية تمت عملية استخلاص التضمينات الجذرية للعقيدة العرقية 
بصورة تامة على يدي فيرئر بست 8650 6م06 وهو موظف رفيع 
التي أسفرت عن اكتشاف الوثائق المسماة بوثائق بوكسهايمر. القانون واقعة 
من وقائع الحياة» على قول بست. ولما كانت الحياة عضوية ومعادية للمعايير 
المجردة» ولما كانت تعنى الحياة ضمن شعب من الشعوب. فإن القانون يظهر 
دائمًا بمظهر القاعدة الملموسة التى لا تستهدف إلا استمرار الحياة» أو بعبارته 
الخاصة «عمليات الحياة الداخلية للشعب». والقانون لا يمكن أن يضعه إلا 
القائد. أي الرئيس الملموس للشعب. والحقل الخارجى لعمل القانون ليس 
الإنسانية (كما هو في التصور الليبرالي»)» بل الشعب الملموس. «وعلى أساس 
العديوة العرقي للقانون يدت الفاوكات كن الدوك» والمسماة حتى الآن 
قانونًا دوليّاء أن تسمى قانونًا»27. وفى حقل الفعالية الداخلى» يجد الليبرالى 
تنوعًا كبيرًا فى أشكال القانون» مستندًا إلى المسلّمة القائلة بأن الإنسان حر. أما 
بالنسبة إلى القائلين بالعرقية» فإن الفعالية الداخلية للقانون إنما تعتمد على بنية 
الشعب «العابرة للأشخاص والعابرة للزمن». ولذلك فإن القانون الدولي أمر 
غير معقول في هذه المقاربة أيضًا. ويقبل بست بأن بعض القواعد قد تحكم بين 
الحين والحين العللاقات الدولية. ولكن لما كان من الممكن التخلي عنها في 
أي وقت. فإنه من اللغو الشكلى أن توصف هذه القواعد بالقانون الدولى. 

جملة القول. إن المنظرين النازيين يتفقون على أن العقبات التي تقف 
في وجه العظمة الإمبراطورية تختفي من الوجود عندما يطلب الشعب ذلك. 
والنظرية العرقية» إذ توفر المرتكز للتوسع. تختلف اختلافا أساسيًا عن تلك 


(2105 9 بج رععلايلات 


(106) لصن “قنوءطعااععه» :1345-1348 .مم «باطعممعءالة/ا لم 6 أمعءطعاطءم» نامع معرمنللا 
.(1939) المع دعراأعىابنء2 :1207 .م «رؤمداذمواءء/١‏ لقنا لل أموعطكاراءع1» لسة ,673 ,مر «رع لناطعع جاعوه 0 


(2)107 347 .م «ملطععسصعلاة/ا لصن تأأموء طتاطءع؟]» ,راحو 
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النظريات المحافظة والمطلقة التي تفسر القانون الدولي باعتباره مجرد قانون 
خارجي للدولة وهذان المذهبان الأخيران رجعيان, لكنهما يحتفظان يبقايا من 
العقلانية بقدر ما يضعان حدودًا قانونية على سيادة الدولة. أمَا النظرية العرقية 
فديناميكية: ويمكن إيجاز وظيفتها كما يلي: 

(1) بإنكارها أن الدول تخضع للقانون الدولي تنكر أن الدول متساوية 
وتسمح بالتمايز بينها. 

(2) بإنكارها أن الدول لها سيادة تقوض العنصر الأخير من العقلانية في 
العلاقات الدولية. وبذلك تختفى الحدود المكانية والوظيفية الجوهرية فى 
مفهوم سيادة الدولة. 


(3) بإعلانها سيادة العرق» تخضع كل الألمان بالعرق» مهما كانت 
قوميتهم» لقانون العرق الجرماني. 

(4) إذ تنكر وجود القانون الدولي بين الإمبراطوريات المتنافسة» تنبذ 
أي حدود قانونية للعدوان» بينما تحامي في الوقت نفسه عن إمبراطوريتها عبر 
عقيدة مونرو المنحرفة. 

650 بتطبيقها مصطلح القانون الدولي على العلاقات بين جماعات 


الشعوب داخل إمبراطوريتها تقوّض آخر بقايا حماية الأقليات وتسبغ على ظلم 
الأقليات قداسة القانون الدولى. 


5. طابع رايخ ألمانيا الكبرى ونطاقه 


من السهل نسبيًا تحديد أيديولوجية رايخ ألمانيا الكبرى وبنيته انطلاًا من 
خطط النازية» ولكن لا يسهل تحديد النطاق النهائي لهذا الرايخ. فمن الخطأ 
الفادح جدًا الافتراض بأن القيادة النازية قد حددت الحدود النهائية للسيطرة 
الألمانية على أوروبا أو الشكل المحتمل لإمبراطوريتها. فالحدود يتم تحديدها 
بالأوضاع السياسية» بالنجاحات العسكرية» بالدوافع الاستراتيجية» بالاعتبارات 
الاقتصادية التي ربما تتطابق أو لا تتطابق. 
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لنكتف بشاهد واحد. هو عمل فيرنر دايتز (2812 #عممع/لا)» وهو اسم غير 
معروف عند الجمهور الأميركي. لكن نفوذه عظيم داخل الحزب النازي كما 
داخل الصناعة والمصارف. فدايتز”*"2 كيميائى ومهندس من حيث المهنة. 
وفو لم وزل وى العيللة بالضتاعة الخاصة» ومردط حالنا مع امسجفوعة بوسيل 
(الطعوومم) وأعمال صهر الحديد الموجودتين فى لوبيك» وهو من الرجال القلائل 
الذين نشرت صورتهم وسيرتهم عام 14 باعتبارهم نافذين في الحزب 
النازي في ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية””"'. إنه يعمل بالتنسيق الوثيق مع 
كورت فايغلت؛ أحد مديري دويتشه بنك» وعضو في مجلس المشرفين على 
البنك الألماق الآسيوئ» والشركة الألمائية لشرق أافريقياة'وسوئ هذه كما أنه 
عضو في المكتب الاستعماري للحزب النازي. لم يزل دايتز عضرًا في قيادة 
الحزب منذ عام 1931., كنائب للشؤون الاقتصادية» وهو اليوم في مكتب 
السياسة الخارجية للحزب. ومن الواضح أنه رجل تعتبر نظرياته معرة عن 
عناصر مهمة في قمة النظام الألماني الحالي. 


خطة دايتز للتنظيم الأوروبي توليفة من العرقية والجغرافيا السياسية» 
والاقتصاد الواسع النطاق. من ذلك أنه يرى أن المجال الحيوي لا يتحدد 
باعتبارات جغرافية فحسب. بل باعتبارات عرقية أيضًا. ومن المفيد أن يتم 
توسيع المدار الأوروبي للسيطرة الألمانية إلى أقصى حد. ومفتاح نظريته هو 
تعريفه «للبٌ العرقي» و«المجالات النووية». 


يرى دايتز أن عالم اليوم مقسم إلى مجالاات عذدة حيوية متنوعة معحددة 
عرقيًا. «القانون الأساس لنظام الحياة العرقي» هو «أن العرق لا يستطيع أن يغادر 
مجاله الحيوي الأصلى من دون أن يغادر ذاته إلى حد ما»"©. هذا المجال 


(108) كوط» :(1940 ,[.ه .ىا تمعلءرا) كممممط اتأعء كعات 7أاععوطاوطاء5 5ه :عاتوط ععدمعللا 
لضة ,2081-2084 .مم ,(1940) أتطعءء82 كء(عئكرية2 «بعمنصلومكتطععظه. لصن اتعطماءووعاع.ا عماعد بومرمعيظ عباعم 
لامطدتعا] بمعلدوءتطا) أروءكا«تسحصيمءددمجن) اع إعكنةصممء جد امد الولءكىا"11| «عراعكلغاةم مح ه6١١‏ «ءر1 
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الأصلي الحاسم هو اللب العرقي أو المجال النووي. ولا يمكن المجالات 
الاستعمارية أو الحدودية أن تأخذ مكانه. الدم والتراب والقانون هي العناصر 
المكونة للنظام الجديد الذي يستلزم تقويض النظام الكوني والاستعاضة عنه 
بأنظمة قارية. ويعبّر عن التقسيم المستقبلي للعالم عبر «الدعاية لعقيدة مونرو 
العرقية» بواسطة شعارات: أوروبا للأوروبيين» أميركا للأميركيين» والهند 
للهنود. وبينما نجد أن عقائد مونرو الأوروبية» واليابانية» والهندية» بيولوجية في 
طبيعتهاء نجد أن عقيدة مونرو الأميركية إمبريالية أيضًا بسبب طبيعتها الجغرافية 
البحتة. أما لماذا يجب أن تكون هذه هى الحالء فأمر لا يوضحه تحليل 
دايتز. ويبدو للناظر أن العقل يقضي بالحجاج عكس ذلك بالقول إن الحدود 
الجغرافية أصلية وطبيعية» وإِنّ الاعتبارات البيولوجية تنتهكها. 


إن تعريف المجال النووي الأوروبي هو الأسطع من حيث ما يكشف 
عنه. «فأوروباء من حيث هي المجال النووي الضروري للعرق الأبيض» تمتد 
من جبل طارق إلى جبال الأورال ومن الرأس الشمالي إلى شمال أفريقيا»7©. 
مد مجالاتها الطيسة التتكملة والاستعمارية إلى نيا العداللة :إلى يض 
أوخوتسك وبيرينغ وبعيدًا في قلب أفريقيا إلى الجنوب. وإيطاليا وروسيا هما 
بوَابا العرق الأبيض في الجنوب والشرق» وهو منصب كان لإيطاليا وإنكلترا 
نايكاة: [تتهذا الأعمان لمجمل أورونا وحده هو الدى خملل الفرهون حان 
محاولة إقامة علاقات طيبة مع إنكلترا. 

هنا ينشأ السؤال الواضح: من المسؤول عن المجال الجديد الهائل؟ 
والجواب واضح بالمثل. «ألمانيا مسؤولة لا عن ذاتها فحسبء بل وعن 
أوروبا ومجموعة الشعب الأوروبي» وذلك بسبب وزنها الطبيعي». (هذه 
نظرة فريدريش ليست مع تعديل مهم؛ ألمانيا هنا تحل محل إنكلترا). «في 
ظل أدولف هتلر تنهض الإمبراطورية الألمانية العظمى مجددًا مع قاعدتها 
السياسية المجالية في مجال بحر البلطيق الشمالي» ونمط حياتها العسكري. 
وواجبها السياسي الخارجي». وما يقصده دايتز بالواجب السياسي الألماني 


(111) المصدر نفس ص 2082. 
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إنما هو وضع سياسة قارّية. يجتمع مجالا الشمال وبحر البلطيق ومجال البحر 
المتوسط بقيادة إيطالياء ويجتمع المجال الروسي في وحدة «لتقوية أوروبا». 
وقد عادت روسيا إلى أوروبا عبر عقدها معاهدة عدم الاعتداء الألمانية - 
السوفياتية. 

عرز هذه النظرية اللافتة ثلاثة أفكار رئيسة: أوروبا هي وحدة تضم كامل 
المنطقة الجغرافية الأوروبية ومناطق أفريقيا وشمال آسيا. قيادة أوروبا تعود إلى 
ألمانيا. وتستطيع روسيا وإيطاليا أن تشاركا في هذه المهمة ما دامتا تلعبان لعبة 
ألمانيا. ولكن إذا ما قام حلفاء ألمانيا بمخالفتها فهي سوف تقوم بدور الوصاية 
الحصرية على كامل أوروباء مع ما يضاف إليها من مجالات استعمارية. 


أطروحة دايتز هي التعبير الأوضح عن مدى الطموحات الألمانية. وهي 
ملموسة كأحسن ما يمكن أن تكون عليه النازية. أما هل تقوم ألمانيا بتوسيع 
قبضتها إلى ما وراء المجال الذي حذّده.؛ فأمر يتعلق بالفرص الاستراتيجية 
والتناقضات الداخلية ضمن الرايخ الجديد. 


من المستحيل التنبؤ الآن بشأن ما إذا كانت أشكال الحكم السياسي التي 
طورها النازيون قبل الحرب وخلالها سوف تستبقى من بعد أم لا. ويمكن أن 
يميز المرء الأنماط السياسية التالية فى علاقة ألمانيا وبقية أنحاء إمبراطوريتها: 


1- الحكم العسكري مميز لشمال فرنسا وبلجيكا”''2. والسلطة في أيدي 
المرجعيات العسكرية. وهي مشكلة في بنية تراتبية في شمال فرنسا (القيادة 
الميدانية العلياء والقيادة المبدائية و قيادة المنطقة) س1 
ا وإن كان التمييز العسكري بين 
القيادتين الأوليين قد أبطل إلى حد بعيد فى أول كانون الأول/ ديسمبر 1940. 
وتدير كل منهما الآن مقاطعة”2©"17: بيتما تقتصر الثالثة على هيئة عسكرية محلية. 
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تتخطى الإدارة العسكرية النازية بكثير نطاق الاحتلال العسكري التقليدي. 
وهدفها هو تحويل بنية الأراضي المحتلة وسياساتهاء بحيث تتناغم مع بنية 
وسياسات الرايخ نفسه. ويتضح هذا بصورة خاصة في معالجة المسألة اليهودية 
(مرسوم 28 آب/ أغسطس 1940 الذي أنشأ سجلا لليهود. يستلزم تسجيل 
الممتلكات اليهودية كلهاء ويفرض ضريبة خاصة عليها)» كما يتضح في 
الصلات الوثيقة بين المصالح الألمانية والمصالح الفرنسية. 


2- أفضل تمثيل للنمط الثاني نجده في هولندا والنرويج. السلطة العليا 
في الأراضي الهولندية هي المفوض الفدرالي المعيّن بموجب مرسوم الفوهرر 
الصادر فى 18 أيار/ مايو 1940. يمارس المفوّض (الدكتور زايس - إنكفارت 
لهولندا في الوقت الحالي) جميع الوظائف الدستورية للملك وحكومته. فهو 
يشرّع» ويعيّن» ويقيل» مستعملًا الموظفين الرسميين الهولنديين لتنفيذ أوامره. 
مرؤوسوه المباشرون هم أربعة مفوضين عامين من الألمان. واحد للإدارة 
والقضاء (الدكتور فيمر)ء» وواحد للأمن (قائتد الإس إس راوتر (©6)به8)). 
وواحد للمالية والاقتصاد (الوزير السابق الدكتور فيشبوك)» وواحد من دون 
حقيبة (قائد الإس إس فريتز شميت) الذي يتولى تنفيذ السياسات المعادية 
لليهود وللماسونيين الأحرار من جملة مهمات أخرى. ويمكن المفوضين 
العامين أن يشبّهوا بوزراء حكوميين. يستبقي مرسوم الفوهرر القانون الهولندي 
بقدر ما يتسق مع الحاجات الألمانية؛ وقد نسخ جزئيًا بالقانون الألماني» ومن 
المتكن أن تستعمل «الآفن إن الألمائة لأسباب سياسة كما ترضو الناهة. 
والسياسة الفعلية هي سياسة دمج أوثق لهولندا في فلك الرايخ الألماني12"©. 

تختلف إدارة النرويج عن هذا اختلافًا طفيمًا فحسب”'"). فعندما أخفقت 


محاولة كويزلينغ لتشكيل حكومة نرويجية جراء الافتقار إلى الدعم لا من 
الشعب النرويجي وحده بل ومن السلطات العسكرية الألمانية أيضًاء على ما 


(2114 .0 مم ,(1940) ابزععض1! دعزعواييء 1 
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يظهر عيّن هتلر بمرسوم صدر في 20 نيسان/ أبريل القائد النازي جوزيف 
تربوفن مفوضًا فدراليًا. فوّجئ تربوفن بمجلس إداري نرويجي قائم مدعوم 
شعبيًا ومناوئ كليًا لكويزلينغ. حاول تربوفن وكويزلينغ أول الأمر إقامة نوع 
من الحكم غير المباشر يتولى فيه الألمان دور الحماة. فطلبا من مجلس 
الأمن الدعوة إلى اجتماع لخلع الملك وانتخاب مجلس دولة. باء المجهود 
كله بالفشل. في إثر ذلك حل تربوفن جميع الأحزاب السياسية (25 أيلول/ 
سبتمبر 1940) والمجلس الإداري القديم. وعيّن مفوضين مختارين حصرًا 
من صفوف حزب الوحدة الوطنية بزعامة كويزلينغ مديرين لوزارات الحكومة 
الثلاث عشرة. استنادًا إلى قرار تربوفن الصادر في 28 أيلول/ سبتمبر 21940 
يتمتع رؤساء الدوائر بسلطة مطلقة على أقسامهم وهم مسؤولون أمام المفوض 
وحده. ويجوز لهم أن يصدروا وينفذوا قرارات إدارية كانت سابقًا تصدر 
عن الملك. والشتورتينغ» أي مجلس الدولة. فهم رؤساء أقسامهم بالمعنى 
الألماني. أما المفوض الفدرالي نفسه. فهو المشرّع والإداري الأعلى طبعًا. 
وتنقسم مفوضيته إلى ثلاثة أقسام وظيفية وثمانية مكاتب إقليمية. إضافة إلى 
ذلك. أدخلت آلة الإرهاب الألمانية؛ ليس الإس إس وحدها التى تمارس 
السلطة السياسية في جميع الأراضي المحتلة» بل ومحاكم الشعب أيض019. 
وبحلول أيلول/ سبتمبر 1940 أصبحت السيطرة التسلطية شبه كاملة من القمة 
إلى القاعدة. والألمان يفتخرون بذلك2"1777. 


الفارق بين نمطى الإدارة العسكرية والمدنية شاسع؟ فالإدارة المدنية 
تمارس شكلا من السيطرة التسلطية أقوى وتُعنى أكثر بكثير بتنميط الحياة 
السياسية والاجتماعية بكاملها واستيعابها. 


3- ينظر الألمان إلى محمية بوهيميا - مورافيا نظرتهم إلى أنموذج النظام 
الإداري لرايخ ألمانيا الكبرى. والنمط الذي يذهبون إليه هو تحريف لمبداً 


(116) مرسوم المفوض الفدرالى. 26 تشرين الأول/ أكتوير 1940: .م ,(1940) باه وعلءويوط 
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اللورد لوغارد الشهير القائل ب «بالحكم غير المباشر»: أعط السكان الأصليين 
استقلالا ظاهريًا واحتفظ بالمواقع الأساس في أيدي البيض. يعمل هذا المبدأ 
بشكل سيئ جدًا في البلدان المستعمّرة» إذ يُبقي السكان الأصليين عند مستوى 
اجتماعي واقتصادي معيّن ويمنعهم من التقدم. وعندما يطبّق على أمة أوروبية 
لا تأتى ثانية إلا بعد الألمان من حيث الفعالية الاقتصادية» فإن النتيجة تكون 
مأساء طارخة وقد اصظلدء الالمان عقي خطرة: قصنيغة لوغارة لا يمكن أن 
تطبق إلا إذا كان قطاع مهم واحد على الأقل من السكان مستعدًا لتسيير الحكم 
تحت وصاية خارجية. ففي تشيكوسلوفاكياء لم يزل كبار الصناعيين والمزارعين 
معادين للديمقراطية ومستعدين لأن يبيعوا أنفسهم لمن يدفع السعر الأغلى. 
وقد تعاونوا بكثير من طيبة الخاطر مع النظام النازي وسّعَدٌَ الألمان بالوقوع 
على هاشا (112000)» وهو رجل أضعف من أن يتولّى مهمة الحكم. غير أن هذه 
المحاولة لم تكلل بالنجاح في أي بلد آخر. ولم يتمكن الألمان من أن يجدوا 
حتى في بولندا جماعة مستعدة لأن تعمل أداة لهم؛ وهذا دليل ثابت من جملة 
أدلة أخرى على أن المبدأ الويلسوني المحتقر والقائل بتقرير المصير إنما هو 
مبدأ متأصل في وجدان الشعب. 

4- اعتّمدَت الأساليب الاستعمارية في أسوأ صورها في بولندا من خلال 
الجكومة العامة لمعو مم61 كلها كاه :العا 631 جرى ضمّ 
أقسام بولندا التي كانت ألمانية سابقًا إلى الرايخ نفسه (مرسوم 9 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1939؛ أصبح نافذًا منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر): بروسيا الغربية» 
بوزنان (التى سميت فارتيلاند لاحقًا)» سيليزيا العلياء ومنطقة زيخناو فى بروسيا 
الشرقية. وقد أصبح الباقي مستعمرة ألمانية تغطي 0 كم2 تضم غشرة 
ملايين نسمة. أما القاعدة الدستورية لذلك» فهي مرسوم الفوهرر الصادر في 
2 تشرين الأول/ أكتوبر 1939 والذي أوجد منصب الحاكم العام وعيّن فيه 
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الدكتور هانز فرانك» الوزير من دون حقيبة ورئيس نقابة المحامين النازيين. 
وأصبحت بولندا اليوم مجرد أرض محتلة في النظرية والممارسة الألمانيتين. 
وزالت الدولة البولندية» أما الحكومة العامة «فهى بنية دستورية منفصلة تمامًا 
عن الدولة البؤلندية السايقةة1*1 .وت تقبين اشم اليلد تقنبه في إن سطس 
0 من «الحكومة العامة للأراضى البولندية المحتلة» إلى مجرّد «الحكومة 
العامة». هذه الأراضي تخضع للسيادة الألمانية» وإن لم تكن جزءًا من رايخ 
ألمانيا الكيرئ: خلاقًا للتحمية البوهيمية» تعتبر الشكومة العامة بلدا أجنيئا 
مستبعدًا من منطقة الجمارك والعملة الألمانية. 


تتم إدارة البلد» حسبما نُظَمَت حديئًا جدًا بمقتضى مرسوم 16 آذار/ 
مارس 1941». بوساطة حاكم عام وحكومة هي عبارة عن جهاز تنفيذي 
وهيئة استشارية في الوقت نفسه. يرئس الحكومة وزير دولة» وهي تنقسم إلى 
قسمين» سكرتاريا مكونة من ثمانية مسؤولين (مكتب الحاكم العام» ومكتب 
الحكومة» والتشريع» وتكوين الأسعار, وتنظيم المجال, والعاملين» والإدارة» 
والأرشيف)» واثنتى عشرة إدارة: الداخلية» المالية» العدل. الاقتصادء 
الغذاء والزراعةء الغابات» العمل» الدعاوة السياسية (البروياغندا)» الإعمار» 
والسكك الحديدء والبريد. 

في صفتها الاستشارية» تتألف الحكومة من الحاكم» وزير الدولة» مديري 
مصرف العملة ومكتب التدقيق» ورؤساء الدوائر الاثنتي عشرة» ومديرية 
احتكارات الدولة» ورؤساء شرطة النظام والأمن. 

تنقسم المستعمرة إلى أربع مقاطعات يرئس كلا منها حاكم. ثم تنقسم كل 
منطقة بدورها إلى وحدات ريفية وحضرية. قوة الشرطة هي في يد قائد رفيع 
الرتبة من الإس إسء مسؤول أمام الحاكم مباشرة. وأنشئت داخل المراتب 
الإدارية الدنيا قوة شرطة خاصة (6 أيار/ مايو 1940) مكونة من الألمان عرقا 


(119) 1394 .م رطعلا 
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ممن تراوح أعمارهم بين ثمانية عشرة وأربعين عامًا'2". حتى 31 تموز/ 
يوليو 1940 كان الحاكم رئيسًا لمكتب خطة السنوات الأربع في المنطقة؛ 
وبعد ذلك استعمل الإطار العام لإدارته من أجل تنفيذ مهمات خطة السنوات 
الأربع. ويؤازره في هذا العمل مجلس اقتصادي للحكومة العامة» يرئسه هو 
أيضًا. إضافة إلى ذلك. فهو يرئس مجلس الدفاع عن الرايخ ويرئس الحزب 
في الحكومة العامة وهكذاء لا يوجد أي إدارة بولندية. وكل ما بقي للشعب 
البولندي هو «الاستقلالية الطبيعية»» كما ضاغها فرانك2'27. من دون أي 
حقوق قانونية أو دستورية. ومع أن إدارة 1148 مدينة وقرية متروكة للبولنديين 
على الورق» فإنها تخضع لاستنساب الحاكم العام» وهي فعليًا تحت السيطرة 
الألمانية. 

من الأمثلة المميزة للوضع الاستعماري لهذه البلاد قرار الحاكم العام . 
الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر 1940» والقاضي بإنشاء نظام للقانون الإداري 
الجزائي”*')؛ إذ منح رؤساء الإس إسء والشرطة» سلطة تقويم غرامات تصل 
إلى 1000 زلوتيء. وأن يحكموا بعقوبة السجن حتى ثلاثة أشهر. ولا يُستمع 
للمتهم بالضرورة. أما الاستئناف» فلا يمكن أن يقدم إلا إذا كانت العقوبة 
صادرة عن أدنى القادة الإداريين. وجميع المسؤولين الآخرين يتمتعون في 
الوقت نقفسه بصفة المدعين. والقضاة. والمنفذين» ولا استئناف لقراراتهم. بهذا 
نرى أن الإدارة السلطوية في بولندا كاملة شاملة» وأن وضع الأراضي البولندية 
هو وضع المستعمرة بكل بساطة» وليس ثمة من إشارة إلى أن هذه الأراضي 
سوف تصبح يومًا بولندا جديدة مستقلة أو حتى شبه مستقلة. 


لا يخضع تنوع أنماط التنظيم السياسي لرايخ ألمانيا الكبرى لأي خطة 


مسبقة» بل يعكس مختلف المشكلالات التى واجهها الفاتحون. فكل واحد 
من هذه الأنماط هو من أنماط الفتح» حتى في تلك الدول التي احتفظت 


0200 .م )١1941(,‏ بطع كعطوئيعم 
210) 6 .م بطعلا 
20220 .9 مم ,(1940) ببعه!! موراعوبعم 
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باستقلالها القضائي كسلوفاكياء وهنغارياء وبلغارياء ورومانيا. وقد استعملت 
وسائل الدعاوة السياسية» والاختراق الاقتصادي, وفساد الجماعات الحاكمة» 
والطوابير الخوامسء والتدخل العسكري كلها. كما أن حاضنة البذور كانت قد 
خصّبت قبل ذلك بوقت طويل جراء التناقضات العرقية والاجتماعية الحادة 
التي حالت دون نمو وعي ديمقراطي قوي في أوروبا الشرقية والجنوبية 
الشرقية. كانت الزمر الصغيرة الحاكمة» والمكونة غالبًا من ملاك غائبين» 
تحتاج إلى الدكتاتورية والمساعدة الخارجية» وكانت تدعم أي شخص 
يستطيع أن يدفع أكثر ويضمن حكمها. والمسألة الزراعية» البالغة الحدة في 
هذه المناطق» لم تعالج قط معالجة سليمة. وباستثناء تشيكوسلوفاكياء كانت 
الأقليات تُعَامَل بحراب البنادق لا بالقفازات. كان الفرنسيون والبريطانيون قد 
ارتكبوا خطأ مميًا بعدم بناء سياساتهم في أوروبا الشرقية على دعم الجماهير 
والأقليات. ولذلك كانت الطريق ممهدة أمام الدعاوة السياسية الألمانية في 
صفوف القطاعات المظلومة من السكان (ضروب التشابه مع أميركا اللاتينية 
تستحق الاعتبار). 


ليس النمط الاقتصادي لرايخ ألمانيا الكبرى واضحًا كوضوح نظامه 
السياسي؟ فهنا يظهر انعدام التصور العقلاني لأوروبا الجديدة بأجلى صوره. 
يصرّ جناح من النازيين على أن الرايخ الألماني ذاته يجب أن يكون المركز 
الإنتاجي لأوروباء وأنه يجب تكثيف عملية التصنيع داخل هذه المنطقة» 
وأن الرايخ متى أصبح المنتج الوحيد لكل أوروباء فإن ذلك سوف يرفع 
مستويات معيشة شعبه؛ وأن على البلدان المحيطة أن تمده بالمواد الأولية 
والقوى العاملة وأن تنتج السلع الزراعية. من ناحية ثانية يذهب وزير الزراعة 
اليوغوسلافى السابق أوتو فون فرانجيس (نهمه:5 د“ 010) في مناقشة مفصلة 
للعلاقة بين أوروبا الجنوبية الشرقية وخطة السنوات الأربع الألمائية؛ إلى أن 
البلدان الجنوبية الشرقية تشهد ازدحامًا سكانيًا خطرًا ولا بد من تصنيعها!ة*"2. 
وكان وزير التجارة الروماني السابق م. مانويليسكو قد شدد في كتابه 7/6016 


(123) :مز راعكمتدملا .)ل لمهة ,337-342 لصد 238-243 .مم ,(1939) 15 .أهنا مع عزإعونقمم ا 
.6 .م ,(1940) 01.17 مألا اأمصمء06 عار الأ« أعداامة 
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(1929| .وموط) أمدمالم معام عوترمطعة' | عل اه ع7«كاترمالععام مر ل (نظر به الحمائية 


والتبادل الدولي) على استعمال الرسوم الحمائية لتصنيع رومانيا. 


يمثل فرانجيس مدرسة كاملة من الاقتصاديين في جنوب شرق أوروبا2". 
وهم وإن توافقوا على أن من شأن دول الدانوب أن تمد ألمانيا بمعظم قمحها 
وذرتها وصوفها ومواشيها وزيوتها النباتية إذا ما كثفت الاستثمار الزراعي. 
يشددون على ضرورة تصنيع المنطقة كضرورة مركزية. فمنذ العام 1929 
ذهب وزير التجارة الروماني السابق مانويليسكو مثلاء إلى أنه يجب ألا تصدّر 
دول الدانوب الركاز بل المعادن النقية أو شبه النقية. ومن الواضح أن هؤلاء 
الاقتصاديين يودون رفع مستويات معيشة شعبهم. وإن أصبحت مطالباتهم 
أكثر اعتدالا في السنوات الأخيرة. فهم يقصرون برامجهم اليوم على إقامة 
الصناعات التي يمكن أن يتم فيها تشغيل القوى العاملة غير الماهرة ذات الدربة 
القليلة والإنتاجية المتدنية. وهم يذهبون حتى إلى الاعتراف بأن على الرغم من 
أن ضم دول الدانوب إلى مجال أوسع يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التصنيع؛ 
«فلا يمكن تعليق الآمال الكبار على ذلك)21250. 


يرفض كارل برينكمان» اقتصادي هايدلبرغ. التصنيع!6'". فهو يريد حل 
وفق نظرية فريدريش ليست الاقتصادية» أو ١خطة‏ هاملتون الأميركية». وهو يرى 
أن حصار نابليون القاري أخفق لأن روسيا لم تُدحَل فيه» ولأن الخطة لم تفٍ 


(124) الأدبيات الألمانية الأساس حول المسألة هى: (عا(لمقلعع50 ع(ط» ,أطقلمم كوععلجم 

00.2 ,52 .لهل تعمل كعدكة| لومس سماع 1 "باأقطءى نأ حاء للا ععل بوطآلنديتل؟ عل لمن عكدذأسصسدرعطواعلمةلا] 
ثآ نهدعل) معقاقطعة )19 ,انايج عتعداناءل فلل 1010 01617020 (أعكالة ,ومتسكلا ععطاعوز0ن :193 .م ,(1940) 
أكستا :(1939 ,ممقصل001 ,لا توتدماعا) ارمطءىا«تجماعما «عل عووع1ا بلعم لممصتلعع" :(1932 ,كطءامعلع1م 
بالفاكصفكعقاءع/ا عطعدتأمعكصة1! تومنطاصة!!) أزمطع كاماد عوميز -0ارها ععلاه :«مأاهن8 ممم "ع2 ,ممفصعع ذلا 
للوأعمل ععدء1|ارورلءكعسسطاع لا «بالمطععاءلةا معطءدلقممقنت ععل عمنصلممنمل! عك» ,لجدلا -وم زو واع3 بز1939 
ع1 «بقةأمذعمطهلعالا ده عددعمعاما كمع طهادوم8ال» تدعوصم 1 دولا 060 لد ,126-135 .مم ,(1941) 53 .امبر 
معطاءوتلامممسعنكهلتاه “نعل ضح اله كعاكملهز عثل لصن نفام وسطمزعة/ا وجل ب(1937) 18 .مسرا .امنا رامعم مام زوز 
عطاعع نعل عمل 00نا ممم معناء و5000 دعا فماستدرره0] ن(0آ» ممه ,(1939) 15 .01ل رمس عتأعكتقمم اط «رعام ممعم 
.284-16 .مم ,(1941) 53 .اهلا ,مطخزعمق مجع | ترو اع ماع11 «راصره كا شطع كار 1 ووه 


(2)125 ,م «رقةم0؟نات)5]1005 21011 هأكناهد1]20 6أ([» روعع موط 


(126) ع2 «بوعس٠سهمووم0‏ معطعوتقممكنك دعل مبطلماوع6 عطءنا])مطعفستد عل» ,ممممطلمم8 اعت 
9 .م ,(1941) 3 .مم ممم 
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بالجهد الذي بُذل لأجلها. لقد ارتكزت البنية الاقتصادية لجنوب شرق أوروبا 
على استغلال «الفلاحين من أجل التجريب غير الطبيعي في التصنيع»» ولا 
سيما في رومانيا. من ناحية ثانية يرفض برينكمان أيضًا فكرة الدول ذات الزراعة 
الواحدة التي لا وظيفة لها إلا مدّ ألمانيا بالمواد الخام والمواد الغذائية. وهو 
يطالب بالقدر الأقصى من «التصنيع المستقل» المكفول بالطابع المميز لكل بلد. 
وحده تبادل السلع ينبغي أن يتركز داخل منطقة أوروبا الوسطى الواسعة. 

الواقع أن لا طائل من وراء البحث عن مناقشة لطريقة تنظيم رايخ 
ألمانيا الكبرى اقتصاديًا. فالوضع الاقتصادي للدول المغلوبة لن ده طيقًا 
لخطة مسبقة التصميمء بل وفق ديناميات الاحتكار الرأسمالي التوتاليتاري. 
والسياسات الألمانية الحالية لا تُعطى أي مؤشر على البنية الاقتصادية 
المتقيلة > افوى تختوووطلة: بالمدهل :ماك المتافرة. لكا اللدر نع و تارقن 
الإنتاجية العليا من جميع الصناعات الضرورية للمضي في الحرب» مع 
تخفيض إنتاج الصناعات الاستهلاكية أو الكمالية إلا متى كانت ضرورية 
للتصدير. 


السمة المشتركة بين جميع الأراضي المفتوحة هي معاملة المصالح 
اليهودية؛ فبمعزل عن المشكلات الكثيرة التى أثارتها الأرينة» والتى حلت 
على الطريقة نفسها التي حلت بها في ألمانيا ذاتهاء فإن اقتصاد رايخ ألمانيا 
الكبرى منذور حصريًا لتلبية الرايخ الألماني نفسه. ففي الأراضي المحتلة 
و 03 : 5 0 
كلها تقريبًا ترسّل أعداد متزايدة من العمال إلى الرايخ» وهكذا أدخلت خدمة 
العمل الإجباري أو الطوعي شكليًا. وكذلك فإِنَ المصادرة المباشرة للسلع 
والاستغلال من خلال التلاعب بسعر صرف العملة هما طريقة مهمة أيضًا في 
نهب الأراضى المحتلة. فحيثما يتم اللجوء إلى البيع» يتم تحديد سعر صرف 
العملات الأجنبية بصورة تعسفية”2©. وعلى الرغم من دمج المحميات في 
(127) في بلجيكاء عام 1941. الفرنك الواحد يساوي 8 بفينيغ» البلغا الواحدة تساوي 40 بفينيغ: 
١‏ .1719 .م ,(1941) المع ععبل بام 
في الدنمارك: أفلحت ألمانيا خلال أربعة أشهر في تحويل سلفة ألمانية صغيرة إلى دين قدره 
0 كراون. كان قسم من هذا الدين يشكل كلفة الاحتلالء أما القسم الأكبر فيمثل زيادة - 
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اتحاد عملة رايخ ألمانيا الكبرى» فَإِنَّ بولندا لم تدمّج (مرسوم العملة الصادر 
فى 15 تشرين الثانى/ نوفمبر 229)1939» ولذلك يجب أن تصرف العملة 
الألمانية لدى الحكومة العامة من خلال مكتب العملة فى كراكوف. 


تبقى أمامنا مناقشة مسألتين: السيطرة على المصالح والأعمال في الأراضي 
المحتلة والتغيرات الاقتصادية البنيوية. ليس ثمة أدنى شك في أن المصالح 
الألمانية وسّعت سيطرتها على المصالح الأجنبية في المناطق المحتلة. 
الصحف والدوريات الألمانية تنقل بأمانة أنباء المكتسبات الجديدة» ولكن من 
دون الإشارة إلى الطرائق المستخدمة. وتبرز من بين هذه طرائق أربع: إحداها 
دمج المصالح الأجنبية في بنية الكارتيل الألمانية. في بعض الحالات». أدخلت 
تشريعات الكارتيل الألمانية» خصوصًا تلك المتعلقة بالكرتلة الإلزامية» إلى 
الأراضي الجديدة (المحمية» 10 كانون الثاني/ يناير 29)1940)؛ فى أماكن 
أخرى فكت المؤسسات الأجنبية ببساطة إلى الكارتيلات الألمانية. ولما 
كانت الكارتيلات المهمة كلها كارتيلات ذات حصص (كوتا)» فمعنى هذا أن 
حصص الإنتاج أو المبيعات المخصصة للمصانع الأجنبية تحددها الأغلبية 
الألمانية. ويعترف الكتاب الألمان أحيانًا بأنهم عززوا نفوذهم تعزيرًا كبيرًا عبر 
هذه الحيلة”*2. ومن الممكن أن يُقضى على مؤسسة أجنبية بهذه الطريقة» أو 
أن تُبتز حتى تستسلم لمنافسيها الألمان. وكانت التتيجة النهائية تكثيف عملية 
نمو الاحتكارات داخل ألمانيا ذاتها. 

يشار تكرارًا إلى جرمّنة المصالح المطردة باعتبارها «تبسيطا لبنية 
اتحادات المنشآت»؛ إذ وجد عدد كبير ومتزايد من الشركات الأجنبية طريقه 


- شحن السلع الدانماركية إلى ألمانيا. انظر: 2ه د5عأءناه2 1206 وممنا عدلقا غه أعدمسل» ,ومعصسافط بمدعتر 
6 .هه ,1 .1ملا ,(ععنء مم00 6ه الع متكومء0آ .5.لا) معانحعد ععبرع عع[ أمدمةنهو 1712 «روء مناه موأعروط 
.(1941) 

(128) «رألاع 1ع للء لالاوع لماع مع تا لصة معأعاطء0) معتجاعوعط معل ص اطعع برعو الاء17 1885» روعتوءمع ,1 ,بلا 

89-1 .مم ,(1941) اطعءض!! دعبإعكاياءط 


(2129 أعانةن قتع عط1» ,لولجادععدهآ كتتامآ لمة ,لد .م ,(1940) 38 .لوب ننم زععومصي-اإمسمعا 
وذ .أولا بنزلماءعء/1! عع 0071116 تبواع دمل راع دتاده0) مدعممسسظا عطا أو [أمنمه© عتمتمدمعظ [ه امعسيماكم] جه 35 
.(1941) 10 .510 


(130) أي كارتيل الورق فى المحمية: .9 مم ,(1939) 37 .اول ناعم م لاجمل 
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إلى المجموعات الألمانية”'”. من ذلك أن صناعة الفحم والحديد البوهيمية 
امك كما أدمججت المصا ام وثم الاستيلاء على أصول ضخمة 
لمصارف أجنبية خصوصضا فرنسية» في جنوب شرق أوروباء وبموافقة المالكين 
في كثير من الأحيان» طمعًا بحصة من غنائم المنتصر. أما حيث لم يكن هذا 
ممكناء تم أحيانًا استخدام حيلة حاذقة جدًا (وهذه هى الطريقة الثانية). شركة 
فيلييس الهولندية لصناعة المصابيح في أيندهوفين» في هولنداء والتي تسيطر على 
شركات ألمانية عدة» كانت ولا تزال تبدو عصية على الشركات الألمانية. عمد 
الألمان إلى إنشاء شركة ألديفى الألمانية المحدودة المسؤولية» الألمانية بصورة 
حصرية» ثم جعلوها بالقانون وكيلة جميع الأسهم التي تمتلكها مجموعة فيلييس 
الهولندية في الشركات الألمانية. وكان من نتيجة ذلك أن الهولنديين أو سواهم 
من المالكين الأجانب تم تمثيلهم عبر شركة ألمانية في اجتماعات المساهمين 
فى الشركات الألمانية'*2'7. هكذا قضى على النفوذ المسيطر لمجموعة فيلييس 
الهولندية بصورة فعالة. (ومن المؤسسات الأكثر استفادة من الجرمنة الاقتصادية 
في النمسا والمحمية مؤ سسة هرمان غورينغ ووركس» طبعًا). وبصورة متزايدة» 
وهذه الطريقة الثالثة. تم تعيين تعيين ألمان أمناء على الممتلكات الأجنبية كالأمانة 
على مجموعة يونيليفر 00 ذات الشهرة العالمية”**'' أو مصانع الحديد 
والصلب في اللو رين ”7 أما الطرية 2 رض الراعة بوم الاب ردابت جاكة 


(131) حاز درسدنر بنك مناجم الم ءنااءععوسامءحمعاءام»! عطععن:مراة 0/09 في بروكس يشمال 
بو هيميا: ب .م )١939(,‏ 701.37 ,لمعك 1 اأءع سما 

وحاز مصر ف عاعماعا بالقاكمماتلءيا عطءنانء2 عمتعمععااى مصرف عدووم2 بعامدطعلمقا التشيكي: 
المتصدر النذكون عى: 239 1 

(351.)132.م ر(1940) 38 .آم رنتهنء عم اماما تعمتطمء بجعم ع .0 ى ممحطوع8 عطءكتسعلمعاء0ن5 

اندماج : علصة-عامسرموءوع عاععتصطة8 لسة عامدطرعلصق,1: المصدر المذكورء ص 61. 

تركيز صناعة الحديد البوهيمية: 5 .مم ,(1939) 37 .آ60 منتوناء كلملا ءارعكا 

(133) 61 .م ,(1940) 701.38 ,ملع عط اأعاممة 


(134) المفوض الفدرالي لاتحاد يونيليفر هو وزير الدولة بوسه (هووه2)؟ انظر: «ه ماهم 
.7/194 ,هنأ 26 


(135) الأمناء هم الاتحادات الألمانية الكبيرة؛ انظر: ١/194‏ ,عاسااع2 "عا نايا مه ]1 
عن المصارف الألمانية في النظام الجديدء انظر: 4 مم ,(1941) 10 .مم بضاعم م8 
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أما ممتلكات الدولة» فما من تقارير واضحة إلا عن بولندا. فاحتكارات 
واليانصيب أعيد تأسيسها لا بل وتوسيعهاء وتعود الأرباح على الفاتحين©”2. 
وأنشأت الحكومة العامة مصرفها الخاص لإصدار العملة تحت اسم بنك 
الإصدار (1«هطدهه:وونه:) في بولنداء ويديره حاكم مسؤول أمام حاكم بولندا 
العام فحسب. كما وَُزْعَت الممتلكات التي كانت للدولة البولندية السابقة 
غنائم؛ فقد قضى مرسوم صدر في 24 أيلول/ سبتمبر 0 بضم جميع 
ممتلكات الدولة البولندية؛ وفى 24 أيلول/ سبتمبر 1940 نقلت الملكية 
إلى الحكومة العامة. ولما كانت الإدارة الجديدة لا تعتبر خليفة للدولة 

لت ؤا'م| > ؤد ا اه ا دولة عء ات 5 5 5 
البولندية» فإنها رفي تحمل أي مسؤولية عن لنزافات سابقة حيال هذ 
الممتلكات”*21. وأنشكّت شركة مخصوصة (هى شركة أعمال الحكومة العامة 
(215اع اعم لتنامع لورعمء0 دعل عكار نلا) تراس مال قدره 1,000,000 زلوتي» لتدير 
بعض أجزاء ممتلكات الدولة البولندية السابقة. ويقوم الحاكم العام بإدارة 
أجزاء غيرهاء كما أجرت أجزاء أخرى من بعض المصالح الألمانية. وأعلن أن 
من غير المستبعد أن يتم نقل هذه المؤسسة أو تلك إلى الملكية الخاصة في 
قت لا د )(138) ١‏ 
وفت لا حى . 


لذلك نستطيع الاستنتاج بصورة يقينية أن الصناعيين الألمان استولوا 
على معظم المصالح القائمة في الأراضي المحتلة» وأن الجرمنة» كالأرينة» 
عيجلت عملية تركيز رأس المال. ثمة مشكلة جوهرية واحدة بالنسبة إلى 
جماهير الشعب في هذه الأراضي. هل ستمضي ألمانيا في عملية التصنيع» 

ستسرّع. وتكمّلء» وتعقلن الصناعة وترفع بذلك مستوى المعيشة؛ هل 
ستسمح حصرًا بالجهد الإنتاجي الذي من شأنه أن يعضد الإنتاج الألماني؛ أم 
أنها ستعكس تيار التصنيع وتقذف السكان إلى مستوى الفلاحين الجياع الذين 
يلون حاجات العرق السيّد؟ لا يمكن للأجوبة أن تبنى على التصريحات 


(2)136 .1776 .م «بالاع تاف تلء للاوع امععدعء0) عطقل وملط» ,مععدعلء11 
(237) 4 مم ,(1940) بطعء8 ععرلععاياء 1 
(138) المصدر نفسه. ص 2100. 
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الأيديولوجية للنازية. ألا تطمح أيديولوجية «الدم والتراب» إلى بلد من 
الفلاحين» بينما تسير عملية التحول الحضري للسكان الأآلمان تحت هذا 
الشعار بسرعة أكبر من ذي قبل؟ 

إن التناقضات الداخلية للاقتصاد الألماني هي التي سوف تحدد بنية رايخ 
ألمانيا الكبرى. ومن شأن هذه التناقضاتء المتأصلة في كل نظام رأسماليء أن 
تظهر أكثر فأكثر فى ألمانيا وتتعقد جراء التناقضات القومية التى أنتجتها سياسة 
رايخ ألمانيا الكبرى. لن تتمكن ألمانيا من القيام بالمهمة الهائلة المتمثلة في 
تحويل اقتصاد الحرب إلى اقتصاد للسلم إلا إذا حوّلت أوروبا المحتلة إلى 
خزان واسع لليد العاملة» ومنتجي المواد الغذائية والمواد الخام. ولذلك فسوف 
يُخَفْض مستوى معيشة السكان كسبًا لرضى الطبقة العاملة الألمانية. لا يمكن أن 
نستخلص كبير شيء من تجربة اليوم. أغلقت بعض الصناعاتء ولا سيما تلك 
التي تنافس الصناعة الألمانية أو التي لا تنتج إلا سلعًا استهلاكية. وأعيد بناء 
صناعات أخرى أو تم توسيعها. لا شك في أن الطاقة المائية سوف تشجع في 
النرويج**"2» ومثلها إنتاج النفط في بولندا. والطرق تشقٌ**". هذه الخطوات 
ضرورية للفعالية العسكرية. وليس لدينا من سبيل لمعرفة هل قام الألمان بتدمير 
شامل للمشروعات الصناعية» وإن بدا هذا الأمر مستبعدًا. 


إذا قيض لرايخ ألمانيا الكبرى أن ينتصر فإنه سوف يرتكز على أعظم 
استغلال اقتصادي وسياسي في التاريخ كله. وسوف يكون من المستحيل 
على الحكومة الألمانية المستقبلية» لعقود عديدة على الأقلء أن تبرر نفوذها 
في أوروبا الوسطى. لا بد لألمانياء بوصفها أعظم الآلات الصناعية تطورًا في 
أوروباء من أن تقومء طبعّاء بدور حاسم في البنية الاقتصادية الأوروبية. كيف 
ستتمكن ألمانيا من إبراز هذا الزعم بعد أن أحالت النازية ملايين الناس إلى 
جياعء هذه مسألة لا نستطيع الآن التنبؤ بجواب عنها. الاستغلال - ولا شيء 


(2)139 .940 أكناوناة 23 :مم أأدلهناه .«أأعط قناع 7لتطهكناحت لقنا عمنتصلجمنء81)» رمع ومطه] 
وتشارك ووطمدم .0 .1 انظر: 24 و نازع «عادناي |1 
(2140 «اأعط تققء متططة كنا 0هنا ع مضل ماع10 ,تع تمطه1 
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غيره - هو القاسم المشترك بين جميع الإجراءات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي اعتمدت في الأراضي المحتلة. وهتلر أوضح ذلك إيضاحًا 
وافيًا في الخطاب الذي ألقاه يوم 27 كانون الثاني/ يناير 1932 في دوسلدورف 
أمام الصناعيين الغربيين الذين أتوا بدعوة من تيسن («ووونزط1). فقال: «لا 
يستطيع العرق الأبيض أن يحافظ على موقعه عمليًا إلا إذا ظلّت الفوارق في 
مستويات المعيشة في العالم كما هي. أعطوا لما يسمّى بأسواق صادراتنا 
مستوى المعيشة الذي نحظى به تجدوا أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على 
تفوّق العرق الأبيض الذي لا يعبّر عنه من خلال القوة السياسية للأمة فحسب» 
بل ومن خلال الوضع الاقتصادي للفرد أيضًا””*'2. صدق الوعد الذي وعد به 
هتلر الصناعيين الغربيين إلى حد يتخطى في الأرجح توقعات أكثر الصناعيين 


عدوانية. 


(141) بت طباعا-ء تس اكيم «ج ءا تزه طعوسةذا «عنطععانع عومد ونا عرو ااذلط /أدل4 ومجسما ,ملاتا ؟املم 
.3 .م ,(1932 صعطط تمعءمشاة) 932[ «مممل 27 نمه وبملاءدكقارز[ 
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١/1 
نظرية الامبريالية العرقية‎ 


اكتفينا إلى الآن بقبول الإمبريالية باعتبارها التيار الأبرز فى السياسة 
الألمانية. والواقع أن تحليلنا كله تركز على مسألة التوسع الألماني. 


فصرت الفترة الإمبراطورية استعداداتها للتوسّع على إقامة جيش وبحرية 
وبيروقراطية موثوق بهاء عست" مصالح الدولة والقيادتين الصناعية والزراعية. 
استّبعدت الطبقات العاملة» وقمعت منظماتها السياسية والصناعية» وعندما 
أخفقت هذه التجربة» أبقتهم عزلتهم الأيديولوجية واستبعادهم الكامل عن 


1. الديمقراطية والإميريالية 


شهدت الحرب العالمية الأولى 1913-4 المحاولة الأولى لدمج 
الطبقات العاملة في عام إمبريالي. وتعاون الديمقراطيون الاجتماعيون 
والاتحادات العمالية او نشطًا. وخانواء بفعلهم هذاء جزئيًا مبادئ برنامجهم 
الحزبيء لكن منهم من كانوا يعتقدون صادقين أن الحرب كانت دفاعية وأنهم 
وإطلاق قوى الثورة. ولكن على الرغم من النجاح الأولي؛ أخفقت محاولة 
دمج الجماهير في النهاية. ونما الحزب الديمقراطى الاجتماعى المستقل 
وعصبة سبارتاكوس (8080 5داءاقاءةهم5) على حساب الديمقراطيين الاجتماعيين 
والاتحادات العمالية. بات الهدف الإمبريالى للصناعة الألمانية واضحًا إلى حد 
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أنه ما عاد من الممكن الالتفاف على أهداف السلام. وفي النهاية جاء الوقع 
الهائل للأيديولوجيا الويلسونية يمزق الأساس الأيديولوجي الذي ترتكز عليه 
الإمبريالية الألمانية. 


حاولت ديمقراطية فايمار - أي الديمقراطيون الاجتماعيون. والديمقراطيون» 
والكاثوليك اليساريون - أن تنشئ مجتمعًا غير إمبريالي لكنه معني بعملية إعادة 
اعمان المانيا عن الداخل وتخا ركنهنا فى مجموعة القوئ” الأورربية الشريية: 
وأخفقت هذه المحاولة أيضًا لأن الشركاء الثلاثئة عجزوا عن القضاء على 
الوحش الذي كان كامئًا داخل النظام الاقتصادي الألماني. والواقع أنهم بدلا من 
سحق قوة الاحتكاريين الصناعيين» عززوها من حيث لا يدرون. 

وجدت القطاعات الإمبريالية من المجتمع الألماني في الحزب النازي 
الحليف المطلوب لتأمين القاعدة الجماهيرية للإمبريالية. هذا لا يعني أن النازية 
كانت أداة طيّعة للصناعة الألمانية» بل يعني أنه بالنسبة إلى التوسع الإمبريالي؛ 
كانت للصناعة والحزب النازي الأهداف ذاتها. 


لكن كيف يمكن سياسة إمبريالية عدوانية أن تُتَقَذ اليوم؟ هذا غير 
ممكن ضمن إطار نظام سياسي ديمقراطي. يتفق الجنرال لودندورف وج. : 
هوبسونء المرجع الإنكليزي البارز في الإمبريالية» على هذه النقطة اتفاقا تامًا. 
«الشعوب لا تفهم الحروب العدوانية» لكنها تفهم تمامًا القتال من أجل الحفاظ 
على حيواتها... لا يمكن الأمة ولا الفرد فيها أن يدعما الحرب إلى النهاية» 
إلا إذا وُجدت القناعة اليقينية بأن الحرب هي للحفاظ على حيواتهم»”". 
والظاهرة البارزة في عصرناء بالنسبة إلى هوبسون. هي التنافي بين الإمبريالية 
والديمقراطية؛ «فالديمقراطية السياسية التي تمسك فيها مصالح الشعب وإرادته 
بسلطات الدولة كلهاء سوف تعارض بقوة العملية الإمبريالية. إن مثل هذه 
الديمقراطية تعلمت اليوم الدرس القائل إن المساواة الاقتصادية الجوهرية في 
الدخل والملكية مهمة لاشتغالها. ولذلكء فإن الدفاع عن الرأسمالية يرتبط 


(1) .87 .م ,([1935] بتطنطصع رهماتم 5اأعولمعلسا :معطعمقاة) جءنم| ملاعم ع2 ,11 رملمعضوسنا تاعترظ 
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فى كل بلد بتقويض الانتخابات العامة والحكومة التمثيلية» أو إضعافها)2. 
والتارية كنت صفية رأنى لودا ورف وهوسوة. العدرت العالمية الاين بتاك 
ممتاز على ذلك. كما سبق وأشرنا؛ فالبقية الباقية من الديمقراطية والحريات 
المدنية التي كانت لا تزال قائمة في ألمانيا 1918-1914 كانت عوامل فعالة 
في ترويج دغاوة سياسية مناوئة للإمبريالية» أي دعاوة غير مفروضة من فوق» 
بل نابعة من أعمق أحاسيس الجماهير. وفي إيطاليا كان التشوق إلى السلام 
وكراهية الحرب قد زادا أضعافا مضاعفة منذ حرب الحبشة عام 1896. كما 
أن تاريخ العلاقات الخارجية الأميركية يوفر مادة وافية. فالمحاولة الأولى لضم 
هاواي (16 شباط/ فبراير 2)1893» والتي قام بها الرئيس هاريسون.ء أخفقت. ثم 
سحب الرئيس غروفر كليفلاند معاهدة الضم. المحاولة الثانية والناجحة (16 
نيسان/ أبريل 1897) تمت في ظل مصاعب كبرىء وإن لم تستلزم تضحيات 
بالدم أو المال. مرة أخرىء كان المسوّغ الأول للاستيلاء هو الشعار القديم 
القائكل بعبء الرجل الأبيض. كذلك كان الاستيلاء على الفليبين عام 1898 
محفوفا بالمخاطر. فعلى الرغم من ارتداء الرداء المدرّع الذي كان قد راج للتّو 
لدى القوى الأوروبية”'» كانت المعارضة قوية إلى حد أنها كادت تحقق الغلبة. 


يُظهر تاريخ الإمبريالية الإنكليزية تطورات ممائلة. ربما يسلّم المرء بأن 
من الممكن في كثير من الأحيان إثارة المشاعر الشعبية المؤيدة للاستيلاء 
الإمبريالي. فمن شأن الدعاوة الماهرة» مثل إثارة الهلع من الغزو كالذي سرى 
في إنكلترا خلال حرب البوير 800)» والتواشج بين ما يسمّيه السيد واينبرغ 
الإنسانيّة والقوة*». والتنازلات للجماهير كمنحها حق الانتخاب أو المكاسب 
المادية» أن تفلح لفترة من الزمن في تأمين الدعم الجماهيري. غير أنه ليس من 
شأن مثل هذه القاعدة الجماهيرية أن تكون مستقرة إطلاقًا؛ فالمعارضة قد تنشأء 


)02( 1 ,(1938 ,.لاآ متعونا لسصه معالة .0 :مهلممآ) معام سعمم/ رمودطهص]! امكصتطتة معطمل 
ا .م 


(3) مع نمسا دز «كت«متعصصيحط اكتأعصمقولة إن ناي 4 «برطاععط بعةإتصملط عتعطمزءلةا .كا رعطام 
.6 .م ,(1935] ,دونع كمتكامه1]ط كصطمل تععمسعلو8) بوبمبعزاع 


(4) المصدر نفسه. ص 297. 
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ولطالما نشأت. ثم إن حروب القرن التاسع عشر الإمبريالية لم تستلزم تضحيات 
كبيرة في الدم والطاقة. والحرب الإسبانية - الأميركية مثال على ذلك» وحرب 
البوير مثال آخر. ولم تستلزم أي حرب إمبريالية في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين أي شيء يقارب التعبئة الكلية للقوى البشرية والإنتاجية التي 
رسيت الحرون منلعا :1012 رركم عتزلت أن خررت ننه تهريل الاق إلى 
معسكر مسلح؛ ولم تغير أي منها الحياة الاجتماعية؛ ولم تتسبب أي منها بثورة 
في العادات. . ومع ذلك. من الممكن. » حتى داخل نظام ديمقراطي ليبرالي» أن 
يُكنّف الشعور القومي من خلال الدعاوة السياسية الماهرة ومنح المكاسب 
المادية للطبقات الدنياء بحيث تظهر الحرب فعلًا أنها ناتجة عن المطلب 
العفوي الصادر عن الجماهير لا عن السياسة المقصودة التي اعتمدتها جماعة 


2. الشعب البروليتاري في مواجهة البلوتوقراطيات (حكم الأثرياء) 

اتخذت الدعاوة السياسية الإمبريالية» على امتداد تاريخ الإمبريالية الحديثة» 
مقاربتين مختلفتين: الأولى تصوير أي حرب بصورة الحرب الدفاعية» والقتال 
من أجل الحياة؛ والثانية ضم الجماهير أيديولوجيًا وتنظيميًا إلى الحرب”" 
عبء الرجل الأبيضء رسالة الشعب. القَدّر الواضح, أمثلة على النوع الثاني من 
المقاربات”©. ولم يتمكن هذا النوع قط من إنتاج التأييد لحرب عدوانية واسعة 
النطاق؛ فالناس لن يقرروا البتّة أن ينظموا أنفسهم للتوسع الإمبريالي عندما 
يستلزم هذا التوسع تضحيات هائلة في الدم والطاقات. ولا بد من أن يُرْعَْموا 
على ذلك. لا بد من أن يُتَظموا على نحو لا يستطيعون معه أن يقاوموا. لا بد من 
أن يُخضعوا لنوع من الدعاوة السياسية بحيث لا يعبرون عن المقاومة السافرة. 
لا بد من اقتلاع قناعاتهم الديمقراطية وزرع أيديولوجيات أخرى محلها. 


(5) تعملهما عاتملا سعلة) .ؤاونا 2 ,1890-1902 ,تمك فامواععما«1 إن ننه ««ماصاط 1186 ,اعم مها .آ صذأ اكلا 
663 .م ,2 .أولا ,(1935 ,أممها .م .هف 


(6) نوقشت بالنسبة إلى الولايات المتحدة في كتاب السيد واينبرغ (13/10068)؟ وبالنسبة إلى 
إتكلتراء انظر: المصدر نفسه. مج آءص 100-67. 
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كما ما عاد من الممكن لأمثال هذه الحروب أن تُنَظم ضمن الإطار 
القديم للثورة المضادة والحكم المطلق» حيث آلة الحرب وحدها مركزة ولا 
تعتمد إلا على السلطات الدكتاتورية للقيادة العسكرية. فالحرب باتت كلية» 
ولا يبقى أي مجال من مجالات الحياة بمنأى عنها. يجب أن يخضع النشاط 
كله لها؛ وينبغي للفرد أن يغوص فيها كليّاء وأن يصبح جزءًا جوهريًا فيها. إن 
عملية الدمجح هذه ضرورية بصورة خاصة لأن المجتمع الذي مرّ في مرحلة 
من الديمقراطية الواسعة النطاق لا يستطيع أن يستبعد الجماهير بعد ذلك. فلا 
بد من بلورة أنماط تنظيمية وأيديولوجية ودعاوية لأجل هذه الغاية. يجب أن 
تكون الأيديولوجيا الجديدة ديمقراطية في مظهرها على الأقل. ويجب أن 
يُمَئَلَ الحكام والمحكومون باعتبارهم يطلبون المصالح ذاتها؛ ويجب استعمال 
التناقضات الاجتماعية الداخلية وتحويلها إلى عدوان خارجي. 


إن العقلدة النافنة التعفيدة القافلة" بالإويابة الزرولتارة الدرقية يعن 
دوو هذه الطريقم اوتصور عنام المقرنة مصرين: مهن كاين الكلترا 
وكراهية ماركس. 

جهن النطرنه فى عليه المياظة» الماتيا بوإنطاليا عرفا بور لتاريانة 
مخاطان بعالم معاد امن الديمقراطيات اليهودية - الرأسمالية - البلوتوقراطية: 
هكذا تكون الحرب حرب البروليتاريا ضد الرأسمالية. «هذه الحرب هي حرب 
قوة المال ضد قوة العمل وضد الكائن البشري المبدع» الجحقل العمل ويب 
على الكائنات البشرية المبدعة أن تتوحد. «لكل الشعوب الناهضة التى تجعل 
العمل مون خدراتهاء: يبجع" أن ايكون الشهان: د الان قساع نا كما رده ا 
عمال البلاد كلها توحدوا لتسحقوا حكم الرأسمالية الإنكليزية». بهذه الكلمات 
أطلق الدكتور روبرت ليه©» رئيس جبهة العمال الألمانية» حملة الدعاوة 
السياسية الجديدة التي بلغت ذروتها في خطاب هتلر في كانون الأول/ ديسمبر 
0. وقد وضع هذا الخطاب الحرية الرأسمالية» أي حرية "كل شخص في 
أن يعيش لذاته. بعيدًا عن سيطرة الدولة»» في مقابل «قوة العمل». «لقد بنيت 


زفق .4/2/1940 ,عه«17 70 ولا 
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اقتصادي كله على أساس العمل. إن ماركنا الألماني غير المدعوم بالذهب 
يساوي أكثر من الذهب». وهو يصوّر الحرب باعتبارها حربًا لعالم من العمال 
المتعاونين» ضد «الأنانية... الرأسمالية... والامتيازات الفردية والعائلية»» حريًا 
على «البلوتوقراطية الملعونة» وعلى تلك السلالات القليلة التى تدير السوق 
الرأسمالية لمصلحة بضع مئات من الأشخاص الذين أيررة: في التحليل 
الأخير» تلك العائلات). 


الرأسمالية» في نظر النازية؛ اختراع يهودي؛ ولذلك كان لا بد من أن 
يكون اليهود أعداء النازية. واطرحت صحيفة الفيلق الأسود (عممم)! م2«مسماءى) 
لسان حال الإس إسء كامل النظرية العرقية النازية وأعلنت أن الإنكليز 
هم أمة من اليهود البيض". وطلب من الباحثين البدء فورًا بالعمل لإثبات 
أن الثقافة والحضارة الإنكليزيتين هما يهوديتان فى معظمهما. ونذر أحد 
هؤلاء الباحئين”*1) كتابين كبيرين ليُظهر كيف أن اليهود غزوا إنكلترا وكيف 
أنهم يحكمونها. وعبر تشويه كامل لأطروحة ماكس فيبر» يعرض الثورة 
البيوريتانية وصعود النزعة البيوريتانية عمومًا باعتبارهما انتصارًا لليهودية على 
المسيحية”''". كما أطلقّت دورية خاصة ضد البلوتوقراطية وتحريض الناس» 
تحت اسم العمل («م:#ه 2120)81 في آب/ أغسطس 1940 بهدف ترويج 
الدعاوة المعادية للإنكليز. 


البروليتاريا العرقية هي النظرية الأصيلة للنازية وأخطر تعبير عنها. إنها 
العقيدة الأشدّ مغالطةٌ والأكثر جاذبية مع ذلك. أما كونها راسخة في المغالطة 
فأمر ظاهر. إذا كان الذهب يشكل الثروة» فإن ألمانيا فقيرة حمًا. ولكن النازية 
تصر على أن الذهب ليس الثروة» وأن كل ثروة تستمد من إنتاجية الإنسان. فإذا 


دق ,940 ,ونراعموهاا 116 
)9( ,2/1940 :117 عأندملا سولق 


(10) تمعؤمت «عوبش :1 .اويا ,(1940-1942 ,عهاءع/ا-لمدالءهل! تصتاتت3آ) وبماعاتط دا اتعنال رهولاى رعاةط 
بأمتدوأع دكا «بعراء وسرعزعط تبعوال :2 .اونا لله ,أمتتماع 2 


0010 88-7 ممم لماعتا ورعطممه «علويل :1 .أو رههل10ام 
)212 ءءء /ا-معع دساعط ال 
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كان هذا كذلك. فإن ألمانيا هي أغنى بلد في العالم. لا شك في أن هذه النظرية 
جذابة. وهي تستغل كراهية إنكلتراء وهذا دافع قوي في ألمانياء وفي أنحاء 
عديدة من الإمبراطورية البريطانية» وفي كثير من بلدان أميركا اللاتينية. وهي 
تتكعل كراهة النهوى والغوو من الرأستكاليةاواخدة "تكد التميطلعات 
والرمزية الماركسية إلى حد متزايد باطراد. ومن الواضح أن الغاية الأساس من 
عقيدة البروليتاريا العرقية هذه هى إغراء الطبقات العاملة. وهذه النقطة تتطلب 
المزيد من المناقشة. ْ 


إن نظرية القيمة المبنية على العمل؛ والصراع الطبقي؛ والمجتمع اللاطبقي 
هي المقولات الثلاث الأساس في تطور النظرية الماركسية في ألمانيا. ومهما 
غيّر الماركسيون التحريفيّون والمتزمتون العقيدة الماركسية أو حتى اطرحوهاء 
فلا شك في أن الزخم الأساس للحزبين الديمقراطي الاجتماعي والشيوعي 
يصدر عن هذه المفاهيم الثلاثة. كانت النظرية الماركسية قد انتشرت في 
صفوف الجماهيرء وشكلت محور جميع المناقشات السياسية بين الحزبين وفي 
داخلهما. كل خطوة تكتيكية كانت تناقش من منطلقات النظرية الماركسية» كما 
كانت الاقتباسات من ماركس وإنغلز تستعمل فى كل مناقشة تتناول المشكلات 
الأساس. لم يكن أي اشتراكي بارز يتجرّأ على اطراح نظرية صراع الطبقات؛ 
ولا كان أحد يتجرأ على إنكار الغاية القصوى المتمثلة بالمجتمع اللاطبقي. 
حتى المساومات الجماعية كان يتم تصورها كشكل من أشكال الصراع الطبقي» 
واعتبرت مشاركة ممثلي الاتحادات العمالية في المحاكم العمالية ومجالس 
التحكيم اعترافًا بهذا المبدأ. ربما بدت أمثال هذه المناقشات مضحكة في نظر 
مراقب أجنبي» ودوغمائية» ومسببة لما يوصف ب «عدم نضح" الحركة العمالية 
الألمانية. لا نية لنا فى مناقشة هذه النقطة. ولا جدال فى أن النظرية والرمزية 
الماركسيين قد فتاعيا قتا فق الخركات: العمالية الديمقراطية الاجتماعية 
والشيوعية» وشكّلت طابعهاء وفي هذا الإطار ينبغي للنظرية البروليتارية العرقية 
أن تُفَهَم. فهذه النظرية هي محاولة لاستئصال الماركسية من خلال عملية 
تحويرها. وكان من شأن الانهيار الكامل للحركة العمالية الألمانية» وما انجرٌ 
عنه من تقويض التنظيمات الديمقراطية الاجتماعية والشيوعية» تسهيل هذه 
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المهمة العسيرة. أما ما إذا كان الزخم الأساس قد انهار أيضًا فمسألة أخرى 
ماما 


إن هدف المجتمع اللاطبقي وشكل الحياة الأرفع لا يتحقق في نظر 
الاشتراكيين الديمقراطيين الاجتماعيين والشيوعيين عبر استعباد الأمم الأخرى؛» 
بل بتحويل النظام الرأسمالي وتقويض البيروقراطية الظالمة. ويستلزم تحقيق 
هذا الهدف الشجاعة العليا والاستعداد لبذل التضحيات والصبر والذكاء. 
وصراع المرء ضد الطبقة الحاكمة المحلية أعتى» على ما يظهره التاريخ» من 
خوض الحروب الخارجية.» كما أن التضا من البروليتاري الدولي لا يمكن أن 
يتحقق الاغيز ضراع ساس طويل وغسيرة لكن النازية تقدم للعامل كل شي 
تقدّمه الماركسية» ومن دون صراع طبقي. فالنازية تقدم له شكلا أرفع من أشكال 
الحياة» «جماعة الشعب». وسيطرة العمال على المال. من دون أن تجبره على 
مقاتلة طبقته الحاكمة المحلية. لا بل على العكسء فهو مدعو إلى الانضمام إلى 
الطبقات الحاكمة» والمشاركة في سلطتهاء ومجدهاء ومكاسبها المادية بانتمائه 
إلى آلة عملاقة هائلة. ولا حاجة به لأن يكون معزولا أو أن يقاوم التيار. ولا 
يُطلّب منه أن يظهر من الشجاعة وأن يبذل من التضحيات أكثر من أي شخص 
آخر. لا بل على العكس.ء فإن انتصار ألمانيا هو انتصاره؛ انتصار العمال على 
المال» وانتصار جماعة الشعب على حكم الطبقة» والحرية الحقيقية على الحرية 
التي كانت مجرد قناع للاستغلال. وهذه العقيدة لم تطرح حتى بعد الهجوم 
على روسيا. 

هل الأيديولوجيا النازية ناجحة؟ هل شاعت نظرية البروليتاريا العرقية في 
صفوف الحركة العمالية؟ هل قرّضت نهائيًا الايمان بالاشتراكية الديمقراطية 
أو الشيوعية؟ هذا هو السؤال الحاسمء لأن مصير أوروبا يتوقف على الإجابة 
عنه. كما تتوقف على هذه الإجابة أيضًاء وإلى حد بعيد» طرائق الحرب النفسية 
التي يجب أن تُستَعمَل ضد ألمانيا. فإذا كان كل ألماني» أو حتى كل عامل 
الائى امكل اامستماف و]ذا كاك الجاهرشقك بمراذية عل الفوهررة وإذا 
كان الشعب كله يقف متحدًا وراء عقيدة الإمبريالية البروليتارية العرقية» فإن 
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أعداء ألمانيا لن يكون لهم إلا هدف واحد للحرب: تقويض ألمانياء وتقسيمهاء 
وإبقاؤها مستعبّدة. لأنه إذا كانت الحال هذه فلن يقيّض النجاح لأي محاولة 


الواقع أن هذا هو الرأي الذي يراه الكثيرون» خصوصًا رجال الدولة 
الأجانب أولئك الذين فعلوا أقصى ما في وسعهم لتقويض الديمقراطية الألمانية 
ودعم النازية في كل أزمة دولية. إنهم رجال الدولة أولئك الذين يوون نزع 
المسؤولية عن انتصار النازية عن سياستهم الخارجية والقاءها على الشعب 
الألماني حصرًا. صحيح أن هذه الحجة لا يمكن أن تدفع بخفة. وأن من 
الأصعب بكثير إقامة الحجة على أن الشعب الألمانى لا يقف وراء النازية. 
فثقافة ألمانيا اليوم ليست إلا دعاوة سياسية ولا شيء آخر؛ والرأي العام في 
ألمانيا عرضة للتلاعب والتحكم؛ والتعبير عن الآراء المعارضة يعني الموت أو 
معسكرات الاعتقال. ونحن نعدم أي وسيلة مباشرة للتأكد من الموقف الحقيقي 
للشعب الألماني» وعلينا أن نطوّر وسائل غير مباشرة. وسوف نحاول التثبت من 
مدى شيوع النازية في الشعب الألماني عبر تحليل وظيفة الأيديولوجيا الجديدة 
بمزيد من التفصيلء من خلال مناقشة أصل هذا النمط من الإمبريالية الاجتماعية» 
وتفحص الشرائح الاجتماعية المسؤولة أكثر من غيرها عن الإمبريالية الألمانية 
العدوانية» وأخيرًا من خلال استقصاء طبيعة التنظيم الاجتماعي للنازية لنرى 
كيف أنها مبنية على الإرهاب ومدى بعدها عن الموافقة والرضى. والقسم 
الأكبر من هذه المناقشة يقع في الفصل الأخير. 


3. العناصر الماركسية المزيفة في نظرية الإمبريالية الاجتماعية 


الأيديولوجيا النازية الجديدة تحريف واضح للأيديولوجيا الماركسية. 
وهي تستهدف استمالة الطبقة العاملة الماركسية وتضليلها. ولا علم لي إلا 
بحالة واحدة تم فيها الاعتراف الصريح بعملية استمالة العمال الماركسيين 
كهدف للسياسة الاجتماعية» وهي «أطروحات مكلينبرغ لاتحاد القساوسة 
النازيين» (البروتستانت) فى 29 أيار/ مايو 1933. تبدأ الأطروحة الأولى كما 
بلي ا«إن اكتعيعا الذي تأثر بالخا ركسي واعتتق النازية» :ما عاد يعترف بالأشكال 


209 


الكنسية القديمة». ولذلكء. بات من المتعذر الاحتفاظ بهذه الأشكال القديمة» 
ولا بد من تغييرها ومواءمتها مع هذه الشريحة الاجتماعية”". وأفضى هذا 
الاهتمام إلى محاولات عدة مختلفة» أخفقت جميعها. وإن أيديولوجية 
البروليتاريا العرقية هي الرد الجديد على هذا التحدي القديم. 

عندما نقرأ التصريحات الأيديولوجية الجديدة» نكاد نعتبرها تحليلات 
ماركسية مزينة بلمسة من شبنغلر» مولر فان دن بروك» وروزنبرغ. من ذلك مثلا. 
أن المقال الافتتاحي في صححيفة الفرانكفورتر تزايتونغ*'» المعنون «العالم 
الغارق»؛ هو بالفعل» نقد ماركسي لبريطانيا العظمى. وهو يقول إن على الرغم 
من وجود أثرياء في ألمانياء «فليس لهم أي دور في سير الأمور». خلاقًا لإنكلترا 
التي تعد «مقر العالم البرجوازي المتفكك». «كان النظام الاجتماعي البرجوازي 
ضروريًا لتقويض الإقطاعية»؛ ولذلك كانت له مزايا تاريخية كبيرة» غير أنه بقي 
بعد زوال قوائده: اثمة ذال هذا العالم:...دوي هادر يمكن أن يسمع منذ أكثر 
من قرن. وقد ازداد ارتفاعّاء وكلما أغلق المرء أذنيه ازداد ارتفاعًا ووعيدًا». إِنّه 
هدير الجماهير «التي تعيش من دون ور ولا هواء». والحريات التي كانت لهذه 
الجماهير «لم تكن حتى كافية لتعطيها العمل والخبز اليومي". 

ويواصل المقالء إِنَّ الطبقة البريطائية العليا ضمنت موقعها بصورة أمتن 
وأعند في هذه الديمقراطية المزعومة... وأنت لا تجد فى إنكلترا أي أثر للأفكار 
العديده :> تخرزب العتال لايريد أنديتو سن الغالم التر جروا رونم رفي إتكلدر] 
ليس العالم الرأسمالي معرّضًا لأي خطر من الداخل. والبريطانيون ليسوا ضد 
قيام ألمانيا عظيمة وقوية خوقًا من أن تُنقص ألمانيا كهذه قوة إنكلتراء بل هم 
ضد الأفكار الألمانية لأنهم يخشون أن ينهار عالمهم الخاص أمام أعينهم. 

ينتمي هذا المقال إلى تقاليد ماركسء إنغلز, ولينين» وهو لا يكاد يختلف 
عن التشهيرات الشهيرة بالنظام الاجتماعي والسياسي الإنكليزي. وهو مبني 


(13) مج عع سعععاة بطو ذاءلة تلمع لمات مكدع اترررعاعط ع2 .لت بالتسطءك طعمعلط اكز 
.8 .م ,(1934 باللععميططا عق عاععه«امعلصملا :مععدتاان0)) 933 | دعبرزمز دعل عع هربع اء11 
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على أساس تحليل طبقي للمجتمع البريطاني» ذلك المجتمع الذي تستعمل 
فيه الطبقات الحاكمة الأشكال الخارجية للديمقراطية للحفاظ على امتيازاتها 
وأصبح فيه حزب العمال منظمة للبرجوازية الصغيرة. والنظام كله دخل في طور 
الانحلال» ويقاتل يائسًا ضد الجاذبية التي تمارسها النظرية الجديدة» والاقتصاد 
الجديد. والمجتمع الجديد على جماهير الشعب البريطاني المخدوعة. 

يظهر الدور الذي أدّته نظرية العمل الماركسية الخاصة بالقيمة فى نقد 
النظام الاقتصادي الإنكليزي بوضوح في خطاب للدكتور ديتريش (طامتساءنه)» 
رئيس الصحافة الفدرالى» تحت عنوان: «الأسس الروحية لأوروبا الجديدة)!215. 
يقول: «اعترفت النازية بأن الأساس الأفضل لكل عملة هى الثقة فى قيادة الدولة 
وفي القوى الإنتاجية للأمة». والاشتراكية الألمانية» وإن انطلقت من اللامساواة 
الطبيعية للبشر. تطلب أن تتاح لكل إنسان فرصة متساوية للارتقاء في السلم 
الاجتماعي. «في داخل الشبكة الرقيقة النسج للعملية الاقتصادية» ووراء 
نقاب المال»؛ اكتشفت النازية «مركز القوة الاقتصادية» ألا وهو العمل البشري 
باعتباره القاعدة المحركة للكل... ووجدت داخل متاهة المفاهيم الاقتصادية 
خيط أريان الهادي الذي يقود تفكيرنا الاقتصادي على الطريق إلى الوضوح: إنه 
العمل المنتج. لقد خلعت الدوغما الليبرالية عن عرشهاء تلك الدوغما القائلة 
بأولوية الأرباح للرأسماليين وأحلت مبدأ الإنتاجية القومية محلها». 

يردد هذا التصريح وتصريح آخر ممائل أدلى به ألفرد روزنبرغ لدى افتتاح 

معهد الحزب للدراسات اليهودية» أصداء العقيدة الماركسية القائلة بالطابع 

الصنمي للمجتمع البرجوازي. ومن نافل القول إن هذا التحليل ليس ماركسيًا 
أصيلا. » بل ماركسي زائف. فهو موجه ضد المال حصرًا ويغفل الطبيعة الصنمية 
للسلعة. لكن المصطلحات المستخدمة مصوغة حتمًا وفقًا للحاجة إلى استمالة 
الجماهير الماركسية التي تألف هذه المصطلحات. 

ربما كانت هذه الأمثلة كافية. ويجوز لناء على سبيل المقابلة» إظهار 
تكييف الشعارات الماركسية وتحويلها لتلبية حاجات السياسة النازية. 


2150 وصدااع2 «عا«لتها ]1 
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إترب البرولكازية ضة الدول الرأضالية 
المال بوصفه صنم القدرة الإنتاجية للأمة 
لوق ااا بوصنه عونو ويا حو مسد لأخلاق 


هكذا يتماشى صوغ العقيدة الجديدة مع اعتماد رموزر ماركسية كالعلم 
الأحمر (وإن كان مزيئًا بالسواستيكا [الصليب المعقوف])؛ رفع يوم العمال 
الماركسي في أيار/ مايو إلى مرتبة العيد القومي» وقبول الكثير من الأغاني 
البروليتارية وإن مع نصوص جديدة. هذا كله يخدم الغاية نفسها: جعل نظرية 
الإمبريالية العرقية الأساس الأيديولوجي لحرب الشعب الألماني على العالم 
المحيط به. مع كون هذه الحرب تتوخى بلوغ الحياة الفضلى للعرق السيد من 
مسعمرة. 


4. الأسلاف القوميون للإمبريالية الاجتاعية 


كان الإيطالى إنريكو كورادينى 0020151 مون,هة) مؤسس الحزب القومي 
الذي مارس التأثير الأكبر في الفاشية الإيطالية أول من طوّر العقيدة الجديدة 
بتمامها. أخذ الحزبٌ الفاشي الحزبٌ القومي وقمصانه الزرق جملة واحدة» 
ثم غيّر اسمه ليجعله الحزب القومي الفاشي"". كان القوميون أقلية صغرى 
لكنهم كانوا يضمون عددًا من الرجال الرفيعي التدريب أكبر من عدد الفاشيين» 
كما أن نظرياتهم كانت مقبولة لدى الحزب الجديد. لويجي فدرزوني أهاسس) 
(«مععلء» ألفريدو روكو (00ه20 600ظالخ)» سيبيو سيغيلى ©اءطهزة5 وأمأه5)» ر. 
فورجيس دافانتزاتي (:هههه:ه0-ومع:0 .8) كلهم كانوا في الحز ب القومي. وضع 


(16) ودع عمفلا/؟ ارملا بمع1!) «عتعده! زه عمال( عط تطامذاه0 عهعع1ه8 وتدمامط عممعكناتن 
.248-249 .مم ,(1937 
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كوراديني» وهو أستاذ في مدرسة ثانوية» أول نظرية متماسكة في الإمبريالية 
الاجتماعية مبنية على استمالة الجماهير وضمّها2. والنظرية نفسها خليط 
من عدة عناصرء ولا سيما «القومية التامّة» الفرنسية والنزعة النقابية الثورية. 
والحجاج سهل. إيطاليا بلد بروليتاري كبير. وثمة بين إيطاليا والدول المحيطة 
العلاقة نفسها بين الطبقات العاملة والبرجوازية المتخمة. إيطاليا سجينة البحر 
المتوسط من دون موارد صناعية ومن دون إمبراطورية استعمارية. لذلك لا بد 
لقوميتها من أن تكون اشتراكية» حتى إِنَّ كوراديني ابتكر مصطلح الاشتراكية 

القومية مية0؟ !' (وأقسمتعقه هطونا 60612 ). وذهب إلى ما هو جد من مجرّد تأكيد ضرورة 
الحرب والبطولة؛ إذ ضم إلى عمله الخاص عقائد جورج سوريل وحوّلها 
إلى وسائل لاستمالة الطبقات العاملة وتضليلها”'". ولم تكن عملية التكييف 
صعبة جَدَاء لأن سوريلء ألمع منتقدي الماركسية والليبرالية وأكثرهم تناقضًاء 
لم يخفٍ قط ميوله إلى «القومية الفرنسية التامّة»» وللأكسيون فرنسيز «وناعه) 
(©8815ة5 (العمل الفرنسى 0 كان سوريل يعتقد أن البروليتاريا لن تستطيع 
تسق امد انها ل بلسي أي بالإضراب العام. وهو أسمى مظاهر التضامن. 
أما كوراديني فكان يرى أن التعبير الأسمى عن التضامن هو الحرب2». وكان 
يعتقد أن المجتمع اللاطبقي الجديد لا يمكن أن ينشأ إلا على أساس التعاون 
الحر لجميع المنتجين في النقابات. وبالنسبة إلى كورادينيء النظام الجديد هو 
نظام النقابات التشاركي”*. ولكن بينما كان سوريل يعتبر أن العمال التابعين هم 
المنتجون. اعتبر كوراديني ومثله الفاشية» والنازية لاحمّاء أن المنتجين يضمون 


)217 عأدارماعهة واتآ هل :(4 191 ,وععم] لالعنوعط :مسملتاا) مرمزاها ومكزامسمزعمم إل :تمتلمصه© معموط 
.(1923 ,تطععع لاوا تعمد ) (1902-1924) أعفاتامم أكرمعءكة2 لمه ,(1923 ,ممتلعممعتةا .د تممعزك) 


مناقشة ملهمة بقلم: نحا كنا ) انلعل أتطادتء عاباعى 10لا هاناا إع اكات عاراعى ,كاالولء كؤ "267 بنهوض زد متعفدع1 
عل كزاكأءكدلر كع عنعن #تيد و1716 رطتدععاءء8 موب مامصط لمة ,267-272 .مم ,(1934 ,عقاءءحدممسع 
.28-34 لمة 18 .مم ,(1927 وعممممك .ل تمتائعقا) معامميد 


(18) .34 .م .ممعلأن وندزاممماعمه /ل ,تمتلوسه © 
(219 .م ,م أتمأ2ن: واثلا كط ,تصتلوده©6 
)220 ر(1921 عالقوعاء .2 تعوط) طتعتنا لمقناهل] عدم دممممم اصونة ,أعممى عععرمء0 ,أامعقة عدر 

.م 
010) 0 .م ,ءأمارماعمد واثلا ما ,تصتلمسسه © 
(2)22 ...م ,أءأاثامم أعرمءوز2 ,تمتلوسه©6 
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الجميع: أرباب العمل والعمال؛ المخدوم والخادم؛ المنظمين معًا في نظام نقابي 
وتشاركي يحل محل الديمقراطية البرلمانية. كان كوراديني» لذلك؛ أول من دعا 
إلى اقتران القومية بالنزعة النقابية الثورية» وهو قران بلغ تمامه في الفاشية 

من اللافت أن تطوير عقيدة كورادينى حدث بين عامي 1909 و1912» 
وبلغ ذروته في مؤتمر الحزب القومي 5 عام 0.». كانت تلك 
فترة توتر شديد بين القوى العظمى المتزاحمة؛ واتسمت بأزمة مراكش» وحادثة 
أغادير» والحرب التركية - الإيطالية عام 1911» وفتح طرابلس الغرب عام 
2 . قبيل معاهدة السلام عام 2 منحت إيطاليا حق الانتخاب العام 
للذكور البالغين. وعارضت جماهير الشعب مغامرات عامي 1911 و1912 
الإمبريالية. ومن اللافت أن أنطونيو لابريولاء وهو زعيم اشتراكي ذو ميول 
نقابية عديدة» دافع ع الكو اللبية واكر كح طر اباش العريت وا 1 
للبرجوازية وبالتالي» مكسبًا للبروليتاريا. غير أن الاشتراكيين عارضوا الحرب 
وإن كانت معارضتهم خجولة. كانت المعارضة العفوية أشد بكثير؛ حتى إن 
موسوليني نفسه الذين كان يومها اشتراكيًا ثوريّاء هاجم كوراديني والحزب 
القومي بحماسة؛ وسخر من العلم القومي معتبرًا إياه «خرقة يجب أن تُرقَع على 
كومة قمامة)(*22» وأطلق حملة دعاوة سياسية ضد الحرب التركية - الإيطالية» 
فأدخلّ السجن مدة عام. 

ربما كانت نظرية كوراديني المحاولة الأولى لاستعمال القوى الفاعلة فى 
الصراع الطبقي لتطوير اشتراكية إمبريالية. ْ 

تطرقنا ننابقًا إلى المحاولاات التي بذلها فريدريش ناومان في كتابه /14:09 
مهم (أورويا الوسطى) للتشديد على تطابق مصالح الرأسمالية والطبقة 
العاملة والتأثير التربوي للحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحادات العمالية. 
وذكرنا أيضًا الخط المتصل من تريش ليفيت إلك اقول فاغنئر. غير أن 


(23) .و منلاتلا وماطودسكا رملا بدعل! بوماومظ) عمللعاط ١6‏ ما أساأمكسيلط ,معدعءك84ة دمعلنهت 
.5 .م ,(1938 


(24) المصدر نفسه. ص 86. 160 و250. 
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أبلغ تعبير ألماني عن نظرية الإمبريالية الاشتراكية يمكن أن نجده في أعمال 
أوزفالد شبنغلر ومولر فان دن بروك. لا يعنينا موقف شبنغلر من النازية ولا 
موقف النازية من شبنغلر. هذه في معظم الأحيان ظواهر عارضة. كان لشبنغلر 
ا عظيم في جميع الحركات والأيديولوجيات المناوئة للديمقراطية. ومهما 
تكن آراء الخبراء في أقواله. لا مجال لإنكار براعته. فكتابه ع« تزه +«ناءءط 11:6 
(انحطاط الغرب) يتضمن ملاحظات تضيء المشهد على غرار لمع البرق 
وتبرز ملامح جديدة نميل إلى إغفالها في زحمة التفصيلات. ولا نية لنا هنا أن 
نتناول فلسفة التاريخ عند شبنغلر» ولا مورفولوجيتهاء ولا نظريتها الدوريّة؛ 
بل مشكلتين اثنتين صاغهما في فلسفته السياسية: ظهور النزعة القيصرية من 
ظروف الديمقراطية السياسية» والحاجة إلى التوسع الإمبريالي على صورة 
اشتراكية بروسية. 


إن ظهور قيصر من رحم الديمقراطية أمر لطالما تنبأ به منظرو الثورة 
المضادة: الفرنسيون, والألمان» والإسبان. وهذه النبوءة مستمدة من نظرية 
محددة في الطبيعة الإنسانية» تذهب إلى أن الإنسان فاسد للغاية» وجاهل» 
وشريرء وعاجز عن الحرية. 


«العالم ينطلق بسرعة فائقة نحو تشكيل حكم استبدادي هو الأضخم 
والأكثر تدميرًا مما عرفه البشر. فالطريق ممهدة أمام طاغية عملاق كلي. وكل 
شيء مهيأ له. انتبهوا تمامًا. ما عاد هناك أي مقاومة أخلاقية أو مادية. المقاومة 
المادية انعدمت: أزال الحكام ورجال الدول الحدود. والتلغراف الكهربائي 
ألغى المسافات. المقاومة الأخلاقية زالت: كل النفوس منقسمة» كل روح وطنية 
ماتت. والمسألة هي مسألة اختيار الدكتاتورية الآتية من الأسفل أو الدكتاتورية 
الآتية من الأعلى [الله]. أنا أختار تلك الآتية من الأعلىء لأنها تأتى من مناطق 
أنقى وأكثر استقرارًا. لكن المسألة في التحليل الأخير» هي مسألة الاختيار بين 
دكتاتورية الخنجر ودكتاتورية السيف: أنا أختار ديكتاتورية السيف لأنه أنبل)2250. 


(225 لهة 352 .مم ,ا .ام ,(1876 ,اهلقا تهمنها) .0ن “33 ,واه 3 ,دو«يع0 ,وفارم مومه مووال 
(1849) عتطفاءعيل هآ كناك كناو0ع015 ات (1848) موتاساوننر ها كه عوزاوة'نا ,337 
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هذا هو المستقبل الذي كان دونوسو كورتيسء» الكاتب الإسباني 
الكاثوليكي المعادي للثورة» قد تنبأ به خلال فترة الثورات الليبرالية في أوروبا 
8 لم يكن يؤمن بأي رجاء في حكم يأتي من الأعلى» وحكم الله تحديدًا. 
فالمسألة كلها كانت تبدو خيارًا بين نوعين من الدكتاتوريات: الدكتاتورية 
العسكرية من جهة؛ والديماغوجية من أسفلء من جهة ثانية. أما هو ففضّل 
الحكم العسكري. وبذلك وقف في خط بونالد ودي ماستر اللذين كانا قد دانا 
الليبرالية والديمقراطية باعتبارهما حاملتين نزعة التفرد القيصرية» وذلك في 
معرض الاحتجاج على الثورة الفرنسية. 

هذا أيضًا هو مزاج شبنغلر. ففلسفة الإنسان عنده متشائمة للغاية: «الإنسان 
وحش مفترس»؛ فهو يعرف تسميم الشعور عندما تخترق السكين لحم العدوى 
وتعطي الحواس المنتصرة النحيبّ ورائحة الدم»©©. الديمقراطية تلد الأحزاب» 
والأحزاب تلد آلة حزبية تسيطر على الجماهير وتضمها إليها وبذلك تنشئ قيصرًا 
جديدًا. حق الانتخاب الشعبي تزوير؛ كلما اتسع نطاقه قلت سلطة الناخب. 
وهو بذلك يخدم مصالح النوازع القيصرية داخل المنظمات السياسية”©. حرية 
الصحافة تبقى الإنسان مستعبدًا. فالصحافة والأخبار البرقية تتنمر عليه عبر جمل 
وعبارات 000 تفيض عليه سيلا متواصلا من الذعاوة السياسية. كان من شأن 
شبنغلر أن يوافق على وصف اللورد ساليزبوري لصحافة الإثارة الإنكليزية وأن 
يعمّمه على الصحافة بعامة» خصوصًا أن هارمسورث (لورد نورثكليف) «كان قد 
ابتكر صحيفة للذين يستطيعون القراءة ولا يستطيعون التفكير» وصحيفة أخرى 
للذين يستطيعون أن يروا ولا يستطيعون أن يقرأوا»!2. «ثلاثة أسابيع من العمل 


(26) وتعمممع وماموط برط مقصمع0 عطا حدما لعنقاكمةء؟ ,نصاعءن1 امه «ملة ,وعاعدعمك للمعدو0 
.43 .م ,(1932 ,متسصنا لسة معااخة .)) ندملهما) ممكمتكلام 


التر جمه هي نص من: : أدعاهآ 5'ععاع3عم5 05 عمتصمععمه6) عععصقط هذ لإلتقصصء0» رعاعم5 5مدلط 
.3 2م ,(1934 ععصتصسن5) 2 .مص ,ا .أ“ ,بإعبمعيء] اونعمى «روامه8 


(22) تامملا بجعل) ممكمتلئخ كتعموءط دعاجقط نحا .كمهء1 ,/ع16[ عط ره عدرزاعء2 71:6 ,كءاودعم5 0اهدو0 
2 مم بنواتأمقء4 وتره تصوط :1 .أو ,(1939 ,أممكا .مق .م 


(2)28 .5 .م ,! .آمل تعممها 
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الصحافي وتصبح الحقيقة محل اعتراف الجميع». «هذه نهاية الديمقراطية)(5©. 
في المقام الآول قوّض المال الديمقراطية» وأسلحته التدميرية هي الأحزاب 
السياسية وحق الانتخاب للجميع؛ أي الحريات نفسها التي يقدّرها تقديرًا 
عاليًا. ومع تقويض الديمقراطية تبدأ حقبة الدول المتناحرة التي يقودها وينظمها 
القياصرة الذين يسيطرون على الإنسان سيطرة تامة90©, 

ما البنية الداخلية لهذه الدول المتناحرة» ولا سيما دولة ألمانيا؟ الجواب 
في أهم مؤلفات شبنغلر السياسية: «عذاماءمى 4ه «وه«مزوويدرم (النزعة البروسية 
والاشتراكية)””” الذي نشر أول مرة عام 1920. مرة أخرى الهم الأساس 
لهذا الكتاب هو دمج الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الاشتراكية 0 
لخدمة اهداق 00 الإمبريالية. وا أولا عبر إعادة تعريف الاشتر 
فالاشتر دافن الماركيية وتماه بتقالد الولجب» والسلظة 0 ايه 
0 والاشتراكية ليست أممية؛ بل هي ألمائة - بروسية. وهي ليست صراعًا 
طبتكا بل تعار ف تحت جلطة الدولة: لا أحزاب. لا ساسة محترفينء لا انتخابات 
دورية؛ بل يجب أن يكون التنظيم الاقتصادي في بنية تراتبية هو نظام المجتمع. ولا 
يمكن للطبقة العاملة أن تندمج إلا بالانضباطء والتراتبية» والسلطة. والطاعة62. 
ويرى شبنغلر أن الكارتيلات والنقابات تشى بالبنية القادمة لدولة تسلطية نقابية 
تشاركيّة كهذه. مرة ار تمل أ اذا بيد المائنا وإنكلترا هو الذي يحدد 
سياسة الدول التاخر ولذلك فإن المسألة في نظر شبنغلر هي: «هل ستحكم 
التجارةٌ الدولةً أم الدولةٌ اتتجارة؟» والجواب هو: ”| «إن النزعة البروسية والاشتراكية 
تقفان معًا ضد تأثير الروح البريطانية في ألمانياء وضد فلسفة الحياة تلك التي تشيع 
فى خبائنا كلها كنعسه ورضلها وتجيلها باد بروع»: هذه «الاشتراكية تعني القوة» 
القوة» والقوة أيضًا. الخطط والأفكار ليست شيئًا من دون القوة)(03. 


(229 |46 .م ورماكذا] 4ا6 !ا زه كمنطاءعءعمكعط :2 .اهما ,ءترأاعوط 116 ,رعاودعمه 
(30) المصدر نفسهء ص 463. 

010) .(1920 بكلععآ تمعطعمتتاآ) كسمكتامزدم5 فوم بدعووبصرط ,رع اودعمك لاوجو 
() المصدر نفسه. ص 97. 

(1) المصدر نفسه. ص 98. 


227 


هذا هو برنامج شبنغلر للإمبريالية الاشتراكية. ف الاشتراكية الذي كان 
يفكر فيه واضح فى مقالاته الصغرى الكثيرة: يجب أن يكد «الهوام البشري»» 
أي الطبقات الكادحة:؛ اثنتي عشرة ساعة على الأقل يوميّاء كما في أوائل أيام 
الرأسْههال69, 


الزيادات فى الأجور وفى الضرائب تعني نهبًا للقوى الإنتاجية”©. ودولة 
العبيد التي صوّرها هيلير بيلوك هي الدولة التي يدعو إليها شبنغلر. 

ما المثل الجديدة التى تحرك هذه الحقبة الجديدة من اشتراكية الدولة 
البروسية» اشتراكية الحرب والإمبريالية؟ لا وجود لمكُّل كهذه. «عصر النظريات 
يبلغ نهايته». ويحل محلّه «تديّن ثان»*©» هو نقيض حقبة القيصرية» ويقوم على 
«جبروت الوقائع الكبرى المنفلت»”. 

هذه العقيدة هى فلسفة وضعية وثنية» وهي تكشف أكثر من أي شيء 
اك فن “كاه قطيحه الكاملة. عن المتضارة الخريية برنتها :رفن اللاقت أن 
نقَاد شبنغلر البروتستانت*© لم يلحظوا الطابع الوثني للكتابء بينما رآه النقّاد 
الكاثوليك بوضوح وشجبوه”©. ويحتوي كتاب شبنغلر جميع عناصر الفلسفة 
النازية تقريبًا باستثناء النظرية العرقية التى اعتبرها شديدة الفجاجة. أما الازدراء 
بالاتسان والجماهين: بالثقافة والعقل» والتشديد: على التراتبية والقيادة»: عل 
الانضباط والطاعة» ورفع مكانة «القوى الإنتاجية» فمائلة في كتاب شبنغلر كما 
هي ماثلة عند ليه (:16) أو هتلر. 


اا ل اليك ع0 روط ,«متكاعء7 “زه «بنهل1 7716 ركعلومعم5 010 د05 
به تارملا جول8) ممكمكائة وتعمص؟ دعامقط0 برط مصلا أسز" عل عه مقصعء0 عط حص لعنةاذكممآ” ,ددمنانامناط 
.45 .م ,(1!934 ,أممصكا .م 


(35) 12 .م ,(1924] باعء8 :معطعمشالة) كمطعاءم «عتلعسبعط كعك بوطيهعاة بعاودعم5 0أهدو0 
(236 .4 .م ,ماعنا لاسملا إن ععطاءومسروط :2 .أو ,عسلاءء2 116 ,ع اقدعم5 
(37) المصدر نفسهء ص 311. 

(38) لفت الدكتور شباير الانتباه إليه: «طعم و هأ اقمع 6» ,تعاعم5 


(39) نقد كاثوليكى ممتاز لفلسفته الاجتماعية: ,كعدصدافتءطه كعك عمدوعامنا ,كاء88 .لك عاءه0 
الاقو5اء82 رذ ععناطلءوط) عءاعمعم5 4 ألم ع تناجاءكمءل23200اء05ا2 عصك ,كب 7كتاوادهد 0د يناد اكاط[6 
.(1920 ,.1آ.6.814.8 ,00 لمة ععلى1آ 


مراجعة لمناقشة شبنغلر بقلم علماء اللاهوت: عننس] :اهعمد مم اأعماى «ءط ,تعنقعطء5 لعظمدكا 
116-141 .مم ,(1922 واععء8 :معطعمة11) «ءغطني] «عماعى 
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نجد الجهد نفسه تمامّاء أي الإعداد الأيديولوجي للحرب الإمبريالية في 
أعمال مولر فان دن بروك”*". مرة أخرىء لا نستطيع أن نجزم نهائيًا في ما إذا 
كان مولر فان دن بروك سلفًا من أسلاف النازية. فألفرد روز تبرغ 0 
الزعم بشدة”7. . غير أن روزنبرغ يعتقد أن الأسلاف الأصلاء للنازية كانوا نيتشه 
وريتشارد فاغنرء وبول دو لاغارد» وهيوستون ستيورات تشامبرلين. وهو يعتبر 
مولر فان دن بروك مجرد أديب. على الرغم من بعض الإطراءات التي يخصه 
بهاء كما يعتبر نظريته فاقدة للحيوية ومصطنعة. ورُفضت نظريته أيضًا لأنها كانت 
فلسفة الجبهة السوداء (جماعة شتراسر) والنوادي المحافظة التي تجشمت 
النازية عناء القضاء عليها. إن رفض النازية له يشرّف مولر فان دن بروك. 
لأنه كان أديبًا عظيم القدر حقاء ومترجمًا لفلوبير (مءطنها#) ودوستويفسكي 
(ن51ا6005]016)» وفاتحًا لطريق الروائيين والشعراء الفرنسيين المعاصرين. 


لا نستطيع أن نستعرض نظرية فان دن بروك بكاملهاء ا 
وجهين مترابطين ترابطا وثيقًا منها: كراهية إنكلترا والإمبريالية الاشتر 
اللازمة الأساسن للرايخ الثالث هي تصريح كليمئصو (ناهععمعمه01) 8 
السمعة بأن ثمة 20,000,000 ألماني زيادة عن المطلوب في العالم (ص 17)» 
وكانت مطالب ألمانيا بالتوسع قد تبلورت حول هذا التصريح. هناك عدد من 
الصياغات الجيوسياسية (ص 65)» ولكن لا قيمة أساسية لها. والمسألة الأهم 
هي المسألة الاجتماعية. والكتاب برمّته محاولة محمومة لفصل العامل 0 
عن ماركسء واقتلاع نظرية الصراع الطبقي وإحلال نظرية الحرب محلها 
«قبل أن تحل المسألة الاجتماعية للطبقات» لا بد من أن تحل بالنسبة إلى 
الأمة؛ (ص 67). العمال الإنكليز والفرنسيون يمكن أن يعيشواء بينما العمال 
الألمان والروس لا يستطيعون. لا برامج الاستيطان ولا الهجرة, لا المالثوسية 


)240 معطعداقعدمد1!؟ ععل أعمعطعتاطهمق عل ,اعنم علرنيل عمجم باعيمظ وعل موب عع ااعملة عنطصم 
كه :(1931 بالماكممدهقات/ا عطعداإوعكمد1؟ توسطصة!!) عتدسطءك دمةة] بر لك 3 يوسطصذلط بالمادممدهوات 
1 :2 .601 مصة عالق 12 «عجاءكةاأامم 21 :! .اونا ,(1932-1935 ,رمعا .0 .للا سواوءء8) .داه 3 ,طءزه8 مويب 
.(1933 بمعمكا .هن .لا تبماوع8) مددوع5 5 هلا .عكتط ,/أاأأممنتءككائل لتلا كلانمكذأواده5 محة ,ءارق ]1 عع ناعذوع 


)41( معماءةعع كننووعحها ,933-1935 [ «رمنا عات تنكل 0لا عل «ععل| حول عدم اماعع0 ,وعطدعدهع لعزلام 
(1936 بكمطعولم تغطط عمط الشداكلة ععل عداءء؟ 1م عامع2 :معطعم8140) 2 زععطع لمن سا8 بحطامعا دمن ماتطك دمب 
.15-19 .مم ,1 .آم 
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(سوتصةلون11ةا9) ولا الصراع الطبقي. يمكن أن تحل المسألة الاجتماعية. فبرامج 
الاستيطان غير كافية. والمالثوسية الجديدة غير طبيعية لأن «الطبيعة أرادت 
الازدحام السكاني» (ص 70). الأحزاب الماركسية أخفقت إخفاقًا كاملاء لكن 
فكرة الاشتراكية واقع. يجب أن تكون الاشتراكية قومية» لا أممية» ويجب أن 
تفكر وفق مبادئ السياسة الخارجية. ولذلك يجب أن تحل «السياسة العالمية» 
محل الصراع الطبقي (ص 188). ويستخلص مولر فان دن بروك الاستقراء 
النهائي من الإمبريالية الاشتراكية. وهو يتعاطف مع عقيدة البلشفية القومية 
على النحو الذي دعا إليها الحزب الشيوعي في بعض الأحيان ودعت إليها 
جبهة أونّو شتراسر السوداء. كان هذا الرجل الثوري المحافظ الذي روّج عبارة 
«الرايخ الثالث» يصدر عن شغف قومي جارف. وهو أبلغ ممثلي العقيدة التي 
بلغت ذروتها في العرقية البروليتارية» وأوسعهم ثقافة» وأهمهم. 

هدف العقيدة واضح. ولكن تبقى مسألة نجاحها. هل انبنّت وشاعت 
في الكتلة الكبرى للمجتمع الألماني؟ ستكون الإجابة أسهل عبر تحليل تلك 
الشرائح الاجتماعية التي دعمت التوسع الإمبريالي بقوة. 


5. الإمبريالية الألمانية 


تستمتع الامبريالية الألمانية بمكاسب كونها جاءت متأخرة» وبكونها 
تعود إلى بلد مفتقر. إن هذا الواقع هو الذي يمنح الإمبريالية الألمانية فعاليتها 
وضراوتها. فى بلدان كإنكلتراء وهولنداء أو فرنسا التى تجاوزت مرحلة الاستثمار 
البسيط وانتقلت إلى إمبريالية الاستعمار والمحميات» نشأت التوجهات الداخلية 
المناوئة للإمبريالية بصورة لا محيد عنها. فتصدير رؤوس الأموال على نطاق 
واسع يخلق شريحة رأسمالية غير معنية كليًا بالمزيد من التوسعء لا بل معادية له 
إنها شريحة الجماعة الريعية2*). فصاحب الريع الذي لا يستمد دخله من العمل 
المنتج والنشاط التجاري بل من الأسهم والسندات ليس عدوانيّاء بل هو على 
العكس من ذلك من دعاة التهدئة» وهو يريد أن يحافظ على ما يمتلكه ويرفض 


(42) عن الدخل من الاستثمارات البريطانية فى ما وراء البحار» انظر: .5 .م بلمموط10] 
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أن يُقَدِمم على مخاطر جديدة. وغلب التناقض بين صاحب الريع والإمبريالي 
الناشط على السياسة الخارجية البريطانية منذ أيام جوزيف تشامبرلين وانتهى 
بانتتصار صاحب الريع في ظل بلفورء وبالدوين» ونيفيل تشامبرلين. ويظهر هذا 
الصراع بين التوري الديمقراطيين والمحافظين القدامى بوضوح في رسائل السير 
أوسعن تشامبرلين: تحت عنوان: السياسة من الداخل ”؛*. ويجوز أن روصت 
دزرائيلي وجوزيف تشامبرلين بأنهما سَّلَفَا الإمبريالية الاشتراكية. كانا إمبرياليين 
ديمقراطيين؛ يؤسسان توسع الإمبراطورية على الطبقات العاملة التي كانت قد 
حصلت على حق الانتخاب والمكاسب المادية؛ ولكن منذ أيام بلفور» اندفعت 
طبقة أصحاب الريوع قدمًا داخل حزب المحافظين. فهي ليست معنية بالتوسع؛ 
وهي تكره المخاطر. وظهر الخلاف داخل حزب المحافظين إلى العلن مع 
قضية التجارة الحرة أو الحماية. وفيما رأى جوزيف تشامبرلين بوضوح استحالة 
مزاحمة ألمانيا المتوسعة على أساس التجارة الحرة وأراد خلق سور من الرسوم 
الجمركية حول الإمبراطورية» رفضت جماعة أصحاب الريوع الانخراط في 
تجربة من شأنها أن تستلزم إعادة تنظيم الآلة الصناعية الإنكليزية بما ينطوي 
على التركيز التام والتحول إلى تروستات. عُزِلَ بلفور أخيرًا عام 1911» لكن 
أوسعة تشامبرلين لم يخلفه. تولى بونار لو (#«هآ 87 زعامة الحزب وأصبح 
الناطق بلسان جماعة أصحاب الريوع. هكذاء فقدت الجماعة الإمبريالية الزعامة 
داخل حزب المحافظين منذ عام 1911؛ ولم تستعدها إلا خلال الحرب العالمية 
الأولى بقيادة لويد جورج ضمن حكومة اثتلافية؛ ثم فقدتها مجددًا في ظل 
بلدوين ونيفيل تشامبرلين. كانت ألمانيا تدرك بحدة هذا الصراع الظاهر داخل 
بنية المجتمع الإنكليزي وفي السياسة الخارجية الإنكليزية. وفي جميع الأشكال 
التي تتخذها الكراهية الألمانية لإنكلتراء سواء أكانت مستمدة من الجغرافيا 
السياسية أم من الإمبريالية الألمانية» فإن إنكلترا تُصّوّر باعتبارها بلدا في طور 
الانحلال» بلد برجوازية ما عادت راغبة في التوسع وانتهكت القانون الأساس 
للحياة في مجتمع تنافسي: القانون القائل بأن عليك أن تتوسع أو تموت. 


430( بنهل١)‏ 1906-1914 عاءتدمبلن) «مواماعامطا 4 تعمتوم[ «مثر ععلامط ,متفاءءطصمط وعاكنام 
.(1937 رؤوعء زوع الملا علهلا تمع نوك 
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مُحقّت طبقة أصحاب الريوع الألمان كليًا خلال فترة التضخم. كانت 
الحرب قد قوّضت الاستثمارات الأجنبية؛ ومحق التضخم المدخرات المنزلية. 
وتبيّن أن إزالة طبقة وسطى مزدهرة من الوجود هي الدافع الأقوى للإمبريالية 
العدوانية» ذلك لأن ذلك القطاع من الطبقة الوسطى الذي لم يبق أمامه كبير 
شيء يخسره هو الذي دعم من صميم قلبه اندفاع الصناعة الثقيلة نحو إعادة 
التسلح والإمبريالية. 

كانت المشكلات التي واجهتها الإمبريالية الألمانية تختلف من وجه آخر 
عن مشكلات بريطانيا العظمى. كانت الإمبريالية البريطانية في القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين موجهة ضد بلدان مستعمّرة» أو شبه مستعمّرة» أو 
ضعيفة؛ كما أن بريطانيا العظمى كانت تخوض حروبها الاستعمارية بجيوش من 
السكان الأصليين تحت قيادة بريطانية. أما ألمانياء فقد واجهت العالم المقسم 
بين دول تمتلك جيوشًا أو أساطيل كبيرة. ولما لم تكن إعادة التوزيع السلمية 
ممكنة» وكانت الكارتيلات الدولية واقتطاع دوائر المصالح غير كافية» لم يبق إلا 
الحرب. جاءت المحاولة الأولى عام 4 والثانية عام 1939. لكن ألمانيا 
تعلّمت تمامًا دروس 1914» وهي أن الإعداد للحرب يجب أن يبدأ في السلمء 
وأن الحرب والسلم ما عادتا مقولتين مختلفتين» بل هما تعبيران عن الظاهرة 
نفسهاء ظاهرة التوسع. يجب أن تغيّر بنية المجتمع بغية استخدام قوى المجتمع 
المنتجة استخدامًا كاملا في الحرب. وعلى وجه التحديد. يجب ضم القوى 
العاملة وجعلها جزءًا جوهريًا من البنية التوتاليتارية. ويجب أن تستعمل المكاسب 
المادية» والإرهابء والدعاوة السياسية لاجتثاث أي قناعات سلمية أو اشتراكية. 

ثمة نوعان أساسيان من الإمبريالية يُعرَقَانَ عادة بإمبريالية «المترفين» 
وإمبريالية «الفقراء». وينبغي لكل واحدة منهما أن تقسم إلى أقسام فرعية. وكل 
واحدة تختلف عن الأخرى من حيث الأيديولوجياء والتقنية» والغاية. ويسهّل 
المخطط التالي فهم هذه الأنواع» وإن كان لا يعني أن الدول «المترفة؛ سوف 
تظل مترفة إلى الأبد. وهي يمكن أن تتحول إلى معتدية في ظل أوضاع معينة» 
ولكنها عندئذ» أي اليوم» تصبح فاشية لا محالة. 
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إمبريالية القوى المترفة 
الإمبريالية الاقتصادية البحتة: 
الإمبريالية التجارية - تجارة حرة - قانون دولي كوني - بنية تنافسية في 
الاقتصاد - لا تغييرات في النظام السياسي الداخلي - احتفاظ البلد 
موضوع التوسع باستقلاله مع بعض الحقوق للقوة الإمبريالية» مناطق 
تجارية؛ امتيازات في المرافئ... إلخ. 
الإمبريالية الاستثمارية - رسوم جمركية حمائية - بداية النزعة الاقليمية (دوائر 
المصلحة) - احتكار وتحول إلى تروستات - لا تغيرات في النظام 
السياسي الداخلي - استقلال البلد المرغوب والمقوّض اقتصاديا. 
الإمبريالية السياسية - الاقتصادية: 
الإمبريالية الاستعمارية - محاولة ضم الجماهير أيديولوجيًا (الإمبريالية 
«الديمقراطية»: دزرائيلي»؛ جوزيف تشامبرلينء إيطاليا عام 1912). 
ولكن لا تغيبر في النظام الداخلي - ضم الأرض المطلوبة إلى القوة 
الإمبريالية بصفة مستعمّرة. 
إمبريالية المحميات - محاولة ضم الجماهير أيديولوجيًا (عبء الرجل 
الأبيض... إلخ) - احتكار وتحول إلى تروستات - تصدير رؤوس 
الأموال - الحماية السياسية للاستثمارات عبر تقييد استقلال الدولة 
التي تم إخضاعها. 


إمبريالية القوى «الفقيرة» 
الإمبريالية «الاشتراكية»: 
الإمبريالية القاريّة - ضم الجماهير أيديولوجيًا وتنظيميًا - اكتفاء ذاتي - أعلى 
مستويات الاحتكار والتحول إلى تروستات - عقيدة مونرو الجديدة 2 
الإمبريالية العالمية - ضم الجماهير أيديولوجيًا وتنظيميًا - القارة بمنزلة النواة 
- العرقية البروليتارية كأيديولوجيا ورافعة للإمبريالية العالمية. 
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نحن نزعم أن إمبريالية ألمانيا هي بالدرجة الأولى سياسة قيادتها الصناعية 
التي دعمها الحزب النازي دعمًا كليًا؛ وأن الطبقات الأخرى إنما 0 
القيادة أو حتى تقاومها. ولا بد لزعمنا هذا من إثبات. ولا يمكن لإثبات كهذا أن 
يقدّم إلا بإظهار النمو التاريخي للإمبريالية في ألمانياء وذلك عبر تحليل مواقف 
مختلف طبقات المجتمع حيال الحرب العدوانية. ومن شأن تحليل كهذا 
أن يقوّي بدوره زعمنا بأن الحرب الإمبريالية هي نتيجة التناقضات الداخلية 
للاقتصاد الألماني. 1 


يجوز لنا أن نستعمل سلوك الشعب الألماني حيال بريطانيا العظمى 
مفتاحًا لفهم موقفه من الحرب. شددنا سابقًا على أن كراهية إنكلترا ماثلة في 
كل العقائد التي دخلت في تكوين الأيديولوجيا النازية. ولا يغير في نظرتنا هذه 
شيء من رغبة فريدريش ليست أو من أمل هتلر في التعاون مع بريطانيا العظمى 
مثلما أعرب عنه في سيرته الذاتية. فهذا التعاون إنها كان مامولا في الأساس 
استنادًا إلى أن إنكلترا لا تزال قوة دولية عظيمة القدرة» وأن استغلال العالم معًا 
أفضل من المخاطرة في حرب ضد إنكلترا. 

إن الهيئة التي تتخذها كراهية إنكلترا ذ في المجتمع الألماني تُظهر صورة 
طريفة» كان أول من كشف النقاب عنها عنها المؤرخ الألماني الموهوب للغاية» 
الراحل إيكارت كير”**. فإنكلترا لم تزل» في المجتمع الألماني» محل إجلال 
وكراهية على السواء. الزراعيون المحافظون المعنيون أولًا بتأمين الحماية 
لإنتاجهم من الحبوب لم يكن لهم أي اعتراضات اقتصادية على مجمل 
التجارة الخارجية والصناعة البريطانية. كان جل همّهم المحافظة على البنية 
الاقتصادية الألمانية» بحيث يحتفظون بنفوذهم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. ولم يطلبوا السيطرة على العالم بل الحماية والأمان. ولكن 
سياسيّاء كانت إنكلترا تبدو في أعين الزراعيين المحافظين بمظهر تجسيد 
الشر في العالم» وذلك عبر ديمقراطيتها البرلمانية وحق الانتخاب الممنوح 


(44) .مم ,(1928) 7 .ل7 للنتامط «تثر (/«طعكئنء2 «عانا امي اءللا لصن ومقطلمداعمظط» عطعكز مماءظ 
2 .آ0؛؛ ,أله ءكز|اعوعن ع2 «رعلمء سام لمسطعطول ععق دعاطمءمعتهلمتا8 دعطءدتاعدع_طعءنانء)» مد ,500-526 
24-1 .مم ,(1928) 
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للجميع. كانت إنكلترا تمثل ذلك النوع من الحكم الذي يقع على النقيض 
التام من شكل الحياة المحافظة. 

أما موقف الزراعيين المحافظين من روسياء فكان نقيض ذلك تمامًا. ففي 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء راحت روسيا تبدو أكثر فأكثر منافسة 
لإنتاج ألمانيا الزراعي» وأصبحت لذلك محل كراهية اقتصادية. أما سياسيّاء فقد 
بدت روسيا مثالية للمحافظين. فكانوا يجلون حكمها المطلق ويعجبون به. 

كان موقف الصناعيين الألمان مناقضًا كليًا لموقف الزراعيين المحافظين. 
كانت إنكلترا المنافس المخيف والمكروه؛ وكانت تثير كل النقمة التى يشعر بها 
«الفقيرا على «المترف». وفي الوقت نفسه كان الصناعيون الألمان معجبين بالنظام 
الدستوري الإتكليزي الذي بات منذ أيام مونتسكيو الأنموذج الذي احتذت به 
جميع الحركات الليبرالية الأوروبية في سياساتها. من جهة ثانية» كان الصناعيون 
الألمان يحبون المواد الغذائية والحبوب الرخيصة المستوردة من روسياء لأن 
المستوردات الرخيصة تحول دون زيادة الأجور. كما كانوا يكرهون نظام الحكم 
المطلق الروسي. وتبدو الصورة إذا ما عُيّرَ عنها بإيجاز على النحو الآتي: 

- الليبراليون (الصناعيون) - سياسيًا ضد روسيا؛ اقتصاديًا ضد إنكلترا. 

- المحافظون (الزراعيون) - اقتصاديًا ضد روسيا؛ سياسيًا ضد إنكلترا. 


ولكن بدلا من إلغاء «كراهية إنكلترا» و«إجلال إنكلترا» كل منهما الآخرء 
اندمج نفور الزراعيين السياسي ونقمة الصناعيين الاقتصادية فى ١كراهية‏ واحدة 
شاملة لإنكلترا». 

أما مناسبة هذا الاندماج فكانت برنامج تيربتز (2غم11) لبناء السفن. 

لم يكن الزراعيون المحافظون يميلون كثيرًا إلى برنامج تيربتز لبناء السفن. 
وهذا ما يتبيّن بعد التمعن في مجلدين كبيرين من مذكرات الكونت فيستارب45) 


(45) 2 ,ووراممرء ولمع[ عمل ,دراه جرزول العااء] 17١‏ عأناتاو عبطزلمصعومم »ا ,ممهاوعلةا ع ملعم مسكا 
كا 19/4 سملا :2 .أو لمة 1914 كط 1908 جما :1 .1و١‏ ,(1935 بلدطعولاءدعوعهدات/ا عطعابهط نمناع8) .وام 
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(«:هندء/3) الذي ظل أعوامًا عديدة زعيم حزب المحافظين. ولا يذكر هذا الأمر 
تصريحًا لأن الكتاب نشر عام 1935 في ظل النظام النازي. لا بل إن الإعجاب 
بتيربتز يظهر مرارًا كثيرة. ومع ذلك. يميز الكونت فيستارب بوضوح بين سياسة 
المحافظين والسياسات التى اعتمدها الليبراليون القوميون والرابطة الألمانية 
الجامعة التي سنخصها ببعض الكلمات لاحقّاء والتي كانت تمثل ألمانيا 
الغربية بمحافظيها الأحرار وليبراليتها القومية» وفقَا لفيستارب» لكنها لم تكن 
تمثل سياسة المحافظين*. يرفض فيستارب» مثلاء سياسة العصبة الألمانية 
الجامعة خلال أزمة مراكش عام 21911 ويجتهد كثيرًا كي ينأى عما سمّاه 
«الأهداف الطوباوية للحرب»” والتى وضعتها العصبة الألمانية الجامعة من 
عام 1914 حتى عام 1918. ويشدد باستمرار على تأثير الليبراليين القوميين 
في سياسة الإمبريالية العدوانية والضه!؟*. ويكشف هذا المحافظ الحقيقي عن 
نفور عارم من الحزب الليبرالي القومي. ودعاة الضم الجارفء وإن لم يجرؤ 
لأسباب واضحة على مهاجمتهم علانية» ولا سيما بعد أن توصل المحافظون 
والليبراليون إلى تفاهم بعد عام 1900. 

الواقع أنه من أكثر الظواهر اللافتة في التاريخ الألماني أن البرجوازية 
الصناعية» العاجزة أو غير الراغبة فى النضال من أجل الديمقراطية البرلمانية 
والمنقادة لنظام الإمبراطورية شبه المطلق» وجهت كل طاقتها السياسية نحو 
الإمبريالية العدوانية. لم تكن الليبرالية السياسية الألمانية لطيفة وإنسانية قط؛ 
بل كانت عدوانية وضارية» حتى وإن بدا الشكل ديمقراطيًا. ومنذ أيام الثورة 
البرجوازية عام 8ه كانت البرامج والأفكار الألمانية الجامعة والداعية إلى 
ضم الأراضي قد أصبحت ظاهرة تمامًا. وكتب غيورغ هر فيغ (طوء !1 عدمء0) 
الزعيم الديمقراطي الحقيقي لثورة 1848» والشاعر المتميز العظيم» قصيدة 
في عام 1844» عبر فيها عن الحلم بأسطول ألماني يحمل عظمة ألمانيا: 4«نا) 
(كناة اأستكانات 5'لمقالطعكاناء12 غطعع .مععمجعع طسسامء! عذل معطءسيظ عل مز زوب يسير 


)246 8 .م ,19/4 عنم 1908 دما :1 .اهن ,متقادع/لا 
(47) .م ,1918 عزة 1914 سما :2 .أ ,ممقاونللا 
(48) 0 .م ,19/8 علط 1914 دما :2 .أو ,متمادع/لا 
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مستقبل ألمانيا على الخطى التي رسمها كولومبوس)”2“. والحرية الواسعة 
التي يكتسبها هذا الأسطول سوف تحرر ألمانياء كما رأى. من «روحية السَّمَّان) 
الإنكليزية69©, 

لفت ألفرد فاغتس”7*©؛ بحسه المرهف حيال الأساس الاجتماعي للسياسة 
الخارجية. أنظارنا إلى اثنين من مشاهير هؤلاء الليبراليين. كان فارنهاغن فون 
إنزه (عفمظ ومن مععقطصة؟) قد أعرب في عام 6 عن أمله بضم هولندا إلى 
اناق وصاغ منذ عام 18 ميطفلا للإمبريالية الديمقراطية أو الاجتماعية. 
#ربما يحصل أن نطالب فرنسا بالألزاس واللورين» وأن نطلب بلدان بحر 
البلطيق من روسيا. فالأسود. الأحمره والذهبي (علم ألمانيا) يستطيع أن يقوم 
161 دعا أحد الليبراليين وصناع الرأي العام البروسي إلى سياسة عدوانية تجاه 
فرنسا والدانمارك: «في ميدان الوقائع والأفعال وحده يمكن للمسألة الألمانية 
أن تحل» ووحده نظامنا المطلق العاجز وهذرنا اللامتناهى قد أخفقا في القيام 
بذلك)72, وفي العام 1914 طالب فرانتس فون ليست. العالم الجنائي والفقيه 
الدولي البارز بضم البلدان الاسكندينافية وتركيا إلى الفلك الألماي 30 


قارن فيرنر زومبارت في كتيّبه الشهير 0د ««واودرة8 (تحار وأبطال). 
(ميونخ ولايبتزيغ 1915). الروحية الإنكليزية التجارية والانتفاعية بالروح 
البطولية الألمانية. روحية إنكلترا هي روحية التاجر الذي يختصر موقفه من 


)249 .9 .م ,844 ! ,اع أمنات ,متك زلع0 ,ر«عاماط عطومابع«ط معلط» 


(250 ,(930! ,صتئولانا تمتامعظ) 1848-49 رمب مميياوسع]] بعاععييعل «رعك ملاعتطعوء0 ,ستتمعاقلا املا 
268 .جه ركالءاتواسم] «عا”ا اسه[ مول الاساده م تجوكي2 سبح و8 1١‏ .آمو 


0 ) بعرملا جما امأكدوع/م”1 م كره كعااتلمع 1 لابه ععتتمامه[ سكسم ناناا إن بوومزوتر 4 ,كاوولا لعكااة 
.20 .م ,(1937 ملإلنمم ده لمة ممترهلد ,نا ,لا 


(52) المصدر نفسه. ص 208 ؛ من : كلا عقا «عطاا “© ((عكاباع2 ,عملا ءادع ةا أبدط نهد كأوطرعلمع1] دناتاسل 
7 .م ,1 .1؟ ,ماع مونمكة8 «ءاأماهء2 جر 


(3) 1ل كانءل «عل أءاة كفاكراءة1: كاه لماعم عاهماى «عطعكتقمممواعيله :8 بأدكنا مو عم 
.32-33 .مم ,(914! ,اعصستاط .5 يوتمجاعآ) تلوط معو موعويبه 


أنا مدين بهذا المر جع لكار ل بكر : ,سعانج2 مانا «رعموسظ مذ معلمموتط 010 عطي ع8 1 لدع 
.49 .م .موة ,433-453 .هم ,(1941) 30 .امبر 
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الحياة في السؤال: «ماذا تستطيع الحياة أن تعطيني؟» (ص15) المجتمع 
الإتكليزي بلوتوقراطي؛ والأخلاقيات الإنكليزية تتسم بنصائح جيريمي بنتام'*) 
سصمطادء8 بإصعول) «السافلة» «ءدنومععوومسسط» (ص 19)؟ والدولة الإنكليزية 
ليست إلا مشروعًا تجاريًا عملانًا. على العكس من ذلكء إن لألمانيا رسالة 
تؤديهاء وعليها أن تنشر الروح البطولية الألمانية» والفكرة الألمانية عن الدولة. 


لم يزل الحزب الليبرالي القومي الألماني يدعو منذ تأسيسه في عام 1866 
إلى توسيع الجيش وإنشاء أسطول بحريء وإلى التوسع وفتح المستعمرات. 
والحملة التي شنها إيوجين ريختر بوصفه ممثلا لليبراليين اليساريين ضد توسيع 
الجيش كانت فاشلة حتى داخل حزبه. ولا سيما أن عداء ريختر لهذين الأمرين 
كان يستند أساسًا إلى أسباب مالية. ومن العام 1893 فصاعدًا لم يناضل 
الليبراليون الألمان قط نضَالَا ناشطا ضد توسيع الآلة العسكرية. 


في مجال بناء السفن الحربية» كانت الليبرالية الألمانية هي التي أطلقت 
الفكرة. ويّعْرَض هذا الوجه من تاريخ الليبرالية الألمانية ومن كامل مسألة 
الأصول الاجتماعية للسياسة البحرية الألمانية عرضًا رائعًا في كتاب للمؤرخ 
الألماني إيكارت كير*؛ وهو كتاب لا بد منه لفهم الإمبريالية الألمانية. فهو 
يبرهن بطريقة مقنعة أن الدافع لبناء البحرية صدر عن البرجوازية الصناعية. 
وليس عن التاج» أو الإدارة المدنية» أو حزب المحافظين. فالحزب الليبرالي 
القوميء باعتباره حزب البرجوازية الصناعية» اطرح تدريجيًا الليبرالية التي كانت 
لا تزال ظاهرة تمامًا في برنامج 12 حزيران/ يونيو 1867» 0 
الأولى على إعادة التسلح العسكري والبحري” ولكن لعل الأظهر من 
هم أولئك الرجال الذين اتتبروا الممثلين الحقيقيين لليبرالية الألمانية: تيودور 


(*) مؤسس مذهب المنفعة في الأخلاق. (المترجم) 
(54) عان اع كس :0 عجره بأعبيوسه لز 894-1901[ نموم سوط فص اتعطدعاله الا إعداراعى تطعا امعاءظ 


وكا الى اسع مم1 ترع رع عااعل كمل «عع ناماع دوىنده 6[ جع تلعذاومادء10 وده تعأمادمد رتعطءعكتاممنعهما مذ أعنقل 
١930(.‏ ,مسممعمط نستاعظ) 197 بمعتلساذ مطعولمماوالا 


١, )55(‏ .اهنا ,(1926 متعغصطندء1 توتعماعط) .ل الك ,متمررم يوم اعتمم برع طععاننول ع8 ,ممطصسملوك عرلاتط 
.155-59 .مم 
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بارت؛ ماكس فيبر» وغيرهارت فون شولتزه غيفرنيتز؛ فهم مثّلوا الليبرالية 
الديمقراطية بآمالها في تحطيم امتيازات الزراعيين المحافظين بدعمهم البحرية 
والدعوة إلى سياسة خارجية إمبريالية. كان إميل راتناو» والد فالتر راتناو 
مؤسس شركة جنرال إلكتريك» وغيورغ فون سيمنزه منافسه الكبير ينتميان 
كلاهما إلى هذه الجماعة. 

اندمجت هذه التيارات أو بلغت ذروتها فى الرابطة الألمانية الجامعة التى 
سي عام 1890** (والتي سميت بهذا الاسسه منذ عام 4 ). كانت هذه 
الرابطة نتيجة مباشرة لسياسة ألمانيا الاستعمارية والسلف الأيديولوجي المباشر 
للنازية. كانت الرابطة الألمانية الجامعة بلا شك الأكثر عدوانية من بين جميع 
الروابط الوطنية التي أنشئت في ألمانيا الإمبريالية» والأكثر إثارة للنفور. ومع 
أنها لم تكن قط عظيمة العدد. كان لها جهاز دعاوة سياسية فائق الفعالية يقوم 
بالتحريض المتواصل على التسلح البري والبحريء» والتوسع الاستعماري. 
واعتماد سياسة عدوانية مناوئة لإنكلترا. لم تتردد هذه الرابطة في مهاجمة 
الملكية عندما لم تلائم سياسات فيلهلم الثاني خططها. واستخدمت العداء 
لليهود كلما بدا ذلك ضروريًا وأينما بدا. وفى أثناء الحرب العالمية الأولى؛ 
كانت أكثر الجماعات تطرفًا في المطالبة بالغزو والضم. إن الانتماءات السياسية 
لأعضاء الرابطة””"2 لافتة جدًا: 

- 47 في المئة من أعضائها كانوا يتتمون إلى الحزب القومي الليبرالي. 

- 15 في المئة إلى حزب المحافظين. 

- 15 في المئة إلى الحزب الألماني الاجتماعي !50212 6اعكاناه0). 

- 14 في المئة إلى حزب الرايخ (تعامةموطء»8). 

9 في المئة إلى الزراعيين المعادين لليهود (8 صبع تستعمع/؟1 عطع[! لقطءكار ا . 


وكان في جملة أعضاء الرابطة بعض القوميين الليبراليين البارزين من أمثال 


(56) ,(1924 ,[.م .ئى] تعامملا بجعل!) 1890-1914 بعلنتودعا «مجعع0-جممم 136 بعسماتعطعلةا .5 لعمل1نلح 
13 .م 


(57) المصدر نفسه. ص 133. 


أ. باسرمان» هاينتسه. وغوستاف شتريسيمان. كما كان زعيما الرابطة يأتيان من 
المعسكر الليبرالي. تعاونت الرابطة تعاونًا وثيقًا مع سائر المنظمات الوطنية 
الأخرىء كرابطة البحرية» والرايطة الاستعمارية» وجمعية الألمان المهاجرين؛ 
ورابطة الأمن القومى («زهمءصط73)» وجمعية الطلااب الألمان» وأمثالها. ولا 
تنطوي الإخصاءالت عن التركيبة الاجتماعية للجماعة على كبير دلالة. من 
ذلك أن 24 في المئة منها كانواء في عام 1914» ينتمون إلى مهنة التدريس» 
1 فى المئة كانوا من رجال الأعمال» 12 فى المئة موظفين رسميين» 8 فى 
الجثة أطباف كما أن :رجال الأعمال كانوا يأتون فى :الدرجة الأول مع أغيال 
صغيرة أو متوسطة الحجم. والاستنتاج بأنه «يبدو أن لا صلة قبل الحرب بين 
كبار رجال الأعمال والرابطة الألمانية الجامعة لا من حيث التمويل ولا من 
حيث العضوية»”**2 قد يكون صحيحًا. ولكن هذا لا يروي الحقيقة كلهاء لأنه 
لا مجال لأدنى شك في أن دعاوة الرابطة خدمت مصالح كبار رجال الأعمال. 
مهما كانت الدوافع الأخرى لأعضائها!”. 

ترسّخت العلاقة الداخلية بين الدعاوة البحرية وحاجات رجال الأعمال 
الألمان بوضوح في قرار صدر عن حركة الشباب القومي الليبرالي عام 1902» 
أي بعد صدور قانون بناء السفن الحربية الجديد. «حتى من بعد تنفيذ برنامج 
بناء البحرية الأخير فإن الأسطول الألماني لا يبدو متماشيًا مع أهمية الشحن 
البحري الألماني ولا يبدو متلائمًا مع سياسة خارجية قوية ومستقلة»6. 

لم يكن الدور المقدام الذي قامت به القيادات الصناعية - والذي لم 
يقبله الزراعيون إلا على مضض - أوضح مما كان عليه بين العامين 1900 
و1902. بمناسبة اعتماد برنامج تيربتز للبحرية. وكان تيربتز نفسه قد أعلن 
بوضوح ساطع أهداف البحرية الألمانية في مذكرته الشهيرة بتاريخ 16 
حزيران/ يونيو 1894. (إن نقطة الانطلاق لبناء الأسطول يجب أن تكون 


(58) المصدر نفسه. ص 73. 
(259 .307-08 .حرم ,اث اموراء سوط 10ل نتمنتعانه الا ع ه][واع5 كطعكا 


)260 مطبوع فى: وى أوععطتةط ع2 ,آل ل رواأطعكيهء 0 م ورءتمسوط «جرععوترتلوم علط ,ناعناانك عوعلو0© 
١‏ 8 .م ,(1911 ,اعمط لمتلك! ,للا تعدماما) 
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المصالح البحرية للأمة... فالدولة التي لها مصالح بحرية أو عالمية ينبغي لها 
أن تكون... قادرة على التعبير عنها وجعل قوتها محسوسة... ضمن مياهها 
الإقليمية. إن التجارة العالمية العقلانية» الصناعة العالمية» وإلى حد ما الصيد 
فى المياه العميقة» والاتصالات العالمية؛ والمستعمرات» مستحيلة من دون 
أسطول قادر على المبادرة إلى الهجوم». وهو يضيف في مذكراته؛ «لم أفكر 
قط بالبحرية باعتبارها غاية في ذاتهاء بل دائمًا باعتبارها وظيفة لهذه المصالح 
البحرية. فوضع ألمانيا في العالم من دون قوة بحرية أشبه بإحدى الرخويات 
التي لا قوقعة لها»”'66. هنا يظهر بوضوح دور البحرية بوصفها حامية للتجارة 
الألمانية» وأداة هجومية» أي عدوانية. ومن اللافت أنه لتحقيق هدف كهذا 
دأب تيربتز على دعم تحالف الإمبراطور فيلهلم القارّي. ذلك التحالف مع 
روسيا لإبقاء خاصرة ألمانيا الشرقية حرة في مواجهة إنكلترا'". ولم يتردد 
تيربتز قط في استعمال كل آلة الدعاوة الوطنية المتاحة”6. والتعاون مع جميع 
المنظمات الوطنية القائمة» وحتى تكوين هيئة للدعاوة خاصة به. وترويبًا 
لذهنية البحرية» تأسست الجمعية البحرية عام 1898. كانت من مبتكرات 
تيربتز واثنين من أعظم صانعي الأسلحة نفوذاء فون شتوم هالبرغ همعط 112) 
(متصنن5 الذي كان يملك صحيفة ؛.ه” +:2؛ وكروب الذي كان يملك صحيفة 


44 1 1101000001 


3 
3 


. وبعد شىء من الاستعدادات الدعاوية شن أرباب 
الصناعة الحملة من أجل توسيع قدرة البحرية (1899)» بدعم كامل من تيربتز. 
كان المروجون أيضًا يعتقدون أن قانون البحرية كان متنفسًا ممتازًا للنقمة 
العميقة التي أثارتها سياسة الحكومة الفاشلة في قمع الحزب الديمقراطي 
الاجتماعى. لكن الحملة الدعاوية الأولى هذه التى أطلقتها صحيفة اده و11 
التي يملكها شتوم والتي تدعمها الأحزاب الوطنية» تلاشت. ثم انطلقت ثانية 
عندما طالب الإمبراطور علانية» في خطابه الشهير في 18 تشرين الأول/ 


2610 لل20] اهملا عدعل؟) .كاهلا 2 ,عاط عاط ,منانموة1 هوم لعظلاة لمة ,1ك .م ,2 .املا نعومما 
77 .م ,1 .آهنا ,(1919 .ه00 ع ,لنعالة 


)262 436 ,م ,2 ١أه‏ لضا 
١194-0 2)630‏ .جرم ,لا ةأمورزء سوط أدب نتمطضعانه اطع هاعد بتاعا 
(64) المصدر نفسه. ص 170-169. 
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أكتوبر 1899». بأسطول قوي. فما لبثت الصحيفتان المذكورتان أن أعادتا 
شن الحملة من أجل أسطول قوي» بحيث نشرت مسودة قانون جديد خاص 
بالبحرية. وغدت العلاقات بين القوميين وأرباب الصناعة قوية وعلانية إلى حد 
أن عددًا من القوميين النزهاء.» وخاصة أساتذة جامعة برلين» راحوا يهاجمون 
هذا التزاوج بين الفريقين. ومع ذلك» وعلى الرغم من هذا الشجبء؛ تمسك 
الصناعيون ببرنامجهم. وفي اجتماع للاتحاد المركزي للصناعة الألمانية في 
3 شباط/ فبراير 1900» أعلن قرار المضي في البرنامج على الملا والتغيبر 
الوحيد الذي أدخل عليه كان إحلال الأيديولوجيا الوطنية محل نظرية المصالح 
وَالأعمال7 15 


مع ذلك. كان قانون القوة البحرية هذا تحديدًا هو الخطر الذي تهدد بقلب 
سياسة التركيز التي اتبعها ميكال» وهي الوحدة بين الصناعيين والزراعيين. 
هاجم الزراعيون المحافظون القانون وحاولوا استدراج الوسط الكاثوليكي 
إلى التصويت ضده. وبقيت منظمة الزراعيين المعروفة ياسم رابطة المزارعين 
شديدة الارتياب إن لم تكن معادية للقانون علنًا. أخيرًا أقرّ هذا القانون نتيجة 
صفقة مخجلة بين الصناعيين والزراعيين. وفي الأول من أيار/ مايو 150 
ربط ب بين قانون القوة البحرية والرسوم .على الحبوب ريطا وثقاء وانتصرت 
سياسة التركيز التى اعتمدها ميكال. «للصناعيين الأسطول والسياسة العالمية 
والتوسع؛ وللزراعيين الرسوم الجم ركية؛ وللمحافظين الحفاظ على التفوق 
الاجتماعي؛ كما منح حزب الوسط الهيمنة السياسية نتيجة لهذه التسوية»!©©. 
وشجب المؤرخ الليبرالي الكبير تيودور مومسن هذه التسوية باعتبارها «اتحادًا 
بين الإقطاع البروسي والإكليروس الكاثوليكي)!67) ممة مهلمع لصيل لأه «متمن) 
(لا6ةئء13120مة0» حتى أدولف فاغئر الإمبريالى المتعصب هاجم هذا التحالف 
بين الوطنية والمصالح الصناعية» وهاجم الطمع اللامحدود بالأرباح!*©. 


(65) المصدر نفسه. ص 193. 
(66) المصدر نفسه. ص 205. 
(67) المصدر نفسه. ص 205. 
(68 2 .(900! ,[.خ .ك5] تستاع8) اطعمدماء ىا ماج اوماكاو«منتسءا دملا ,ععمعووللا طماملم 
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عند هذه اللحظة تحديدًا أدرك التوسعيون الحاجة إلى استمالة الجماهير 
وضمّها وجعلها تشارك في هذا المشروع التجاري الهائل. ولهذه الغاية قام 
الاقتصادي إرنست فون هاله. وهو من مرتزقة وزارة البحرية تم تعبينه لترويج 
الدعاوة لمصلحة برنامج القوة البحرية» بصوغ السياسة الاجتماعية الإمبريالية 
بالكلمات الآتية: «لا تستطيع ألمانيا أن تنجح في الإقدام على منافسة الأمم 
الأخرى سياسيًا إلا إذا كان وراءها دعم الجماهير الكبرى». ولا يمكن الحصول 
على هذا الدعم إلا عبر سياسة اجتماعية تقدمية. هكذا يجب أن تحدّد أولويةٌ 
السياسة الخارجية الإصلاح الاجتماعي. «إذا نحن لم نفلح في دمج الإصلاح 
الاجتماعي والسياسة الدولية في وحدة علياء فلن يستطيع شعب ألمانيا في 
المستقبل أن يمتلك حق تقرير المصير في سياستيه الداخلية والخارجية» بل 
ستقررهما أمم أجنبية»!؟6. ْ 


الوحدة العليا التي اندمج فيها الإصلاح الاجتماعي والسياسة العالمية 
هي النازية» ومن سخرية الأقدار أن تصدر هذه الصياغة الحاسمة للأيديولوجيا 
النازية عن إرنست فون هاله الذي ولد تحت اسم ليفي 00000 

هكذا يمكننا القول إنه فيما كان التوسع داخل مجال النفوذ البريطاني أمرًا 
يطالب به الصناعيون والحزب الليبرالي» فإن المحافظين والكاثوليك وافقوا 
عليه في النهاية كجزء من صفقة ضمنت قوتهم الاجتماعية والسياسية» وإن كانوا 
ترددوا حياله في البداية. 

تبيّن فى انتخابات 201907 إلى أي مدى كانت الطموحات الإميريالية قد 
تخلفلك :في القعب: الالمائن: كان بولمات 1988 فدح قرا من المستفار 
فون بيلوف. لأن سياسته الاستعمارية تعرّضت للهجوم من حزبي الوسط 
الكاثوليكي والديمقراطي الاجتماعي اللذين انتقدا بحدة الحكم العسكري في 


(269 2 .ل0» ,اردتاعىتسماع 1 لمر -عا/م! «رعتواء ‏ طلولعه؟ لصربد علتكتاءماطع حساك /لا» ,عالذذا صم أممع 
439-440 .جرم .أاتأوماءاته2 نم الوطنعاله[/!:/عوزع5ى بتطعكا فصع ,228-229 اده 204 .مم ,(1899) 


(220 0 .« علا زأمواء سه ته بمطدعانه[/اطاعن/ع5 بعطعكا 
2)010 (941! .[.ط .ك] كلتلا حعل؟) 1907 زه كدرمناععاظ مره 7176 ,وعطاوت (١‏ عوعمه0 
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أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية وفساد السياسة الاستعمارية» ولا سيما العقود 
الاحتكارية. وذهبت الحكومة وحزبها إلى صناديق الانتخابات بشعار مفاده 
أن هذه الانتخابات يجب أن تحدد ما إذا كانت «ألمانيا قادرة على التطور من 
قوة أوروبية إلى قوة دولية»72). ومن المبشرين بإنجيل الإمبريالية دير نبرغ وزير 
المستعمرات - وهو مصرفي وليبرالي - والحركة الليبرالية كلهاء والروابط 
القومية الكثيرة» وأخيرًا لا آخرًا رابطة الصناعيين الألمان المركزية. غير أن 
الاتتخابات تطورت أيضًا إلى قتال ضار ضد الكاثوليكية والاشتراكية. وما 
لبث هذا الهجوم المضاد على حزب الوسط أن ولّد أثره المرغوب» إذ أصبح 
الحزب خائًا وحريصًا على توكيد أهدافه القومية» والوطنية» وحتى الإمبريالية: 
وحصر هجومه الخاص فى تجاوزات الإدارة الاستعمارية الألمانية. وأسفرت 
اتتخابات 1907 عن هزيمة للاشتراكية ولكن ليس للوسط الكاثوليكي؛ وعن 
انتصار للأحزاب الإمبريالية”©. فالاشتراكيون خسروا حوالى نصف نوّابهم وإن 
لم يخسروا إلا بعض الأصوات. وبدأ التكتل الليبرالي - المحافظ يحكم؛ وراح 
حزب الوسط ينحو نحو اليمين كثيرًا حتى غيّر قيادته الجذرية. 

كان موقف الأحزاب البرجوازية: إِذَاء واضحًا: فهى إما أنها سعت إلى القيادة 
الإمبريالية للمجموعات الصناعية» وإما كانت تدعم هذه القيادة على الأقل. 


6. الديمقراطيون الاجتماعيون والإمبريالية 


ظل السؤال المهم: هل اندمج الإصلاح الاجتماعي والسياسة الدولية 
فى «وحدة عليا» مثلما طالب فون هاله؟ نشب الشقاق حول مسألة الإمبريالية 
تحديدًا ضمن النظرية الاشتراكية وضمن الحركة الاشتراكية. وحول هذه 
المسألة هاجم فريق من التنقيحيين أو المراجعين داخل الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الماركسية التقليدية؛ وحول هذه القضية أساسًا هاجم لينين جميع 
الحركات الاشتراكية الديمقراطية في العالم. فموقف الطبقات العاملة حيال 


(72) المصدر نفسه.ء ص 105. 
(73) نتائج الانتخابات: المصدر نفسه. ص 166 و175. 
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الإمبريالية لم يكن المسألة السياسية العليا فحسب. بل إن الديمقراطيين 
الاجتماعيين كانوا يدركون ذلك. وإذا ما صغنا المسألة صوعًا بالغ الفجاجة» 
فإنها تصبح: هل يجب أن يدعم العامل الألماني» أو على الأقل» هل يجب أن 
يتساهل هذا العامل 2 الألماني كي يشارك في المكاسب المادية التي 
يمكن أن تستمد من هذا التوسع 

تسببت انتخابات 1907 بوفرة من المقالات والكراريس والخطب 
والمناقشات حول الإمبريالية والاستعمار» وشارك الديمقراطيون الاجتماعيون 
البارزون كلهم في المناقشات. وبرز الصراع إلى الواجهة في المؤتمر الدولي 
للاشتراكية في شتوتغارت عام 1907 وفي مؤتمر الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي في إسّن في العام نفسه. ظهرت ثلاثة تيارات في هذه المناقشة: 
المراجعون. المناوئون التقليديون للإمبريالية» والإمبرياليون الاجتماعيون*7. 
كان بارفوسء الماركسي التقليدي البارز الذي أصبح من أهم الإمبرياليين 
الاجتماعيين خلال الحرب العالمية الأولى» قد هاجم الاستعمار خلال الحملة 
الانتخابية وأعاد نشر كرّاسه بعد الهزيمة عام 7*1907. وكرّاسه لافت من 
وجوه عديدة: في إنكاره أن الاحتكار والكرتلة يخدمان مصالح الطبقات العاملة 
بصورة آلية وفي إصراره على أن من شان المستعمرات أن تخفض مستوى 
معيشة العامل الألماني دل من رفعه» وفي تحليله للجماعات الآلمانية الحاكمة 


(24) مراجعات لمختلف مذاهب الإمبريالية بالإتكليزية: 5عاممعط1 اوناواعه5» ,علنه]] .ل ؟اأمزصمظ 
569-691 .مم )١1928(,‏ 36 .01؟ ,بربمصمءط أمءة ناموط زه ادامل «عوللا ادع عط مغ عرمفظ دموتلومعءمحم!ا 1ه 
أمءاناوط كه أم انتمل س«رتصة اوامعمهرا )ه وعءمعط1' امعزعماماء50 لهه ,امعطئا رممتنصدل8» ,لحماكمتللا .21 .8 لمهة 

.713-58 .مم ,(1931 ععطصعءعدآ) 6 ,مم ,39 .آهل ,برجمممدمءط 


وتجد ثب بيبليوغرافيا وافيًا وممتادًا فن: .96-99 .مم را .اوهلا وتععدمقآا 
كما تجد مراجع حول سياسة الديمقراطيين الاشتراكيين الفعلية فى: لصة 151-154 .صم ,5لاه,© 
١‏ ,211-229 


ولا بد من ذكر دراستين ألمانيتين ممتازتين: «عل «القطعهها عمبمعارقمع علط» رمسسهطاعلمولة سكا 

ر(1930 .للالة امنا كاممءظ ,لملأقرءوو01آ .ط .طط) «ركسدكتلومعمدها 5عل ممعاطمعط مهل ععطنا عنص [اممء5021210 
ع0 انمع 71 الود عل8 .لع ,كأعامظ .لذ 2اع00) :18 «ركناطردتلدا50 عطعوتدكةا>1[ ك(1» ,اعوبعكلة لعكام لمهة 
تدكا تأعع7 «تالزل ومبج اع معنا ترءاوررونلو برعا[ حول ملع نطاء71تمهى دراه «ءاأمااعع عع كةاكةاهاتجرما ١م‏ ارسأعى ساس 
.36-9 .مم ,(1932 ,لالطععطنهظ. .للا نل او جع مبصن-متامع8) ءتزممعما ف مداه ناءوستس 

(25) علطعسظ عععأدماعنا عل يداعلا توتجماع.آ) أعنترطء م سمدية عمل مس ع[ةاتأمجاعتدمام] و2 ,كنئصوط 

.(1907] بالقطعو ا اعوعع مع ءام 
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الى ذهب إلى وصفها بأنها مؤلفة من قادة الكارتيلات» ومديري المصارف. 
وكبار المسؤولين في الدولة. ودعمه في نقده هذا رودولف هيلفردينغ» المنظر 
البارز في الحزب”*. فالاستعمار في نظر هيلفردينغ نتيجة محتومة من نتائج 
الرأسمالية. فهو يرى أن على الرغم من أن نسبة ربح الصناعة الألمانية كانت 
عالية جدًا يومها بسبب الكرتلة والرسوم الجمركية الحمائية» فهي مهددة 
بالتراكم المفرط. نتيجة لذلك يجب أن تتوسع الماع الألمانية خارج حدود 
ألمانيا. لكن تحقيق هذا التوسع أمر عسير على ألمانيا لأنها وصلت متأخرة. 
وكانت قد أحبطت أربع محاولاات سابقة كهذه 52 البرازيل» وشرق آسياء 
ومراكشء وتركيا. غير أن الصناعيين الألمان لن يترددوا في تكرار المحاولة» 
ولذلك عززت سيطرتها الداخلية. وكانت قد نجحت سابقّاء أو كادت تنجح 
في كسب الزراعيين المحافظين إلى جانبهاء والوسط الكاثوليكي» وسائر 
مكونات الحركة الليبرالية» ومن شأنها أخيرًا أن تنظم الرأي العام برمته. وهي 
إذا ما أفلحت في هذه المهمة فسوف تنقلب على البروليتارياء لأن الإمبريالية 
الألمانية رجعيةء خلافا لإنكلتراء ولا بد لها من أن تكون رجعية لأن مقاومة 
الطبقة العاملة عظيمة جدًا فى الأساس (ص 163). 


لكن هذه لم تكن نظرة الحزب كله””'؛ ففيما كانت دورية الحزب العلمية 
الرسمية 261 6 +21 (الزمن الجديد) تعبر في معظمها عن رأي القطاع 
التقليدي» كانت مجلة ءالاداهم«ملا ءوزروزاهز2م5 (الدفاتر الاشتراكية الشهرية) 
التي يترأس تحريرها جوزيف بلوخ. تنطق بلسان الإمبرياليين الاجتماعيين 
والجماعة التى طالبت بتوجه قارّي لألمانيا ضد إنكلترا(2. اطرحت هذه 
الجماعة الهجوم على الرأسمالية وسعت بدلا من ذلك إلى تحصيل أقصى ما 


(2276 كتب تحت اسم مستعار هو: عتعهها عل لمن كناسكتلهنعمس1 عطءكتيعق عوط» ,انمع اممكر 
.148-163 .مم ,(1907 ءعطماء0) 1 .0م ,26 .01 راأع2 عنبعل8 ولط «ع[ن)أاه6ط 

(227 306-07 .وم ئ/ذاثاممتعسوط فته نتوطترعاله اإاطعمااع3 تطعا 

(28) نمه 101-107 .مم ,(1907) 11 .اونا رعاك:اكنو دمالا ء عاكلا ه502 «كقنتهول 25 ععط» رعاو 1 

رم ,(1912) 16 .اول رعاو عامضماط عطعدزاعناه302 «سعتومامعا مععكمن معلا عع12)» ,اعدوعن0 عأحلنيا :192-200 
رعطء 1 ( اله ء عماس دعل دز ودع ءاجه «لرة ع[لاتأممكاء له( «عك ععقاع ميدي :اعممتطع5 حداا لمة 1124-1131 
لضن -وأعلهداط 1(16» لمة ,(1902 ,معكلقطعومعودات علوأعهد عن مداعلا ععطعكتصمعلمكم تمتاعط) معرم«ق4م 
.2 .م ,(1900) 4 .اهنا ,عاك :أعاه1دماط عنلءدزاكأأواعمى «روءأأعاعم عثل لدبا 1ن أامم كه اعئم ألا 
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يمكن للعمال. غير أن هذا الموقف التنقيحي انقسم إلى جناحين منفصلين. 
الأول» ويقوده لسان الحال النظري إدوارد برنشتاين 79 سعى إلى تغيير القاعدة 
الاجتماعية للحركة الديمقراطية الاجتماعية من خلال ضم الشريحة الدنيا من 
الطبقة الوسطى الممثلة بالليبراليين اليساريين» وعمل على تشجيع الاتحاد بين 
هاتين الجماعتين. ولذلك حاول أن يضم إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية 
تلك الشرائح من المجتمع التي عانت أكثر من غيرهاء وربما أكثر من العمال» 
جراء البنية الاحتكارية للمجتمع. وأصبح برنشتاين» جراء ذلك» زعيم الجماعة 
المسالمة داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعيء ثم انتقل خلال الحرب إلى 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي المستقل المعادي للحرب. 

غير أن الجناح الآخر كان يقيئًا «إمبرياليًا اجتماعيًاة» ونحن نستعمل اللفظ 
هنا بمعناه الأصلىء أي السياسة الإمبريالية المرغوبة من الطبقات العاملة» ومن 
أجل هذه الطبقات. وقد ازدرت هذه الجماعة الليبراليين اليساريين والبرجوازية 
الصغيرة”*»» وسعت إلى التحالف مع أرباب الصناعة. وقبلت تمامًا بالتوسع 
الاستعماري باعتباره منحة للطبقات العاملة» متوقعة ارتفاع الأجور وتسريعًا في 
الحياة الطبيعية للرأسمالية التي من شأنها أن تعجل مجيء الاشتراكية©. 

بات من الواضح في المؤتمرين أن عداء الوفود الألمانية العنيد للاستعمار 
خف. وأن بعض الآراء ذهب إلى التمييز بين السياسات الإمبريالية الجيدة 
والسيئة» الإنسانية واللاإنسانية. وأشارت الأكثرية التقليدية الحانقة إلى ما كان 
صحيبًا كليّاء ألا وهو أن الوفد الألماني إلى المؤتمر الدولي كان يتكون في 
معظمه من مندوبين نقابيين معرضين للأفكار الإمبريالية أكثر من قيادة الحزب 
وأعضائه. ومع ذلك. فحتى في صفوف قادة الحزب التقليديين تراجع الرفض 
غير المشروط أمام الرفض المشروط*2". 

(79) عل «فطمهلبه ولك فم كااتوكذاواممى عمل ارمع اناعوويهممن ولط بمتعاكمع8 لعقبكظ 


أرهاأعكانء كس اماع30 «نارس لطعملا «روتجورط لصن عممعط؟” م عنادى امسعل1متههك عوتامعط أوتطط» لص ,ءنامجزمجرعل/واعمد 
.(1907) 25 .لونلا ىئ ]فا أمماءاع50 10 


(280 336-37 .مم انا أأممداء دوج «عل موأتع س2 ,اعممتطعه 
610) .5 .م .ريع ,192-200 لقة 101-107 .مم تسلو 
(2)82 .214-220 .مم ,وعطامت 
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خلال الحرب العالمية الأولى اشتدت حدة الميول الإمبريالية الاجتماعية» 
والتعبير الكلاسيكى عن هذا التوجه هو كتاب هاينريش كونوف وممط 17 1 
ممم (هل أفلس الحزب؟)**؛ إذ قام كونوف» وهو أستاذ في جامعة 
برلين خلال جمهورية فايمار ومؤرخ اقتصادي عظيم القدرء بالقفز من موقع 
المعارضة الثورية إلى القبول الكامل بالإمبريالية» محتبجا بأن التطور الإمبريالي 
ل اسجمالئة كان عجلة بطلتعية لمكن مقا متها أككن مها يمك شعاود كياد 
الآلات التي توفر العمل البشري. ومعاداة الإمبريالية لا معنى لها إذا اليوم مثلما 
كان لا طائل وراء تحطيم الآلات في الأيام الماضية”**2. وغدا بول لينش*”) 
أشد مروّجي الدعاوة السياسية حميّة في هذه المجموعة. وكان يعاونه الثوري 
السابق بارفوس. 


كثيرًا ما يحتج بعضهم بأن التوجه الإمبريالي الاجتماعي كان قد أصبح 
حركة قوية داخل صفوف الحزب الديمقراطي الاجتماعي. ويستند هذا الزعم 
المغلوط إلى أن الأكثرية الغالبة من الحزب ومن النقابات كانوا وطنيين ومؤيدين 
للحرب. ولكن الوطنية الاجتماعية لأكثرية الحزب كانت موجهة ضد روسياء 
وضد الحكم القيصري المطلقء بينما كانت عداوة الإمبرياليين الاجتماعيين 
موجهة ضد إنكلترا*©. والتمييز بين التيارين أمر لا بد منه. على الرغم من 
أنهما يتداخلان وكثيرًا ما يتطابقان فى الممارسة. فلا شك فى أن أكثرية الحزب 
العظمى ظلّت غير ملوّثة بالإمبريالية الاجتماعية» ولم تقبل قط الحجاج الفاسد 
القائل إن مصالح الطبقة يمكن أن تُخدم على نحو أفضل بحرب على المنافسين 
الإمبرياليين. 


تظهر ضآلة تغلغل الإمبريالية الاجتماعية في الحزب من خلال تطور هذا 


(3 8) بتصررئتم سوط «بعنعسرة ميج اسما! 5غ (ره تلكا :2 لمنسانء كنوع س2 ,الامميت ‏ لعمماعلا 
(915] ونعمصاك كاملاصملا ,ططعسة ,انعلا تمتامعمظ) 


(84) المصدر نفسه. ص 14. 


(85) 29 ,على عطعكلاتامع عدتة بوعتماناءس عل له عتنممأونرعل معنت علعسيعل ءزط تاعؤوعنا ابوط 
.(1917 متعطعواظ .5 نمنا8) «منامح ماع عمرزوز نعط لمد ,(915! ,كضة حملا عدنالصقططعن8 تمتامع8) .لع 


(286 .62 .ص رأعذنعا8 
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الحزب في ظل جمهورية فايمار. لم تنتصر الإمبريالية الاجتماعية التنقيحية: 
بل النظرة البرجوازية الصغيرة المسالمة التي اعتمدها إدوارد برنشتاين. وكانت 
الفابية الإنكليزية هي التي انتصرت في ظل جمهورية فايمار على النظرة 
التقليدية» وإن تم الاحتفاظ بالصيغ والشعارات التقليدية. وعلى امتداد تاريخ 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي في جمهورية فايمار» لم يسر أي زعيم عمال 
مسؤول في ركاب الإمبريالية الاجتماعية إلا أوغست فيعين!87) (عتصساللا اكناعاه)ء 
وهو رئيس نقابة سابق انحازء بوصفه رئيس مقاطعة. إلى جانب انقلاب كاب 
واضطر إلى ترك الحزبء. ونذر قدراته الأدبية للتبشير بإنجيل الإمبريالية 
الاجتماعية؛ وانضمٌ أخيرًا إلى الحزب النازي. 

يمكن أيضًا تبيّن ضاآلة تقدم العقائد الإمبريالية الاجتماعية داخل الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي من سياسته حيال روسياء إذ عقدت ألمانيا في رابالو عام 
2ه وبرعاية وزير الخارجية فالتر راتناو» أول معاهدة صداقة لها مع روسياء 
وهي خطوة بارعة مضادة للديبلوماسية الفرنسية. وكانت فكرة الاستعانة بالدعم 
الروسي في محاربة فرساي تلك الفكرة الشائعة لدى كثير من الجماعات في 
ألمانيا. وكان الكونت بروكدورف رانتزاوء السفير الألماني إلى روسيا الذي 
رفض التوقيع على معاهدة فرسايء من بين الأوائل. وكان التحالف مع روسيا 
يعتبر وسيلة لمحاربة الرأسمالية والإمبريالية «عرّابتي فرساي». ورسم هوغو 
شتيتّيس» الصناعي الألماني البارزء في مؤتمر شبآ (2هم5) صورة ثورة بروليتارية 
احتجاجًا على احتلال الرور. كما دعت الجماعات البولشفية القومية» ولاسيما 
جماعة فيدرشتاند بزعامة إرنست نيكيشء» حتى عام 1935 إلى محاربة الشرق 
للغرب. كما أن الجيش الألماني كان يتعاون سرًا مع الجيش الأحمرء لاكتساب 
الخبرة في الأسلحة الجديدة المحظورة على ألمانيا بموجب معاهدة فرساي 
من حية» ولان التقاليد البسماركية الداعية إلى إقامة علاقات صداقة مع روسيا 
كانت لا تزال قوية» من جهة أخرى. 


(82) بالماممدمعهاءعي عدءئتامعكمهل]ا تعسطاصةكا) بععرتعطمه ويج وتعوإعءاممم تدم! ,وتصداللا أذنهنام 
.(1930 
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لم يدعم الحزب الديمقراطي الاجتماعي يومًا الصداقة الروسية - الألمانية 
كوسيلة لكسر قوة إنكلترا وفرنسا. كان يعتقد أن عصبة الأمم هي الكلمة الأخيرة 
في العلاقات الدولية العقلانية. لم يكن هذاء طبعًاء ينطوي على العداء لروسياء 
بل على العكسء فالحزب لم يدعم قط السياسة الساعية إلى التحالف مع روسيا 
ضد القوى الغربية. 

كانت كراهية روسيا في صفوف الطبقات الحاكمة كبيرة كمثل كراهية 
إنكلترا. ولم تزل سعة الأراضي السوفياتية الكتل البشرية وسهول القمح 
الشاسعة ومناجم الحديد وحقول النفط تشكل جاذيًا عظيمًا لل رأسمالية 
الأوروبية. فمنذ عام 1917 تصور الجنرال ماكس هوفمان الذي وقع معاهدة 
برست ليتوفسكء فكرة محاربة القوى الغربية للبلشفية. وفي العام 1920 اقترح 
ذلك على الحزب الديمقراطي الاجتماعي ولكنه رَفض. وفي العام 1922 
أعد مذكرة يعرض فيها مساندة ألمانيا للقوى الغربية فى مكافحة البلشفية9, 
كان الإمبرياليون خلال الحرب العالمية الأولى متعطشين إلى القمح الروسي 
بقدر تعطشهم إلى النفطء وإلى مجال «الاستيطان» البلطيقي بقدر تعطشهم إلى 
لونغوي. وبرييه» وألزاس» ولورين» وبلجيكاء والمستعمرات البريطانية. وسبقت 
الإشارة إلى نظرة فريدريش ناومانء أما بول روهرباخ فكان أحد دعاة استقلال 
أوكرانيا تحت السيادة الألمانية. وذهب الجيوسياسيون المذهب نفسه. وقد 
رأينا سابقًا أن تضمينات نظرية ماكندر لا تستلزم تحالفًا ألمانيًا روسيًا بالضرورة؛ 
بل يمكن أن تنطوي على ضم روسيا إلى ألمانيا. 

ظهرت إنكلترا وروسيا كهدفين للتوسع الألماني: ضد روسياء يمكن المرء 
أن ينضم إلى الجوقة المعادية للبلاشفة؛ أما ضد إنكلتراء فيمكن المرء أن يجعل 
الإمبريالية اجتماعية أو اشتراكية. كان الديمقراطيون الاجتماعيون محصنين ضد 
كراهية إنكلترا وكراهية روسيا. وأيّا كانت كراهية الحزب للبلاشفة» فهو لم يمد 
يد العون إلى أي حرب تدخلية على روسيا السوفياتية. 


(8 8) امقعا لإا 0عللظا ,«تبه77رولط! حملط كرمزه-أوبعدء 0 كعل عع «أعأء ةلق 216 ,ممقحلولا جولح 
“للقت 60)» ,أعلصعوءط أكصوط لمة ,366 .م ,ا .آم ,(1929 ,آنا أمصننطةانك؟ا تسمتاع8) .كام 2 بالمحملك طعملم لظ 
| .هص ,2 .آمل بع (ازاوط زوه موزنع8 «رومعو1/10 م1 علأؤلاه ]أ[ -اكء81 ممع :1918 ععوزك ذومتاناء؟! همهلؤدت؟] 

34-62 .مم ,(1940 وتمناصول) 
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7. الإمبريالية العرقية والجماهير 

الهوة الفاغرة بين النازية وروحية الديمقراطية الاجتماعية القديمة عميقة 
إلى حد أن حفنة من زعماء العمال الديمقراطيين الاجتماعيين هم الذين تحوّلوا 
إلى النازية: قلة في المنظمة المركزية للنقابات الديمقراطية الاجتماعية» محرر 
لصحيفة اشتراكية» سكرتير حزبي أو نقابي؛ لكن الأكثرية الكبرى من موظفي 
الحزب والنقابات ظلت على مبعدة من النازية أو معارضة لها. هذا الموقف هو 
الميراث الحقيقى الباقى من ثقافة الديمقراطية الاجتماعية. إن الذهنية الدفاعية 
التي تطورت في الحزب والنقابات من عام 1914 إلى عام 1932» وإن تبين 
أنها كارثية على وجود جمهورية فايمار» حالت دون انخراط مسؤولى الحزب 
في دعم النظام [النازي]. ماتت الحركة النقابية الألمانية ميتة بطولية» إذا ما 
قورنت بالنقابات الفرنسية والحزب الاشتراكي الفرنسي. 


أخفقت المرحلة الأخيرة من النظرية النازية» أي عقيدة العرقية البروليتارية» 
والإمبريالية الاجتماعية» في إحكام قبضتها على الجماهير. فبيروقراطية 
الحزب القديم والنقابات لا تتعاون مع النظام [النازي]. والأكثرية العظمى من 
الديمقراطيين الاجتماعيين والنقابيين ليسوا نازيين. وقاوموا على امتداد تاريخهم 
نظرية الإمبريالية الاجتماعية الجذابة؛ ولا سبب للاعتقاد بأنهم يدعمونها اليوم. 
إن السياسة الاجتماعية القمعية التي ينتهجها النظام النازي تضيف المزيد من 
التعزيز لزعمنا. لكننا لا نستطيع القول. طبعًاء إن الديمقراطيين الاجتماعيين 
والنقابيين يجاهرون بمناوءتهم للنازية. لقد تقوّضت منظماتهم القديمة» وذهب 
إيمانهم بفائدة منظماتهم. ولكن حتى الأجيال الناشئة التي لم تتمذهب بعقيدة 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي والنقابات. لا تبدي كبير تعاطف مع النازية. 

عندما نناقش البنية الاجتماعية للنازية» سنلفت الانتباه إلى ظاهرة خارجة 
عن المألوف: المذهبة التامة للجماهير تقترن دائمًا بالترهيب شبه التام. وهذا 
ضروري جراء التناقض بين القدرة الهائلة لجهاز الإنتاج والاستعمالاات 
اللاميزية التو تمتخو لهاد عدن العام الأقل: وين يقيط إلى مستاءلة تفلي 
كف يمكن التوفن. ين تمحية الحمافين رمساكاة الأبزير اوسا "المارينية 
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محاكاة القردة والإنتاجية العالية والإرهاب. حتى العامل الأكثر تقوقعًا على 
أنانيته سيصطدم كل يوم تقريبًا بالتساؤل: لِمّ يجب على جهاز صناعي متطور 
كالجهاز الصناعي الألماني أن يبقى متماسكا بقوة الإرهاب. القدرة الإنتاجية 
اللامحدودة» والإرهاب» والدعاوة السياسية لا يمكن أن تولّد النازية في صففوف 
العمال. لا بل على العكس من ذلكء. من الأرجح أن يتحرك العمال باتجاه 
خيارات نقابية ثورية» وأن يطوروا أفكار التخريب والعمل المباشرء وهي أفكار 
كان ينفر منها الديمقراطيون الاجتماعيون والشيوعيون على السواءء. لكن كان 
يمكن أن يعتبروها الوسائل الوحيدة لتأكيد كرامة الإنسان ضمن نظام إرهابي. 

لا تختلف الصورة كثيرًا بالنسبة إلى العامل الشيوعي. كان الحزب 
الشيوعي قد أعد للإمبريالية الاجتماعية عبر عقيدة البلشفية القومية؛ على ما رأينا 
من قبل. ولذلك فمن الممكن. وحتى من المرجحء أن تكون بعض الجماعات 
داخل الحركة الشيوعية» ولا سيما العمال الأدنى أجورّاء معرضة للنظريات 
الإمبريالية الاجتماعية حتى اندلاع الحرب الألمانية - الروسية. لكن الشعار 
البلشفي القومي للحزب الشيوعي لم يكن إلا صيغة وضعتها قيادة فاسدة تبحث 
بحئًا محمومًا عن حيل دعاوية تمكنها من مزاحمة القومية» كما أن البلشفية 
القومية لم تكن قط مقبولة عند جماهير الشيوعيين. كان هذا الشعار مقب ولا عند 
البروليتاريا الرئّة» خصوصًا تلك الجماعات الكثيرة المنتمية إلى العصبة المقاتلة 
الحمراء التي تم استيعابها إلى حد لا يستهان به في صفوف القمصان البنية 
والقمصان السود. علاوة على ذلكء. اطرح الحزب الشيوعي الشعار البلشفي 
القومي عندما اتضح له أن الجماهير الشيوعية انقلبت ضد القومية والنازية» على 
الرغم من محاولة الحزب الشيوعي التعاون مع الجماعات الرجعية. وأخيرًاء 
دُفعّت البقية الباقية من البلشفية القومية» خصوصًا في صفوف شرائح العمال 
الشيوعيين الأدنى أجورًاء خارجًا جرّاء السياسة الاجتماعية الفعلية للنازية» تلك 
السياسة التي كانت أشد إرهابًا ضد هؤلاء العمال تحديدًا. اللترصي المامرة 
وغير المدرّبء. ولا سيما بناء الطرق» هو الذي لقي ميو معاملة وهّضمت 
حقوقه وسّحقت مصالحه بصورة شبه يومية. 
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مع ذلك. من الأرجح أن تكون الأيديولوجيا الإمبريالية الاجتماعية مقبولة 
كليًا في صفوف الطبقات الوسطى المقتلعة» بقدر ما تم تنظيمها في صفوف 
الحزب النازي؛ ذلك لأن هذه الشرائح تكنّ عداءً أصيلًا للرأسمالية. والنظرية 
الجديدة بالنسبة إليهم هي حمًا صياغة لمطلب سيكولوجي بمزيد من الكرامة. 
كان وصف أي عضو من الطبقة الوسطى بالبروليتاري أيام جمهورية فايمار يعبر» 
في نظره؛ عن الازدراء به. أما تسميته بروليتاريًا اليوم فتنطوي على رفع مرتبته 
إلى أعلى كرامة ممكنة: أي تسميته بالمقاتل من أجل ألمانيا بروليتارية عظمى 
ضد العالم الرأسمالي المحيط. رجل الإس. إس. هو رجل معاد للرأسمالية 
ويبدو أنه يعتز اليوم بأن يوصف بالبروليتاري. فبائع التجزئة سابقًا أو الحرفي» 
الفلاح المجرد من أرضهء والمثقف العاطل من العمل والذي لم يتوفر له 
الوقت أو المال لينهي دراسته» مدرّس المرحلة الابتدائية» كل هذه الجماعات 
تكره الرأسمالية بقدر ما يكرهها الشيوعيون والديمقراطيون الاجتماعيون. وهم 
يعتبرون عقيدة الإمبريالية الاجتماعية تعبيرًا ملائمًا عن تطلعاتهم وصياغة ملائمة 
لمطالبهم بالكرامة والأمن. والاشتراكية في نظرهم عقيدة لا يمكن الركون 
إليهاء فهم يكرهون الأساس الذي ترتكز إليه العقيدة الاشتراكية» أي المساواة 
بين البشر. علاوة على ذلك. فإن عقيدة الإمبريالية الاجتماعية كانت ولم تزل 
حيلة تستعملها الطبقات الحاكمة» حيلة قديمة قدم الإمبريالية نفسها. الإمبريالية 
الاجتماعية هي أخطر صياغة لأيديولوجية الحزب النازي. فهي جذابة لكل 
تلك الجماعات المعرضة لخطر التحول إلى بروليتاريا في كل أنحاء العالم: من 
فلاحين» وباعة تجزئة» وحرفيين» ومدرسينء وسواهم من المثقفين؛ وهي جذابة 
للعاطلين عن العمل. وكل أولتك الذين فقدوا الأمان جرّاء عملية الاحتكار 
لكنهم لا يريدون أن يوصفوا بالبروليتاريين. وهي تصبح خطرة جدًا لأنها تحتوي 
على عنصر من الحقيقة» وهو أن الاقتصاد الألمانى متطور جدّاء فعّال ويشتمل 
على القمر من الكامر القدفيةر رة القعالة المنفقة الن ضفتنا كياد 
ألمانيا التقني تلك الفعالية المقترنة بعقيدة الإمبريالية الاجتماعية» هي اليوم 
أعظم سلاح في يد ألمانيا. وسوف نلتفت الآن إلى بنية هذا النظام الاقتصادي. 
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القسم الثاني 


الاقتصاد الاحتكاري التوتاليتاري 


1 
اقتصاد لا يطاوله علم الاقتصاد؟© 


1. رأسالية الدولة؟ 

يتب لناء فى سباق تلخيصن :امنتقصاتتاء أن تلحظ النقاط الآتية. تبرق البتية 
السياسية للنازية عددًا من العناصر المتباينة. إن مفهوم الدولة التوتاليتارية القوية 
الشمولية» وإن كان الآن منبوذًا في الأيديولوجياء هو الأبرز. فحكم البيروقراطية 


(#) استعملت المختصرات الآتية في حواشي هذا الفصل [مع أننا في النسخة العربية لم نستعمل 
هذه المختصرات]: 
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والقوات المسلحة. المتمثل في المجلس الوزاري للدفاع عن البلاد. حكم 
كامل. والدولة غير مقيدة إلا بالشرطة وإدارات الشبيبة» حيث سيادة الحزب 
كاملة. الأيديولوجيا الكامنة هي العرقية» وسيادة الشعب العرقي تتجسد في 
الزعيم أو الفوهرر. وتسخُر البنية كلها لخدمة فكرتينء النظام الجديد والعرق: 
البروليتارية: تفوّق أمة «الفقراء» المحاطة بالديمقراطيات البلوتوقراطية المعادية. 

مع ذلك. فإن السؤال الأعظم الذي يتطلب جوابًا ملحا هو: ما هي 
القوى التي تحفظ تماسك المجتمع النازي؟ لا نستطيع أن نأمل في الوصول 
إلى جواب شاف. ولا نستطيع تقديم تحليل كامل للمجتمع النازي» وعلينا 
أن نستبعد الآن الثقافة والتربية تحديدًا. وسوف يتناول القسم الثالث من هذا 
الكتاب ثلاث مسائل حيوية: 

(1) الاقتصاد الجديد: سوف نحاول أن نكشف النقاب عن كيفية اشتغال 
القوى المادية التي تحفظ المجتمع النازي. 

(2) المجتمع الجديد: تحليل القوى الاجتماعية التي تحدد بنية المجتمع؛ 
وفي طليعتها التراتب الطبقي وتكوّن النخبة. 

(3) الدعاوة السياسية والإرهاب باعتبارهما وجهين لتطور واحد: تحويل 
الإنسان إلى ضحية مستكينة لقوة شاملة تتملّقه وتُزْهبهه ترفع قدره وترسله إلى 
معسكرات الاعتقال. وسوف نحاول في الفصل الختامي لهذا الكتاب أن نرسم 
النمط الكامل للمجتمع النازي» تضافر الدولة والقانون والاقتصاد والسياسة 
والثقافة. 

منجزات الاقتصاد الآلماني مذهلة. القضاء على البطالة» زيادة الإنتاج» 
تطوير الصناعات التركيبية» إخضاع النشاط الاقتصادي إخضاعا تامًا لحاجات 
الحربء نظام الحصص الغذائية قبل هذه الحرب وفي أثنائهاء ونجاح السيطرة 
على الأسعار؛ منجزات يصعب إغفالها. على هذا الحكم يتفق المراقبون كافة» 
ولكن هنا أيضًا ينتهى الاتفاق» فلا اتفاق على كيفية تحقيق هذه المعجزة, لأن لا 
اتفاق على طبيعة النظام الاقتصادي. 
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ثمة ميل متزايد إلى إنكار السمة الرأسمالية للنازية”2. وهي توصف 
بنظام البلشفية السمراءء أو برأسمالية الدولة» أو الجماعية البيروقراطية» أو 
حكم البيروقراطية الإدارية. وتذهب هذه المدرسة الفكرية إلى الاعتقاد بأنه 
ما عاد هناك مقاولون في ألمانياء بل مجرّد مديرين؛ وأنه ما عاد هناك حرية 
تجارة وتعاقد؛ ولا حرية استثمار؛ وأن السوق أبطلتء ومعها قوانين السوق. 
ولذلك. فإن الأسعار هي أسعار إدارية» والأجور أجور إدارية. والقيم هي قيم 
استعمالية كليًا وليست قيمًا تبادلية. والطبقات؛ هذا إذا ما اعثرف بوجودهاء ما 
عادت نتيجة للإنتاج. والسلطة التي يبخضع لها العامل ليست سلطة اقتصادية. 
واستغلاله استغلال سياسى وما عاد ناتجّا عن موقعه فى العملية الإنتاجية. 
وضيلة: الأمعلا علل عمل قعل كاسى يوليين كعلة اتتمناديا فالاقتضاة 
الجديد. لذلكء هو اقتصاد لا يطاوله علم الاقتصاد. فقد غدا الاقتصاد تقنية 
إدارية. والإنسان الاقتصادي مات. ودافع القوة حل محل دافع الربح. القوة» 
وليس القانون الاقتصادي. هي المحرك الأول لهذا المجتمع الذي تحكمه نخبة 
مؤلفة من مديري الصناعة وبيروقراطيات الحزب وكبار الموظفين الحكوميين 
وضباط الجيش. 


تكاد هذه النظريات كلها تستند إلى النظرة القائلة إن عصر الثورة الصناعية 
ولى. أما أن تحدث تغيرات تكنولوجية فأمر معترف بهء طبعًا. لكن تسببها 
بتغيرات أساسية في بنية المجتمع أمر يتم إنكاره. وكان أول من أعرب عن هذه 
النظرة قبل وصول هتلر إلى السلطة «حلقة تات». وهي جماعة من الرجعيين 
الرومنطيقيين الذين تحوّلوا لاما إلى جماعة من أخبث النازيين المرتبطين 


010 جء|!) ا«كادماسهالاهلن1 عولط عن زه طلنناى 4 :نمالا عزتمتروعط إن 14 716 وععاعتصط .© عممم 
بأكةلاع 51 .ل8ا. 0 تارملا بجع[؟) معرم] إن كلاتوومءط 776 بعلصينالة علمدط :(1939 ,.و© نزو مطمل عط تعاعملا 
3 .مم رق .آمل ,سعانعم وكسوم «رمملاساملع لومعم هممالا عط عه برمغط] عط1» تصممطاصيظ وعدمول :(1940 
لع 81) املظ 6[ ارا واراترءممه1ط ذا إمناند «ماتاميع]! أهأععودمعال 186 لمعه ,181-197 .مم ,(1941 عمس ل رولا) 
ف 1 «رلا مق ع0 مأ دروتاهاامة© أه لمظ عط ,للممملعةل! اطع دآ :1941 ,لإمفمسصيم ندم ململ تعارملا 
7107106 أل ال0ألكلام لم810 ما ,أععلخا ومتصظ امه ,198-220 ,جرم ,1941 عمسلة/8) 3 ,مم ,8 .املا ,سعزعم 

(939! ,[تناعائلة نا] تكاموط) 2مع اجا عونا وبل بعانوزاو ”نوعاط ء جانططاعءاام© ملآ 

والكتاب الأخير هو أهم الكتب المذكورة» وقد كتبه ماركسي سابق. انظر أيضًا: بواءهااده علوتملم,م 

,9 .ولا بععنعاء3 أمأعمد ننه «رامودو انط ما وراد «ركده أ )هقاتستنا لمه ذئ ذا أاتطزووه" هاا :دوالهاتمة© عاماك» 
.200-26 .مجر ,(1941) 2 .مم 
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بمجلة دي تات 70 :0) (العمل) الشهرية. وأعلن زعيمهم. فرديناند فريد© 
نهاية حقبة الاختراعات؛ وبذلك نهاية الرأسمالية. ويعتقد لورانس دنيس أن 
التورة الصناعية بما هي دينامية رأسمالية قد ولَت» وأن التغيرات التكنولوجية 
اللاحقة «ليست دينامية ولا بنّاءة2206. ولا بد ذا في نظر دنيس» من حدوث 
ثورة سياسية توتاليتارية لتحل محل الثورة الصناعية. 


الصياغة المثلى لهذا النمط من النظرية قدمها المنظر الألمانى للحزب 
الديمقراطي الاجتماعي» رودولف هيلفردينغ*, لا بالنسبة إلى ألمانيا بل 
بالنسبة إلى روسيا. 


بجوم اتاد الحكومة هو القضاء على استقلالية قوانين الاقتصاد 
تحديدًا؛ فلا يعود الاقتصاد اقتصاد سوق بل اقتصاد استعمال. ما ينتج وكيفية 
إنتاجه. لا يحددهما السعر بعد الان. بل لجنة التخطيط فى الدولة. وهى التى 
تخد ظابع الإشاع' ومناف وبالتيية. إلى المظافر التخارعية “لا :تزال الأسعار 
والأجور موجودة» لكن وظيفتها تغيرت كليّاء فهي ما عادت تحدد مسار الإنتاج» 
بل تديرها الحكومة المركزية... فالأسعار والأجور باتت الآن مجرد أدوات 
بونج الجدد لوده التي يفل ايها الفرة ون المجا وح الكلى الذي اتات 
الحكومة لمجمل السكان. أصبحت الأسعار الآن وسائل تقنية للتوزيع؛ وسيلة 
أسهل من أمر مباشر يقرر كمية المتتوجات المختلفة (التي ما عادت «سلعًاه) 
التي يحصل علبها كل فرد: أصبحت الأسعار رمورًا للتوزيع لكنها ما عادت تقوم 
بدور المنظمات لاقتصاد الأمة. ومع أن الشكل استبقيء » فإن الوظيفة تغّرت كليًا. 


من يعتقدون أن هذه النظرية تنطبق على ألمانيا يقبلون أيضًا بالتفسير 
الفاشي لليبرالية والديمقراطية. وهم يذهبون إلى أن الرأسمالية تتسم بالمبادرة 
الخاصة. وبالعلاقة بين الرأسمالى والعامل» وبوجود دول عدة ذات سيادة 


)22 (1931 بكطعازعل116 . يهمعل) وعقاضضطكء5 )12 ,وموزاماتممع دعل ءوده عوط بلعلءط لمقدتلتطآ 


(3) تعتاعا سوتععه"! برااعة/ة! بعلملا بجعل) «مزابامبع!! هه هذا إن عع «متجرط 776 ,كتصصعطا عممععدها 
.6 .م ,(1940 


(4) مذكو رافي: 212-13 .مم ملامدملعولنة 
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سياسية» وبالمؤسسات البرلمانية» وبطبقة حاكمة مكونة من رأسماليين» وحقوق 
مدنية أو طبيعية للفرد. ولم يبق أي شيء من هذا كله. 

ثمة طبعًا اختلافات في مقاربة الوضع الألماني. فالدولة الألمانية لا تمتلك 
رأس المال كله في البلدء لكن هذا لا يهم المذهب الذي ناقشناه للتو. ومهما 
يكن الأمرء على ما يرى هذا المذهب. فإن الدولة الألمانية تتحكم برأس المال 
كله. ولكنء بالنسبة إلى كتّاب آخرين» تُبرز صياغة هيلفردينغ النمط أو الأنموذج 
المثالي الذي يعتقدون أنه في طور التحقق السريع. 


هذه إِذَاء باختصار الخطوط العريضة للنظرة التى يتبنّاها كثير من المعلقين 
بالسة إلى المايا إنها تطلوة يدانه لأنها تخلهين أك.نمة بالإضنافة إلى القوارق 
السياسية والأيديولوجية بين النازية والديمقراطية فوارق اقتصادية أيضًا: أي 
إنها تنظر إليهما باعتبارهما نظامين اقتصاديين؛ الرأسمالية الخاصة» ورأسمالية 
الدولة» أو الرأسمالية والدكتاتورية الإدارية. 


هناك طريقتان لتفنيد نظرية كهذه. الطريقة الأولى تتمثل في استنباط 
استحالة قيام بنية كهذه من الناحية النظرية. أما الثانية فتتمثل في توضيح بنية 
الاقتصاد الألماني وكيفية اشتغاله بالتفصيل. ونحن نقترح اتباع الطريقة الثانية 

إن عبارة «رأسمالية الدولة» نفسها هي نوع من التناقض بين الاسم وما 
يضاف إليه (ماء2016 مذ 5ناء1لممندمء). «إن مفهوم ارأسمالية الدولة» لا يحتمل 
التحليل من وجهة النظر الاقتصادية؛ فما إن تصبح الدولة المالك الوحيد 
لوسائل الونتاج» حتى تجعل اشتغال الاقتصاد الرأسمالى مستحيلا» وتفوض 
الآلية التى تبقى العمليات الاقتصادية قائمة وناشطة»2. ولا تعود دولة كهذه 
رأسمالية بعد ذلك. من الممكن أن تسمى دولة عبيد أو دكتاتورية إدارية أو نظام 
جماعي بيروقراطي؛ أي ينبغي أن توصف بمقولات سياسية لا اقتصادية. 


(5) لتقناهدل) 1 .0ه ,10 .اهبر ,أرهطءكااءده0) ءذ2 «رمعع مدلنع طءمادع دعل معطءكتط2)» ,ومتلىع؟ نل املظ 
2 .م ,1933 


311 


غالبًا ما يتكلم المنظرون على نمط مثالي أو أنموذج مثالي» لم يتحقق في 
الواقع» لكنه في طور التحقق. ومن المسلّم به أن ألمانيا لا تزال تحتفظ ببقايا 
أسواق وأسعار. لكن مذهب رأسمالية الدولة يتمسك بأن ليس لهذه البقايا أي 
أهمية أساسية» وأن الواقع يقارب النموذج بسرعة. لا يكاد هذا الإجراء يكون 
مشروعًا ولا يمكن أن يسوَّغ بالاستناد إلى نماذج مشابهة» كتلك التي وضعها 
آدم سميث وكارل ماركس. كان سميث وماركس قد قصرا تحليلاتهما على 
اتجاهات سائدة ضمن نظام معين ولم يتجاوزاها. حتى إن ماركس رفض عامدًا 
وصف النظام في المجتمع اللاطبقي والتزم البقاء ضمن حدود نظام واحد: 
الرأسمالية. وتنتهك النظرية الجديدة المبدأ القاضي بوجوب كون الأنموذج 
أو النمط المثالي مستمدًا من الواقع ووجوب عدم تجاوزه؛ ذلك لأن دعاتها 
يصفون نظامًا يختلف اختلاقًا نهاتيًا عن الرأسمالية» أي إنه نقيضها المباشرء وهو 
يستلزم قفزة من واقع إلى واقع آخر. ليس من شأن هذا الاعتراض المنهجيء 
طبعًاء أن يجعل نظريتهم غير صحيحة, لكنه يجبرهم على أن يبيّنوا بالتفصيل 
أن الرأسمالية الألمانية زالت من الوجود. فلا يجوز لهم الاكتفاء بالإشارة إلى 
اتجاهات داخل الرأسمالية ليُظهروا أنها لا بد من أن تولد بالضرورة نظامًا من 
سياسة القوة التي لا يطاولها علم الاقتصاد. بل ينبغي لهم أن يثبتوا زعمهم 
بالنسبة إلى كل واحد من الأنظمة المعنية» لكنهم لم يقدموا أي إثبات كهذا حتى 
الآن. وسوف نثبت في الدراسة الحاضرة أنْ ما يعاكس زعمهم هو الصحيح. 

سؤال أخير. ماذا يمكن هذه «الجماعية البيروقراطية» أن تعنيه بالنسبة إلى 
الإنسانية؟ هل ستجلب السلام والسعادة أم الحرب والظلم؟ 


في رأيناء لا بد لهؤلاء المنظرين من الإقرار بأن نظامهم ربما كان عهد 
الألفية السعيدة (:«ذم»اانم). إن بقاء المجتمع يتوقف اليوم على السياسة 
وحدها. والعقبات التي يواجهها مجتمع كهذا هي عقبات طبيعية حصرًاء وما 
عادت اقتصادية. القوى العاملة والموارد الطبيعية هي العوامل الوحيدة التي 
يمكن أن تعوّق توسّع مجتمع كهذا. ما عاد هناك أي تناقض بين قوى الإنتاج 
وشروط الإنتاج الاجتماعية. وما عاد دافع الربح يلجم إنتاجية القوى العاملة. 
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لن يعود من الممكن لأي مصنع أن يمتنع عن التوسع. لأنه ما عاد هناك أي دافع 
ربح يمنعه من ذلك. والتقدم التكنولوجي الذي ينبع من حافز الربح بات ينبع 
الآن من قرار يتخذه أحد أجهزة الحكومة المركزية. إن مسألة اتخاذ هذا القرار 
أو عدم اتخاذهء ومسألة إنتاج سلع إنتاجية أو استهلاكية» ما عادتا تتحددان 
بموجب قانون التراكم بل بموجب الذرائع السياسية أو ما يلائم سياسيًا. قد 
يتمكن نظام كهذا من أن يقدم لكل فرد منزلا وسيارة» وست بزات وعشرة 
اا حي اللجاية ا الس ريما امتطاع ادل سوق لين مر 
وفي وسعه أن يقصّر ساعات العمل باعتماد طرائق لادخار اليد العاملة. ولذلك» 
فقد يستطيع أن يحقق حلم البشرية. هذا قد يصح وإن لم تتمكن النازية من 
حكم العالم كله. لأن من رأي هذا المذهب أن البلاد كلها تسير على طريق 
ألمانيا. فالصفقة الجديدة 0620 3/6 [للرئيس روزفلت] تُعتبر سلا من أسلاف 
الجماعية البيروقراطية والبيروقراطية الإدارية. وسوف يقسّم العالم قريبًا إلى 
إمبراطوريات لرأسمالية الدولة» متحررة كلها من الضرورات الاقتصادية. ولكن 
إذا صح هذاء فلن تكون هناك سوق عالمية؛ وإذا ما زالت السوق العالمية فقد 
لا ينشأ قتال بين الإمبراطوريات المتنافسة للحصول على حصة كبرى من هذه 
السوق. ولن يكون أمامنا شيء إلا حكم السياسة الوحيد والحصري؛ ومن 
الجائز أن تقضي الذرائع السياسية باستبعاد الحرب مدة عقود مقبلة. وبالتالي 
فإن نظرية رأسمالية الدولة لا توافق على النظرية البلشفية التي قدمها بوخارين 
عام .671917 بن الدؤل الرأسمالية سوف. تتحول إلى ترؤستات ‏ عملاقة 
للدولة» وسوف تتنافس فى السوق العالمية بحيث إن التناقضات الداخلية سوف 
يعاد إنتاجها على ترق أرفع في النطاق الدولي. هذه ليست نظرة القائلين 
برأسمالية الدولة» ذلك لأنه إذا كان العالم كله يتجه نحو رأسمالية الدولة أو 
الجماعية البيروقراطية» فإن السوق العالمية سوف تبطل وسوف تصبح العلاقات 
بين الدول سياسية بحتة» وتتم معالجتها بالطرق السياسية حصرًا. 


إذا كنا نشارك في هذه النظرة؛ فعلينا أيضًا أن نستنتج أن لا شيء يستطيع 


26 “«ع]8) متدعا .1 ا لاط .لمعلما سه طاامء ,برتمم معط لإ«10ظ لدده «مكناماسعم! ,ممقطلن8 توأمكلتلح 
.9 .مم ,ل21مملء143 لمة ,(1929 ,سمعطئتلطيظ أهده تدعام تعلجملا 
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أن يقوّض أنظمة كهذه إلا سلسلة من الحوادث الطارئة. فإذا كانت هذه الأنظمة 
تتماسك بفضل الصلات السياسية فحسبء لا بمقتضى أي ضرورة اقتصادية 
محتومة» فلا شيء إلا الأخطاء السياسية يمكن أن تقوّضها. ولكن لِمّ سيقيض 
للأخطاء السياسية أن تقع؟ السياسة المنفصلة عن الاقتصادات ليست سوى 
تقنية صرفء أو فن من الفنون. والسياسة في حقبة رأسمالية الدولة ليست إلا 
تقنية للسيطرة على الجماهير» تقنية تم تطويرها تطويرًا رفيعًا فعلا. فإذا اقنضت 
مستلزمات السيطرة على الجماهير رفع مستوى المعيشة» يكون من الممكن 
رفعه. ويمكن إنتاج السلع الاستهلاكية بوفرة. وإذا نشأت المعارضة ضمن 
صفوف الجماعات الدنيا ضد هذا النظام؛ فيمكن إدخال هذه الجماعات ضمن 
النخبة. ومن شأن نظام ماهر كهذا في السيطرة على الجماهير أن يضمن استقرار 
النظام مدة ألف سنة. وهذا هو بالفعل الوعد الذي قطعه هتلر لشعبه. ففي إمكان 
العمليات السياسية الماهرة أن تستبعد الحرب نفسهاء لأنه لن توجد ضرورات 
اقتصادية تدفع إليها. 


غير أن أنصار رأسمالية الدولة ليسوا نازيين؛ أو على العكس من ذلكء» 
فمهما بلغ افتتانهم بفعالية النظام الألماني واعتقادهم بأنه النتيجة المحتومة للميول 
الكامنة في الرأسمالية الاحتكارية» فإنهم يمقتونه بشدة» ويميلون إلى اكتشاف 
أسباب انحلاله. ولكن هل في وسعهم أن يكتشفوا هذه الأسباب؟ فهم يقولون 
إن هذا النظام لا يمكن أن يتحمل رفع مستوى المعيشة باستمرار» لأن من شأن 
هذاء على ما يعتقدون, أن يولد السخط في صفوف الجماهير. فالجماهير» في 
ما يذهبون. سوف تبدأ بالتفكير والتشكيك في إمكان المواءمة بين الفعالية التقنية 
الغالية والآلة الفمعنة والازهابية. لا أدزى إذا كاك البطون المتكمة ته لحزية 
الفكر. لكن الزعم المناقض يمكن أن يكون صحيحًا أيضًاء أي أن تساهم التخمة 
المادية في زيادة الارتخاء السياسي والتبلّد. ولكن حتى وإن كانت الفرضية الأولى 
صحيحة:؛ فلا شيء يمكن أن يمنع النظام من أن يخرس هذا النوع من المعارضة 
غنم المسارضين إلى الية التاكمة. وإذا ما ثارت الجماهير نفسها فلم لا يُنشأ 

مجتمع لاطبقيء وَلِمَ لا يصبح إرهابيو اليوم قادة مجتمع الغد اللاطبقي؟ لا وجود 
لخرر راك اقتصادية تحول دون حصول تحؤوّل كهذا. 
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ربما احتج دعاة رأسمالية الدولة بأن ثمة قوانين بيولوجية» مورفولوجية أو 
سوسيولوجية تساهم في تفكك أي نظام اجتماعي بعد أن يكون قد أنهى مساره. 
وكان قد تم «اكتشاف» كثير من هذه القوانين. كما أن النظريات الدوريّة في 
التاريخ وفيرة» لكن صحتها لم تثبت قط؛ بل هي مجرد مقولات ميتافيزيقية. 

ذلك» إِذَاء ما يمكن أن يكون عليه مصير البشرية في ظل الجماعية 
البيروقراطية. قد لا يكون العالم مكانا ممتعًا للعيش بالنسبة إلى المثقف. لكنه 
قد يكون جنّة في نظر جماهير المجتمع الكبرى. 


لكن من الجائز أيضًاء وبالسهولة نفسهاء أن يكون جحيمًا. فالسيطرة 
على الجماهير قد تستلزم توسيع آلة الإرهاب» وتخفيض مستويات المعيشة» 
والحرب على قوى رأسمالية الدولة الأخرىء, وذلك بغية إبقاء الجماهير تحت 
الشيطرة. الآمكانان كلاهما: قائمان» وتكرن إذ1 ما ستلمنا لمات تظرية 
رأسمالية الدولة» فإن الخيارات إنما تُحَدَّد بحكم التصريفات أو الذرائع السياسية 
الآنية. وللحكام الحرية المطلقة في تحديد طابع حكمهم: فنظام سيطرتهم على 
الجماهير مرن إلى حد أنه يبدو منيعًا في وجه التقلبات الداخلية. 


لا يقبل كاتب هذه السطور هذه النظرة الممعنة في التشاؤم» بل هو يعتقد 
أن تناقضات النظام الرأسمالي تعمل في ألمانيا على مستوى أرفع وأخطرء وإن 
كانت هذه التناقضات تُحيبجب وراء حجاب من الجهاز البيروقراطي وأيديولوجية 
جياه لضن ْ 

عليناء عند تحليل بنية النظام الاقتصادي النازي واشتغاله. ألا نركن 
إلى الأشكال القانونية والإدارية. فهي لا تنبئنا إلا بالقليل. إن من يبتغي أن 
يعرف بنية [النظام الاقتصادي] لا يستطيع أن يقوم بذلك عبر دراسة القوانين» 
والمراسيم؛ والأحكام فحسب. فبعض البنود أصبح باطلاء ولم يتحقق بعضها 
الآخر في عالم الواقع قط©. هذا هو كم المعلق الرسمي على القوانين 


(7) عاعوع0 ,ارواءعاءة1| ودع تلط عع «عل «روذامكتصمعو0 «ول «عطمج/اا وص «رعع16! ,طمدظ لتمطعطاع 
.9 .م ,(1939 ,الهادمهمدع داوعا عدطء5 ا نمهعومة1] تعسساطسداط) 6 بلمطعئ مزلا لدن 
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المتعلقة بتنظيم الأعمال. فدراسة الصحف والدوريات الألمانية أهم بكثير من 
دراسة البيانات القانونية والإدارية. وتستند دراستنا استنادًا كليًا إلى المصادر 
الألمانية» ولا تستعمل الدراسات الأجنبية كمراجع إلا عرضًا. 
2. نظرية اقتصادية نازية: أسطورة الدولة التشاركية 

هل تتطابق النظرية الاقتصادية النازية مع مذاهب «رأسمالية الدولة»؟ 
الجواب هو كلا. فلا وجود لنظرية اقتصادية نازية ما خلا الشعار القائل بأن 
المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة» وهو شعار يتكرر في كل مناسبة 
ممكنة» ويستعمل لتغليف كل قرار اقتصادي. فباستثناء أمثال هذه العبارات 
الخالية من المعنى» نستطيع أن نجد من النظريات الاقتصادية بقدر ما نجد 
من الجماعات داخل المجتمع النازي. ينبغي لنا أن نقرّ بصورة نهائية أن بنية 
النظام الاقتصادي النازي لا تتبع أي مخطط مسبقء ولا هي مبنية على أي نظرية 
متماسكة. سواء أكانت المركنتيلية الجديدة أم نظرية النقابات الحرفية (0اننع) 
آم «المراتب الاجتماعية» ©هاد)» أم أي دوغما ليبرالية أو اشتراكية. فتنظيم 
النظام الاقتصادي هو تنظيم براغماتي. وهو نظام توججهه الحاجة إلى أعلى 
مستوى ممكن من الفعالية والإنتاجية» أي ذاك المستوى الذي لا بد منه للمضي 
في الحرب. ومن الممكن طبعًا رؤية نمط محدد. لكن هذا النمط لم تصممه 
عقيدة؛ بل البنية المادية للاقتصاد. 


احتوى برنامج الحزب الصادر في 5 شباط/ فبراير 1920 على عدد من 
التصريحات البرنامجية المتعلقة بإعادة تنظيم ألمانيا اقتصاديًا. فالنقاط 11. 19» 
و25 تحتوي على مطالب مثل تحطيم أغلال الفائدة؛ إلغاء الدخل من دون 
عمل أو سعي؛ المصادرة الكاملة لأرباح الحرب؛ «تأميم مصانع [التروستات] 
التي تم تأميمها أصلا»؛ المشاركة في أرباح المؤسسات الكبرى؛ توسيع ضمان 
الشيخوخة توسيعًا سخيًا؛ إيجاد طبقة وسطى سليمة بتأميم المخازن الكبرى 
وتأجيرها بإيجارات متهاودة لصغار رجال الأعمال؛ مزيد من الاعتبار لصغار 
رجال الأعمال في العقود العامة؛ إصلاح زراعي؛ «سن قانون للمصادرة 
من دون تعويض لأغراض المصلحة العامة»؛ إلغاء ريوع الأرض؛ وحرب لا 
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هوادة فيها على المرابين. وشمل البرنامج أيضًا اقتراحًا محددًا لتنظيم النظام 
الاقتصادي: فهو يطالب بإنشاء غرفة للمراتب الاجتماعية والمهن بغية تنفيذ 
القوانين التي تسنها السلطات التشريعية بقصد تطبيق مبدأ أولوية المصلحة 
العامة على المصلحة الذاتية. 

في 22 أيار/ مايو 6 أعلن أن هذا البرنامج غير قابل للتعديل» وأضاف 
غوتفريد فيدر هله 600160)» صاحب النظريات الاقتصادية فى تلك الحقبة 
من النازية» أن هتلر طالب بأن يُطبع المبدآن الأكبران لهذا البرنايم بأحرف 
واضحة: أولوية المصلحة العامة» وتحطيم أغلال الفاتدة*©. وتمت بلورة هذه 
النظريات في كتاب فيدر" الذي سماه هتلر «خلاصة تعاليم حركتنا». أخيرّاء 
في العام 1926 عيّن هتلر فيدر حَكمًا أعلى في جميع النزاعات التي تنشأ حول 
تفسير برنامج الحزب. واحتفظ فيدر لبرهة قصيرة من الزمن بعد وصول هتلر 
إلى السلطة بدور كبير الأهمية؛ فَعُيّن وزير دولة في وزارة الاقتصاد الفدرالية. 
لكن تأثيره تلاشى منذ ذلك الزمن. وبات الرجل الذي كان الحَكم الأعلى نسيًا 

يدل انحطاط أهمية فيدر على التخلي التام عن الفقرات الاقتصادية من 
برنامج الحزب» لأنه لم تطبّق نقطة واحدة من هذا البرنامج غير القابل للتعديل» 
وتطورت كل ظاهرة دانها البرنامج بخطى واسعة في ظل النظام النازي. وعلقٌ 
عدم قابلية البرنامج للتعديل منذ 13 نيسان/ أبريل 8 يوم تخلى عنه هتلر 
العريصض .على كست تأزيد الأرستقزاظية :من ملاك الأرضء وكان ذلك بوساطة 
ااتفسير أصيل». للنقطة السابعة عشرة من برنامج الحزب» وهي النقطة التي 
تطالب بمصادرة الأرض من دون تعويض. بدلا من ذلك محصرّت المصادرة في 
ااشركات السمسرة العقارية اليهودية»)229. 


(8) ,تعاس ملعو لصن تععناية عوسلاء عراعى مر طإرزكلع رول بردو جوممط عوط بعلن" لماه 
20-2 .مم ,(1937 مأطعهم ععطع .1 :معطعمشك8) 1 بلعطاه[اطز8 عطعئ ليو أافاءهداهمم ولح 


)29 101086ا"ع ‏ “اهأموأ 502‏ ناد “[ه 701107 9117 /2ه14دى ‏ ءإعكابع 7‏ «رع 2‏ بعلت 0060 
.(933! واأطعمه عغعطط .ط بمعطعسنال/!) .له 135 ,35 بعأإعطاو [اطلظ عداعون د الوتعهكافممتاولح 


2100 .7م ,048ا3لة عل ره عمط جهو كعلعظآ 
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كانت النظريات الاقتصادية التي وَضعّت خلال هذه المرحلة من النازية 
موجهة بالدرجة الأولى ضد سيادة رأس المال المالي؛ من أجل حماية الطبقات 
الوسطى» وضد المصالح اليهودية. ولم يجر التعرض لرجال الأعمال بالهجوم 
قطء بل على العكس. تلقَّى رجال من أمثال ألفرد كروب (ممد! 41564)؛ مانسمان 
(08/13865503)» فيرئر سيمئز (51622685 11/05)) تيسن (1اءوولا11) [الأب]ء بور سيغ 
(80:518)» كراوس (ودنهى])» مافيي (14361) تعليقات مادحة”07). 


ذهب بعض النازيين إلى وضع برامج شاملة لإعادة تنظيم النظام الاقتصادي 
الألماني على أساس تشاركيء مستلهمين النقطة 25 من برنامج الحزب2". 
وحتى بعد وصول هتلر إلى السلطة*'"؛ تأسس معهد نازي للتنظيم التشاركي*") 
لكنه لم يستمر إلا فترة وجيزة. 

يتمسك كثير من المراقبين بالرأي المغلوط القائل إن تنظيم ألمانيا 
الاقتصادي يتأثر أساسًا بأفكار المراتب الاجتماعية القديمة والتشاركية. ترتبط 
هذه الأفكار ارتباطا وثيقًا بالحركة الرومنطيقية الألمانية التي مثلت الاحتجاج 
الأول على الرأسمالية والنزعة البرلمانية الإنكليزية ومالت إلى الحفاظ على 
الماضي الألماني. جاء آدم مولر (313116 «دلاه) الذي كانت نظرياته الاقتصادية 
مشوّشة إلى حد أنه يكاد يستحيل ترتيبها على أي وجه كانء فى أعقاب الثورة 
الفرنسية. ولعله كان أول من نظر لنظام المراتب الاجتماعية بديلًا عن نظام 
الطبقات؛ إذ كان يخشى على الأمة من أن تنقسم إلى طبقتين» وسعى إلى 
الحؤول دون التناقض الناشئ عن ذلك بإيجاد نظام مراتب اجتماعية يتكون 
من الأرستقراطية» والإكليروس. والصناعيين» والتجار»ء ويكون من شأنه أن 


2)010 0 .م ,1كهاك ءتأعكاناء0! «ء2 ,كعلن"] 


(12) انظر: .ان ,عامط إن موامعع «رطعاع18 لمنط1 عط 1ه ممناهة ممع 0 عاتنهعممره0» ,عام عمابرة1 
438-62 .مم ,(1940 معطمئء0) 4 .2,00 


غير أن البروفسور كول سها عن ذكر تأثير كارل مارلو والمناقشات داخل الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي في العامين 1918 و1919. 


(13) عطعكناذ تاه أممداهممتة!! رمع زاوتعمعاودمولة درا عاملعء 0 ءنء كفل ةلك عع بتع عمل مده" حنلح 
.(1933 تقطظ ."1 بمعطعمة84) .لع 39 ,40 باعطاماطئثا 


(14) معدء دعل مقاة علا ألالأقماء برئاسة فالتر هاينريش (طعممأء !ا معناوةا). انظر: 447 بم عاه6 
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يدمج النظام الصناعي بالنظام السياسي *'». وتصوّر هيغل في كتابه فلسفة الحق 
(الفقرتان 203 و205) المراتب الاجتماعية وسيطة بين الدولة والمجتمع 
المدني. تقف بين عالمي القانون العام والقانون الخاص. وآمن بأن من شأن 
نظام التشاركيات أن يصهر المجتمع المدني والدولة معًا. وفي أعقاب ثورة 
38. بلور أعظم منظري فكرة المراتب الاجتماعية وأقلهم شهرة في 
الوقت نفسهء كارل مارلو (هانه3 انه») (كارل غيورغ فينكلبليخ) ه.ه66 امه»ا) 
(طءء 1ط اععلمة/لا» نقدًا شاملا ورائعًا من أوجه عدة للاقتصاد الليبرالى ودعا إلى 
تنظيم يستند إلى المراتب الاجتماعية". هالت فيتكلبليخ حالة التطرف التي 
سادت البروليتاريا الصناعية والتي نسبها إلى الأوضاع الاقتصادية الوحشية 
لأوائل الثورة الصناعية. كما هاله أيضًا تقويض الحرفيين والعمال اليدويين» 
ولذلك هاجم المنافسة الحرة والليبرالية والتفرقة بين الدولة والمجتمع؛ تلك 
التفرقة التي ينطوي عليها كل نظام ليبرالي. وفي رأيه أن التوفيق بين المجالين 
يكمن في تنظيم يستند إلى المراتب الاجتماعية وتظهر فيه الدولة كإحدى 
المراتب. وحصلت نظريته على أهمية عملية في خطاب ألقاه أمام برلمان 
فراتكفورت عام 271848». طالب فيه بإنشاء «مجلس اجتماعي [برلمان 
اجتماعي] ينظر في جميع التشريعات الاجتماعية ويرفع القرارات التي يتخذها 
إلى المجلس السياسي [برلمان سياسي] لإقرارها». وَايُنْتَحْبِ أعضاء المجلس 
الاجتماعي بوساطة جميع المراتب الاجتماعية وفمًا لقانون اتتخابات يكفل كليا 
تمثيل المهن الخاصة كلها». وفيما كان خطاب مارلو يطالب بتعايش المجلس 


(15) ععل درول لصن معالعطمعوعاع/ا ‏ عطء!ض!المط ءوض هاهة »5‏ ,140116 طعاعماء1] محلم 

تع لسع عقاءات تمر ,ابعع نمطا ءاارزةسععكل بتعالنتا/ا اعسوتع سصمللة نمز «رطعتعسع و0 صا عوكتولقط لاء 0 
عا ,رقطوم5 عقتصط)0 .كل مهنا ارماتعاء0) طتعمك أت يفعسو8 طمطول عل دمن معطعوعع دسوعط وعم متكاءءطاقة 
,19 بتعكلاة/ا لضن معائعت عمال عكلت تلصيصت سمعطء !1 لمطءكمعدد زوك ماعو اعدعع ععل عمبالتصصدك ,عصتصسدط للهلا 
.39 .م ,0016) لهة ,200 .م ,(1931 ورعطعواظ .© تهمعل) .له 2-3 


(16) «عل ««واعبرى «عله اتعطج حل «ماتدكتدمموج0 وذل ‏ عطق ارعوااأءعنسعاسنا ,واعدكة امقكز 
011جم]ء0) عأل جا عامانااء اتا و أعكاجم/عز27 :1 .أ0؟ ,(1884-1886 ,ممناها :معوصستطنا]) .لع 29 ,عزممسم/ق اع لز 
الءقأءكة«رودمعاة حعل عانافيا مله عاجأع نعو :2 .أو لع 

ر اجع سير ته العظيمة بقلم: بلهاتعاط أجمكل) ,اع عاطاعل«آلاآ عورمء 0 لهك ,ممممععزظ لعدسكظ جراعط تيلا 
8 بللطعدل8 عمد المقططعءنطكهداىعلا عطعة تترعطعاء2! عه تعذدمأعنا) .5اه؟ا 2 باجعلا ماعد 0م «عطعط لعي 
.(1909 ,عصطقه 


(1) نشرها: .453-456 .مم ,2 .701 ,المممتتعاظ 
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المهني والمجلس السياسي وإخضاع الأول للثاني» وهو مطلب تمت تلبيته في 
جمهورية فايمار» سارعت الحركة الرجعية إلى تلقّف الفكرة المهنية بغية قمع 
المؤسسات البرلمانية» على مثال نظرية بسمارك السياسية والاجتماعية. فقد 
صوّر بسمارك خطته السياسية المثالية بصورة نظام ملكي قوي يقيّده نظام تمثيل 
تشاركي”*'". ومع ذلك فإن فكرة التمثيل المهني لم تكن مهمة قط خلال الفترة 
الإمبراطورية: ورتم كان ذلك شتيب غباب النظريانة التقانية. 

لكن هذه الفكرة انبعثت مجددًا في عامي 1918 و1919» حين حاولت 
المجموعة التنقيحية داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (ماكس كوهين 
ويوليوس كاليسكي) أن تحوّلها إلى فكرة مجلس عماليء أي إلى فكرة التمثيل 
المهني مع حقوق متساوية في البرلمان السياسي. وهزم هذه الخطة محامي 
العمال اللامع في ألمانياء هوغو سينزهايمر”2 #عماءا2مز5 مهدة» الذي أشار 
في خطابين باهرين إلى أن التمثيل المهني سيفضي إلى تثبيت العلاقات الحالية 
بين الطبقات» وتقويض المرونة التي يوفرها النظام البرلماني» وإلى إحداث 
جمود كامل في النظام الاجتماعي» وإغلاق الطريق» بذلك» في وجه التغيير 
السلمي. كانت معارضة سينزهايمر ناجحة. ولم يبق من الفكرة التشاركية في 
دستور جمهورية فايمار إلا المجلس الاقتصادي الفدرالى الموقت والمكون من 
لعب قير وا لكداك ا سمه كين والكيي الخد لسر ارو كان نهن | المجلين 
منظمة بلا إنجازات تفتخر بهاء تمتلك حقوقًا تشريعية وبعض الوظائف 
الاستشارية التي تجاهلتها الحكومة جزئيًا إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى. 

أيديولوجيّاء تلقت الأفكار التشاركية بعض الدعم من الفاشية الإيطالية 


ومن النظرية الاجتماعية الكاثوليكية المعبّر عنها فى الرسالة البابوية المعنونة 
)١1 9 0(‏ (مدمكق وبرزوعوهه:0) (السنة الأربعون) التى أحكمّت وتحولت إلى 


(18) وعطءئ'قلنه0 ,6 .1 تاأتقعاانا؟) .كاوا 2 ,عع يسع مط سد تع اماع بعامجتقصسكاظ 0116© 
.15-16 .صم ,ا .أهث ,(898! رععامكطعدلظ عمنالمقططعيظ 


(19) «عامموعوء21] بعل دأ عومسراتراكا سج عوةما«مل| أونج :«عاكرردهاك!! هط ,تعستتعطعمتد موسلا 
.(1919 ,.أاقصة-.اءع/ا لنب عط-مملولا تمتدكط سه مأاممط) 
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عقيدة كاثوليكية في التضامن”©. لكن الكاثوليك الألمان» خلافًا لإخوانهم 
النمساويين» بقوا حريصين في التشديد على التلاؤم ما بين أفكارهم التشاركية 
والديمقراطية البرلمانية. وكان عالم الاجتماع الفييناوي أوتمار شبان ممسسطا0) 
(800م5 ومدرسته!21) من أوائل دعاة الوجه الرجعي جدًا من الفكرة التشاركية. 
ويلورت هذه الجماعة. استنادًا إلى عقيدة كونية» نظرية مراتب اجتماعية - 
جذرية تستهدف الحلول محل المؤسسات البرلمانية. «الكل الاجتماعي واقع 
مستقل موجود قبل وجود الفرد... وهو ليس ملموسًا قط ولا مرئيًا بالعين 
الخارجية. ولا بد من التركيز الروحي العميق لإدراكه بالبصيرة الداخلية)!22. 
الدولة مرتبة اجتماعية عليا تنسق المراتب الأخرى كافة. 


على الرغم من أن نظريات شبان («هدم5) نالت مزيدًا من الاهتمام أكثر قليلا 
عام 2 ودعمتها في عام 3 بعض الجماعات ضمن المدار النازي - 
أي معهد تنظيم المراتب الاجتماعية» وبعض الدوائر في الجبهة العمالية: وقادة 
منظمات باعة التجزتئة والحرفيين النازيين - فإنها اطرحت ونبذت» وأرسل مدير 
المعهد إلى أحد معسكرات الاعتقال. استنادًا إلى رسائل السيد تيسن فى مجلة 
لايف (/) في 29 نيسان/ أبريل 1940. ْ 


في الفترة الأولى شددت الجبهة العمالية بقوة على التنظيم التشاركي 
للنظام الاقتصادي الألماني. وطالب زعيم الجبهة الدكتور روبرت ليه ه500) 
(0إا بهذه القاعدة فى عدد من الخطابات. «المواطنية مرتبطة بالانتماء إلى 
إحدى المراتب الاجتماعية» (9 أيار/ مايو 1933). «المرتبة الاجتماعية هي 


ما يقف فيه الإنسان كإنسان ذي مهنة» ككيميائى» كمهندس...» (12 آب/ 


أغسطس 1933). «يجب أن يكون المصنع الذي يعرف فيه الرجال بعضهم 
بعضًا معرفة وثيقة هو الخلية الأساس لبنية المرتبة الاجتماعية. ويجب أن يكون 


)220 444 بم ,ع0601) 


(21) بازملععلاعده0 جعل بعطيع]! نم «اعسطط4 معطت ممع سبيععا«م! ١امواى‏ و«تأومد عءط ,مصقم؟ عقصط0© 
.1931 معطعواط .0 نقمع[) .له 39 


2220 .98 .م ,(1930 علاءلة لصة عااعه0 نعادمنعنآ) .له 3 ,عمطءاعتره ع كااءعهه6 ,مهقم؟ عقصط 0 
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تنظيم أحوال العمل والأجور من صلاحيات المرتبة الاجتماعية». وسُّمِحَ لفيدر 
أن يفترض في خطابه أمام مؤتمر الحزب عام 1933.» عملية إعادة تنظيم كاملة 
للاقتصاد الألماني على أساس تشاركي*©. 

الواقع أن التشاركية والنازية متنافيتان. فأولوية السياسة محسومة في نظر 
النازية: «لم يسمح الحزب لنفسه قطء خلال سنوات النضالء بأن يُستدرج إلى 
وضع المسائل الاقتصادية في الواجهة وإلى إعلان برامج الحزب الاقتصادية 
الرسمية الشاملة». ودأب الحزب على تقديم أولوية السياسة على الاقتصاد. 
ولذلك ظلء. عن وعي. حزبًا سياسيًا من دون أئ توجه اقتصادي أسام» 
هذه هي نظرية فيلهلم كبلرء نائب الفوهرر للقضايا الاقتصادية7»» كما أعرب 
الراحل برنهارد كوهلر الرئيس السابق للجنة الاقتصادية للحزبء عن الرأي 
نفسه. «كانت النازية منذ البداية ثورة لمشاعر الشعب الحية على كون حياته 
كلها محكومة بالاقتصاد. بالوجود المادي»2”**. وتغيير البنية الاقتصادية وحدها 
لا يفضي إلى «بنية اشتراكية لحياة الشعب» (ص 9). ولا يستطيع أن يقوم 
بذلك إلا التغييرات السياسية وحدها. يشتمل هذان الخطابان على هجوم لا 
هوادة فيه على الأفكار التشاركية» وعلى محاولات المدرسة التشاركية» وعلى 
جماعات داخل الجبهة العمالية وغيرهم. وكان ألفرد روزنبرغ قد هاجم الأسس 
الفلسفية لنظريات شبان المتعلقة بالمراتب الاجتماعية» ولا سيما الطابع المجرّد 
للتصورات الكلية وإخفاقها في إدماج الأفكار العرقية2). ثم إن زعيم الجبهة 
العمالية» روبرت ليه انضمّ إلى الجوقة”© مطرححا أخطاءه السابقة. 


زد على ذلك أن الكارتيلات سارعت إلى تلقّف فكرة المراتب الاجتماعية 


(23) انظر الاقتباسات فى؛ ”لا «عع هاصع مندماءى عطععااكناولةمعادممنمم «و2 .له ,لطعت معط ناوللا 
: .116-127 .مم ,(1933 ,11 .1 تتدامععظ) وم امادمع 


(4 2 ) الهم عترم عكاسة 11 نهذ «بعلنا ا اممس؟ مطععم لا معطعدناكتلدهمداهده أده ععاقكلمنم0» معاممع>ا مسماعطاتلةا 
3 .م ,(1934] صغطعط :معطعمقل/!) عنم[ برء )اانا «را 


(0) .7 .م ,طعاء2ه ءالجلا :م عأناأأممكارمطء ىس 1ل نه «ركدادكتلواعه50 ععطء5]تلمط» تعلطقعا لمقطصعط 


(26) «عواعامع- ل كناععءى «ءل وماج 1آ عدداظا .كلمع 0د أ«أول .20 كعك عبطاتراط 26 ,رعءطدعوهظ لله 
.695-696 .مم ,(1933 رعقات/ا-معءتعمعطه1] :معطعصن84) .لع 78 ,الع «ع«عكمد رمق ادع 1إماعء 0 


227 .450 .م 01© لصة ,2/1/1935 بععم:11 جملا مولز 
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بغية تعزيز قوتها وتقويض الخارجين عن الكارتيلات والمنافسين. وبعد 
الثورة النازية مباشرة أدخلت كارتيلات عدة مبدأ القيادة فى تنظيماتها. فعيّنت 
مديرين نازيين واستقوت بسلطة الحزب لإجبار المنافسين الخارجين عنها على 
الانضمام إلى تنظيم الكارتيل أو التعرض للتدمير. هكذا أسيء استخدام فكرة 
المراتب الاجتماعية لتعزيز عملية الكرتلة الإجبارية. وهذا سبب من أسباب 
إيقاف تنظيم المراتب الاجتماعية عام 1933» استنادًا إلى النازيين9©. 


الواقع أن تنظيم ألمانيا الاقتصادي لا يشبه مطلقًا نظريات المراتب 
الاجتماعية أو التشاركية. فحتى قطاع الأغذية وقطاع الثقافة اللذان سّمَيا رسميًا 
مرتبتين اجتماعيتين» لا يتسمان بهذه السمة. فهما ليسا مستقلين بل من أجهزة 
الدولة. وهما لا يعملان من القاعدة إلى القمة بل على العكس. وهما لا ينظمان 
الأجور وأحوال العمل؛ إنهما منظمتان لرجال الأعمال تستبعدان العمال» 
وتخضعان لسيطرة الدولة وتقومان ببعض المهمات الإدارية. 


يتبّن من هذه المناقشة أن لا وجود لأي منظومة مرجعية من العقائد النازية 
المتعلقة بتنظيم ألمانيا الاقتصادي. ورفض هتلر نفسه تكرارًا أي مخططات 
مسبقة» وإن كان أشار أحيانًا بشىء من الثناء» فى كتابه كفاحى. إلى أيديولوجية 
المراتب الاجتماعية: «نريد أن نعيد الأولوية للسياسة التي يجب عليها أن تنظم 
معركة حياة الأمة وتقودها» (21 آذار/ مارس 1933). «لا يمكن القضاء على 
البطالة من خلال اللجان الاقتصادية والمنظمات والتركيبات والنظريات» (6 
تموز/ يوليو 1933). وصاغ المعلّق الرسميء المذكور آنقًاء موقف الحزب 
على النحو الآتي: «التحرر من العقائد والدوغما يؤدي إلى كون السياسة 
الاقتصادية فى الدولة النازية تتحدد تبعًا لاعتبارات التصريفات الآنية» وتعتمد 
من دون أحكام مسبقة الوسائل الضرورية» في كل حالة على حدة» لضمان 
مصالح الشعب الاقتصادية)29. 


(228 .26 .م رطامة8 
ووزير الاقتصاد الفدرالي الدكتور شميت في خطاب أمام كبار الصناعيين منشور في: اععدم 


تمتامع8) ١‏ بلنفتله معطاءكشيعل ععل عاتمعصسدمامطاآ ,1|933 ,«مامنمم عع كتاعةاماعهئاومولمم ءالط .لع مكطء م160 
.207 .م ,(1935 ,امنامطسصتن”ا لمن وعلصسل 


(229 1 .م بطموع 


323 


لذلك ثمة تباينات مهمة فى الآراء بالنسبة إلى البنية المستقبلية للاقتصاد 
النازي؛ فكثر هم الذين يرون في التنظيم الحالي الصارم للنظام الاقتصادي 
مرحلة انتقالية» مشروطة بمستلزمات الحرب. وهم يعتقدون ذلك لأن تنظيم 
ألمانيا الاقتصادي يتحدد في الدرجة الأولى بوضع ألمانيا الخاصء وافتقارها 
إلى 'المواد الأولية تَجديدَا"©. ويميّل آخترون :إلى الاغتقاد بأن سيطرة الدولة 
الدائمة قد تكون هي مستقبل النظام الاقتصادي الألماني. ولكنء ما من قيادي 
نازي مسؤول يذهب إلى القول بمصادرة الملكية الخاصة وإحلال نظام اشتراكي 
أو شبه اشتراكي (بالمعنى الذي نفهم به الاشتراكية) محل الرأسمالية المسيّرة أو 
«الموجّهة». باختصار. لا أحد يتبنى نظرية رأسمالية الدولة على النحو الذي 
ناقشناه من قبل. وهذا لا يعني» طبعًاء أن النظام الاقتصادي القائم ليس غير 
رأسمالي ولا أن التيارات الكامنة داخل النظام لن تؤدي في نهاية المطاف. إن 
لم تكن قد أدت الآنء إلى دكتاتورية البيروقراطية الإدارية. ولكن ليس هذا هو 
هدف النازية الصريح. 


(30) 20 .1أو؟ بعدصاعاروطعكسة8] ءزط «لتعتطعم عملا تطاعمه علط معطعنمتظ» ,رطعمق[ز84 لمقطممعنا 
.7 .م .مت ,5-14 .مم ,(1941) 
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11 
تنظيم الأعمال 


1. الوضع السيامي للأعمال في جمهورية فايهار 


لا يمكن فهم البنية الشديدة التركيب لتنظيم الأعمال في ظل النازية بسهولة 
إلا إذا وضعت ضمن السياق التاريخي الملائم. ونحن متى ما فعلنا ذلك» سنجد 
في الوقت نفسه أن النازية لم تضف جديدًا إلا القليل إلى نمط التنظيم القائم 
أصلا. 

تمارس ملكية وسائل الإنتاج وظيفتها في عدد من المجالات. وبصورة 
خاصة في سوق العمل وسوق السلع والدولة. ففي سوق العمل نراها تعمل 
كشريك معاد أو صديق للمنظمات العمالية» إما كربٌ عمل فردي وإما كمنظمة 
لأرباب العمل أنشئت من أجل المساومة الجماعية. أما في سوق السلع؛ فهي 
تعمل عمل المقاول الفرد أو الكارتيل أو تجمّع الكارتيلات أو التروست لتحديد 
الأسعار والمبيعات وأوضاع الشراء. أما في الدولة؛ فَبُنَظَم الأعمال بصورة 
روابط مهنية أو روابط طبقية للتأثير فى سياسات الدولة الاقتصادية أو المالية. 
وفي هذه الخالة تكون الأعمال يمترلة جماعة سبائنية ضناغطة تقوم أيضًا ببلورة 
الآليات الكفيلة بإسداء النصائح لأفرادهاء وحمايتهم» وجعل حياتهم أيسر في 
ظل تنظيم الدولة الصارم المتزايد التركيب. 

وتقابل دوائر النفوذ الثلاث هذه ثلاثة تنظيمات مختلفة تتمثل نماذجها 
الأولية في تنظيم أرباب العمل بالنسبة إلى سوق العملء والكارتيل بالنسبة إلى 
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سوق السلع. والرابطة المهنية أو الحرفية (لصدط سلعمظٍ بالنسبة إلى التنظيم 
السياسي للأعمال. وعلى الرغم مق العمي الجامد جما في تركيبة التنظيم» 
تتداخل الأنماط الثلاثة من حيث العاملين عبر تداخل الإدارة. ففى المنظمات 
الضيغيرة والمتؤسطة التستجمء يكوك مذي الكارتيل “نصؤرة غامةهدير| في الوق 
نفسه لرابطة أرباب العمل وللرابطة المهنية أو الحرفية المحلية أو الإقليمية. 

تطور تنظيم الأعمال السياسي هذا على أساس مزدوج. إقليمي ووظيفي. 
الوحدات الإقليمية هي غرف الصناعة والتجارة (غرف الحرف الدوية؟ 
وهي منظمات ححصي القانون العام. تفرض عضويتها بصورة إلزامية و 
مستحقاتها كما 9 الضرائب. وهي تتمتع بقدر كبير من الإدارة الذاتية 
وتخضع. كأي مصلحة خاضعة للقانون العامء لرقابة الوزارة المختصة. 
المسؤولون الرسميون عن الغرف ينتخبهم الأعضاء. والغرف تمثل الأعمال 
في إقليم مخصوصء مع قيام الرئيس بدور مهم في الحياة البلدية وفي تنظيم 
البورصة. والغرف تتحد في روابط إقليمية ليس لها أي طابع عامء بل هي 
منظمات خاصة كليّاء باستثناء رابطة الغرف الحرفية. والمنظمة المركزية لغرف 
الصناعة والتجارة فى ألمانيا تسمى مجلس الصناعة والتجارة الألمانية. وهى 
ما يسمى 0000 أي المنظمة العلياء المكونة من منظمات دي منينا 
مستوى لا من أعضاء أفراد. 

لذلك تعني المنظمات الإقليمية كل رجل أعمال» حيث يُقبل في الغرف» 
شكليًا على 3 على أساس من المساواة» مهما كان حجم مصنعه. ولا 
تتناسب قوة رجل الأعمال الانتخابية مع حجم مصنعه. وفي وسعه أن يقوم 
بدور ما في الغرفة» وفي بعض اللجان. كخبير معترف به علنًا أمام المحاكم 
القضائية والإدارية وما شابهها. 

غير أن السلطة الحقيقية لتنظيم الأعمال السياسي لا تكمن في القسمة 
الإقليمية بل الوظيفية. وتنتظم الحرف. والزراعة» والصناعة» والتجارة» 
والمصارف» وشركات التأمين في منظمات عليا (5ءلمةطع#مععاام5) مكوّنة من 


(1) عن المنظمات العلياء انظر المساهمة الممتازة التي قدمها: 2ه وعاءناوط» ,زليه8 .ىم تمعمم 
.225 0 0 ,(1941) 56 .اونا ببرأسءابه 0 ععءترملء5 أمءانتاوم «رعلموطع تمععائم؟ ومتساعه) سصداط أعدم نول 
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روابط عدة أعضاء فيها. وأوسعها نفوذًا هو الاتحاد الفدرالى للصناعة الألمانية 
الذي تأسسء كمعظم المنظمات العليا الأخرى عام 1919 (3 شباط/ فبراير) 
كمحاولة للحفاظ على مصالح الأعمال في عالم تمزقه الثورة الاجتماعية. 
وينص ميثاق هذا الاتحاد على أن الاتحاد الفدرالى للصناعة الألمانية هو «ممثل 
الصناعة الألمانية في جميع مسائل سياسة الأعمال والاقتضاده وأنه يتعاون اونا 
وثيمًا مع الاتحاد الفدرالي لمنظمات أرباب الأعمال الألمان الذي يمثّل الصناعة 
الألمانية في جميع المسائل الاجتماعية والاجتماعية السياسية». ونشأ هذا الاتحاد 
من انصهار منظمتين صناعيتين هما الاتحاد المركزي للصناعة الألمانية الذي 
تسن عام 1876 والذي يمثل الصناعة الثقيلة» وعصبة الصناعيين التي تأسست 
عام 1895 المتماهية إلى هذا الحدّ أو ذاك مع الصناعات الخفيفة أو التحويلية 
ويرئسها قادة بارعون. واتحدت هاتان المنظمتان خلال الحرب العالمية الأولى 
في اللجنة الحربية للصناعة الألمانية التي دعمها المجلس الصناعي الألماني منذ 
عام 1918. كان تركيب الاتحاد الفدرالي خليطًا من المبادئ الوظيفية والإقليمية 
لكن كبرى الروابط المنتمية إليه كانت ما يسمى بالروابط المهنية التي وصل عددها 
إلى 1500 رابطة في عام 1931» والتي اعشّمِدَت في 28 اب د وا لكن 
الاتحاد كان يضم أيضًا مقاولين أفرادًا (بلغ عددهم 0 مقاول في عام 1931) 
وجماعات إقليمية ضاغطة عظيمة النفوذ كاتحاد الصناعيين البافاريين ورابطة 
الصناعيين السكسونيين» وفوق هؤلاء وأولئك رابطة حماية المصالح الاقتصادية 
المشتركة لأقليم الراين» ووستفاليا المعروفة ب«رابطة الاسم الطويل». كانت 
الروابط المهنية الممثّلة لنواة الاتحادات العليا مركبة بدورها من وحدات عدة 
أصغر منها وأدنى مرتبة. وكانت كل واحدة منها شبكة من الوحدات الوظيفية 
الدنيا. وثمة إلى جانب جمعية الأعضاء لجنة عليا مكونة من 200 عضو وإدارة 
يتراوح عدد أعضائها بين 205 و220 عضوّاء ورئاسة يراوح عدد أعضائها بين 
0 و36 عضوًا ومجلس أعلى. وكان الرؤساء على التوالي الدكتور زورغه من 
مديرية كروبء والدكتور دويسبرغ من تروست الأصباغء وأخيرًا دكتور كروب 
فون بولنء وهالباخ. كان الاتحاد الفدرالي يوفر لأعضائه عددًا من الخدمات» 
منها ما يتعلق بمسائل السياسة الاقتصادية» ومنها ما يتعلق بالرسوم والصادرات 
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والواردات والنقد والمالية وتعويضات الحرب. وكانت أهم الخدمات تصدر عن 
دائرة الكارتيل التى كانت تعمل عمل هيئة استشارية وتنسيقية لكافة الكارتيلات 
وتسدي إليهم النصائح القانونية والاقتصادية» وتضع لهم الاتفاقيات التوجيهية» 
وتدير آلة البمروباغندا وفق سياسة منظمات التسويق. هكذا كان التنظيم السياسي 
الألماني للأعمال في ظل جمهورية فايمار صرحًا هائلا تمتد سلطته إلى جميع 
الأنشطة الاقتصادية تقريبًا. 


تنظيم الأعمال في جمهورية فايهار 
ملكية وسائل الإنتاج تؤثر في: 1) سوق السلع. 2) سوق العمل. 3)الدولة 


1) سوق السلع (المنظمات الناظمة للسوق ع80ءىء 1 اباعء313:14) 


التروستات 
الكارتيل الأنماط: 


تتلقى الكارتيلات المشورة من دائرة الكارتيلات | أ) مزيج من الوظائف الامتلاكية: تبادل الأسهم 
في الاتحاد الفدرالي للصناعة الألمانية ب) مزيج من الوظائف الإدارية (تداخل الإدارات) 
ج) مزيج الأرياح (التشارك في الأرباح 
بتاع دسا ممعع رءو5ع 62 12) 


2) سوق العمل 
أر باب العمل (06صمقطتء لامع عازم5 
اتحادات عليا) في المجالات التالية: 


العمال (اتحادات عليا تمارس أيضًا وظائف «سياسية») 


١«معترف‏ مها“ 
١‏ أ) الاشتراكيون: 1 - عمال يدويون. 2 - عمال برواتب. 3 - عمال 
أ) الزراعة والغابات الخدمة المدنية. 
ب) الصناعة (065 مهناو تماعرع/ا ب) القوميون المسيحيون: 1 - عمال يدويون. 2 - عمال برواتب. 
علسقطهع عع أعطرى معطءوانء2 اتحماد | 3- عمال الخدمة المدنية. 


ج) الديمقراطيون: 1 - عمال يدويون. 2 - عمال برواتب. 


اغير معترف مها“ 
أ) شيوعيون 
ب) نقابيون ثوريون 
اج( نازيون 

د) منظيات «صغفراء؟ 


أرباب الأعيال الألمان) 
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3) الدولة (منظمات المراتب الاجتماعية) 


أ) غرف الزراعة (في بافاريا: غرف الفلاحين). 
قانون عام. المنظمة البروسية المركزية: 
 -‏ 5أألقطع كرا تالصداامنة1] عطعذزووناعم8 
:»مدا (غرفة الزراعة البروسية الرئيسية). 
قانون عام. المنظمة الفدرالية المركزية: 
35121 ع5 لمم #عطءونء2 (المجلس 
الألماني للزراعة). قانون خاص. 


ب) غرف الصناعة والتجارة. قانون عام. 
منظمة فدرالية مركزية: عماونالمآ ععاءكابءطم 
8 هن ( مجلس الصناعة والتجارة 
الالمانيتان). قانون خاص. 


ج) غرف الحرف اليدوية. قانون عام. منظمة 
مركزية فدرالية: لصن - كئامء/«لصواط تعطءكاناءط 
618 (مجلس الحرف الألمانية). قانون 
عام. تحت إشراف وزير الاقتصاد الفدرالي. 


4 اتماد أعلى: معطءئناعل ععل ووناطءدندكطءتعه 
ألقطء015م3.] (اللجنة الفدرالية للزراعة 
الألمانية). أهم الأعضاء: فدرالية الزراعة 
الألمانية التي قامت عام 1921 مز اتدماج 


منظمتين تضهان 30 منظمة وظيفية 0 
عام 109 عضوًا في الجبهة الخضراء. وهي 
جماعة ضاغطة من أجل زيادة الرسوم الزراعية. 


اتحادات عليا: (1) 0ستطمء اقطاعه 
عضاكناله! «معطءئنيعل ععل (الاتحاد الفدرالى 
للصناعة الألمانية» عام 1919» المؤلف من 
"لمقطرع حامة1") , 


ب 


(2) ووم02 معطعقانع2 دعل لسوطءء اقطءاعج. 
5 إن (تجارة الجملة وما وراء 
البحار). 


(3) معاء ابعل كعل ‏ أقطءدلزع عع ام 112 
95 (حمعية تجار التجزئة) عام 
1339 مكونة من 2 منظمة. 


(4) - علمد8 معطءئضيعل دعل لموطرعء؟[قمادء2 
5 اع ع1 8301 - لضن ( جمعية المصارف). 


(5) عمسمعاعءاورء ةحرط عنة لمقطى بعطعلعع 

(جمعية شركات التأمين). 

ج0( اتحاد أعلى: معطء كابعل دعل لمخطاء رقطء زع جه 

9 .وكاننتولومولط. اتحاد الحرفيين المكون 
: حمعيات حرفية منظمة بمقتضى القانو نَ 

7 نا ومنظيات حرف خره؟ والانهاء مركي 


الجايات الحرفية الألمانية. 

د) أ - ج تنشق في إطار اتحاد أعلى فوق العادة 
0 العليا لاتحاد أرباب العمل 

1 عع 5كناتاء2,11121810055 

0 ويتتمى إليها أيضًا اتحاد منظمات أرباب 


العمل الألمان. 
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ثمة تقسيم للعمل واضح جدًا بين المنظمات السياسية ومنظمات أربياب 
العمل. وهذه الأخيرة أيضًا تنظم في اتحادات علياء وثمة خمسة منها تندرج 
قيادتها في الاتحاد الصناعى الأعلى لمنظمات أرباب العمل وهو اتحاد منظمات 
أر باب العمل الألمان اي معطءو نعل عل عمسوتماءعت؟ عتط). 
ليست اتحادات أرباب العمل العليا روابط للمساومة لأن القانون الألماني 
ينص على أن منظمات سوق العمل المكونة من أعضاء أفراد» يحق لها وحدها 
أن تساوم جماعيّا”». واتحاد منظمات أرباب العمل الألمان هيئة تنسيق لجميع 
روابط أرباب العمل في الصناعة؛ يسدي إليهم المشورة ويعمل معهم على وضع 
سياسة مشتركة ضد نقابات العمال» ويقدم للأعضاء حماية مالية ضد الإضرابات 
عبر شركة تأمين ضد الإضراب. ويوضح ميثاق الاتحاد الفدرالي للصناعة 
الألمانية الذي ذكرناه آنقّاء أن الاتحادين الصناعيين الأعليين المتعلقين بسوق 
العمل والسياسة يعملان بانسجام معًا. 

لكن حتى هذه المركزية في الروابط لم تذهب بعيدًا بقدر كاف. ففي عام 
0 قام جميع الاتحادات العليا في الزراعة والصناعة والتجارة والمصارف 
والتأمين والحرف اليدوية» مع الاتحادات العليا لمنظمات أرباب العمل وبعض 
الجماعات الصناعية الضاغطة بتأسيس اللجنة المركزية لمنظمات المقاولين 
بغية توحيد النشاط الصناعى كله فى وجه الخطر المتمثل فى الاتحادات 
العمالية. إن من شأن السيورة الباق أن توضح :ميات الأعمال الألمانية: 


2. التنظيم السياسي للأعمال في ظل النازية 
لا تختلف بنية منظمات الأعمال الألمانية في ظل النازية عما كانت عليه 


في ظل جمهورية فايمار. فالمجلس الاقتصادي الموقت الذي كان قد توقف 
فعليًا عن العمل تم حلّه رسميًا في 23 آذار/ مارس 1934 بعد أن شُكُلََ مجلس 


عام للاقتصاد في 15 تموز/ يوليو 1933. كان هذا مجلسًا صغيرًا لم يتمثل 


(2) كاطع امع ع مازع ط جه عاعاع 11 عل ونع عم دارلعء 18 عل موه أل بدن مع ل إاته أتأع 1871/76 ,الامقصنع ل .هأ قمصما 
.29-30 .مم ,(1931 ,لمنطئاى معونو8 ععطعئنانع6 عدائ/ تمتامع8) 


232130 


رات 3 الخ الكت لم يطوو أي اط ركان ها ابد 
هذا المجلس بائدًا بسبب التنظيم السياسي الجديد للأعمال. 


التزم الشكل الجديد بالتقسيم الثنائي إلى وحدات إقليمية ووحدات 
وظيفية» وعصرن التنظيم القائم وجعله إلزاميًا بصورة شاملة» وأدخل مبدأ 
القيادة””2. نهضت بنية التنظيم الاقتصادي النازي على ركنين اثنين: ركن إقليمي 
وركن وظيفي. الوحدات الإقليمية هي مرة أخرى غرف الصناعة والتجارة» 
وغرف الحرفيين» من دون أي تغيير في تكوينها. والوحدات الوظيفية هي» مثلما 
كانت من قبلء المنظمات العليا التي رفعت إلى مرتبة هيئات إلزامية. الاستثناء 
الوحيد كان تنظيم الإنتاج الزراعي والغذائي الذي بات له الآن وجود منفصل 
سمّي بمرتبة قطاع الأغذية. 

القانون الأساس هو قانون 27 شباط/ فبراير 1934» «الإعداد بنية عضوية 
للاقتصاد الألماني»؛ وهو يسمح لوزارة الاقتصاد بأن تحل الروابط المهنية 
وتدمجهاء وتغير مواثيقهاء وتّدْخِل مبدأ القيادة» وتدخل الخارجيين إلى داخل 
المنظمات؛ وتعترف بالروابط باعتبارها الممثلة الشرعية الحصرية لفروع المهن 
والصنائع. 

أنشأ المرسوم التنفيذي الأول الصادر في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934 
هيئتين جديدتين. الأولى هى الغرفة الاقتصادية القومية» ومهمتها تنسيق البنى 
الإقليمية والوظيفية. كما أنشأ المرسوم نفسه مجموعة عمل غرف الصناعة 
والتجارة كاتحاد أعلى للغرف الإفرادية. ولم تخضع الغرف نفسها لأي تغيير 


() تجد خير مر اجعة لأشكال التنظيم النازية في: : لزه ع«انلء/31 1ه امك 7786 ,لالهم8 على أرعطه0] 
.(1937 ر,ؤوع:8 ومتلالا يعارملا جح 71) داع عهطل «جمدمجع 0 


وأصبح متقادمًا إلى حد ما الآن. وتستند مناقشتي في المقام الأول إلى: معع112 ,طصد8 لمقطعمع 
نقتناطصة11) 6 بلأقطءكاماللا لتنا جاعوء 0 ,أرهنأءكىسلاز لعب ةأطا دوع «ع «مألهكتمعج0) هك ١ع‏ 41/20 1110 
.(1939 بالةأوسددهوداءعلا عطعوانوءومة1! 


وهو لا يحتوي على تنظيم الحرب الذي غيّر الصورة أيضاً. وقد استعملت الكثير من المقالاات» 
والقوانين» والمراسيم. والأحكام التي سوف أذكر بعضها. 
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في بنيتها تقريبًا. فمرسوم 20 آب/ أغسطس 1934 اكتفى بإقرار مبدا القيادق 
ونقل الإشراف على غرف الصناعة والتجارة إلى وزارة الاقتصاد الفدرالية. 
أما مرسوم 7 تموز/ يوليو 1936 الصادر عن وزير الاقتصاد. فعَصرّن التنظيمات 
السياسية للأعمال التي كانت قد أنشئت في الفترة السابقة» كما أن قرار الوزارة 
الصادر في 20 كانون الثاني/ يناير 1937 أنشأ محاكم تأديبية داخل هذه 
المنظمات وتوفر هذه القرارات والمراسيم البنية القانونية الأساسية للتنظيم 
السياسي المستقل للأعمال. وبهذا بات التنظيم تامًا. 

المجموعات 

يجب على كل رجل أعمال أن يكون عضوًا في المجموعة القومية 
(التقسيم الوظيفي) وفي غرفة الصناعة (أو الحرفة) (التقسيم الإقليمي). 
حتى المشروعات العامة» وعلى الرغم من عدم انتمائها في بروسيا إلى غرف 
الصناعة. لا بد لها من الانضمام إلى المجموعات ذات الصلة» بحيث إن 
مجموعات كالمصارف وشركات التأمين كانت تتكون كليًا من مشروعات 
عامة. وحدها التعاونيات كانت مُعفاة. وينبغى لنا ألا نغفل الملاحظة هنا بأن 
الكارتيلات؛ باعتبارها مكونات لسوق السلعء لا تدخل في البنية السياسية 
للأعمال هذه. وسوف نناقش لاحقا العلاقة بين الكارتيل والتنظيم السياسي. 

يرتكز التقسيم الوظيفي إلى سبع مجموعات قومية تتطابق تقريبًا مع 
الاتحادات العليا القديمة وهذه المجموعات هى: (1) الصناعة. (2) التجارة» 
[3) المصارف» (4) التأمين+ (5) الطاقة(6) الساحة:(2) الحزف البدوية. 
مجموعات المواصلات القومية الست منظمة بصورة منفصلة. وتنقسم 
المجموعات القومية إلى مجموعات اقتصادية» 31 في الصناعة. 4 في التجارة» 
6 في المصارف. 2 في التأمين» 2 في الطاقة» 1 في السياحة» بينما تنقسم 
مجموعة الحرف اليدوية إلى 50 منظمة نقابية. وبينما تتطابق المجموعات 
القومية إلى حد ما مع الاتحادات العلياء فإن المجموعات الاقتصادية تتطابق 


(4) عن غرف الحرف: المرسوم المتعلق ببنية الحرف الألمانية الصادر في 29 تشرين الثاني/ 
نوفمير 1933؛ المرسوم التنفيذي الأول الصادر في 5 كانون الثاني/ يناير 1934. 
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مع الروابط المهنية داخل الاتحاد الفدرالي للصناعة الألمانية» أو داخل سواها 
من الاتحادات العليا. وهذا التطابق والاستمرار لا يُحجبان البتة؛ لا بل على 
العكسء فهما محل تشديد في البيانات الإدارية. وفي ما يلي أنموذج على قرار 
اعتراف صادر عن وزير الاقتصاد الفدرالي”. 

مرسوم وزير الاقتصاد الفدرالي للاعتراف بالمجموعة الاقتصادية الخاصة 

بالاستيراد والتصدير بالجملة» 18 أيلول/ سبتمبر 1934. 

استنادًا إلى الفقرة الأولى من قانون 27 شباط/ فبراير 1934 القاضي بإعداد 

البنية العضوية للاقتصاد الألماني» أرسم ما يلي: 

(1) د يعْترّف بالمجموعة الاقتصادية للاستيراد والتصدير بالجملة في برلين 


قطاع 30 الغربي» شارع مكنسن 10 [الرابطة القومية لتجارة الاستيراد 
والتصدير الألمانية بالجملة؛ المعروفة سابقًا باسم رابطة بيع الجملة وتجارة 
ما وراء البحار] باعتبارها الممثلة الوحيدة لفرعها الاقتصادي. 


مرسوم الاعترافء إِذاء يأخذ بكل بساطة روابط المهن القائمة ويعترف بها 
ممثلة رسمية للفرع المهني كله. 
و ل ع 0 
قطاع الأغذية. فالميداً الي ا بعض السلع 
وتوزيعهاء تدرّجًا حتى أصغر بائع تجزئة. وتمت المحافظة على المبدأ الأفقي 
القديم عبر الاعتراف بالمجموعة المهنية القومية. وبينما كانت المجموعات 
القومية والاقتصادية تتشكل بموجب قانون يصدر عن وزارة الاقتصاد الفدرالية» 
فإن المجموعات الفرعية» والمجموعات الأدنى منها تتشكل بسلطة المجموعة 
القومية الاستنسابية. ولكن. ومنذ القرار الإصلاحي الصادر عام 1936» بات 
من اللازم الاستحصال على إذن وزير الاقتصاد الفدرالي لونشاء مجموعات 
فرعية ومجموعات فرعية دنياء وكذلك لإنشاء وحداتها الإقليمية. 


250 .17 .م رطامو8 


المجموعة الاقتصادية ضمن المجموعة القومية هى نواة البنية كلها. 
فالمجبوعات الاقتضادية تجي المساهمات تمل المجموعاتة القوفية من 
جهة والمجموعات الفرعية الدنيا من جهة أخرى. والاختلافات في الحجم 
والأهمية بين المجموعات كبيرة طبعًا. فبينما لا يتجاوز عدد المجموعة 
الاقتصادية التي تغطي صناعة المناجم (ضمن المجموعة القومية التي تشمل 
الصناعة) الخمسين عضوًاء فإن المجموعة الاقتصادية التى تغطى باعة التجزئة 
(داخل المجموعة القومية الى تشهل التجضارة) تضبع الى 210 عضو. 

الغرف 

تنظم هذه البنية وفق شرائح ثلاث: علياء ووسطىء ودنيا. في القمة تقع 
الغرفة الاقتصادية القومية» وهى بمعنى ماء وريثة المجلس الاقتصادي الفدرالى 
المرقك مكرن من < متجدر عاض قودية 8د غرقة عفادي :00 تدرا كركاء 
وتجارة» و70 غرفة حرف يدوية. 

ترتبظ بالغرفة الاقتصادية القومية ارتباطا وثيقًا «مجموعة عمل غرف 
الصناعة والتجارة»» وريئة مجلس الصناعة والتجارة الألمانية» مثلما يتبين 
ستيؤلة للناظر - ومجترعة العمل :هذه غير فاغلة لكنها تمد غرف الاقتصاد 
القومى بالعاملين» والقيادة العليا للمنظمتين هى نفسها (رئيس المنظمتين هو 
بيتش (اموسوزم)). ْ 

لكن الفوارق بين الغرفة الاقتصادية القومية والمجلس الاقتصادي 
الموقت عظيمة. فالعمال والمستهلكونء والمهن الحرة والخبراء المستقلون. 
مستبعدون تمامًا من الغرفة الاقتصادية التي باتت اليوم لا تمثل إلا الأعمال 
والحرف اليدوية ولا يعكر صفوها أي مؤثر غريب عنها. صحيح أن الغرفة 
الاقتصادية دخلت الجبهة العمالية كهيئة تشاركية بمقتضى اتفاقية لايبتزيغ” عام 
1216 التي عقدت بين وزير الاقتصاد الفدرالي» ووزير العمل الفدرالي» وزعيم 
جبهة العمال الألمان» لكن هذه الاتفاقية إنما وضعت كي تلغي أي صوت 
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للعمال في تنظيم الأعمال والتحكم بها. يضاف إلى ذلك أن الغرفة الاقتصادية 
القومية مُنحت ما لم يكن في حوزة المجلس الاقتصادي الفدرالي: آلة تنفيذية 
على مستوى الشرائح الوسطى والدنيا. وأهم الأعضاء في الغرف الاقتصادية 
القومية هم المجموعات القومية السبع. 


تتكون الشريحة الوسطى» وهي جديدة تمامّاء من 23 غرفة اقتصادية 
تشتمل على غرف الصناعة والتجارة في مقاطعتهاء وغرف الحرف اليدوية» 
والمجموعات الاقتصادية في المقاطعات. ولذلك فإن الغرف الاقتصادية 
تجمع أيضًا المبدأين الوظيفي والإقليمي. وهي تمثل جميع الأعمال في مقاطعة 
ماء وتخلق جبهة موحدة للأعمال بالنسبة إلى الآلة التنفيذية للدولة في هذه 
المقاطعة. ويرئس الغرف الاقتصادية في حالات عدة رئيس كبرى غرف الصناعة 
في المقاطعة» كما أنها أصبحت الأدوات الحاسمة للإدارة الصناعية الذاتية منذ 
مرسوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1936. وهي تشتمل على ست دوائر: 

() دائرة «غرف الصناعة». الهيئة المنسقة لغرف المنطقة؛ (2) دائرة 
«الصناعة». وهي الهيئة المنسقة للمجموعات الفرعية والفرعية الدنيا في 
المجموعة القومية التى تغطى الصناعة على مستوى المنطقة؛ (3) دائرة «التجارة» 
عبن القسيحات. الدنا كالكرنة: والجملة والاسكراذا والتسدير» وال كلاه 
والوسطاء. أهم من الدائرة نفسها؛ (4) دائرة «السياحة»؛ (5) دائرة اغرف 
الحرف اليدوية»» القائمة بأعمال هيئة التنسيق بين غرف الحرف اليدوية فى هذه 
المنطقة؛ (6) وأخيرًا مكتب التسوية المناطقي الذي اكتسب أهمية كبرى» انق 
يمتلك تأثيرًا حاسمًا في توزيع العقود العامة بين أعضاء الغرف الاقتصادية. ويدير 
مكاتب التسوية هذه إجمالا رئيس الغرفة الاقتصادية ويشرف عليها مفوضون 
حكوميون. ويرئس كل دائرة من الدوائر مدير يعاونه مجلس ويتصرف عبر مدبّر 
يكون من الصناعيين الذين يقودون مجموعة المقاطعة. 

تعمل إلى جانب الغرف الاقتصادية منظمات المقاطعة للمجموعات 
الاقتصادية (220)» والمجموعات الفرعية (180). والمجموعات الفرعية 
الدنيا (270)» ومنظمات الحرف اليدوية» والمنظمات النقابية في المقاطعة. 


5335 


في القاعدة تقع غرف الصناعة والتجارة (100)»؛ وغرف الحرف اليدوية 
2200 والهيئات المحلية للمجموعات حيثما توجد هذى ونقابات الحرف 
اليدذؤوية: 


الجدول اللاحق يوضح هذه البنية التنظيمية. 


ثدار هذه البنية كلها وفقًا لمبدأ القيادة. تقترح المجموعة الاقتصادية قادة 
الغرفة الاقتصادية القومية» والغرف الاقتصادية» وغرف الصناعة» والمجموعات 
القومية والمجموعات الاقتصادية» ويعيّنهم وزير الاقتصاد الفدرالي» أما 
قادة المجموعات الفرعية والمجموعات الفرعية الدنيا فيقترح أسماءهم قائد 
المجموعات الاقتصادية ويعينهم قادة مجموعاتهم القومية. وينبغي على أعضاء 
المجموعات أن يطيعوا أوامر قادتهم؛ ويحق لقائد المجموعة الاقتصادية أن 
يوقع» باعتباره المرجع المركزيء عقوبات تأديبية على الأعضاء الذين يخرقون 
القانون. 
ليس مبدأ القيادة في هذا النشاط الاقتصادي إلا كما هو في المجال 
السياسي» مجرد تورية ملطفة لوصف جسم بيروقراطي مركزي يدار على أسس 
تسلطية. وبالطبع فإِنْ القادق وهم في معظمهم رجال أعمال ذوو أهمية» على 
ما سوف نرى لاحمّاء لا يقومون بتدبير الأعمال كلها؛ بل إن المجموعات التي 
يديرها مدبّرون هم المديرون الفعليون. ويحيط بكل من القادة مجلس استشاري 
مكوّن من قادة المجموعة ورؤساء غرف الصناعة وممثلي قطاع الأغذية 
والبلديات ومنظمة المواصلات. وما عادت اجتماعات الأعضاء تقوم بأي دور 
منذ أن سمح مرسوم الرابع من آذار/ مارس 5 لقادة المجموعة العليا بأن 
يستغنوا عن أمثال هذه الاجتماعات إذا ما رأى المجلس الاستشاري ذلك ملائمًا. 
هذاء باختصارء هو التنظيم السياسي المستقل للأعمال الألمانية كما كان 
قد تشكل قبل اندلاع هذه الحرب. من وجهة النظر القانونية» تقوم المنظمات 
بمهمة مزدوجة» كما هى حال كل هيئة ذاتية الإدارة في القانون الألماني. فهي 
تقوم بوظائف أصلية في الإدارة الذاتية» كما أنها تقوم بوظائف الدولة التي 
تفوّضها إليها السلطات الرسمية. وسواء أكانت بلدية» أم غرفة صناعة» أم 
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البنية السياسية المستقلة للأعمال الألمانية 
(المجموعات والغرف باستثناء قطاع الأغذية) 
الشريحة العليا 


الغرفة الاقتصادية القومية بجموعة عمل غرفتى الصناعة والتجارة 
الأعضاء: 1.المجموعات القومية(7) 

2. الغرف الاقتصادية (23) الأعضاء: غرف الصناعة والتجارة (100) 

3. غرف الصناعة (100) غير فاعلة 

4. غرف الحرف اليدوية (70) 


الصناعة التجارة المواصلاات 
القومية(6) 


المجموعات الاقتصادية 
(31) 2 «4) )6( 2( روابط النقابات القومية (50) 


مجموعات فرعية (328) 
مجموعات فرعية دنيا (327) 


الشريحة الوسطى 


الأعضاء 

غرف الصناعة 

غرف الحرف اليدوية 

المجموعات الاقتصادية في المقاطعة 
الدوائر 


منظيات المقاطعة للمجموعات الاقتصادية» 
المجموعات الفرعية» والفرعية الدنيا 


المنظمات النقابية في المقاطعة 


. الصناعة 

. التجارة؛ مع أربع دوائر صغرى 

. السياحة 

. المخالصة (للعقود العامة) 

. غرف الصناعة 

. غرف الحرف اليدوية 
الشريحة الدنيا 


اتيم لحي للمجموعات حيغا توجد اناات الحلية 
الأعضاء: الشركات الفردية فحسب 
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ف زم هنا ذه صا ج00 


مجموعة» فكل منها تعمل وفقًا لصلاحية مزدوجة: كهيئة ذاتية الإدارة وجهاز 
من أجهزة الدولة. 

السلع» أي نشاط الأعمال التي تقوم بها المشروعات الفردية والكارتيلات 
والمجموعات والتروستات؛ ووجهة سوق العمل؛ ووجهة الدولة. 


آلة الدولة التنفيذية 


الأداة الأساس لاقتصاد الحرب هي غورينغ. وأهم هيئتين هما مكتب خطة 
السنوات الأربع والمفوّض العام للاقتصاد فونك الذي يتحكم بكامل الحياة 
الاقتصادية» باستثناء صناعة الأسلحة. لذلك» ليس فونك مجرد وزير للاقتصاد 
بل هو في الوقت نفسه رئيس لوزراء العمل والمالية والتغذية والغابات. لم يكن 
لوزارة الاقتصاد قبل اندلاع هذه الحرب أي أجهزة تنفيذية مناطقية ومحلية 
خاصة بها. وتمت معالجة هذا النتقص بفضل «مرسوم إدارة الاقتصاد» الصادر 
فى 27 آب/ أغسطس و28 تشرين الثانى/ نوفمبر 1939 الذي أوجد أجهزة 
إقليمية وتنفيذية لوزارة الاقتصاد. 00 


أنشأ المفوّض العام للاقتصاد جهاز موظفي قيادة الاقتصاد الذين ألحقوا 
برؤساء المقاطعات في بروسيا وبالحكام الفدراليين ووزارات الدولة في 
الأقاليم الأخرى. وينسق موظفو القيادة هؤلاء النشاط بجميع أشكاله في 
مجال الاقتصاد (خارج صناعة الأسلحة تحديدًا)» وقد ججعلوا أرفع مرتبة من 
المنظمات الإقليمية لوزارات العمل والغذاء والغابات والغرف الاقتصادية 
وكافة الهيئات الإقليمية لمجموعات وروابط الحرف اليدوية» ولغرف الصناعة 
والحرف اليدوية ومع أن المفوضية العامة للاقتصاد إنما هي مجرد هيئات 
تنسيقء فإن المرسوم نفسه أنشأ الآن بنية إقليمية ومحلية لوزارة الاقتصاد في 
المكاتب الاقتصادية الإقليمية الثمانية عشر والمكاتب الاقتصادية المحلية» 
المعنية بصورة أساس بتقنين السلع الاستهلاكية. 

ائثّمنَ على هذه المكاتب الثمانية عشر مسؤولون رسميون مختلفونء 
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كرؤساء المقاطعات البروسيين أو الحكام الفدراليين أو رؤساء المناطق 
المساعدين. وهؤلاء القادة الاقتصاديون المناطقيون الذين يرئسون موظفي قيادة 
الاقتصاد. مرؤوسون لوزير الاقتصاد» ولهم الحق في إصدار الأوامر لجميع 
السلطات العامة التابعة للشريحة الوسطى وللمجموعات وغرف الصناعة 
والحرف اليدوية. وتشكل المكاتب الاقتصادية المناطقية جزءًا من المكتب 
الذي أقيمت فيه. هكذاء لم يُنشأ تنظيم جديدء بل استعملت الأجهزة القديمة. 
وفي وسع المكاتب الاقتصادية الثمانية عشر في المقاطعة أن توجه النشاط 
الاقتصادي برمّته في مقاطعتها. وسهّل هذا التوجّه التسلطي تفويض النشاط 
الذي يراه ملائمًا إلى الغرف استنادًا إلى سلطة وزير الاقتصاد. وينقاد المفوضون 
الفدراليون لأوامر القادة الاقتصاديين في المقاطعات. ولذلك. فثمة من الناحية 
القانونية مركزية كاملة للإدارة الاقتصادية برمّتها. والمفوّض الفدرالى للاقتصاد 
اغلن من .وؤزاء الافتضياة والمالية والمل والعلداع والعابات. وهو يغط فخلا 
عبر المفوضين الفدراليين لغرف الصناعة والتجارة. 

غير أن المرسوم يذهب إلى أبعد من ذلك. فهو ينشئ إضافة إلى ذلك؛ 
مكاتب مناطقية للغذاء» تم تشكيلها في مكاتب الأجهزة العليا لمختلف الأقاليم 
(في بروسياء في مكتب رؤساء المقاطعات)؛ كما أن هذا المرسوم يُخضع قطاع 
الأغذية كله لأوامر وزير الغذاء والزراعة الفدرالي. ويطبّق التنظيم التسلطي 
نفسه في مجال الغابات عبر مكاتب الغابات والخشب المناطقية. 

وتكرر العملية نفسها على المستوى الأدنى. 

يبيّن المرسوم التنفيذي الأول (27 آب/ أغسطسء 22 أيلول/ سبتمبر 
9) مدى السلطة المفوضة إلى التنظيمات الجديدة» أي المكاتب 
الاقتصادية الثمانى عشر. وهو يخضعها لأجهزة فدرالية مختلفة ويمنحها حقّ 
إصدار الأوامر إلى التنظيمات الآثية: هيئات التعدين التابعة للدولة؛ الغرف 
الاقتصادية» وفى جملتها دوائر التسوية التابعة لها؛ غرف الصناعة» غرف الحرف 
البدويةة«المجموعاف ث -المقاطماك ١(المسموعاف"‏ القريية والاقنفاد 
والفرعية والفرعية الدنيا)؛ المكاتب الفدرالية للتجارة الخارجية؛ ومكاتب 
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العملة. ويستعان بها على تأمين الإنتاج وحماية المهن والحرف الضرورية 
والتعاون على صيانة التغذية بالطاقة الكهربائية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة 
باستهلاك الفحم والنفط والمطاط ومواد النسيج والصابونء وتنظيم جمع المواد 
المستعملة. ويقضي المرسوم نفسه بجعل رؤساء غرف الصناعة والتجارة 
مفوضين فدراليين للغرف التي تحوّلت بذلك إلى هيئات تنفيذية لكامل المجال 
الواقع تحت ولاية المكاتب الاقتصادية في المقاطعات. 

من البيّن أن أهم هيئة في تنظيم الدولة هي وزارة الاقتصاد. ومنذ شباط/ 
فبراير 1938» لم يزل يرئسها فالتر فونكء الذي كان أيضًا يرئس مصرف الرايخ. 
وتنقسم الوزارة إلى خمس دوائر أساسية. 

آلة الترشيد 


بموازاة الوزارة» وأهم منها على نحو ماء يقع مكتب خطة السنوات الأربع 
الذي يرئسه ماريشال الرايخ الألماني الأكبر هرمان غورينغ الذي يتمتع بصفته 

هذه بلقب النائب العام لخطة السنوات الأربع. ويقوم هذا المكتب بجزء من 
مهماته داخل وزارة الاقتصاد» وبجزء منها عبر النواب العامين لفروع معينة من 
التجارة والصناعة وبجزء عبر مكتبه الخاص. 

كان هذا المكتب في الأساس (1936) الهيئة المركزية لاقتصاد الجهوزية» 
وهي نوع من مؤسسات التخطيط. وأحال معظم مهماته إلى هيئات أخرى؛ 
وبات يركز بالدرجة الأولى على مهمتين انتين: ترشيد فروع معيّنة من الصناعة 
الألمانية» وهذا ما يتم في معظمه عبر النواب العامين واكتساب مواقع اقتصادية 
أساسية للحزب (كأشغال هرمان غورينغ). وكان غورينغ قد عيّن فونك وكيلا 
مشرفا على كامل مجال الترشيد. 

النواب العامون هم في الدرجة الأولى أدوات لزيادة فعالية مهنة معينة) 
وذلك عبر التوصية بإجراءات الترشيد» ووضع المعايير» وإعادة التنظيم. وأهم 
هؤلاء هم: نائب عام الطاقة (وهو حاليًا المحافظ ديلغارت في إِسّن الذي يرئس 
في الوقت نفسه مجموعة الطاقة القومية رقم 5)؛ ونائب عام العربات السيارة 


2310 


(حاليًا الكولونيل فون شل)؛ والإنتاج الآلي (حاليًا كارل لانجه. مدير .17/8.01.8 
في جمهورية فايمار ومدير المجموعة الاقتصادية أيضًا)؛ والمهمات الخاصة 
في الصناعة الكيميائية (حاليًا البروفسور ك. كراقع » عضو جلي إدارا روميت 
الأصباغ)؛ والحديد والصلب «الفريق فون هانيكن الذي يرئس أيضًا الدائرة 
الرئيسية الثانية في وزارة الاقتصاد). 


ثمة أيضًا نائب خاص لإنشاء المباني مهمته أوسع من مهمات النواب 
الآخرين. فمنذ التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 1938 عيّن غورينغ المفتش 
العام للطرق الألمانية» الدكتور ف. توت 7000 5) «نائًا عامًا لتنظيم إنشاء 
المباني04. الدكتور توت هو أيضًا وزير اللخائر©. كانت مهمته تكييف 
نفك لمان المدنية وفمًا للحاجات العسكرية واتخاذ التدابير التي يراها 
ضرورية لزيادة فعالية صناعة البناء. وهو يتمتع بسلطات واسعة جدًا. كما أنه 
مخوّل أن يحدد حصص مواد البناء (من حديدء» وخشبء. وأسمنت) ووضع 
نظام للأولويات. وتم تبسيط عملية تقنين مواد البناء بجعل بعض المكاتب 
المركزية مكاتب حصص. وهذا يعني أن الجبهة العمالية ووزارة العمل ووزارة 
الاتصاللات وما إليهاء باتت مؤهلة كمكاتب حصص لأن تتلقى إمدادات من 
واد البناء للمشروعات والمؤسسات المرتبطة بها. فإذا أراد صانع الفولاذ. 
مثلاء أن يشيّد مبنى واحتاج إلى مواد البناء» فيجب عليه أن يتقدم بطلب إلى 
مكتب الحصص الخاص به أي وزارة الاقتصاد الفدرالية فى هذه الحالة. 
الدائرة الأساسية الثانية. ْ 

يعمل النائب العام لصناعة البناء أيضًا عبر نوّاب إقليميين (21 نائيًا) يحق 
لهم» بمقتضى مرسوم 30 كانون الأول/ ديسمبر 1939» أن يطلبوا المعلومات 
من جميع السلطات العامة والحزبية. ويحق للنائب العام لصناعة البناء أيضًا أن 
يعيّن بصورة استنسابية مسؤولين خاصين به في بعض الوحدات الإقليمية الدنيا. 


زفق تلع داع ونال !) .كلمن 4 بع مننطاععداء كمع كع نهو نلاءاءناكراعاء!! حنج «وانرء دمع .له ,عودوهط أوورظ وموك[ 
| .ص ,(األقطعكاما ااامظ-وعسأعصعع الة) /اأ بأعهد ,2 .اهل ,([.ل .مع رمعطماظ .0 بمتاءع8 باعو8 


(8) هو أيضًا وزير للطاقة الكهربائية. 


341 


التحكم بالمواد الأولية 

أخد الإمداد بالمواد الأولية وتحديد الأولويات كليًا من مكتب خطة 
السنوات الأربع ونُقلا إلى وزارة الاقتصاد التي أنشأت لهذه الغاية مكاتب 
الرايخ المختصة بفروع محددة» استنادًا إلى مرسوم تبادل السلع (مطععا بجمع مه ة/17) 
الصادر فى 18 آب/ أغسطس 1939 الذي كان قد استّمد بدوره من «مجالس 
الإشراف» على الصادرات والواردات المستند إلى مرسوم 4 أيلول/ سبتمبر 
4. مكاتب الرايخ هي هيئات فدرالية» تتمتع بالاستقلال القانوني» وتموّل 
بالرسوم أو بالمساهمات الدائمة التي يجب على الصناعات المعنية أن تدفعها 
عن نشاط محدد. وهي تقع تحت رئاسة نائب فدرالي» ومعنية حصرًاء للتكرار» 
بالتقنين» ولذلك فهي معنية بالتجارة الخارجية أيضا. 

ويمكن توضيح طبيعة المهمة التي تقوم بها هذه المكاتب ببعض الأمثلة. 

في العام 1934» وبموجب مرسوم صادر في 3 آب/ اغسطسء أنشئ 
«مكتب للإشراف على الحديد والصلب» وأصبح الآن مكتبًا للرايخ”. «من 
حق هيئة الحديد والصلب» أن تصدر الأوامر لتسجيل المواد الأولية. 0 
أن تنظم الإنتاج وأن تضع عددًا من القيود. . وتَرَقم أوامر مكاتب الرايخ وتقع 
في أربع فئات. أهمها ما يسمى ب«التوجيهات» التي تنشئ تنشئ أنظمة الحصص. 
ا 25 الصادر في 25 كانون الثاني يناير 0 على تقنين 
نظام الحصص هذا وينشئ أنواعًا متعددة من الحصصء ويحدد الهيئات التي 
تعجل مكل اجهزة توزيع للخصص: من ذلك أنه يجب على الصناعي الذي 
1 ا ار الك 51 إلى مجموعته 
الاقتصادية التي تقرر من ثم إمداده بهذه المواد أو عدم إمداده بها. 

ثمة فنيئة منمائلة للورق29 أنشغت فى أيلول/ سبتمبر 1934 كهيئة إشراف» 
وهي اليوم مجرد مكتب للرايخ» وبدأت هذه الهيئة الفدرالية كمكتب لتقييد 
استيراد السيلولوز» لكنها أصبحت بالضرورة هيئة للتحكم الكامل بالواردات 


)9( ] .م ,(عمقمطء كه ساطهاك .با-معواظا- ع مناعععردع مملنة) .له ,عدووط 
)210 .(معق نوع متماع دمعلا لصن ععامةطا) ,.لء رعؤوومط 
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والإنتاج. فهي تضع القواعد للشراء والمعالجة والتوضيب ولجمع الورق 
القديم ومواد التوضيب واستعمالهما. واستتبعت لسلطتها منذ اندلاع الحرب 
الحالية مخزونات الورق كلها. وتسببت في النهاية بتنظيم صناعة الورق في 
ثمانية كارتيلات؛ وتم تعيين نائبين حربيين للمواد الورقية ومواد التوضيب». 
بموافقة وزير الاقتصاد الفدرالي. 

وثمة الآن 31 مكتبًا للرايخ» 25 منها في الصناعة تحديدًا. 


لما كانت ندرة المواد الأولية أهم مشكلات الاقتصاد الألماني قبل هذه 
الحربء ولما زادت أهميتها خلال هذه الحرب نفسهاء اكتسبت وظيفة مكاتب 
الرايخ خطورة قصوى. فهي أوسع المكاتب الفدرالية نفوذًا في تنظيم فروع 
معينة من الصناعة وحاجات الحرب. ولا سيما تقنين المواد الأولية وإقامة نظام 
أولويات. لكن مكاتب الرايخ لا تمتلك أجهزة تنفيذية خاصة بهاء ولم يكن في 
وسعها أن تتعامل بمفردها مع كمية العمل الهائلة المطلوبة. ولذلك بدأت منذ 
خريف 1939 تنشئ ما سمّي بهيئات التو زيع («عااعاددعسسانعته/). مهمة هذه 
الهيئات هي تطبيق نظام التقنين ضمن كل فرع من فروع الصناعة» أي تخصيص 
المشروعات الصناعية المختلفة بالمواد الأولية المتوفرة تلبية لحاجاتها. 


في خريف 1939 أنشأ مكتب الرايخ الخاص بصناعة الفحم اثنتي عشرة 
هيئة توزيع كهذه. تطابق نقابات ا لفحم الاثنتى عشرة ود تستخدم العاملين فيها. 
ويذلك أصبحت نقابات الفحم مكاتب توزيع تحدد كمية الفحم التي ينبغي أن 
20 لكل جيلك201207, 1 1 


في صناعة الورق» يعمل مكتب الرايخ» على ما رأيناء عبر نائبين حربيين» 
الكارتيلات*"». بحيث نجد أمامنا تطابقًا تامًا بين تنظيم الأعمال في صناعة 


)1 1) ,(1940) 19 .امب ,عصيماكترهطعومة1ا عن «رع اع ماوع دس أمطءمو م تسو8» ,اععاناط لمقطدمع .1 
24-2 .مم 


(12) *1 ملا عمناملءممة". الأمر رقم 1 الصادر في 8 كانون الثاني/ يناير 1940» فى: ..0© ,©5055 
9 8 .م وزع موعتموط) 17 ماع56 ,2 .آم 
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تختلف البنية في صناعة النسيج بعض الاختللاف. فثمة في هذه الصناعة 
ستة مكاتب للرايخ ينسق بينها «نائب خاص للغزل». وأنشأت مكاتب الرايخ 
الستة أيضا مكاتب للتوزيع» لكن مكاتب الرايخ هذه لم تستطع في هذه الحالة 
أن تستند إلى الكارتيلات» لأنه لا وجود عمليًا لكارتيلات أسعار. ولهذا السبب 
جعت المجموعات الفرعية والمجموعات الفرعية الدنيا هيئات للتوزيع*©. 

وفي صناعة البطاريات أيضًا حوّل كارتيل البطاريات بكل بساطة إلى 
مكتب توزيع. 
خلاصة 

عنينا في هذا القسم عناية حصرية بالتنظيم المستقل للأعمال في ملامحه 
السياسية وبنية أجهزة الدولة التي تنظم الحياة الاقتصادية. وقد استبعدنا بصورة 
جامدة بنية الأعمال الألمانية في نشاطها اليومي المعتاد. 


ويرتكز تنظيم الأعمال الألمانية» كما رأيناء على ركنين: ركن إقليمي وآخر 
وظيفي» ويتحدان على مستوى القمة في الغرفة الاقتصادية القوفة وعلى 
المستوى الأوسط في الغرف الاقتصادية الثلاث والعشرين. وفك شم نال 
الدولة التحكمي في المفوض العام للاقتصاد» ووزارة الاقتصاد. ومكتب خطة 
السنوات الأربع» ومكاتب الغذاء والاقتصاد المحلية والمناطقية الجديدة. 

تحليل البنية هذا لا ينبئنا بالكثير عن كيفية اشتغال الآلة الاقتصادية فعليًا. 
ولا يكشف لنا ما إذا كانت الأسواق لا تزال قائمة أم لاء ولا عن مدى قوة تأثير 
الدولة. ولا لمصلحة من تشتغل هذه الآلة. هذه الأسئلة أساسية كلها. 


نظريّاء تتمتع الدولة بسلطة لا حدود لها. وفي استطاعتها قانونيّاء أن تفعل 


(13) *2 علط عسسسلءممفن الأمر رقم 2 الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر 9 في: ,.0© ,عدوم 
1 .م ,(لقطعمم مط ]لماقممام5- -وعصاء مرعوء ااه ) 
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التنظيم الحربي للاقتصاد الألماني 


المرسوم 27 آب/ أغسطس 28 تشرين الثاني/ نوفمير 1939 


١ الح‎ 


الغابات الأغذية لمالية العمل الاقتصاد مفوض الأسعار 2 النواب العامون للترشيد في 
قطاع البناء. مع منظمة إقليمية 
وحلية. 


0 


هيئات قيادية للاقتصاد على مستوى رؤساء مك1" 3 مكاتب تحديد الأسعار 
لمقاطعات: والمشرفين الفدراليين؛ إلخ لتقنين المواد الأولية : 
(نسيطر أيضًا على الجموعات. والفرف | 
ومبادلات العمل). 


مرتبة الغذاء 


هيئات توزيع 
تطابق الكارتيلات و/ أو 
المحموعات 


مكاتب مراقبة الأسعار 


8 مكما إقليميًا تبا إقليمب 8 مكتا اقتصاديًا إقليميًا 
للخشب وتقنينه للأغذية وتقنينها لتقنين السلع الاستهلاكية 


مكاتب غذاء محلية مكاتب اقتصادية محلية مفوضون فدراليون في الغرف 
لتقنين الأغذية لتقنين السلع الاستهلاكبة (رؤساء الغرف) 


كل شىء تقريبًا؛ وفى وسعها أن تصادر أموال أي كان. ونحن إذا ما حملنا 
منطوق القانون على ظاهره فسوف يتكون لدينا انطباع بأن ألمانيا بلد تسوده 
رأسمالية الدولة» على الرغم من أننا لم نأت بعد إلى ذكر التحكم بالقوى العاملة 
والاستثمارات» والعملة. غير أن القانون كاللغة لا يعبّر دائمًا عن الواقع؛ بل كثيرًا 
ما يحجبه. وكلما كانت تناقضات المجتمع أظهر للعيان» وكلما تزايدت إنتاجية 
القوى العاملة وتقدّم الاحتكار في المجتمع؛ عظمت مهمة القانون في حجب 
التناقضات وإخفائهاء حتى يصبح من شبه المستحيل أن يخرق حجاب الألفاظ. 
لكن هذا ما يجب أن نفعله على وجه التحديد. 


11 
الاقتصاد الاحتكاري 


1. الملكية والتعاقد (الاقتصاد والسياسة) 


إن من شأن بعض الاعتبارات حول العلاقة بين الملكية والتعاقد أن 
يساعدنا على فهم طبيعة النظام الاقتصادي النازي. ما هي الرأسمالية؟ كيف 
نعرّفها؟ يذهب كثيرون إلى مماهاة الرأسمالية بحرية التجارة والتعاقد. أي 
بالمنافسة الحرة. وتعرّف الرأسمالية بأنها اقتصاد تحافظ عليه باستمرار 
المبادرات الحرّة التي يقوم بها عدد كبير من المقاولين المتنافسين في سوق 
حرّة. وهي بذلك تعرّف بمرحلة واحدة من مراحل تطورهاء أي الرأسمالية 
التنافسية: وف لك المرسلة» تعر" المتافسة العرة العلامة المميرة. وهذه 
النظرة إلى الرأسمالية هي إلى حد ما النظرة الكلاسيكية» وإن كانت تتسم 
باختلافات عظيمة الدلالة. 


الملكية2". إن ما تق مومس هن انا البشر أو البشر والملكية» على 


10( أهم مساهمة في هذا الحقل هي مساهمة: دا [عء«امبطى2 دعل عابنا زاووتعاراءعء1! عل2 بوعموعج أعمكا 
<1) (1929 سطهكظ نمعوصتطن1) كبزعمم «معبلء ذأس متت دعل انتما سلاج ودمانء8 مله :تالاص عاواعمى عرر[ز وتنا 
(اع ألا ااكسدرملا عط عه 1 .املا نز ,1904 كتعحممعا أعومل والإوملبعدم عط ععلمن لعطوتاطسط .أيه 
وقد كيّفت هذه الأفكار بمقتضى حال ألمانيا في فترة 1932-1920 في: ,ممقصنهل< عا ممم 
تاق 18) «بعاكنردكع م ندودوة | +« درم اوناع عا معحده 0 "عل عت اأعلى 1121111111110 
.(1932 بممقدتاك11 .0 

وبمقتضى النازية فى مقال لى بعنوات: مما وعجاموع0 دعل أعومة دهده عامط +ع2» ,ممقصيءلة .نآ مم2 - 
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نحو تسلّطي أو تعاوني» بغية استمرار الحياة الاجتماعية. هذا تعريف وصفي 
حت ارلا علانة لو لتلفاك ل كاتف أل 7السدذية + أو القومابة الحديدة: 
أو النقابية. وتعريفنا هذا يغطي جميع أنواع المؤسسات: الأسرة» الملكية 
لمنشات... إلخ. وهو فوق كل شيء يعرّف المؤسسة الكبرى فى المجتمع 
الحديثء ألا وهي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. والملكية عند رجل القانون 
هي مجرد حق ذاتي يمتلكه إنسان ما في وجه كل الآخرين. وهي تمنح المالك 
حقوفًا دفاعية مطلقة. إن مدى سلطة إنسان ما على الأشياء التى يمتلكها غير 
محدود في المبدأً. فالمالك يتمتع بالسيادة. 

غير أن لا بد لعالم الاجتماع من أن يميز بين مختلف أنواع الملكية. 
فالإنسان الذي يمتلكث منزلًا يعيش فيه» وأكانًا يستعمله. وملابس يلبسهاء 
وطعامًا يأكله» وسيارة يقودهاء ليس له أي سلطة أخرى غير الملكية المباشرة 
لهذه الأشياء التي يمتلكها. وهو لا يتحكم؛ جراء ملكيته» بحيوات أناس آخرين. 
فالمنازل والأغذية والألبسة والسيارات ليست مؤسساتء ولا يفترض فيها أن 
تدوم. فهي تتلاشى أو تصبح عديمة القيمة بفعل استهلاكها أو استعمالها. 


لكن ثمة نوع ثانيًا من الملكية» وهو مؤسسة لأنه تنظيم تسلطي» مستدام» 
وضروري لاستمرار المجتمع وبقائه وهو ملكية وسائل الإنتاج. ونحن نطلق في 
كلامنا 0 نفسه. أي «الملكية»؛» على م بوسائل ا ووسائل 
إلى ع الشيء سارك وأي نوع من السلطة يقع وراعى وهلا تنحصر هذه 
السلطة في السيطرة عليه أم تتعدى ذلك إلى التحكم بمصائر الناس. ملكية 
وسائل الإنتاج تمنح سلطة: سلطة على العمالء سلطة على المستهلكين» 
وسلطة على الدولة. ملكية وسائل الإنتاج مستدامة» تساعد في إعادة إنتاج 
المجتمع باستمرارء وهي المؤسسة الأولية في المجتمع الحديث. 

- لمة ,542-596 .مم ,(1937) 6 .املا رعسنتطء سمزاماعه5 «ثال الا«طععلاع2 «بالقطعدوااعوع0 معدءالءعومنط ععل نامع 


انل" ركع دومع لعاععاء5 زلا معدعء3 أماءه5) بوإعاعمك3 بصو خممامعء ادجم زه «رفننا3 2[ ذا معسنمن) و[ -10روع52 
(1939 رعتمامل0ه80 معوقءتا© له واتوع لالهلا :ااا بمعدمعتط0) .له “8 رللهاد عط نز 
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تذهب الأفكار الليبرالية إلى أنه لا بد من وجود سوق حرة إذا كان للمجتمع 
أن يعيد إنتاج ذاته. والمستلزمات الأساس للسوق الحرة هي وجود رجال 
الأعمال الأحرار وحرية التعاقد وحرية التجارة. يجب أن يكون المالك قادرًا 
على أن يبيع ويشتريء. أن يقرض ويقترض. أن يستأجر العاملين وأن يصرف 
من العمل. فحرية التعاقد إِذا ضمانة إضافية أو مساعدة للملكية الخاصة. فهي 
تتيح لمالك وسائل الإنتاج أن ينتج ويوزع. ولا بد للمجتمع التنافسي من أن 
يستند أيضًا إلى حرية التجارة» والحق في القيام بالأعمال من دون تدخل» 
وتأسيس أعمال منافسة. ولذلك فإن حرية التجارة ضمانة إضافية أو مساعدة 
أخرى للملكية خلال مرحلة المنافسة الحرة» وهي أيضًا تساعد في إعادة إنتاج 
المجتمع. خلال عملية المنافسة» يُطرّح المنافسون غير الأكفياء خارجًاء وتنشأ 
مؤسسات جديدة. الاختلالات في التوازن تقضي على رجال الأعمال الذين لا 
يتمتعون بالعقلانية الكافية في إدارة مصالحهم؛ وتجتذب الأرباح المرتفعة في 
فرع ما رأس المال من فروع أخرى» وتحفظ بذلك النوعية الدينامية للمجتمع 
التنافسي. حرية التجارة وحرية التعاقد هما إذا عنصران جوهريان في المجتمع 
التنافسى: 

من هنا كانت الملكية محاطة بضمانات إضافية ومساعدة» ومؤسسات 
إضافية ومساعدة تجعل عمل هذه المؤسسة الكبرى ممكنًا. وهى تعمل فى خدمة 
المولسة الكبرى» إى الجلكف عفر اا م غيرت المؤسمة وظفنهاة 
ولذلك؛ فهي ليست مجرد مقولات قانونية مثلما يتم تصورها اليوم. وقد أدرك 
أنصار القانون الطبيعي في القرن السابع عشر والاقتصاديون الكلاسيكيون في 
القرك الثامن عشر إذراكا واضحًا أن حرية العجارة لبت منجرة فقولة قائوثية: 
بل هي تمارس وظائف اجتماعية. ويذهب المدافعون المعاصرون عن الليبرالية 
الاقتصادية إلى أن حرية التعاقد تتضمن حق إقامة اتحادات شركات صناعية» 
وإنشاء كارتيلات» وتروستات. وهم يعتقدون أن حرية التجارة تظل قائمة حتى 
حين يكون أحد فروع الصناعة قد تحوّل تحولا كليًا إلى احتكار. بحيث تصبح 
حرية التجارة مجرد حق صوري. وهم يذهبون إلى أن المنافسة تنطوي على حق 
القضاء على المصالح والأعمال المنافسة وإقامة امتياز مجموعة احتكارية. 
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لم تكن هذه نظرة الاقتصاديين الكلاسيكيين. «يجب ألا يفضل فرد من 
الأفراد ذاته على أي فرد آخر إلى حد إيذاء ذلك الآخر أو إصابته كى يستفيد 
هوء وإن كان مكسب الواحد أعظم بكثير من إيذاء الآخر أو إقاعة! «في 
التسابق على الثروة والشرف والامتيازء يمكن لكل واحد أن يعدو بأسرع ما 
يستطيع ويشد كل عصب وكل عضل كي يفوق منافسيه. ولكن إذا ما عن له 
أن يدفع أو يطرح أيّا منهم أرضًاء كف المشاهدون عن التساهل معه كليّاة2. 
بهذين القولين» يعتمد آدم سميث تمييرًا بين نوعين من المنافسة» أحدهما يستند 
إلى الفعالية والآخر يرتكز على تقويض المنافس الآخر. وهو لا يتساهل مع 
المنافسة المنفلتة من القيود. لأن المنافسة في نظرية آدم سميث هي أكثر من 
حق لرجل الأعمال: إنها الأداة الأساس لاستمرار المجتمع في إعادة إنتاج ذاته 
على مستوى أعلى باطراد. ولكن هذا يفترض بالضرورة انعدام الاحتكارات. 
فحرية التعاقد لا تنطوي على حق إقامة اتحادات لشركات صناعية؛ بل إن حرية 
التعاقد هي صورة «السلع الحرة». وحيث لا تكون السلع حرة» وحيث تخضع 
للاحتكار» ينبغي للدولة أن تتدخل. «لا مجال [لتدخل الدولة هذا] بالنسبة إلى 
السلعة الحرة» بل يكون هذا التدخل ضروريًا إذا ما اتفق الخبازون في ما بينهم 
على جعل كمية الخبز وأسعاره بحسب ما يروقهم». 

ومع ذلك. فإن المفترضات التي يبدي الاقتصاديون استعدادهم لضمان 
الحرية بمقتضاها تبقى أوسع من حيث طابعها. فهم يحيلون إلى الملكية 
الخاصة. باعتبارها المؤسسة الأساس للمجتمع. فالاحتكارات منبوذة باعتبارها 
غير متلائمة مع النظام الاقتصادي والاجتماعي؛ مع الإقرار ببعض الاستثناءات 
للمستعمرات فحسبء وهنا أيضًا لا تقر إلا لفترة انتقالية. أما القوانين التي 
سنّت لحماية الاحتكارات خلال الفترة المركنتيلية ‏ «كقوانين دراكو (20ه:2)» 


(2) .1 بممطمك خة تهملممآ) له *6 ,.كامنا 2 ركاضء«تارعى أوجمللا “زه بورمء:77 7716 ,طاتصسد محلم 
.2 .ضقطء ,ذأ .ععد ,2 أقهم ,2 .1لا له 339 .م ,3 .صقطء ,3 مهم ,! .ألا ,(1790 بااعمه6 


(3) 1763 هأ امعلساك ع نإ لعاتممع!! ,كسما 221:4 ,عنابرعءنك!! عءذاو وعتاكيال ده كممناععط ولاتدود تمققم 
17 .م ,(1890 رووع؟2 مملمعمولت :لئ0:10) مقممح0) وتحلك8 نز وغاول8! لمة موناء مالم مما مه طاتيد لعاتلظ لسة 
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فمن الممكن القول إن هذه القوانين كُتبت بالدم»”». حتى الشركات المساهمة 
مرفوضة في المبدأ ولا يُسمح بها إلا في أربعة من أوجه النشاط الاقتصادي: 
المصارف. والتأمين» وبناء الأقنية والملاحة فيهاء وإمداد المدن الكبرى 
بالمياه0©. ومن مميزات التبصّر السوسيولوجي العميق لآدم سميث أنه لا يعتبر 
الشركات المساهمة شرعية إلا لأن مبادرة رجل الأعمال في أوجه النشاط هذه 
أصبحت غير ضرورية لأن النشاط الاقتصادي اختُرلَ هنا إلى مجرد روتين. 


ترتكز آلية النظام الكلاسيكي إذْا على افتراض وجود عدد كبير من رجال 
الأعمال المتساوين في القوة تقريباء والمتنافسين بحرية بعضهم مع بعض على 
شامق حرية التعاقد وحرية التجارة» وقيام رجل الأعمال باستثمار رأس ماله 
وعمله لخدمة غاياته الاقتصادية وتحمّله المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها 
ذلك. 


في هذه المرحلة من مراحل المجتمع كانت حرية التعاقد فعلًا وسيلة لإبقاء 
المجتمع مترابطا. كان التعاقد يومها الصورة التي يمارس من خلالها المالك 
حريته كما كان في الوقت نفسه الوسيلة لخروج كل مالك من العزلة التي يجد 
فيها نفسه. «أن أجعل نفسى مالكا لملكية ماء لا بوساطة شىء وبوساطة إرادتى 
الذائة النخاضة فتسم بر موساطة إزاكة الوم ووو شاد لها اتوتاطة الازادة 
المشتركة؛ هذا ما يشكل مجال التعاقد»”©. فالتعاقد» فى عرف هيغل إذاء هو 
الشكل الذي من خلاله يعترف المجتمع بالملكية» والذي من خلاله يشكل 
أصحاب الملكية المجتمع. 

من سمات التطور اللاحق من تطورات الرأسمالية أنها فصلت فصلا كاملا 
ما بين حرية التعاقد وحرية التجارة القانونية كمقولات قانونية من جهة» وخلفيتها 
الاجتماعية الاقتصادية من جهة ثانية» وجعلت المقولات القانونية مطلقة. 
فحرية التعاقد. أي الوسيلة التي ضُمِنت من خلالها المنافسة الحرة» أصبحت 
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الوسيلة المعتمدة في تقويضها. فقد فُصِلَّ المفهوم القانوني ل١حرية‏ التجارة»' 
عن المستلزمات الاجتماعية الاقتصادية في النظرية والممارسة القانونيتين» وفي 
أوروبا أكثر مما في الولايات المتحدة. وأصيكف خرية التعاقة وسسيلة ومسوعا 
لتكوين اتحادات للشركات الصناعية» منيئة بنهاية التنافس الحر. وعلى النحو 
نفسه. تدهورت حرية التجارة إلى آلية للحفاظ على الامتيازات والصلاحيات 
الاقتصادية. وتم توكيد وجودها حتى في فروع الصناعة التي لا أمل فيها لأي 
شخص آخر أن ينشئ صناعة منافسة بسبب ضخامة رؤوس الأموال المستثمرة 
فى منشأة واحدة» لأنه لن يكون فى وسعه أن يوظف رأس المال الضروري 
لذلاقة كما كم شريه التجارة الحرة لتصبح مجرد شعار للدفاع عن الامتيازات 
الاقتصادية في وجه تدخل الدولة. 


هذا وجه من وجوه التطورء لكن ثمة وجهًا ثانيًا ربما كان واسمًا أكثر لتطور 
الرأسمالية. فحرية التعاقد» وإن كانت محل سجال مديد؛ تتضمن حق تشكيل 
الاتحادات العمالية ومعارضة قوة الاحتكاريين بوساطة قوة العمال الجماعية. 
كما أن حرية التجارة تتضمن أيضًا حق أي رجل أعمال بترك أي اتحاد وإعادة 
توكيد حريته الاقتصادية» بحيث يشكل تهديدًا للممتلكات الاحتكارية. 
وهي وإن كانت فقدت الكثير من مضمونها الفعلي, لا تزال تتيح إقامة بعض 
المصالح المنافسة» بحيث تعرض الامتيازات الاحتكارية مرة أخرى للخطر. 
وتنخذ هذه الحقوق شكلا خطرًا هو شكل الامتيازات الاحتكارية في أزمنة 
الانكماش والركود الاقتصاديين. وكلما أصبحت بنية الاقتصاد أكمل وأجمد. 
صارت أكثر حساسية للتغيرات الدورية. فمن شأن الركود الشديد أن يمزّق 
حتمًا المواقع الاحتكارية. تنحل الكارتيلات» ويبقى الخارجيون على ابتعادهم, 
وتقاوم الاتحادات العمالية أي تخفيضات في الأجورء مستعينة بقداسة العقود 
المبرمة. في أوضاع كهذه يتحوّل التعاقد الحرء أي حرية البقاء على مسافة من 
الاحتكاريين» إلى سلاح أعظم ضدهم. 

علاوة على ذلكء فإن التكنولوجيا الجديدة تستلزم استثمارات ضخمة» 
وتنطوي على مخاطرء وربما لا تعود على المستثمر إلا بأرباح غير مضمونة. 
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وحدها الشركات الغنية والقوية تستطيع أن تُقدم على استثمارات بهذا الحجمء 
كما أن استعدادها للقيام بذلك يتوقف على الحماية التي تحصل عليها تجاه 
المنافس القاتل والمحتال» وحتى تجاه المنافسة بذاتها. فقد تطالبٌ الدولة 
أحيانًا بضمانات مخصوصة. على شكل ضمانات للربح أو لدوران رأس المال» 
والسماح بشطب بعض الاستثمارات في فترة قصيرة» أو حتى في شكل الحصول 
على دعم مباشر. الخارجيونء والمنافسون الجدد. والاتحادات العمالية: كل 
هذه التعبيرات عن حرية التجارة والتعاقد تصبح عندها مصادر إزعاج وينبغي 
القضاء عليها. 

لذلك. يصبح تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مسألة أساس بالنسبة 
إلى كلا الفريقين: الجماهير الواسعة وصغار رجال الأعمال من جهة. والقوى 
الاحتكارية من الجهة الثانية. الجماهير الواسعة وصغار رجال الأعمال سوف 
يستنجدون بآلة الدولة لحمايتهم. وسوف يطلبون التدخل في حرية التعاقد 
وحرية التجارة من أجل وقف التحول الاحتكاري أو حتى حل الاتحادات 
الصناعية القائمة. وهم إذ يطالبون بذلك إنما يستخلصون النتائج المترتبة على 
آراء الاقتصاديين الكلاسيكيين. ولكن في هذا الظرف بعينه يطالب الاحتكاريون 
بإبطال حرية التعاقد وحرية التجارة. وسوف يصرون على أن حق المؤسسات 
الصناعية في ترك الكارتيلات أو البقاء بعيدًا عنها يعني خراب النظام الاقتصادي. 
وسوف يشيرون إلى أن حرية العمال في التنظم تزيد تكاليف الإنتاج وتزيد 
بذلك سعر السلع. ولذلك فسوف يطالبون بإبطال الحرية الاقتصادية كليًا. 

فى فترة التحول الاحتكاري لا يعود التعاقد يشكل الضمانة الإضافية للملكية 
بل القرار الإداري» الشكل الذي تتدخل فيه الدولة. ولكن؛ ولأن الحال هي هذه. 
فإنَّ شكل الإجراء التدخلي ومضمونه يكتسب الآن الأهمية القصوى. وبذلك 
تصبح مسألة مّن يتدخل ولمصلحة من يتدخل هي المسألة الأهم بالنسبة إلى 
المجتمع الحديث. كما أن امتلاك آلة الدولة هو الموقع الذي يدور حوله كل شيء 
آخر. هذا هو المعنى الممكن الوحيد لأولوية السياسة على الاقتصاد. هل تسحق 
الدولة الملكيات الاحتكارية» أو هل تقيدها خدمة للجماهير» أو هل يستعمل 
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التدخل لتقوية المواقع الاحتكارية» والمساعدة على الدمج الكامل لنشاط الأعمال 
كله في شبكة المنظمات الصناعية؟ هل تصبح الدولة السلاح الذي يُستعمل لجعل 
الجماهير خاضعة كليًا لسياسات الإمبراطوريات الصناعية داخلها؟ 


لا يمكن أهداف القوى الاحتكارية أن تتحقق في نظام الديمقراطية 
السياسية» في ألمانيا على الأقل. والحزب الديمقراطى الاجتماعى والاتحادات 
العمالية» وإن فقدا إقدامهما النضالي؛ كانا يحتفظان بما يكفي من القوة للدفاع 
عن مكاسبهما. كانت قوتهما الدفاعية تجعل من المستحيل وضع كامل آلة 
الدولة في خدمة جماعة مخصوصة في المجتمع. وبالمثل» فإن الحزب النازي 
لم يكن يقوى على تنفيذ سياسته الاقتصادية على أساس ديمقراطي. كانت 
دعاوته وبرنامجه يستهدفان فى الظاهر حماية صغار رجال الأعمال والحرفيين 
والتجار؛ أي تلك الجماعات التي عانت أكثر من غيرها في ظل النظام النازي. 
لم يكن من الممكن تحقيق إخضاع الدولة لإملاءات الحكام الصناعيين إلا 
بوساطة تنظيم سياسي لا تتحكم به الجماهير من أسفلء ويفتقر إلى أي تنظيمات 
جماهيرية مستقلة وإلى حرية النقد. كان من وظائف النازية أن تقمع وتقضي 
على الحرية السياسية والاقتصادية بوساطة الضمانات المساعدة للملكية» وذلك 
عن طريق السيطرة والقرار الإداري» بحيث تحشر كامل النشاط الاقتصادي 
الألماني في شبكة الاتحادات الصناعية التي يديرها عتاة الصناعيين. 


يتسم الاقتصاد الألماني اليوم بسمتين عامتين لافتتين. إنه اقتصاد 
احتكاري واقتصاد أمري. إنه اقتصاد رأسمالي خاصء تنظمه الدولة التوتاليتارية 
تنظيمًا صارمًا. ونحن نقترح التسمية التالية لوصفه: «الرأسمالية الاحتكارية 
التوتاليتارية». 
2. سياسة الكارتيل النازية 

دكتاتورية برونينغ والكارتيل 

كانت المرحلة الأولى من سياسة الكارتيل النازية إثبانًا مباشرًا لأطروحتنا. 
فنظام الكارتيلات الذي تعرض لخطر كبير خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى تم 
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إنقاذه على أيدي النازيين. ومن المفيدء قبل الخوض فى تحليل سياسة الكارتيل 
النازية» أن نتقدم ببعض الملاحظات التمهيدية عن السياسة التي انتهجتها إدارات 
برونيلغ» وباين» وشلايخر أثناء تلك الأزمة. 


في العام 1930» كانت الحكومة تواجه مأزقًا: إما أن تهاجم نظام الكارتيل 
القائم وتخفض الأسعار إلى مستوى السوق العالمية» وإما أن تحافظ على النظام 
القائم على حساب جماهير المستهلكين الكبرى. لم تستطع الحكومات المتعاقبة 
بين عامى 1930 و1933 أن تجد مخرجًا من هذا المأزق»؛ لأنها كانت كلها 
تقر إلى أككرية برلمائئة تدهدهاء لذلك كانت السئاسة المع تحال الكاركلت 
في فترة 1933-1930 تتسم بأكثر السمات تناقضا. وكانت قد بدأت بمرسوم 
رئاسي صدر في 26 تموز/ يوليو 1930» موجه بصورة مباشرة ضد نظام الأسعار 
الثابتة. منح المرسوم الحكومة سلطة إلغاء اتفاقيات الكارتيل أو أقسام منهاء 
وأن تحظر على الكارتيلات انتهاج بعض الممارسات. ولم يقتصر هذا الإلغاء 
على اتفاقيات الكارتيل الأصلية» بل تجاوزهاء وللمرة الأولىء إلى الاتفاقيات 
الشاقولية» أي تلك الاتفاقيات الفردية المعقودة بين المنتجين» وباعة الجملة» 
وباعة التجزئة بغية الإبقاء على بنية الأسعار وتثبيتها. علاوة على ذلك. طاول 
المرسوم جميع الاتفاقيات والترتيبات ذات التأثير الاقتصادي ذاته. حتى وإن 
لم تقع تحديدًا ضمن نطاق المرسومء وفي جملة ذلك الاتفاقات بين المنتجين 
المستقلين» أو روابط رجال الأعمال. وجاء في نص البيان الصحافي الذي رافق 
المرسوم ما يلي: «من المتفق عليه عمومًا أن التصحيح الحقيقي للأسعار المثبتة 
بصورة اصطناعية بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي المتغير ومع انحطاط القدرة 
الشرائية» ومع أعباء بعض دوائر الأعمال المنخرطة في المنافسة غير المقيدة إنما 
يجري بإيقاع بطيء جدًا وبحدود ضيقة جدًا». وأنحى البيان باللائمة في تنافر 
العلاقة بين الأسعار والخدمات على الكارتيلات, وأكد أن تعافى الاقتصاد يعوّقه 
الكارتيل ونظام الأسعار. ويشكل قرار الطوارئ هذاء إذااما من علق ظاهرف 
خطوة مهمة باتجاه سياسة اقتصادية ناشطة؛ إذ حرر الحكومة الفدرالية من سيطرة 
محكمة الكارتيل وبات في وسع الحكومة الآن أن تتصرف من دون أن تتقدم 
من محكمة الكارتيل باستدعاء. وبهذه الطريقة بات من الممكن تنسيق سياسة 
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الكارتيل تنسيمًا كليًا مع السياسة الاقتصادية العامة التي تنتهجها الحكومة. غير 
أن نتائج المرسوم كانت هزيلة بصورة غير مألوفة. لم يفكك إلا كارتيل واحد. 
وهو كارتيل فحم الليغنايت» وذلك لأنه كان يتعرّض للهجوم منذ سنوات عدة 
وأخضع لتحقيق لجنة خاصة من الاختصاصيين اتهمته بممارسات غير معقولة 
على الإطلاق. ولم تُستَعمّل قط السلطة الحاسمة التي منحها المرسوم الطارئ 
للحكومة الاتحادية كي تلغي الرسوم أو تخفضها لكسر أسعار الكارتيلات. 


سرعان ما دفع إخفاق مرسوم الطوارئ بالحكومة إلى التماس طرق أخرى 
لكسر بنية أسعار الكارتيلات. واستنادًا إلى مرسوم الطوارئ الرئاسي أصدرت 
الحكومة في 16 كانون الثاني/ يناير 1931 مرسومًا يهاجم بنية أسعار السلع 
ذات العلامة التجارية. أبطلت جميع اتفاقيات الأسعار المتعلقة بالسلع ذات 
العادمه الجاري يا ب لمن ابسدارها بلي 110 في المنه من ممشري أول 
تموز/ يوليو 1930. كما أبطلت هذه الاتفاقيات في حال كانت اتفاقيات الأسعار 
تمنع باعة الجملة والتجزئة من منح زبائنهم حسومات إضافية على الأسعار كان 
يسمح لهم بمنحها في الأول من تموز/ يوليو 1930. واستثنيت بعض السلع 
من المرسوم الذي حظر أيضًا الإجراءات الجزائية في حق المنظمات؛ ولا سيما 
التعاونيات التي تمنح أعضاءها بعض التخفيضات. ولما كان المرسوم مقتصرًا 
على السلع ذات العلامة التجارية» فإنه لم يؤثر طبعًا في بنية الأسعار بصورة 
ملموضة. 

لهذا السبب» أصدر الرئيس في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1931 مرسوم 
طوارئ رابعًاء مخفضًا جميع الأسعار الثابتة بنسبة 10 في المئة عما كانت 
عليه فى 30 حزيران/ يونيو 1931؛ وفى الوقت نفسه خفضت الأجور 
المثّتة باتفاقيات جماعية بنسبة ممائلة. وعيّن مرسوم الطوارئ الرابع هذا 
مفوضًا للأسعار ليشرف على أسعار تلك السلع والخدمات المهمة في تلبية 
الحاجات اليومية. وحدد مرسوم تنفيذي صدر في التاريخ نفسه تحديدًا دقيقًا 
صلاحيات هذا المفوّض. فإذا كانت الأسعار مرتفعة جدًا ححقٌ له أن يخفضها. 
كما يمكنه أن يعاقب المخالفين بالحبس والغرامات. وكان يحق للمفوض أن 
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يغلق مصنعًا إذا كان مالكه غير مأمون. كما يحق له أن يأمر بإظهار الأسعار 
في المصانع والمخازن أو أن توضع بطاقة الأسعار على السلع نفسها. كانت 
للمفوض صلاحيات كاملة لأن يفعل ما يراه الأفضل فى حقل صغير جدًا من 
السلع والخدمات. لكن هذا النظام كان فاشلًا تمامًا على ما تبيّن؛ إذ رفضت 
روابط المهن أن تتعاون؛ وإن لم تعر عن هجومها علانية. ويظهر تحليل أحكام 
المفوّض مثلا أنه حدّد رسومًا قصوى لمنظفى المداخنء وهو تنازل لمالكى 
الخارك القين عالت الشكرسة سام إلى وعمهه. وعقض أسكارهالبيزة المعياة 
في زجاجات والبيرة المسحوبة من برميل» وهذا تنازل للانفصاليين البافاريين 
الذين يعتبرون البيرة بمنزلة غذاء لهم. ثم خفض أسعار ورق الجدران. والمياه 
المعدنية» والأطعمة البحرية. وأصدر عددًا كبيرًا من الأحكام القاضية بعرض 
قوانين الأسعار والإيضاحات. لكن هذا هو كل ما فعله. 


باستثناء تخفيض مستوى الأسعار بنسبة 10 في المئة» لم تتخذ الحكومات 
الثلاث شبه الدكتاتورية ما قبل النازية برئاسة برونينغ» وفون بابن» وفون 
شلايخر أي إجراءات فعالة ولا كان بمقدورها أن تتخذ مثل هذه الإجراءات. 
كانت سياستهم سياسة المشي على الحبل فوق الهاوية. 

تطهير مخفّضي الأسعار 

وصل النظام النازي إلى السلطة في 30 كانون الثاني/ يناير 1933 وأطلق 
فورًا سياسة كارتيلات لت جميع متطلبات الاتحادات الصناعية. صدر مرسوم 
الكارتيل الأول في 15 تموز/ يوليو 1933. وبينما كان مرسوم الكارتيل الطارئ 
الصادر في عام 1930 مجرد قرار طارئ» فإن قانون 15 تموز/ يوليو 1933 
غيّر بصورة دائمة قرار الكارتيل الصادر عام 1923؛ إذ أبعد محكمة الكارتيل 
عن جميع الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها ضد الكارتيلات وقيّد 
مجالها بالنزاعات بين الأعضاءء وبين الأعضاء والأطراف الخارجية. ولطالما 
هاجم الصناعيون الألمان القسم 9 من مرسوم الكارتيلء المتعلق بما يسمى 
الرقابة الوقائية على المقاطعة» وما شابه ذلك من الإجراءات. وغيّر قانون 
3 القسم 9 بإضافة فقرة جديدة: 
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لا يكون ثمة تقييد غير منطقي للحرية الاقتصادية [للمؤسسة المهددة 

بالمقاطعة] إذا كانت أعمال الجهة المعنية يديّرها أشخاص لا يمتلكون 

الموثوقية المطلوبة فى الأعمال. وتكون اللاموثوقية قائمة إذا ما كانت | 

والخدماتك ”ف أعمال البخية المحة :. معزوفية أو مبيعة بأسعان تعن غيد 

مبررة من حيث مصالح أصحاب هذه الأعمال والاقتصاد القومي أو المصلحة 

المشتركة العامة» وإذا ما كان من الممكن توقع استمرار ممارسات كهذه في 

الأسعار. 

هكذا سمح القانون الجديد للكارتيلات بأن تقضي على المنافسين غير 
الموثوق بهم بواسطة المقاطعة أو إجراءات مماثلة. وهو يستهدف نبذ جميع 
رجال الأعمال غير الموثوق بهم من النظام الاقتصاديء. ويجد اللاموثوقية 
حيثما كان المنافس يبيع بأدنى من الأسعار المبررة» حتى وإن لم يكن مرتبطًا 
بأي اتفاق خاص بالأسعار. هكذا يمكن استئصال من يخْفْض الأسعار بالسلطة 
الخاصة التي يتمتع بها منافسوه بموافقة الدولة. غير أن استئصال من يخْفُض 
الأسعار ليس ملحوظا على نحو مخطط أو مباشر. فالدولة ليست هي من يطهّر 
النظام الاقتصادي. فحكم الإعدام يصدر عن مؤسسة خاصة. وإن كان يفترض 
في رئيس محكمة الكارتيل أن يدلي بموافقته. 

يتوجه هذا التطهير حصريًا ضد بائع التجزئة الصغير» وبائع الجملة. 
وصاحب الحرفة اليدوية. إنها سمة منتظمة من سمات السياسة النازية فى إزالة 
رجل الأعمال غير الفعال» أي رجل الأعمال الذي ليس مصنعه كبيرًا إلى حد 
يمكنه من تحصيل معيشة لائقة» أو يمكنه ماديا من أن يساهم في الجهوزية 
والحرب. وسوف نقتصرء في هذه المرحلة» على لفت الانتباه إلى التطهير الذي 
أجرته الكارتيلات برضى الدولة» وليس التطهير الذي قامت به الدولة نفسها؛ 
ويكفى مثلان على ذلك. ينص اتفاق الكارتيل فى صناعة الراديو الألمانية الذي 
عفدي أك/ أعسطى 1934و فاط قوان 938 77اظان أنه لذ يكن أن يمد 
بأجهزة الاستقبال إلا باعة الجملة والتجزئة المعترف بهم. وأنه لا يمكن القبول 


(2) «راعلمقطووميع لصي لدبا دز مععمصعله) ممذاصع8ظ» ,معمنته .11 تخأصاطء تمع كا مطءكئم أ سوطءات 2 
.321-333 .مم ,(1940) 38 .01؟ ,بوطء علد - الع سا1 
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بأي تجار جدد. وانخفض جراء ذلك عدد تجار الجملة من حوالى 800- 
0 تاجر عام 1933 إلى 598 تاجر عام 1939» بينما انخفض عدد باعة 
التجزئة من 31,800 بائع إلى 27,590 بائع خلال عام 21938". ولا يمح 
الاعتراف إلا لتاجر موثوق به أي لتاجر موثوق به شخصيّاء واقتصاديّاء وماليًا. 
وينبغى لتاجر الجملة أن يكون حائرًا على رأس مال أدناه 30.000 مارك كى 
يكون أهلًا للثقة» كما يجب عليه أن يوفر هذا المبلغ بوسائله الخاصة؛ ولا يحق 
له أن يقترضه. وكان الحل فى صناعة السجائر متشددًا بالدرجة نفسها. واستنادًا 
لعفاف الكاركل الضاحن 1ف كانون الأول/ز ةيةه 3و دلا يدق لا 
لباعة الجملة الذيق لأنيقل متوببط رقم أعمالهم السنوي عن 5000 مارك أن 
يحصلوا على البضاعة من المصنع مباشرة. في الحالة التي نراجعهاء رفضت 
المحكمة الاقتصادية الفدرالية (التى حلت محل محكمة الكارتيل الذي خخل 
الآن) منح هذا الحق لسمّان وصاحب تُرُّلء مع أنه لم يكن ثمة إلا مركز واحد 
لبيع التبغ في قريته» وعلى الرغم من أن الطلب كان يحظى بدعم القائد النازي 
المحلي. ويشير هذان المثلان بوضوح إلى أن القوة التنظيمية التي اكتسبها 
الكارتيل حديئًا استعملت ل «تمشيط صغار رجال الأعمال واستبعادهم». 

ازداد وضع رجل الأعمال "غير الموثوق به؛ خطورة جراء تراجع قوة الرقابة 
الوقائية. وأعلن مرسوم تنفيذي صدر في 5 أيلول/ سبتمبر 1934 أن تقديم 
الاستدعاء إلى محكمة الكارتيل» سواء من قبل أعضائه أو من قبل أطراف من غير 
الأعضاءء ضد إجراءات المقاطعة المَنويّة ما عاد له مفعول التعليق. هكذا ازدادت 
قوة الكارتيلات التنظيمية زيادة هائلة بفعل قانون 15 تموز/ يوليو 1933. 

الكرتلة الإجبارية 

في التاريخ نفسه. أو قانون ثان للكارتيل يفرض الكرتلة الإجبارية. 
مُنح وزير الاقتصاد الفدرالي صلاحية إنشاء كارتيلات إجبارية» لإرغام رجال 


(8) 12) «عال عط ا ساون سدع تصتاأطعاممع مسمرمعائعطم لصبدمة عمل سمععصنط ويخ بمتتفصسسم! .م 
.7 .م ,(1939 امم 


(9) قرار المحكمة الاقتصادية الفدرالية فى 12 تموز/ يوليو 1939: 38 .او/ا ,انه عدم لاءاجما1 
١‏ .م ,(1940) 
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الأعمال غير المنضمين على الانضمام إلى الكارتيلات القائمة» وحظر إنشاء 
شركات جديدة وتوسيع الشركات القائمة من حيث الحجم أو القدرة» وتنظيم 
قدرة المصانع القائمة. ولا يسمح بتقديم أي تعويضات عن الخسائر الناشئة عن 
أفعال كهذه. 

ليست الكرتلة الإجبارية شيئًا جديدًا في التاريخ الاقتصادي الألماني. 
ونكتفي بذكر كارتيلات الفحم والبوتاس» والكارتيلات الإجبارية للنشاء. 
وعيدان الثتقاب. والحليب» وسكر الشوندرء والملاحة الداخلية» والحنطة. 
لكن الكارتيلات الإجبارية السابقة كانت تستند دائمًا إلى قوانين خاصة» وكانت 
بذلك خاضعة للنقاش والتحكم البرلمانيين» بينما يمنح قانون 15 تموز/ 
يوليو 1933 وزير الاقتصاد صلاحيات اعتباطية غير محدودة للقيام بالكرتلة 
الإجبارية. ومن غير المستغرب أن نجد قوانين ممائلة في إيطاليا (حزيران/ يونيو 
2) واليابان (نيسان/ أبريل 1931). ْ 


ما هي أهداف هذا المرسوم؟ يعزز البيان الصحافي الرسمي نظرتنا القائلة 
إن الكارتيلات هى أشكال منظمة للهدر. فهو يقول: لقد ضربت الأزمة الحادة 
التي تخْيّم على الاقتصاد الألماني بأقصى شدة الفروع الصناعية ذات القدرة 
الإنتاجية التى تفوق كثيرًا إمكانات التسويق الحالية. إن اشتداد حدة المنافسة 
وانخفاض عو الأسعار الناتج عنها... باتا يقرّبان الحالة التي تصبح فيها 
المصانع العزيزة على اقتصادنا مهددة بالانهيار». ولذلك كانت الكرتلة الإجبارية 
ضرورية. يجب أن تحظى الدولة بمزيد من السلطة كي تحول دون إقفال 
المصانع وتحطيم الأسعارء وكي تحافظ على المصانع والصناعات التي تهددها 
المنافسة بالخراب لأنها مفرطة الرسملة وتتمتع بقدرة فائضة عن الحاجة. هكذا 
أعطىّ وزير الاقتصاد ثلاث سلطات مختلفة: إنشاء كارتيلات إجبارية جديدة» 
ضم الخارجيين إلى الكارتيلات القائمة» وحظر إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيع 
قدرات المصانع القائمة. وهكذا حصلت على الاعتراف الرسمي بها منظمات 
خاصة. مهمتها تقييد القدرة الإنتاجية وإخضاع صناعات بكاملها لرغبات 
الحكام الاحتكاريين وأوامرهم. وأوصلت الدولة النازية إلى خاتمته المنطقية 
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تطورًا كان قد بدأ منذ عقود عدة من السنينء ألا وهو أن تنظيم الصناعة في 
كارتيلات هو شكل من أشكال التنظيم الأفضل والأرفع. وأوجز ذلك اقتصادي 
نازي قائلا: «إن النظام الإجباري المقترن بسيادة الدولة يمنح الكارتيل سلطة ما 
كان لها أن تحصل عليها بطريقة طوعية»9"©. 

كان مرسوم الكرتلة الإجبارية موجهًا في الأساس ضد صغار رجال 
الأعمال ومتوسطيهم. أي أولئك المترددين في الانضمام أو الرافضين الانضمام 
طوعًا إلى الكارتيل» والذين باتوا الآن تحت رحمة أصحاب المصالح الصناعية 
الكبرى. وصدرت مقاومة الكرتلة أيضًا عن التناقض بين الصناعة البسيطة 
والمختلطة» أي بين المصانع التي تنتج نوعًا وحيدًا من السلع والمصانع 
العمودية التي اتتتج طيمًا كاملا من المواد الأولية والسلع الإنتاجية والسلع 
الاستهلاكية. طيقت سلطة الدولة الجديدة هذه المرة على رجل الأعمال 
المستقلء وفى هذا مخالفة مباشرة لأيديولوجية الكارتيل الرسمية التى تعتبر 
الكارتيلات مظمات الحماية ضغار رجالَ الأعمال ومتوسطيهم» ١‏ 


إن من شأن نظرة إلى استقصاء نازي عن تطبيق مرسوم الكرتلة الإجبارية 
حتى العام 1937 أن تؤكد وجهة نظرنا. ثمة العشرات. لا بل المئات من أمثال 
هذه المراسيم التي تحظر إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة» أو 
التي تنشئع كارتيلات إجبارية. ففي صناعة الأسمنتء مثلاء تحقق أخيرًا الحلم 
القديم الذي راود كبار أصحاب مصانع الأسمنت؛ إذ خاضت كارتيلات 
الأسمنت على مدى السئين معارك ضارية ومكلفة ضد الخارجيين الذين كانوا 
ينشئون مصانع جديدة أو يهددون بالإقدام على ذلك تغريهم سهولة الحصول 
على المواد الأولية ووفرتها وصغر المبالغ المالية اللازمة لإنشاء هذه المصانع. 
وبذلت الكارتيلات ملايين الماركات لتشتري أمثال هؤلاء المنافسين الفعليين 
أو المحتملين. في 12 كانون الأول/ ديسمبر 271940" جُمِعَت كارتيلات 


(10) عا دمع ءأل مقر اإأ«اعدازء2 «روعجاعوعع [اعامفاوع موه دعل وتجرومط عزط» ,اأعوكنا متها 
.0 .م .روء ,499-548 .مم ,(1937) 3 .مم ,97 .لأه؛ ,الماع كاه كد مهال 


010) .3 بم ,(1940) 38 .اه ,انفتاء و18 |أعاسمكا 
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الأسمنت المحلية الأربعة فى اتحاد شركات الأسمنت الألمانى الذي يغطى 
يحظر إنشاء مصانع جديدة و نو سيع المصانع القائمة2)122, وتمت حماية صناعة 
الطباعة التي عانت كثيرًا منذ أن احتكر الدكتور غوبلز الطباعة» بوساطة الكرتلة 
الإجبارية التي منعت الخارجيين من المضاربة”*». وفي سياق تطهير تجارة 
التجزئة والجملة التي سوف نتناولها لاحقاء حظر مرسوم 15 كانون الثاني/ يناير 
0.؛ مع بعض الاستثناءات القليلة» إقامة مشروعات تجارية جديدة أو ضم 
بعض هذه المشروعات» وجعل أمغال هذه الأفعال خاضعة لموافقة مسبقة219. 
مُدّدت حياة جميع كارتيلات الحديد تمديدًا إجباريًا. وثمة أعداد لا تحصى من 
القيود المشابهة في كل فرع تقريبًا من فروع التجارة» أوردتها بشكل وافٍ دورية 
انملع كول[ أأع 1و1 

هكذا نرى أن قانون الكرتلة الإجبارية يصون الأنماط التنظيمية القائمة 
ويجمّدها. كان الهدف. في المرحلة الأولى من السياسة الاقتصادية النازية 
ضمان أن باح اتحادات الشركاتٍ الصناعية حتى مع تقلص حجم الإنتاج. 
ولذلك لم تكن سياسة النازيين» إذاء تختلف عن سياسة حكومات الأزمة التي 
سبقت هتلر» بل مضت في تلك السياسات قدمًا إلى خواتمها الجذرية. 

الحهوزية. الحرب. والكارتيلات 

تغيرت السياسة الاقتصادية النازية مع إقرار خطة السنوات الأربع في 18 
تشرين الأول/ أكتوبر 1936» وباتت الآن تستهدف الاستخدام الكامل للقوى 
العاملة» واستعمال جميع الموارد للجهوزية. وتغير جراء ذلك أيضًا موقع 
الكارتيلات في الجهوزية واقتصاد الحرب. ويلاحظ أن مرسوم خطة السنوات 


(2012 .(1940 ععطصعامء5 28 01 عمو 2آ) 337 .م ,(1940) 38 .01؟ ,اسناءعلصين!-ااعاصممظ 
)213 .(1940 نمقسصةل 27 2ه عععع12) 82 .م ,(1940) 38 .املا بنمطعكاودس!- الع مم1 
)14( ممح ,(1940) 38 .اهنا ,نه أععلط1-/اع مما 
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إن تحقيق خطة السنوات الأربع التي أعلَنُها في مؤتمر الحزب, تستلزم توحيد 
والدولة. 


وأنا رئيس الوزراء الكولونيل - الجنرال غورينغ مؤتمن على تنفيذ خطة 
السنوات الأربع. 

وسوف يقوم رئيس الوزراء الكولونيل > الجترال: غورييغ باتخاذ التدابير 
الضرورية لإنجاز المهمة الموكلة إليه» ويكون لذلك مؤهلا لإصدار المراسيم 
التنفيذية والتنظيمات الإدارية العامة. ويحق له أن يستمع وأن يعطي الأوامر 
للسلطات كافة» وفي جملتها السلطات الفدرالية العلياء وجميع مكاتب 
الحزبء وأجهزته. والمنظمات المنتمية إليه. 


كان هدف خطة السنوات الأربع يتعارض بالضرورة مع الطابع التقليدي 
للكارتيلات؛ ذلك لأن جوهر اقتصاد الكارتيلات» والسبب الأساس للكرتلة 
الإجبارية» إنما هما الحد من القدرة الإنتاجية. ولهذا السبب رفض تنظيم 
الكارتيلات العديد من الصناعيين الألمان البارزين. من ذلك أن الدكتور 
شاخت,. مثلاء أعلن منذ عام 1903 أن «الكارتيل يعني الركود. التروست يعني 
التقدم والإنتاج. وليست الكارتيلات إلا روابط تعاونية لتأمين الربح»9. ورأى 
شاخت أن الكارتيلات أدوات لاقتصاد في طور الانحطاط» وهي تتنافى مع 
نظام اقتصادي في طور التوسع. أما هدف خطة السنوات الأربع فهو؛ على الضد 
من ذلك زيادة الإنتاج والقدرة الإنتاجية والترشيد الكامل للصناعة الألمانية. 

خرج هذا التناقض بين الهدف الرسمي للسياسة الاقتصادية والسياسة 
التقليدية للكارتيلات إلى العلن مرارًا في انفجارات صدرت عن القياديين 
النازيين. وفي اجتماع لمنظمة الفلاحين الفدرالية في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8 أعرب وزير الزراعة باكه ©820)» تفضيله أشكال التنظيم الشاقولية؛ 
أي التحوّل الكامل إلى تروستات؛ ففي رأيه أن أمثال هذا التنظيم وحدها 


01250 .7 .م ,(1903) 110 .ام؟ بعاءةطعامل مطعكتوييمرم 
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تستطيع أن تحل مشكلات ألمانيا الاقتصادية؟'2. وصدر تصريح أبلغ دلالة 
على لسان الدكتور رودولف برنكمانء وزير الاقتصاد فى 21 تشرين الأول/ 
أكتوبر 71938"؛ إذ نظر في خطابه البرنامجي إلى السياسة الاقتصادية برمتهاء 
وإلى العلاقة بين 'الدولة والأقتضاة نطزة سم بوضو :لا اسايق اله اتطلق 
برنكمان من المقولة الشائعة في النظريات الليبرالية كلهاء بأن الدولة والاقتصاد 
نظامان مختلفان لكل منهما مجال نفوذ مختلف عن الآخرء ومهمتان مختلفتان» 
وتنظيمان مختلفان. سياسة ألمانيا الاقتصادية لم تكن سياسة مركتتيلية» وإن 
سلّم بشيء من التشابه في الطرق المتبعة وفي مدى النشاط الحكومي في 
المجال الاقتصادي. والنازية تؤمن بحرية الشخصية العاملة ضمن إطار نظام غير 
بيروقراطي ولا يجوز أن يكون بيروقراطيًا. غير أنه قبل بأن الدولة مضطرة إلى 
إيجاد «كثرة مرعبة من الهيئات الإدارية». لكن الكارتيلات» فى رأيه» معرّضة 
لهذا الشر أيضًا. «كلما كانت الغلبة للروح الاقتصادية النازية الأصيلة -:وسواك 
يتين أن الغلبة ستكون لها - زاد الاستعداد للانقياد الطوعى... للضرورة 
الاقتضادرة الأضيلة) كما اتمسوف عاض عن كر من الفيقات البيروقراظية 
بالمسؤولية الذاتية في الاقتصاد [التشديد من برنكمان]. فالاشتراكية الحقة. 
والحق يقال» نضال من أجل الفعالية ونضال ضد العسف». دافع الربح لا يزال 
قويًا وحاسمًا. والمبادرة الحرة مرتبطة» فى رأي برنكمان» بوجود صغار رجال 
الأعمال ومتوسطيهم. غير أنه مضطر إلى الاعتراف بأن المنظمات الخاصة 
لا تزال قائمة ولا تزال تستعمل سيادة الدولة لتقوية سلطاتها. فالمنظمات 
الاحتكارية التي تملي الأسعار إنما تعيش فعليًا على المساعدات التي تمدها بها 
الدولة من جيوب جماهير الشعب. 1 

ينطلق برنكمان من هذا ليصدر إدانة صارمة بحق نظام الكارتيل. فتجميد 
أسعار الكارتيلات يقود» في اعتقاده» إلى حساسية كبرى في الأسعار الحرّة. 
ويصبح من المستحيل عندئذ تأمين علاقة سليمة بين الأسعار الحوّة والأسعار 


(216 .1138 ,عاننااع2 عاراورمععأاا عاعويعط 
(217 .1938 عنااع72 متداءنرعع|اك مإعسيعط 


المقيّدة. الأسعار المرتفعة التي تفرضها الكارتيلات لا تساهم في تعزيز 
العقلانية. فكارتيلات الكوتا تحديدًاء تكره أعضاءها الأكثر عقلانية على العمل 
وفق خطوط غير عقلانية» إذ تثبّت إنتاجهم تثبينًا جامدًا. والأسوأء في رأيه. هو 
أن نظام الكارتيل يحول في فترة العمالة الكاملة دون التخفيض الآلي والكامل 
لنفقات الإنتاج» ويعوّق رفع مستوى معيشة جماهير الشعب. ويمنع قيام جيل 
جديد من رجال الأعمال. وإذا ما استمر نظام الكارتيلات في الإخفاق فسوف 
تضطر الدولة إلى اللجوء إلى تدابير أشد قسوة. لن تقوم الدولة بتأميم الصناعة 
لأن النازية لا تؤمن بالتأميم «المادي» للاقتصاد بل بالتأميم «الروحي». ولهذا 
السبب أعادت الدولة إلى الشركات الخاصة أرصدتها في المصارف الخاصة 
وفى تروست صناعة الصَّلبٍ المتحدة. ولكن على الدولة أن تتحمل مسؤولية 
إضافية إذا كان لدافع زيادة الإنتاج والاستخدام الكامل للموارد المتاحة أن 
يستمر من دون أن يعوّقه نظام الكارتيل. 
الكارتيلات والمحموعات 


أصبحت الكارتيلات فعلا أدوات لبلوغ العمالة الكاملة بالتعاون مع الدولة 
وتحت ضغط منها. وأصبحت كذلك لأنها الآن» وأكثر من أي وقت مضىء» 
قناع يحجب قوة الإمبراطوريات الصناعية التي ضمنت بذلك التحكم بالبنية 
الاق دعي 


سبقت الإشارة إلى أن التنظيم التشاركي للأعمال 5 لأن الكارتيللات 
استعملت الأيديولوجيا الجديدة للقضاء على الخارجيين وبسط شبكتهم 
على فروع كاملة من الصناعة والتجارة. وأعرب بعض المعلقين النازيين عن 
كرههم «عملية الانحطاط والتزوير التي سبيها إفساد الكارتيلات للدولة»22. 
وعلى الرغم من أن التنظيم التشاركي تم إيقافه» فإن تسليم الأدوات السياسية 
للكارتيلات ما زال مستمرًا. ولا بد من تذكر نقطة شديدة الأهمية عند 

(18) عمل موه "د ومتكعانننا ونا جم لاومو سماط وس طاروسوطره!!1 ,سطقتا عممع 


وانات نحنو عله جاء وملا دعل دعفاعع «عل «ناءاي تاي عط ةاعم عل مونم[ “بد تاه كار[عت مما «عء | أله ناء كسس 
358 لهم ع .مم ,(1933] رتداءهلا وممفصررء82 اعد تمتامعظ) 
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مناقشة العلاقة بين الأعمال وتنظيمها السياسى؛ ففى تنظيمات الكارتيل» وفى 
التروستات؛ وفى اتحادات الشركات الصناعية» وفى الشركات المساهمة؛ لا 
تعفل 'بمتذا القيادة: #الأغابنة فى هذه المتظمات كلها عن العى تنيع القرارائته: 
لكن الأغلبية في الكارتيلات ليست أغلبية الأعضاء. بل أغلبية الكوتا (الحصة). 
سواء أكانت كوتا الإنتاج أم كوتا المبيعات. فكلما عظمت الكوتاء عظمت قوة 
التصويت. لذلك؛ وبحكم الضرورة المنطقية» فإن الكارتيلات تخضع لسيطرة 
أكبر الأعضاءء فهم الذين يستعملون الشكل شبه الديمقراطي للكارتيل كي 
يستحوذوا على التنظيم السياسي للأعمال. 


كثيرًا ما انتّقد هذا الوضع. والواقع أنه لم يحظ أي وجه من أوجه التنظيم 
الاجتماعي على قدر من الانتباه يساوي ما حظي به النفوذ الذي تمارسه 
الفازتيات على الهعات القامة: أو السسابية أو المراضية أن التشاركيف أو 
الذاتية الإدارة» أو المستقلة للأعمال. «من الصحيح أن هويّة العاملين في 
الروابط المهنية والكارتيلات قامت بدور ذي أهمية استثنائية في الروابط المهنية 
[المجموعات] وتستّبتء عملي في كون نفوذ المنظمات الرسمية وسلطتها 
اللذين ينبغي ألا ينظما السوقء قد استعملا لتعزيز قوة الكارتيلات الخاصة» - 
على ما كتبت صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ”". ووصل مراقب من أفضل مراقبي 
التغيرات البنيوية في الاقتصاد النازي إلى الاستنتاج بأنه: 

يبدو أن ثمة اتحادًا بين الروابط المهنية والكارتيلات» ومن تضمينات ذلك أن 

المنظمة في مرتبتها الدنيا والحاسمة محكومة منذ البداية بترقية الكارتيلات 

القائمة. وكانت الحال الحاضرة قد أضعفت كثيرًا موقع الخارجيين» لأن 

رئيس الرابطة المهنية يمتلك على هذا النحو السلطة المرجعية كممثل لمنظمة 

إجبارية» ويساهم بذلك في تعزيز سيطرة الكارتيل. وكانت المجموعات قد 

نظمت الكارتيلات في بعض الأحيان بصورة مباشرة [كصناعة الكهرباء وتجارة 

السيارات] كي تتمكن من مباشرة إجراءات الكرتلة. ويبدو أن هذه العملية بدأت 

بصورة خاصة في مختلف قطاعات التجارة التي لم تكن مكرتلة من قبل9©. 


(219 38 ,عانناأع2 «عاس ااا ]1 
)220 .(1936) 4 .من ,ذا .اهبا ,عنصمماد/ه عدوم ةا ءز2 نهآ طععائلا لمقطدمم.] 
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تكررت الشكوى مرارًا من أن الكارتيلات تسيطر على المجموعات وليس 
العكس. 


حصلت المجموعات على عدد من الحقوق من الكارتيلات» ويشكل هذا 
ما يفهمه الألمان من عبارة «تنظيم السوق». وبات يحق للمجموعات أن تحصل 
على معلومات من الكارتيلات» وأن تفحص أسعارهاء وحصصهاء وشروط 
مبيعاتهاء وأن تعترض على جميع قراراتها المخالفة للمبادئ الاقتصادية التي 
وضعتها المجموعات أو الحكومة الفدرالية9©. 


لكن التمبيز بين ضبط السوق وتظيعه يضح أقل فول نلا لآنه يجوو 
للمجموعات أن تدخل «بصورة شبه يومية»222 إلى نشاط التسويق بموافقة وزير 
الاقتصاد. كما أنها تعنى بصورة حيوية بمسائل التجارة الخارجية التي تدخل 
يقيئًا في نطاق تنظيم السوق. 

هكذا أصبحت المجموعات فعلًا أدوات للرقابة على الكارتيلات لكنها 
تحوّلت في الوقت نفسه إلى كارتيلات: ولذلك فمن شبه المستحيل أن يُحدد 
أين تبدأ مهمة الأولى وأين تنتهي مهمة الأخرى. ويبقى ثمة أمر حاسم مؤكد: 
الكارتيلات هي التي تتحكم بالمجموعات عبر تداخل العاملين في التنظيمين. 

كان من جراء هذا التطور أن وجد وزير الاقتصاد الفدرالي نفسه مضطرًا 
إلى إصدار قرار يطالب فيه بالفصل «قدر المستطاع» بين وظائف المجموعات 
والكارتيلات. وحظر قانون 27 شباط/ فبراير 1934 على المجموعات أن 
تنخرط فى نشاط التسويقء. كما شدد قرار الثانى من تموز/ يوليو 1936 على 
أنه ان مكاتب قادة المجموعات والكارتيلات ومديريها ألا تبقى فى 
الأيدي نفسهاء وذلك «حفاظا على النزاهة». وأمر الوزير الغرفة الاقتصادية 
القومية أن ترفع إليه حتى أول نيسان/ أبريل 1937 تقريرًا يبين إلى أي حد 


(21)ماعىعء0 ,الرملءعوستلا «عطءناط وبع «عك ««مأامعتدموج0 «عل تعطدج ياف وس مدع !| ,طامدظ8 فلمقطتعطع 
2 .م ,(1939 بالقأكصدكعقاءعءلا عطءدتاوعوصدة] :وعساطسواط) 6 بلقطعئع/لا لصن 


(22) المصدر نفسه. ص 75. 
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كان العاملون أنفسهم يشغلون المراكز القيادية في المجموعات والكارتيلات» 
وهل يجب أن يظل الوضع على هذه الحال. ومن اللافت أنه ما عاد يُسمّع 
أي شيء آخر عن تقارير الغرفة الاقتصادية الفدرالية. وأضاف قرار الوزير 
أن المجموعات «المبنية على العضوية الإجبارية ومبدأ القيادة» مع مهماتها 
الاقتصادية العامة» تقف فوق منظمات التسويق وليس إلى جانبها. ولذلك فأنا 
أنوي أن أستعين بمنظمات الصناعة للإشراف على منظمات التسويق» وهو ما 
لم أزل أقوم به حتى الآن. وهذا ينطبق على المجموعات والغرف. وسوف 
تكون الإدارة الذاتية للصناعة مسؤولة عن التأكد من أن منظمات التسويق 
تتصرفء فى إجراءاتها كلهاء وفقًا للسياسة الاقتصادية للحكومة الفدرالية»)2©. 
وأصبحت المجموعات والغرف فعلًا وبصورة متزايدة هيئات رقابة حكومية؛ 
لكن سيطرة الكارتيلات والتروستات عليها لم تضعف بل ازدادت قوة. فقانون 
التركيز الرأسمالى الحديدي ومستلزمات الحرب كانا أشد قوة من الآمال التقية 
التى أعرب عنها وزير الاقتصاد؛ ذلك أن تداخل الكارتيلات والسلطة السياسية 
إنما أضحى أكثر كثافة وأنيكاذا آثناء لحري مما كان عليه قبلهاء :وقد نافكننا 
سابقًا تركيب هيئات التوزيع التي تقسم حصص المواد الأولية والمنتوجات شبه 
الناجزة على المستهلكين ومهماتها. وعلى الرغم من كون هيئات التوزيع قانونيًا 
من أدوات القانون العام وهيئات لمكاتب الرايخ» فهي تتماهى قانونيًا أو فعليًا 
مع الكارتيلات. هكذا ظلت الرغبة التي أعرب عنها وزير الاقتصاد والكثير من 
النقاد الحسني النية أمنية غير متحققة أمام نظام الكارتيل. واليوم يقع أهم نشاط 
سياسي اقتصادي في ألمانيا - وهو توزيع حصص المواد الأولية - في يدي 
منظمات خاصة يديرها احتكاريون ذوو نفوذ عظيم. 


هذا ليس كل شيء. لقد سعى الصناعيون الألمان إلى تعزيز الصلات بين 
الكارتيلات والمجموعات. وهذان مثلان يبينان التوجّه: من أحدث الكارتيللات 
وأشملها اتحاد شركات الملح الألمانية**». وينص البيان الذي أعلن إنشاءه 


(0) لطة ,753-760 .مم ,(1936) 34 .اهن بنتهأععفلس-اأعسمك نهذ ,1936 ععطمع همل 12 2ه ومتاسط 
.5 .م رطكيد8 


)224 .م ,(1941) 22 .من باساسعلاما! عاعكيعط عع 
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على أن ميثاق الكارتيل يعتمد مبدأ القيادة» غير أنه يضيف أن القائد منتخب 
وليس معيئًا من فوق. وينص الميثاق على أن قائد المجموعة الفرعية التي تغطي 
صناعة الملح يصبح نائب قائد الكارتيل بصورة آلية. وفي العا تقبل 
العلاقة الوثيقة بين الكارتيل والمجموعة حتى فى ميثاق الكارتيل. أما المثل 
الثاني» فثئمة حالة واحدة معروفة لكاتب هذه السطور تظهر خضوع الكارتيلات 
الأصيل ظاهريًا للمجموعات: صناعة الزجاج التي كانت تواجه الفوضى التامة 
بعد ضمّ أكثر مصانع الزجاج الأوروبية تقدمًا في مقاطعة السوديت. وبغية فرض 
النظام على الفوضىء قام نائب القائد الفدرالي لصناعة الزجاج بتنظيم شركة 
بإدارة أمناءء تتولى قيادة جميع الكارتيلات وصناعة الزجاج برمّتها!”©. 


من غير المستغرب أن لكا رص ب اميم جديد حراء 4 البنية 
السياسية للأعمال نحت قيادة الكارتيلاات. وَرْعَم أنها تمثل 1 جديدًا تماما 

من ال ا )2260 

باتت عملية كرتلة الأعمال الألمانية شبه كاملة. وحصلت الكارتيلات على 
الاعتراف الكامل. فهي تمارس المهمات السياسية العامة لكنها أعفيت مع ذلك 
من مبدأ القيادة السياسية وبقيت تحت سيطرة أعضائها. والإحصاءات المتعلقة 
اندلاع الحرب الحالية وكانون الآول/ ديسمبر 1940» كما انحل عقد ثلا 
كارتيلا آخر”2». هذه البيانات عديمة المعنى لأنها لا تأخذ فى الحسبان عملية 
ترشيد نظام الكارتيلاات» وضم الكارتيللات الصغرى إلى الكارتيلاات الكبرى» 
وزيادة الحم الناشئة شئه عن ضم مقاطعة السوديت» والنمساء والمحمية. وعلى 
الرغم من أن عدد الكا كوبت لم يزدد ازديادًا كبيرّاء فإن نطاق نشاط هذه 
الكارتيلاات أصبح كاملا. 


(25) ,(1940) 19 .انب ,عصيماك و18 عق «رع تماكنالسزعها ععل هأ مععمبحلة عتصنا» عطسك 0:60 
83-2 .رم 


(26) ,(1940) 19 .اه؟ ,عصماكئتره طعكعس 3[ علط «رع ا لعمم امهس مطءعاءتبوع8» بطعوعات/1 لتقطهمعيا 
.24-2 .مم 
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3. نمو الاحتكارات 


من يحكم الكارتيلات؟ هل الكارتيلات تنظيمات ديمقراطية لرجال أعمال 
متساوين في النفوذ؟ كلاء حتمّاء فهي أقرب إلى أن تكون القناع الديمقراطي الذي 
يتقنع به كبار أصحاب المصانع ليموهوا سلطاتهم الاستبدادية. ويحتجب وراء 
حركة الكارتيلات القوية توجّه نحو المركزية أقوى؛ توجّه بلغ مستوى لم يحلم 
به أحد من قبل. بنية الكارتيل ليست ديمقراطية بل استبدادية. فقرارات الكارتيل 
تتخذها أغلبية (الحصص) لا الأصوات. وفي اتحاد شركات الفحم في سيليزيا 
العلا بد كل 0ن عي ل م دفي عام 5 
ينتج 200,000 طن. وبذلك تتحكم المناجم الأربعة الكبرى بحوالى 180 صونًا 
من أصل 260 صونًا. وليس هذا بالمثل الشاذ البتَه!©. 


تلقت عملية التركيز الاحتكاري تعزيرًا هائلا من عدد كبير من العوامل. 
وتبيّن دراسة التغيرات البنيوية أنه لا تكاد توجد أي إجراءات اقتصادية» مهما 
كانت طبيعتهاء لا تفضي في نهاية المطاف إلى التركيز والمركزية. 

تبدو العوامل التالية تحديدًا عظيمة الأهمية فى هذه العملية العملاقة: 
الأزينة الجرمتة» النقيزات التكولوسيةة ابعصال. رخال الأحال. الصفار 
والمتوسطي الحجم؛ والبنية التشاركية. وبمعزل عن هذه العوامل التي سندرس 
كلا منها على حدق هناك في البنية البيروقراطية الجوهرية للدولة والأعمال 
وفي ندرة الكثير من المواد الأولية» توجّه نحو تشجيع الكبار وتدمير الصغار. 
فبيروقراطيات الدولة تفضل التعامل مع مصلحة تجارية أو صناعية كبيرة واحدة 
أو مع بضع من أمثالها بدلا من التعامل مع المئات من صغارها ومتوسطيها 
الذين قد يكون لهم مصالح متعددة ومتباينة. فإذا كان لا بد من إقامة نظام من 


(2)28 .(1939 كعاعواط نهد ل) اتمطهءطاء|:/مطجاعا3 رعو كنعع|جءكورعمه :م ء[أعاموكل 1ط ,وصتانظ اموا 
(29) في نقابة قحم منطقة الرور (ا*) تكفل كل مئة ألف طن من المبيعات ومئة وخمسين ألف 
طن من الاستهلاك صونًا واحدًا. 
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الأولويات» وإذا كان لا بد من توزيع حصص المواد الأولية» فلا محيد عن 
حصول المصالح الكبرى على حصص تفوق حصص المصالح الصغرىء كما 
أن «الاتحادات المختلطة» التى تمتلك قاعدتها الخاصة من المواد الأولية» 
ستكون أفضل حالا من الاتحادات «النقية». فلا خلاف في أن من الأهم إمداد 
الشركات الكبرى التي تستخدم الألوف من العمال بدلا من إبقاء صغار المصانع 
قيد العمل. 

وسوف يشتد هذا الميل حدة كلما ازدادت العلاقة بين المصالح الصناعية 
والتجارية والدولة قوة» وذلك شرط أن تكون المصالح الكبرى هي التي تدير 
الكارتيلات والمجموعات, كما هى الحال فى ألمانيا. 


سبقت الإشارة إلى دور الأرينة. يعترف المراقبون النازيون بأن مصادرة 
الممتلكات اليهودية أدت دورًا مهما في توسّع الاتحادات الصناعية. وأنها أدت» 
في صناعة النسيج مثلاء إلى نشوء اتحادات صناعية جديدة*. كان المستفيدون 
من الصناعات اليهودية أعظم الصناعيين الألمان نفودًا بلا استثناء: أوتو 
فولف''”. فريدريش فليك”*”. ومانسمان”**. والظاهر أن رائحة الأرباح التي 
عادت على المالكين الجدد تصاعدت إلى السماء. ولذلك كان من الضروري 
إصدار مرسوم خاص لفرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن الأرينة. ولكن 
يبدو أن هذا المرسوم لم يذهب بعيدًا جدًا؛ إذ طالب قرار خاص أصدره وزير 
المالية في 6 شباط/ فبراير 1 بضريبة ذات مفعول رجعي على «حالات 


(30) 2 .0 ,| .اونا ,عازه كا«الآآ علط «رذقه702 5م00 2سامعمده؟! مامعمناز عهجل» ,عواعكا ععامنان 
.0 .م .مه ,214-234 لمة 136-156 .رم ,(1939) 


(0) حاز مصانع عاة1 للحديد والصلب؛ انظر: 514 .م ,(1939) 37 .أه؟؟ مع ووه 1-ااءاجم1 
(32) حاز لاعامناءن كمه اددهم اللتين صارتا تعرفان اليوم باسم 10 .0-.م 


انظر : .514 .م )١1939(,‏ 37 .اهنا نم العكسخ1-أع تا 
(33) حاز أطمعه لاع )املا انظر 5 .9 .م )١1938(,‏ 36 .1ن منسطء كاوس 1-ااعابعع 
وأيضاً مصانع علا مطعععطمل التي يبلغ رأس مالها 9.900.000 مارك): المصدر المذكور» 
ص 318 


371 


خاصة من نوع بالغ التفاقم)!*. هكذاء وجب على السلطات الضريبية إعادة 
فتح ملف الأرباح التي اعتبرت مفرطة» لكن القرار نصّ صراحة على حظر أي 
إعادة فتح لمسألة الأرباح العامة الناتجة عن الأرينة. 


الحرمّنة 

الأهم من ذلك كانت زيادة قوة الاتحادات الصناعية الألمانية التي تحصلت 
جراء إدخال المصالح الصناعية القائمة في الأراضي المفتوحة إلى فلكها. ومن 
كيه اليقينن أن من شأن الاستقصاء الكامل أن يمل القارئ. وسبقت الإشارة إلى 
بعض التقنيات التي استّعملت» وكان أهمها استعمال الكارتيل. والعملية ليست 
ناجزة بعد. ولم يُمَسَ من جرائها إلا سطح المصالح الصناعية في الأراضي 
المفتوحة. وليست أعمال هرمان غورينغ وحدها هي التي استفادت من الغزوء 
بل كبار الصناعيين أيضًا. ومن شأن المثلين التاليين أن يبرزا مدى حصول 
الملكية الخاصة على مكاسب الغزو وسيطرة رأس المال الألمانى على امتداد 
بلاد أوروبا. المثل الأول هو إنشاء «شركة النفط القارية» في لفقم أي 
الشركة التي اعتُّبرت «أنموذجًا للتنظيم المستقبلي للشركات». فهي شركة قابضة 
لجميع المصالح النفطية التي تقع خارج أراضي ألمانيا البحتة والتي استولت 
عليها ألمانيا أو قد تستولى عليها فى المستقبل. ويلاحظ التقرير الرسمى أن 
الأسئلاء امن أضول وأرصذة الشركات القرسية والبلجكية القائضة توق عنما 
قريب. كان المؤسسون** أهم المصارف وشركات النفط الألمانية. واثنان منها 
شركتان تمتلكهما الدولة. رأس مال الشركة الأساس هو 80,000,000 مارك 
ألماني؛ ويمكن أن يزاد حتى 120,000,000 مارك؛ تقسم 50,000,000 مارك 
منها إلى أسهم شخصية تحمل أصوانًا تعددية» وتباع منها للجمهور أسهم لحامله 


(234 .0 .م ,(1941) 22 .60« ,15 .01؟ ,اتراسعىاامنا عع اعواياء 2[ هط[ 


(0)والحساب مبنيى على المصادر الآتية: 19/4/1941 لمة 15 .م30/3/1941 تعتنائع2 «وا«اقه/دجه ]1 

0 151 .م ,(1941) 7 .مه ,عمقل 1و8 لم ,2 .م 

(36) شركة بوروسيا (13ؤةنء80) المحدودة المسؤولية؛ -نداتا اأقاءياء ع0 :.0-.م ,اقل عاعمايةد1 

سطم ا لناه8 :0خ عأساكنلمتطية" .0 .1 :.-.ه وعأين1! لمن عمملرع جوء8 علاعكادوميعط بق المطئعاد87ا رطاوه 
أمطعدا! اعوعع اعلمةآ] ععصتات8 بلأقطءدلاءدععاتلعواوطءاء8 بلمدة ععدلدعع عاصد8 عطعكايء :.-.ى مامد 8-ء1 
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بقيمة 30,000,000 مارك. وتمنح الأسهم الشخصية التي يحتفظ بها المؤسسون 
قوة تصويت أقوى خمسين مرة من قوة الأسهم المبيعة إلى الجمهور (أسهم 
لحاملها)؛ بحيث إن سيطرة المؤسسين على الشركة تبقى بمنأى عن أن يُمَسَ 
بها حتى وإن زيد رأس المال على نحو لا يمكن تصوره. ويبدو مجلس الإشراف 
على هذه الشركة الجديدة بمنزلة قائمة بالنخبة الألمانية الجديدة. فأعضاؤه هم 
ممثلو الحزبء وزيرا الدولة كبلر ونويمان؟ البيروقراطية العسكرية» الجنرالان 
توماس وفون هيمزكرك؛ ممثلو الخدمة المدنية» ممثلو منتجي النفط الطبيعي 
والاضطناعى» ضتاعة. يحم اللغنايت: الحتجري» المصارف» والمجمزعات: 
ويرئس هذا 0 وزير الاقتصاد فالتر فونك. وهكذاء فإن مجلس الإشراف 
يتشكل من خليط من قادة الصناعة. وكبار قياديي الحزبء. وممثلي القوات 
المسلحة. والبيروقراطية الوزارية. ومهمة الشركة الجديدة هي «التحكم بإنتاج 
حاجات ألمانيا النفطية» واستخدامهاء ونقلها»' (صحيفة فرانكفورت تزايتونغ). 
ويتبارى المعلقون النازيون في الثناء على هذه الهيئة الجديدة» وبصورة خاصة 
على التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال. وهم يفضلونها على الشكل 
القديم من الشركات المشتركة التي كان رأس المال العام ورأس المال الخاص 
يتشاركان فيها على القيام بمشروعات جديدة. وهم يعتقدون أن هذه المنظمة» 
إذ تمنح الحكومة الغلبة في مجلس الإشراف. تستطيع أن تصبح أفضل لخدمة 
مصالح ألمانيا مما قد تفعل المصالح الرأسمالية للحكومة. وهم ينسون أن هذه 
الشركة التى لا تحفر الآبارء ولن تحفر الآبار داخل أراضى ألمانيا ذاتهاء بمقتضى 
ميثاقهاء ولا تننج البنزين الاصطناعي ولن تنتجه في ألمانيا تحاشيًا لمنافسة منتجي 
النفط الألمان» إنما تهتم بصورة حصرية باستثمار النفط في الأراضي المحتلة 
التي تم الاستيلاء عليها بتعب العمال الألمان ودماء الشعب الألماني. والأرباح 
تعود حصرًا على هذه الشركة العملاقة التى تشكل فيها الأصوات التعددية ضمانة 
مظلقة لتم جالعو شمن الر انا ف 3 

يتسم بالسمات نفسها توزيع معامل الصناعة الثقيلة الفرنسية في منطقة 
اللورين. فالكتل الخمس: هيكنغن (مععمأكاء»!])» رومباخ (اعوطده2)» كارلزهوته 


(عاشطوامو0)» كنو يتنغن (معع0 اناعم >)» وهاغندنغن (معع متلمعع112)» وزعت بإنصاف 
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على خمسة اتحادات ألمانية: شتوم» فليك» روشلنغ» كلوكنرء وأشغال غورينغ. 
والصناعيون الخمسة هم والحق يقال» مجرّد أمناء. لكن البيان الرسمي يضيف 
أنه سوف تتاح للأمناء فرصة حيازة ما اثتمنوا عليه بعد عقد اتفاقية السلام””7©. 


التغيرات التكنولوجية والاحتكار 


فتحت الجرمنة والأرينة مجالات جديدة أمام التوجهات المركزية في 
الأعمال الألمانية» لكنها ليست المصدر الفعلي. فالاحتكار ناتج» في الدرجة 
الأولى» عن التغيرات التكنولوجية العميقة التي حصلت منذ عام 1930 
تقرييًا”©. لعلنا نذهب إلى حد الزعم بأن التغيرات التكنولوجية التي حدثت في 
السنوات العشر الماضية كانت على قدر من الاتساع والعمق بحيث إنها تستحق 
أن تسمى بالثورة الصناعية. والعمليات الكيميائية الجديدة هى أساس هذه الثورة 
العقافة ْ 


لم تزل المصانع المختلطة» أي التي تجمع بين الحديد والفحم الحجري 
والتعدين والهندسة» حاسمة في الصناعة الألمانية©. كان الفحم الحجري 
ولا يزال قاعدة الإنتاج الصناعي» ولم يزل كل مصنع للفولاذ.ء وكل مصنع 
كبير للآلات» يناضل من أجل قاعدة كافية من الفحم الحجري. وسرعان ما 
جعلت الطرق الجديدة في معالجة الفحم الحجري امتلاك قاعدة كافية منه 
هدفًا حيويًا للصناعات الكيميائية*». كانت الصناعات الثقيلة مفرطة الرسملة؛ 


(237 17/1941 بعمنااعة “لاوجل «ررعاوع ما حصا عاعهاطاصمامهكل8ة ع» 


حول تغلغل المصارف الألمانية في الأراضي المفتوحة. قارن: هذ مععامة8 معطءئبءط ألط» 
.214 .م (1941) 10 .من ,خاعم لم8 «بقهكنت انع متاصمكا 


(38) قارن الورقة الممتازة: عتساعيما5 عتمسددمء8 نمه كلمعم1 لوعنوهامصطعء1» بلسصداين© .1 .8 .4 
.226-264 .مم ,(1941) 2 .مد ,9 .اهلا رعءترعاع3 أمتعمى ونه بررأصمكه|ز1 جا كعالناى «بتمكتلواعه5 امممولة ععلصن 


الذي ناقفشت معه جميع مسائل هذا القسم من كتابي. 
(239 من أمثال: بعك أن !1 بافنتا اععا5 لعالطنا ,لمقتتلدعلضقل1ا ,لأعدعن1]! ,«إمنيكلك انظر: ع0 
(1929) (ستارعخل) عتورععرم/ هرملل 
(الأرشيف الخاص بالاقتصاد الألماني» نشرة برعاية مصرف درسدنر). 
(40) تناقش الصلة بين الصناعة الكيميائية وتعدين الفحم بالتفصيل في : -016016) اوعدمجع ءا 
(1929 بالءأدمعممه1! نمتاع8) كفبمابءىربيع0 مرمعد 1 
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وقد شددنا باستمرار على هذا الواقع. ولذلك كان توسعهاء أو حتى مجرد 
بقائها. مشروطا بمساعدة الدولة واعتماد عمليات تكنولوجية حديثة. وكانت 
مساعدة الدولة حاصلة بسهولة بين عامي 1930 و1933. وبيّئا أن صيانة 
بئنية الكارتيل والتعرفات خلال هذه الفترة والفترة التى أعقبتها مباشرة كانت» 
من خلال الدعم؛ العامل الفعال في إنقاذ البنية الصناعية. وفرت التكنولوجيا 
الجديدة الأداة الثانية للتقدم. غير أنها لم تبدأ في بيروقراطية الدولة؛ بل 
انطلقت من الآلية الجوهرية للإنتاج الرأسمالي» مكذبة اعتقاد الذين يذهبون 
إلى أن الرأسمالية فقدت ديناميتها. ومع ذلكء فإن التكنولوجيا الجديدة وإن 
بدأت داخل هذه الآلية» لم يكن من الممكن أن تُستخدم في داخلها. فالنفقات 
الأصلية ضخمة. والمخاطر المالية التي تتحملها شركة ما عندما تنطلق في 
إنشاء مصنع جديد لمعالجة الفحم الحجري لا يُستهان بها. فالمبلغ المستثمر 
عرضة لأن يذهب هباءء أو ربما لا يعود بأي أرباح مدة سنوات. ولذلك» 
وحدها الشركات الثرية» وبصورة أخص تلك التي تقوم بنشاط اقتصادي 
متعدد» تستطيع الإقدام على المخاطرة باستثمارات ضخمة جديدة والانخراط 
في عمليات جديدة غير مجرّبة. ولكن ما إن تبدأ عملية كهذه في اتحاد ما حتى 
تضطر الاتحادات الأخرى إلى اللحاق به. ومن شأن مثال على ذلك أن يوضح 
الوضع. انطلق اتحاد فنترشال البارز لصناعة البوتاس في إنشاء مصنع لهدرجة 
الفحم الحجري في وقت كانت مخاطر ذلك في غاية الجدية. كان في وسع 
هذا الاتحاد أن يقوم بذلك لأن نشاطه كان متنوعًا للغاية (بوتاس. فحم حجريء 
نفط. ليغنايت» وذخائر). غير أن اتحاد تيسن المنخرط أصلا في نشاط التعدين 
مع قاعدة في الفحم الحجريء كان على شفير الانهيار عندما اضطر إلى البدء 
في إنشاء معمل خاص به لهدرجة الفحم (بنزين). وأصبح وضعه المالي صعيًا 
إلى حد أنه اضطر إلى التنازل عن أرصدته وأصوله في النمسا إلى أشغال هرمان 
غورينغ» مهيئًا الطريق لاستملاك كل أرصدة وأصول تيسن بعد فراره من ألمانيا. 
إن من شأن هذا المثال أن يوضح لم كان من المستبعد؛ في أكثر الأحوال. 
القيام باستشمارات ضخمة جديدة في نظام اقتصادي احتكاري إلى هذا الحد 
من دون التماس المساعدة من الدولة. ولهذا السبب كانت معونة الدولة أمرًا 
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تطلبه الصناعة الألمانية وكانت الدولة النازية تلبى هذا الطلب. الحق أن الدولة 
لم تلب إلا بعد لأي: «إن المطالبة اللامتناهية بضمانات الرايخ إنما هي بمنزلة 
شهادة فقر حال للمبادرات الخاصة وضعف استعداد المصالح والأعمال 
الخاصة لتحمل المسؤوليات. فمن المؤكد أنه لا يزال يوجد اليوم» وسوف يظل 
يوجد في المستقبل» مهمات لا يمكن الإقدام عليها أو القيام بها إلا على وجه 
جماعي. ولا بد من أن تمنح المصالح والأعمال الخاصة الحصة الكبرى في 
تنفيذ هذه المهمات. ولكن» سوف نحافظ إلى جانب هذاء على مجال واسع 
تستطيع فيه المصالح الخاصة ورجال الأعمال أيضًا أن يمارسوا نشاطهم. ولن 
نكتفي بالمحافظة عليه بعد الحرب. بل سوف نوسعه إلى أقصى حد ممكن». 
هذه هي نظرة وزير الاقتصاد فالتر فونك77. 


الطرق الجديدة في معالجة الفحم والخشب والقش والنيتروجين والنفط 
والمعادن هي السمات المركزية للتكنولوجيا الجديدة. وهي كلها تستلزم 
استثمارات كبيرة جدًا. علاوة على ذلك. فإن نتائج التكنولوجيا الجديدة لا يمكن 
التنبو بها في أغلب الأحيان. والاصطناع الكيميائي هو تحويل بنية المركب 
الجزيئي بغية إنتاج مواد جديدة تحتوي فيها الجزيئات على مجموعات مختلفة 
التركيب (بوليميرات) وإن احتفظت بالبنية الذرية نفسهاء أي أجسام كيمائية 
ذات خصائص كيميائية مختلفة تستخدم لمختلف غايات الصناعات اليدوية. 
وتتم عملية الْبَلمَّرَةَ («2:0عمرزاه2) تحت ضغط مئات عدة من وحدات الضغط 
الجوي. بوساطة آلات باهظة الأثمان. ونتائجها غير مضمونة. وتقود النفقات 
المالية اللازمة في الدرجة الأولى إلى تركيز كامل لجميع الصناعات الكيميائية 
في العالم كله. والنتيجة الثانية هي أن اتحادات الشركات التي تدخل هذه الحقول 
الجديدة تطالب بالدعم الحكومي وتحصل عليه» وتعزز بذلك قوتها وتوسعها. 

لكن هذه العملية نفسها تزيد أيضًا قوة جميع تلك الاتحادات التي تتحكم 
بالفحم الحجري. فالفحم الحجري يستعمل في صناعة البنزين والزيت'** 


001 4 ,ع منااع2 «عا«اقه/ م1 
(42) بشأن إنتاج الفحم انظر: .«ععنااعنما5 عتممممعظ لمة كلدع1 امعتوهامصطءء1» ,لمقاعا0 د 
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وصناعة المطاط الاصطناعي (بونا)”*» وإنتاج البلاستيك» كما أنه ضروري 
لصنع سوى هذه من المواد الاصطناعية. والفحم الذي كان سلعة وفيرة في ما 
مضىء أصبح نادرًا. 

أتاحت العمليات الكيميائية الجديدة اعتماد السيارات في نظام النقل» 
ووفرت بذلك مستلزمات الحرب الخاطفة. واستلزمت توسيعًا هائلا لصناعة 
الآلات**» وفرضت في الوقت نفسه اعتماد المزيد من التغيرات التكنولوجية 
المهمة؛ ولا سيما الاستعاضة عن الفولاذ الثقيل بمعادن جديدة خفيفة. وكان 
من نتيجة ذلك, مثلاء أن وزن محرك ديزل ذي قوة 50 حصانًا يمكن أن يخفض 
من 175 كغ للحصان الواحد إلى مجرد 60 كغ للحصان الواحد””". 

تمق فعا عن للع خيرات كلوه عديدة اذك احجان لا كيان 
بها وإن لم تكن جديدة. وسبقت الإشارة إلى صناعة الزجاج التي تمرء وفقًا 
لتقدير مراقب نبيه جدًا©*» في ثورة صناعة ثانية. وتغيرت صناعة النسيج برمتها 
تغيرًا ثوريّاء وحازت صناعة صوف الرايون والسيلولوز حصة كبيرة أخرى 
فالأسلاك المصنوعة من القش وسوق البطاطا بدأت تننج اليوم بكميات لا 
يستهان بها!”"'. واستتبع هذا كله طليًا هائلا على الصناعات الكهربائية وصناعة 


بشأن إنتاج البنزين وسواه من المنتوجات النفطية انظر: ,ا«هامععء+زدزره1! و2 نهذ طعمآ أمعمءن 
.139 اناه «عا«ااهادده ل لصة ,(1938) 2 .او 

(43) يقدر 00هاء0 حجم إنتاج البونا بحوالى ربع احتياجات ألمانيا من المطاط أو ثلثها: 

انظر: 7 .139 سا انااع2-كلسءلهرء8 عتإعوابرء «ي1938 عمقائظ-علسصعطا0» 


)244 بشأن إنتاج الماكنات» انظر: ,عنسيماءتزماءوىما/1ا عل «ررعع تسطحممتطعمقلة ع» ,هلا مولا 
.19-29 .مم ,(1939) 18 .امبر 


(45( المصدر نفسة» ص 24. 
)246 .م قطنك 
(47) بشأن إنتاج صوف السيلولوز والريون انظر: 26 «يعاامسااءج» ,«ممهة طءاعلم مم 
.(1939 تاعمدك8 15) لصة (1939 تاععما/ة 9) نع امعط معاعم!1! لمه ,263-276 ,رم ,(1938) 17 .اونا ,عسصوم]ء ةرمل كاسلنا 
والمتوقع أن يزيد إنتاج صوف السيلولوز ليصل إلى 200.000 طن في عام 1939. وإلى 
20000 طن ف عام 40 انظر: <أماذااع2 عانل» مم7 املعم لمة ,6/1939ل4 ,عوصماع2 «ءاسيتهوامه 18 
10 .م ,(1940) 23 ,مم ,تماصعع «طمريه1] عط «رععوعامكا عل طعهه لصي مل قلمطعمم ‏ جمعزلموط لصن 
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الحديد والفولاذ والآلات التى توسّعت بدورها*. وأدى هذا الطلب المتزايد 
على الحديد إلى إنشاء شركة أشغال هرمان غورينغ التي سنعالجها لاحمًا. غير 
أن الصناعة الخاصة سارت على الخطى نفسها والتفتت أيضًا إلى استغلال 
الركاز المتدني الدرجة» مغيرة بذلك مرة أخرى عمليات التعدين. 


لا يمكننا أن نأمل تقديم صورة ملائمة عن التغيرات التكنولوجية والتقدم 
التكنولوجي الذي تحقق. والرأسمالية لم تفقدء يقيئاء ديناميتها. وحقبة 
الاختراعات لم تصل إلى نهايتها. صحيح أن الاختراعات ما عادت فردية» إذا 
جاز القول» وأن المخترع ما عاد شخصًا فردّاء في المبدأء بل فريقًا من العاملين 
المشتغلين لغاية الاختراع تحديدًا. وما عاد من شأن أي اختراع بذاته أن يغير 
النمط التكنولوجي؛ فالأغلب أن تتسبب سلسلة من الاختراعات المترابطة بثورة 
في التكنولوجيا. ولا شك في أن التغيرات التكنولوجية تصدر عن المنافسة 
الرأسمالية»؛ وعن حاجة كل متنافس إلى التوسع باستمرار لثلا يقع في الركود 
أو الموت. ولذلك فإن الاقتصاد الرأسمالى ليس مجرد روتين» ولا مجرد تقنية 
إدارية» فدوافعه الأصلية لا تزال يب 

لكن الفارق الحاسم يكمن في أن عملية الاحتكار نفسها وغلاء نفقة 
التغيرات التكنولوجية وانعدام اليقين في ما يتعلق بهاء جعلت التماس المساعدة 
من الدولة أمرًا لا بد منه. يقيئّاء إنه كان في وسع الدولة لو شاءت أن تستخدم 
هذا الوضع لتقوم بتأميم الصناعات الجديدة على الأقل. لكن النازية لم تفعل 
ذلك. بل على العكس. عادت المساعدة المادية التى منحت لإقامة مشروعات 
جديدة بالمكاسب على الاحتكاريين الأقدم 00 

تمويل الصناعات الجديدة 


اتخذت المساعدة المالية التى قدمتها الدولة أشكالا متنوعة» كضمانات 
الأرباح أو حجم الأعمالء أو الإذن بشطب الاستثمارات في فترة قصيرة. ولا 


(48) بشأن إنتاج الحديد والفولاذ والألمنيوم» انظر: -.8.ل2 عاءذااوءاممكل» مطلامعوفا ادمولا 
2 .م ,(1939) 37 .آ70 ,نتم كه 1-اأعترعكم «ب ا امقصناء1ا عل كنج عاأماءعلة 
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تختلف هذه الوسائل اختلافًا كبيرًا عن الطرق التي يستعملها كل نظام رأسمالي 
حديث بغية التغلب على تلكؤ رجال الأعمال في الإقدام على مخاطر مجهولة. 
لكن ألمانيا طوّرت أيضًا طرقًا جديدة في تمويل العمليات التكنولوجية 
الجديدة» وهذا ما أفضى إلى ما يسمى بالتمويل «الجماعي». وجوهر هذا النوع 

من التمويل هو إجبار رجل الأعمال الصغير والمتوسط على تمويل توسع رجل 
الأعمال الكبير. 


هكذا أدت التكنولوجيا الجديدة إلى إيجاد أنماط جديدة من الشركات» 
والمثل الأدل على ذلك هو البنية التشاركية لصناعة صوف السيلولوز الجديدة. 
لم يكن يوجد في البداية إلا مصنعان لهذا الغرضء أحدهما يديره تروست 
الصباغ. والآخر يديره اتحاد غلانتزشتوف بيمبرغ لصناعة الريون. بدا أن 
إنشاء مصانع جديدة أمر لا بد منه» كما كان توزيعها على المناطق ضروريًا 
لأن مستهلكي صوف السيلولوز موزعون بصورة متساوية تقريبًا على أنحاء 
الأراضي الفدرالية. وتم جمع رأس المال اللازم لإقامة هذه المصانع من خلال 
بيع الأسهم على الرغم من ضغوط متفاوتة من مصانع النسيج المحلية. عينت 
الدولة من ثم خبراء لإدارة الشركات الجديدة» وأمنت لذاتها حصة صغيرة من 
رأس المال الأصلي. لكن الأسهم التي أخذها المؤسسون بعد لأي» سرعان ما 
تحولت إلى جائزة لإنها كانت تحمل معها حصة من صوف السيلولوز وتضمن 
بذلك كمية من المواد الأولية لأصحاب مصانع النسيج. ولما كان كثيرون من 
ار صانعي النسيج قد ابتاعوا الأسهم. فإنها كانت موزعة بصورة عادلة 
خمالة وسرعان ما أصبح مجلس الإدارة السلطة الحقيقية» واشتدت قوته 
نظرًا إلى كون امتلاك أسهم جديدة كان يتوقف على موافقة وزير الاقتصاد الذي 
استعمل سلطته لتعزيز قبضة الاتحادات. وفي أواسط عام 1939» كان ثمة 11 
مصنعًا لصوف السيلولوز. وبعد فترة وجيزة جدّاء اندمجت في كارتيلات» ثم في 
اتحادات» وفي غضون سنة بعد التأسيس لم يبق إلا أربعة من هذه الاتحادات. 
فإلى جانب تروست الأصباغ واتحاد غلانتزشتوف بيمبرغ؛ كان ثمة مجموعة 
فريكسالتي يسيطر عليها اتحاد كريستيان ديريشء بينما لا تزال مصانع النسيج 
الصغيرة والمتوسطة تسيطر على المجموعة الرابعة. 
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إن تمويل صناعة هدرجة الليغنايت أكثر من هذا لفنًا للنظر. فمستلزمات 
رأس المال هائلة» ولم يكن في وسع أحد أن يتجشم مخاطر إنشاء مصنع كهذا 
إلا اتحاد الأصباغ الثري (ليونا). لذلك» وبقرار صدر في 28 أيلول/ سبتمبر 
4. أنشئت «جماعة صناعة الليغنايت الإجبارية» المؤلفة من جميع مناجم 
الليغنايت التي تنتج 400,000 طن أو أكثر سنويًا. وشكلت الجماعة من ثمّ 
شركة مساهمة مشتركة لإنتاج البنزين الاصطناعي من الليغنايت» أي ما عرف 
بالبنزين البني» ربطت عشرة مصانع» خلافا لتنظيم صناعة صوف السيلولوز التي 
تم فيها التنسيق بين مئات المعامل. ويتحكم العشرة الكبار بكامل إنتاج البنزين 
الاصطناعى من الليغنايت. وباستثناء مصنعين تمتلكهما الدولة» فإن الاتحادات 
القوية وحدها ممكلة؛ لتر قال كريت فنافعوركن» قليف ترويات الفولاة 
وتروست الأصباغ. وتبدو هيئة الإشراف على البنزين البني أيضًا كأنها قائمة 
بأسماء النخبة الجديدة. ويّحاط القيادي الحزبي» وزير الدولة كبلر» بمندوبين 
عن الاتحادات الذين هم في أكثر الأحيان قادة لمجموعاتهم الاقتصادية» 
وبمصرفيين» من أمثال كورت فون شرويدرء الوسيط في تحقيق التفاهم بين 
بابن وهتلر عام 1933» وببيروقراطيين وزاريين. ولم يكن إلا أربعة أعضاء فقط 
من موظفي الإدارات العامة أو مندوبي الدولة. 

ولا شك في أن التكنولوجيا الجديدة وطرق التمويل الجديدة زادت عملية 
التحول الاحتكاري حدة. 


القضاء على صغار رجال الأعمال 

بينما قام نظام الكارتيل بالقضاء على رجال الأعمال غير الأكفياء وغير 
الموثوق بهم فتحت الإجراءات القانونية هجوم مجابهة على الحرفيين وباعة 
التجزتة غير الأكفياء. إذ صدر مرسومان في هذا الصدد. الأول ل «تطهير بيع 
التجزئة» في 16 آذار/ مارس 2*”1939». والثاني ل«تنفيذ خطة السنوات 

)249 .403 .م ,(1939) 48 .اه؟ بكتحمءط ءاواعمى 
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الأربع في مجال الحرف»» في 22 شباط/ فبراير 1939 ”*. كانت أهداف 
المرسومين مزدوجة: تعزيز موقف المقاولين الأصحاء وكسب القوة العاملة. 
وبات من الممكن أن تتم تصفية باعة التجزئة والحرفيين إجباريًا من دون 
التعريض عليهم. والمجموعة الاقتصادية هي التي تقوم بتصفية باعة 0 
بالتعاون مع القيادي الحزبي المحليء وبورصة العمل المحلية» وأ 

القوى العاملة. أما الحرف افتطهّراٍ بواسطة غرف الحرف. ويصبح 0 
التجزئة والحرفيون «المطهرون» عمالا يدويين» ويغورون بذلك من مستوى 
الاستقلالية إلى الدرك الأسفل من البروليتاريا. ففي مؤتمر الحرف في السابع 
من أيار/ مايو 21938 ذكر وزير الاقتصاد فونك أن 90,448 مشغلا فرديًا من 
أصل 600,000 مشغل فردي أغلقت في العامين 1936 و1937» وأن هذه 
العملية لم تشارف قط على نهايتها (صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ» 9 أيار/ 
مايو 1938). وفى شباط/ فبراير 1939» ذكر المستشار الوزاري الدكتور 
مونتز أن عدد المشاغل الفردية التي أغلقت بلغ 104,000» وأضاف أن هذه 
الموج موف تسر (صحيد رإيديي < تسيتعالينة"تراتوع» نباك افبراير 
9). وتشير هذه الأرقام لاي يم التطهير. وصرّح 
فونك بوضوح أن على الحرف أن تتحمل الزيادة في كلفة الإنتاج عبر تخفيض 
الأرباح. وانخفض العدد المطلق للمشاغل الحرفية من 1,734,000 في عام 
4 إلى 601,471,000 في الأول من نيسان/ أبريل 1939. أما الأرقام 


2000 .(1939) 3 .اه ,ترماصعء م« طوزعتا معط[ 
(1) إحصاءات الحرف اليدوية: 


| [|سمرسيرم| سرس | مص 
لك مح ال ال 
]| سي | صس | سس | 


.1029 .م ,(1939) 3 .أم؛ ,ارماوعع «زوزء1آ رهط 
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المتعلقة بانحطاط تجارة التجزئة» فهي عسيرة على الجمع. لكن المفوض 
الفدرالي للفحم الذي عيّنه غورينغ لزيادة الفعالية» أعلن أنه يجب أن يخفض 
عدد باعة التجزئة في تجارة الفحم (20,000) إلى النصف بغية زيادة ربحية 
أعضاء هذه المهنة الآخريهت62. 


تكثفت هذه العملية بفضل إجراءات التحكم بالأسعار التي كثيرًا ما تنقل 
الأعباء الناتجة عن تخفيضات الأسعار أو تثبيتها إلى بائع الجملة أو بائع التجزئة 
إما عبر تقليص هامش التجارة وإما عبر تجميده'”. 

تحركت هذه الموجة صاعدة بحدّة خلال الحرب الحالية. وأغلق 
الكثير من المشاغل في الصناعات الاستهلاكية (النسيج» الجلد. الصابون» 
الشوكولاته» وما إليها). ومنذ ربيع 1940 تم تسريح مئات ألوف العمال 
المشتغلين في الصناعات الاستهلاكية وتحويلهم إلى صناعة السلع الإنتاجية 
وإلى الصناعات المساعدة للجيش (منظمة توت (71000)» وخدمة العمل). وفي 
العام 1940 وحده سَرّح 0 رجل*7©. ويحصل بعض المشاغل التي 
أغلقت على مساعدة من الجماعة على أساس مرسوم 19 شباط/ فبراير 21940 
وهي مساعدة مالية تُجمّع داخل المجموعات الاقتصادية وبواسطتها. وسمح 
للآخرين بأن يستمروا كمجرد وكلاء توزيع. كان عليهم أن يتوقفوا عن الإنتاج» 
مع السماح لهم بأن يسوّقوا المنتوجات التي تصنعها مشاغل أكثر فعالية. هكذا 
يتوافق التوجه السائد في صناعات السلع الاستهلاكية» المنتجة بالتقنين» مع 


20520 91/1941 ,وسساع2 «واساتيا ه11 


(53) .ذا0؟ 2 رونم اتوك عمطعدة ورا تدع ممامده«امز171 ععل اطعء![ ءا««مععوعمط .له روعلاق81! اعد 
.69 .ص ,6 منامعع ,2 .آمل ,([.ل .5] بلمقطءعتطعندا .11 تعسطمء 1 مامهطء) 


مرسوم الأسعار وهوامش التجارة في السيارات وقطع الغيار الصادر في 18 شباط/ فبراير» 17 

نيسان/ أبريل» 17 تشرين الثانى/ نوفمبر 1937. 
(54) 35-36 .265 ,15 .آ0/ ,اسأعزامط! ععطءكبمط رع «رمعطء!]ندععلء لا لصن عصسعع | انا5» ععائقكا اعمط 
.1254-19 .مم ,(1941) 


43 .م ,6 ملنامعع ,2 ءاملا ,لت 
وحكم مفوض الأسعار رقم 115/ 39 تاريخ 28 تشرين الاول/ أكتوبر 1939 حيث توضع القواعد 
التنظيمية لإغلاق المشاغل وتحويلها إلى مجرد وكالات مبيعات: .4143 .م ,6 مناممع ,2 .له .لك ,ؤعلاق31 
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التوجه السائد في صناعات السلع الإنتاجية» وهو التوجه إلى القضاء على صغار 
رجال الأعمال ومتوسطيهم. 

هذه العملية مرغوبة إذا ما اقترنت بضمانات كافية؛ ذلك أن الوضع 
الاقتصادي الوكالات اللوريع والعداعات الحرفية الصغيرة التي تضخمت 
تَفككهًا حاتف أصبح ها وغير قابلا للشفاء. وميّز عالم الاجتماع الألماني 
تيودور غايغر في كتابه عن الشرائح الاجتماعية للشعب الألماني بين ثلاثة أنواع 
من الحرف اليدوية وتجارة التجزئة: النوع الرأسمالي؛ النوع المتوسطء والنوع 
الأقرب إلى البروليتاريا. ووجد استنادًا إلى الإحصاء الصناعي للعام 1925 
التناسبات التالية بينهم9©: 


الحرف اليدوية: 5- 30.0-65.5 
تجارة التجزئة: 4 2-.650-- 3325 


استنادًا إلى هذه الإحصاءاتء كان حوالى ثلث إجمالي تجار التجزئة 
وأصحاب الحرف اليدوية بروليتاريين من الناحية الاقتصادية» وإن كانوا لا 
يزالون بحكم رجال الأعمال المستقلين. ل يجد هذا التناقض بين الواقع 
الاقتصادي ومطلب المكانة الاقتصادية حلا في ظل جمهورية فايمار. 
واضطرت النازية إلى القضاء على أصغر جماعات الطبقة الوسطى وأكثرها 
افتقارًا كي تضمن موافقة بعض تطاعات الطبقة الوسطى على الأقل» وتعيد 
البهاامكانة اقتضاعية سلبية. .مهما كانكتمرارة الالعدار إلى ريح البرولقارياء 
ومهما كانت وحشية الطريقة التي تمت من خلالها هذه العملية» فإنه لم يكن 
من الممكن تصور أي طريقة أخرى. لكن المكاسب الناشئة عن ذلك ما عادت 
على القطاعات الباقية الأخرى من الطبقات الوسطى فحسبء بل وعلى كبار 
رجال الأعمال أيضاء إذ استطاعوا جراء تجميد هوامش التجارة على التاجر 
أو حتى تقليصهاء أن يحولوا قسمًا من الأعباء الناتجة عن سياسة الأسعار إلى 


(2)55 © اأعكةاأصةهمغ502 ركع/اهنا تعلعداناءل ككل عاابللاجءد وأماومى عزط ,ععواء0 كستاتل عملمعط1 
.4 .م ,(1932 علط .1 مقع ل5) 1 بمعع مكامامة معوء0 عطعدزهواماده5 ,عوهالضبيع ملعك ااكاانا ى ينه ورهن 
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أضعف الجماعات في المجتمع» ولم تصل هذه العملية إلى خاتمتها. يبدو أن 
ثمة نقاشًا حادًا يتعلق بمستقبل تجارة التجزئة والجملة؛ مثلما يتبين من الدفاع 
المحموم عن وظيفة التجارة على لسان المدير العام للمجموعة الوطنية التي 
تغطي التجارة!**. 


بنية الشركة 


الشكل القانوني الذي اتخذته عملية التحول الاحتكاري هو الشركة 
المساهمة. 


بين الباحثان الأميركيان برل ومينز”*» بالتفصيل كيف تتوصل مبالغ 
صغيرة- من رأس. المال. إلى السيطرة :على اتتحادات كبيرة. وغرفت. هله 
الوسائل ومورست في ألمانيا أيضًا منذ بدأت الشركات المساهمة تقوم بدور 
كبير. حتى شكل الشركة المساهمة يعتبر شذودًا عن مبدأ رجل الأعمال الحرء 
وهذا أمر اعترف به آدم سميث. فالشركة الحديثة» سواء أكانت احتكارية أم 
لم تكن غيّرت وظيفة الملكية!*. فمجرد شكل الشركة المساهمة يؤدي إلى 
فصل وظيفة رأس المال عن الوظيفة الإدارية وتتولد جراء ذلك البذرة التي 
تير متها البروة راط الإداريةة وتقمني بذلك على عجر الزاويةفي المقافسة 
الحرك اي على رجال. الأععال. الذي مجاوف اراس الهو عله كن يضق 
بعض الغايات الاقتصادية. لكنه ليس من المحتوم أن يكون هذا الانفصال 
مؤذيًا ما دام الرأسماليون» أي أصحاب الأسهم. يتولون التحكم بالإدارة؛ أي 
ما دامت الشركات المساهمة هيئات ديمقراطية. ولكن ليست هذه هي الحال 
ولا يمكن أن تكون هذه هى الحال. وكان فالتر راتناو أول من لفت الانتباه» 
في كراس تحت عنوان 5م48 «16 (في طبيعة الأسهم) إلى أن البنية 


)256 امكع زور 1آ م2 «راعلصة!1! صا معع د مايه دوعو 0 عدع ا لاألقطء سس توعء سكل لمع لط0 016 
.3513-5 .مم ,(1941) 5 .ام7 


7 5) برع مور وبوطعط وتره «منامرومصءم© 8/0067 776 ,كصدعل!ة .0 عمتلمو0 لمع عان8 .ى 6املة 
.(1934 الامممصمء صوالتصمعدكة زعملا بحرعلح) 


)258 2 .م ,(1923 معصسالمقططعدطعلام/؟ بمعت8ا) اماتمصاع مدا عمط ,عمتلعع]انتط ؟املسر]ر 
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الديمقراطية للشركات المساهمة تنحل لا محالة وتتحول إلى بنية تسلطية!259. 
فالتغيرات نفسها التي تحدث في نظام سياسي ديمقراطي تحدث داخل 
الشركات المساهمة. ومثلما تصبح الحكومة مستقلة عن البرلمان كذلك 
يبسط مجلس الإدارة سيادته على المساهمين. فأسهم الأفضلية» والتصويت 
غير المباشر (حيث تنطوي شروط المصرف الذي أودع فيه المساهم أسهمه 
على توكيل المصرف)» ومجرد حجم الشركة الذي يجعل من المستحيل عقد 
جمعيات عامة لألوف المساهمين» ويجعل من المستحيل على المساهمين أن 
يحضروا الاجتماعات» عملت كلهاء مع عدد من الوسائل الأخرى. على جعل 
المساهم مجردًا من القوة. وكما يحدث في البرلمان» وهو أن تضمحل قوة 
النائب الفرد أمام قوة الأحزاب السياسية المقيدة بالانضباط الصارمء كذلك 
لا يعود اجتماع المساهمين مجرد مناقشة بين رأسماليين صناعيين» بل يتحول 
إلى صراع بين مجموعات احتكارية قوية تساوم الإدارة وتدعمها عندما تصل 
إلى أهدافها هي. 

استّعملت سلطة الإدارة مرارّاء في ظل جمهورية فايمارء لغايات أنانية 
بحتة» حتى ضحت بمصالح الشركة وقادتها إلى هلاك قسم كبير من رأس المال. 
ولا يسعنا أن نعطي هنا إلا لمحة وجيزة عن سوء استعمال سلطة الإدارة 
التسلطية. آلت أحوال مصنع بيرة شولتهايس الشهيرة في برلين إلى الخراب 
المالي بسبب رئيسها الذي استعان بالمصارف على احتياز أسهم شركته بغية 
تسهيل الاندماج مع مؤسسة ذات رأس مال مفرط. تملك خليطا من المصانع 
والمطاحن. ومشاغل الأسمنتء والآلات. وتعيّن على مصنع البيرة أن يتحمل 
ما نتج عن ذلك من خسارة 70,000,000 مارك؛ على الرغم من أن أصحاب 
الأسهم وحتى أعضاء مجلس الإشراف لم يطلعوا على أي شيء من مبادرات 
الرئيس. كذلك آلت أحوال شركة التأمين الشهيرة فراتكفورت أوبر ماين إلى 
الإفلاس على أيدي مديريها الذين اعتبروا الشركة مجرد مخزن يسرقون منه 
قدر ما يستطيعون في أقصر مدة ممكنة. ومن ذلك أن مؤسسة الصوف الشهيرة 


)9 5) معطعها .خا نمتائع8) وساطعم ع8 وطعغاارة دمع مراه تعوعسسروطماا ترم! رمحن طاهجا معط اكلا 
.(1918 
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(نوردفوله) وصلت إلى الإفلاس جراء النشاط الإجرامي الذي قام به رؤساؤها 
والذي بلغت تكلفته أكثر من 200,000,000 مارك. ومن ذلك أن إدارة نورث 
جرمان لويد اشترت الأسهم في الشركة نفسها بالتعاون مع أعضاء مجلس 
الإدارة ورمت الخسارة الناتجة عن ذلك علانية على الشركة ذاتها عندما انهارت 
أسهمها في سوق الأسهم. ومن ذلك أن الصناعي الشهير أوتو فولف باع أسهم 
شركته الخاصة إلى شركة أخرى يسيطر عليها بسعر يفوق كثيرًا قيمتها الحقيقية» 
وكسب بذلك مبلغ عشرة ملايين مارك. ومن ذلك أن مديري كارشتات» وهو 
مخزن بارز من المخازن الكبرى» قاموا بمضاربات عنيفة. وما هذه إلا مجرد 
أمثلة قليلة على سوء استعمال استقلال الإدارة عن السيطرة لأغراض أنانية. 
لهذه الظاهرة دلالة سياسية عميقة أيضًا. فالحزب النازي شنّ في هذه 
الفترة حملة دعائية عنيفة على الفساد داخل الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
لارتباط بعض قيادييه الفعلي أو المزعوم بمضاربين من أمثال 5 
وكوتسيكره وأشباههم. ولكن في حين حظي النشاط الإجرامي لصغار اللاعبين 
بتركيز شديد فى الصحافة الألمانية وأفضى إلى انعكاسات سياسية قاسية» فإن 
الحاللات الكبيرة فعلا من سوء استعمال بنية الشركات خدمة لأهداف الإداريين 
الأنانية لم تخلف عواقب سياسية مماثلة. فحملة محاربة الفساد التي شنّها 
الحزب النازي لم تتناول إلا الفساد اليهودي والديمقراطي الاجتماعي حصرًا. 


تم تكريس حكم مجلس الإدارة» أي مجلس الموظفين الذين يديرون 
المؤسسة ومجلس الإشرافء. بوساطة نظرية «المؤسسة بما هى كذلك/6, أي 
بتداخل النظرية القانونية الفردية بالمذهب المؤسساتي. فهذه النظرية تقضي بأن 
الشركة إذا ما كانت قوية اقتصاديًا واجتماعيّاء تكون منفصلة عن المساهمين 
ومجلس الإدارة وتشكل مؤسسة ينبغي ألا يتماهى مصيرها بمصير الأشخاص 
الذين يمتلكونها أو يديرونها. من ذلك أن راتناى مثلا» أوضح أنه ينبغي ألا 

(60) ملاحظات ممتازة على قانون الشركات الألمانى: بإممجم مقصمن جولة عط1» ,ممدلطة .ى .5 


تعطجمع نته!؟) 19 .اونا حمر أودمارو عاضا واه دوأاو|كتوها 5 كه أوااامل «يلصباوععاء82 كا مجه :هآ 
.(1937 
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يسمح لمصرف مثل دويتشه بنك؛ بسبب حجمه وأهميته» أن يذهب إلى التصفية 
الإرادية» لأن المصلحة العامة تقتضي استمرار عملياته. 


من وجهة النظر المؤسساتية هذه. كان حق المساهم الفرد مجرّد مصدر 
للإزعاج» وأصبحت النظرية نتيجة لذلك نظرية مماهاة المؤسسة مع مجلس 
إدارتها الذي تحرر بفضل هذا من سيطرة المساهمين” أيا كانت. هكذا 
اعتمدت المحاكم الألمانية تدريجيًا هذا المذهبء وتبنّت وزارة العدل 
الديمقراطية» في مسودتها لقانون الشركات الجديد. النظرة القائلة إن «مصالح 
المؤسسة بما هي كذلك تستحق الحماية مثلما تستحق الحماية مصالح 
المساهمين». ومن الجدير بالتذكير هنا الانتقاد الذي وجهه فقيه ألماني بارز إلى 
هذه المسودة وإلى ما تستند إليه من فلسفة مؤسساتية. 


من المستغرب أن نشاهد كيف تكون عملية التحول الأوليغاركي لشؤون 
الشركة هدقاء في عصر الديمقراطية وسيادة الشعب» وكيف تتم عملية تخفيض 
درجة المساهمين إلى مجرد مساهمين من عامة الفقراء (ومعءنطتعادمه هتعونه). 
حتى عبارة «كيان الشركة» المكرورة الرثة كان لا بد من استعمالها لتمجيد 
الطغيان الفاشي الذي يمارسه مجلس الإدارة» ناهيك بمصالح الأقليات التي 
تكثر الخطب الإشارة إليها في جنيف وغيرها اليوم. إن هذه الميول البيروقراطية 
لا يمكن أن تقاوم بالقوة الكافية. وهي تنشأ عن مبدأ خاطئ كليًا. وكما هي 
الحال مع الدولة كذلك هي الحال مع الشركة» إذ ينبغي ألا تخدم الشركة 
أغراضها الخاصة. بل أغراض أعضائهاء والسادة أعضاء مجلس الإدارة ليسوا 
أسيادًا بل خدما. فالدولة هي نحن (05ا20 انمو عن بلهاء )2620 


في 19 أيلول/ سبتمبر 71» وبمرسوم صدر عن رئيس الرايخ» تم تغيير 
قانون الشركات الألماني تحت وقع الفضائح المالية التي أتينا إلى ذكرها للتو. 


(0) نقد ممتاز بقلم: م.م ,(1932) الإ«اععودءعه1! وتاعوزاكتساال نصذ ,منوطدكسل؟ امم 
)262 .1459 .م ,(1930) ارزع عمعاعه]] وأعكناو تمل نمز باعطعاع؟ دمواع 


الترجمة من مقالة مان (صمةالا) حول الطابع الرجعى للنظرية المؤسساتية» انظر: ا 1 
.587-05 .هزم «روهماعدء6) معل [أع010 هورم ا عاصنظ 
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لكن هذا المرسوم لم يكسر قوة مجلس الإدارة» بل اكتفى بطلب المزيد من 
الشفافية في الميزانيات العمومية (حسابيات الربح والخسارة» وتقارير المديرين)» 
وفرض التدقيق الإجباري بوساطة مدققين محلفين» وجعل الاستيلاء على أسهم 
الشركة نفسها أصعبء. وسمح بتخفيض رأس المال بطريقة أسهل. 

ذهب قانون الشركات النازي بهذه المبادئ إلى أبعد من ذلك. كانت 
أيديولوجية الطبقة الوسطى التي اعتمدتها النازية قد اتخذت موققمًا نقديًا من 
الشركات المساهمة وطابعها العُفل. ولذلك سمح قانون صدر عام 1934 
بتحويل الشركات المساهمة إلى شركات تضامنية بسيطة أو شركات محدودة 
المسؤولية بطريقة شبه رسمية. ونص قانون 1937 على أن القيمة الدنيا 
لرأس مال الشركات المساهمة هو 500,000 ماركء وأن القيمة الاسمية للسهم 
يجب ألا تقل عن ألف مارك. لكن الاستثناءات مقبولة. كما أن القانون يسمح 
فوق هذا بحل الشركة التى ينتهك مجلس إدارتها «القانون أو مبادئ الأعمال 
الممنورلة وطرائقها :الذيا كا فاعك اف لكن النبية الأبنامن للقانون المحديك هن 
إعادة تحديد العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين. وبينما كانت أكاديمية 
الحقوق الألمانية ترغب في اعتماد مبدأ القيادة. مع انتخاب القائد بدلا من 
تعيينه» فإن القانون نفسه لا يذهب إلى هذا الحد. وإن كان يعزّزء مع ذلك موقع 
مجلس الإدارة 'في وجه جمهور المساهمين اللامسؤولين الذين يفتقرون إجمالا 
إلى البصيرة الضرورية في موقع الأعمال». فقد المساهمون جراء ذلك معظم 
حقوقهم. فالحسابات عادةً يقرّها مجلس الإشراف إذا قبلها مثلما أعدّها مجاس 
الإدارة. هكذا حرّمت اجتماعات المساهمين من حق قبول الحسابات السنوية أو 
ردّها إلا إذا قام مجلس الإدارة ومجلس الإشراف بعرضها على الاجتماع؛ أو إذا 
رفض مجلس الإشراف مجلس الإدارة. وهذا التغيير إنما يكرّس طبعًا ممارسة 
فرضت بالأمر الواقع» ذلك لأن اجتماعات المساهمين كانت في الواقع مجرد 
شكليات. أضف إلى ذلك أنه مُحظر رسميًا على اجتماع المساهمين بت مسائل 
الإدارة. ولا تقبل أسهم الأصوات التعددية إلا بإذن وزير الاقتصاد الفدرالي. 
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الشركات الحديثة. وهو يقرّ الآن التضحية بحقوق المساهمين خدمة لمبدأ 
قانون الشركات. 


انخفض عدد الشركات المساهمة فى ظل النازية» لكن متوسط رأس المال 
المستثمر فى كل شركة تزايد!ة6. ولذلك. لا شك في أن قانون الشركات 
العديد والقاتون الذي مدر يمول الشركة المسافية إلن كر كه تمان 
بسيطة ساهما ماديا في عملية التحول الاحتكاري”*'“. وبقى المساهمون مجرد 
أشخاص يعيشون ريوعهم. فالإدارات المتداخلة» والانتخابات بالواسطة. 
والأصوات التعددية» وتبادل الأسهمء وتجميع الأرباح» هذه الوسائط المشهورة 
كلها جعلت من الممكن إقامة نظام من الاتحادات لا يضاهى في أي بلد آخرء 
ولا حتى الولايات المتحدة. 

من هم الاحتكاريون؟ 

هل الاحتكاريون مجرد مديرين» أم أنهم رأسماليون خاصّون فحسب أو 
هم كذلك علاوة على كونهم مديرين؟ الإنجاز الخارق في إنشاء إمبراطورية 
صناعية هو إنجاز فريدريش فليك. المرتزق الصناعي الذي فاق كل منافس 
صناعي آخرء وعلى رأسهم فريتز تيسن. سيرته العملية لامعة. انطلق من 
صناعة الفولاذ الألمانية الوسطى ليصل سريعًا إلى تروست الفولاذ المتحد. 
فصناعة الفولاذ الآلمانية الشمالية (أفران الصهر العالية» لوبيك). استحوذ على 
قاعدة فحمية (هاربن وإِسّن).» ثم سيطر على قاعدة فحم ليغنايت ضخمة (هي 


(63) تركيز رأس المال فى الشركات المساهمة: 


رأس المال الإجمالي متوسط رأس المال 
بمليارات الماركات بملايين الماركات 


المصدر: 7 مم ,(1939) عاتاعتاهاكى لد« اله أء عاستالا 
)264 154 .م جعواع كا 


المعروفة ببتشيك سابقًا) ثم دخل أخيرًا إلى الصناعة اليدوية ثانية”6». بدأت هذه 
العملية عام 1936 وبلغت ذروتها عام 1937. 


لعل صعود اتحاد كوانت أكثر إثارة للدهشة» وإن لم يكن حجمه ليقارّن 
بحجم الكبار. دخلت عائلة كوانت» وهم من صغار صنّاع النسيج» بسرعة 
صناعة الآلات (معودةا باطو معممنهةاناصدءعم)» ثم الأسلحة والذخائر» ومنها إلى 
صناعة التعدين» ومنها إلى الكهرباء» والنقل» وصناعة البناء» ففحم الليغنايت» 
والبوتاس. وفي العام 1939 تولى مديرها العام إدارة أقسام من أشغال هرمان 
غورينغ*6. والاتحاد مصلحة عائلية» على غرار اتحاد فليك. كيف يمكن تفسير 
هذا الصعود العملاق بأنه أمر لا نعرفه. ربما أعان كون قائد الاتحاد زوج السيدة 
غوبلز السابق على تفسير ذلك بعض الشيء. 

ومن الاتحادات التي برزت برورًا سريعًا اتحاد أوتّو فولف”. بدأ فولف 
في التجارة ثم حاز أسهم أقلية في تروست اتحاد الفولاذ وفي اتحاد مانسفلد 
للنحاس. لكنه سرعان ما بِدّل تلك الأسهم الأقلية مقابل مكتسبات يتحكم 
بها بصورة حصرية» وأسرع في بناء مملكة إن لم نقل إمبراطورية. حصل على 
مصانع الفولاذ في تال من أيد يهودية. ثم استولى على أشغال حديد فيزر 
ومصانع بوخوم للحديد والفولاذ. وكمّل الاتحاد مع النمسا مملكته» من بعد 
ما كان قد اندفع نحو أراضي السار*». كان أونّو فولف قد قام بدور لا يستهان 
به في ظل جمهورية فايمار» يوم نسّق تنسيمًا وثيمًا مع الجناح اليميني من حزب 
الوسطء ممثلا دور النبيل المثقف. لا بل دور كاتب رواية تاريخية عن سيرة 
أوفرارد» المرتزق المالي التابع لنابليون. وبلغ اتحاده الذورة عام 1937. 


اتحاد مانسمان (2802:و6م1/130) مشهور تمامًا عند جميع دارسى العلاقات 
الدولية. وحقق فى ظل النازية حلمًا قديماء ألا وهو التوسع من اتحاد متخصص 


(65) المصدر نفسه. ص 137. 


)(2)66 .(1939 باط 27) لرواطء يهط ععنء ل 
(7) توفي فولف في عام 1939. 
(268 .5 بم تعواع ك1 
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إلى اتحاد شامل. كان أبرز المستفيدين من عملية الأريّنة» لكنه ذهب إلى أبعد 
بكثير من ابتلاع الممتلكات اليهودية. وفي العام 1935 اشترى مصنعٌ الأنابيب 
الفولاذية التابع له معمل دلفنة للحديد في السار. وفي العام 1936 كمّل 
مقتنياته فى شركة كرونبرينز (02مدهكا). وفى العام 8 اشترى المزيد من 
معامل دلفنة الحديد”». وليس من قبيل الصدف أن مديره العام» ف. تزانغن 
(11 2221186 :0) هو أيضًا قائد مجموعة الصناعة القومية. 


عرف اتحاد الكونت بالشتريم (65اة»11ه8 :«داه©) كيف يبسط سيطرته 
المطلقة على صناعة الحديد في سيليزيا العلياء وكيف يندفع من هناك نحو 
سيليزيا السفلى» وأسافل النمسا. وحاز من الدولة البروسية على ما تبقى من 
رأس مال مصانع سيليزيا العليا. وأقلق هذا التوسع مواطنه في سيليزيا العليا 
الكونت فون شافغوتش (طاعقادق!/هاء5 «0؟ ؛صسه2) الذي كمّل مقتنياته في 
مناجم فحم سيليزيا العلياء وصناعة المناجم؛ مستفيدًا من الأريّنة استفادة كبرى. 


لعل الظاهرة الأدعى إلى الالتفات هى صعود اتحاد بوتاس فنترشال 
(1655811م0/1). فهو يعطي حجة مقنعة بأن نظام الكار تيلات» إذ ضمن فوارق في 
الأرباح» تسبب بنشوء اتحاد استثمر مدخراته في عدد كبير من الفروع الأخرى. 
حتى في ظل جمهورية فايمار كان اتحاد فنترشال ينتج حوالى 50 في المئة من 
البوتاس المنتج في ألمانيا. في العام 1936» ضم إليه أحد منافسيه. وهو اتحاد 
بورباخ» وامتد إلى إنتاج النفط» وتكريره» واستخراج الفحم والليغنايت””2) ثم 
إلى إنتاج البنزين الاصطناعي. ثم تبعه في ذلك منافسه الباقي الوحيد في إنتاج 
البوتاس». وهو اتحاد زالتسدتفورت (طاسقطاءل2اج2720)5 إذ عزز موقعه في إنتاج 
البوتاس» وحاز أرصدة وأصول أونّو فولف من أسهم النحاس» ودخل أخيرًا 
إلى استخراج الليغنايت» مستفيدًا من الأرينة أيضًا. 


)269 .48 .م ,(1939) 37 .آ0؟ بنتمطء كفس 8-المسجمع1 
)020 .16 .م ,(1938) 36 .701 ,نتم د 8-اأع مز 
(71) المصدر نفسه. ص 115 و234. 

(72) المصدر نفسه.ء ص 114» و 142 .م عواعا 


لا نستطيع المضي في هذه القصة. ونحن لم نأت إلى ذكر الاتحادات 
القديمة من أمثال كروب (ممدمكا)ء هانييل (8130101)» غوتي هوفنونغز هوته 
(©الاطوعه8هدءنن6). كلوكنرء كما أننا لم نتطرق إلى التركيز في صناعة 
النسيج» وصناعات الكهرباء والزجاج والأسمنت والسيراميك. فالقصة نفسها 
تتكرر. وهي لا تقتصر على صناعة السلع الإنتاجية» بل تصح أيضًا على 
صناعات السلع الاستهلاكية. ففي صناعة السجائر ثمة اتحاد واحد هو ريمشتما 
(718أقتاء11) الذي لم يزل يؤيد النازية وحصل على الدعم المادي من جمهورية 
فايمار. وكانت هذه قد منحته إرجاءات لدفع ضرائب السجائر ثم أعفته من دفع 
مبلغ لا يستهان به. وينتج هذا الاتحاد 95 في المئة من مجموع السجائر””. 
والعملية نفسها تصح بالنسبة إلى المصارف حيث اتخذت أبعادًا هائلة. تناقص 
عدد المصارف الخاصة بسرعة*©. ومرة أخرى توسّعت المصارف الكبرى 
ودخلت الصناعة» مستهترة بالنظرية النازية القائلة إنه ينبغى لرأس المال الخلاق 
ألا يقع تحت سيطرة الشركات المالية. واستنادًا إلى تقدير معهد دورة الأعمال 
الألمانية» كانت كل السلع الخام ونصف المصتّعة المنتجة داخل آلمانيا 
وحوالى نصف السلع الصناعية الناجزة مرتبطة باتفاقيات احتكار أو كارتيل. 


له تصان هذه البنية الاحتكارية بوساطة المديرين العامين وحدهم» بل 
بوساطة الرأسماليين أيضًا. فأوتو فولفء وفريدريش فليكء وغونتر كوانت ليسوا 
السنة قسائم الأرباح من سندات الأسهم ويقبضون أرباحها. كما أن المديرين 
أنفسهم ليسوا مجرد مديرين» أي موظفين بمرتبات. إذ اتخذوا منذ زمن طويل 
دور الرأسماليين نفسه» يستثمرون مدخراتهم في الأسهم ويضاربون في كثير 


2230 .147 .م رتعواعكا 

في العام 1934 أنتتجت ثلاث منشآت 833 في المئة من إجمالي السجائر. انظر: -/ا”م/ 

.5 .م )١1938(,‏ 36 .7/01 ,انه تلكم 1 

صناعة السجائر محمية بمرسوم صادر عن وزير الاقتصاد في 11 آذار/ مارس 1938 يحظر إقامة 
منشآت جديدة. انظر: المصدر المذكور.ء ص 285. 

(74) بشأن إحصاءات المصارف انظر: 90 .م ,(1941) 4 .مم ,فراعم اصمظ 

2250 .8 .م ,(1936) 9 .امب ,اطع سعطدع عملا 
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من الأحيان بأموال شركاتهم. معززين بذلك قوتهم المالية الخاصة داخل تلك 
الشركات. علاوة على ذلكء باتت المراكز الإدارية في كثير من الأحيان ورائية 
كمواقع الرأسماليين أنفسهم. 

لا نحتاج في هذه المرحلة إلا إلى إظهار أن الأسواق والمنافسة لم يبطلا. 
فالصراعات انتقلت إلى مستوى أعلىء كما أن حوافز المنافسة ظلت فعالة. 
وهزيمة تيسن مثال أعظم. فانحطاطه الاقتصادي كان أمرًا واقعًا قبل فراره من 
ألمانيا بزمن طويل. وربما كان في الواقع مجرد نتيجة من نتائج هزيمته على 
أيدي منافسيه» اتحاد فريدريش فليك وهرمان غورينغ. 

تكثفت المنافسة جراء ندرة المواد الأولية» كما أن الدولة نفسها انجّدت 
إلى الصراع بين الاتحادات المتنافسة. فالكرتلة والتحول الاحتكاري لا ينفيان 
المنافسة؛ بل هما شكل آخر من أشكالها. وفي مقدورنا أن نميّز» على مذهب 
بعض الاقتصاديين النازيين» بين ثلاثة من أنماط الاقتصادات القائمة في ألمانيا: 
اقتصاد تنافسي. اقتصاد احتكاريء. واقتصاد أمري 06 كما أننا قد نوافق, استنادًا 
إلى مادتناء على ما خلصوا إليه من نتيجة مفادها أن قوة الاقتصاد الاحتكاري 
تضارعء على الأقلء قوة الاقتصاد الأمري. ولعلّه يجوز لنا أن نذهب إلى أبعد 
من هذا القول ونزعم أن الكارتيلات تؤكد المنافسة ولا تنفيها إطلاقَا؛ فالصراع 
على حصص الإنتاج أو المبيعات داخل الكارتيلات - على المواد الأولية» على 
رأس المال» على المستهلكين - تحدد طبيعة الكارتيل» واستقراره» ومدة بقائه. 
صحيح أنه كلما كان النظام احتكاريًا كان أقل انفتاحًا على التدقيق. فالحجب 
تصبح أغلظ ويتخذ تجهيل الأسماء صورًا أكثر تعقيدًا. لكن التنافسء. لا بل 
التنافس التناحري يمضي قدمًا. فالخصوم يضطرون إلى الاستسلام لا جراء 
تخفيض الأسعار أو المناقصة الخاسرة» بل جراء قطع إمدادات المواد الأولية 
ورأس المال: 


(76) كاذه 2 «بلمتاءعكعص ألا معع تنعط ععل ها اطعاع8 لمن اممممدمال! ,طن دعطاعء/1» ,ومتانعكك بوال/لا 
.279-18 .هم ,(1939) 99 .اونا بإرمنأعكب سكتسكيمماى3 عا مجع ء أل «لثر 
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لم تمت المبادرة التي يقدم عليها أصحاب المشروعات؛ بل هي حية مثلما 
#اقاي قبل وريما اكت سيور من ذى قبل وقد كارل لاتقب النالت اللنام 
لصنع الآلات. والمدير العام للمجموعة الاقتصادية التي تغطي صناعة الآللات» 
مرة أخرى في معرض مناقشته أداء صناعة الآلات الألمانية مقارنة بإنكلترا 
وأميركا!77, على أن النجاح ما كان ليتحقق لولا تعاون الصناعة الخاصة تعاونًا 
فعالا. القوة الدافعة للتوسع هي الربح» وبنية الاقتصاد الألماني هي بنية اقتصاد 
احتكاري ومُكرئل كليًا. 


)227 12 .م ,(1941) 9 .أو ,تمامعمطوزرء | ععط «راقنمعاممعوء سكا لمن عأماكبلمأمعمتطءعة/1» 
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1 
الاقتصاد الأمري 


صورة الاقتصاد الألماني التي تقدّم عرضها هي صورة أحادية الجانب» 
وغير مكتملة. فهي لم تأخذ في الحسبان الاقتصاد الأمري (إسددهءة و«سصمه)؟؛ 
أي الدولة التي تتدخل وتفرض التنظيم لقانم ومن المتوقع أن يؤثر عمق 
الاقتصاد الأمري ومداه تأثيرًا حاسمًا في تغيير الصورة. وربما كان من شأن ستة 
أنواع من التدخل أن تقوّض البنية التي أنشأناها. 

)010 النشاط الاقتصادي المباشر الذي تقوم به الدولة؛ 

020 ذلك الذي يقوم به الحزب؛ 

)03 التحكم بالأسعار؛ 

)04 التحكم بالاستثمارات والأرباح؛ 

لك التحكم بالتجارة الخارجية؛ 

,6( التحكم بالقوى العاملة. 

رأينا في ما تقدم وصمًا لما قام به النواب العامون من ترشيد لتوزيع حخصص 
المواد الأولية وتقنين للسلع الاستهلاكية. وحري بنا أن نلقي نظرة فاحصة 
على كل من أنواع النشاط الستة كي نحدد هل بلغت ألمانيا مرحلة دكتاتورية 
المديرين أو رأسمالية الدولة» أم أن تنظيم الدولة تنظيمًا صارمًا هو أمر مصمّم 
أقيلة لفري ار أتهالة القائمة على الرغم من التغيرات الأساسية التي تعد من 
عواقب التنظيم الصارم المحتومة. 
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يمكن تقسيم السياسة الاقتصادية النازية إلى أربع مراحل: مرحلة البداية» 
خطة شاخت الجديدة» خطة السنوات الأربع» الحرب. 


في مرحلة البداية» لم تكن السياسة الاقتصادية تختلف كثيرًا عن أي سياسة 
أخرى تُعتمد في حال الركود الاقتصادي؛ إذ حاولت التغلب على البطالة عبر 
تنشيط المبادرات الخاصة وتوسيع سياسة إحداث الوظائف. تلك السياسة التي 
اعتمدتها الأنظمة السابقة. 


كان عدد من برامج إحداث الوظائف قد أطلق وكيد إلى حد بعيد 
يوم وصل هتلر إلى السلطة: برنامج برونينغ في حزيران/ يونيو 1932 
(165,000,000 مارك)؛ برنامج بابن في حزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر 
12 200 ,0 مارك)؛ برنامج غيريكه للطوارئ (600,000,000 
مارك) الذي أطلق في كانون الثاني/ يناير 3 والذي فاقه برنامج راينهارت 
النازي إذ بلغ 0( مارك”'“. كان هدف هذه البرامج كلها القضاء 
على البطالة بتنشيط الميل الصاعد لدورة الأعمال ب «إشعال الشرارة الأولى»؛ 
أو تحريك المضخة الذي يتمكن بعده رجال الأعمال الخاصة من المضي 
صعودًا. الأشغال العامة والدعم المالي الذي توفره الدولة والإعفاءات الو 
واستخدام العمال خارج الصناعة الخاصة» تلك كانت الوسائل التي ينبغي 
اعتمادها. أنفق القسم الأكبر من المال على الهندسة المدنية. أسّست مؤسسات 
تمويل جديدة تملكها الدولة وجُعلَ التمويل ممكنًا عبر منح القروضء وفرض 
الرسوم؛ أو عبر تمديد الاعتمادات. لا يوجد أي شك في النجاح الموقت 
لهذه الإجراءات. إذ نشّطت الاستثمارات العامة صناعة السلع الإنتاجية ومعها 
الاقتصاد كله. 


لعلّه لا يقل أهمية عن سياسة إحداث الوظائف ما حصل من تعزيز 
للمواقع الاحتكارية التى سبق لنا أن ناقشناهاء وأموال الدعم العلنية أو الخفية 


(1) مراجعة ممتازة للبرامج امد : «رك1932-1935 ,لإامقصمء0 صذ لإعتامط ممتئوعت عأرولقا» عاطءم0 معنا 
.505-27 للصة 331-351 3 (1937 لترمف-طععهال!) 34 .كمه ,35 .اونا ,مونع «بتواها أمادم مم11 
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المدفوعة للصناعة» واستهدفت زيادة الأر باح الصناعية؛ إذ أعفيت من الضريبة 
الاستثمارات المخصصة تتبديل الأعتدة الصناعية والزراعية (قانون الأول من 
حزيران/ يونيو 1933)». بحيث يتمكن المقاول من شطب استثماره الجديد 
فورًا. وبات من الممكن الحصول على إعفاء من الضرائب المستحقة إذا ما أثبت 
المستثمر قيامه باستثمارات جديدة» كما حصلت الوحدات الصناعية الجديدة 
على امتيازات ضريبية لتطوير طرق إنتاج جديدة (15 تموز/ يوليو 1933). 
وحصل مالكو المنازل على دعم مالي وإعفاءات ضريبية للترميمات» بينما 
حصلت الصناعة ككل على اعتمادات أرخص. وأعفيت السيارات والدراجات 
النارية الحديثة الترخيص من ضريبة المركبات (10 نيسان/ أبريل 1933) بغية 
زيادة القوة الشرائية وتنشيط الإنتاج» بينما أجيز لمالكي السيارات القديمة أن 
يسددوا الضرائتب المتراكمة على سياراتهم بدفع مبلغ مقطوع. وتقع في هذه 
الفئة قروض الزواج التي ناقشناها من قبل» كما أن سياسة الكارتيلات كلها 
(التي نوقشت آنفا) تخدم هذه الغاية. كانت هذه المحاولات كلها ناجحة, ولا 
شكء مثلما هي ناجحة في جميع البلدان التي طبّقت فيها تقريبًا. إذ ارتفع الدخل 
القومي من 45,175,000,000 مارك عام 1932 إلى 58,660,000,000 
مارك عام 1935؛ أي بنسبة 24.7 في المئة. وارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 63.2 
في المئة بينما لم يزد حجم الأعمال التجارية في تجارة التجزئة إلا بنسبة 11 
فى المئة فحسب”). وتقلصت نسبة البطالة جراء امتصاص القوى العاملة فى 
الصناعة: وبرامج الأشغال العامة» وفي الخدمة العملية» وخدمة الأرض» كن 
الأسعار بدأت ترتفع معرّضة نجاح الخطة كلها للخطر. 

هل كان سيقيض لهذا النجاح الأولي أن يبلغ مدى النضج ويتحول إلى 
ازدهار كامل أم لاء هذا ما يستحيل علينا أن نقرره. لأنه في أواخر عام 1934 
خيّمت ظلال المرحلة الجديدة من اقتصاد ألمانياء أي مرحلة الإعداد للحرب» 
على سياسة إحداث الوظائف. 


)2( مراجعة جيدة: “لثر “«عاء تبط رول «,1933 .عا ناأادمءفوسلها عطععابعط» ,طامعدع اعقلة لعمطع0 
204-24 لمد 54-70 .هم ,(1934) ١40‏ .أهنا بلأاكناناك اسه وموم /ةاومم نولم 
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في 24 0 4 5 العمل بخطة شاخت ١‏ 
الرايخ لمراقبة الأسعارء ا الأولى. وكان من 0 أن تنتهي صلاحيّة 
هذا المكتب في الأول من تموز/ يوليو 1935. وفي 30 كانون الثاني/ يناير 
5 » خلف شاخت شميتٌ فى وزارة الاقتصاد. وفى 16 آذار/ مارس 1935 
فرضت الخدمة العسكرية الإلزامية. فى 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1935 تركت 
ألمانيا عصبة الأمم. معلنة بذلك عزمها على استعادة مركزها العالمي السابق 
إما بمساعدة القوى العظمى وإما على الرغم من معارضتها. ثم أعلنت خطة 
السنوات الأربع في مؤتمر الحزب الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 1936. 

1 . القطاع المؤمم 040 


هل نسح اعتماد الاقتصاد الأمري حمًا المنافسة والاحتكار؟ الأبرز من بين 
هذه الأسئلة هو السؤال: هل انخرطت النازية فعلا في عملية تأميم المصالح 
والأعمال الخاصة» هل زيد النشاط الاقتصادي المباشر الذي تقوم به الدولة إلى 
حد تحوّله إلى عامل حاسم؟ إذا كان الأمر كذلك فمن شأن رأسمالية الدولة أن 
تكون هي الغالبة فعلا في ألمانياء لكنها يقيئًا ليست كذلك. إن حخصة السلطات 
العامة من المصالح العامة والإنتاج الصناعيء والنقل» والتأمين لم تزل كبيرة: 
أكبر من أي بلد آخر. الأشكال التنظيمية تختلف. وهى لا تعنينا هنا. كانت 
الدولة تقوم بنشاطها الاقتصادي في ظل القانون العام أو القانون الخاص» 
كمؤسسة عامة أو كشركة خاصة. أو ربما قامت بذلك أحيانا فى صورة شركة 
مختلطة: يساهم فيها رأس المال العام ورأس المال الخاص. كانت الحكومة 
الاتحادية» والأقاليم» والمناطقء والبلديات» وروابط البلديات ولا تزال هي 
الهيئات التي تقوم بهذا النشاط الاقتصادي. 


(4) المرجعان الأساسان في موضوع المشروعات العامة في ألمانيا الجمهورية هما: اطهه ععطااةللا 
رمع أعياه60» الهادممدعداءعلا تمتام8) 0 ع1 ع0 رول «أعنتطك مهلا كلت بلالاهذاع0ن»84 ربكا لحن 
رعتا باع مانا تعد الت (/ة عل 1 077/كده1انكاتتووم0 16:ء00ل72 .لع ,لمفتصلهما! كنتانل لمة ,(1930 
,(931-1932! بأماطصسس! لمة ععاعمس تعامماعا بمعطعمن84) 176 بعلتغتامملواعه5 عن وملعععلا دعل معمقاماء5 

ملأت 8 || أثألا ,أعاع8 ععإعنايده2 :2 .آمل 


وتستند روايتي في الدرجة الأولى إلى المرجع الأول لأنه أشمل ولأنني شاركت فيه. 
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لم تزل السكك الحديد احتكارًا فدراليّاء بتجهيزات رأس مال يقدر بحوالى 
0 مارك» وتستخدم 713,119 عاملا في عام 1929. البريد 
وخدمة التلغراف أيضًا احتكارٌ فدرالي» برأس مال قدره 2,334,000,000 
مارك وباستخدام 331,766 عاملًا. وتدير الحكومة الفدرالية الملاحة في 
الأقنية والنقل الجوي. والاحتكار الفدرالى لسكك الحديدء والبريد» والتلغراف 
سياسة ألمانية تقليدية لا ينازعها أي قطاع في البلد» سواء أكان الصناعيون 
أم الطبقات الوسطى أم العمال. لم تكن هذه الإدارة العامة أدنى من الإدارة 
الخاصة؛ بل كانت في وجه من وجوهها على الأقل أرفع منها بكثير» لأنه كان 
في مقدورها أن تأخذ في حسبانها مصالح المجتمع ككل وكانت تفعل ذلك. 
ففي سكك الحديد والبريد لم تكن الحكومة في موقع المنافسة قط. 


لكن الحكومة الفدرالية سرعان ما استدارت نحو النشاط الصناعي» بحكم 
الضرورة من جهة وبحكم الصدفة من جهة أخرى. فحتى العام 1914» مثلاء لم 
يكن لألمانيا إنتاج ألمنيوم خاص بهاء بل كانت تستورد الألمنيوم من سويسرا 
وفرنسا. وعملت الحرب العالمية الأولى على ولادة صناعة الألمنيوم الألماني 
القوية. وأسست شركة أشغال الألمنيوم المتحدة في عام 1917 برأس مال 
قدره 50,000,000 مارك» نصفه اكتتاب من الرايخ ونصفه من عدة مصالح 
صناعية خاصة أمدته بالمال والكهرباء. وانتهت الحرب العالمية قبل أن تبدأ 
جميع المصانع الإنتاج بكامل طاقتهاء وبدأ التنافس العالمي يهدد ربحية مصانع 
الألمنيوم الحديثة. واستولى الخوف على الصناعة الخاصة:» فباعت من الرايخ 
حصتهاء بحيث إن كامل إنتاج ألمانيا من الألمنيوم في ظل جمهورية فايمار كان 
يخرج عمليًا من مصانع شركة واحدة تمتلكها الحكومة. ما من شك في أن 
هذه الشركة كانت تدار بفعالية بارزة. ولما كانت الحكومة هي المنتج الوحيد 
للألمنيوم؛ فإنها سرعان ما اضطرت إلى دخول حقل الكهرباء. 

أنشعت خلال الحرب العالمية الأولى معامل لإنتاج النيتروجين الصناعي. 
هنا أيضاء كان الصناعيون مترددين وغير قادرين على المخاطرة بمبالغ على هذا 
القدر من الضخامة» فرفضوا التوسع. لذلك أنشآت الحكومة الفدرالية مصانع 
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خاصة بهاء لكنها تركت تشغيلها للصناعة الخاصة «اتفاقية 31 آذار/ مارس 
5 ). 

أخيراء ظلت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بقايا إنتاج للسلاح من جهة 
القوى العسكرية. وكانت تُنّسَق فى هيئة الأشغال الألمانية (الشركة المساهمة) 
للأعمال الألمانية (1920). واشترت الحكومة عددًا من المقتنيات الصناعية 
وأسست إضافة إلى ذلك مصرفا خاصًا بهاء هو مصرف الإقراض الصناعي 
الحكومي. وتم أخيرًا تجميع هذه المقتنيات كلها في شركة قابضة واحدة عرفت 
بالاسم المختصر فياغ (713؟) (الأشغال الصناعية المتحدة). 

لكن ليس هذا إلا جزءًا صغيرًا من كامل حقل الشركات العامة. ثم تبعتها 
الأقاليم والبلديات. وبينما كانت إمبراطورية الحكومة الفدرالية قد بنيت أساسًا 
على الكهرباء» كان اتحاد بروسيا يقوم أساسًا على الفحمء ويتركز في شركة 
قابضة واحدة» وهي شركة الكهرباء والمناجم المتحدة المساهمة (المعروفة 
بالاسم المختصر: فيباغ (0/58) التي بلغ رأس مالها 250,000,000 مارك في 
عام 1929. وكانت أربع مجموعات صناعية ترتبط بفيباغ» وتتفرع كلها باتجاه 
حقول صناعية عدة. وتوسعت الأقاليم الأخرى على وجه مماثل» وخصوصًا 
ساكسونيا. وتمتلك البلديات عادة المصالح العامة» والغازء والماءء والطاقة 
الكهربائية في كثير من الأحيان» والحافلات» والترامواي» وقطار الأنفاق. 

يشهد نظام التأمين العام الواسع الانتشارء والمقتنيات في الأراضي 
والغابات» والمنظمات الصحية والرياضية» وتوزيع الألبان» وما شابه ذلك» على 
مدى انتشار القطاع العام في ظل جمهورية فايمار. ولا مجال البتّة للشك في 
أن هذه المصالح كانت ناجحة. ويُعزى نجاحها إلى فعالية البيروقراطية الوزارية 
والحميّة التي كان مسؤولو النقابات ينذرون أنفسهم بها لخدمة المصالح العامة 
العزيزة على قلوبهم. 

ماذا الذي حل بالقطاع المؤمّم في ظل النازية؟ 

لم تكن التغيرات جذرية. لكن القطاع المؤمم قُلّص في كثير من 


40 


الحالات. أعيدت مقتنيات الرايخ إلى مالكيها السابقين. وخلال السنوات 
الأخيرة من جمهورية فايمار» كانت شركة فياغ المساهمة قد اشترت أسهمًا 
في تروست الفولاذ ومصرف درسدن. لإنقاذ المساهمين من الإفلاس. وعلى 
الرغم من أن هذه الأسهم اشثّريّت بأسعار أعلى من السعر الرائج. فقد بيعت 
ثانية من مالكيها الأصليين بخسارة. وباعت فياغ أيضًا شركة راينميتال - 
بورسيغ من مؤسسة أشغال هرمان غورينغ.. وذكرت صحيفة فرانكفورتر 
تزايتونغ الصادرة في أول كانون الثاني/ يناير 1941 أن إعادة خطوط الشحن 
إلى المالكين الأصليين مسألة تُبحث بحدًا جديًا؛ إذ كانت الحكومة الفدرالية 
قد اشترت أسهمهم بغية إنقاذهم من الإفلاس. لم يتعرض القطاع المؤمّم 
لأي تغيرات باستثناء التوجه الذي أشرنا إليه والذي يبين ببساطة أن التأميم 
ليس هدف النازية ولم يكن يومًا هدقًا لهاء على الرغم من برنامجها الحزبي. 
ففى 31 آذار/ مارس 1937© كان رأس المال الاسمى للشركات المساهمة 
والاتحاذات المحدودة المسؤولية 0 مارك؛ بينما كان زأمن 
المال الاسمي للشركات التي تمتلكها الحكومة الفدرالية والأقاليم وتسيطر 
عليها 1,774,000,000 ماركء أي حوالى 7 فى المئة (وهذا لا يتضمن 
سكك الحديدء والبريد والتلغراف والطرق). لكن الأهم هو توزيع رأس المال 
المستثمر في الشركات التي تمتلكها الدولة على مختلف الفروع. لم تكن إلا 
0 مارك مستثمرة فى شركات قابضة». و509,600,000 مارك 
في الصناعة الثقيلة (299.8 مليون مارك في المناجم؛ 79 مليون مارك في 
الطاقة الماثية» 75 مليون مارك فى الماكنات والأسلحة) بينما استثمرت 
0 مارك في المرافق العامة. ولم يتجاوز رأس المال الإجمالي 
المستثمر في جميع المشروعات البلدية الألمانية مبلغ 1,553,000,000 
مارك في عام 1936. 


مع أن من المؤكد أن القطاع المؤمّم لم ينم على حساب القطاع الخاص» 
فإن القطاع الذي كان خاضعًا من قبل للسلطات العامة بات اليوم خاضعا لإدارة 


252 مم ,(1938) بأعزعع] ماعوابءطط عمل «ققلل عبط اول كعد وأاوذاوال 
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مشتركة عامة وخاصة. ويبدو أن لا سبب للتغيير؛ وهو لا ينتج إلا عن الصلة 
المتزايدة القوة بين الرأسماليين والدولة. ففي مجلس الإشراف على شركة فياغ 
المساهمة؛ مثلاء نجد كروب» وممثلين عن مصرف برليئر - هاندلز غيزيلشافت 
الذي صار آريّاء ومصارف أخرى. ولا يحتوي مجلس الإشراف على مصرف 
إقراض الرايخ إلا على موظفين رسميين اثنين؛ أما الأعضاء الآخرون فيمثلون 
الصناعة والمصارف الخاصة. ونجد ترتيبات ممائلة فى بعض الشركات العاملة 
من بين الشركات البروسية القابضة. ٠‏ 


ومن الممكن أن نجمل ذلك بالقول أن لا مبرر للكلام على التأميم في 
ألمانيا؛ لا بل ثمة على العكس ميل إلى الابتعاد عن التأميم. فكل المواقع 
الصناعية التى كانت تحتلها السلطات العامة كانت قائمة قبل وصول النازية. 
وحيثما توسع النازيون فإنما فعلوا ذلك تحت ضغط الضرورات الاقتصادية. 
والثابت أن رأس المال العام لم يعض قوة رأس المال الخاص للتهديد ولم 
يفتتها؛ لا بل على العكس من ذلك. فإن رأس المال الخاص يقوم بدور حاسم 
في التحكم بالشركات العامة. 


2. القطاع الحزبي”) 


نهض إلى جانب القطاع المؤمّم» وبسرعة مذهلة, قطاع حزبي ضمٌ منذ 
العام 1937: (1) اتحاد هرمان غورينغ؛ (2) مؤسسة غوستلوف؛ (3) شركة 
أعمال الجبهة العمالية؛ (4) النشاط التجاري للحزب (طباعة» نشرء عقارات). 
جاء نشوء اقتصاد حزبي على خطى النمط المألوف عند رجال العصابات 
الأميركية الذين يحققون حلمهم بالتحول إلى أشخاص محترمين والدخول 
(6) ثمة في موضوع شركة مصانع غورينغ مقالان ممتازان بقلم أ. د. غورلند كتبا تحت الاسم 


المستعار الذي اتخذه وهور. لانغ: .(1939 ارمخ 6) لمد (1939 لاععهالا 30) :ل«ماطعءىبعط عواعر] 


وبالإتكليزية: ١‏ .مم ب8 .امل ,”ددعم املعمى «رواروللا وصلرم0 ممقصكت]1] عا1» ,ممفسدعمها اكز 
.2440 .مم ,(1941 عماممة) 
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في مجال الأعمال الشرعية» وذلك بعد أن يكونوا قد جمعوا الأموال بالابتزاز 
وفرض الإتاوات لغرض «الحماية» المزعومة. في حزيران/ يونيو 1937 تأسس 
عملاق صناعي يحتل اليوم المكانة الأولى في البنية الصناعية الألمانية. وسمي 
هذا العملاق في أول الأمر شركة مصانع معالجة ركاز الحديد وصناعة الصلب 
لهرمان غورينغ» برأس مال بلغ 75,000,000 مارك©. ويوم تأسست شركة 
أشغال هرمان غورينغ قُسّرَ هذا الأمر فورًا باعتباره خطوة باتجاه تشريك صناعة 
الحديد الألمانية» لكن المسؤولين الرسميين الألمان سارعوا إلى الاعتراض على 
تفسير كهذاء ثم أعلن المايجور جنرال فون هانيكن؛ مدير القسم الأساس في 
وزارة الاقتصاد والنائب العام لصناعة الحديد والصلبء. أمام حشد مختار من 
منتجي الحديد؛ أن الصناعة الخاصة «سوف تتملك هذه المصانع في أقرب وقت 
ممكن2"”*» على الرغم من أن هذا التصريح أنكر بعد خمسة أيام. ولكن ما لم 
يُنكر هو التأكيد أن الحكومة الفدرالية لم تنو قط «الدخول في منافسة لا تطاق» 
مع الصناعة الخاصة. في الأصلء كان المؤسسون ينوون استعمال ركاز الحديد 
المتدني الدرجة» أي ذاك الذي لم تكن الصناعة الخاصة ترغب في استعماله» 
وكان مطلوبّاء في نظر مكتب خطة السنوات الأربع» لسد النقص في العرض. 
وبموجب مرسوم صدر في 23 تموز/ يوليو 1937 دمجت حقوق التعدين في 
زالتسغيتر (القريبة من برونسفيك) بصورة إلزامية وأسست شركة أشغال هرمان 
غورينغ لاستخراج الركاز» وبناء أفران تصنيع فحم الكوك واستكمال أعمال 
الفولاذ. ولو أن شركة أشغال غورينغ تمسّكت بهذا البرنامج لكانت أوجدت 
شيئًا جديدًا بلا شكء وإن كان من المفترض في هذا المشروع الجديد أن يكون 
مجرد تدبير موقت على امتداد فترة الاستعداد والحرب. 

لكن شركة أشغال غورينغ لم تتقيد بحدود البرنامج الأصلي؛ والواقع أنها 
سرعان ما تخلت عنه وتحولت إلى منظمة قطاع طرق وراحت تسطو وتسرق 
من المنظمات بقدر ما تستطيع» في كل فرع من فروع الصناعة. ويبقى صحيحًا 

زفق .م ,(1939) 37 .أه؟ بنتمناءعمسا-[اعسمة 


)2 6 ,عنام 2-كع لع حوره 8 ععواله 12 
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أن شركة أشغال غورينغ فتحت فعلا مصنعًا جديدًا للحديد والصلب في 
برونسفيك. وفي عام 1938 بلغ إنتاج الركاز 413,000 طنء وافتّتح أول فرنين 
للصهر باستعمال عمليات جديدة للتنقية بالصهر فى خريف 1939. 


لكن التوسع الأكبر تم بعد الاستيلاء على النمسا. ففي حزيران/ يونيو 
8 استولت هذه الشركة على اتحاد هائل للآلات. والأسلحة؛ ومصانع 
السيارات والسكك الحديد» والمناجم. في آذار/ مارس 1939. انتّزعت كبرى 
المنشآت الصناعية في النمساء وهي ألبين مونتان» من يدي تيسن. والواقع أن 
توسع شركة أشغال غورينغ لتبلغ نطاقها الحالي تم على حساب تيسن مثلما أن 
إمبراطورية فليك لا تكاد تخطر بالبال لولا انهيار تيسن. إن سرقة الألبين مونتان 
حادثة مفعمة بالسخرية, لأن هذا الاتحاد الذي لم يكن يعود بأرباح طائلة» كان 
لا يزال يعمل بفضل تضحيات عظيمة يبذلها تيسن لأسباب وطنية» وكان لا يزال 
رأ س الحربة لمعارضة النازية في النمسا والوحدة مع ألمانيا. كما انترِعَ عدد من 
الأشغال النمساوية من دولة النمسا سابقّاء بينما كانت الفياغ تمدّ أشغال هرمان 
غورينغ بحقول الحديد ومثلها شركة راينميتال - بورسيغ الآنفة الذكر. هكذا 
دخلت شركة أشغال غورينغ مجال صناعة الأسلحة في منافسة مباشرة لكروب 
(ممنص). ووفرت شركة الدولة البروسية لأشغال غورينغ مناجم الفحمء وأخيرًا 
لا آخرًاء وفر استملاك مصانع تب تيسن الفرصة الذهبية للاستيلاء على مصالحه 
في الفحم وسواها من الأصول التي كان يديرها في بادئ الأمر قائد المنطقة 
تربوفن» تابع غورينغ الأمين الذي عيّن لاحمًا مفوضًا فدراليًا على النروج. 
ما إن تم هضم الغنائم النمساوية حتى اطرحت الغاية الأصلية لشركة 
أشغال هرمان غورينغ. وأعلنت صحيفة بارزة© أن من الخطأ أن يفترض المرء 
أن شركة أشغال هرمان غورينغ كانت تنوي إنشاء مركز جديد للتعدين. اطرخت 
المهمة القومية ما إن جُمعَت أمثال هذه الغنائم. ومن العسير تقصي التوسع 
الذي حققته هذه الشركة. وفرت مقاطعة السوديتء والمحمية» والنروج» 
ورومانيا فرصًا جديدة. 


)9( .139 بومنازة2 تله عع [أار عتإعداينع ]1 


إن تطور هذه الشركة مذهل. كتبت المجلة الاقتصادية" الألمانية البارزة 
تقول: «اجتازت شركة أشغال هرمان غورينغ هنا في وقت قصير جميع المراحل 
التى استغرقت صناعة الحديد الخاصة عقودًا عديدة من السنين لتمر فيها. ويبقى 
مع ذلك فارق جوهري وحيد اليوم: بيئما تتمتع اتحادات الحديد الخاصة بقاعدة 
فحم حجري وفحم كوك خاصة بهاء فإن شركة أشغال هرمان غورينغ تتلقى 
فحمها من الخارج. باستثناء مناجم فحم الليغنايت من ألبين مونتان والمشاركة 
الجنوبية الشرقية القديمة لشركة سفن الدانوب البخارية». وبطل هذا «الفارق 
الجوهري» منذ الاستيلاء على أموال تيسن. 

لا تحدد بنية هذا الاتحاد أي ضرورة اقتصادية. من الطبيعي أن تريد منشأة 
لمعالجة ركاز الحديد أن تقتني أفران صهر» ومصنعًا للفولاذ. وقاعدة من الفحم 
الحجري. لكن شركة أشغال هرمان غورينغ تضم صناعة الماكنات» والذخائر 
والنقل» والشحنء والمال» والسيارات» والبوتاس» والنفط. وتشييد الأبنية» 
وجملة القول إنها تدخل في النشاط الاقتصادي كله تقريبًا. من الصحيح أيضًا 
أن جميع الاتحادات الألمانية تقريبًا توسعت في هذه الاتجاهات. لكن الاتحاد 
الخاص يقوم بذلك عادة بسبب ازدياد رأس المال» على غرار ما فعل اتحاد 
هوغو شتينس خلال تضخم العام 1923. لكن شركة أشغال هرمان غورينغ 
توسّعت فور تأسيسها مباشرة» ومن دون أن تتكون لديها ادخارات متراكمة. 

كيف تم تمويل المقتنيات الجديدة إذا؟ لا يُعرّف إلا القليل عن الطريقة» 
لكن القليل الذي نعرفه هو هذا: جاء قسم من السرقة العادية على صورة 
الاستيلاء على الممتلكات (خصوصًا أموال تيسن)» وجاء قسم آخر عبر مبادلة 
الأسهم أو عبر الشراء. من دفع المال؟ المكلف العادي والصناعة الخاصة. 
فمن أصل رأس المال البالغ أربعمئة مليون مارك التي كانت تمتلكها شركة 
أشغال هرمان غورينغ عام 1939. جاءت 245,000,000 مارك من اكتتاب 
الرايخ و155,000,000 من اكتتاب ترتب على الصناعة الخاصة أن تقوم به 
ولا سيما مصانع معالجة الحديد التي أرغمت على شراء أسهم بقيمة 50 مارك 
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عن كل عامل. ولا تحصل هذه الأسهم على أي عائدات قبل إنجاز الأعمال في 
مصانع الفولاذ في زالتسغيترء ولا يكون لها أي قوة اقتراعية حتى عام 1943. 
وفي العام 1948 ينظر مجلس إدارة الشركة في رد قيمة الأسهم. هكذا كان 
التمويل حالة نموذجية من سطو العصابات. كان على صناعة الحديد أن تدفع 
إتاوة للحماية وأن تموّل منافسها. 

أما أن شاخت والصناعة الخاصة لم يتحمسا للمشروع الجديدء فأمر 
مشهور”". لكن التهديد بالاستملاك والتجريد من الملكية كان أكبر من أن يتم 
تجاهله. أضف إلى ذلك أن لا أحد يعلم إلى أي مدى استفادت الاتحادات 
الكبرى» من أمثال فليك وفولف ومانسمان وتروست الأصباغ وتروست 
فنترشالء من تعاونها مع شركة أشغال هرمان غورينغ. 

يتسم اتحاد هرمان غورينغ الآن بالبنية التنظيمية التالية. فهو يتألف من 
ثلاث شركات عاملة» تنسق بينها شركة قابضة. ولكن ينبغي أن يفهم أن الشركات 
العاملة الثلاث تمثل بدورها شبكة من مشروعات فرعية عدة. أهم الشركات 
العاملة هي شركة أشغال الرايخ للمناجم والمشاغل التي يبلغ رأس مالها 
0 مارك واحتياطي يصل إلى 118,000,000 مارك. وهي تضم 
بصورة خاصة المناجم والمسابك. الشركة العاملة الثانية تدعى أشغال الرايخ 
لصناعة الأسلحة والآلات (مصنع الرايخ للأسلحة والآللات» شركة مساهمة) 
برأس مال يبلغ 80,000,000 مارك و13,500,000 احتياطي. وصغرى هذه 
الشركات هي أشغال الرايخ للأقنية والشحنء برأس مال 12,500,000 مارك 
واحتياطي 0 مارك*"©. والشركة القابضة تدعى أشغال الرايخ 
لهرمان غورينغ التي جُهَزت في الأساس برأس مال قدره 100,000,000 
مارك» ورفع الآن إلى 250,000,000 مارك. 

ما هو مسوّغ هذا المشروع العملاق؟ إن من شأن المقارنة بمنظمات 


2)110 7 ,رو انانع2 “مسال ه11 
)212 1/1941 ,ماع27 "ع اس لف1011 


406 


العصابات أن توضح المسألة. لم تتمكن البنية النازية الرسمية من اختراق 
التحصينات التي تتحصن وراءها البيروقراطيات الوزارية والصناعية في القطاع 
المؤمم. فالنفوذ الطاغي لهاتين الجماعتين ما زال سالمًا مثلما كان في ظل 
جمهورية فايمار. كما أن الحزب لم يتمكن من اختراق الصناعة الخاصة التي 
ما زالت تتحكم بها المجموعة نفسها من الأشخاص. لم يفلح الحزب في 
الاستحواذ على سلطة البيروقراطيات في الجيش والبحرية والقضاء والإدارة. 
فالحزب لا يسيطر إلا على الشرطة. والمنظمات الشبابية» والدعاوة. 


لكن هذا ليس كافيًا. رجل العصابات لا يستطيع البقاء إلا إذا أصبح 
محترمًا. فالإرهاب وحده لا يستطيع أن يعطيه الأمان الكافي. وحدها القاعدة 
الاقتصادية التي تمدّه بدخل ثابت وتمنحه مكانة اجتماعية؛ تفتح أمامه الطريق 
لدخول المجتمع. إن شركة أشغال غورينغ تشكل محاولة الحزب لتأمين القاعدة 
الاقتصادية لحكم الحزب. كان إنشاء هذه المؤسسة غير ضروي اقتصاديًا منذ 
البداية. فاستعمال ركاز الحديد المتدني الدرجة ليس امتيازًَا لشركة أشغال هرمان 
غورينغ. ثمة اتحادان آخران موّلهما صناعيون مستقلون للقيام بالمهمة نفسها. 
فبروز هرمان غورينغ في الصناعة الخاصة ليس ظاهرة اقتصادية» بل ظاهرة سياسية 
تبتغي تأمين النفوذ السياسي لبيروقراطية الدولة وتعزيزه؛ إنها تفتح مجالات عملية 
جديدة لقياديي الحزب. وتخلق دخولا جديدة لكبار مسؤولي الحزب» بحيث 
تضعهم عل المشتوئ الاجتماعي نفسه الذي يتبوأه قادة الطيقاعة والخدمة 
المدنية. وبصورة ملموسة أكثر إنه جناح غورينغ داخل الحزب. محاولًا شق 
طريقه إلى المجتمع الراقي» وهو لن يتردد أمام أي شيء كي يحقق ذلك. وسوف 
يتضح هذا الأمر عندما ندرس جهاز العاملين في هذه الشركات. 


الدولة بول كورنر. ولد كورنر عام 23 درس الحقوق ولم يكمل دراسته. 
انضم إلى الحزب منذ العام 6 وارتقى إلى متنصب قائد الإس إس رفيع 
الرتبة» وهو عضو مجلس غورينغ في إقليم بروسياء وعضو في الرايخشتاغ» 
وبديل لغورينغ كنائب لخطة السنوات الأربع. والأعضاء الآخرون هم: وزير 
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الدولة الدكتور لاندفريد الذي يتردد اسمه مرارًا وتكرارًا فى كثير من الشركات 
والمكاتب: ولد عام 4 لتاجر ثري وصاحب مشغل» وهو محام من 
حيث المهنة. خدم في الجيش» ودخل الإدارة البروسية عام 0 وارتقى 
المستشار الوزاري في وزارة المال» بريكنفلد؛ وهانز كرلء» المولود في عام 
0 وهو صاحب مشغل نسيج.ء ورئيس الغرفة الاقتصادية» وقائد مجموعة 
صناعة النسيج» ومستشار اقتصادي للحزب في المقاطعة؟؛ وكارل لانج. دكتاتور 
الآلات في ألمانيا؛ وتوماس» أحد جنرالات الاقتصاد. أما مديرا الشركة القابضة 
فهما روئرت الذي عمل سابقًا في اتحاد كوانت» والدكتور غيدو شميدت» 
وزير خارجية النمسا السابق وصاحب الدور العملى فى خيانة النمسا وتسليمها 
للنازية. ونجد في الشركة العاملة رقم 1 نسبة عليا من قياديى الحزب؛ فإلى 
جانب كورنر وكبلر؛ نجد رئيس وزراء برونسفيك ديتريش كلاغزء المولود 
والمديرون هم: بول بلايغر» وهو صاحب مشغل صغير للحديد والمستشار 
عام 1898» وعضو الحزب وعضو في القمصان البنيّة منذ عام 21929 ومنظم 
رابطة المزارعين النازيين. وفي الشركة العاملة رقم 2 المدير هو الدكتور 
وليام فوسء المحاسب المجاز والعضو القديم في الحزب. وفي ألبين مونتان» 
المؤسسة الفرعية في الشركة العاملة رقم 1» نجد فى مجلس الإشراف كورنر» 
والإخوة أيغروير (النازيين النمساويين)» وكرل» وكبلر» ورونرت» ورئيس وزراء 
بافاريا لودفيك زيبرت (المحامي من حيث المهنة والنازي القديم)» وبعض 
البيروقراطيين. وهكذا نجد أن نفوذ القياديين الحزبيين طاغ. 

مع أن الوضع القانوني لاتحاد غوزينغ هو وضع شركة: خاضعة للحكومة 
الفدرالية» ثُمّهَ اتحاد صناعى آخر يخضع من الناحية القانونية خضوعا كليًا 
للحزبء. ولا سيما مصنع غوستلوف الذي أنشىئ على ممتلكات صودرت 
لتغدو آرية» مصنع زول للأسلحة. وتكريمًا لفيلهلم غوستلوف. عميل الحزب 
النازي فى سويسرا الذي اغتيل عام 1934» أسس الحزب مؤسسة فيلهلم 
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فووكلر قوذتي نور غان :نا كقارف إن اسان ساقي وان ب كرون عن 
نمت وكات مك ينها مطحم عير تبرغ النمساوي للذخائر. ويدير هذا الاتحاد 
حصريًا الحزبء أي قائد مقاطعة تورنجين فريتز زاوكل الذي لم يزل مرتبطا 
بالمنظمات العنصرية منذ العام 1919. وتقبع مالية هذه المؤسسة في الظلمة 
التامة» لأنها لا تنشر أي ميزانية عمومية ولا كشوفا بالأرباح والخسائر. وهي لا 
تخضع إلا لرقابة القيادات الحزبية. 

مما يدهش أيضًا نمو النشاط التجاري للجبهة العمالية الألمانية. وتدير 
جبهة العمل الآلمانية الآن المؤسسات الآنية: 


.1 


ف العمال الألماني» بميزانية تبلغ 513,000,000 مارك و34 
مر ب ؟ اتميراسة ب رك و 


فرعًا في عام 1938» والذي يأتي في جملة المصارف الألمانية الأربعة الكبرى 


2 


.3 


.4 


7 


.8 


9 


الحلقة الألمانية - شركة التأمين على الحياة والصحة 
شركة التأمين الشعبية على الحياة - فولكفيرزورغه 
الحلقة الألمانية - شركة التأمين النمساوية على الحياة 


. غيهاغ - شركتان للبناء والإسكان 
.26 شركة للبناء والإسكان تحت اسم: الموطن الجديد 


«شركة البناء الألمانية»» وهى مؤسسة لإنشاء المبانى 
6 دارًا للطباعة والنشر» من بينها نقابة صناع الكتب 
مصانع سيارة الشعب: في طور الإعداد 


0. مصانع جرارات الشعب: في طور الإعداد 
1. شركة المسرح القومي الألماني 


في العام 1938 كانت الجبهة تدير 65 شركة”*". معظمها (باستثناء 
الرقمين 9 و10) مسروق من التنقابات العمالية. وفي العام 2.1941 استولت 


2130 .70 .م ,(1939) 48 .اأم؟ ,كتجممط واونجمى 


الجبهة العمالية على التعاونيات الاستهلاكية» في الأراضي الألمانية وفي 
الم 


تلقى توسع أعمال الجبهة العمالية في مجال التأمين دفعًا قويًا من القرار 
الذي فرض على المهن غير المغطاة بالضمان الاجتماعي الفدرالي أن تحصل 
على التأمين. وذهبت حصة الأسد إلى شركة الحلقة الألمانية التابعة للجبهة 
العمالية. 


هل يعتبر هذا التطور نفيًا للرأسمالية؟ لا أعتقد ذلك. لا بل على العكسء 
فهو يبدو توكيدًا لقوة المجتمع الرأسمالي الحيوية؛ ذلك لأن هذا التطور 
يثبت أنه حتى في دولة يحكمها الحزب الواحد. وتتبجح بغلبة السياسة على 
الاقتصاد. لا بقاء للسلطة السياسية من دون السلطة الاقتصادية. أئ من دون 
موقع متين في الإنتاج الصناعي. ليس ثمة أدنى شك في أن الرأسمالية الألمانية 
تكره هذا التطور. لا شك في أن هذه العملية زادت من حدة الاحتقار الذي تكنّه 
البيروقراطية القديمة والقيادة الصناعية للعصابات النازية التي أنشأت في أقل 
من أربع سنوات أكبر إمبراطورية صناعية في أوروبا عبر الاستملاك» والسرقة 
الموصوفة. والابتزاز. 


3. السوق والتحكم بالأسعار 


يستند القول بأن السوق تم وقفه بفعل التنظيم الإداري» إلى حد بعيد 
على وجود التحكم بالأسعار. فثمة» على ما يرد في هذا الحجاجء نظام من 
الأسعار الإدارية التي يتم تحديدها من فوق وليس بواسطة آلية السوق. لا 
شك في أن سلطة الدولة على الأسعار»ء سواء أكانت فعلية أم ممكنة» ازدادت. 
فالتحكم بالأسعار قائم وهو فعّال على وجه الإجمال. لكن المسألة المهمة 
هي معرفة هل يلغي نمط التحكم بالأسعار فعالية آليات السوق أم أنَّ آليات 
السوق تعود إلى الظهور على شكل آخر في نظام التحكم بالأسعار. ولا يسعنا 
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في هذا الكتاب أن نأمل في تقديم تحليل شامل لإجراءات التحكم بالأسعار» 
وطريقة عملها وآثارها الاقتصادية. فالأحكام. والتنظيماتء والقرارت تعد 
بالآلاف. وكل ما نستطيع القيام به إنما هو تقديم نبذة وجيزة عن البنية التنظيمية 
وعرض لمحة مكثفة عن المبادئ والآلية المتحكمة في السوق. 


الأصل القانوني للتحكم بالأسعار هو القانون القاضي بتنفيذ خطة 
السنوات الأربع والصادر في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1936» وهو الذي 
أوجد منصب المفوض الفدرالي لتكوين الأسعار. «تم تعيين مفوض فدرالي 
للتحكم بتكوين أسعار السلع والخدمات من كل نوع ولا سيما تلك المتعلقة 
بتلبية ضرورات الحياة اليومية» للونتاج الزراعى والصناعى كله ولنقل 
البضائع والسلع من كل صنف.» ولسوى هذه من التعويضات). وتخضع 
لسلطة هذا المفوض أسعار السلع والخدمات على أنواعها؛ والإيجارات» 
وأجور النقل» ورسوم الأطباءء وأطباء الأسنان» والمحامين» وبطاقات الدخول 
إلى المسارح. ودور السينماء والحفلاات الموسيقية؛ ورسوم المنظمات؛ 
والبريد وأجور السكك الحديد؛ والعمولات والرسوم المدرسية» وكامل قطاع 
الأسعار الزراعية باستثناء العمل الذي يخضع لنظام خاص. وفي 3 حزيران/ 
يونيو 9.» صدر مرسوم جزائي يحكم بالسجن (حتى خمس سنوات) 
وغرامات غير محددة على كل انتهاك مقصود أو ناتج عن الإهمال لقانون 
مفوض الأسعار وأحكامه. 

وكان مفوّض الأسعار جوزيف فاغنرء وهو قائد دائرة نازىٌ ورئيس 
مقاطعة» قد أوضح مهماته في خطاب!: لافت من حيث تعهده بعدم الإخلال 
بالاقتصاد. ورأيه في أن العرض والطلب لم يعودا ينظمان الأسعارء ورغبته في 
التعاون الوثيق مع المجموعات والغرف. وتشديده على أن سياسة الأسعار 

يقوم مفوض الأسعار بمهماته إما مباشرة وإما بواسطة منظمتين إقليميتين 


(215 .05 2 ,هال أن 71م3 عجمطم توا :كع ماودء م1 عمل اتطعع 16اجوكموعوط2 .له ,رذعل 1قاة اعد 
5-2 .زم 2 .آه٠ث‏ ,([.0 .؟] ملمقطععغطعسا .181 تعسطمعنه اعمط6) 
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مختلفتين هما: هيئة تكوين الأسعار وهيئة مراقبة الأسعار. وترتبط الهيئة الأولى 
برؤساء المناطق البروسيين» بالحكام الفدراليين» أو بسوى هؤلاء من الهيئات 
الإدارية الرفيعة؛ أما الثانية فترتبط برؤساء المناطق المساعدين» وسوى هؤلاء 
من الأجهزة الإدارية. وجملة القول إن الأولى تحدد الأسعاره أما الثانية فتراقب 
تطبيق أحكام مفوض الأسعار وهيئات تكوين الأسعار. 


لا بد للهدف المرجو من وراء أي سياسة أسعار من هذا القبيل من أن 
يكون منع التضخم. طبعًاء وأن يضمن عبر ذلك مستويات المعيشة لجماهير 
الشعب الكبرى. كان من الممكن للتضخم في ألمانيا أن ينجرّ عن واقع اقتصاد 
الحرب. لأن العرض الكافي من السلع الاستهلاكية الحيوية غير موجود ولم 
يوجد أصلا. ونظرًا إلى أن الطلب الفعلي يتجاوز بكثير العرض المتاح» بدت 
عملية التحكم الشامل بالأسعار أمرًا لا مناص منه. ولهذا الغرض كان القرار 
الحاسم الأول الذي أصدره مفوض الأسعار قرار «تجميد الأسعار» (إيقاف 
الأسعار) الصادر فى 26 تشرين الثانى/ نوفمبر 221936. كانت زيادات 
الأسعار على السلع والخدمات فوق مستوى 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1936 
محظورة. وهكذا جمدت الأسعار على ما كانت عليه في ذلك التاريخ. ومع 
ذلك أباح القرار لمكاتب الأسعار أن تمنح بعض الإعفاءات» وهو أمر سرعان 
ما أصبح قاعدة. يقرر مفوض الأسعار الإعفاءات عادة بالنسبة إلى رسوم 
المصالح العامة إذا كانت تعمل على كامل رقعة الأقاليم الفدرالية» وكذلك 
التغيرات في أسعار المؤسسات. بما فيها قطاع الأغذية» وأسعار الكارتيلات» 
وحالات خاصة عظيمة الأهمية. وكان لا بد لأي إعفاءات أخرى من أن تصدر 
عن مكاتب تكوين الأسعار”2. 


ليس في مقدورنا أن نتابع تطور سياسة الأسعار في ظل خطة السنوات 
الأربع» وسوف نركز كليًا على سياسة الأسعار خلال الحرب. القرار الأساس» 
وهو غير مفيد كثيرّاء هو قرار اقتصاد الحرب الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر 


(16) 17-1 .مم رلك ,عاقلا 
)0)17 .206-205 .مم ,6 منامعع ,2 .امبر ,يله ,عل[ق1ة :1939 عصسل 29 6ه 60/39 .ملط ومتامكا 
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9 (الفقرات 22 إلى 28). «ينبغي أن تحسب الأسعار والتعويضات للسلع 
والبضائع من أي نوع وفمًا لمبادئ اقتصاد ملتزم بالحرب)22, 


لا بد لفهم اشتغال إجراءات التحكم بالأسعارء من القيام بالتمييزات 
التالية» ذلك لأن على الرغم من قرار تجميد الأسعارء ظلت أنواع عدة من 
الأسعار تُحسب بطرائق مختلفة ويتم التحكم بها بطرائق مختلفة: في وسعنا أن 
نميز الأسعار «المقيدة»: أي تلك التي تم التوافق عليها (من الكارتيلات أو في 
اتفاقيات مماثلة)» والأسعار غير المقدّرة» والأسعار المقدّرة؛ والأسعار الخاصة 
بطلبيات الحكومة. 


3 
أ 


خضعت الأسعار المقيّدة التى حدّدتها الكارتيلات أو الاتفاقيات المماثلة» 
لمعاملة خاصة منذ عام 1934؛ إذ طلب قرار 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1934 
(بعد تعديله فى 11 كانون الأول/ ديسمبر 1934) موافقة مفوض الأسعار على 
اتفاقيات الأسعار الجديدة والتغييرات في الأسعار القائمة. وكان قرار 29 آذار/ 
مارس 1935 الإضافي قد استلزم الموافقة المسبقة لأي تفاهم بين المقاولين 
المتقدمين لالتزام الأشغال العامة. وتم تعليق هذا التشريع برمته وقوننته في قرار 
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940 الذي بات نافذ المفعول ابتداء من 12 آذار/ 
مارس 001 ويقرٌ القرار نشاط تنظيم الأسعان الذي تقوم به الكارتيلات 
ولا ينوي إلا الحؤول دون سوء استعمال هذا النشاطء أي دون الاستعمال 
الذي يتعارض مع «الأخلاقيات النازية». وتقضي مبادئ هذا القرار بأنه ينبغي 
لاتفاقيات الأسعار الخاصة أن تضمن أرباحًا كافية للمنشآت الضرورية اقتصاديًا. 
ولذلك يجب عليها أن تمكن المؤسسات الجيدة المتوسطة الحجم من الوجود 
بإعطائها الأرباح الملائمة وبمنع المنافسة غير المقيدة؛ علاوة على ذلك». يجب 
عليها أن تمنح المؤسسة الجيدة «ثوابًا عادلا على الفعالية». ولذلك فإن الربح 


21280 تع طأع نا ا/!) .كاه 4 بع اناعم داع ده ودع مااع قلاع الع دواعت[ يبح «وانره مل .له رعووهن2 أقصاظ كمولكا! 
٠‏ .م ,0670107101 [رك7[عى|" نوهو نعط :1 .[0؟ ,([.ل .م] وعطواع ,0 تستامعة باعع8 


(219 451 .م ,.لء ,وتك10ق381 


ثمة مراجعة شاملة جداً فى مقالة: دعتاعئء 2 20 «رمعع سسا لمتطواعع2 دعل ومساعععسيءل8» ,عااتاطء5 .بلا 
0 .656-660 .مم ,(1941) 17 .مه ,كل .اهلا ,ابحم ]اما 
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المميز الملازم لأي بنية من بنى الكارتيل» أي ما يسمى بريع الكارتيل» معترف 
به. لكن من المفترض فيه أن يستعمل لتحسين فعالية المنشأة والتهيئة لتخفيض 
السعر في المستقبل جراء ذلك. وسوف يتم فحص اتفاقات الأسعار المستقبلية 
وفمًا لهذه المعايير. وبعد ثلاث سنوات من دخول هذا القرار حيز التنفيذ (أي فى 
2 آذار/ مارس 1944) تبطل فعالية كل اتفاقيات الأسعار القائمة فى 12 آذار/ 
مارس 1941 ما لم تكن قد تمت المصادقة عليها حديئًا في الفترة الممتدة بين 
التاريخين. ويستوجب كل تغيير في بنية الأسعار المتفق عليها موافقة مفوض 
الأسعار الفدرالى. 


ويطبق القرار على كل الكارتيلات» وعلى قطاع الأغذية» وعلى اتفاقيات 
الأسعار المسماة بالعمودية بين المنتجين وباعة الجملة أو باعة الجملة وباعة 
التجزئة. وهو لا ينطبق على الأسعار فحسب بل وعلى شروط المبايعات أيضًا. 
ويوسع القرار أيضًا سلطة مفوض الأسعار. ومن الجائز أن يربط موافقته على 
تغيرات الأسعار بتلبية بعض الشروطء وبخاصة تلك التي تستهدف الترشيد 
وتحديث المنشات. 


من الواضح - ويشدد محلو هذا القرار على هذه النقطة - أن التروستات 
والاتحادات معفاة منه. فهي تظهر في سوق السلع بصفة مؤسسات فردية ولا 
تتفق على الأسعار بل تحددها بالنسبة إلى منشآتها. ومن الجائز أن يكون لهذا 
الإعفاء عواقب حاسمة. فإذا ما استعملت سلطة مفوض الأسعار فعلا لتخفيض 
الأسعار المقيدة» فإن من شأن عملية التكثيف والمركزية داخل النظام الاقتصادي 
أن تتعزز. فتخفيض الأسعار المقيدة لا يمكن أن يكون موجهًا بالضرورة إلا ضد 
المنشآت ما دون الهامشية» أي ضد أعضاء الكارتيل العاملين بطريقة أقل رشادًا. 
ذلك أنه كلما انخفضت أسعار الكارتيل» أصبح موقع أعضائه الضعفاء التنافسي 
أكثر هشاشة» بحيث يقذف في النهاية إلى أحضان شقيقه الأكبر والأكثر كفاءة. 
ومع ذلك. فإن الإبقاء على الريع المميز لا يتعرّض للهجوم؛ بل يحظى بالتأييد. 
وسبقت الإشارة إلى موقف المحللين الر سميين”*!؛ ويشدّد آخرون بلا انقطاع 


)220 ,658-659 .مم بتااناطء5 
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على هذه النقطة. وتذكر فجلة غورينغ277) الدورية الصناعيين بأن «المنشآت 
المرتفعة التكلفة مُنحت أرباحًا أدنى». 


مع ذلك. فالأحرى بنا ألا نغفل عن أن التدخل في الريع المميز ربما يسفر 
عن التأثير سلبًا في بنية المصالح والأعمال الألمانية. ويذهب أحد المحللين 
الرسميين2 إلى أن الهدف الأول للقرارات هو القضاء على «الريوع المميزة 
غير المسوّغة عبر تخفيض بنية الأسعار» لكل الكارتيلات» إذا كانت بنية 
الأسعار هذه مرتفعة جدًا لأنها مستندة إلى تكاليف الإنتاج للأعضاء ما دون 
الهامشيين. وإذا ما قيض لهذه السياسة أن تنفذ. فإن من شأن الترشيد والتحول 
الاحتكاري أن يتكثفا. 

هكذا يتبين أن العواقب الاقتصادية للتحكم بالأسعار المقيدة بسيطة نسبيًا. 
فإذا تمت المحافظة على مستوى مرتفع من الأسعارء فإن أعضاء الكارتيل 
الفعالين سوف يحصلون على ريوع مميزة تستعمل في التمويل الذاتي وتعزز 
جراء ذلك القبضة الاحتكارية. وإذا خفضت بنية الأسعارء فإن الأعضاء غير 
الاقتصاديين سوف يرغمون على الاندماج في الاتحادات. ومن شأن مثل واحد 
أن يوضح زعمنا؛ إذ خض قرار مفوض الأسعار الصادر في 23 آذار/ مارس 
7 سعر نقابة البوتاس بنسبة 30 في المئة. ورٌحٌب بهذا القرار باعتباره تعبيرًا 
عن روح اشتراكية حقيقية. وتم دعم الزراعة لا من طرف الدولة والمكلفين 
بالضرائب» بل من طرف مجموعة من الصناعيين الذين كانوا مستعدين لتقديم 
تضحيات كهذه. ولكن ليس من قبيل الصدف الببّة أن النمو الذي لا سابق له 
الذي شهده اتحادا البوتاس فنترشال وزالتسديتفورت حدث في هذه الفترة 
تحديدًا. 


هكذاء ليس في القرار ما يجعل من الضروري الافتراض بأن أسعار 
الكارتيل هي أسعار إدارية. فهى مما اتفقت عليه الكارتيلات» وهى تبقى على 


2210 527 .م ,(1941) 9 .مم ,كذ .إمنا ,رامعم م روزت ةا جرعرمز 
(22) مدير الوزارة فلوتمان («مقصناه1) وفمًا ل: 4 ,عامالم2 «عاسفي/ مر 
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حالها إجمالا. صحيح؛ طبعًاء أن أسعار الماركات التجارية خضت أيضًا 
بالترابط مع أسعار المجموعات*©. لكن تكاليف الإنتاج» وتكاليف المبيعات» 
والتقاليد» والتأثير السياسي في مكاتب التحكم بالأسعار تحدد القدرة التنافسية 
لكل عضو في الكارتيل» وتحدد الأسعار تاليًا. 

هكذا يتبين أن قرار تجميد الأسعار إنما ينطبق على ما يسمى بالأسعار 
الحرة» أي 0 التي لم توافق عليها المنظماتء وهو في الواقع لا ينطبق 
عليها كلها. فهو لا يمكن أن يطبق منطقيًا إلا على تلك الأسعار التي يمكن 
الاكدوهااتن وخر سر يعد وجا ابر قن بكر قركات" فمن الممكن 
المع ع را كر اواك امار أي لبعض السلع أو كلها منذ 18 
تشرين الأول/ أكتوبر 1936. زد إلى ذلك أن بعض السلع الجديدة قد تكون 
أنتجت الآن ولم ينتج مثلها في 18 تشرين ور 6 . ولذلك فإن 
قرار تجميد الأسعار لا يطبق حيثما لا توجد أسعار مجمّدة كهذه*©. وهكذا 
يضيق نطاق تطبيقه. علاوة على ذلك». فهو يتعرض باستمرار واطراد إلى 
التعديات الناتجة عن التشريعات التنظيمية التى يصدرها مفوض الأسعار. ثمة 
ميات عديدة للأبعار :فى :عد من الفزوع كصناعات السيع 03 :لجار 68 
وثمة أسعار قصوى. ودنياء ومعتادة (في الحالات التي يتحرك فيها المصنّع بين 
سعر أقصى وسعر أدنى)» ويحتمل كل من هذه الأنواع المزيد من التمييزات. 
ولكن حتى .ضمن الهامش الضيق جدًا الذي ما زال متروكا لعمل قرار تجميد 
الأسعار. فمن الممكن أن يُمْئَح بعض الإعفاءات متى كان «ضروريًا اقتصاديا 


)223 .10 .م ب امع ,1 .الث ,امهم نورق لهة ,180 ,169 .مم ,6 مناوعع ,2 .اونا .له روععلاق34 


والمرسوم الأساس هو الصادر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1937. 
)224 أحكام مفوض الأسعار: :1940 اترة 3 له 37/40 .هلم لمة ,1937 لإتمسصول 30 6ه 1/37 .206 
.موة: 431 لمق ,19 .م ,6 منامتع ,2 .املا ,لك ,معلاق ال 


(25) مرسوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 1937: .م ,ملت ,ومع لل8/18 

وكثير غيره بالنسبة إلى أي نسيج آخر تقريبًا. 

(26) مرسوم 29 نيسان/ أبريل 1937 وتعديلاته في 18 آب/ أغسطس 1937, و25 آب/ 
أغسطس 1938. و4 تموز/ يوليو 1939: المصدر نفسه. ص 119. مع العديد من المراسيم التنفيذية. 


416 


أو لازمًا على وجه السرعة لتفادي قسوة شديدة»”*. ولا بد لطلبات كهذه من 
أن تمر عبر المجموعات الاقتصادية التي يجب عليها أن تراجع الصحة الشكلية 
والمسوّغ المادي للطلب. ويحق لمفوض الأسعار الفدرالي أن يمنح إعفاء عامًا 
لجميع السلع التي تنتجها منشأة ما أو ربما منح الإعفاء لسلعة واحدة تنتج في 

حيثما لا يطبق قرار تجميد الأسعار والتنظيمات الخاصة., ينبغى أن تقدّر 
الأسعار انطلاقًا من 18 تشرين الأول/ أكتوير 1936 ينجت على المنشأة أن 
تقدّر سعرًا بالظروف التي كانت سائدة في 18 نشرين الآول/ أكوير 1936 وإن 
كان أساس التقدير قد تغيّر تغيرًا كليًال؛». وإذا ما تبيّن أن التقدير قاس كثيرًا على 
المنتج» يحق له أن ف باب قا وإنانها تبن أن أساس التقدير غير متاح» 
وجب أن تحدد الأسعار بما يتوافق مع المبادئ التي يحددها مفوض الأسعار 
الفدرالي. 

هذه المبادئ هي المبادئ الاعتيادية للأعمال؛ وهي لا تستلزم أي تضحيات 
من المصنّعين. فمن الممكن أن تدخل المواد الأولية بسعر التكلفة فى بيان 
النفقات؛ وكذلك الأجورء ضمن حدود المبالغ المسموح بها قانونيًا. وثمة بئد 
للنفقات الثابتة» وللنفقات الخاصة» وحتى للمساهمات المقدمة للحزب وسواه 
من المنظمات» ول«الربح الملائم». ومن المهم أيضًا تشديد مفوض الأسعار 
على الاعتبارات التالية: «إذا كان المصنع يتحمل في اشتغاله نفقات مرتفعة جذا 
فوق المتوسط. وإذا ما كان سيئ التنظيم أو سيئ الإدارة» فلا يمنح إلا الأرباح 
الملائمة الدنياء وفي هذه الحال يتوقع منه أن يتحمل خسارة»)©2. وحيثما 
تسمح الأحكام بالأرباح الملائمة أو الأرباح المتوسطة الملائمة للفرع» فإن 
رأي المجموعات الاقتصادية يكون حاسمًا. 


(27) عن المبادئ والأصول الإجرائية» قارن الحكم رقم 60/ 39 الصادر في 29 حزيران/ يونيو 
2239 .20 .م ,لت ,وععل3131 
(28) حكم في الأسعار «المقدّرة»: الحكم رقم 7 4 الصادر 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1940: 

.م ,له ,قمعل1ا31 

(229 .م .له ,ورعلأة3416 
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يتبين مما تقدم أن لسياسة الأسعار وظائف ترشيدية واحتكارية؛ فهي 
ترغم المصانع العاملة بصورة غير رشيدة على التحديث أو الهلاك, وإذا كان 
التحديث مستحيلا (لانعدام رأس المال مثلا) يُدفع المصنع ما دون الهامشي 
للانضمام إلى المنافس الاحتكاري. 


أما بالنسبة إلى الطلبيات الحكومية» فثمة تمييز بين السلع التي تتنافس 
فيها الحكومة مع رجال الأعمال الآخرين من جهة الطلب (مثال ذلك الغذاء 
والكساء للقوات المسلحة)» والطلب الذي تحتكره الحكومة. فى الحالة 
الأولى تكون تنظيمات الأسعار كلها صالحة؛ أما فى الحالة الثانية فإن فيو 
التكلفة زائد الربح الملائم يصبح هو القاعدة. ددرت المبادئ في قرارين!”0 
يلتزمان إجمالا بمبادئ الأعمال الاعتيادية. ولا ينتهك القراران مبادئ الأسعار 
التنافسية لا بل يعفيان أسعار الكارتيلات7©, ولكن لما كانت الكتلة الكبرى 
من الطلبيات الحكومية غير تنافسية بطبيعتها (إذ لا وجود لمن ينافس الحكومة 
على شراء الأسلحة. والدبايات» والذخائر)» فإن معايير القياس تصبح تكلفة 
الإنتاج زائدًا الأرباح الملائمة. ولكن على أي أساس يتم تحديد التكاليف؟ 
إذا ما اختير أحدث المصانع» فسوف تفلس المصانع الأخرى؛ وإذا ما اختير 
المصنع ما دون الهامشيء فإن الآخرين سوف يحصلون على أرباح مميّزة 
مفرطة الارتفاع» بحيث إنهء كما هي الحال المعتادة في أمثال هذه الأوضاعء 
يُنتَمّح في الممارسة الخط الوسطء أي طريقة أسعار الجملة الأميركية [حيث 
تبت الأسعار على نحو مرتفع بما يكفي لتغطية تكاليف المنتجين الهامشبين 
وتحفيز الإنتاج]. 


(1(030) «مرسوم في التأكد من الأسعار للطلبيات الحكومية على أساس تكاليف الإنتاج»؛ 15 
تشرين الثانى/ نوفمبر 1938 (50.آ): .36 .مر لمقه كودامعع ,آ .[0ث/ا معام ناكار 
تنظيم جديد: 11 آذار/ مارس 1941: :3848-1 .مم ,2 .اول .لع روعلاقاة 
(2) «مرسوم في تشكيل الأسعار للطلبيات الحكومية» 15 تشرين الثاني/ نوقمبر 1938 

(08): المصدر نفسه.؛ ص 2 5. 


(31) «رععشقعقناة معطء تل امعلة عتل لمن كلع عوتنطعة طعنالقطءكص ولاه يع17ا» ,نطنيكا عملمعط]1 
.88 .م.مىت ,70-94 .مم ,(1940-1941) 8 .آمب ,تلع لمعممم ةلز 
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كانت سياسة تحديد الأسعار ناجحة على وجه الإجمالء وإن لم يتم 
التوصل إلى تجميد الأسعار أو ربما لم يكن ذلك مرغوبًا. وارتفع مؤشر أسعار 
الجملة من 90.7 في عام 1933 إلى 110.9 في كانون الأول/ ديسمبر 21940 
و111.9 في نيسان/ أبريل 1941 (1913- 22)100©. ليس هذا بالارتفاع 
الحاسم في أسعار الجملة. لكننا إذا ما حللنا مؤشر الجملة نجد أنه فيما ظلت 
أسعار السلع الإنتاجية ثابتة نسبيّاء فإن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت من 
2 في عام 1933 إلى 145.0 في كانون الأول/ ديسمبر 1940 و147.3 
في نيسان/ أبريل 1941» بحيث إن ارتفاع السعر إنما يؤثر بالدرجة الأولى 
في المستهلك الأخير. هذه طبعًا سياسة مقصودة لتقليص الاستهلاك. مؤشر 
الجملة يتطابق مع مؤشر تكلفة المعيشة. وارتفع (من دون ريوع) من 115.9 
إلى 134.7 في نيسان/ أبريل 1941 (1913/ 1914 - 100). وارتفع مؤشر 


(32) مؤشرات أسعار الجملة. نيسان/ أبريل 1941-1933: 


الأسمدة الاصطناعية 


الأنسجة 


61 
71 


المصدر همذ الماعدم ااا لحة ,259 .م ,(1934) طعزعا ماعميعط كم ملق أعنبط جاول كمعد ةاكلواى 
82 .م ,(1941) 21 .اهن باأائ توهال 
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الألبسة من 105.6 إلى 153.1 في الفترة نفسها!*©. ليس لهذه الأرقام طبعًا إلا 
دلالة ضئيلة؛ فتدهور السلع لا يؤخذ ولا يمكن أن يؤخذ في الحسبان. يضاف 
إلى ذلك أن الأسعار في اقتصاد مقئّن لا تبيّن هل السلع متاحة أم لا. 

ما هي وظيفة التحكم بالأسعار؟*0) 


في اقتصاد تنافسي بحتء تتبلور الأسعار جراء العرض والطلب. فإذا ما 
افترضنا مستوى معينًا من الأسعارء يكون من شأن الزيادة الاعتباطية في سعر 
أي سلعة محددة أن تقلص الطلب كما يكون من شأن أي تخفيض اعتباطي 
أن يزيد الطلب. فإذا لم يقترن تقلص الطلب بتخفيض في العرض» يحدث 
فائض في السلع يميل إلى ممارسة الضغط على السعر ويعيد فرض الترابط 
السابق في الأسعار. الحفاظ على الزيادة في السعر يفترض تخفيضًا في حجم 
العرضء ويغير لذلك نسب الإنتاج. وبالعكس.ء لا يمكن تلبية الطلب المتزايد 
مع تخفيض الأسعار إلا بزيادة الإنتاج؛ فإذا ما كان من الممكن إنتاج المزيد من 
السلع الرخيصة. تغيرت نسب الإنتاج مرة أخرئ: وعندما يتعذر توسع الإنتاج» 
يعقب ذلك إفراط فى القدرة الشرائية يعيد فرض الترابط السابق بين الأسعار أو 
يفيض نحو مجالات أخرىء. مخلا بتسلسل علاقات الأسعار القائم. 


(33) مؤشرات تكلفة المعيشة» نيسان/ أبريل 1933 - نيسان/ أبريل 1941: 


١ع‏ الغذاء. الريع» الوقود. الإنارة» الكساءف. متفرقات (لم تدرج الضرائب ومساهمات الضمان 
الاجتماعي هنا). 


المصدر: 0:؛ ازدناء:171 لهد ,331-332 .مم ,(1938) عع مطعدااء 12 كهك ملق عاط أمل دعو قاو ةلهات 
182 .م ,(1941) 21 .اهلا ىا أاكلاماق 


(34) أنا مدين للدكتور أ. غرلاند الذي أعانني على صوغ الفقرات التالية المتعلقة بضبط الأسعار. 
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من الظاهر للعيان أن آلية الأسعار هذه لا يمكن أن تعمل بلا اضطراب إلا 
في نظام اقتصادي لا قيود فيه على المنافسة. ولا بد لأي قيد على المنافسة - إما 
جراء تقض طيعي فى عرض عتاصر الانتاج وإماتجراء تنظيع افبطناعي العوضن 
أو الطلب في أي مجال مخصوص - من أن يخل بنظام المعادلات الوظيفية 
الى تكوة امتترى ابعر ويحت شت الركاع من أن تتبع مباشرة معادلات 
الأسعار. فضلا عن منع معادلات الأسعار من أن تعكس بدقة نسب الإنتاج. 
وتكون هذه هي الحال عندما تحول الاحتكارات دون التنافس في مجالات 
مخصوصة وعندما تنشأ رقابة مركزية ل «تثبيت» أي مجموعة من الترابطات بين 
عناصر عدة من عناصر الإنتاج أو حتى تثبيتها كلها. 

غير أن اضطراب «تلقائية» ردات أفعال السوق بطل «الشوف ندييها: 
وكون ميول هيئات الإنتاج إلى ردات الفعل الملائمة قد صبطت وأخضعت 


للقيود لا يقضي على هذه الميول. فعندما يُمنّع منتج فرد جراء الاحتكار أو جراء 
ا ا ل 0 يحاول أن يزيد 


0 عند لا سك 1 رورمل حي تحار ابعل فسوف 
يتحتم عليه أن يرفع الأسعارء وعندما تُحَدَّد الأسعار وكوتا المبيعات بموجب 
التنظيم الصارم أو الاحتكارء يتحتم عليه أن يلجأ إلى المناوبة في تركيبة عناصر 
التكلفة في عمليات التصنيع عبر الضغط على أسعار المواد الأولية» وتجهيزات 
التصنيع» وأجور القوى العاملة» ورأس المال المستثمرء إضافة إلى التغييرات 
في عمليات التصنيع ذاتهاء من الناحيتين التنظيمية والتكنولوجية. 

وهو إذ يقوم بذلك. يعدل الترابطات القائمة بين عناصر الإنتاج في جميع 
مراحل التصنيع والتسويق التي يمكن أن تنفذ فيها تغييرات في التركيبة السابقة. 
ولذلك. فإن منظومة المعادلات التي تبدو على سطح علاقات الإنتاج بصورة 
«السوق» سوف تتأثر بأي خطوة يقدم عليها المنتج الفرد بحريته. وهكذا فإن 
النشاط الاقتصادي سيشكل نشاط سوق ويثير «تحركات في السوق» ما دام 
هناك أي نشاط يتمتع المنتجون بحرية الإقدام عليه من تلقاء أنفسهم وبقرارهم 
الخاص. 
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في ظل الحكم التوتاليتاري تختل آلية علاقات السوق؛ طبعًاء في كثير من 
المجالات. ولكن هذا لا يعني أن علاقات السوق انعدمت. فحتى لو صح أن 
الأسعار ثبتت وظلت مستقرة على مستوى محدد (وهذا ما لا يحصل)» فسوف 
يظل قائمًا ميل المنتجين للعثور على تعويض ما عبر التغيرات في إمكانات 
التسويق وفي تكاليف الإنتاج» وفي عملية التصنيع. ومن شأن أي تغيير من هذا 
القبيل أن يعدّل منظومة المعادلات الكامنة في تركيبة «الأسعار المثبّتة» وأن يغيّر 
المعنى الاقتصادي لعلاقات السوق التي يتبين أنها كانت مستقرة بصورة سطحية 


فحسب. 


في الواقع» تحجب الضوابط المركزية على الأسعار وعلى سواها من 
مكونات العملية الاقتصادية الوقائع الاقتصادية التي تقلب من تلقاء ذاتها 
الترابط «التلقائي» بين العرض والطلب. فنظام الضوابط التوتاليتارية يعحجب 
اقتصادًا يتوسّع باستمرار على أساس العمالة الكاملة. وهذا يعني أن ثمة طلبيًا 
متزايدًا باستمرار على السلع بينما العرض محدود بحدود القدرة الإنتاجية 
للجهاز الاقتصادي الخاضع للتركية الاقتصادية العامة في أي لحظة معلومة. 
ولذلك تبدي الأسعار كلها ميلا إلى الارتفاع. ويؤدي النقص العام في العرض 
إلى ارتفاع عام في مستوى الأسعار. 

من شأن هذا أن يفضيء في نظام اقتصادي تنافسيء إلى تقلّص نهائي في 
الطلب الذي يعجز عن اللحاق بالارتفاع المطرد في الأسعار» ثم إلى هبوط 
متفاوت النسبة في الأسعار. أما التوسع. فمن شأنه أن يتوقف بصورة موقتة» 
ولما لم يكن من شأن ارتفاع الأسعار ولا هبوطها أن يكونا منتظمين» فمن 
الأرجح أن ينطلق التوسع الجديد من ترابط معدّل في الأسعار الفردية. 

الهدف الأساس للضوابط والقيود في ظل الحكم التوتاليتاري هو الحؤول 
دون أي موانع تلجم التوسع. لكن نظام الضوابط الصارمة» إذ يمنع كل الأسعار 
من الارتفاع في الوقت ذاته» يبلغ ذروته في تشريعات تجميد الأسعار التي 
تحول أيضًا دون الهبوط العام الذي يكون محتومًا عندما تقصّر القدرة الشرائية 
عن تصريف العرض الباهظ الأسعار. ومع ذلكء فإن تجميد الأسعار لا يمنع 
التغيرات الجوهرية في الترابط ب بين الأسعار. لا بل» على العكس من ذلك. فإن 
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القيود المفروضة على الارتفاع الاعتباطي في الأسعار تحمل الهيئات المنتجة 
على تصيّد التعويضات في شكل التصنيع وفي عناصر تكلفة الإنتاج. وبذلك 
تتعرض الترابطات الأساسية للأسعار لتغيرات دائمة» وتتكيف بصورة دائمة مع 
ظروف الإنتاج والتسويق المتغيرة باستمرار. إن ما يحدث في النظام الاقتصادي 
التنافسي من تصحيح عام باد للعيان يستعاض عنه في النظام التوتاليتاري بتيار 
مطرد باطن من إعادة التكيف. بحيث تعدّل منظومة معادلات الأسعار عبر 
اضطرابات تحدث ل 1 وكل دقيقة ولا تكاد تبدو للناظر. فالسوق 
تستمر في عملها الباطن غير المرئي» بدلا من أن تنعدم جراء هذا التنظيم 
الصارم» وتستبقي ضمن إطار هذا التنظيم أفواجًا من القرارات الاقتصادية غير 
المنسقة والمستهترة بإجراءات الضبط والتخطيط. 


لا تزال الأسعار تقوم بالدور الحاسم في تحديد من سيقوم بالإنتاج» 
أو بعبارة أوضحء من سيقوم بالقدر الأكبر من الإنتاج. فتوسع المنشأة سوف 
يحسّن موقعها التنافسي ويزيد بذلك من أرباحهاء وينشط بذلك الميل إلى 
التوسع. يقيئّاه لا يستطيع المستثمر أن يزيد الإنتاج أو أن يقلّصه بصورة اعتباطية. 
فتقليص الإنتاج في ظل ظروف العمالة الكاملة غير ضروري. لكن التزايد 
المفرط والمطرد في الطلب بحيث يفوق العرض هو تحديدًا ما يتيح الحوافز 
القوية للتوسع وجني أرباح أكبر. هذه هي القوة الدافعة للاقتصاد النازي: 

إن من المهمات التي على رئيس المؤسسة أن يقوم بها في زمن السلم تبقى 

أصغر من تلك التي تقع على عاتقه اقتصاد الحرب. معلوم أن الحرب تستلزم 

تخطيطا شاملا في استعمال الطاقة البشرية» والمواد الأولية» والقدرة الإنتاجية» 

وتفرض تاليا بعض القيود التخطيطية على رجال الأعمال. ولكن ينبغي ألا 

يقود هذا النوع من الاقتصاد الموججه إلى وضع تعرقل فيه الهيئات التنفيذية 

للسلطة الحاكمة مبادرة الصناعيين وتوثبهم للعمل. القيود المفرطة على إنتاج 

السوق الحرة لا تعني لجم المبادرة الاستثمارية؛ لا بل على العكس من ذلك» 

فإنه كلما كان رئيس المؤسسة نشيطاء مقدامًا وواسع الحيلة. تمكن من القيام 

بمهمته الحربية09©. 


0 )الْتشديد من المؤلف. 
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بهذه الكلمات أوجز المايجور جنرال جورج توماس (وهدمط1 عع:مء0) 
رئيس قسم الاقتصاد الدفاعى فى قيادة الجيش العلياء مهمات المستثمر©0. 
فالمنافس ا إقدامًا والأقل رحمة هو الذي يربح وسوف يربح. إن ضوابط 
الأسهاة تنظم وتسرّع عملية الانتقاء الحاصلة في الاقتصاد التنافسي. 


لا ينفي ضبط الأسعار دافع الربح بل يزيده حدة. وحتى لو كان حجم 
الإنتاج ونوعه يخضعان كليًا للتنظيم الصارم» فلن يكون للمستثمر أي هدف 
آخر إلا الإنتاج المربح» وما من قرار للأسعار ينكر هذا المبدأ©. دفي كل 
اقتصاد تتخلل حركة السلع فيه معامللات مالية» تكون استحالة 3 تحقيق الربح 
مساوية لحال المنع من الإنتاج. ولما كانت زيادة مستوى الإنتاج أو الحفاظ 
عليه تتوقف. فضلا عن هذاء على عرض المواد الأولية والقوة العاملة» وكان 
ذلك اسه تحقنا على كبر العصابم فعالية» يصبح تحقيق الربح والمراكمة 
أشد إلحاححا من أي وقت اخر. وكل قيد يفرض على المستثمر يساهم في شحذ 
مهماز الدافع إلى الربح. وكل تنظيم يقوي حاجة رجل الأعمال إلى اكتساب 
واسطة له لدى السلطات. فالصلاات الجيدة مع الهيتات التى تحدد حصص 
المواد الأولية ومكاتب تيادل العمال» وهيئات التحكم بالأسعار تصبح في 
الواقع سلعة لا تثمّن» على ما اعترف بصراحة أحد الاقتصاديين النازييهت8©. 
ونحن وإن سلمنا بأن النازية أفلحت في تثبيت الأسعار - وهو أمر لم تحققه - 
كليًا من ضغط العرض والطلب. فإن أسعار رأس المالء والكوتاء والتراخيص» 
والحصص. والأسهم. والامتيازات» والإجازات سوف تظل حتمًا خاضعة لهذا 
الضغط. ومن خلال هذه الطريقة يقة الملتوية» إذا جاز القول» تظل قوانين السوق 
فاعلة. 


إنَّ كون الحكومة هي الشاري الأكبر لا يغير شيئًا في هذا النمط. صحيح 


(236 .178 .م ,(1939) 20 .مه ,3 .آهب بمعامكمم اورت ا معط 
(37) قارن مناقشة غورلدد النيّرة فى: .(1939 اأررة 6) لمة (1939 طعتهالط! 30) :ومماطءىيمط عمنممم 
(2)38 ب«واعءط ععتأطعك طعأ مطعكن هملكلاه ععدل» تطبيكاز 
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أيضًا أن الحكومة بصفتها الشاري الأكبر والموزع الأكبر تحصل على حصة 
هائلة من الطلب الإجمالىء الأمر الذي يمكنها من توجيه الطلب». وتقليصه. 
لوسك ولك نح كن جه لدالة لا يزان ترد عدو التضافة و يكو 
تجاوزها. وإذا افترضنا أن النظام الاجتماعي للنازية مبني على العمالة الكاملة 
لتفادي معارضة الطبقات العاملة - وهذا ما سنحاول إثباته في الفصل التالي - 
فإن على الحكومة؛ في حال قيامها بتقليص الطلب, أن تعرّض عن هذا التقليص 
بتوسيع الصناعة الخاصة؛ وعلاوة على ذلك فإن القدرة الشرائية للدولة محدودة 
بحجم الإنتاج وسرعة تدفق السلع. إن طباعة النقود في اقتصاد الإنتاج الكامل 
لا تزيد الإنتاج ولا تستطيع إلا تغيير وضع التوزيع. 


4. الأرباح, الاستثمارات» و«نهاية الرأسمالية المالية» 


هل يغير التحكم بالأرباح والاستثمارات هذه الصورة؟ من الجائز أن 
يكف النظام عن أن يكون رأسماليًا إذا ما كانت الأرباح والاستثمارات مضبوطة 
بصورة جامدة. وإذا ما كانت آلة التخطيط توجه سيل الاستثمارات وفقًا لمبادئ 
اجتماعية» وإذا ما تمّت مصادرة الأرباح بوساطة الضرائب. 


لكن التحكم بالأرباح لم يوجد من قبل قط ولا هو موجود الآن. ولا 
يشتمل حتى قانون الحد من العائدات الشهير الصادر عام 1934 على أي تحكم 
بالأرباح*0. واستنادًا إلى هذا القانون المسمى بالألمانية ممدءعاءمادءط1ءلمم؛ أي 
قانون سندات الأسهم؛ يجب على أي شركة مساهمة ألا توزع بين المساهمين 
أكثر من 6 فى المئة (وفى بعض الحالات 8 فى المئة). وكان على العائدات التى 
تزاية على 6 أو 8 في المئة أن تدفع إلى 0 الحسم الذهبي 01 
(عامو8 الذي يعيد استثمارها باسم المساهمين في سندات حكومية. كانت هذه 
السندات تستحق في العام 1938 ويمكن أن تستعمل لتسديد الضرائب في 
العام 1941 والأعوام اللاحقة. لم يكن في نية القانون إِذَا أن يخفض الأرباح 

(39) مراجعة وجيزة لهذا العرار: ترمهتممء0 ره بووعدمءء!1 عنمو سموءظ :717 ,لسهطء|انس0 مدناائئلا عفدا 


7-8 .مم ,(1939 .00 لمطة ضولاتطعوال! بمملهمآ) 938 1 طأعتعايل بن متاعينم زه ونان رمصرمعم[ ١86‏ 16 1933 ت«رم ل 
.252-33 300 
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بل أن يضيق مجال توزيع العائدات على المساهمين الذين كانوا يُعَدَون في نظر 
الاقتصاديين والفقهاء القانونيين الألمان مجرد إزعاج. وإنما كان قصد القانون 
من وراء ذلك أن يجعل سوق الأسهم أقل جاذبية ليحول سيل رؤوس الأموال 
إلى سوق السندات الحكومية. هكذا يتبين أن القانون ينتمي إلى سياسة التحكم 
بالاستثمارات. كانت سوق رؤوس الأموال» حتى العام 21936 شبه مغلقة أمام 
الصناعة الخاصة ومخصصة للحكومة. لكن هذا الحظر حُففَ عام 1936 ثم 
و - 
اطرّح عمليًا عام 9 . كان تأثير القرار ضئيلا. ولم يصل مجموع العائدات 
التراكمي في نهاية العام 1940 إلى 108,000,000 مارك”". وباستثناء 
التحكم بالأسعار والضريبة» لم يكن ثمة أي تحكم بالأرباح. 

تغيرت الأوضاع في ربيع العام 1941. وفي 5 و11 آذار/ مارس 1941» 
بصورة مشتركة. وأنا أقتبس من قرار 11 آذار/ مارس 1941: 

لأحكام مرسوم الحرب الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر 1939 إلى الحكومة 

الفدرالية وإن لم ترتكب أي مخالفة للقانون. ويمكن استئناف أمر مكاتب 

مراقبة الأسعار ضمن مهلة أسبوع أمام مكاتب تكوين الأسعار. 

يجوز لمفوض الأسعار ومكاتب تكوين الأسعار أن تغير الأوامر عندما يمكن 

تسويغ أمر كهذا وفمًا لمبادئ الاقتصاد القومي”». 

تجسّدت هذه التدابير في حكمين» واحد للصناعة وواحد للتجارة(02, 
والتفصيلات لا تعنينا هنا. المبدأ هو أنه حيثما تكون الأرباح الفائضة قد تحققت 
في الماضيء يجب أن تُدمَع للحكومة الفدرالية» كما يجب أن تُخمّض الأسعار 


(40) المصدر نفسه. ص 727. 


410( 7 .م ,(1941) اطععظ معناعييوط 
(42) عن الصناعة: ,ع«االاء2 عامط 200 ,"5 .م ,6 طنامعع ,2 .اهلا .لع ,246105 :1941 طععملة ١‏ 

16/1941 
عن التجارة: نيسان/ أبريل: 19/4/1941 ,وسساع2 «واستها مم 
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في المستقبل. وفي كلتا الحالتين لا تخضغ لضريبة الدخل والضريبة التشاركية 
كلهاء لا الأرباح الناتجة عن سلع مخصوصة. بحيث إن الخسائر والأرباح 
في أقسام أو سلع مختلفة يمكن أن تتعادل. ولا تحسم تكاليف الاستثمار من 
الأرباح إلا بإذن خاص من مفوض الأسعار. وينبغي للمصانع ذات نفقات 
الإنتاج العالية أن تجني أرباحًا أدنى من تلك التي نفقاتها أدنى. «وهكذا 
يكون الريع التفاضلي مقبولا0**. وينبغي أن تتخذ التدابير كلها بالتنسيق مع 
المجموعات الاقتصادية المختصة. 


لا تلغي القوانين الجديدة إِذَاء إجراءات التحكم بالأسعار التي كانت 
قائمة من قبل» بل تكمّلها. وغايتها الأولية هي بلا شك تخفيض بنية الأسعار. 
وتأتي الأهداف الاجتماعية في الطليعة؛ فأسعار السلع الاستهلاكية هي التي 
يجب أن تخفض فى الدرجة الأولى. لكن القرارات لا تطالب ب«الانتحار 
الاقتصادي»”*2 وهي لا تستهدف القضاء على أرباح المؤسسة» بل توججّه في 
المقام الأول ضد الأرباح المفرطة التي تحققها الأسعار الباهظة. ولكن ثمة 
تساؤلات وجيهة حول واقع وضع هذه القرارات موضع التنفيذ.» وإلى أي مدى 
كان ذلك. 

يوضح خطاب لوزير الاقتصاد فونك توجّه القوانين الجديدة!*؛ إذ هاجم 
فونك التمويل الذاتى للصناعة الألمانية كما أعلن أيضًا عن الميل إلى تقليص 
توزيم الأرباح حتى 6 في المئة» وعن القبول» في الوقت نفسه؛ باحتمال زيادة 
القيمة الاسمية للأسهم. وجسّد قرار المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ في 
2 حويزان/ يوت 1947 إغلاة فونك: بصورة عل 19ب وشردت: عائدات 


(43) .520 .م ..0» روملا216 
)44( 527 .م .,(1941) 5 .ام؛ ,مامعع موثلا ع1 
(2)45 94 ,وامنلاع2 «ره انهاه ]1 


(46) تستند المناقشة إلى المنشورات التالية: «رعناكلة عل اطعنوه0 قهط» بلاتصدء5 للا .8 
8 .00 افاعم قم نم8 «رنط ةط القتامة؟! 20نا عومبمعك مقصاوطاء5» :501 .م ,(1941) 50 .ام7 ركتجمعط وامتجمق 
8 التصعجعء طمع لمعل اأنل» 13/7/1941 لمة 5-6 لصة ,28-29/6/1941 نواعم «رءاستوا مط :174 .م ,(ل194) 
4 -1081م قتصليسك06 وع0[» :149 .م ,(1941) 7 .مم ,تاتباع”4م- 1و8 «ي ومني ع يهاماتمه !ا عمطه ععله0 الح 
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الأسهم لمدة الحرب بحدود 6 في المئة إلا في جالات الشركات التي دفعت 
أكثر من 6 في المئة. وتم اعتماد حد أقصى مقداره 8 في المئة بالنسبة إلى 
العائدات المدفوعة نقدّاء لكن الكسب الفائض يجب أن تستثمره الشركات فى 
الننتدات الحكومية الت تعتبر وزازة الاقتضاد وصية عليها: ثم إن القزار يفرض» 
أخيرًاء ضرائب باهظة على العائدات الفائضة. ولكن يبقى من المسموح؛ وهذه 
هي الثغرة الكبرى» إعادة تقويم رأس المال. وتُظهر تقارير صحيفة فرانكفورتر 
تزايتونغ أن عددًا كبيرًا من الشركات استفاد من هذه الفرصة. وبين رئيس صناعة 
المجموعة القومية ف. تزانغن أن تحديد العائدات وتجميد الأسعار إنما هما 
مجرد إجراءات حربية» يُطرح بعد الحرب (فرانكفورتر تزايتونغ» 6 تموز/ يوليو 
1.»© كما شددت البيانات الصحافية الرسمية على «أنه ليس فى مصلحة 
الاقتصاد أو المؤسسة... أن نعرّي الكثير من الاحتياطي الخفي» لمشروع ما؛ 
لذلك كان من المحظور التلاعب بالتمويل الذاتي. 

التفسيرات في الدوريات والصحافة الألمانية متناقضة جدًا. يذهب 
بعضها إلى أنه يكفي أن يُزاد رأس المال الاسمي للأسهم. ومن شأن هذا 
أن يقود إلى مبلغ كبير من العائدات الموزّعة”*» وأن تزاد ضرائب الدخلء 
فتزيد المدخرات فى نهاية المطاف. ويلفت بعضها الآخر الانتباه إلى التمويل 
الذائق النق صرق القترانيا' من مكاتا الفريية ويجعل التشكم الشامل 
بالاستثمارات مستحيلا. 


ربما كانت القرارات الجديدة موجهة. كما ذكرنا من قبل» ضد التمويل 
الداخلي (وتعمل لذلك؛ بوصفها نوتًا من الضريبة على الأرباح غير الموزّعة)؛ 
وسوف يكون علينا أن نناقش هذه الظاهرة لاحمًا لأنها تشكل أحد المظاهر 
الحاسمة للحياة الاقتصادية الألمانية. ورأينا أن سوق رؤوس المال حلفت 
في وجه المصالح الجديدة حتى العام 1939 بحيث يكون من الممكن تمويل 


تن ااناتتضتنا كالإمقطنت06» لصن 321 .مر( )١1941‏ 50 .امن كتجمرظ وأمزووى «راعاطعه ماعط عطعذلا) مطعمم ]دم لام 
.1941 أكنعننة 16) لامعلا ءعء ممت وزع رمم «رول دعل لازنا مه 


(47)انظر المناقشة المستفيضة فى؛ «رعضناك حأنهلهاتمد؟! عصطه ععله الحم ومنصمعععءط دع لمعل اتط» 
١‏ 149-151 .مم 
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التوسع من الداخل فحسبء استنادًا إلى الأرباح غير المورّعة. وفي العام 1933 
كانت القوانين قد شجعتء مثلما رأينا آنفاء التمويل الداخلى عبر الامتيازات 
والإعفاءات الضريبية. وازدادت بسبب ذلك الأرباح غير الموزّعة في الأراضي 
الإقليمية القديمة من 175,000,000 مارك عام 1933 إلى 1,200,000,000 
مارك عام 1935 و3,420,000,000 عام 1938» وارتفعت منذ ذلك الزمن 
ارتفاعًا كبيرًا*». وعلينا أن نضيف إلى هذه الأرقام الاستثمارات الداخلية 
للمؤسسات الفردية والشراكات التى تقدّر بأكثر من 1,000,000,000 مارك 
بحيث إننا نصل في عام 1938 إل رقم يقارب 5,000,000,000 مارك من 
الأرباح غير الموزعة: بينما لم يتجاوز مجموع المدخرات المتراكمة في مصارف 
الادخار في عام 8 الملياري مارك» كما لم تتجاوز العائدات التي وزعت 
خلال هذا العام حوالى 1,200,000,000 مارك. وتجعلنا هذه الأرقام ندرك أن 
تغيرًا حاسمًا قد حدث,. ويفوق التغير الذي حدث فى الولايات المتحدة الذي 
كشفت عنه جلسات الاستماع أمام لجنة الاقتصاد القو فى العوفنةاة# ام ونون 
صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ (14 آذار 1941) تعليقا على هذا الوضع إنه بينما 
أصبحت ميزانيات الشركات «غير حقيقية» جراء التمويل الذاتى, فإن «الكثير من 
الغائدات بحت عبرطيعية* إلى درينة أعلى؛ أى مندانة مصورة غير طربيعية: 
طبعًا». وتذهب الصحيفة نفسها فى العاشر من كانون الثانى/ يناير 1941 إلى 
تأنه مما لا يمكن التغاضي عنه أن المصانع الضرورية لاستمرار الحرب تحديدًا 
هى التى تمتلك. فى الكثير من الحالات»ء ثروة لا يستهان بها للاستثمارات من 
فونه الخافة كب كبرى لا بل متزايدة من السيولة». وما عادت الصناعة 
مديونة للمصارف؛ فرأس المال الإسمى للشركات متدن. والاحتياطيات مرتفعة 
ومتزايدة باستمرار. ١‏ 1 

لكن حتى المساهمين أنفسهم لا يستطيعون أن يتذمروا؛ فمؤشر أسعار 
الأسهم لصحيفة فرانكفورتر تزايتونغ (في عدد 10 كانون الثاني/ يناير 


(48) 4 | .م «براء ا تقتص اهاصقا لقنا وملمع ام صقم اوطاء5» 


(49) .املو .باون .5 .لا تهماعمتطفوةا) .كاهلا 43 عدو لزررمريمعظ زه «رمنام "ادع دن إن «سألمع اومحرا 
)111125 لضة مع مألاج5 ,9 )يهم ,كع صاعدك1! ,1940-1941 .011 
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1 ) ارتفع مم 128.22 فى أيلول/ سبتمبر 1935 إلى 180.97 ذ 
بيع من في سيتمير : في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1940. ولم يقتصر الأمر على هذاء بل ارتفع متوسط 
العائدات من 4.20 في المئة عام 1935 إلى 6.49 في المئة في عام 21939 
بينما ارتفع المردود المتوسط من 3.91 في المئة عام 1935 إلى 5.19 ذ 
2 من شي شي 

المئة عام 9ع 


يشير انتصار التمويل الذاتي على الاقتراض من المصارف. والمصارف 
الادخارية» ومؤسسات التأمين إلى انحطاط دور مصارف الاستثمار» وتلاشى 
دور رأس المال المصرفى. إن هذا الانحطاط ميل شامل» وهو فعّال ْ 
الولايات «المجددة “طلم هو تعال افيه المانياك ‏ يدو أنه تالس عن قيوط 
وتيرة التوسع الاقتصادي. وعن بنية الكارتيلات الاحتكارية التي تسهل 
التراكم الداخلي لرأس المال بمنحها الريوع المميزة» وعن نمو الاستثمارات 
المؤسساتية» والإنفاق والتمويل الحكوميين. 


إن تقدّم التمويل الذاتي على الاقتراض ليس نهاية الرأسمالية ولا هو 
حتى نهاية الرأسمالية المالية؛ بل يؤشر على أن مقر الرأسمالية المالية انتقل 
من المصارف إلى الصناعة» أو بالأحرى إلى تآلف المصارف والصناعة. 
تذهب دورية أرشيف البنك (مضلء4 - عإرهم1”)8 6 إلى التهكم علانية على محاولة 
الصناعة الثقيلة إظهار التمويل الذاتي بمظهر نوع من الاشتراكية» وكأنه محاربة 
للرأسمالية ومبادئ التمويل الرأسمالى. إن ما تهاجمه دورية أرشيف البنك إنما 
هو أساس الأيديولوجيا النازية»؛ ويكشف هذا الهجوم أن العداء الذي تتظاهر به 
النازية حيال الرأسمالية إنما هو عداء مزيف. 

دأبت النازية في مواقفها المناهضة للرأسمالية على استثناء رأس المال 
المنتج من إدانتهاء كما دأبت على إدانة رأس المال «المفترس» (أي المصرفي). 

(250 219-22 .م ,(1940) 19 ١1ه؟‏ ,عنصيماولره !ا وت[ 

تنص المادة الرابعة في أرشيف البنك (الحاشية 46) على الأرقام التالية: من أصل 852 سهمًا 


مطروحة فإن 336» أي حوالى 40 في المئة» توزع أكثر أرباحًا تفوق 6 في المئة. 
210 4 .م «باعاعقدملمذتم؟! لقنا عصبصة تعممصةإوطاء5» 
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وسبقت الإشارة إلى برنامج الحزب للعام 1920. ولكن حتى محاربة 
رأس المال المصرفي لم تكن إلا زيفًا. ففي 14 تشرين الأول/ أكتوبر 21930 
تقدمت الكتلة البرلمانية النازية بمشروع قانون يطالب بمصادرة لا تعويض عنها 
ل «كامل الممتلكات المصرفية؛ وأرباب سوق الأسهمء واليهود الشرقيين» 
وسواهم من الأجانب الذين دخلوا بعد الأول من آب/ أغسطس 1914» وجميع 
الممتلكات الإضافية التي اكتّسبت بالحرب والثورة» والتضخم والانكماش بعد 
هذا التاريخ». ولما أعلن الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون عزمهم على 
التصويت لهذا القانون» سارع النازيون إلى سحب اقتراحهم. ومع ذلك فإن 
التهجم على رأس المال «المفترس» بخلاف رأس المال «المنتج» لم يتوقف. 
لا بل زاد أضعافا مضاعفة. كان الشعار شعبيًا ولا شك؛ فالمصرف دائن دائم 
لصغار رجال الأعمال. ولذلك فهو مكروه كما يُكرّه الدائن عادة. والفوائد على 
القروض ليست ناتجة» ولا شك في ذلك أيضاء عن العمل المنتج» وإن كانت 
ضرورية في النظام الرأسمالي. فرأس المال المالي من حيث تماهيه برأس المال 
المصرفيء لم يزل تستهدفه جميع الحركات الاشتراكية المزعومة» أي الحركات 
التي لم تتجرأ يومًا على المساس بأسس المجتمع الرأسمالي بل سعت دائمًا 
وراء إصلاح من شأنه أن يقتلع الأسنان المسمومة من فك النظام الرأسمالي؛ 
وأن يحوّل نقمة الجماهير العميقة على الاستغلال ويوجهّها ضد بعض الرموز 
الملموسة. وسواء أكان الرمز المختار جون بيربونت مورغان أم مصرفيًا يهودياء 
فالمستهدف واحد. 

تسير النازية» إذ تركز على رأس المال المفترس» على خطى برودون 
الذي طالب في كتابه عاءفزى 196 به «منبامطظ ها عك ءامبهمة© 1066 (الفكرة 
العامة للثورة في القرن التاسع عشر) بتصفية بنك دو فرانس وتحويله إلى 
مؤسسة ل «المصلحة العامة» علاوة على تخفيض الفائدة إلى نصف أو ربع 
بالمائة. وسبق ل البيان الشيوعي أن دان هذا النوع من الاشتراكية» أي ما يسمى 
ب «الاشتراكية الحقيقية»» باعتبارها ألمانية على وجه التحديد. سبق لماركس أن 
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دان بفطنة فائقة» فى رسالة وجهها إلى إنغلز فى 8 آب/ أغسطس 2521851 
مناهضة برودون لرأس المال المصرفي والفائدة باعتبارها زيفًا. وكان أوضح أن 
«التصفية الاجتماعية» المزعومة إنما هى «مجرد وسيلة لإعادة انطلاق جديدة 
للمجتمع البرجوازي المعافى». وتعبر هذه النظرية عن تطلع كل رأسمالي غير 
صناعي إلى أن يصبح رأسماليًا صناعيّاء وهي رغبة مفهومة تمامًا. وربما كان 
في الدعاوة السياسية المناوئة للرأسمالية التمويلية شيء من الحقيقة يوم كان 
رأس المال المصرفي حاسمًا فعلاء ويوم كان في وسع المصارف أن تتحكمء 
وتدمج. وتستحوذ على الصناعات» ويوم كان المال وحده يمثل فعلا السلطة 
الاقتصادية. لكن هذه الحقبة غبرت وبات من الضروري أن ندرك أن مناوءة 
النازية للرأسمالية ومكافحتها لرأس المال المفترس رُفْعَتا إلى مقام المبادئ 
الاقتصادية العليا في فترة كان فيها رأس المال المصرفي يفقد أهميته» ويوم 
فقد المصرفي المستثمر صولته. ويوم أضحى المال وحذله عاجدًا عن إقامة 
الإمبراطوريات الاقتصادية» وبكلمة. يوم أصبحت الصناعة شبه مكتفية بذاتها 
ماليّا» وفادرة ليس على تمويل توسعها الخاص بإمكاناتها الخاصة فحسب» 
بل أيضًا على التغلغل فى المصارف ومؤسسات التأمين وإخضاعها لحاجات 
الرأسماليين الصناعيين. 


من السخرية أن تركيز الدعاوة النازية المناوئة للرأسمالية الحصري أتى بعد 
النظرية الاقتصادية التى عرضها المنظر الاجتماعى الديمقراطي البارز» رودولف 
هيلفردينغ الذي نذر كتابًا كاملا حقيقًا بالشهرة ليبيّن كيف يصبح رأس المال 
المصرفي المعرّز للصناعة و«الحاكم فيها في نهاية المطاف»”©. وهو يقول 
«إن من شأن هذا الميل» في نهاية المطاف. أن يقود إلى توصل مصرف واحد 
أو مجموعة مصارف إلى التحكم بكامل رأس المال التمويلي. ومن شأن 


(252 .239 .م ,1 .اهلا ,3 ألم ,عطمعتانه) ددع ,ذاععهظا طعملع مط لمة صقا امدكز 


راجع الحاشية بقلم هانز شبايار: عل عمسطءم8 عثل ععطنا واعومع لمن عصدالل» معلدم؟ كممل! 
1١7-19.‏ .مم ,(1931) 1 .للا ,لك طعوااعدوء6 عنط «,القطعماطععمامما2 
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مصرف مركزي كهذا أن يتحكم بكامل الإنتاج الاجتماعي» (ص 218). 
والنتائج السياسية التي يستخلصها تضارع في أهميتها أساسه النظري؛ «فما إن 
يتوصل رأس المال المالي إلى التحكم بأهم فروع الإنتاج» حتى يصبح استيلاء 
المجتمع على رأس المال المالي عبر أداته التنفيذية» عنيت الدولة التي استولت 
عليها البروليتارياء كافيًا لتحقيق السيطرة الفورية على أهم فروع الإنتاج» (ص 
3ح وكان هيلفردينغ قد ذهب منذ عام 1910 إلى أن من شأن الاستيلاء 
على مصارف برلين الستة الكبرى «أن يعني اليوم الاستيلاء على أهم مجالات 
الصناعات الكبرى». 


لكن النظرية الاقتصادية للحزب الاجتماعى الديمقراطى كانت متخلفة عن 
الواقع حتى من قبل الحرب العالمية الأولى. ذلك أنه في العام 1910» يوم نشر 
طب حا ادك تعر نورق الها رت على العرات اججيه تجاه 
فإميل كيردورف» أحد قادة الصناعة الثقيلة» وممثل غلاة الصناعيين المتشددين 
في ألمانيا وصديق هتلر الحميم الذي زاره بمناسبة عيد ميلاده الثمانين وأهدى 
إليه درع النسر الخاص بالرايخ الثالث» كان قد أعلن منذ عام 1905: «لم تكن 
صولة المصارف علينا في وقت ما أضعف مما هي اليوم»*. وكان كثير من 
المحللين الاقتصاديين في ألمانيا يشاطرون كيردورف نظرته. 


تمر العلاقة بين رأس المال الصناعي ورأس المال المصرفي عبر ثلاث 
مراحل”©؛ فى المرحلة الأولى من الصناعة الواسعة النطاق لا تكون عملية 
تكرّن رأس المال في الصناعة كافية للتوسع. فالصناعة تحتاج إلى كميات كبيرة 
من رأس المال في كتل مفردة. وتقوم المصارف بتنظيم منظومة الاعتماد من 
خلال استثمار مدخرات الجماهير» وخصوصا في سكك الحديد. في هذه 
الفترة يكون الطلب على رأس المال المالي كبيرًا حمّاء وبالتزامن مع ذلك تكون 


(54) اقتبسه: «ءللءداباعك «عزءاومعنا جاء :عا وطعددمنواسماعمى سه تعاصدطمءاتدمصءط ,تعطءلقا ؟اوله 
.م ,(915! باأماطتصبطط لصة «عاعصن8آ تمعاءسصلال/3) ل 22 ,كبعومججوادره8 «رعناءكذاهدك 10م 


(5 5) موت عفاعفاهاتمما كول «اععععكلء سطرء مكب ل -عادماروانمول[4. ك2 بهمقدوومه0 عالصمعاط 
اقللوى امنا ععل ننه قمسطءمم1أدممة عنل كانناتاكهما كعل معلتمطعك ,لءتممءطروئس] مده طعاعاونه) ورمعاوروة 
.574-579 .مم ,(1929 ملاعقطعس11] ل .© توتجماعآ) 1 الا به سمط 
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صولة المصارف عظيمة» سواء في صورة المصرفي الاستثماري الخاص كما 
هي الحال في الولايات المتحدة» أم في صورة الشركات المصرفية المساهمة 
كما في ألمانيا. أما في المرحلة الثانية» فيتزايد تراكم رأس المال في الصناعة 
نفسها إلى حد أن الصناعة تصبح شبه مستقلة عن المصارف وقادرة على التوسع 
استنادًا إلى الأرباح غير الموزعة. وفي المرحلة النهائية» أي مرحلة الاقتصاد 
الاحتكاري النازي» تكون الصناعة عاجزة فى أكثر الأحيان عن استثمار كامل 
مدخراتها في مصنعها؛ فهي تبدأ في التوسع إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي 
الأخرى تقريبّاء لا بل تبدأ في اكتساح المصارف ومؤسسات التأمين وتتخذ 
لذاتها دور الرأسمالي الممؤّل. 

ليست مكافحة رأس المال المصرفي من معاداة الرأسمالية في شيء؛ لا 
بل إنها ضرت من الرأسيمالة :وفى :أكثر الأخياق رأ سعالية فافتئة + لا فق المائنا 
فحسب. بل في كل بلد آخر. وأولئك الذين لا يكلّون من مهاجمة هيمنة رأس 
المال المالي (الذي يقصدون به داتمًا رأس المال المصرفي) إنما يخدمون 
مصالح عقن جماعات الاحتكاريين الصناعيين في المجتمع الحديث وأشدّها 
عدوانية. عندما تَضَحْ الصرخة ضد سيطرة رأس المال المصرفي في حركة 
شعبية ماء تكون علامة مؤكدة أن الفاشيّة آتية. ولذلك سخرت دورية أرشيف 
البنك» الوثيقة الصلة بمجموعة «المصارف الخاصة» الاقتصادية» بحق من 
الطابع الاشتراكي المزعوم للتمويل الداخلي الذي تصرٌ عليه الصناعات الثقيلة. 
ومن نكد الحظ أن هذه الدورية تقف عند هذا الحد. ولو أنها خطت خطوة 
أخرى لكانت اكتشفت زيف الفلسفة الاقتصادية النازية كلها. 


الرأسمالية المالية لم تمت؛ إنها واقع» وواقع عظيم القدرة أيضًا. فمراكمة 
الشركات للأرباح غير الموزعة لم تستعمل لتوسع المنشأة وزيادة المخزون 
فحسبء بل استعملت بالقدر نفسه لبسط هيمنة الاحتكارات على مؤسسات 
أخرى. وقد بيّنا هذا بالتفصيلء غير أنه ما زال علينا أن نثبت تآلف رأس المال 
الصناعي والمصرفي ومدى توغل رأس المال الصناعي في المصارف. وليس 
أمامنا من وسيلة للتثبت من هذا إلا بتفحص تركيبة مجلس الإشراف على 
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المصرف. واخترنا مصرفين» دويتشه بنك (لمة8 عطعكانء») ودرسدنر بنك 
(علموظ تعملوء:10). 


فى الدويتشه بنك» يتكون مجلس الإشراف من رئيسين وثلاثين عضواء 
ثلالة. أعضاء متك فق يموق إلى 'إدارة" المصتر ف .ومدهكه” تالت كيين 
الرايخشتاغ الدكتور !. ج. فون شتاوس؛ ويرتبط أربعة منهم بمصارف أخرى؛ 
ومنهم عضو يمكن أن يعتبر على نحو ما ممثلا للمصالح العامة؛ أما الباقون فهم 
مندوبون من الاتحادات الصناعية» كاتحاد هانييل (الصناعة الثقيلة)» وتروست 
الفولاذ المتحدء واتحاد هيش (الصناعة الثقيلة) واتحاد مانسمان (ممثلا بقائد 
صناعة المجموعة القومية» و. تزانغن)». والصناعة الكيميائية (هنكل وبيتش 
وهو أيضًا رئيس الغرفة الاقتصادية القومية» واتحاد كوانت» وتروست الأصباغ» 
وصناعة السجائر (ريمتسما) وصناعة البوتاس (زالتزدتفورت)» وصناعة 
السيارات (دوق ساكس كوبرغ - غوتا). ولا يختلف عن ذلك كثيرًا مجلس 
مصرف درسدنر الذي كان ملكا للحكومة الفدرالية سابقًا. ولمجلس الإشراف 
في درسدنر رئيس وثلاثة نواب» وسبعة وعشرون عضوًا. الرئيس وحله ينتمي 
إلى مصرف درسدنر بنك تحديدًا؛ واحد من الأعضاء هو عضو في بنك الرايخ» 
خمسة ينتمون إلى مصارف أخرىء ثلاثة إلى مؤسسات التأمين» ثلاثة إلى اتحاد 
غورينغ» وينتمي الباقون إلى اتحادات خاصة مثل كروب. يونكرز فليك» نورث 
جرمان للويد. وصناعة السيارات» فنترشال وبوش. 


يتوغل رأس المال الصناعي أيضًا في شركات التأمين؛ من ذلك توغل 
كروب وروشلينغ ومانسمان في شركة أليانتز الشهيرة؛ وتروست الفولاذ 
وكوانت وهيش فى اتحاد غير لينغ» إذا اكتفينا بذكر عدد قليل فحسب. وهم 
يحاولون بذلك أيضًا السيطرة على الاستثمارات المؤسساتية. وليس هذا 
كل شيء» فالصناعة الخاصة والمصارف المتحالفة الكبرى توغلت أيضًا فى 
مورتغايج كريديت (مصرف رين للتسليف) نجد ممثلين لروشلينغ» ولمصرف 
درسدنر وعددًا من المصارف الخاصة. كما أن صناعة السيارات وكروب 
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ومصرف درسدنر وعدد من المصارف الخاصة دخلت مصرف جرمان سنترال 
ريل إستايت كرديت بنك (مصرف التسليف العقاري المركزي الألماني). 
وبالمثل دخلت الصناعة الكيميائية ودويتشه بنك ومصرف درسدنر رمضارق 
خاصة إلى رينيش فستفاليان ريل إستايت كرديت بنك (مصرف التسليف 
العقاري الوستفالى). وفى اعتقادي أن لا وجود لأي مصرف كامل الاستقلال 
في ألمانيا. ولا توجد في ألمانيا أي اتحادات مالية مستقلة على غرار تلك القائمة 
في الولايات المتحدة - وإن كانت قوتها محدودة - خلافا للنمسا عام 1931 
يوم كان مصرف الاعتماد النمساوي يهيمن على الصناعة» بحيث إن انهياره هدد 
كامل البنية الصناعية النسماوية تهديدًا جديًا. 


لكن المصارفء بالمعنى الصحيح للكلمة» لم تصبح مجرد أدوات في يد 
الحكومة؛ إذ توسعت هي أيضًا لا بضم المصارف الخاصة فحسبء ولاسيما 
المصالح المصرفية اليهودية» بل بالاستحواذ أيضًا على عدد من المقتنيات 
التجارية والصناعية» عبر عملية الأرينة من جهة. وعبر عملية الجرمنة من 
جهة ثانية؛ فدويتشه بنكء مثلاء استحوذ على 90 في المئة من رأس مال بانكا 
كوميرشالا رومانا (المصرف التجاري الروماني) فى بوخارست» واضطرت 
المصالح الفرنسية والبلجيكية إلى الانسحاب. كما وقع مصرفان من المصارف 
التشيكوسلوفاكية فريسة مصرفي دويتشه ودرسدنر. واستولى عدد من المصارف 
الألمانية الأخرى على مصارف رومانية ويوغسلافية أخرى» على ما روت 
صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ باعتزاز في الرابع من حزيران/ يونيو 1941. 

مع ذلك. يبقى نفوذ الدولة كبيرًا في التحكم بالمصارف» وهو كبير إلى 
حد أنه لا بد من الاعتراف بحصول تغيّر فعلى في البنية الاجتماعية - السياسية. 
وقد آنكا قأترن خاض فيدر عام 1934 مجلس :إشرافنا على 'العدليك :مون 
من رئيس مديرية بنك الرايخ ونائب رئيسهاء وعضو عيّنه هتلر» ووزراء الدولة 
فى وزارة المالية والاقتصاد والتغذية والزراعة والداخلية. ويعود النفوذ الأكبر 
لبنك الرايخ. يتخذ المجلس قرارات تخدم غاية مزدوجة؛ فهي ترمي إلى 
الحؤول دون المخالفات التي باتت ظاهرة في النظام المصرفي وكانت من 
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أسباب الأزمة المصرفية سئة 1931. ولذلك يجوز للمجلس أن يصدر أحكامًا 
تحدد مبالغ الاحتياطيات» وتنظّم سيولة المصارفء وتتحكم بمنح التسليفات 
لموظفى المصرف. لكن مجلس الإشراف يمارس أيضًا الرقابة على الاستثمار. 
المراقبة الحالية لبنية التسليفات يقوم بها مفوض التسليف الفدرالي الذي اّمنَ 
على الرقابة الفعلية ضمن إطار أحكام مجلس الإشراف. وتركز مقالة أو. سي. 
فيشر ©" على الأهمية المطلقة للمجموعة في ضبط التسليفات. لم يقتصر الأمر 
على انخفاض سلطة المصارف الخاصة جراء أهمية التمويل الداخلى. بل 
إن المصارف نفسها أقصيت عن الصدارة بسبب المؤسسات التمويلية العامة 
والتمويل المؤسساتي (مصارف الادخار ومؤسسات التأمين). 

مركز بنية التسليف هوء طبعّاء بنك الرايخ الذي ما عاد هيئة مستقلة 
يتحكم بها المساهمون والمديرية» بل أضحى منذ 30 آب/ أغسطس 1934 
مجرد هيئة تنفيذية من هيئات الحكومة الفدرالية””». وتنصٌ الفقرة السادسة 
من القانون الجديد على أن «المصرف تديره مديرية بنك الرايخ التي ترجع 
مياشرة إلى الفوهرر والمستشار؛ وهي تتكون من رئيس والعدد الضروري 
من الأعضاء. وتقوم مديرية بنك الرايخ خصوصًا بتحديد العملة» والحسمء 
وسياسات المصرف التسليفية». ويمارس بنك الرايخ بفضل صلاحيته في حسم 
الكمبيالات تأثيرًا لا يستهان به في المصارف الخاصة. وهو إذ أغلق سوق 
رأس المال في وجه الصناعة الخاصة» أرغم المصارف على الاستثمار في 
السندات الحكومية» وهذا ما فعلته المصارف من دون تردد بسبب كثرة السيولة 
لديها”*». فمن الصحيح إذَا أن التحكم بالتسليفات ما عاد في يد المصارف. 
لكن هذا لا يعني أنه بات في يد الحكومة الفدرالية حصرّاء لأن التمويل الداخلي 


(256 مراجعة وجيزة: 5عل عمنطلاكييم ملط» عطعوا مدتاوليطه م00 لم ,94 .م ,لوطم |ائين 
(1938) 5 .املا راراءم]! ععاعوانهط2 “فار ءا تعلم ل “مل ارزع كولا20 «روعوء هاتلعق! مع طعكابعل حصأ معدقبا!] مأءفاهة 5 
عط كه تعلمعنا الإتتدمصومت ي عاعماط بأءمعل+ ذه نكمم بالقطعو|اعدععاتلعىاقطءاع؟ه عط كن لإلمعصرمع) 408-410 .مم 

.(ممتعامدة منامع© أومم نولم 

(57) ./لا سز هل 01 اأأعطمهاتمد ععاصت ‏ ,العطععا"تطاجوط ب اعدوريعل عل العم عوط باعوعا لعرم 
.0) لتة ملصدع؟ لوطع اماع85 ءع0آ نمزاءعة) .كالما 2 ,3-4 بالأمطءمسأصسامقط معطعوابعل ععل معطعقة8 علط روعلعمجم 

.14-28 .م ,(1938-1940 ,عا 


(258 مناقشة ممتازة فى: 129-38 .مم ,.لء ,عوموط 
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يفرض حدًا محددّاء أضف إلى ذلك أن الإنفاق الحكومى يتدفق فى معظمه نحو 
الصناعة الخاصة. 


مع ذلك. فإن التحكم بالتسليف يشير إلى حقبة جديدة في تطور البنية 
السياسية للمجتمع. ففي أوضاع الديمقراطية الليبرالية كان التحكم بآلية التسليف 
يمنح المصارف معقلا في الآلة السياسية» بينما كان استقلال المصارف المركزية 
يستعمل أكثر من مرة لدق عنق أي حكومة تهدد امتيازاتها. ويوفر تاريخ فرنسا 
وبريطانيا العظمى وألمانيا فى العامين 1923 و1924. خصوصاء عددًا كبيرًا 
من الشواهه على للق 77 

لكن هذا ما بات رأس المال النقدي الخاص غير قادر على أن يقوم به؛ 
فالمصارف؛ ومؤسسات التأمين» ومصارف الادخار» لا تستطيع أن سمشم 
أموالها حيثئما يحلو لها. وما عاد في وسعها أن تنظم إضرابات للمستثمرين. وما 
عاد في وسع المصرف المركزي تخريب الآلية المالية» أو شل نظام سياسي؛ 
إذ غدا للدولة في هذا المجال اليد العليا المطلقة. لكن هذا التفوق لا يعني أن 
سيل الاستثمارات مبرمج. والواقع أنه يستحيل القول إن تخطيط الاستثمارات 
موجود في ألمانيا. ولما كان قطاع التمويل الذاتي كبيرًا جدّاء فهو مجرد تمامًا 
من التنظيم الصارم. كما أن تحكم الدولة في نظام التسليف لا يعني أيضًا أن هذا 
التحكم يُمارّس خدمة للمصالح العامة. ولا يعني أن المصارف تعارض التحكم 
بالتسليف. ما عاد صاحب المصرف يحتاج إلى الإضراب ضد الحكومة لأن 
نسب الفوائد على القروض القصيرة الأجل باتت شبه متساوية بين المصارف 
والحكومة. فالنظام السياسي يلبي تطلعاتهم. 

إن سيطرة السياسة ضمن نظام التسليف. على الرغم من ضآلة أهمية هذا 
النظام بالنسبة إلى الرأسمالية الصناعية» تجعل إخضاع الآلية السياسية لحاجات 
رأس المال أمرًا ملشًا. وكلما أمعنت الدولة في التنظيم الصارم» زادت الحاجة 
إلى القضاء على «الحوادث» الملازمة لكل نظام ديمقراطيء أي إلى جعل النظام 
السياسى آمئًا بالنسبة إلى رأس المال المصرفى أيضًا. ومما لا تخفى دلالته كون 
بعض أكثر الشخصيات القيادية نفودًا في الحزب النازي من المصرفبين البارزين؛ 
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بلككوم 6 ل ان الرايخشتاغ» وأو. 
قوي 0 انققاة كثيرًا من 50 هو قائد ارك القومية للمقماز قن 
وفريدريش راينهارت. مع بنك كومرتز (بنك التجارة)» هو رئيس سوق الأسهم في 
واللجنة المركزية للسكك الحديد. كما أن كورت فون شرويدر من كولنء الوسيط 
الشهير بين هتلر وبابن وهندنبرغ في كانون الثاني/ يناير 3,؛ يجلس في جميع 
مجالس الإشراف المهمة تقريبًا. وفى وسعنا أيضًا أن نشير إلى أن كورت فايغلت» 
عضو إدارة دويتشه بنك» وعضو المكتب الاستعماري للحزب النازي والمعاون 
الوثيق للإمبريالي الأعظم فيرنر دايتز يمثلان مصالح مصرفية عظيمة النفوذ. وهم 
فى الوقت نفسه من كبار دعاة النازية المفوهين. 
العائدات ب 6 في المئة» لا بل من المحتمل أيضًا أن يوجد نوع من الضريبة 
على الأرباح غير الموزعة تستّوفى على أساس ما سمي بقرارات تجميد الأرباح 
الصادرة عن مفوض الأسعار. 

هناك تحكم بالتسليفات يتوقف. مع ذلك. أمام مصدر من أهم المصادر 
ألا وهو التمويل الذاتي» حيث تفرض آليات المجتمع الرأسمالي نفسها فرضًا 
كليًا. فالتحكم القائم حاليًا في التسليف يقوّي حاجة رجال الأعمال إلى امتلاك 
السلطة والمزيد من السلطة على جهاز الدولة. 
5. التحارة الخارجية, الاكتفاء الذاتي» والإمبريالية 


يمكن التجارة الخارجية أن تكون وسيلة لإثراء أمة أرفع وأفضل تنظيمًا على 
حساب أمة أقل تصنيعًا. هذا هو جوهر التجارة الخارجية حتى في ظل أوضاع 
المنافسة الحرة. لم يكن ريكاردو من هذا الرأي؛ فهو يحاول في الفصل السابع من 
كتابه تعادزه»ترط (المبادئ) أن يبين أن نسبة الأرباح لا يمكن أن تزاد إلا بتخفيض 
الأجورء أما التجارة الخارجية فلا تزيد الأرباح أبدّاء وإن كانت مفيدة للبلد. 
ونحن نعتقد أن تبادل السلع في السوق العالمية لا يتم وفمًا لقيمة هذه السلع بل 
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أن البلد الأكثر تصنيعًا يقوم» على العكسء بمبادلة كمية من العمل قليلة بكمية 
أكبر منها. وهكذا فإن التجارة الخارجية» في ظل أوضاع المنافسة الحرة» إنما هي 
وسيلة لتحويل الأرباح. ولهذا السبب تممّل التجارة الخارجية وسيلة من الوسائل 
الحاسمة لمكافحة المخاطر الناشئة عن التراكم المفرط داخليًا والتشبع المفرط 
للسوق الداخلية. فالصراع على اقتطاع حصة كبرى من التجارة الخارجية يكتسي 
بذلك أهمية عظمى بالنسبة إلى كل أمة صناعية. أضف إلى ذلك أنها تعود بأرباح 
إضافية ربما كانت لفترة من الوقت. المصدر الوحيد للربح. وهذا الدافع الأساس 
لم يتغير. أما ما تغير فإنما هو السبل المنتهجة لذلك. 

ما إن بدأت ألمانيا تهدد احتكار إنكلترا للتجارة الخارجية حتى تغير 
الوضع برمته تغيرًا حاسمًا في السوق العالمية» وبلغ ذروته في ما حصل من 
تنظيم الدولة للتجارة الخارجية تنظيمًا صارمًا. 

بدأ تفوق إنكلترا يهتز عندما توصلت ألمانيا إلى بنية احتكارية محمية بالرسوم 
الجمركية. الاحتكار والرسوم الجمركية يؤثران تأثيرًا بالا في التجارة الخارجية؛ 
فهما يفضيان إلى إغراق الأسواقء. أي إلى تفاضل بين الأسعار المحلية وأسعار 
التصدير» وإلى تخفيض أسعار التصدير على أساس بنية أسعار محلية أعلى. «فإذا 
تحقَوٌ لحمو التشكي الاجتكازي في التتوق الميحلية »كد يكرنتين المزيع :متي لم كات 
الطلبات المحلية لإشغال المنشآت الإنتاجية» أن تلتمس الطلبات فى أسواق 
أخرى وبأسعار أدنى من تلك التي تستوفي داخل البلد نفسه)!*', على قول أبرز 
خبراء أميركا في مسألة الإغراق أو عرض السلع بأقل من سعرها المحلي. 

تلك في الحقيقة كانت الحال في ألمانيا منذ أوائل القرن العشرين. كانت 
إنكلتراء أمّة «الذين يملكون». بلد التجارة الحرة؛ وكانت ألمانياء أمة «الذين لا 
يملكون»». بلد الاحتكارات والحماية. أتاح نظام الكارتيلات لفترة من الزمن 


(59) -نط له نومع تهنا :للا ,معقعتط0) ع1<00 أودم معام[ دا معاطم 4م تعاراط220ظ ,كعوقلا طمعول 
4 .م ,(1923 رؤؤنءط 380ء 


والمناقشة الممتازة بقلم: كاءا7من) ا«موحط 4ه كءءاجط ارميظ ,دمععاء1<1 .(1 أسوط لمة معط لزت ممغاتلح 
.(1940 ,آله .أمامم .الاه0 .5 .نا :ممع لأطمد8ا) 
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التصدير والبيع في السوق العالمية من دون أرباح» لا بل وبخسارة» لأن ريع 
الكارتيل والرسوم الحمائية كانت تعمل عمل الضرائب غير المباشرة المستوفاة 
من المستهلكين الداخليين والمدفوعة للكارتيلات» وتعوّض بذلك الصناعات 
الداخلية عن الخسائر الموقتة فى السوق العالمية. هكذا تحوّلت الكارتيلات 
والرسوة الحبائة من «وسيلة لحمابة السوق: الداخلية إن وجيلة لاختنام 
الأسواق الأجنبية. 

تعرضت ممارسة الاحتكارات الألمانية للإغراق لتحقيق فدرالي منذ 
العام 1902» أي خلال أول تحقيق فدرالي في شؤون الكارتيل» ثم أصبحت 
بمنزلة الممارسة المعتادة عند الصناعيين الألمان يوم أصبحت الصناعة إمبريالية 
بصورة سافرة. غير أن هذه العملية تستجر ميولا مضادة» وفى طليعتها احتكار 
المواد الأولية في بلدان «الذين يملكون». فالمطاط والصفيح» النفط والنحاس» 
تفضي» ٠‏ ككل مادة أولية» إلى الاحتكار. والكارتيلات والتجمعات الدولية ترفع 
الأسعار» تلجم الإنتاج» وتفرض بذلك على «الذين لا يملكون» ضرائب يكون 
من شأنها أن تخفض أرباحهم تخفيضًا مفرطا. لقد تعرض احتكار سوق المواد 
الأولية مرارًا للمناقشة» كما تعرضت الأرباح الفاحشة التي يجنيها الاحتكاريون 
تكرارًا للهجوم. فمما لا شك فيه أن السيطرة على سوق المواد الأولية تميل إلى 
تخفيض الأرباح التي يمكن أن تجنى من الإنتاج الصناعي. 

لكن لاحتكار المواد الأولية وظيفة أخرى. سياسية. فإذا كان بلد كألمانيا 
ملتزمًا بالتوسع. فإن السيطرة على المواد الأولية تصبح ضرورة سياسية بقدر ما 
هي ضرورة اقتصادية. فاتفاقيات الكارتيل الدولية» وإن شاركت فيها ألمانياء لن 
تكون كافية لحماية مصالحها. وعرض المواد الأولية يمكن أن يُقطع وأن يتعرقل 
إنتاجها الصناعي في أي لحظة. ولهذا السبب يصبح تأمين الإمداد بالمواد الأولية 
مسألة يجب على الدولة أن تجد لها حلا. وعلى السلطة السياسية التي تتمتع بها 
الدولة أن تتمكن من السيطرة على الأراضى التى توجد فيها هذه المواد الأولية. 
عاكوة عاق ذلك ايشند عاط الدكرمة من« لدعب اذل بحت تجمفورة 
فاتكار 4 :وما ادن المدكن كمدية كمن المراد الكزانة الستوردة الها تصدد 
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السلع المصنّعة. ولكن لما كان انتشار الحمائية قد جعل تصدير السلع المصئعة 
أصعب فأصعب. فإن السيطرة السياسية على الأراضي التي تنتج المواد الأولية 
كان يبدو أمرًا لا يمكن أن تتجتّبه ألمانيا الملتزمة بالتوسع الخارجي. 

ولا يقتصر أمر الحماية السياسية على عرض المواد الأولية وحدهاء بل لا 
بد لتجارة التصدير من أن تعتمد عليها أيضًا. فالاحتكارات والرسوم الجمركية في 
بلد ما تستولد الاحتكارات والرسوم الجمركية في بلد منافس. والتصدير من أجل 
الإغراق في دولة ما يستجرّ التصدير من أجل الإغراق في دول أخرى» حتى يحين 
وقت يجب فيه على السلطة السياسة أن تقرر أي منافس سوف يستغل السوق. 

يتلقّى هذا التضافر بين التجارة الخارجية والسياسة تحفيرًا جديدًا من 
تصدير راس المال. فتصدير رأس المال ليس مجرد ظاهرة واحدة من ظواهر 
إلر أسمالية» بل هو الظاهرة الحاسمة في مرحلة الرأسمالية الحديثة. فإذا ما 
أتخمت السوق الداخلية برؤوس الأموال؛ وإذا لم يجنّ من الاستثمارات الداخلية 
عائدات»؛ وإذا ما خف إيقاع التوسع الاقتصاديء وإذا ما أدى الركود الداخلي إلى 
الإخلال بالاقتصادء وإذا ما استحال رمى الأعباء برمتها على جماهير الشعب 
لأن الديمقراطية البركيائئة قغالة والثقابات ناشظلة» عتدقل توواد حل ة الحانية إلى 
تصدير رأس المال. ولا يقتصر تصدير رأس المال على تصدير الأموال» بل 
يتعداه إلى تصدير المعدات الصناعية أيضا. وبغية تأمين عائدات كافية وثابتة من 
الاستثمارات» لا بد من الاعتماد ثانية على الوسائل السياسية. 

هذا هو الاتجاه الدنيوي فى التجارة الخارجية: الاحتكارات الداخلية 
والرسوم الجمركية الحمائية - الإغراق - استغلال البلاد المنتجة للمواد الأولية 
استغلالا احتكاريًا - التحكم بالتجارة الخارجية لإدخال الذهب وتخصيصه 
لتسديد ثمن المستوردات - تصدير رأس المال - المطالبة بضمانات سياسية 
للاستثمارات. 

على هذه الخلفية يجب أن تفهم تجارة ألمانيا الخارجية. إنها تجارة 
خارجية بالاسم وحله. التجارة الخارجية والتلاعب بالعملة أصبحا اليوم 
الوسيلة الفضلى لاستعباد البلدان الأجنبية. 
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ولذلك كان من العبث الذي لا طائل تحته الزعم بأن ألمانيا تستهدف الاكتفاء 
الذاتي”؟)؛ فالاكتفاء الذاتي ليس من غايات ألمانيا البعيدة الأجل» بل ضرورة 
سياسية لا بد منها لبلد عازم على خوض الحرب ضد عالم يتحكم في معظم 
المواد الأولية الحيوية. والاكتفاء الذاتي هو فلسفة قلعة محصنة توشك أن تحاصر. 
كان الجدل حول الاكتفاء الذاتي مستعرّاء حتى خلال حقبة جمهورية فايمار. في 
دوائر علماء الاقتصاد وفى 3 جماهير الشعب الواسعة. والمناقشات التي 
كانت دائرة يومها تشي» إذا ما قرأناها اليوم» بانعدام تام للواقعية. فدعاة الاكتفاء 
الذاتيى ك «فلسفة جديدة فى الحياة»» ك«فكرة أفلاطونية»”» (على رأي زومبارت 
وفر يد) كانوا يطالبون بأن تكرّس ألمانيا طاقاتها لإعادة الإعمار الداخليء لا بل 
إلى العدول عن تطورها الصناعى والانصراف إلى الزراعة أيضًا. وكان القصد من 
الإحصاءات التي كان يلحقها دعاة الاكتفاء الذاتي بكتبهم إثبات أنه ما إن تستعمل 
الموارد الداخلية الألمانية استعمالا كاملا (كركاز الحديد المتدني الدرجةء 
والصناعات التركيبية) حتى تصبح ألمانيا شبه مستقلة عن العالم الخارجي, ولا 
تعود بها حاجة إلا إلى هامش ضيق من المستوردات التى يمكن أن تسدد أثمانها 
من تصدير السلع الناجزة. هكذا كان دعاة الاكتفاء الذاتي يطالبون ب «انسحاب 
واع من الاقتصاد العالمي». والظاهر أنهم ما كانوا يتوقعون أن تنخرط ألمانياء بعد 
سنة واحدة فقطء ببرنامج إعادة تسلّح لم يشهد العالم نظيرًا له من قبل» وأن تتوسع 
القدرة الصناعية توسعًا هائل الأبعاد» وأن تستورد كميات ضخمة جدًا من المواد 
الآولية» علاوة على الاستخدام الكامل للموارد الداخلية - بينما يظل تنشيط 


(60) أكثر دعاة فلسفة الاكتفاء الذاتي ضراوة كانت حلقة تات (181) (الفعل)»: ولا سيما زعيمها 
فرديناند فريد الذي كان قد تنبأ سابقًا بأفول نجم الرأسمالية: لع صاء5 كه] ,عناعم4 ,لعتصط لمممتلعط 
.(1932 بقطءامعلعلط .ظ :نممعل) 

وكذلك فيرنر زومبارت الذي كان يعتقد أن مستقبل ألمانيا يكمن فى التحوّل ثانية إلى الزراعة: 
رعوموهوواءللآ ع #امططعي8 :11 عسطدعههاممط-متاع8) عنوكزاماتوم/ كعك ماج +6 بتمقطددهك ععمعللا 
.(1932 م.طاطصمع عمنالمقططء نا طوهمما/١ا‏ 


وانظرء فى مواجهة هذه التشويهات: «002 عنا«مابة ,مععا عالط لمة طندعاءء8 مود ارعطرملز 
1 .(932] راعلا ععطءعساط .5 نستامع) 2نزعط مدع مودي عأمارم ألم معاد 


أما مساهمات الحزب النازي فلا تستحق الذكر. 
261 41 .م ملعم 
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الزراعة حلمًا عصيًا على التحقق لم يراود منامات القيادة النازية باستثناء وحيد هو 
الدكتور داريه (قصدط©طا). 


ليس الاكتفاء الذاتى فلسفة جديدة فى ألمانياء وهو لا يعرب عن رغبة 
القيادة» ولا ينطوي على عكس عملية التصنيع؛ بل مجرد إجراء حربي يقصد 
منه جعل ألمانيا مستقلة قدر المستطاع من حيث الغذاءء والعلف. والدهون. 
والمواد الأولية. غايته القصوى هي الفوز بقواعد المواد الأولية وفتح الأسواق 
أمام السلع المصدّرة؛ ذلك لأن التجارة الخارجية ما عادت تفتح آفاقا كهذه. 
فالعالم مقسم بين دول شديدة البأسء تلتزم كل منها بحماية اقتصادها الخاص. 
وكلما ازدادت قدرة ألمانيا الصناعية قوة باتت الأسواق الخارجية أكثر ضرورة 
لاستيعاب الإنتاج. ولن تكفيها حتى أوروبا خاضعة كليًا للنازية. لن يستطيع 
الرايخ الألماني الأكبر أن يمتص السلع كلها إلا إذا تم عمدًا عكس اتجاه 
التصنيع في الأراضي المحتلة وربما في أراضي الاتحاد القديمة نفسها أيضًا. 
حتى مع الافتراض بأن ألمانيا سوف تحتفظ بالسيطرة على أوروبا كلها (باستثناء 
روسيا)ء فلا بد للنظام الجديد من أن يعتمد على استيراد الأغذية» والأعلاف» 
والمواد الأولية» على ما بيّنته بصورة مقنعة دراسة لمؤسسة بروكينغز2». ولكن 


(2 6) كه عتنطتادها بلمقلاءا40! .© مطل بوط لعاوزوكم ,علم<1 10-10[ جه عمصضاط نتعلة ,كتدعنا مدمعا0 
.1941 تامتانطتاكه! كعمتاممء8 :12 ,ومأعمتطائة/لا) 86 .0ه زدمتاقء |أاطيظ ممتابنتاكما وعماءامم8 عط 1ه دعأ تممممعظط 


الجدول المدرج في الصفحة 178 من الكتاب المذكور هو جدول مهم: 


أوروبا النازية 
7< روسيا) 


ال توت سا 
مواد خام؛ مستوردات صافية 94 


ل اكاك 
اسوسددسي ‏ | 000 
اسرسدسي |00 | 


حتى الأرقام التي توردها هذه الدراسة ربما كانت بلا معنى إلى حد ماء على ما 
يقر به المؤلف. فهي لا تأخذ في الحسبان ولا تستطيع أن تأخذ في الحسبان 
مقدار الخراب الذي حل بأوروبا. وهي لا تستطيع التنبؤ هل ستحظى أوروبا 
النازية بالتعاون أم بالعداوة من بقية العالم. لكن عاملا واحدًا سوف يظل فاعلًا. 
سوف تحتاج ألمانيا إلى كميات هائلة من المواد الأولية لإبقاء آلتها الصناعية 
عاملة» وكلما كانت هذه الآلة الصناعية أضخم. كانت حاجتها إلى هذه المواد 
أعظم. وكانت حاجتها إلى التجارة الخارجية مع بقية العالم أشد إلحاحًا. 


هذا ما اشتمل عليه خطاب الوزير فونك فى 12 حزيران/ يونيو 1941» 
في فيينا أمام جمعية أوروبا الجنوبية الشرقية التي يرئسها بالدور فون شيراخ؛ 
إذ شدّد على أن الغلو فى الاكتفاء الذاتى سوف يفضى إلى افتقار ألمانياء ولا بد 
لذلك من اطراح الغلو في تقسيم العمل الدولي. فالاقتصادات الواسعة الرقعة 
والتجارة العالمية لا يتنافيان في رأيه» وألمانيا إنما تطالب ب «الوصول غير 
المعوّق إلى أسواق البلدان كلها». وهذا لا يتضمن. في نظره؛ استبعاد المنافسين 
الآخرين استعاذًا تعسفتا»). والحق أن أشمل تحليل لسياسة ألمانيا الخارجية 
تم حتى الآن**) يصل إلى تفنيد كل لفلسفة الاكتفاء الذاتي. 


يتنافى الاكتفاء الذاتي مع سياسة ألمانيا السكانية الإمبريالية. فالاكتفاء 
الذاتى يتضمن تخفيض مستوى المعيشة إلى أدنى حد «وهو لذلك وسيلة لجعل 
أي سياسة سكانية ناشطة مستحيلة )!63 والاكتفاء الذاتي يتنافى مع مذهب 
الإمبريالية الاجتماعية» الموجّهة. على ما سبق أن حاولنا تبيينه» ضد الأنكلو 
أميركيين «الذين يملكون». ولذلك فهو مجرد ظاهرة عابرة» وليست بالكاملة 
أصلاء سواء في ذلك أكان اقتصاد اكتفاء ذاتي صغير الرقعة أم كبيرها. 

النتيجة هي أن ألمانيا ستّدفع إلى الفوز بالسوق العالمية» لأنه مما لا جدال 
فيه أن الكتلة الكبرى من السلع الفائضة لن يتم امتصاصها عبر التجارة الخارجية 


630) 141 ب ل(اتعائاعلمة1!) وسااعة معطعامتات عبعل[ لسة ,13/6/1941 رعسنااعة «عاسل/ مر 
)264 .(1935 ,[.« .ة] تمتاعظ) أءلتبه[بءككيل تبعل ب روتمما 120 ,تامفصنعيه! اطععرطام 
(265 المصدر نقفسه. ص 178. 
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مع الدول المستعمرة» أواشنه المستعمرة أو غير المصنّعة» بل عبر التجارة مع 
الأمم الصناعية. فالمتاجرة الناجحة معهاء أي لمبادلة كمية من العمل أقل بكمية 
منه أكبر» لا يمكن أن تتم بعد عبر التبادل الاقتصادي البحت فحسبء بل عبر 
الاستعانة بالسيطرة السياسية التي تدرج الدول في نظام العملة الألماني. 


لم تزل النازية تعترف بالأهمية القصوى للتجارة الخارجية9. «نحن نعلم 
أن الموقع الجغرافي, لألمانيا الفقيرة بالمواد الأولية» لا يسمح بالاكتفاء الذاتي 
الكلي لرايخنا. لا بد من التشديد مرارًا وتكرارًا على أن الحكومة الفدرالية بعيدة 
كل البعد عن معاداة التصدير إلى الخارج. نحن نعلم أننا نحتاج إلى صلات مع 
العالم وأن مبيع السلع الألمانية يغذّي ملايين الألمان». تلك كانت نظرة أدولف 
هتلر في 3 آذار/ مارس 6201933. 

شجعت سياسة ألمانيا التجارية التصدير حيثما استطاعت ذلك. وأنشئ 
مجلس فدرالي للتجارة الخارجية (تشرين الأول/ أكتوبر 1933) كهيئة اتصال 
لوزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية. وكان يعاونه مجلس للتجارة الخارجية 
مكوّن من أشد ممثلى التجارة الخارجية نفودًا. وبات التأمين على الصادرات 
الفدؤالة .فى عهيدة الداولة بعد أذ كان :فى أيدئ شركات تأميد تخاصة ,و لظالينا 
حظيت التجارة مع روسيا بالأفضلف وعدنها ما اكاك ألفانا تبلفه الال 
لروسيا. وعقدت اتفاقيات مماثلة مع دول البلقان. كما وفْر تخفيض أجور 
النقل» والامتيازات الضريبية» والدعم المباشر عبر الماركات المرصودة» 
والرسوم الجماعية المجباة داخل المجموعات الاقتصادية (28 حزيران/ يونيو 
5))منشطات إضافية. 

(66) مراجعة جيدة: عذاممممءظ أومولهجعاما «عنده أدمادرمن س«عصرع0 ,للعموم8ه ممصسمط؟ معلام 


0 لااأورعلائلمنا :ممدطنا) | .مه ,26 .لهل بوععمعاءك5 أواعم5 عطا صل 5وعل5100 5لممتالا ,1930-1940 ,وووننماء18 
93-14 .مم ,(1940 ,دوع كتمصزألا 


مراجعة ممتازة: لنوضةط! نشالط ,ععل1طاسيهع) عمرمماظ أععادع ما أمما«من) معبوراعدع ,كتلاع .5 لموههل 
.191-269 .مم ,(1941 رؤوعءه لإازومع ناولا 


(62) ,علعتجر وم اتعطجه أأنس لر«واناءعئيعط عوماز كو 2 :«ةاعتجمط كاه كرعالتلع ولع عزط ءانا )اأملهم 
!2 .م ,(1934 ,.ططصع ,كقطعهم ععطع .© بمعطعم0ن84) .له 48 
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كانت هذه السياسة ناجحة على وجه الإجمال» وإن كان ضم النمسا قد 
تسبب في تردّي أوضاع التجارة الخارجية”». جرى استخدام عدد من الطرق 
لتأمين المواد الأولية والفوز بأسواق خارجية» والتحكمء تحديدّاء بالعملات 
الأجنبية» والتلاعب باتفاقيات المخالصة. وأساليب تجارة المقايضة. إن هذه 
الأوجه من السياسة النازية هي الأشهر بالنسبة إلى العالم الخارجي*». فالتحكم 
بالعملات الأجنبية كان وسيلة ممتازة للتخلص من الديون الخارجية. ومن 
المتعارف أن الدين كلما كان أكبر كان موقع الدائن أقوى. أن تكون لك ديون 
باهظة هو أمر يمنح القوة» وهذا من مفارقات كل نظام تسليف. ومن الخطر أن 
يصرّ الدائن على تسديد دين ضخمء خصوضا إذا كان هذا الإصرار يفضي إلى 
القضاء على المدين كليًا. فمن الضروري معاملة كبار المدينين برفق» ويجب أن 
يعامّلوا معاملة الدجاجة التي تبيض ذهبًاء فى المستقبل. وإلى هذه الملاحظة 
القانة روكت" أنه ره ف زتض اف الو أسجالة: لدو ل11 نا لاهو ان فلن اق مده 
ألمانيا كامل ديونها ربما أدَى» في نظر الدائنين» إلى دفع النازية إلى أحضان 
البلشفية. والواقع أن هذه هي المعزوفة التي كان شاخت يجيد عزفها. 

كانت مديونية ألمانيا الخارجية ضخمة. قدّرتها لجنة ليتون - ويغن 
بحوالى 23,000,000,000 مارك: 8,000,000,000 فى قروض طويلة 
الأجلء و9,000,000,000 في قروض قصيرة الأجلء و6,000,000,000 


(68) في شأن إحصاءات التجارة الخارجية الألمانية من 1929 إلى أيار/ مايو 1939» انظر: 

: 380-37 .مم مقتللع لصة ,120.م ملاعصصمظ :76 .م ,(1939 نواد 27) بطعنمعطم عمل 

(69) انظر المراجع المذكورة في الحاشية رقم 66 والتصريح الشعبي الحصيف الذي أدلى به 
دغلاس ميلر :ممه تناممة ,عاخذنا تممافمظ) عالط طاتبر كوعاناع8 و نم0 رولا ,رعااتالا كمتلائطط وواعنيمم 
.47 .قط .روه ,(1941 ,لإالمفم ره 

انظر أيضًا: أ0” ,أعممعدء1 اماعمى «رعغله1 ععضوق مقتعماناهاه] 01 عسنايظ عطآ» ,عمط للية)5 دمحت 
«رلإعأاه ع1120 ابمصط لصة عومقطعع؟؟ مولعءيه» ,طوملفظ دمسمط؟ :410-433 .مم ,(1940 معنملا) 4 .مم ,1 
«رؤزمهمع:12 لع اأمعامه0 5'لامممصوع ن» ,عل1اللا ع7 .© صطول :ا .م ,(940! طعجواح؟) 50 .آذ بأعصسمل عتجودمععر 
علسمممعظ» ,األرلوط #متطءاعل! لمة ,294-301 .مم .موء ,(1939 تاععدا8) 24 .مم ,4ا .اهن بسموع8 توزام «وزم رم 
لاتقللاتة[) 4 .0ن ,46 .أ0لا ,تروم/ماعمك إن أفتسرمل ومع اسعصل «رعاماذ موأعمائاهاه؟ مقصمع0 عط "له كمه أأملمامم 
.469-46 .وم ,(1941 

عن نص تقرير لجنة ويغن (عة السدسه0 ماوع 1/1ا) انظر : لإقالا) 280 .مه ,«منامنالء مم0 أهترم ألو ا«ترعادر1 
.(1932 
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في استثمارات مختلفة أخرى”©. وجعل الركود الاقتصادي وانهيار التجارة 
الخارجية تدفق الذهب من ألمانيا وتسديد التعويضات أمرًا عسيرًا للغاية. لكن 
هذه الصعوبة تم تذليلها بفضل موراتوريوم هوفر 100760) (تأجيل دفع الديون 
المستحقة) الذي صادق عليه الكونغرس في 22 كانون الأول/ ديسمبر 1931. 
كما أن تعويضات الحرب انتهت أواسط عام 1. لكن هذه المدفوعات 
لم تشكل قط نزفًا كبيرًا للموارد الألمانية. وتم تسديد 11,400,000,000 
مارك بين عام 1924 وتموز/ يوليو 71933 وإن كان ثمة شك في هذا الرقم 
باعتباره مرتفعًا جدًا. ومن الممكن استنتاج محدودية تعويضات الحرب من كون 
المدخرات الداخلية بين العامين 1925 و1928 بلغت 25,000,000,000 
مارك كما بلغت لدف اذا الداخلية بين العامين 1925 و1930 حوالى 
0 مارك0720, 


بينما انتتهت تعويضات الحرب على هذا النحوء ظل تسديد الديون الخاصة 
مشكلة. وكانت الوسيلة القانونية لوقفها مرسوم ضبط العملة الخارجية الذي 
أصدره الرئيس فون هندنبرغ على أساس المادة 48 من الدستور في 15 تموز/ 
يولبى 11931 واتتخرم هذا العرسوع بدوره أمناضا لعدد من العرامييم يم الأخرى 
التي تُظّمت أخيرًا في منظومة شاملة”7؛ إذ أوكل ضبط العملة إلى بنك الرايخ 
الذي أعفي أسوة بغولد دسكاونت (بنك الحسم الذهبي) من الرقابة. كان على 
كل الآخرين أن يستحصلوا على الإذن للشراء أو البيع» اام مرع ات 
نحو بمقتنياتهم وأوراقهم المالية أكثر من مبلغ معيّن. وكان يتعيّن أن تصدر 
الإعفاءات عن رايخسبنك. مُحظرَ التداول المستقبلي بالعملات ا وبات 


(270) نمعسسظ8 أحممناول! عط اه عممتكمعتاطبط ,1924-1933 بكماعنرن كععساى8 «مددع0 بالتصطهة 1١‏ اعد 

لسة ,87 .م ,(1934 بتاعموعىه 2 عتسمدمعءظ [ه مقعسس8 أهدمننول! لمملا سعل8) 25 .مم بلعمقعوع؟8 عتممدمعع 1ه 
.19 .م ماأعصصه 

(71) تعويضات الحرب من 1932-1924 11,464 مليون مارك: عتاز بعبطسلمل كم كنع اماك 
.498-499 .مم ,(1933) همه 534-535 .مم ,(1931) :عام وتأععيء8 كملق 

(272) كممتتواعه مونعروظ مه اأعصنه© عط أه كمملاق اطنط ,يرصع ص إن بدوسمعء2 17:6 ,اأععمة .للا معدصول 

ء21 :326 .م ,(1929 رووععا تدع نهنا لجه01 بلعوةائللة .2 تمملهمما :كدعم والكمعلاتمنا علهلا نوعلم حولل) 
.8 .م بألتسطعك لمة 301-305 .هم ,(1938) 17 .اونا رعنصممزى ةرم اعدىم11ا 


(73) مرسوم أول آب/ أغسطس 1 النافذ المفعول منذ 4 آب/ أغسطس 1931. 
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لا بد من إخطار رايخسبنك باقتناء الأوراق النقدية بعد تاريخ محدد. وتبيّن أن 
هذا الإجراء كان محدود الفعالية. واستمر تسرب الذهب والعملات الأجنبية» 
وانخفض احتياطي رايخسبنك من حوالى 3,000,000,000 مارك أواسط عام 
0 إلى 991,000,000 مارك في كانون الأول/ ديسمبر 1932» ثم إلى 
0 مارك عام 1939. وهذا على الرغم من اتفاقيات التثبيت التي 
عقدت بين المدينين الألمان والدائنين ن الأجانب. في آب/ أغسطس 1931 أولا 
وتم تجديدها وتغييرها في تواريخ أخرى عديدة. 

رفضت الحكومة الديمقراطية في ألمانيا أن تسير على طريق تخفيض 
قيمة المارك أسوة بما فعلته بريطانيا اعون في عام 1931 بعملتها الخاصة. 
ولعل هذا الرفض لم يصدر عن أسباب اقتصادية بقدر صدوره عن أسباب 
نفسية؛ فالرعب الذي تسبب به تضخم العام 3ئظ15 لم يمّح من الذاكرة. لا بل 
كان ثمة بعض الجماعات السياسية التي كانت تهلل للتضخم وتحارب إعادة 
تقويم المارك. حاولت الحكومة لجم تسرّب العملات الأجنبية عبر التشدد في 
تشريعات تضبط تداولها*. وبات من اللازم الآن الحصول على إذن لتسديد 
ثمن المستوردات؛ والخدمات الخارجية» وتأجيل الفوائد على الديون الخارجية. 

أثرت التشريعات الجديدة الخاصة بالعملات الأجنبية» بطبيعة الحال» فى 
التجارة الخارجية؛ إذ بات من صلاحية سلطات التحكم بالعملالات 4 
ضبط تدفق المستوردات وتوزيع حصص المواد الأولية تاليًا. 

تلك كانت الحال عندما وصلت النازية إلى السلطة. كانت مشكلة 
تعويضات الحرب قد زالت من الوجود. ولكن العجز في المدفوعات الرأسمالية 
كان لا يزال ثقيلا. كان لا يزان من الممكن تضحبحه غبر:فائض الضادرات 
الألمانية البالغ حوالى 1,000,000,000 مارك. لكن كان من المشكوك فيه 


لا بل غير المحتمل» » أن يتم الحفاظ على فائض الصادرات. كما أن تخفيض 
قيمة المارك كان أبعد احتمالا في ذهن النازية» لأن الدعاوة السياسية النازية 


)224 .42-44 .مم بالعصمم8 


كانت قد ازدهرت سنوات عدة على التنديد بالأحزاب الديمقراطية وتحميلها 
مسؤولية التضخم عام 1923. بدأ النظام الجديد بموراتوريوم خاص بالتحويل 
ما لبث أن عقبه تأجيل كامل لدفع الديون في العام 1934. بات على المدينين 
الألمان أن يسددوا التزاماتهم الدولية لمكتب تحويل الديون الأجنبية الذي كانت 
له سلطة اعتباطية في تسديد تلك الديون للدائنين الأجانب. ولم يمس الإعفاء إلا 
بنك الرايخ والالتزامات الناشئة عن اتفاقيات التثبيت» مع العلم بأن بعض هذه 
الدول الدائنة أو تلك كانت تنتزع بعض التنازلات بين حين وآخر. وفي الوقت 
نفسه كان التحكم بالعملات الأجنبية قد تم تحويله إلى هيئة خاصة إلى أن بدأ 
العمل بخطة شاخت الجديدة في 24 أيلول/ سبتمبر 1934» وأصبح التلاعب 
بالعملة الأجنبية كليًا من وظائف التجارة الخارجية. تحكمت مجالس الإشراف». 
ومن بعدها مكاتب الرايخ» بتدفق المستوردات. أسّس مكتب للمخالصة وتمّ 
رد بعض الالتزامات؛ فقد خفّضت ديون اتفاقيات التثبيت تخفيضًا كبيرًا عبر 
التلاعب الحاذق بسوق الأسهم والسندات (إلى 4,100,000,000 مارك في 
شباط/ فبراير 1933) بينما عملت اتفاقيات التثبيت اللاحقة وتشريعات العمللات 
الأجنبية على تشديد التحكم وسد ثغرات التسرب القائمة. 

تحوّل ضبط العملات الأجنبية من وسيلة لدعم العملة الألمانية المترنّحة 
إلى وسيلة جبارة للتحكم بالتجارة الخارجية» وإخضاع البلدان الأجنبية عبر 
ذلك للسيطرة الألمانية. وبات في مستطاع مكاتب ضبط العملات الأجنبية 
ومكاتب الرايخ أن توقف الاستيراد من أي بلد كان لتتمكن من تلطيفه. وأتاح 
قانون حماية تصدير السلع الألمانية الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر 1933 إقرار 
كوتا الاستيراد» علمًا بأن حصص الكوتا تحدد بانتظام في ضوء المعاملة التي 
تلقاها السلع الألمانية. 

ففى غضون فترة قصيرة جدًا أصبحت اتفاقيات التجارة الثنائية هي 
الفاعد:. :رانك أسناز الشائرات :«المدكوردا ف جكده بضورة ‏ أغتياطة فى 
أكثر الأحيان278. كانت أسعار المواد الغذائية التي يجب استيرادهاء ولا 58 


050) .1941 نردالة) 184 .مه ,مجه «ركلهطاعل! عل10 أعدلة لمعاءط برط/لا» ,وأعماع اسوم 
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تلك التي كانت تمنح لفلاحي البلقان. مرتفعة حمًا بالقياس إلى العملة المحلية» 
لكن الغاية من ذلك. وهى غاية دعاوية طبعًاء كانت كسب جماهير الفلاحين 
إلى جانب ألمانيا. وأمًا السطة التي كانت تمارسها ألمانيا على معظم البلدان 
الأوروبية المصدّرة بفضل التحكم بالعملات الأجنبية والاستيراد» فتعرّزت 
جراء اتفاقيات المخالصة وعقود المقايضة. وجوهر اتفاقيات المخالصة 
الذي سرعان ما أصبح الشرط الذي لا تعقد اتفاقيات التجارة من دونه.» هو 
كما يلي: المدينون الألمان يدفعون لرايخسبنك أو لحساب مخالصة بينما 
يدفع المستوردون الأجانب لوكالاتهم المركزية. ثم تصحح الأرصدة. فإذا 
كان لألمانيا فائض بالنسبة إلى بلد آخرء استعمل فائض العملة هذا لتسديد 
ديونها لبلد أجنبي ثالث ثمنًا للمواد الأولية. كان جزء من الاتفاقيات يعقد مع 
الحكومات المركزية» والجزء الاخر مع المصارف المركزية. ووصف دغللاس 
ميلر وظيفة اتفاقيات المخالصة فأجاد©7. 
يشحن المصدرون الألمان إلى يوغسلافياء مثلاء ويحتسبون قيمة شحناتهم 
بالمارك فى الرايخسبنك الألمانى. ويحتسب المصدرون اليوغسلاف قيمة 
فبائراتهع باللتاراى المصيرف المركرق والعرادة معقنام المصرفين بموازنة 
الحسابين. تحسب الدفعة للمصدرين في كل من البلدين بالعملة المحلية» 
وفي وقت ما من السنة ينقل الرصيد لمصلحة هذا البلد أو ذاك ليستعمل مقابل 
معاملات السنة التالية. 
هكذا أصبح هدف سياسة ألمانيا التجارية في غاية البساطة: الشراء من بلد 
ما بقدر ما تستطيع؛ ابتياع كامل محصول هذا البلد مثئلاء ولكن من دون تسديد 
الثمن. حتى إن زيادة الاستيراد أفضت إلى استيراد السلع الناجزة ومنافسة 
الصناعة الألمانية”©. أصبحت ألمانيا جراء هذه السياسة فى طور التحول إلى 
أمة مدينة بديون ضخمة, اعتمادًا على حسابات المخالضة: وسكي لنا إن أثينا 
إلى ذكر حالة الدانمارك في ظل الاحتلال الألماني وتراكم الديون اليوم داخل 


)226 3 .م كع ااناة1 
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أوروبا الخاضعة للنازية مسألة بسيطة. ولكن حتى من قبل ذلك كان الوضع 
الاقتصادي لبعض البلدان» وبخاصة دول البلقان وبعض دول أميركا الوسطى 
والجنوبية مؤاتيًا لسياسة ألمانيا”». لم يكن ثمة من مستهلكين لفائض إنتاج هذه 
البلدان إلا ألمانيا. كانت الديمقراطيات الغربية التي ظلت تنتهج سياسة التهدئة» 
عاجزة أو غير راغبة فى الاعتراف بأن القتال ضد النازية يجب أن يخاض على 
جميع الجبهات. والجبهة الاقتصادية ليست أقلها شأناء وأن الحرب الاقتصادية 
لا يمكن أن تخاض إلا باقتناء فائض الإنتاج من الأمم المهددة. 

لم تكتف ألمانيا بالحصول على مدد كاف من بعض المواد الخام والمواد 
الغذائية عبر نظام المخالصة» بل أفلحت أيضًا في إخضاع البلدان التي أقامت 
معها هذه التجارة اقتصاديًا. لذلك وصف الاقتصاديون النازيون نظام المخالصة 
بأنه أقوى الأدوات في سياسة التحكم بالعملات الأجنبية والتجارة الخارجية*©. 
وأصبحت برلين مركز المخالصة» وبولغ في تقويم المارك الألماني عمدًا 
بالقياس إلى عملات هولندا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا. وبذلك أصبحت 
المخالصة أساس ما سمي ب «تبادل السلع المُخطّط)9. 


أتاحت المقايضة والمخالصة أيضًا وسيلة ممتازة لإغراق البلد الذي كانت 
له مطالب على ألمانيا في حساب المخالصة بسلع تصديرية مبالغ في تقويمها 
أو مخفضة الأسعارء بحيث إن البلد الدائن كثيرًا ما يبتهج بالحصول على ذلك؛ 
على الأقل. 

هذه إِذَاء هي سيرة سياسة ألمانيا في التجارة الخارجية بأوجز عرض 
ممكن. وفيها يتجلى طابع ألمانيا الإمبريالي بأجلى صورة. وهنا يظهر التغير في 
طرائق الرأسمالية الألمانية كأظهر ما يكون. وهنا يصبح التلاؤم بين الاقتصاد 
والسياسة تماهيًا تامّا في المصالح والأهداف. 


(278 .15 .م «رزءزلوط عله تتموحظ لمة ععصماءعحظ مولعءه1» ,رطومادتا 


(279) ,(1940) 19 .لم ,مدسماكترمطعئوسة1[ علط سممتامع8 ممتمتمعمدع لتمطععسع/ا» ,لحمعدك طعصلع ءا 
.181-90 .صر 


(80) المصدر نفسه.» ص 188. 
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من العبث» نكرر هنا القول, الاعتقاد بأن ألمانيا تستهدف الاكتفاء الذاتى 
ون لأساف السارحة. الماك الذاتي على العكين: هر مره شيط لخو 
أسواق العالم. ولما كانت السوق العالمية مقسمة بين دول قوية متنافسة؛ ما عاد 
من الممكن غزوها بالتجارة والاستثمارات» بل بالوسائل السياسية وحدها. ولما 
كانت التجارة الخارجية بين الدول الصناعية هى جوهز التجارة الخارجية» فإن 
الغرو السياسئ للعالم نهو هلاق المانيا النازية» ولا يد له-من أن يكن ذلك إذا 
ما أرادت أن تبقى بلدًا متقدمًا صناعيًا. إذا كانت ألمانيا راغبة فى تحويل أوروبا 
إلى دولة زراعية في الدرجة الأولى؛ وإذا كانت مستعدة لتخفيض مستوى معيشة 
الجماهير في أوروباء فهي قد تتخلى حمًا عن غزو العالم. ولكن هل يعقل أن 
تقوم دولة متقدمة صناعيًا بالتخلي إراديًا عن التقدم الاقتصادي؟ نحن نرى أن 
هذا غير معقول. إن ألمانيا إذا ما هزمت قد تضطر إلى الانسحاب من جماعة 
الدول المتقدمة صناعيّاء ولكن ليست هذه يقيئّء سياسة حكومتها الحالية. فمن 
شان سياسة كهذه أن تكون تنكرًا كليًا لكامل تاريخ الرأسمالية الصناعية الألمانية. 
لا بل على العكس. فإن الإنتاجية العالية لجهازها الصناعى» والضغط لكسب 
أسواق أجنبية» والحاجة إلى تلبية المصالح المادية الحيوية لجماهيرهاء هي التي 
دفعت بألمانيا إلى انتهاج سياسة الغزو» وسوف تظل تدفعها إلى مزيد من التوسع 
إلى أن تُهزْم أو تتوصل إلى تحقيق أهدافها. إنها دينامية بلد شاب إجمالاء مقدام» 
وخاضع لنظام الاحتكار؛ إن هذه الدينامية هي المحرك الأول لتوسع ألمانيا. 


6. التحكم بالقوى العاملة 

إن أشد ما يفرق النازية عن المجتمعات الديمقراطية هو التحكم بالقوى 
العاملة. فليس للعامل حقوق فى ظل نظامها. والسلطة الفعلية والممكنة للدولة 
على سوق القوى العاملة هي كأشمل ما يمكن أن يكون. فالدولة بلغت هنا 
الحد الأقصى من التحكم بسوق العمل. 
قد زالت من الوجودء فإن الرأسمالية زالت أيضًا من الوجود في ألمانيا. 
فالرأسمالية» على هذا القولء إنما تُبنى على حرية العمل» وحرية العمل تميّز 
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النظام الرأسمالي عن أي نظام اقتصادي سابق. وهذه هي نظرة كل الاقتصاديين» 
من كارل ماركس إلى ماكس فيبر. وهىء يقيئّاء نظرة صحيحة. غير أن علينا أن 
نحدد ما نعنيه بحرية العمل. وعر عقة الله قلاف عور كدان 
لحرية العمل؛ تعبر عن مختلف مراحل تطور الرأسمالية. 

يمكن أن تعني الحرية حق العامل الفرد في أن يتساوم مع رب عمله على 
أساس المساواة القانونية. هذه الحرية هي التي وسمت الرأسمالية الليبرالية 
ووجدت خير تعبير عنها في قانون لو شابلييه في الثورة الفرنسية. ثمة» على ما 
قال لو شابلييه في 14 حزيران/ يونيو 1791» «مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة 
فحسبء ولا يحق لأحد أن يستميل المواطنين وراء أي مصالح تتعارض مع 
هاتين المصلحتين وتعدل بهما عن خدمة الدولة بوساطة مصالح التكتلات 
(كوربورات)». إن هذه الحرية المعادية للتقابات الحرفية والمساومات 
الجماعية» كانت تسم السياسات الأوروبية الخاصة بالقوى العاملة على 
مدى عقود: في فرنسا حتى عام 1864» وفي ألمانيا حتى عام 1869». وفي 
إنكلترا حتى عام 1871. وكانت تراوح بين الحظر الصريح للنقايبات ومجرد 
التساهل معها. كان هذا القانون يعطى العامل صوريًا سلطة تحديد ثمن قدرته 
فق العمل لكنه كان بسر عن أن نباقذافى الاعقار أذاربة لحتل هو يدانه 
احتكاري في علاقته مع العامل؛ وأن الحرية إنما تحجب الاستغلال أيضًا. 


ويمكن أن تعنى حرية التعاقد على العمل أيضًا الحق المادي للعامل بأن 
يحدد ثمن قدرته على العمل؛ من خلال التنظيم والمساومة الجماعيين. وهذه 
الحرية المادية لا تنفى الحرية الشكلية» بل هى تحققها؛ فالحرية الشكلية والحرية 
المادية لا تتناقضان بل تتكاملان. إن حرية العمال المادية في مساومة رب العمل 
على أساس المساواة الواقعية إنما تحققت بانتصار الحركة النقابية بعد الحرب 
العالمية الأولى. ولا يوجد أي من نوعي الحرية هذين في ظل النازية. 

لكن ثمة نوعًا ثالئًا من الحرية ينبنى عليه نوعا الحرية الآخران: الحرية 
المتمثلة في رفض العبودية والتبعية. إن تصور حرية العمل تصور صداميء 
يتوجه ضد أي نوع من أنواع التبعية. العقد الإقطاعي كان عقدًا مبنيًا على 
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الإيمان» يطاول كامل شخصية العامل من دون تمييز بين العمل والراحة. وهذا 
العقد مما لا يمكن احتسابه ولا التنبؤ بموجباته. فهو يتحكم بالإنسان من 
نواحيه كافة ويستلزم التبعية الكاملة. والعامل في عقد كهذا لا يبيع نفسه لقاء 
خدمات محددة ولوقت محدد. بل لقاء أىّ خدمة يمكن أن تطلب ولوقته كله. 
ظلت بقايا علاقات إقطاعية كهذه في بروسيا حتى نهاية عام 1918. فالأوامر 
التنظيمية (860«داه065:006050) الشهيرة المتعلقة بالعاملين فى الخدمة المنزلية 
والزراعية» كانت تمنح الشرطة الحق بأن تعيد العمال إلى أرباب عملهم إذا ما 
غادروا خدماتهم منتهكين التزاماتهم التعاقدية. 


عن مالس نح لاني اماك بين العخل وونت الرخ اودع 
على العمل لفترة محدودة فحسبء يتم التوافق عليها أو تحددها القوانين. وهي 
تعني أيضًاء وإن لم تعن هذا أساسّاء أن العمال يبيعون وقتهم لإنجاز مهمات 
محددة يتم تحديدها بالاتفاق» أو القانون» 0 العرف وأنهم لببيوا مجبرين على 
القيام بأي نوع من العمل قد يعن لمستخدمهم أن يحدده لهم تعسمًا. وهذا النوع 
تن التحرية يعلب في فترة الشراكم ابلق 


إن حرية التعاقد على العمل هذه لا تزال موجودة فى ألمانيا. فعقد العمل 
لا يزال هو الشكل الناظم لعلاقات العمل. والتميبز بين العمل والراحة حاد في 
ألمانيا مثلما هو في أي نظام ديمقراطي آخرء وإن كان النظام النازي يحاول 
التحكم بوقت راحة العامل. وسوف تتاح لنا في الفصل التالي أن نعالج تطور 
قانون العملء وسوف نحاول إقامة الدليل على أن كل ما بذله الفقهاء القانونيون 
النازيون من محاولات لنسخ عقد العمل بوثيقة قانونية أخرى (مثل علاقات 
الجماعة) أخفق. وأن العلاقات بين أرباب العمل والعمال لا تزال علاقات 
تعاقدية. 

يقيئاء إن هوية النمط الأساس لا تنبئ بالكثير عن الطريقة الفعلية لعمل 
سوق العملء وهنا يكمن أشد أنواع الفرق حدّة بين الأنظمة الديمقراطية 
والأنظمة التوتاليتارية. 
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سوق العمل الحرة لا توجد. طبعًاء بمجرد قيام النقابات بعملية المساومة 
الجماعية؛ فسعر قوة العمل لا ينتج عن مجرد العرض والطلبء» والضغط 
الناشئ عن الجيش الصناعي الاحتياطي يتم التغلب عليه جزئيًا. فالأجور 
تحددها أيضًا القوة الاجتماعية التي تتمتع بها النقابات. فالمنظمات العمالية 
تحاول أن تحوّل مجرد الواقع القانونى للعقد الحر إلى حرية مادية أصيلة. 
ومع ذلك ينبغي لنا ألا نبالغ في تقدير قوة النقابات. فحتى لو لم يكن نشاطها 
مستتبعًا لمصالح جماعات أرستقراطية صغيرة داخل الحركة العمالية» وكانت 
تناضل حمًا لتحسين الأجور وشروط عمل الطبقة العاملة» تبقى قدرتها 
محدودة للغاية. ونحن نرى أن قدرتها ذات طابع دفاعي في المقام الأول ولا 
قبل لنا بإقامة الدليل على هذه الأطروحة هنا. و ا ا 
العاري الذي أعتقد صحته والذي يمكن للاستقصاء أن يثبت صحته. في دائرة 
الأعمال الصاعدة تتزايد الأجور عادة. لكن الزيادة» في 0 إنما تعزى إلى 
تحسن الأوضاع الاقتصادية. والأرجح أن قوة النقابات إنما تتجلى في فترات 
الانكماش الاقتصادي ويظهر نفوذها للعيان. الدفاع عن موقع ما أسهل دائمًا 
من احتلال موقع جديد. وسياسة النقابات الألمانية خلال الركود الاقتصادي 
في العامين 1931 و1932 تثبت زعمي على الرغم من أنها لم تكن قادرة على 
الحؤول دون تخفيض الأجورء فقد كان في مقدورها أن تمنع» وقد منعت» 
تصحيح الأجور على أدنى درجات دورة الأعمال» كما أن قدرتها الدفاعية 
تحديدًا هى التى جعلتها هدفا للصناعيين. هذا الوجه من وجوه السيطرة على 
سوق العمل هو ما.دمرته النازية: غير أنه ماعاد ضروريًا فى ظل أوضاع العمالة 
الكاملة. فإذا كان الطلب الفعلي على اليد العاملة يفوق العرض كثيراء فلا حاجة 
إلى تنظيمات دفاعية لمنع هبوط الأجور؛ والمظلوت بذلا عن ذلك هو تقاناث 
هجومية تناضل من أجل تصحيح سلَّم الأجور بحسب القدرة الكاملة. إن وظيفة 
السياسة النازية هي الحؤول دون تصحيح كهذا. 

ذلك أن القوى العاملة» وخلافًا لرجال الأعمال. لا تملك تنظيمًا خاصًا 
بها. لا توجد منظمة مستقلة للطبقات العاملة توازي منظمة رجال الأعمال. 
ولا توجد منظمة للقوى العاملة للسيطرة على سوق العمل توازي الكارتيلات. 
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فجبهة القوى العاملة الألمانية ليست منظمة مستقلة للعمالء لأنها لا تتكوّن 
حصرًا من العمال والمستخدمين» ولا هي منظمة للتسويق. وسوف نتناول 
وظائفها لاحمًا. 

إن أهداف سياسة سوق العمل النازية واضحة وبيّنة. ولما كان ثمة روايتان 
عن هذه السياسة”*» فمن غير الضروري أن نضيف رواية ثالثة. إن ما يعنينا 
بالدرجة الأولى هو الوظائف التي تقوم بها هذه السياسة ومبادئها. ويمكن أن 
نحددها كما يلي: (1) الاستخدام الكامل للقوى البشرية لأغراض إنتاجية؛ 
(2) زيادة إنتاجية العامل الفرد وتثبيت مستوى الأجور بالتزامن مع ذلك. 

استخدام القوى البشرية 

استخدام القوى البشرية يعنى أمرين مختلفين: إدخال أكبر عدد ممكن من 
الأشخاص في سلك العمل المأجور ممن لم يستخدموا في أي عمل مأجور. 
والتحؤّل داخل صفوف المستخدمين في عمل مأجور من الصناعات والحرف 
التي لا تحتاج إلى العمال إلى فروع أخرى تشكو من النقص. 

ارتفع عدد المستخدمين بأعمال مأجورة. طبعاء من 17,817,000 مستخدم 
في عام 9 إلى 0 22,6 مستخدم في كانون الثاني/ يناير 0001م 

(81) بمعضء؟5 اءااججمةط ,جمذما لءااوما«من) فته لععة]تطماط عمل بردم ع6 نعمولة دوملع مععسط موت ..آ 


أعهل ل زه ونا أماعمك 776 ,لندطء|ائن0 .للا .0) لصة ,(940! ,لمتاساتاكها كعمكامم8 :120 رممأعمتطمةللا) 24 .مم 
.(1941 ,ؤوعءظ باتو امنا عولرطصسقت :لمماودع ,عولتعطمهم) بورع 0 


(82) إحصاءات العمالة: 
1. العمال والمستخدمون بالآلاف 


4517 


أدَى الإعداد للحرب أيضًا إلى زيادة فى تشغيل النساء» خصوصًا فى المواصلات 
والصناعة. فبينما كانت اماد يكن 325 ف الذاعن مجموع العاملين في 
الصناعة. وتقلصت نسبتهن إلى 31.8 في المئة عام 1936» فإن نسبتهن بلغت 
1 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1940. وبالأعداد المطلقة» ارتفع 
عدد النساء العاملات من 4,700,000 عاملة في عام 1933 إلى 6,300,000 
عاملة في عام 8ه ثم إلى 8,420,000 عاملة في كانون الثاني/ يناير 
41>» واحتياطي القوى العاملة الذي تمثله النساء لم يستنفد.» ذلك لأن 
العدد الإجمالى للنساء القادرات على العمل يقدر بحوالى 10,000,000 
و12,000,000ه» ولهذا السبب فإن سبل تعبئة احتياطي النساء ووسائلها تناقش 
بصورة متزايدة اليوم؛”*". 

ازداد عرض القوى العاملة أيضًا جراء التخلص من الحرفيين وباعة 
التجزئة» على ما سبق وصفهء وجرّاء إغلاق المنشات التي ت: مد 
الاستهلاكية. ويجب أن تضاف إلى هذه الأرقام أعداد ا المكونين 


1!. ساعات العمل التي أنجزت في الصناعة 
6 - 100 


12322 


8 (آب/ أغسطس) 


.19 .م ,(1938-1939) 13 .61/ ,عوماعترهطءكوستطا “بج ولع اععطاكملمزطاه1ة 


عن 0 941 : كل تردأى4 10م؛: -10 كعل ع/زاكةاها5 لقة ,100 .م ,(1941) 21 .اونا عاتاكلواى جاذ الدلءىا 11[ 
.9 .م ,(1939-1940) 2 .م0 ,14 .لهل ,(وشتطتصة1) 


[العرق 10 .م ,(1941) 21١‏ .01 بواتاكنماك وملا المطء عتمتلا 


(84) -148 .مم ,(1941) 21 .اهم بعد معام رطع كس ةا علط «بلميامائعطءم ععطءأاطاعة مه عبحعوعظ عالل» 
150 
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في قسم منهم من عمال تم استيرادهم إلى ألمانيا على أساس اتفاقيات دولية 
(1,100,000 عامل في تشرين الأول/ أكتوبر 1940)”" ومن أسرى الحرب 
في قسم آخر. 

لا شك في أن على الرغم من ندرة احتياطي القوى العاملة» فهي لم تستنفده 
ومن الممكن أن تدخل ثلاثة ملايين امرأة إضافية العملية الإنتاجية. ومن الممكن 
أن تغلق المزيد من المنشآت التي تنتج سلعًا استهلاكية» كما أنه من الممكن نقل 
المزيد من العمال من الأراضي المحتلة للعمل ضمن أراضي ألمانيا نفسها. 


(85) وزير الخارجية الدكتور سيروب استتناذا إلى: -209.مم ,(1940) 19 .امم ,صمماءترمبلءى»:/ة1 مز 
.م ,(1941) 21 .آهن رااكالعاي 0م الورطععسخ18 و .211 

يذكر 820.000 عامل أجنبى مستخدمين خارج الزراعة» 300,000 فقط في أشغال البناء. 

(86) في الزراعة يعمل العمال الأجانب الآتية أصنافهم: 


بولنديون (من غير أسرى الحرب) 
#صصت تت بتكت تكد 


سدكت ١‏ كك 
مد :25-5 كد 


أسرى حرب من الحملة لندا والغرب 
1 لراضن الجدة لبوا وار 6620 
(أيلول/ سبتمبر 1940) 


المصدر : «اتوطها أدادمتتهمعانا ها ومتلعوععة ,100 .م ,(1941) 21 .لمن ولأاكتاماى سه اروناء عستا 
84 .م ,(1941) 5 .هق ,3ك .آمنا ,دعر 


يكاد عدد الإيطاليين العاملين فى ألمانيا يبلغ عما قريب 264.000 عامل. 
,0 ين في قريب مل 


العمال البلجيكيون: 83,000 (تشرين الثاني/ نوفمبر 1941)). انظر: عاه«منمسعاما مولا 
.م ,(1941) 1 .امنا ,اتعطعكل «عل ننمناء كد11 
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لكن سياسة استخدام القوى العاملة المتاحة إلى أقصى حد تنطوي على 
زيادة عرض العمال المهرة. وهذا بدوره يعني إعادة العمال المهرة من فروع 
أخرى في الحرف والصناعة» والتدريب الإلزامي وتقصير مدة التدرّب. 


انتّهجّت سياسة تحويل الناس إلى العمل المنتج بصورة وحشية من 
دون النظر إلى الاعتبارات الإنسانية. والمراسيم التشريعية التي استندت 
إليها هذه السلطة تزايدت صرامتها؛ إذ بدأت بمرسوم توفير القوى العاملة 
الصادر في 22 حزيران/ يونيو 1938 الذي أصدره مكتب خطة السنوات 
الأربع ملزمًا كل مواطن ألماني أن يعمل في مكان ثابت لمدة ثابتة أو 
يخضع للتدريب المهني الإلزامي. لم يكن هذا المرسوم فعالا بدرجة كافية» 
وسرعان ما نسخ بمرسوم 13 شباط/ فبراير 71939" الذي وسع الإلزام 
ليشمل جميع سكان الأراضي الفدرالية وجعل الخدمة إلزامية لفترات غير 
محددة. أجاز هذا المرسوم استدعاء كل مقيم في هذه الأراضيء سواء أكان 
أجنييًا أم مواطنًاء مستخدمًا حاليًا أم غير مستخدم, رجلا أم امرأة» يافعًا أم 
بالعَاء للقيام بأي نوع من أنواع العمل المنتج لفترة محددة من الوقت أو 
لفترة غير محددة. فإذا ما استدعي لفترة محددة وكان يقوم بعمل ما يظل 
عقد العمل نافذ المفعول؛ أما إذا ما استدعى لفترة غير محددة فيسقط عقد 
العمل. وتتم الخدمة الالزافية يحقتقين عفد عمل قما إن بتلقى القررد ألا 
باستدعائه للعمل عند رب عمل معينء حتى يعتبر عقد العمل بينه وبين رب 
عمله نافذًا. ويخضع هذا العقد لجميع النصوص القانونية والإدارية التي 
تعقد بموجبها عقود العمل الحرة. ولكن لا يمكن أن ينتهى عقد العمل هذا 
إل بمزافقة مكدن مادل العمال: ْ 


عزز المرسوم نفسه التشريعات المستهدفة الحؤول دون قيام العمال بتغيير 
مكتب تبادل العمال*. كما حظر مرسوم لاحق فسخ كلا الطرفين عقد العمل 


(27 .3-66 .مم بأقلء 1 ا)صكدع1 ,2 عدم ,1 آمل ,.لء ,عووهد] 
(28 أول أيلول/ سبتمير 69 انظر: ع4 ارم ,اعمطعع 2 نامكالعطية ,ا .اهل ,لىع رعوومدا 
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من دون موافقة مكتب تبادل العمال؛ وموافقة هذا المكتب لازمة في استئجار 
العمال» باستثناء عمال المناجم. والعمال المنزليين والأولاد الذين تقل سنّهم 


289( 


عن 14 سنة 


استكمل هذا التنظيم بتنظيمات أخرى أبعد مدى. من ذلك أنه بينما 
يستهدف هذا المرسوم زيادة القوى العاملة في الدائرة الاقتصادية» فإن مرسوم 
الخدمة الطارئة الصادر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 71938" منح السلطات 
الحق فى استدعاء «سكان الأراضى الفدرالية فى أحوال الطوارئ العامة أو 
لغايات التدريب لفترة محدودة». واستنادًا إلى حكم نائب خطة السنوات 
الأربع» فإن الشرطة هي التي حصلت على هذه السلطات في الدرجة الأولى. 
ولما كانت خدمة الطوارئ وظيفة سياسية» فإنها لا تستند إلى عقد العمل. 
واللافت أن القرار يكشف أن النظام يجعل العمال فوق المسؤولين النازيين» 
وموظفي الإدارات العامة» أو المهن الحرة. فإذا ما استدعي عامل للخدمة 
الطارئة لفترة تزيد على ثلاثة أيام يحق لمكتب مبادلة العمال أن يحتج. ولكن 
إذا ما استدعي موظفو الإدارات العامة» أو قياديو الحزب. أو موظفو مكاتبه» أو 
موظفو الخدمات الصحية أو المحامون للعملء. فلا حاجة حتى لإرسال إخطار 
إلى مكتب مبادلة العمال. ولا يستثنى من هذه الخدمة إلا الأشخاص الذين 
لم تبلغ سنهم الخامسة عشرة أو تزيد على سبعين؛ وأمهات الأولاد القضر 
98 أوضاع معينة» والنساء الحوامل» وذوو العاهات. وفي المحمية» لا يستثنى 
من خدمة الطوارئ إلا رئيس المحمية» ورئيس الحكومة وأعضاؤها. ويستثنى 
عناصر الجيشء وسريتا الحماية» والعاملون في قوة الحماية من الغارات الجوية 
نظرًا إلى طبيعة عملهم''". ويحصل العاملون في خدمة الطوارئ على بعض 
الأتعاب والمخصصات العائلية» تتفاوت بدقة تبعًا للدخل الذي كان يتقاضاه 
العامل قبل استدعائه للخدمة. 

(89) المرسوم التنفيذي الأولء انظر: المصدر نفسه. ص 14. 

)090 8001036051 ,1 .له ,.لء ,عوووط 
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لذلك يمكننا القول باختصار إن العامل لا ي: يتمتع بأي حرية. فهو لا يستطيع 
لكر عجد اا عماك ب لط ا ا ا لي 
يمكن أن يصرف من الخدمة؛ عادة» من دون موافقة مكتب مبادلة العمال» وهي 
حماية لا ضرورة لها اليوم. 

الهيئة التنفيذية المعنية باستخدام القوى العاملة استخدامًا كاملا هي مكتب 
مبادلة العمال الذي ينسق عمله عمل الهيئات الأخرى مفوّض الدفاع. ويحتكر 
مكتب مبادلة العمال الآن (منذ 28 حزيران/ يونيو 1935) احتكارًا مطلقًا مهمة 
التوظيف بحيث يتمم تطورًا كان قد بدأ في ظل جمهورية فايمار. 

فى الأصل كان المعهد الفدرالى لتبادل العمال والتأمين ضد البطالة هيئة 
كه تقل (قانزن 6 تموز/ يوليو 1927) تديرها النقابات ومنظمات أرباب 
العمل وممثلو أرباب العمل وممثلو السلطات العامة» تحت رقابة وزير العمل. 
وكان له تركيب مناطقي ومحلي. غيّرت النازية البنية من القمة إلى القاعدة. 
فمكاتب مبادلة العمال المناطقية والمحلية باتت 7 مجرد هيئات تنفيذية 
لوزارة العمل (25 آذار/ مارس 1939) بينما دمج المقر العام في وزارة العمل. 
وعَّن رئيس هذه المكاتب (الدكتور سيروب الذي لا بد منه) وزير دولة في 
وزارة العمل. وحدها الإدارة المالية تخضع لهيئة منفصلة» وتعمل لغايات 
المحاسبة وحدها. 

الأداة التي يمارس الضبط من خلالها هي سجل سجل العمل الذي تم توسيعه 
فار شمن كل انج وق فروة انعرف والسنائع: ول كزتعامل كرون 
حائرًا سجل عمل تدوّن فيه كل البيانات اللازمة عن مهنته» كالتدرّج» والتدريب» 
والوظيفة التى كان يشغلها سابقًا. وينبغى أن يبين هذا السجل خبرة الطيران» 
والتدريب؛ والخبرة في العمل الزراعي. فقد سجل العمل» طبعًاء دلالته كشرط 
لا بد منه للحصول على عملء لكنه طريقة كاملة التطور لترويع العامل؛ وهو 
يوفر في الوقت نفسه وسيلة للتحكم إحصائيًا بعرض القوى العاملة. وعزز 
النظام أيضًا سلطة أمين العمل» إن من ناحية صلاحيته في إصدار قواعد 
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الأجور*" أم من ناحية مرجعيته في فرض الغرامات على من ينتهك أي من 
أحكامه وأوامره©. 


الكفاح لرفع الإنتاجية 

في حين تحققت عملية تعبئة القوى العاملة المتاحة بنجاح. يبقى النجاح 
فى زيادة إنتاجية القوى العاملة أمرًا مشكوكًا فيه وغامضًا حمًا. ذلك لأن فى 
هذا تحديدًا لا تزال بقايا آليات السوق فاعلة؛ فليس في مقدور النظام أن يضع 
وراء كل عامل رجلا من الإس إس يصوّب إليه بندقيته ليجبره على أن يكدَّ أكثر 
ويعمل أسرع. ولذلك ظهرت. في ما يبدو. طرق جديدة من الحرب الصناعية 
لم تكن معروفة عند العمال الألمان» طرق أشبه بالحركة النقابية الثورية منها 
بالاتحاد العمالي الألماني. برزت في ألمانيا مقاومة باردة» أشبه بالتباطؤ في 
العمل (لإقاقهه'08)» وهى من أفعل طرائق الحرب النقابية التى جرّبها للمرة 
الأولى عمال سكك الحديد الإيطاليون على نطاق واسع عام 1895. ودعا إليها 
إميل بوجيه وفرناند بلوتييه من الحركة النقابية الفرنسية» وطبّقها بنجاح عمال 
سكك الحديد النمساويون في الأعوام 1905 و1906 و1907 على صورة 
الامتثال الدقيق لجميع قواعد سلامة المرور. ليس التباطؤ الذي نقَذه العمال 
الألمان» يقيئّاء سياسة معلنة أو بارزة جدّاء من شأنها أن تعني الموت للقادة 
ومعسكرات الاعتقال للأتباع» بل هي تتلخص في رفض تكريس كل الطاقة 
للعمل» وأحيانًا التصميم على تقديم ما هو أقل من المعتاد. 

من الصعبء طبعًاء أن نثبت زعمنا لآن أي تقويم إحصائي لمتوسط إنتاج 
العامل أمر يداني المستحيل؛ يضاف إلى ذلك أنه ما من شيء في النظام الحاكم 
أخفى ولا أكثر إحاطة بالكتمان من ردة فعل الطبقات العاملة عليه. ومع ذلك 
فلدينا دليل واحد: تباطؤ عمال المناجم في العامين 1938 و1939 وما نشأ 
عنه من تغيرات في سياسة الأجور التي يتبعها النظام؛ إذ انخفضت إنتاجية 


(2( مرسوم أول أيلول/ سبتمبر 1939: 1١2.‏ .مم ,آآ بتطاعةءتمفتعطيةُ ,ا .أولا ,له رعوووط 


(93) المرسوم التنفيذي الثالث لمرسوم أجور الحرب الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1939: 
.23-30 .مم ,]ا ,عمطقاذوعقيك! ,1 .آلا لع رعوومط 
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عمال المناجم في مقاطعة الرور من 2199 كغ عام 1936 إلى 1964 كغ عام 
9 وانخفض معها إنتاج الفحم بكامله. وعُيّن جراء ذلك نائب خاص 
لزيادة الإنتاجية في صناعة الفحم. ومُدّدَ العمل تحت الأرض من 8 ساعات إلى 
8 ساعات و45 دقيقة» ولكن كان لا بد من زيادة أجرة العمل بالقطعة والعمل 
الإضافي بمرسوم خاص صدر في 2 آذار/ مارس 1939*”. ولم يقتصر 
المرسوم على منح عمال المناجم 25 في المئة من الأجر زيادة للعمل الإضافي 
بل أعطاهم علاوة 200 في المئة على زيادة الإنتاجية. 
لكن يبدو أن جماهير العمال حققت انتصارًا أكبر خلال هذه الحرب. 


نص مرسوم اقتصاد الحرب الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر 9 لا على 
تجميد الأسعار فحسبء بل على تجميد الأجور أيضًا©". ولا بد لفهم مرسوم 
تجميد الأجور من مقدمة وجيزة. كان قانون التنظيم القومي للعمل الصادر في 
0 كانون الثانى/ يناير 71934*» ميثاق العمل فى ألمانياء قد أحدث مكتب 
اقيق انعجر »وهو مو طفع إذارف اندرالن حل محل الاثفاقات اللجماغية بين 
الاتحادات العمالية ومنظمات أرباب العمل. ومُنْحَ أمناء العمل الحق في إنفاذ 
تعرفات» أي أحكام تحتوي على سلالم للأجور وشروط العمل في صناعة 
ما بكاملها داخل إقليمهم. كانت التعرفات الجديدة» في مجملهاء شبيهة 
بالاتفاقيات الجماعية ولكن مع فارق أنها لا تنطبق على الأفراد المنظمين في 
الفريقين المتعاقدين» بل على كل رب عمل وعامل يعمل في هذا الفرع من 
الصناعة أو الحرفة. كانت التعرفات» نتيجة لذلك» قواعد للحد الأدنى تترك 
للاتفاق المفرد المعقود بين رب العمل والعامل أو الاتفاقيات المعقودة بين 
منشأة وعمالها أمر تحسين شروط العمل. 


)94( .303-09 .مم ,(1939) 18 .اوج ,عحيماكارمطءىةاا ونط «رعوهتاعع انأ مووعظ عالل» 
(295 31-2 .صم ,ك4 مناه؟© ,ا .آهل .لك ,ورعلاةل8ة 
٠ 0960)‏ .م رعقطةاكوع !ا 1[ .املا .لع ,عوومط 


(297 للاطلاع على تحليل» انظر : بو ازله20 لابه ا«عتممادنا عله !1 «دءمم(لاط ,تممصتعلة هآ عموعظ 
تعارملا بجع]) كعلوع5 اعلطامصدط .© .1 .نآ ركاكقا .ل لامعول برط ععقاعرط ج طلتين طخنطمعطكنه؟ه اعهت نإ لعلل8 
.43-49 .مم ,(1936 ,لإعومعمدمعء1 اوكاأاكسله! +10 عنودعا 
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كان مرسوم نائب خطة السنوات الأربع الصادر في 25 حزيران/ يونيو 
8 قد أباح لهؤلاء الأمناء أن يحددوا في بعض الحرف «البناء والمعادن) 
لا الحد الأدنى للأجور فحسب بل أيضًا الحد الأعلى لهاء بغية الحؤول دون 
استغلال العمال وأرباب العمال على السواء النقص فى اليد العاملة. أما الآن 
فَمُنِحَ بند تجميد الأجور في مرسوم اقتصاد الحرب الأمناء السلطة «لأن 
يصححوا فورًا ووفمًا لأوامر وزارة العمل دخول العمال بمقتضى الأوضاع التي 
أوجدتها الحرب, وأن يفرضوا الحدود العليا للأجور والمرتبات وسوى هذه 
من ظروف العمل». هكذا مكن المرسوم الأمناء من التدخل اعتباطيًا في بنية 
الأجور وظروف العمل المعمول بهما من دون أي اعتبار للالتزامات القائمة. 

منذ ذلك التاريخ ما عادت القاعدة أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور بل 
الحد الأقصى لها. 

لكن سرعان ما اعتّبرت هذه السلطة الجديدة الممنوحة للأمناء غير كافية. 
فقد عمل عدد كبير من القوانين تدريبجًا على تحميل العمال الأعباء الناشئة عن 
مستلزمات الحرب. فإذا ما تبيّن خلال عملية إغلاق المنشآت أن صرف العمال 
من الخدمة أمر ضروريء جاز للأمناء (وهم يقومون بذلك بانتظام) أن يقصروا 
فترات الإنذار الملحوظة فى القانون» وقواعد التعرفة. أو العقود الفردية99. 
ونضّت هذه القوانين صراحة على منع أرباب العمل من أن يدفعوا وفمًا لأحكام 
الأجور بدل الساعات الإضافية» وأيام الآحاد. والعطل الرسمية» والعمل الليلي؛ 
وأبطلت جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين» وقواعد التعرفة» أو 
الاتفاقيات الفردية التي تمنح أيام تعطيل بأجر أو من دون أجرء مقوّضة بذلك 
إنجارًا دأبت النازية على التفاخر به. علاوة على ذلك خوّلت وزير العمل سلطة 
تغيير كل البنود المتعلقة بتنظيم أوقات العمل. 

مع ذلكء يُذْلَت محاولة وحيدة في الأقل لمنع أرباب العمل من جني 
المكاسب من إبطال أجور الساعات الإضافية وسواها من التنظيمات؛ إذ أجبروا 


(298 المرسوم التنفيذي الأول لمرسوم أجور الحرب. 16 أيلول/ سبتمبر 9 |[: .مم ,لت ,عقوم 
6-1 
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على تسليم أمثال هذه الأرباح لمكاتب الضريبة الفدرالية» مع أن هذا الإلزام 
نسح في مأ لاحق, 


لل 0 3 تموعتية 0 فين اجون ال تاق انا 5 
المكافآت والتغييرات في أحكام العمل بالقطعة. أما مدى التشدد في تنفيذ 
مرسوم تجميد الأجورء فيمكن تحصيله من تنظيمات التعرفة التي وضعها أمين 
العمل في برلين» لتقسيت ت مرتبات العاملين في حقل التجارة في العاصمة''"". 
لم يقتصر الحظر على زيادة المرتبات» بل حظر تصحيح المرتبات التي تقل عن 
سلم المرتبات الجديد حظرًا صريحًا. حتى منّح عيد الميلاد حددت بحيث لا 
تتجاوز المبالغ التى دفعت فى السنة الماضية2920. 


لم تتوقف تشريعات الحرب عند الأجور وحدهاء بل تعدّت ذلك لتقوّض 
تشريعات حماية العمال التي كانت ألمانيا محمّة في المفاخرة بها؛ إذ 
أبطلت القوانين والنظم التي تحدّد الحد الأقصى لعمل العمال والمستخدمين 
الذكور الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة بقرار المجلس الوزاري للدفاع عن 
الرايخ”*", وأجيز للهيئات الإدارية أن تشذ عن مجمل تشريعات أوقات العمل 
في ما يتعلق بالناشئين بين 16 و18 سنة. إذ جوّزتء في الحالات الملحّة. 
أن يُستَخدّموا لفترة تصل إلى عشر ساعات يوميّاء على أن لا يتجاوز مجموع 
الساعات الخمسين ساعة أسبوعيّا*29. أما الأحداث الذين تقل ستّهم عن 
السادسة عشرة فربما يستخدمون في الحالات الملحّة. إذا كانوا يداومون في 


(99) مرسوم الرابع من أيلول/ سبتمبر 1939: المصدر نفسه. ص 14-12. 


(100) المرسوم التنفيذي الثاني لمرسوم أجور الحرب. 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1939: 
١‏ 14-18 .مم ,له ,عوووط 


40101 شباط/ فبراير 51 انظر: 2 .م ,(1941) 22 .مم ,كا .آننا ,اساسئلاما عمطعىبعط معطا 
(102) قرار وزير العمل. 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1939: .م بلع يعوومط 
(103) مرسوم الأول من أيلول/ سبتمبر 1939» الصادر عن المجلس الوزاري للدقاع عن البلاد؛ 

انظر: .1-13 .مم عاناتاء5وكائعطتةق ,1 .أولا .له رعوووط 
(11)104 أيلول/ سبتمبر 1939: المصدر نفسه. ص 13-12. 
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إحدى المدارس المهنية أو الحرفية التدريبية» حتى عشر ساعاتء وفى الحاللات 
التي لا يكون فيها تدريب» حتى 48 ساعة أسبوعيًا؛ وعلّقت عمليًا جميع 
القواعد والنظم التي تحظر عمل الأحداث أيام الآحاد والأعياد. 
بالتزامن مع هذا التعديل المتردي للأجور والمرتبات وظروف العمل» 
جاء تقويض التأمين ضد البطالة. فهوء وإن كان قليل القيمة العملية في فترة 
العمالة الكاملة» ربما اكتسى أهمية كبر ف أئ لحظة. فالمرسوم الجديد 
الصادر عن المجلس الوزاري للدفاع عن الراي؛*''' ما عاد يعتبر دعم العاطلين 
من العمل تأميئًا بل مساعدة» وهو لذلك يجعلها متوقفة على اختبار جامد 
للوسائل. صحيح أن المرسوم الجديد يحتوي على بعض التحسينات بالنسبة 
إلى القانون السابق» حيث ألغى الحد الزمنى وفترة الانتظار. ولكن لما كانت 
المكاسب قد خفّضت كثيرّاء ولما كان اختبار الوسائل يطبق بشكل جامد؛ ولما 
كان من الممكن رفض منح المساعدة إذا ما رفض العاطل عن العمل عرض 
العمل المقدم له فإن الالتزامات المالية المستحقة للعاطل عن العمل ليست 
193 لكر المقاسي الن تعره قل السكومة هن مساههات: سيدوق 
البطالة هائلة. فالمساهمات المشتركة التي تحصّل من أرباب العمل والعمال 
والتي زيدت في عام 1930 من 3 إلى 6.5 في المئة من الأجور الاسمية: 
استبقيت. كان إجمالي الإنفاق في عام 1937.» في فترة لم يتم التوصل فيها إلى 
العمالة الكاملة» هى 1,058,000,000 مارك؛ منها 9,600,000 مارك أنفقت 
على تأمين ذوي العاهات؛ و674,300,000 مارك على استحداث الوظائف. 
و6,200,000 مارك لدعم منطقة السار (ده5)» بينما دفعت 368,800,000 
للحكومة الفدرالية””"©. وفي السئوات الأخيرة ذهب الدخل كله مباشرةً إلى 
خزينة الحكومة الفدرالية. 


هكذا يتضح أن نية النظام عند اندلاع الحرب لم تكن إقامة سقف للأجور 


(105) أول أيلول/ سبتمبر 41939 .1-74 .مم ,ا! بع #اتطدعوهاماعطية ,1 .ام يله ,ممومط 


(106) وقد تم تبسيط هذا النظام مرة أخرى وتغييره في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1940» انظر: 
.6 .م ,(1941) 5 .هد ,حك .لون وزع «ببمطمط أوتروأله تمعاتر][ 


(2107 .م ,(1938) 17 .1ه؟ بعصم اعارهطءعسلاا عط 
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فحسب بل وإبطال جميع المكاسب الاجتماعية التي تحققت بعد عقود من 
النضال الاجتماعي. 


لكن يبدو أن المقاومة الباردة بدأت على نطاق واسع عند هذه اللحظة. كان 
على النظام أن يتراجع ويستسلم على جميع الجبهات تقريبًا. ففي 16 تشرين 
الثانى/ نوفمبر 20921939 أعاد العمل بالمدفوعات الإضافية الخاصة بالعمل 
الإضافي»؛ والليلي؛ وأيام الأعياد. والآحاد. وفى 17 تشرين الثانى/ نوفمبر 
9 أعاد العمل بالعطل المدفوعة الأجرء بل أمر أيضًا بمكافآت للعمال 
عن الخسائر السابقة. وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 1939”'') كان على النظام 
أن يسنّ أخيرًا قانونًا جديدًا لوقت العمل» وأن يعزز حماية النساءء والأحداث» 
والعمال بصورة عامة. أصبحت مدة العمل النظامية الآن عشر ساعات في 
اليوم؛ أو ستين ساعة أسبوعية» وإن كان تمديد وقت العمل قد أجيز في عدد 
فى قانون حماية الأحداث الصادر فى 30 نيسان/ أبريل 1938. وما عاد العمل 
الليلى مسموحًا الآن إلا فى الحالات الاستثنائية» وبات حتى في هذه الحالاات 
بحاجة إلى إذن خاص. أجر العمل الإضافي هو 25 في المئة. ولا نستطيع هنا 
أن نغوص في تفصيلات التنظيمات الجديدة التي تم تعديلها بين حين وآخر”'". 
وهى في رأبي تعني هزيمة النظام وانتتصار الطبقات العاملة. ويمكن أن يشاهد هذا 
في ألفاظ المرسوم الذي أعاد تطبيق قواعد العمل الإضافي. فهو يعزو إعادة العمل 
بالمكافآت إلى التعتيم وقت الحرب ويسوّغها به؛ ويؤكد أن العمل يوم الأحد 
يفرض مشقات خاصة على العمال؛ وأن إلغاء المدفوعات الإضافية لم يكن إلا 
إجراء موقنًا. لو كان التعتيم أكثر من مجرد ذريعة إذا لما كان من الضروري إعادة 


(108) .20 .م ,عصطقاذعع ما ,1 .اما ,تلع ,عوومط 
(109) المصدر نفسه.؛ ص 22-21. 
(2110 .15-25 .مم تتأنتطءدكالعطعق ,1 .01لا .له رعوومط 


(111) مثل عمال المعادن» حيث تردت الأحوال ثانية. فإذا كان المصنع يعمل 24 ساعة بصورة 
متواصلة. وجب أن يستعاض عن نظام النوبات الثللاث بنظام النوبتين؟ أي 2 ساعة يمنا و72 ساعة 
أسبو عيًا. انظر 9 .م (1941) 5 .مم ,3ك .امب رموامت] «بنمطصا أوددملودمءانر1 
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العمل بمدفوعات الساعات الإضافية في الإقليم بكامله. فالألفاظ التي صيغ فيها 
المرسوم يقصد منها حجب هزيمة النظام. 

من الجائز أن تكون الإعادة الجزئية لحقوق العمال ناتجة في أساسها عن 
حرب العام 1939 «المزيفة» التي جعلت المطالبة بالتضحيات الجسام أمرًا غير 
ضروري. ويبدو أن إصدار مرسوم لمساعدة العمال العاملين بدوام جزئي يدعم 
هذا الرأي”'". والظاهر أن النظام كان يتوقع أن تضطره الحرب على الجبهة 
الغربية إلى إغلاق الكثير من المنشآت في الغرب؛ وأنه سوف يضطر جرّاء ذلك 
إلى زيادة الإنتاج في منشآت أخرىء. وأن يمدّد وقت العمل إلى أقصى حدء وأن 
تُلحَظ أحكام للذين سوف يصبحون عاطلين عن العمل كليًا أو جزئيًا بسبب 
الإغلاق» غير أن هذا لم يحدث. إذ ظلّت المنشآت القائمة في ألمانيا الغربية 
تعمل بكامل طاقتهاء وبات من الممكن تخفيف وطأة القوانين الصارمة. 

لم يلجأ النظام إلى الإرهاب والدعاوة وحدهما لزيادة إنتاجية العمل» بل 
استخدم أيضًا حوافز الأجور المعتادة. 


استعمل النظام أيضًا طرائق أخرى؛ إذ اقتضى التحول من السلع 
الاستهلاكية إلى السلع الإنتاجية17) والزيادة في حجم الإنتاج تحو لا في المهن 


(112) مرسوم 18 أيلول/ سبتمير 1939: .1-29 .وم بعقتهاةاومءاصبمعانءتفصيء! ,1 .امي ,له بعوووم 
8 - 100 


المصدر : (8كتاطحصة11) كلمماسول وس -ررا كعل عاتاكقنه/3 هه ,(1939 مهتم 22) ابل زسعطمعبلء ولت 
.(1939-1940) 2 .30 ,14 .أملاد 
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داخل الطبقات العاملة. كان على المتدرجين أن يتمرّنواء ولذلك بات التدريب 
المهني إلزاميًا. وكان على بعض الفروع كالبناء والهندسة أن تكتري المتدرجين 
وفمًا لنسبة ثابتة ما بين المتدرجين والمياومين. وكان على العمال المهرة الذين 
هجروا صنائعهم إلى حرف أخرى خلال الأزمة الكبرى أن يعودوا إليها. ونشأ 
عن ذلك انخفاض حاد في عدد العمال الزراعيين. وأظهر إحصاء العام 1939 
أن اليد العاملة المستخدمة فى الزراعة والغابات انخفضت بمقدار 1,145,000 
عاملء أي بنسبة تفوق 10 فى المئةا21. وكان لا بد من أن يسدّ النقص بأسرى 
الحرب والعمال المدنيين الأجانب. 


مع ذلك» يبقى السؤال الحاسم المتعلق بالارتفاع متوسط إنتاجية العمل 


من دون جواب. ونحن نعتقد أن على الرغم من الترشيد وزيادة حجم الإنتاج» 
فإن متوسط إنتاجية العامل ستكون أدنى مما كانت عليه عام 1929 بسبب 


إجهاد العمال» واستخدام أشخاص يافعين أو مسئين» واستخدام عمال لم يتلقوا 
التدريب الكافى. 
/ وقعت القوى العاملة تحت السيطرة التسلطية على أتمٌ نحو ممكن. 


- 1!. حصة إنتاج السلع في الإنتاج الصناعي. بأسعار عام 1928 


المصدر: .(1939-1940) 1 .مم ,عاسطء كمملوتروبل كسلا بج عاك :اعم طعزاء 11 
21142 209-21 .مم )١940(,‏ 19 .1ه؟ ,عصيسلئترمرءكسة11 ء(0ا «باعمع هت تمعطءددعل8 عوممسظ» 
للاطلاع على تحليل لهذا التشريع أكثر تفصيلاء انظر: 14-31 .هم رتعوساطصةا؟ 
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7. خاعة 


وصلنا إلى نهاية رحلتنا المتعبة في أرجاء اقتصاديات النظام النازي. 
ونحن لم نستكشف كل درب وسكة. ولا مسسنا بمسائل الأسواق الزراعية 
ولذ بواضعة الغذاء لكات الأخيرة ضرورية فعلًا اليوم» لأنها غدت مجرد 
هيئة حكومية لا ت: تتمتع بأي استقلالية؛ أما الوضع الاجتماعي للفلاح فسوف 
ئجافي النصل اناي . نحن لم نناقش تمويل الحرب. وليكفنا القول هنا أن 
المشكللات ا وإن كانت هائلة. فتمويل الحرب يتم عبر عائدات تتكون 
في الدرجة الأولى من ضريبة الدخل إضافة إلى ضريبة الحرب الإضافية التي 
تبلغ 50 في المئة؛ شرط ألا تزيد قيمة الضريبتين على 65 في المئة من مجموع 
الدخل؛ ضريبة الحرب الإضافية على السلع الاستهلاكية (البيرة» الشمبانياء 
والمشروبات الكحولية» والتبغ)؛ المساهمات المرتفعة التي تقدمها البلديات 
والأقاليم للحكومة الفدرالية؛ ضريبة الشركات التي كانت تُجبى أصلًا منذ ما 
قبل الحرب؛ إصدار سندات حكومية؛ استباق عائدات الضريبة المستقبلية؛ 
الاقتراض القصير الأجل. توفر هذه كلها وسواها القاعدة المالية للحرب. 
وعملت عوامل عدة:؛ منها العمالة الكاملة وتدني الإعفاءات من ضريبة الدخل» 
وارتفاع نسبة السيولة في المصارف؛ ومصارف الاسترهان» ومؤسسات التأمين 
الخاصة والعامة» وقبضة الحكومة الشديدة على بنية التسليف. متعاضدة على 
جعل تمويل الحرب مهمة غير بالغة الصعوبة. وارتفع الدخل القومي ارتفاعًا 
ملحوظًا جراء العمالة الكاملة*'2 ولكن لا بد من أن نذكر هنا أن ضريبة الحرب 


(150) الدخل القومي بملايين الماركات: 


لك الات 1 ا 297 
اح الك الا 
شيك | | <ق ]| | »تت | 
كل الات 1 الا 12 


(*) منذ عام 1935: يضم منطقة السار (5030). تصل تقديرات العام 1939 إلى قرابة 90 مليار 
مارك. 
المصدر: .م ,(1939) 21-22 .ذمم باأاكانها3 لم الم طهعى1"! د 
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الإضافية البالغة 50 في المئة لم تكن تؤثر بالأجراء الذين تقل تقل دخولهم الشهرية 
عن 234 ماركاء أو 54 ماركا أسبوعيّاء أو 9 ماركات يوميّاء وهم يشكلون قطاعًا 
ضخمًا من الأجراء. بعبارة أخرى. لم تلق السياسة الضريبية أعباء تمويل الحرب 
على عاتق الجماهير الكبرى؛ من ذوي الأجور والمرتبات. والواقع أن ضريبة 
الأجور والمرتبات المجباة منذ عام 1919 لم تزد بعد قيام النظام النازي. ولم 
تزد المساهمات في مؤسسات الضمان الاجتماعي منذ العام 1930. وحدها 
المساهمات في عضوية الحزب والمنظمات التابعة له شكلت عبئًا ثقيلاء على 


ما سوف نراه لاحمًا. وفي أي حالء لم يأت تقييد الاستهلاك نتيجة للضرائب. 


نحن نعتقد أننا تناولنا معظم الظواهر الكبرى في الاقتصاد الألماني» وبتناء 
وإن لم نستهدف الكمالء قادرين على جمع الكثير من الأجزاء بعضها إلى بعض 
لتشكيل صورة كلية. ثلاث مشكلات ما زالت تواجهنا مرارًا وتكرارًا. 


كيف يشتغل التنظيم؟ 

ما هي القوة المولّدة للنظام الاقتصادي؟ 

ما هي بنيته؟ 

الفعالية 

ما كان لفعالية التنظيم أن تكون كما هي الآن لولا الكمال والسلاسة في 
اله الاين اعمال التي بم كه فطل جعهرري بالخا فالمتسير مات 


والغرف عملت. منذ عقود. عمل المراكز التي جعت عت فيها المعرفة التجارية» 
والمالية والتكنولوجية» وعمّقت» ونظية. در عات والغرف هي 


- استناداً إلى وزير الدولة برنكمان (صمههاهء8): .8 ,ع رانلاع 2 وناء1ع وال وطعكااء 1 
ارتفعت حخصة الضرائب» والتعرفات» والمساهمات في مؤسسات الضمان الاجتماعي من الدخل 
القومي من 11.3 في المئة عام 1913 إلى 22.2 في المئة عام 1925 إلى 30.6 في المئة عام 1932 


إلى 33.5 في المئة عام 7. وانظر أيضًا مراجعة البنية المالية حتى أواسط عام 1939 في: 16”ه:«مء8 
,(1939 بلقطعوااعوعء0-تلء يا -قطءاء 1 تمتل3آ) 1939 جمعا ع( كزه عالوناط ءط1 صل بر عوصع0 دجا كدم1الك66© 
دا لتبمجعاءة8] عتصسمهمءي عطل» ,طعماد8 مقسمط1 لمة ,301-303 .مم ,87106 ع1 القع لقن لمة 42-59 .ررم 

.م ,(1939 اعمهاة) 18 .أن رومتهزرك أددمنله ع1 «ملاقصطمم 0 
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الوسطاء بين بيروقراطية الدولة والمبادرة الفردية. وتنشط هذه المجموعات 
والغرف في تقنين المواد الخام» والسلع الاستهلاكية» وفي الترشيد. وتوزيع 
الطلبيات الحكومية على رجال الأعمال. وفى الرقابة على الأسعارء والرقابة 
على التسليف. والتجارة الخارجية» ويكون نشاطها في قسم منه نشاط هيئات 
استشارية وفي قسم آخر نشاط هيئات تنفيذية فوّضت إليها الدولة سلطة الإكراه. 


كان كمال تنظيم الكارتيلات الذي تم في ظل جمهورية فايمار أيضًا من 
العوامل المؤثرة الأخرى. كانت الكارتيلات, باعتبارها منظمات للتسويق» قد 
درست الأسواق عن كثب وعلى مدى عقود, فتابعت كل تموج وباتت تستطيع 
أن تضع خبرتها الطويلة في تصرف الحكومة. وأصبحت الكارتيلات جراء 
ذلك؛ في أثناء الحرب. هيئات عامة تسيطر عليها مصالح خاصة: ولا سيما في 
عملية توزيع حصص المواد الأولية. 

تدين فعالية التنظيم أيضًا بالكثير للبيروقراطية الوزارية والغياب التام ل«يد 
الخزينة الثقيلة». لم تزل البيروقراطية الوزارية الألمانية رفيعة الكفاءة» كما أن 
الخبرة التى اكتسبتها فى مؤسستى السكك الحديد والخدمات البريدية» وفى بنك 
الرايخ وسواه من المؤسسات المالية؛ وفي مكاتب مراقبة العملة» وفي المنظمات 
الصناعية التي تملكها الأقاليم والتي تملكها الدولة» كانت لها اليد الطولى في 
تهيئتها للمهمة العملاقة المتمثلة في إدارة اقتصاد حرب من هذا الحجم. ولا بد 
من الاعتراف أيضا - وربما وجب الاعتراف بهذا العامل أكثر من غيره - بحسن 
تدريب» وعلو مهارة العامل الألماني ونظام التدريب المهني خلال التدرّب» 
في المدارس المهنية» والمدارس التقنية» وكل ذلك كانت قد حققته الأقاليم» 
والبلديات؛ والنقابات المهنية» وبدرجة أقل الصناعة. في ظل جمهورية فايمار. 

أما مساهمة الحزب النازي في نجاح اقتصاد الحربء فإنها معدومة. 
فالحزب لم يقدم أي شخص ذي كفاءة استثنائية» ولا هو ساهم بأي أيديولوجيا 
أو فكرة تنظيمية لم يسبق أن تم تطويرها كليًا في ظل جمهورية فايمار. 

لكن مهمة إظهار كيفية اشتغال هذه الآلة بالتفصيل أمر أصعب بكثير. 
وسوف أحاول. في ما يلي أن أحلل بضع حالات تموذجية. 
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لنأخذ رجل أعمال متوسط الحجم. عليه أن يكون عضوًا في مجموعته 
وفي الغرفة المحلية للصناعة والتجارة» وقد يكون أو لا يكون عضوًا في كارتيل. 
إذا كان يعمل بصورة غير عقلانية» أي إذا كانت نفقات الإنتاج عنده مرتفعة 
جدّاء ترتب على ذلك عدد من الأمور. فقد يكلف النائب العام» بموجب خطة 
السنوات الأربع» مجموعته بالتحقيق. وتقوم المجموعة برفع تقرير وتوصيات 
بإغلاق المنشأة أو بتحديثها أو بتركها تعمل كما هى. فإذا ما دان التقرير 
المنشأة» يجوز للنائب العام أن ينفذ الحكم عور فاش أن شي شاشزة :وإذا 
كان رجل الأعمال يريد مواد أولية فإن مكتب الرايخ أو هيئة التوزيع (الكارتيل 
أو المجموعة) أو مكتب الحصص (وهو المجموعة» عادة) لن يستجيب 
لطلبه» أو ربما قام النائب العام بتلبيته فورًا. وقد يتصل هو أو المجموعة بوزير 
الاقتصاد ثم يقوم وزير الاقتصاد باستعمال الصلاحية المفوضة إليه بموجب 
مرسوم الكارتيل. إذا لم يكن رجل الأعمال عضرًا في كارتيل» فربما أجبر على 
الانضمام إليه وعندها ربما أعطاه الكارتيل كوتا (حصة) أو حصة غير كافية؛ أو 
ربما اختار وزير الاقتصاد إغلاق المنشأة. 

إذا ما أوصى تقرير المجموعة بتحديث المنشأة» تبدأ المفاوضات مع 
مصرف للحصول على رأس المال اللازم؛ وقد يكون متوفرًا أو غير متوفر. ومن 
الجائز أن يتم التوصل إلى النتيجة نفسها عبر قيام مفوض الأسعار أو مكاتب 
تكوين الأسعار بتخفيض بنية الأسعار. وإذا ما كان رجل الأعمال يرغب في 
الحصول على طلبيات من الحكومة أو يعتمد عليهاء فقد يحصل أو لا يحصل 
على حصة من الطلبيات الحكومية بوساطة مكتب المخالصة في الغرفة التجارية 
المناطقية» وقد لا يكون قادرًا على قبول هذه الطلبيات لأنه لا يستطيع أن ينتج 
بربحية في ظل الأسعار التي تسمح بها المراسيم الحكومية. 

إذا كان رجل الأعمال يدير مصنعًا للسلع الاستهلاكية (للأحذية مثلا) 
فينبغي لمخزونه من الجلد أن يرتبط بمكتب الرايخ للجلد*'". وإذا كان يريد 
أن يستمر في الإنتاج» فينبغي له أن يتقدم بطلب من هيئة الكوتاء أي مكتب 


(2)116 .3 .م رلا1 بالقاعكانا فلع نا ,2 .1آ0لا ,.لع ,عقومط 


الرايخ أو لمجموعته الفرعية للحصول على شيك جلد (عتاوعطء 0170 إذا 
كانت المنشأة على قدر كاف من الكبر وتدار بطريقة فعالة» فمن الجائز تلبية 
الطلب. وإذا ما رفض فعليه أن يغلق مصنعه ويستفيد من مساعدة المجتمع. فإذا 
كان يصنع الصابون فعليه أن ينتج نوعًا واحدا من أربعة أنواع من الصابون. إما 
«الصابون الفدرالي المعتاد؛ للجسمء وإما صابون الحلاقة» وإما أحد نوعين من 
صابون الغسيل الموجود”'". إذا رفض مكتب الرايخ إمداده بالمواد الأولية لأن 
مجموعته تشهد بأنه غير فعال» فعليه أن يتوقف عن الإنتاج ولكن قد يسمح له 
بالاستمرار بصفة تاجر يعتاش فعليًا من العمولة(21. 


لكن ثمة طرقًا أخرى لتشغيل الآلة. فإذا كان يجب إنشاء مصنع جديد 
ضروري للحرب. أو إذا كان يجب أن يوسع مصنع قائم أصلاء فسوف يقوم 
مكتب تبادل العمال بمسح داخل منطقته ليعرف أي المنشآت الأخرى يمكن 
أن «تمشّط». وهو يطلب من المجموعة أن ترفع تقريرّاء ويقوم مفوض الدفاع 
بتنسيق أنواع النشاط» وسوف يطلب مكتب مبادلة العمال من العمال أن يتركوا 
عملهم في المنشآت غير الضرورية ويلتحقوا بمصنع آخر. 

إذا كان رجل الأعمال بائع أحذية بالتجزئة ويحتاج إلى أحذية ليسلمها إلى 
زبائته» فيجب عليه أن يتقدم بطلب من مكتب الرايخ للحصول على بطاقات 
تقنين» لا تسلم إليه إلا بالتنسيق مع المكتب الاقتصادي المناطقي. وقد يواجه 
بالرفض ويكون عرضة ل «التمشيط» من غرفة الصناعة» ما يعني التخلص منه. 
إذا كان إسكافيًا ويحتاج إلى الجلد للتصليحات. فعليه أن يتقدم بطلب للحصول 
على بطاقات للطلبيات من رئيس نقابته الحرفية الذي قد يعطيه ذلك أو يحجبه 
عنه”**'". ومن الجائز عندئذٍ أن يتعرض ل «تمشيط» غرفة الحرف ثم يحوّل إلى 


البر وليتاريا . 
(117) المصدر نفسه.ء ص 13-11. 
(118) .ص باع لسصطعدهلل! لصن علنء5 ,2 9٠١1.‏ ,له ,عوومط 
(2119 ع الجلد؛ مثل: .4 .م 17 بقتاءكاء ا صعلع.] ,اعلمقططبطء5 ,2 .آمك ,لع ,عوومم 
(2)120 .5 .هم وعلنن55ءطوؤبنةطتاناء5 ,2 .لملا ر.لء يعوووط 
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إذا ظهرت الحاجة إلى منشآت صناعية, فإن النائب العام يقوم» بموجب 
خطة السنوات الأربع» باستقصاء الوضع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وربما 
بالتعاون مع المكتب الفدرالي لأبحاث المكان والموقع. تتم مناقشة المشكلات 
التقنية مع المجموعة ثم تستمر المناقشة مع الاتحاد الرائد. ومن الممكن أن 
يكون الاتحاد راغبًا فى إنشاء هذه المنشأة الجديدة أو لا يكون. فإذا أعرب عن 
هذه الرغبة عندئذ تبحث مسألة التمويل. ويقرر بنك الرايخ والمصارف الخاصة 
بالتعاون مع الاتحاد هل يجب أن يموّل المصنع من الأرباح غير الموزعة أم 
يجب أن تدفع المصارف المال. أم يجب التوجه إلى سوق رؤوس الأموال» 
أم يجب أخيرًا إصدار مرسوم يقضي بتمويل المجتمع للمشروع الجديد. 
أما مشكلات التجهيز التقني. والموقع» والتمويل فتّبحث في المجموعات 
والكارتيلاات والاتحادات ومع المسؤولين الاتحاديين. وسوف يطلب من 
مكتب الرايخ المعني أن يوضح مسألة الإمداد بالمواد الأولية» كما يقوم مكتب 
مبادلة العمال بتوضيح الإمداد باليد العاملة. وما إن يتم التوصل إلى قرارء توضع 
الآلة قيد التشغيل. 

يتضح من هذا العرض الموجز أن تشابك المصالح التجارية والصناعية 
بمظهر درجة عليا من الفعالية التنظيمية» وإن كان ثمة. طبعاء بعض التناقضات 
والصراعات تحت السطح. 


دافع الربح 

لكن؛ ما هي القوة الدافعة لهذا الاقتصاد: الوطنية» أم السلطة» أم الأرباح؟ 
نعتقد أننا قد بيّنا أن دافع الربح هو الذي يجمع أجزاء الآلة بعضها إلى بعض. 
لكن الأرباح في نظام احتكاري لا يمكن أن تجنى ولا أن تحفظ من دون سلطة 
سياسية توتاليتارية» وهذه هي السمة المميزة للنازية» فلو أن السلطة السياسية 
التوتاليتارية لم تلغ حرية التعاقد لانهار نظام الكارتيلات. ولو أن سوق العمل لم 
تكن خاضعة لتحكم الوسائل التسلطية؛ لتعرّض النظام الاحتكاري للخطر؛ ولو 
أن المواد الأولية والعرض والتحكم بالأسعار وهيئات الترشيد ومكاتب التحكم 
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بالعملات في أيدي معادية للاحتكارات, لانهار نظام الربح. وكان النظام قد 
أمعن في الاحتكار إلى درجة أنه أصبح بطبيعته شديد الحساسية حيال التغيرات 
الدورية» ولذلك كان لا بد من تحاشي أمثال هذه الاضطرابات. ولتحقيق ذلك 
كان التحكم بالمال» والتسليف. والقوى العاملة» والأسعار ضروريًا. 


باختصارء الديمقراطية خطر يهدد نظام الاحتكار الكامل. وجوهر 
التوتاليتارية يتمثل في إرساء هذا النظام وترسيخه. وهذه. بالطبع» ليست الوظيفة 
الوحيدة للنظام. فالحزب النازي معني حصرًا بإقامة حكم يدوم ألف عامء 
ولتحقيق هذا الهدف. لا يسع الحزب إلا أن يحمي نظام الاحتكار الذي يمدّه 
بالقاعدة الاقتصادية اللازمة للتوسع السياسي. وهذا هو الوضع القائم راهًا. 


إن القوة المحركة للنظام الاقتصادي تتمثل في الشركات الألمانية الكبرى» 
وهي شركات عدوانية إمبريالية» ذات روح توسعية» شركات فالتة من أي قيود 
واعتبارات للمنافسين الصغارء أو أي اعتبار للطبقات الوسطى. فالتة من ضوابط 
البنوك» متحررة من ضغوط نقابات العمال. بناء عليه فإن الأرباح» والمزيد 
من الأرباح» هي القوة المحرّكة بهذه الشركات. وبتعبير الجنرال توماسء فإن 
الصناعي الأكثر نشاطا والأكثر إقدامًا هو الذي يقود. ولسوف يفوز حتمًا. ويبدو 
أن فكرة ماندفيل القائلة بأن الرذائل الخاصة هى فضائل عامة رُفعت إلى مصاف 
مبدأ سام لا من أجل الجماهيرء ولا باعة المفرق أو باعة الجملة» أو الحرفيين» 
لا من أجل صغار ومتوسطي رجال الأعمال. بل من أجل المجمّعات الصناعية 
العملاقة. وما إن ينتشر النسق الصارم للنظام؛ وما إن تفعل نواظم الأسعار فعلهاء 
وتكتمل الضوابط الناظمة للإقراض وسوق الأموال. وتعزز الحكومة احتكارها 
لأسواق رأس المال» وتتحول التجارة الخارجية إلى عملية سياسية» حتى تنمو 
الحاجة الماسّة لجني الأرباح باطراد. الأر باح ليست العائدات. الأرباح هيء 
قبل أي شيع مرتبات» وملح. وعمولاات لخدمات خاصة. وبراءات اختراع 
مبالغ في تقويمهاء ورخصء. وصلات» وصيت حسن. الأرباح هي بصورة 
خاصة أرباح غير موزعة. 

كل تدبير من تدابير التنظيم الصارم يميل إلى خدمة مصالح المستفيدين 


477 


من الاحتكار. كل عملية تكنولوجية» كل اختراع» كل إجراء ترشيدي يقوي 
سلطتهم؛ من ذلك أن استخراج الفحم الألماني؛ مثلاء يقف اليوم على عتبة 
ثورة صا الى سي لا عدي ادل الي الحديدي»؛ غير أن 
الدوريات الألمانية تص”" على أن المنشآت الكبرى وحدها سوف تستطيع 


لك 0 
لا يتدخل الحزب في هذا كله؛ إذ ولت حقبة تدخل الحزب في الاقتصاد 
منذ زمن بعيد. 


تنظيم الاقتصاد هو مؤسسة أدنى من الدولة. وهو ليس مجموعة أو منظمة 
تابعة للحزب. وهذا لا يعني التعبير عن عدم اهتمام الحزب. فهذا الاهتمام 
يصدر أساسًا عن كون الاقتصاد بكليته ملزما أيضًا بانتهاج الفلسفة النازية 
في الحياة» بل إنه يعني أن الحزب يقتصر على مسائل فلسفة الحياة» وانتقاء 
الشخصيات القيادية في تنظيم الاقتصاد. .وأنه يترك جميع المسائل التقنية في 
تفصيلات السياسة الاقتصادية للدولة. إن تخصيص عملات أجنبية وطلبات 
منح للمخالصات الدولية» وتشجيع تجارة التعويض الخارجية أو بدلا من 
ذلك تشجيع عمل التجارة التصديرية المعتاد. والتصدير وكيفيّته... والاقتراض 
أو التمويل الذاتى... هذه المسائل كلها وسواها الكثير من المساتل التقنية 
والتنظيمية يجب أن يعود أمر بنّها إلى الدولة*". 

تلك هى نظرة المحلل الرسمى الناطق بلسان المنظمة الاقتصادية النازية. 
الحزب يحصل على الإطراء؛ لكن يجب ألا يتدخل في الاقتصاد. والعلاقة بين 
ادس والأعصاد شببهة بالغلاقة نين العربية والؤدار» الناخلية) تلك الالاقة 
التي وجدت خير تعبير لها في المرسوم الذي أولى قيادة معنويات الشعب 
للحزب والآلة الإكراهية للإدارات الرسمية. ولذلك من الخطأ الافتراض 


210) ال ل ين 
يقال إن متوسط الإنتاجية في منجم أنموذجي ممكئن هو 8.93 طن لكل عامل ونوبة: مقابل طثين 
في منطقة الرورء و2.4 في سيليزيا العليا غير الممكننة. 
(2122 املع سقلا عرزا بجع عمل «رمامكتصوع0) «عل تع انهلا وم تعكت11 ,طامو لمقطععطنا 
2 .م ,(1939 بالقاكمهدعداءعلا عطعدتادعكهة1] :عسساطدمة1]) 6 بلمطعكع سالا لصن ماءع0 
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بأن ثمة حكمًا مزدوجًا في الاقتصاد. حكما للحزب وحكما للدولة. في رأينا 
أن مجرّد استبعاد الحررت هذا الاستبعاد الكلي عن التحكم بمواقع السلطة 
الاقتصادية هو الذي أدّى إلى تأسيس شركة أشغال غورينغ. 

البنية 

ما هي بنية النظام الاقتصادي؟ ربما كان من المفيد أن نترجم افتتاحية 
الاقتصاد السياسي الألماني :سام ولءى,و0) ”*11 التى نشرت بمناسبة تأسيس 
شركة النفط القارية: 0 ْ 

لقد شدّد أكفأ ممثلي الدولة الألمانية الجديدة وأوفى حفظة المُثل النازية 
العلا ينه البدانة على أنه النسن على النزولة مترى؟ أن :ترجه الاقتضاد وكتراة 
الاقتصاد نفسه لمبادرة رجل الأعمال المقدام. مستندة في ذلك إلى مبدأ الملكية 
الخاصة والفعالية. إن من شأن التلميح إلى هذه التصريحات أن يكون مملا لو 
لم يكن وضوح المبدأ الساطع يقف في تضاد غريب مع الشكوك الدائمة البروز 
في شأن المصير الفعلي للاقتصاد الخاص. 

تؤكد الدراسة الواقعية للوضع أن الأعمال الصغيرة» لا بل التجارة ككل 
(باستثناء ممكن لبعض المهمات في التجارة الخارجية) والحرف هي المجال 
الحصري للنشاط الخاص. ولكن حتى في القطاع الصناعي» وبصورة تشمل 
المنشآت الوسطى الكبيرة الحجمء لا تعترض وضع رجل الأعمال الخاص 
أي عوائق ولا تتهدده أي مخاطر؛ ولطالما كان نشاط السلطات العامة المعزول 
في هذا الحقلء منذ البداية» هو الاستثناء الذي يثبّت القاعدة. وحده مجال 
المؤسسات الكبرى والمنشآات العملاقة هو الذي يبدي بعض الظواهر التى قد 
تقودنا إلى التعبير عن قلق أساس في شأن الاقتصاد الخاص. ْ 

.. ثمة تطوران يتجليان في أماكن عديدة ويثيران شكوكًا فى قدرة مبدأ 
الاقتصاد الخاص على البقاء في مجال الصناعات الكبرى. يأتي الأول من 
أعلى ويُعنى بعلاقة الاقتصاد الخاص المباشرة بالدولة. كان الرايخ الألماني 


02230 .995-96 .مم ,(1941) 27 .مم ,كا .آم ا«تسولام! يمطعئيوط عو« 
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الأكبر قد اضطر في تنفيذ برنامجه إلى أن يطلب من الاقتصاد أداء... يتخطى 
القدرات التي تتمتع بها حتى المشروعات الكبرى الخاصة.. .. وتكفينا الإشارة 
هنا إلى شركة ل سه ا ل اك 
الجرارات كأمغلة على ما تعنية. ولكن حل المشكلاات الاقتصادية الحديدة... 
في ما يقال مرارّاء هو ما يشكل صلب مجال المبادرات الخاصة... فإذا كانت 
المطالب التي تلقي بها الدولة على عاتق قطاع الصناعة العملاقة تتخطى قدرات 
النشاط الخاص» أفلا يعني هذا نهاية الصناعة الخاصة الكبرى؟ أمنّ الممكن ألا 
تكون المشروعات الصناعية التابعة للدولة. على قلة عددهاء مجرد استثناءات 
عن القاعدة» بل أوائل أعراض تطوّر جوهري جديد؟ 

يأتي التطور الثاني من أسفل. وهو يُعنى بالعلاقة بين الشركة والمساهمين... 
من الوقائع أن الصلات الحية بين... الشركة المساهمة والشريحة الواسعة من 
صغار المساهمين الأحرار تراخت تدريجيًا. والصلة الوحيدة الباقية هي توزيع 
الأرباح سنويًا؛ غير أن سياسة العائدات أصبحت متزايدة الاستقلال عن السياسة 
الاقتصادية الفعلية. 7 يكاد يكون من الممكن أن يجري دم جديد وأسهم 
جديدة ١‏ فى الشركات جرد د اهتمام المساهمين في الشركات من طابعه الحي 
حر إلى تجره شبح الام قوفي .: 

هكذا ترانا نشهد استيلاء الدولة 5 مهمات رجال الأعمال» من أعلى؟ 
ونشهد من أسفل انحلال الصلات المبنية على مفهوم الملكية الخاصة بين 
الصناعة الكبرى والجمهور. 

لكن بيان وزير الاقتصاد الفدرالي في اجتماع المساهمين في بنك الرايخ 
يشير إلى انقطاع في التطور الذي يتهدد وجود الصناعة الكبرى الخاصة: 

إن توضيح البنية الرأسمالية للشركات المساهمة سوف يقضي على المفاهيم 

المشوشة التي تراود أذهان الجمهور الأوسع... وسوف يزيد بذلك من اهتمامه 

بالشركات**2©. وسوف يتعزز هذا الانقطاع ويتوسع بفضل تدبير إيجابي لافت 

تقدم عليه السياسة الاقتصادية النازية بإنشاء شركة عملاقة هي شركة النفط 


(124) المقصود هو الخطاب الذي سبق أن ذكرناهء وحاول فيه فنك أن يبيّن أن من المحتمل أن 
ترتفع القيمة الاسمية لرأس المال. 
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القارية التي تولى رئاسة مجلس الرقابة فيها وزير الاقتصاد ويشكل فيها كبار 
الصناعيين وصغار أصحاب رؤوس الأموال جبهة موخرة2259, 

إن النظرة القائلة بأن تأسيس شركة النفط القارية عزز الاقتصاد الخاص في 
قطاع الصناعة الكبرى لا يناقضها كون الدولة نفسها ساهمت بنشاط في هذا 
التأسيسء وذلك لسببين. فشركة النفط القارية لن تكون معنية بإنتاج الوقود 
في أراضي الفدرالية القديمة بيد الصناعة الخاصة. إن مهمات الشركة الجديدة 
تقع أبعد من حدود الرايخ... وهذه المهمات تستلزم تسوية بين المصالح 
الخاصة ... والمصالح السياسية. علاوة على ذلك فإن أهمية النفط السياسية 
والعوامل الجيولوجية... تستب مخاطر**" لا قبل للاقتصاد الخاص بأن 
يتحملها بمفرده... 

إن الأسباب نفسها التي تسوّغ مشاركة الدولة مشاركة ناشطة في شركة 
النفط القارية تضيف مزيدا من الوضوح إلى الأهمية الجوهرية التي تكتسيها 
المشاركة الحاسمة لكبريات الشركات الألمانية في الصناعة والفحم... ذلك 
لأنه بات من البتّن الآن أن النظام السياسي الجديد في المستقبل... سوف 
يمنح [الصناعة الخاصة] الإمكانات والمهمات للتعاون البعيد المدى... 


بقدر من الوضوح لا ضرورة معه إلى التعليق. 


إخفاق التخطيط الديمقراطى 


هنا يُطرح السؤال لماذا لا يجري مثل هذا الاقتصاد الموجّه أو الخاضع 


للتحكم. أو هذا الاقتصاد «المخطط؛ء إذا جاز استعمال الكلمة» في ظل أوضاع 
ديمقراطية وبوسائل ديمقراطية. يبدو أن أسباب إخفاق التخطيط الديمقراطى 
والجماعية (5:2ل9ناههاام») فى ألمانيا هى اسيات اقتصادية وسياسية فى الوقت 
نفسه. ف «التخطيط» يصبح ضروويا (وهذا أيضًا مشار إليه في الاقتباس السابق) 
لأن الصناعيين يرفضون القيام باستثمارات جديدة تستلزم رؤوس الأموال 


(125) التشديد في الأصل. 
(126) التشديد في الأصل. 
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الضخمة وتنطوي فوق ذلك على مخاطر مفرطة. فالمخاطر الممكنة مزدوجة: 
انعدام اليقين السياسي الذي يؤدي إلى انعدام اليقين الاقتصادي. والركود 
الاقتصادي الذي يؤدي إلى تفكك الديمقراطية السياسية. 

النظام البرلماني معرض دائمًا لأن يوصل إلى السلطة قوى سياسية معادية 
للاحتكاريين الذين يشعرون دائمًا أنهم مهدّدون بالضرائب الباهظة» خصوصا 
الفدراكب»: على الأرباح غير الموزعة» وبتخفيف نظام الحماية الجمركية» 
وبمحاربة التروستات» وباحتمال النزاعات الصناعية. ويقود هذا كله إلى ما 
يُعْرَفْ بإضراب المستثمرين» أي رفض التوسع لأن اللايقين السياسي قد يهدد 
العائدات على الاستثمار. واللايقين السياسي يخلق عدم استقرار اقتصادي. 
إذا لم تتحكم الدولة كليًا بالعملة» والتسليف. والتجارة الخارجية» فلا سبيل 
إلى استقرار الدورة الاقتصادية. ومن شأن هزة هابطة أن تقود إلى انهيار بنية 
الاحتكار المفرطة الرسملة. في مثل هذه الأوضاع يبدو تنسيق جميع تدابير 
التنظيم الصارم على يد الدولة أمرًا ضروريًا ومحتوما. 

ثمة» طبعًاء إمكان مجرد لإيكال أمر تنسيق كهذا إلى البرلمان. واقترحت 
الاتحادات المهنية الألمانية عددًا من أمثال هذه الخطط؛ ووضعت الجبهة 
الكتعرة القرضسة وجوت العمال الالعى + خظطا ا مشانية والعيفقة الدينة 
(لهعم بعلح) التي اقترحها روزفلت ميا جزئيًا. أخفقت جميع المحاولاات 
الأوروبية ونجح اقتراح روزفلت جزئيًا لآن بلده غني والاحتياطيات التي لم 
تستخدم إلا جزئيًا كانت بعيدة عن الاستنفاد. 


أخفق التخطيط الديمقراطى لأن على التخطيط الديمقراطى أن يلبى 
احتياجات الجماهير الكبرى؛ ولهذا السبب تحديدًا ينبغى للديمقر أطي أن تعتمد 
التخطيط. لكن تلبية احتياجات الجماهير الكبرى تعنى توسيع صناعة السلع 
الاستهلاكية أو على الأقل الإبقاء عليها؛ ومن شأن هذا بذاته أن يحد من أرباح 
الصناعات الثقيلة. علاوة على ذلك. يمكن لأي إنجاز تحققه الجماهير» ضمن 
دينامية النظام الديمقراطي. أن يقود إلى مطالب إضافية. مثال على ذلك: في ظل 
أوضاع ديمقراطية لن يقبل صناعي رجعي متصلب مثل كروب أن يمنح عماله 
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التنازلات التى يطالبون بها. فمن شأن تنازلات كهذه أن تمسّ بكونه السيد فى 
منزله الخاص. ومن شأنها أن تفسح المجال أمام نشوء المزيد من المطالب. أمَا 
في ظل الأوضاع التوتاليتارية» فلن يتردد كروب في تلبية بعض المطالبء لأن 
الآليات الديمقراطية توقفت عن العمل. 

لا بد للتخطيط الديمقراطي من أن ينسّق المصالح الكثيرة الخاصة بباعة 
التجزئة» والحرفيين» وصغار رجال الأعمال وكبارهم ومتوسطيهم, بالفلاحين» 
وموظفي الإدارات الحكومية» والعمال والأجراء. فالديمقراطية لا تستطيع 
أن تبيد» أو «تمشط»» المنتج والتاجر غير الكفء. وهي لا تستطيع أن تستعبد 
العمال. كما أنها لا تستطيع أن تحول الناس من الطبقة الوسطى إلى البروليتاريا؛ 
فمن شأن أفعال كهذه أن تقوّي التيارات المعادية للديمقراطية وتساهم في نمو 
الفاشية. 

أضف إلى ذلك كله أن التخطيط الديمقراطي يوسّع سلطة الدولة؛ فهو 
يضيف احتكار الإكراه الاقتصادي إلى احتكار الإكراه السياسى. كلما أصبحت 
انها اقرى أصبحت اشن من شان الاسكارين أن بدو من تعمل 
الجماعات الديمقراطية» إذا ما تسلمت السلطة في الدولة» على تحسين أوضاع 
الجماهير وتقليص أرباحهم. 

فى حالة ألمانياء ثمة أسباب إضافية أيضًا: إفلاس الأحزاب السياسية 
الراقدةء أي الدمقراطين الالستماضية» والاتشادات المهية الى كان تخرعها 
الجبن» ويقودها قادة غير أكفياء» والتي فضّلت الاستسلام على القتال. ولا بد لنا 
من أن نذكر هنا أن حزب الوسط الكاثوليكي الذي لم يكن يومًا كتلة متجانسة» 
اكتشف في عام 1930 أن فيه جناحًا رجعيًا وآخر ديمقراطيًا؛ وأن الليبرالية 
السياسية فى ألمانيا كانت قد ماتت منذ سنوات عديدة؛ وأن الحزب الشيوعى 
المفتقر إلى قيادة كفوءة كان يتردد بين دكتاتورية البروليتاريا والعمل النقابي 
الثوري» والبلشفية القومية» وأنه أضعف بتردده هذا الطبقات العاملة. ومما لا 
يخلو من الدلالة أيضًا أن الجيشء والقضاءء والإدارات الحكومية نظمت ثورة 
مضادة في اليوم الذي اندلعت فيه ثورة 1918. 
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رفضت الطبقات الحاكمة أن تولي السلطة على الاقتصاد إلى نظام 
ديمقراطي؛ فالديمقراطية»؛ في نظرهاء كانت تبدو «بمنزلة نوع الترف 
الاجتماعي»» على حد تعبير كارل بيك 270 لكن هذه الطبقات لم تتردد في 
إيلاء السلطة الاقتصادية إلى نظام توتاليتاري. وفي عام 1932» سدد تيسن*2) 
وكيردورف. وسواهماء ديون الحزب النازيء» واليوم ما عاد تمويل الصناعيين 
للحزب في الماضي سرًا من الأسرار؛ فهذا مما يُقَرٌّ به علانية في مجلة الاقتصاد 
السياسي الألماني*22. كانت منازل القادة الصناعيين مفتوحة أمام هتلر وليه 
وأمام غورينغ وتربوفن. وقام البارون فون شرويدرء مالك مصرف كولن 
المعروف ب ج. ه. شتاين» بتنظيم لقاء المصالحة بين هتلر وبابن وهندنبرغ 
في الرابع من كانون الثاني/ يناير 1933. ومن الصحيح القولء طبعّاء إن النازية 
لم تف بوعودها للقادة الصناعيين. وهذا ما تبين على الأقل لتيسن الذي لم 
يكن يومًا ذكيًا حقًا والذي قبل ترّهات من مثل دولة الروابط المهنية والملكية 
الاجتماعية على ظاهر معناها. 

نسّقت النازية التدخلات المتنوعة والمتناقضة التي كانت تقوم بها الدولة 
ونظمتها في منظومة موحدة ذات هدف وحيد: الإعداد للحرب الإمبريالية. 
قد يبدو هذا من البدهيات اليوم» لكنه ظل طوال سنوات لا يبدو كذلك للعالم 
الخارجي. وإنه لمما يبعث الرضا في نفس كاتب هذه السطور أنه صاغ. منذ 
العام 5» غاية النازية بالكلمات الآتية: «الفاشية هي دكتاتورية الحزب 
[النازي] الفاشىء والبيروقراطية» والجيشء وكبار الصناعيين على كامل الشعب 
من أجل تنظيم الأمة وتعبثتها للحرب الإمبرياليةة**©. وما إن يتم التعرف إلى 
هذا الهدف حتى تتضح البنية الاقتصادية. فالإعداد للحرب الإمبريالية يستلزم 
توسيعًا هائلا لصناعة السلع الإنتاجية» ولا سيما صناعة السلع الاستثمارية» 


(1227) .8 تمملصماآ نووم للد خامنا علولا تمعنولا تعلح) بوم وروعط «عمملة ععاءء8 .هآ اعد 
ام ,(941! ,جوععط نوإانون اتمنا لعولع0 بلعه1 1 ال8 
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ويجعل التضحية بكل مصلحة اقتصادية تتناقض مع هذا الهدف أمرًا ضروريًا. 
وهذا ينطوي على تنظيم النظام الاقتصادي. ودمج الاقتصاد بكامله في البنية 
الاحتكارية» كما ينطوي على التخطيطء وإن كنا نستعمل اللفظ على مضض. 
معنى هذا أن آلية الرأسمالية الحرة» الهشة والعابرة حتى في ظل نظام رأسمالي 
احتكاري ديمقراطيء فُتِدت تقييدًا صارمًا. ولكن الرأسمالية تبقى. 


كان في وسع النازية» طبعَاء أن تؤمم الصناعة الخاصة. لكنها لم تفعل 
ذلك ولم تكن تريد أن تفعله. ولِمَ تفعل؟ فللنازية وكبار الصناعيين المصالح 
نفسها بالنسبة إلى التوسع الإمبريالي. النازية تسعى وراء المجد وتثبيت حكمهاء 
والصناعيون يسعون إلى الاستعمال الكامل لطاقاتهم وغزو الأسواق الأجنبية. 
كان الصناعيون الألمان على استعداد للتعاون إلى أقصى حد. فهم ما كانوا 
يستسيغون الديمقراطية يومّاء ولا الحقوق المدنية» ولا الاتحادات المهنية» 
ولا المناقشات العامة. استعملت النازية إقدام القيادات الصناعية ومعرفتها 
وعدوانيتهاء بينما استعملت القيادات الصناعية عداء الحزب النازي للديمقراطية 
والليبرالية» وللاتحادات النقابية كما استعملت التقنيات التي طورها للتحكم 
بالجماهير والسيطرة عليها. أما البيروقراطية فسارت» مثلما دأبت» مع القوى 
المتتصرة» وللمرة الأولى في تاريخ ألمانيا حصل الجيش على كل ما يريده. 

هكذا نجد أن أربع مجموعات متمايزة تتمثل في الطبقة الحاكمة الألمانية: 
كبار الصناعيين» الحزبء البيروقراطية» والقوات المسلحة. هل اندمجوا فى 
وحدة واحدة؟ هل الطبقة الحاكمة جسم متراص واحد؟ هل حكمهم متكامل 
داخليًا ومقبول عند الجماهير؟ ما هي طرقهم في السيطرة على الشعب؟ هذه 
هي المسائل الأخيرة التي يجب علينا أن ننظر فيها. 
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القسم الثالث 
المجتمع الجديد 


1 
الطبقة الحاكمة 


إذا كان ثمة من يعتقد أن اقتصاد ألمانيا ما عاد اقتصادًا رأسماليًا فى ظل 
النازية» فمن السهل أن يعتقد بعد هذا أن مجتمعها قد أصبح مجتمعًا لاطبقيًا. 
هذه هي أطروحة الراحل إميل لديرير”. سنبدأ بتحليل موجز لكتابه كمقدمة 
لمناقشتنا المجتمع الألمانى الجديد. 


يرفض لديرير تعريف النازية بأنها خط الدفاع الأخير عن الرأسمالية» 
وحكم الرجل القويء» وتمرد الطبقات الوسطى» وسيطرة الجيشء أو سيادة 
العديمي الكفاءة. فالنازية في نظره «نظام سياسي حديث يقوم على الجماهير 
العديمة الشكل». إنها الجماهير «التى تقذف بالدكتاتور إلى السلطة وتبقيه 
هناك» (ص 18). الجماهير إِذًا هى الع الفاعلة وهى ليست أدوات للطبقة 
الحاكمة. ْ ْ 

لكن من هي الجماهير؟ إنها نقيض الطبقات. وهي لا تستطيع أن تتحد 
إلا عبر العواطف (ص 31)؛ وهى تميل إلى أن «تنفجر فى أفعال فجائية» (ص 
8)»» ولما كانت هلامية الشكل فلا بد لها من أن تندمج على يد قائد يستطيع 
الإفصاح عن عواطفها (ص 39). وتشكل الجماهيرء من حيث هي نقيض 
للطبقات. مجتمعًا لاطبقيًا. إن سياسة النازية هي تحويل مجتمع متراتب طبقيًا 
إلى جماهير بإبقاء هذه الجماهير في حال توتر مستمر (ص105). ولما كان لا 


010 .3 .ةا لوول بجع )!١1‏ ماءزع30 كععادكه|) ©[ كه اوع«:11 +17 «ععككماطة ءا لزه 51616 ,عمعلعنآ لتصع 
.(1940 ,لإسقمممء ل0قة ممرملة 
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بد للنظام الحاكم من أن يلبّي المطالب المادية للجماهير فهو ينطلق في عملية 
إنفاق عام واسعة النطاق ويحقق بذلك العمالة الكاملة. فالنازية تدرك أن «الناس 
مشحونون بالحسدء والحقد على الأغنياء والناجحين» (ص 111-110). 
ولا تبقى العواطف متأججة إلا فى حقل الشؤون الخارجية؛ ذلك لأن السياسة 
الخارجية المقدانة:و الاعذاد لحرت الخارسة يسان ((الستقاط الفكن ثائية 
والانضواء في جماعات اجتماعية» (ص 123). 


هكذا يتكون المجتمع النازي من الحزب الحاكم والجماهير الهلامية 
الشكل (ص 2127). التمييزات الأخرى أزيلت كلها. «على هذا الأساس 
السيكولوجي بُني الحزب الفاشي. وهو يجتذب بنجاحه حشد الجماهير الذين 
يُستبقون في حال من الانفعال ولا يستطيعون العودة إلى طرائق عيشهم السابقة. 
حتى تماسك العائلة يفصم. وتستكمل عملية طحن المجتمع. الجماهير تصنع 
الدكتاتور» والدكتاتور يجعل الجماهير الأساس الدائم للدولة» (ص 131). 
لذلك كان التراتب الاجتماعى على أعلى درجة من الأهمية» وكانت النظرية 
الماركسية القائلة بمجتمع لاطبقي على ذاك القدر من الخطورة (ص 138). 
تقوّض النازية قوة الجماعات الطبقية تمام التقويض وتقيم مجتمعًا لاطبقيًا. 

إذا كان تحليل لديرير صحيحًاء فلا بد أن تكون مناقشتنا السابقة مخطئة 
تمامًا. وفي هذه الحال لا تكون الإمبريالية الاجتماعية وسيلة للويقاع بالجماهير 
بل للإفصاح عن تطلعاتها العفوية. ولا تكون العنصرية شأنًا يعني جماعات 
صغيرة بل تكون متأصلة فى الجماهير. وتكون عبادة القائد ظاهرة شبه دينية 
أصيلة لا مجرد وسيلة لوول دون الاستبصار بالآليات الاجتماعية الاقتصادية. 
أخيرًاء تكون الرأسمالية قد ماتت لأن جميع الجماعات ذات المصالح الخاصة 
تكون قد فوّضت ولم يبق إلا القادة والجماهير. 


غير أن لديرير مخطى» وإن كان قليل من الحق يتسرّب إلى بعض صياغاته. 
وربما شعر المرء أحيانًا أنه هو نفسه (لديرير) يدرك أن عفوية الجماهير 
المزعومة» ومشاركتها النشطة فى النازية ليستا إلا تلبيسًاء وأن دور الشعب 
إنما هو أن يستعمل أداة للجماعة الحاكمة. ولعل هذه المشكلة هي الأعصى 
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على الحل في تحليل النازية. فالمصاعب لا تكمن في ندرة المعلومات وعدم 
ملاءمة المقولات السوسيولوجية فحسب. بل وفى شدة' تعقيد نمط العلاقات 
الاجتماعية نفسها. فالبنية الطبقية هي غير التمايز الاجتماعي» والعجز عن إدراك 
هذه النقطة هو الخطأ الأساس الكامن في تحليل لديرير. فمن الجائز أن ينقسم 
مجتمع ما إلى طبقات من دون أن يكون متمايرًا اجتماعيًا من أي ناحية أخرى. 
من جهة ثانية» من الجائز أن يتصف مجتمع لاطبقي بتمايزات حادة. 


يتمثّل جوهر السياسة الاجتماعية للنازية في التسليم بالطابع الطبقي 
الغالب على المجتمع الألماني وتقويته في محاولة لتعزيز طبقته الحاكمة في 
عملية تذرير الشرائح الدنيا عبر القضاء على كل تركيبة جماعية تتوسط بينها 
وبين الدولة» وخلق نظام من البيروقراطيات المستبدة المتدخلة في العلاقات 
الإنسانية كافة. وتمتد عملية التذرير في جزء منها حتى إلى الطبقة الحاكمة. 
فهي تسير يدا بيد مع عملية تمايز داخل كتلة الحزب وداخل المجتمع يكون 
من شأنها خلق نخب موثوق بها في كل قطاع. ويقوم النظام» عبر هذه النخب» 
بتأليب جماعة على جماعة ويمكن أقلية من إرهاب الأكثرية. 


لم تخلق النازية الجماهير؛ غير أنها أكملت عملية خلقهم» وقضت على 
أي مؤسسة من شأنها أن تعيق العملية. فعليّاك إن عملية تحوّل الناس إلى 
الجماهير إنما هى من عواقب الرأسمالية الصناعية وديمقراطية الجماهير. منذ 
أكثر من قرن عن الماك ذهب أصحاب الثورة المضادة الفرنسيون من أمثال 
دو ميستر وبونالد والإسباني دونوسو كورتيس.ء إلى أن الليبرالية والبروتستانتية 
والديمقراطية التي يكرهونهاء تحمل بذور رجل الجماهير الذي تحركه عواطفه 
وانفعالاته» ومن شأنها أن تستولد دكتاتورية السيف. ديمقراطية الجماهير 
والرأسمالية الاحتكارية أوصلتا هذه البذور إلى الإثمار. فقد حبست الإنسان 


(2) أشار إلى ذلك غوتز بريفس (8,65 بماءه0) فى نقده لكتاب لديريره انظر: ,81»]5 اعم 
.(1940 عطمء0 5) أن :جم ) «رلإلعع 122 أدساءع| أعتسل» 

(3) طتلك طونطمعطكنهظا امدن) برط لعاتلظ ,ععل)تامط لضن «عتصوزولا ©1700 «معمم ملاظ ,الافتصناءلة نآ ممم 
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في شبكة من المنظمات شبه السلطوية التي تتحكم بحياته من المهد إلى اللحد. 
راحت تحؤّل الثقافة إلى دعاوة وسلع باع . 

تزعم النازية أنها أوقفت هذا الاتجاه وأوجدت مجتمعًا متمايرًا لا من 
حيث الطبقات» بل من حيث المهن والتدريب. هذا غير صحيح على الإطلاق. 
فالواقع أن النازية دفعت إلى أعلى درجات التمام التطور الذي تزعم مهاجمته. 
ومحقت كل مؤسسة تحفظ. في ظل أوضاع ديمقراطية» أي بقية من بقايا 
العفوية الإنسانية: خصوصية الفرد وحميمية العائلة» والنقابات» والأحزاب 
السياسية» والكنيسة. وتنظيم أوقات الفراغ من العمل. والنازية إذ ذرّرت رعاياها 
من السكان (وإلى حد ما الحكام أيضًا)» لم تلغ العلاقات الطبقية؛ بل عملت» 
على العكس من ذلك. على جَعل التناقضات أشدّ صلابة. 

لا بد للنازية من أن تدفع إلى أقصى درجاتها العملية التي تميّز بنية 
المجتمع المعاصر, ألا وهي البَقْرَطة. واللفظة لا تعني» في الأدبيات المناهضة 
للبيروقراطية الحديثة» أكثر من مجرد التزايد العددي للموظفين الرسميين» 
ولاسيما موظفي الإدارات العامة. فيصوّر المجتمع باعتباره مكونًا من أناس 
أحرار ومنظمات ذات استقلالية من جهة» ومن طبقة بيروقراطية مغلقة راحت 
تستولى تدريجيًا على المزيد من السلطة السياسية» من جهة ثانية. هذه الصورة 
غير نه لأن المجتمع ليس حرًا بكامله ولا غير بيروقراطي كليّاء كما أن 
البيروقراطية الرسمية ليست حامل السلطة السياسية والاجتماعية الوحيد. 

إن عملية البَقْرَطةء إذا ما حُمِلّت على معناها الصحيح, إنما هي عملية 
تتم في المجالين العام والخاصء أي في الدولة كما في المجتمع. وهي تعني 
أن العلاقات البشرية باتت تفقد طابعها المباشر وتصبح علاقات غير مباشرة 
يتحكم فيها طرف ثالث هو موظفون عامّون أو خاصّون.» متمركزون في مواقع 
السلطة والمرجعية بأمان نسبي» ويملون على المرء سلوكه. وهي عملية متجاذبة 
إلى حد بعيد» تقامية ورجعية في الوقت نفسه. وتنامي البيروقراطية في الحياة 
العامة لا يتعارض بالضرورة مع الديمقراطية إذا لم تقتصر أهداف الديمقراطية 
على صيانة الحقوق الفردية» بل تعدتها لتشتمل على الارتقاء ببعض الأهداف 
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الاجتماعية. حتى في المجال الاجتماعيء ليس نمو المنظمات الخاصة رجعيًا 
بالضرورة. فهي تدخل نوعًا من التنظيم في المجتمع؛ وتقوم عبر ذلك بترشيد 
العلاقات الإنسانية التي كان من شأنها لولا ذلك أن تكون عرضية ولاعقلانية. 

إذا قرر أعضاء نقابة مهنية ما أن يغيّروا أحوال عملهم. فهم إنما يفعلون 
ذلك عبر التسليم بتوصيات مسؤوليهم الذين يقع القرار بين أيديهم. وعندما 
يقرر حزب سياسي أن يصوغ سياسة ماء فإن الهرم الحزبي هو الذي يقوم 
بذلك. في المنظمات الرياضية» تقوم آليّة الرؤساء ونواب الرؤساء والأمناء 
العامون وأمناء المالية بترتيب المباريات وتنفيذ سوى ذلك من صنوف نشاط 
المجموعة. وتمتد عملية التوسّط ونفي الصفة الشخصية هذه إلى مجال الثقافة 
أيضًا. فتنظيم الموسيقى يقع في يدي أمناء السر المهنيين الذين قد لا يكونون 
من الموسيقيين. والراديو يحدد بدقة كمية الثقافة التى يجب على الجمهور أن 
يهضمهاء كمية الموسيقى الكلاسيكية» وكمية الموسيقى الخفيفة؛ كمية الكلام 
وكمية الأنباء. وتمتد سلطات البيروقراطية إلى أكثر علاقات الإنسان حميمية» 
إلى الأسرة. فثمة منظمات للأسر الكبيرة» ومنظمات لغير المتزوجين» وأخرى 
لتحديد النسل» ومجالس لتعزيز سعادة الأسرة وتعاونيات استهلاكية» وسلاسل 
عملاقة من المطاعم تحوّل حرية اختيار المستهلك المزعومة إلى مسخرة من 
المساخر. 

ثمة» باختصارء شبكة هائلة من المنظمات التي تكاد تغطي كل ناحية 
يله تواسى هاه الإتساة دير كل ينها ووساك ونوات روساف وإمناء عافن 
وأمناء مالية» وتستخدم كل منها وكالات إعلان ورجال دعاية» وتنطلق كلها 
للتدخل والتوسّط في العلاقات بين الإنسان والإنسان. وتفقد الحريات المدنية 
الكثير من الوظائف التي كانت لها في مجتمع ليبرالي. حتى ممارسة الحقوق 
المدنية تميل لأن تصبح أكثر فأكثر خضوعًا لوساطة المنظمات الخاصة. وسواء 
أكان الأمر يتعلق بالدفاع في محاكمة سياسية أم يتعلق بحماية حقوق العمال 
أو بمكافحة الضرائب الجائرة» فإنه لا خيار أمام الإنسان العادي المفتقر إلى 
الوسائل الكافية إلا أن يوكل حقوقه إلى منظمة ما. في ظل أوضاع ديمقراطية 
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لا تؤدي هذه الوساطة. عادة» إلى القضاء على حقوقه. لأن الفرد يظل محتفظا 
بحرية الاختيار ما بين منظمات متزاحمة. أما في المجتمع التوتاليتاري» فإن 
حقوقه وإن كانت معترفا بها على الورق» فهي تحت رحمة بيروقراطيين معينين. 

إن ما فعلته النازية إنما هو الاستيلاء على المنظمات الخاصة التى لا تزال 
تمنح الفرد فرصة للنشاط العفوي وتحويلها إلى هيئات سلطوية. فالبَقرَطّة هي 
تجريد كامل للعلاقات الإنسانية من سماتها الشخصية. فهي تصبح مجردة 
وعديمة الاسم. وعلى بنية المجتمع هذه تفرض النازية أيديولوجيتين مناقضتين 
لها كليًا: أيديولوجية الجماعة ومبدأً القيادة. 


1. البروقراطية الوزارية 


ازداد العدد الإجمالي لموظفي الإدارات العامة زيادة كبيرة في ظل نظام 
الحكم النازي». ضُمّ ضباط الجيش النظامي وأفراده إلى الخدمة المدنية» 
كما ضمت الشرطة الموسعة (كتشكيلتي الإس إس المسلحتين)» وقادة خدمة 
العمل والمسؤولون الرسميون فى المنظمات الاقتصادية الجديدة. علاوة على 
تللق شيك جا كان يسن قليدا بالغلمة المدكية أرقا دياه ملعوسة 

لا تشكل البيروقراطية جسمًا موحدًا متكاملًا. وهي لم تكن يومًا كذلك. 
ولم تفلح جميع محاولات النازيين لكسر التراتب إلا في خدش السطح. ثمة 
فارق أساس بين الموظفين الإداريين الذين يمارسون وظائف سياسية والذين 
لا يمارسون وظائف كهذه. ولا بد من أن يرسم في داخل الإدارات المدنية 
السياسية خط يفصل بين الذين يصوغون القرارات السياسية والذين هم مجرد 
أدوات لتنفيذها. وخير مثال على الأوائل البيروقراطية الوزارية» وخير مثال على 
الثواني الشرطة والهيئات الإدارية الدنيا. وتضم الإدارات المدنية غير السياسية 
قطاعًا كبيرًا لا يمكن تمييزه أساسًا من بقية العمال والأجراء. من ذلك أن 
مسؤولي السكك الحديد والبريد يصنفون في جملة موظفي الإدارات المدنية 


(4) بشأن الإحصاءات السكانية والمهنية للعامين 1933 و1939 انظر: ماأاكلاه/5 0د ار طعماملا 
.م ,(1940) 20 .1ه 
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في القانون الألماني» ولكن كلا الفريقين لا يمارس السلطة السياسية ولا يقوم 
بمهمات لا يمكن القيام بها على النحو نفسه بمقتضى عقد العمل. فهم يخدمون 
الجمهور مباشرة في مهمات اقتصادية واجتماعية حيوية» ولذلك لا ينتمون إلى 
البيروقراطية بالمعنى الدقيق للكلمة. 

على امتداد هيكلية الخدمة المدنية كلها يمتد تناقض اجتماعي بين 
ما يسمى بالقطاعات الأكاديمية (التدريب الجامعي وامتحانات الدولة) 
والقطاعات غير الأكاديمية. ولعل هذا التمييز هو الأقوى من حيث خلق هوة 
بين شرائح البيروقراطية. وهذا مما لم يمسه النظام الجديد. وإن كان من العسير 
أن نقول هل هذا يعني الرضا التام عنه أم مجرد التسليم به. في العام 1933 
أقدمت الحكومة على خطوة ثورية بإيلاء وزارة العدل البروسية لهانس كيرل» 
وهو موظف رسمي غير أكاديمي متوسط الرتبة في الإدارة القضائية. لكن 
كيرل سرعان ما اضطر إلى التخلي عن منصبه» ولم يضطرب حبل الاحتكار 
الأكاديمي للهرم القضائي منذ ذلك اليوم. 


تحتل البيروقراطية الوزارية المناصب الأساس داخل الإدارات المدنية 
الأكاديمية: المقوّمون» المستشارون الحكوميون» المستشارون الوزاريون» 
والمديرون الوزاريون. ووكلاء الوزارة. كان نفوذهم قل تنامى في السنوات 
الأخيرة من جمهورية فايمار إذ استجلب انحطاط الديمقراطية البرلمانية 
والإدارة حيال الرقابة البرلمانية. 


البيروقراطية الوزارية هي طبقة مغلقة (©0351). في ظل جمهورية فايمار» 
كان العاملون فيها لا يناوئون الديمقراطية صراحة ولا يؤيدونهاء ولا يبدون كبيرَ 
اهتمام بأشكال الدولة والحكومة. نظرة كبار الموظفين الرسميين إلى الدولة 
أشبه بنظرتهم إلى مشروع تجاري لا بد من أن يدار بفعالية. ويتصف المدير 
من هذه الرتبة بوقاحة رجل الأعمال الناجح. باستثناء أن الفعالية الإدارية تحتل 
عنده محل الربح كغاية قصوى. والمشكلات السياسية عنده تختزل إلى مجرد 
مشكلات تقنية إدارية. وعملت عواملء كعدم كفاية الرقابة البرلمانية وضعف 
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القادة الوزاريين وقلة خبرتهم؛ على تقوية هذه النظرة التكنوقراطية والعدمية إلى 
حد ماء. وهي» طبعًاء نظرة لاديمقراطية في جوهرهاء وتسلطية. وهي نظرة تثمّن 
النجاح أكثر من الحق أو العدالة الاجتماعية. السلطة محل إجلال لأنها تضمن 
الفعالية. كانت البيروقراطية الوزارية» الفعالة وغير الفاسدة بالمعنى المألوف» 
مركز كل حركة لاديمقراطية في جمهورية فايمار. 


كان عدد المسؤولين الرسميين الاشتراكيين في الإدارة الفدرالية قليلًا. لم 
يكن يقدم على تعيينات كهذه إلا الوزراء الاشتراكيون» وكانوا خجلين للغاية 
في سياسة تعيينات العاملين التي اعتمدوها. فهم ما كانوا يرون سببًا الصرف 
موظف ذي رتبة إلا إذا كان يتواطأ علانية مع الرجعية. وفي الوزارات النازية 
الحالية تتكون البيروقراطية من عدد مذهل من الموظفين الذين يحتلون المواقع 
نفسها التي كانوا يحتلونها أيام الجمهورية (فايمار)» أو أعلى منها. وثمة فوارق 
بين وزارة ووزارة طبعًا (فوزارتا الدعاوة والجو هما وزارتان جديدتان كليًا). 
وفي وسعنا أن نفترض باطمئنان» أن الطابع الرجعي للوزارة بلغ ذروته أيام 
الجمهورية في المواضع التي كان التغيبر فيها على أدنى درجاته. واحتفظت أكثر 
الوزارات رجعية» وهي وزارة العدل الفدرالية» بموظفيها كما كانواء على الرغم 
من تعزيزها بالمكتب البروسي. ما من رئيس دائرة من الدوائر الأساسية السبع 
أو الفرعية الثلاث جديد فى الخدمة. وكيل واحد من وكلاء الوزارة جديد. 
وهو الدكتور فرايسلر”. ويصح الشيء نفسه على مكتب رئاسة الجمهورية". 
فالدكتور مايسنر خدم إبرت بإخلاص كما خدم هندنبرغ» والآن هتلر. اثنان فقط 
من العاملين معه جدد. حتى في المستشارية» حيث الوضع مختلف. فإن الرئيس 
هو هانز هايئريش لامرزء وهو موظف قديم كان في وزارة الداخلية سابقًا (منذ 
عام 02 حدثت تغيرات كثيرة في وزارة الخارجية» لكنها في معظمها 
مناقلات من منصب إلى آخر»ء وهي من خصائص كل وزارة خارجية. التغيبر 
السياسي المهم الوحيد هو تعيين إرنست فيلهلم بوله (ولطه8 صاعطلتا ؛كم8) 


(5) .54-60 .مم ,(1939 باأمتتقطمصلاط لمن عععلصدل تمتاع8) بميمعع مل وبعلاى ا زواءنع/ 5و2 ,تعدوذ عممم 
(6) على أساس مقارنة بين لمعه عطمكاناء2 كقل ءنى اعداطلومةا! للعامين 1931 و1936 (برلين). 
أما النشرات اللاحقة. إذا وجدتء فليس لى وصول إليها. 
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لرئاسة دائرة الألمان المغتربين. فبوله الذي ولد في برادفورد» في إنكلتراء من 
أب كان أستاذًا في جامعة كيبتاون. هو أيضًا مدير مكتب الحزب النازي للأنماة 


المقتريرة: 

يمكن أن تكدر القصة نفشها بالسية إلى ؤزازة الذاعلية واموسسة القتصير 
فيلهلم لتقدم العلوم» الملحقة بهاء وبالنسبة إلى وزارة المالية» ومكتب الإحصاء 
الفدرالي» وحتى في وزارة العمل التي لم تزل مشهورة باحتوائها على كثير 
من الديمقراطيين الراسخين العاملين فيها. حدث انقلاب كامل في قمة وزارة 
الاقتصاد التي خضعت لعملية إعادة هيكلة أساسية. وهي تنقسم الآنء استنادًا 
إلى آخر التقارير» إلى خمس دوائر رئيسة””: (1) دائرة العاملين والإدارة» برئاسة 
هانز إلغنر؛ (2) دائرة الصناعة. برئاسة اللوتنانت جنرال هرمان فون هانيكن؛ 
() تنظيم الاقتصاد. بإدارة شمير؛ (4) المالية» برئاسة المدير الوزاري كلوكي؛ 
0 التجارة والعملة» برئاسة وكيل وزير الدولة» غيرهارد فون ياغفيتس. وكيل 
وزير الدولة هو فريدريش و. لاندفريد. ورؤساء الدوائر كلهم رجال جدد. أما 
باقي العاملين فهم عمليًا لم يغيّروا. 

لا تخلو التغيبرات التي حدثت من دلالة. فمعظم وكلاء وزارة الدولة جدد. 
من أمثال لاندفريد في وزارة الاقتصاد. فرايسلر في وزارة العدل, باكه في وزارة 
التغذية والزراعة» فريتز راينهارت في وزارة المال. وهم ممن عينهم الوزراء 
النازيون. أما في وزارة العمل فالشخصية الجديدة البارزة هى الدكتور فيرئر 
مانتفلت المستدار النابقا لمنظنات ارياتت العمل فى مطقة الرورة وعضر 
منظمة شتالهلم (الخوذة الفولاذية) التي كان يرئسها وزير العمل زيلته. وهو 
الذى سلمها إلى النا ريق مانسفلد هو الأنموذج الكامل لجيل ما بعد الحرب 
العدمي. . فهو بوصفه رئيسًا لقسم قانون العمل لم يخن قط سادته الصناعيين. 

الساعد الأيمن لوزير الاقتصاد لاندفريد هو هانيكن, منظم صناعة الحديد 
والصّلب» وجنرال اقتصادي نموذجي. وهانيكن هو صهر دكتاتور الآلات 


,22 94 ,عناص «عا«نتوا مسر 
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الألماني؛ كارل لانغه؛ مدير مجموعة «ماشين» الاقتصادية. هو أيضًا انتهج 
بإخلاص سياسة الدعم الكامل لمصالح الصناعة الخاصة في وجه تدخللات 
الحزب. «الأجنبي» الوحيد والنازي الوحيد في الوزارة هو مستشار الدولة 
رودولف شمير» المسؤول عن التنظيم الاقتصادي. فبعد أن عمل شمير كمتدرج 
في الصناعة الكهربائية» أصبح ناشطا في صفوف الحزب النازي عام 1922. 
وحكم عليه جيش الاحتلال البلجيكي بالسجن جراء أعمال التخريب في منطقة 
الرور عام 41923 لكنه لم ينفذ العقوبة قط. في العام 1930 انتخب عضوًا في 
الرايخشتاغ ثم أصبح لاحمًا نائب زعيم الجبهة العمالية. ولكن حتى شمير اتبع 
السياسة التقليدية للوزارة. ففي توطئة لكتاب بارت عن التنظيم الاقتصادي. 
أعرب عن موافقته الكاملة على إصرار بارت بأن ليس للحزب النازي أي مكان 
قش الحياة الاقتصادية ©. 

وتبيّن المقارنة المفصلة لتركيبة البيروقراطيات في عام 1931 وفي عام 
6 (وحتى عام 9 في بعض الحالات) أن ثبات البيروقراطية الأكاديمية 
يمتد حتى إلى رؤساء المنظمات المالية المناطقية والمحلية» وإلى أعضاء 
المحاكم الفدرالية والمناطقية» والمحاكم المدنية والجنائية» وإلى نسبة مئوية 
كبيرة من الموظفين الإداريين (باستثناء بروسيا). 


البيروقراطية الوزارية طبقة مغلقة ©254©) لا تقبل القادمين من خارجها. 
أعضاؤها تقنيون» ذوو فعالية على وجه الإجمال» شديدو الطموح وقليلو الاكتراث 
بالقيم السياسية والاجتماعية. رغبتهم الكبرى هي في المكوث حيث هم, أو على 
وجه أصمٌ؛ هي في الترقي بأسرع ما يمكن. وهم ليسوا مع النازية ولا ضدهاء بل 
هم مع البيروقراطية الوزارية. وهم يسيرونء على دأبهم في الماضيء مع الجيش 
الأقوى. من الملكية إلى الجمهورية إلى النازية. ولن يترددوا في التخلي عن 
الفوهرر إذا ما لاحت علائم الوهن الحقيقي على النظام الحالي. 

لم تخذل البيروقراطية الوزارية الرأسمالية الصناعية قط. أما محاربو 


دق انظر انسلا عباتا رسوع بعل «وأنمكادروع0 «عل تعطدعل وتم دعع16! ,طامدظا لسمرارعظ 
7-8 .مم ,(1939 بالهامصددعداءع/ا عطعو ا أوءفصة!] :وسطصسداع) 6 بالمطعئم اللا لصن بجاعدوء0 
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التروستات الشرفاء القلائل (من أمثال جوستن في وزارة الاقتصاد) فلم يقوموا 
بأي دور في جمهورية فايمار وهم لا يقومون بأي دور الآن. فخدمة المصالح 
الصناعية 2 ريما أفضت يومّاء بعد التقاعد» إلى تعيين في اتحاد صناعي 
كبير يراتب أرفع ومكانة اجتماعية أفضل. فمجالس الرقابة الصناعية مملوءة 
بوكلاء الوزارة والمديرين الوزاريين السابقين. البيروقراطية اليوم أهم هيئة في 
صياغة السياسة. ولا سيما في المجالات الاقتصادية» والمالية» والاجتماعية» 
والزراعية. والمشرّع المعتاد هو المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ» وهو 
يعتمد على مسودات المراسيم والأوامر التنفيذية التي تعدّها البيروقراطية 
الوزارية. باتت سلطة هذه البيروقراطية غير محدودة» لأن عليها أن تنافس 
سواها من بيروقراطيات:الحوت»::زالقوات المسلتة: والصضناغة 


2. التراتب المرمى فى الحزب 

الحزب النازي هو قبل كل شيء آخر آلة بيروقراطية هائلة. تتكون الجماعة 
التي تحكمها من هتلرء ونائبه (وهو بورمان الآن)». مرشدي الراب يخ الذين يرئسون 
لفت النوائر «العل إدارة الجرب المركزية» وخلوقة الموغرر» هرات خرريية 
معاون هتلر. وقادة الولايات والوزراء النازيين في الحكومة ووكلاء الوزارة 
آخرون مناصب رفيعة في الوزارات» ويشغل آخرون مراكز إدارية قيادية. 
أحدهم يسيطر على الصحافة» والآخر الشبيبة» والثالث 5 . ويهتم بعضهم» 
من أمثال فرانز شفارتز» في المقام الأول بإدارة الحزب ©. 

بدأ قادة الولايات الحزبيون الثلاثة والثلاثون يكتسون أهمية متزايدة2. 
وهم يملأون كثيرًا من مكاتب الحكومة الجديدة. كما أنهم يُبتعثون إلى الأراضي 
المغتنمة. ويعملون حكامًا عليهاء أو حكاما فدراليين» أو رؤساء مقاطعات» أو 


)29 .(1939) عبط ءامل ععتء لاك اماع هكاودمنولا 
(10) استناداً إلى المصدر نفسه (1938 و1939). 
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التراتب الهرمي في الحزب: مرشدو الرايخ 
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بروكنر 
لا طع لم81 
ل نم8 


يواكيم فون 

ريبنتروب 
00 اللللطاعة0ل 
ممعامءع ططل]1 


فالتر فونك 
أمظ م111 
ريتشارد و. دازيه 


.لا لتقطء ]1 
انه 


برنهارد روست 
أكنا؟! لتقطددعء8 


زعيم 


الفلاحين الفدر الي؛ 
زراعة 
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هانز كيرل 
(توفي مؤخيرًا) 
اسع عا ومة] 


فريتز توت 
100 جام 


إرنست بوهله 
عأطم8 أمرط 


كورت دالويغه 
1 
6 لزه 


فيلهلم كبلر 
ماعط اما 
عع اممع ا 


طرق سيارات؛ ذخائر؛ 
كهرباء 


كيل وزارة» وزارة 
: و ورازه».وراره 
كيل وزارة الزراعة 1 
وصحيل وراره الرر الخارجية 


مدير إنشاءات مبان رئيس في شرطة النظام 


وكيل وزارة» وباحث في 
معهد التربة 


وكيل وزارة» وزارة خطة 
السنوات الأربع 
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فريدريش و. 
لاندفريد 
الا طاعصلع رط 
1001 
فيرنر مانسفلد 
ع1 
لا 


إرهارد مليش 


طعائكما لتمطرظط 


راينهارد هيدريش 
لنمطرزع] 
طءعاسللاء11 


المقطساء؟ عامط 


مراع طلا 
اك ات 


رولاند فرايسلر 
تعاواعءء" ج101 


)3 


قاض مساعد فرقة العاصفة 


54. وفي سرية الىاية 
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وكيل وزارة» المالية 


رئيس في الشرطة الأمنية 


وكيل وزارة» وزارة 
الداخلية 


وكيل وزارة» العدل 


وزراء دولة. وأهم قادة الولايات اليوم هو يوليوس شترادخر (7عطءاءن5 دلانأنا1)» 
وأكثر اللاساميين تطرفًا هم روبرت فاغنر في بادن» وجوزيف بوركيل في السار 
واللورين» وفريتز زاوكل في تورينجيا (#أعمسط7 6ه ااعنه5 5,1)» ومفوّؤض 
الأسعار الفدرالي جوزيف فاغنر» وتربوفن («ء507ع1) في النروج. وه. لوزه 
0 ) حاكم دول البلطيق» وبلدور فون شيراخ قائد الشبيبة السابق الذي 

صبح اليوم حاكمًا فدراليًا في فيينا. . وتبيّن ين الصورة المركبة لقائد الولاية أنه ولد 
00 0 وتلقى التعليم في مدرسة متوسطة. وخدم بصفة ضابط في 
الحرب العالمية الأولى: وكان مدرّسًا - هذا إذا ما زاول أي مهنة ثابتة - والتحق 
بالحزب في أوائل سنواته. إن عدد المدرسين الابتدائيين في هرم الحزب مرتفع 
بصورة مدهشة: روستء شترايخرء والفاغنريان (6:5معة/ةا 190)» وبوركلء قادة 
ولاية سيليزياء وهملر”"". وترفع قيادة الجبهة العمالية» وقطاع الأغذية النازية» 
وقادة الفلاحين المناطقيين» وأمناء العمل الأربعة عشر العدد الإجمالي للهرم 
الحزبي إلى حوالى 120. وهم كمجموعة يتسمون إجمالا بالسمات نفسها 
وينطلقون من خلفية قادة الولايات نفسها. وجملة القول إنهم ساسة محترفون» 
مهرة ومتدربون على التحكم بالجماهير. 


على الرغم من تركز إدارة الحزب في ميونخ» فثمة مركز خاص في 
برلين بقيادة نائب الفوهرر. ويرتبط بمنظمة برلين كل مكاتب الحزب التي 
تقيم علاقات مباشرة مع الوزارات والتي غالبًا ما يرئسها بيروقراطي وزاري 
أو موظف رسمي آخر رفيع المستوى. دائرة السياسة الخارجية خير مثال على 
ذلك. فهي برئاسة إ. بوله. وكيل الوزارة في وزارة الخارجية. مثال آخر على 
ذلك هو دائرة التكنولوجيا برئاسة ف. توت» وهو من أمضى النازيين نفودًا. 
وهناك دوائر للقضايا العرقية» والجامعات» والمالية والضرائب (برئاسة فريتزر 
راينهارت الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وكيل وزارة في وزارة المالية)؛ 
وأدبيات الحزب (بقيادة الرقيب الأعلى يولر). 


2110 استنادًا إلى: (1934 م.ططاتصيع ععطلاما5 06 تمتاع8) 934/1935[ الماع 1*1 ع إععاياءك كول 
,نرومام1ع30 6ه أوسمل جمع ع4 «ردهةاتوهمصمه© لمق متطومعلمعنا ك1 :بوعوط أعدلط ع1» ,رطمع0 كمفط 200 
.5 .م .موة ,517-541 .مم ,(1940 لإكقنمول) 4 .0ه ,45 .آمل 
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تخدم ازدواجية البيروقراطية غاية مزدوجة. فلا شيء يزعج البيروقراطية 
الحكومية في عملها السلسء. وهي تحتفظ بالمسؤولية الكاملة عن القرارات 
الإدارية والسياسية. وفي الوقت نفسه. يظل نفوذ الحزب مضمونًا عبر ضباط 
الاتصال. ْ 

لا يكاد الهرم الحزبي يعتبر جماعة مغلقة جيدة الاندماج. ففيه أجنحة 
مختلفة» يختلف نفوذها باختلاف المناسبات. فانعدام أي نظرية متماسكة 
يتيبح للحزب أن يُبرز إلى دائرة الضو. وفي أي لحظة» قادة «متطرفين» أو 
«معتدلين»» عناصر «اشتراكية» أو «رأسمالية»» «إرهابية» أو «محبة للإنسانية». 
فالخفايا والمكائد التي تحاك في جماعة مغلقة هرمية التراتب» ومتمحورة حول 
قائد ماء تحول دون ذلك التجانس الذي لا بد منه للحكم الشعبي. 
3. الإدارات الحكومية والحزب12) 

لم يكن موظفو الإدارات الحكومية يومًا من مؤيدي ديمقراطية فايمار 
المتحمسين. كانوا ينظرون إلى الحزب الديمقراطى الاجتماعى والاتحادات 
العمالية نظرتهم إلى «مجرمين» فاسدين متعطشين إلى الوظائف» خانوا النظام 
الملكي عام 1918 لأسباب أنانية بحت. وهم وإن لم يكونوا نازيين صراحة» 
فإن اتحادهم» المسمى 088» نحا نحو المزيد من الرجعية مع انحطاط مكانة 
الديمقراطة. 

ليس موقف الإدارات الحكومية الحالي واضحًحا على الإطلاق. فالحزب 
النازي يسيطر في ما يظهر على منظمة مدرّسي المرحلة الابتدائية. ففي عامي 
6 و1937 جاء 160,000 موظف حزبي من مهنة التعليم» ولاسيما من 
المدارس الابتدائية (22.9 بالمئة من مجموع 700,000 قيادي سياسي)2". 
وتدرب كثير من هؤلاء المعلمين خلال الفترة الإمبراطورية» وتبرهن مشاركتهم 
في النظام النازي على التردي الكامل لمذهب المثالية الألمانية الفلسفي كما 
كان يُدَرّس رسميًا. والأنكى من هذا كله أن الفصل ما بين فلسفة كانط القانونية 


20)020 .65 .م علامطة مهد رعونعمو البدك 200 لإأمهم وعء ضاعط درملاواءء أقمه)يطتاكدم عط مه 


20130 .5 .م رطاوء 0 


والسياسية» مع ما تنطويان عليه من تشديد على الواجبء وبقية مذهبه أتاح 
الوسيلة لإحاطة كل خديعة بهالة المثالية. أصبحت الجمل الرنانة قواقع خاوية 
تحجب عبادة القوة2. هذا الميل يكمن في صميم بنية المثالية الألمانية. 
فإذ أقصى كانط فكرة القانون إلى المجال المتعالي» ترك «القانون الفعلي 
والأشاكفات النعلة تست رح التجر يي وقرى/التقاليه الععا ني ” 


الأسوأ هو أن أغلبية المدرّسين النازيين تلقت تعليمها في ظل جمهورية 
فايمار. ولا يمكن للعقل أن يتصور إدائة أشدّ من هذه لفلسفة التربية وسياسات 
الديمقراطية» وربما لكل ما سمي بالتربية التقدمية. فحتى خلال عهد 
الستميو ري كانه قطاعات قن متسر المر له الاتتدائية قد تررك يرول أغند 
أعداء النظام» وأشد الشوفينيين حية راقدر اللاساميين تعصبًا. ينتمي مدرّس 
المدرسة الابتدائية إلى القطاع غير الأكاديمي من الوظائف الرسمية وتفصل 
ثغرة ة اجتماعية عميقة بينه وبين الأستاذ الثانوي المتميز بثقافته الجامعية وشهادته 
الأكاديمية. ودخل مدرّس الابتدائي متدن ومكانته الاجتماعية ليست أفضل من 
أي موظف حكومي غير أكاديمي متدني الرتبة. لكن الخدمة العسكرية منحته» 
في ظل الإمبراطورية» نوعًا من الكرامة التعويضية. كان في وسعه أن يمارس» 
بصفته رتيئًا أو ضابطًا احتياطياء السلطة على رجل أعلى منه مرتبة في السلم 
الاجتماعي. جاءت فايمار وألغت هذا التعويض. لذلك اذى نحو فرقة 
العاصفة والإس إسء والشتالهلم (الخوذة الفولاذية)» بين بينما تُرِكَت الميليشيا 
الجمهورية (رايخسيئر #عصصةطعطءاع2)) في معظمها للعمال. هكذا أتاحت نزعة 
المساواة المزيفة التى اتسمت بها النازية وجيشها الخاص متنفسًا ممتازًا لكل 
مشاعر المرارة المتراكمة خلال حياة الجمهورية المسالمة. 


لا تمتد العلاقة بين مدرّسى المرحلة الابتدائية والحزب إلى الخدمة المدنية 
في جملتها. ومن نكد الحظ أننا لا نملك الإحصاءات الملائمة عن التمايزات 


(14) تحليل ممتاز لهذه الظاهرة: ,«ءلل/كدما «روسصوتلدعل] لصب علننتاوط» ,اعوصعط! مممددعل 
.52-3 .مم ,(1921 بمقنامةل) 1-2 .5مم ,26 .اما 


(15) تدعلدمط) عفرا ره ومنسوه 1 تدع مولطة :هأ «رجما أن لإطمموماتطط وثرع | تمتسهاك» رومعطكملن دمرماللح 
0 ر(1933 ملعمالتاة .11 بجوممط بواأمرعلازونا لم010 
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داخل أعضاء الحزب. ويُظهر تقرير أعده هرمان نيف. زعيم منظمة الخدمة 
المدنية أو الوظائف الرسمية» لمؤتمر 1939 أن من أصل مليون ونصف مليون 
موظف. كلهم أعضاء في منظمته. ينتمي 28.2 في المئة إلى الحزب النازي9"؛ 
و8.3 في المئة من مجموع الموظفين (102,619) كانوا قياديين سياسيين؛ 
و7.2 فى المئة (98,860) ينتمون إلى فرقة العاصفة؛ و1.1 بالمئة (14,122) 
ينتمون إلى الإس إس؛ و 1.1 في المئة (13,144) ينتمون إلى الفيلق الآلي 
النازي؛ و1.6 في المئة (19,857) إلى الفيلق الجوي النازي. 


تم تسرّب الحزب النازي إلى الوظائف الحكومية من خلال طرائق ثلاث: 
القانون الثوري المزعوم الذي صدر عام 1933 وطرد غير الآريين وسواهم من 
العناصر غير الجديرة بالثقة» وتلقين العقيدة للعاملين» واحتكار الحزب لكل 
فرص العمل في الوظائف الحكومية. أدت الطريقة الأولى إلى صرف 211 
موظفًا من الخدمة وإلى تخفيض رتبة 258 من كبار الموظفين الحكوميين أو 
نقلهم إلى وظائف أخرى في بروسياء و1.13 في المئة و2.33 في المئة على 
التوالي من إجمالي 2,339 موظفمًا في الأقاليم الأخرى2"7. وتكشف هذه 
الأرقام ضآلة العنصر الديمقراطي الحقيقي. 

أهم من هذا بكثير كان تلقين جمهور الموظفين الحكوميين. ويبدو أن هذا 
التلقين كان أنجح مع الأجيال الشابة مما كان مع الأجيال الأكبر سنًا. ففي بنية 
هرمية التراتب كالخدمة المدنية يكون في وسع الرئيسء متى كانت له سلطة 
غير محدودة. أن يشكل مواقف المرؤوسين. واستولى النازيون على المراكز 
القيادية في وزارة الداخلية البروسية» ومراكز الرؤساء المناطقيين والرؤساء 
المناطقيين الفرعيين» ومراكز مديري الدوائر. وتمت الاستعاضة عن كل واحد 
من الرؤساء المناطقيين الاثني عشر بعضو في الحزب النازي (وهو عادة قائد 


(216 باكعبتطاعد*]-هالمطلة/لا تستامعظ يوساممعوع!) وعطسءسلا|-بعله8 أعبطسامزعاصموء8 كم وبع 
7 .م ,(1939 


(217 كعع كا اطع 6 .60 كع دكمأوك كانه :1انلمعاعةنطلط «اعى وم عأء نس[ ««[ع 7:1[ برط بتعصالديةقم كصحكز 
لاءتاعهناا/1) 937[ مقاط .2 | جره ملعتطوط جما ة|ة1[ 0ط ,«عءد«د[ عمل عرعاعززابا «وراعوتوئرممط لم -كجاءز86 وهل 
.م ,(1937 ,أطعوا! ععطع .© بلف©طكلدة ععل عداى لم2 
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مقاطعة)؛ باستثاء واحد كان قد انضم إلى الحزب قبل العام 1933. أما الرؤساء 
المناطقيون الفرعيون الأربعة والثلاثون» فمنهم 31 رئيسًا جديدًا (وكان 19 
منهم قد انضموا إلى الحزب قبل العام 1933)*". 

لا تقل أهمية عن هذا أعداد المتدربين» أي الذين اجتازوا بنجاح الامتحان 
الرسمي الأول في القانون أو الإدارة» والذين يصبحونء بعد فترة تدريبية تدوم 
ثلاث سنوات أو أربع سنوات وامتحان رسمي ثان؛ مستشارين مساعدين ويجوز 
لهم عندها أن يمارسوا المحاماة أو الالتحاق بالوظائف الرسمية أو القضاء. 
ومن أصل 293 مستشارًا جديدًا عينوا بين عامي 1933 و1936 كان 99 في 
المئة من أعضاء الحزبء وكان 6 في المئة منهم قل انضموا إلى الحزب بين 
عامى 1922 و25*1933. فالأساس القانوني للتعيين هو الآن قانون الخدمة 
المدنية الصادر فى 26 كانون الناق / ينايز 3932 والقاضى بأن يكون الموظف 
الحكومي «مسترشدًا في كامل سلوكه بكون الحزب» في اتحاده بالشعب اتحادًا 
لا تنفصم عراهء هو الحامل لفكرة الدولة الألمانية» وأ ديق كل تكن ركل 
فعل «من شأنه أن يعرّض للخطر موقع الرايخ أو الحزب»”2. 

رأينا آنقًا أنه يجوز للموظف الحكومي ومن دون الحصول على موافقة 
رئيسه أن يقبل منصبًا حزبيًا بلا مُرتب» وإن كان يظل في عمله الإداري تابعًا 
لأوامر رئيسه في التراتب الهرمي البيروقراطي وليس لأي أحد آخر. وتم التشديد 
على هذا المبدأ في الحكم الصادر في 28 كانون الأول/ ديسمبر 1939 حول 
إدارة مكاتب المقاطعة التى تقصر دور الحزب على قيادة الشعبء أي بعبارة 
أخرى» على مشكلات التعنويات الشعبية. 

المعنويات النازية إِذّا هي الهم الأساس للحزب في بنية الإدارات المدنية. 
كانت هذه المهمة قد أوكلت في الأصل إلى ال «فيركشارين»» أي فرق العمل 

(18)المصدر نفسه ص 56-54. 


(20) انك :معمعاطع) زعا عءأندروى انبح ووتع 7176 بأعوعه3ا إلا لعظلاة لقةه عاعولاوط .ا كعتصول 
.(1938 بقلدمقك لمد دعأماد لعاتدلا عط له بإأطوعودم4 ءاعد 
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التابعة للنازية في كل فكشأة عامة» وإلى ال «بوليتيشه شتوستروبن». أي فرق 
الصدام السياسية في الهيئات والمكاتب الإدارية. هذا التنظيم المزدوج 57 
الآن. فبموجب اتفاق عقد بين الدكتور ليه قائد المنظمات السياسية في الحزب» 
وكورنر» قائد مكتب «الطاقة والنقل» في إدارة الحزب» تم توحيد جميع القوى 
النازية في الهيئات الإدارية» والمكاتب» والمشروعات العامة ©. ونظمت فى 
خلايا نازية» ثم قسّمت إلى «كتل؛ عند الضرورة. ويعين قادة الخلايا والكتل 
مسؤول الحزب بتوصية من قائد الجبهة العمالية» والمسؤول المحلي لمنظمة 
الموظفين الحكوميين» والمسؤول الحزبي المحلي. وينبغي أن يختارهم إما 
رئيس المنشأة في الجبهة العمالية وإما الرئيس المحلى لمنظمة الموظفين 
الحكوميين» تبعًا لأي الفريقين تكون الأغلبية. | 

الترتيب النليمي الجديد هو خطوة ة في اتجاهين: تقويض التمايزات 
الاجتماعية 0 تخب داخل الإدارات المدنية. ففي المحكمة القانونية» 
مثلاء يكون رئيس المنشأة إاجفال موظفًا متوسط أو متدني الرتبة» ونادرًا ما 
يكون قاضيًا. وتضم الخلية النازية في هذه المحكمة مجموع العاملين» وحتى 
الخادمات النهاريات من النساء. لا يكاد يوجد تقويض أشمل من هذا للفوارق 
الاجتماعية في المظاهر الخارجية. غير أن هذه عملية تحول ديمقراطي مزيفة لأن 
الفوارق في المكانة والسلطة تظل كما هي من دون أي تغيير. والمثل الأفضل من 
هذا هو مشغل تصليح السكك الحديد الذي يستخدم موظفين أكاديميين وغير 
أكاديميين من موظفي الإدارات الحكومية إضافة إلى عمال يدويين. فيكون 
لل اة ريات ويج الال نعي الحيية السماللة المخدة» وآخر مولن 
الإدارات الحكومية تعينه منظمتهم المحلة -وانتتنادًا إإكى العافية ليه - كوون 
فإن جميع العاملين يشكلون خلية واحدة وتكون القيادة من نصيب رئيس العمال 
إذا كانت الأغلبية للعمال. والأرجح أن تكون هذه هي الحال. وهكذا لا تقتصر 
الديمقراطية المزيفة على الإدارات المدنية» بل مم التمييز نيق:العامل 
اليدوي والموظف 0 هذه الإدارات» ولكن من دون أن : تغيّر الفوارق المالية» 
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والاجتماعية» والسياسية الواقعية أدنى تغيير. ويشمخ فوق الفريقين» بعد هذاء 
نخبة موثوق بهاء تعمل كهيئة إرهاب ضد كل من يتهاون في التعبير عن إيمانه 
بالحزب أو يتمنع عن المشاركة في المساعدة الشتوية وسوى هذه من المبادرات. 

العلاقة بين الحزب والإدارات الحكومية ليست بسيطة على الإطلاق. 
فالبيروقراطيات الوزارية خالية نسبيًا من الأعضاء الحزبيين القدامى. وعلاقتهم 
بالحزب تقوم عبر ضباط اتصالء أو كما هي الحال في الشرطة» والشبيبة» 
وهيئات الدعاوة السياسية بتكليف الحزب مباشرة القيام بمهمات الدولة. من 
ناحية ثانية» يمسك الحزب بالتراتبيات الهرمية الوسطى والدنياء بينما يتم ترهيب 
الأكثرية غير الحزبية من موظفى الإدارات الحكومية أو تلقينها عبر الخلايا. 
وللحزب سيطرة لا شك فيها على الترقيات وهو يملأ المناصب الجديدة من 
صفوف أعضائه الموثوق بهم. ويتم إغراق الإدارات الحكومية بالحزبيين 
بأقصى سرعة. 


4. القوات المسلحة والحزب 


الأرجح أن قيادة الجيش الألماني ليستء على غرار البيروقراطية الوزارية» 
نازية بالمعنى الدقيق. لا أحد يعلم في الحقيقة شيئًا عن العلاقة بين الحزب 
والقوات المسلحة. وكل تخمين في هذا الشأن يساوي غيره. لكن إدراكنا 
لبعض الاتجاهات ربما أعاننا على تكوين رأي معقول. 


ليبس صحيحًا أن الجيش يحكم ألمانيا. فهو لم يحكمها في الماضي ولا هو 
يحكمها الآن. والواقع أنه اليوم أبعد عن ذلك مما كان في أي حرب سابقة. وفي 
الوقت نفسه. فإن الجيش في ألمانيا اليوم هو الهيئة الوحيدة التي عرفت كيف 
تبقي نفسها بمنأى عن تدخلات الحزب النازي. فالواقع أن الجيش تعدّى من 
خلال جنرالاته الاقتصاديين على البيروقراطيات الحزبية والمدنية. بيروقراطية 
الجيش هي أشد أنصار «الرأسمالية الحرة» حماسة في وجه جميع محاولات 
قيادات الحزب النازي توسيع سلطة الدولة. لم يكن الجيش الألماني في ظل 
القيصر القوة الدافعة إلى الإمبريالية (وربما خالف البحرية في هذا). وقاوم؛ 
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في ظل القيصره برنامبجًا لتوسيع الجيش يهدد بإدخال الديمقراطية فيه. أما في 
ظل جمهورية فايمار» فاهتم الجيش في الدرجة الأولى بتأدية الدور الأساس في 
الدولة والانتقام من هزيمة 1918. ولا نجانب الصواب إذا افترضنا أن قيادته 
الحالية توافق كليًا على مواقف النازية في ما يتعلق بإعادة ألمانيا إلى حدودها 
عام 1914 واستعادة المستعمرات. كما أن علاقاته برأس المال الصناعي تميل 
إلى جعل الجيش الألماني الساعد الأقوى للتوسع الإمبريالي. 

لم تزل الصلات وثيقة للغاية بين الجيش والقيادة الصناعية والقيادة 
الزراعية» بحيث إنها توحي بمظهر طبقة مغلقة (856») واسعة؛ إذ رأى الصناعيون 
أن من المفيد أن يضموا الأميرالات والجنرالات (ككبار الموظفين الحكوميين 
السابقين) إلى مجالس الإشراف على مصانعهم. والمصالح القريبة الأجل هي 
نفسها في ظل النظام النازي: فالصناعة حققت أرباحاء وتم إنقاذ الشركات الزراعية 
المفلسة» واكتسب سلك الضباط مكانة اجتماعية ونفودًا سياسيّاء واستطاع أبناء 
المزارعين والصناعيين أن يجدوا ثانية مهنا تليق بمكانتهم الاجتماعية. 

كانت الانتقادات السابقة لسلك الضباط البروسي توجه دائمًا ضد غلبة 
النبلاء» ولا سيما ملاك الأراضي منهم. ونحن نعلم الآن أن هذا الانتقاد لم يكن 
صحيحًا كليًا. فعلى الرغم من أن الأرستقراطية من ملاك الأرض كانت في أرجح 
الظن الأكثر استئارة والأكثر رجعية في المجتمع البروصيء:فهق لم تكن الأكثرن 
عدوانية وليست كذلك الآن؛ إذ احتفظت بشيء من سمات النظام الإقطاعي 
المحترمة» كالتشوق إلى الثقافة» وإن على سبيل الترف. والروح الرفاقية» 
والإيمان. تلاشت هذه الصفات لتحل محلها نزعة إلى المساواة المزيفة تحجب 
احتقارًا كليًا للجماهير وعدوانية وحشية في صفوف الضباط الشباب خصوصا. 
كان حقيقًا بتجارب من نوع عمليات التطهير التي حدثت في 30 حزيران/ يونيو 
4 أن تبدد الأوهام الشائعة في العالم الخارجي حول الاستقامة» والرفاقية» 
«والتقاليد البروسية»» وسواها من الصفات الحميدة التى يتصف بها سلك الضباط 
الألمآن. إن الضابط في الجيش الالمائي اليرم مجرد تقتى لا يعنيه إلا إبقاء آلة 
الجيش قيد الاشتغال. ردة فعل الرايخسفير (ناء«ودهن*) (الجيش الألماني) على 
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اغتيال رفيقيهم شلايخر وبريدوف تظهر عمق التغير الذي حدث. لو أن وزارة في 
جمهورية فايمار أقدمت على مجرد | إهانة جنرالء إِذّا لكان سلك الضباط بكامله 
ثار لذلك غضبًا. أما الإقدام على اغتيال جنرالين ممن عملوا أكثر من أي ضابط 
آخر لترقية المصالح العسكرية أيام جمهورية فايمار» فقوبل بانصياع الجيش كله 
أمام القاضي الأعلى» أدولف هتلر. 

لم يكن في وسع الجيش أن يفعل شيئًا آخر غير هذا. كان التطهير الدموي 
موجهًا في الدرجة الأولى ضد قائد فرق العاصفة روهم الذي كان يدعو إلى 
ثورة ثانية ويسعى إلى إدخال كامل فرق العاصفة التابعة له في الجيشء وإحلال 
نفسه وزيرًا للحرب. في مواجهة هذه الطموحات نظم هتلر عملية التطهير 
والأرجح أنه فعل ذلك بمعرفة سابقة من جنرالات الجيش بل وبدعم منهم. 
انتهى «الإيمان الألماني» حيث بدأت المصالح الأنانية. في 4 كانون الثاني/ 
يناير 1938 منيت قيادة الجيش بهزيمة ثانية كبرى يوم أدى زواج بلومبرغ من 
زوجة أدتى اججتماعيًا إلى الاستعاضة عن فريتش وكثيرين سواه من كبار الضباط 
بقيادة كايتل وبراوخيتش الأكثر تذللا. وخان الجيش أيضًا الكنيسة والتدين 
اللذين كانا في ما مشمى حجر الزاوية والمرتكز الذي ترتكز عليه قوته الروحية. 
وما عاد قَسَم الجيش النازي يتسم بأي سمة دينية: إذ احل الفوهرر مل الله: 

تحتكر فرق العاصفة التدريب ما بعد العسكري (مرسوم 19 كانون الثاني/ 
يناير 1939)؛ فهي تبقي الذكور في حال من اللياقة البدنية في ما يدعى «الدفاع 
الباسل» بينما يقتصر الجيش على التدريب العسكري البحت. وأدخلت نزعة 
المساواة المزيفة إلى منظمة الضباط المتقاعدين» الجامعة القومية للضباط 
الألمان. وتغير اسمها عام 1939 ع ا 0 
سيطرة رابطة المحاربين القومية. وتستمد عضوية هذه الرابطة في غالبيتها من 
الجنود والرتباء. 


ثمة طبعًا حدود لا يمكن الجيش أن يسمح لتدخلات الحزب بأن تتجاوزها. 
فالجيش يعمل بمقتضى نوع من العقلانية يجعل من المستحيل عليه أن يسلم 
جماع أمره لقيادة الحزب. فالتنافر المعترف به قانونيًا بين العضوية في الجيش 
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والنشاط الحزبي, الذي ناقشناه سابقًا في سياق آخرء بقي سالمًا على الرغم من 
تحديات متكررة أقدم عليها الضباط الأصغر سئًا. وأخفقت محاولات هملر 
اكتساب الولاية على الجيش إخفاقا كاملا. ومن ناحية ثانية» فإن سرايا الحماية 
تعمل بموازاة السلطات العسكرية» وأحيانًا كثيرة على خلافهاء في الأراضي 
المغتنمة» حتى حيث يكون النمط السياسي هو نمط الحكم العسكري. وربما كانت 
اعتراضات الجيش على الأساليب الإرهابية ضد السكان المدنيين هي السبب في 
تفضيل الحكم المدني على الحكم العسكري في معظم البلدان المحتلة. 

من الصتحي ]خملا التكين تموفك القواك المسدلكةة إذ انفادت القناذة 
لسيطرة الحزب السياسية وسمحت بتقويض أقدس تقاليدها. ثمة هدف واحد 
مباشر يسيطر على الحزب والجيش والصناعيين: أما وأن الحرب قد وقعت» 
فالمطلوب هو تحاشي الهزيمة مهما كانت الأثمان. أما افتراض استمرار وحدة 
التوجه فى ما وراء هذا الهدف كامر مشكوك فيه. فالتجيكن يقائل من أجل التحفاظط 
على وجوده. ومكانته الاجتماعية والسياسية» ولن يتخلى عن هذا الموقع مهما 
كان مجرى الحرب ومآلها. 


5. القيادات الصناعية 


خلافا للاعتقاد السائد فى هذا البلد. فإن القيادات الصناعية فى ألمانيا 
القارية انديع يكرا على ( السديريق انتما معدا الك قالطنا عةة و لالسطدنا 
الأقسام الحيوية منها كصناعة الآلات» تبقى السيطرة بصورة طاغية في يَدَي 
صاحب المشروع الخاص أو في أيدي العائلة» ولا يكون المديرون أكثر من 
مجرد أجراء يتلقون الأوامر من أصحاب المصانع. 


إن استمرار وجود جماعة من الرأسماليين العظيمي النفوذ لا يتعارض 
مع الميل نحو تزايد الطابع البيروقراطي للاقتصاد. ويتبغي ألا يتم الخلط بين 
المسألتين. فمن الجائز أن يكون نظام اقتصادي ما بيروقراطيًا؛ ومن الجائز أن 
يندمج في شبكة من المنظمات, من الكارتيلات» والمجموعات والغرف التي 
يسيطر عليها موظفون حكوميون دائمون؛ ومن الجائز أن تتزاحم في ما بينها من 


515 


أجل السيطرة؛ ومن الجائز أن تعرّف الشركة الحديثة بأنها بنية هرمية في ذاتهاء 
ويبقى مع ذلك النظام الرأسمالي الخاص قائمًا. فال رأسمالية الخاصة والطابع 
البيروقراطى للاقتصاد ليسا غير متنافرين فحسبء بل إنهما يكملان أحدهما 
الآخر في مرحلة معينة من تطور الرأسمالية الاحتكارية. 

أما بَقرّطة الحياة الخاصة» وفق ما تم تحديده من قبل» فإنما تعني 
تدخّل المنظمات المهنية في العلاقات الإنسانية المباشرة. وهي في المجال 
الاقتصادي : تعنى أن شريحة من الموظفين الحكوميين تقف بين المالك وعالم 
الذولة الجحيط» والشكهلك» والعايق» والمنافس لعمارمن وطيفة المالك تحت 
إشراف هذا الأخير. فسيطرة البيروقراطية وإن قوّضت العلاقة المباشرة بين 
الملكية والعالم المحيط. فهي لا تقوض مؤسسة الملكية الخاصة. ولا خطأ 
أعظم من تسمية النازية بالنظام الإقطاعي”2©: ذلك لأن جوهر الإقطاعية» من 
وجهة النظر السوسيولوجية؛ هو العلاقات الإنسانية المباشرة المعبر عنها من 
دون وساطة السوق. أما سيطرة البيروقراطية على الاقتصاد» فتستتبع نزع الصفة 
الشخصية بصورة كلية عن جميع علاقات الملكية. حتى اقتصاد السوق التقليدي 
يترك عددًا كبيرًا من العلاقات الإنسانية قائمًا. والنازية في جوهرها تقويض لهذه 
العلاقات التي بقيت. 


إن قدرًا معيئًا من السيطرة البيروقراطية على الاقتصاد أمر لا يمكن 
تحاشيه فى مجتمعنا. فالشركة المساهمة» والكارتيل؛ والاتحاد هي كلها أشكال 
بيروقراطية. ومع تزايد الاحتكار» وسعي المصالح الرأسمالية إلى كسب المزيد 
من السيطرة على الدولة» تضطر إلى تطوير المزيد من أشكال الضغط السياسي 
البالغة. وبدورهاء فإن الدولة إذ يزيد تدخلها في الحياة الاقتصادية» يزيد نمو 
الجماعات الضاغطة. هذا كله يعني المزيد من التنظيم الصارم» بحيث يجد الفرد 
نفسه عاجرًا من دون منظمات تتوسط بينه وبين الدولة» والمنافسء» والمستهلك» 
أو العامل. هكذا يتم الوصول إلى غاية الترشيد لدعي وتصبح العلاقات 
الإنسانية مجردة تمامًا ومغفلة الأسماء. . وتخدم عملية نزع الصفة الشخصية 


(22) أقر بأننى ار إتكبت خطأ هذا التفسير أيضا. انظر : .1105لا 17006 71وء م0 لاط ,اتلممتصباءل! 
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عن العلاقات أيضًا في عملية حجب الموقع الحقيقي للسلطة الاقتصادية؛ أي 
الحكام الاقتصاديين الحقيقيين الذين يعملون وراء وفرة المنظمات المحيطة 
بالملكية الخاصة. على هذه العملية تقع مسؤولية التفسير المغلوط لسيطرة 
البيروقراطية على الاقتصاد باعتبارها تلاشيًا للملكية الخاصة. 


ثمة أيضًا سبب ثان لعدم تنافي العمليتين. فالمدير قد يتحول إلى رأسمالي. 
والواقع أن عبارة «مدير) (17ع08038) عبارة فضفاضة. تعني واحدًا من ثلاثة أشياء؛ 
فهو يمكن أن يكون مجرد موظف يتقاضى أجرًا كبيرًا فيدير المشروع وفمًا 
لتعليمات محددة. والنوع الثاني هو المدير الذي ارتفع من صفوف الأجراء 
البارزين أو النوع الثالث» كان في ما سبق رأسماليًا واستولى على قيادة المشروع 
بطريقة ما. ويمكننا أن نطلق على رجل كهذا صفة رأسمالي - مدير. وهو 
سرعان ما يبل في صفوف الرأسماليين ويصعب عمايًا تمييزه عنهم؛ فيشاركهم 
في الزعامة الصناعية. 


يجب أن نميّر بوضوح حتى داخل جماعة المديرين الخالصة بين مدير 
الشركة ومدير المنظمة. فالأول يدير مشروعًا أو اتحادًا ويحتل موقعًا أرفع من 
مدير منظمة مهنية كالكارتيل» أو الرابطة» أو الغرفة. فالمسؤول في رابطة مهنية 
أو سكرتير الكارتيل يحدوه طموح واحد: أن ينتقل إلى مشروع صناعي بمرتب 
أكبر ومكانة اجتماعية فضلى. وبسبب حضور هذا الهدف الدائم نصب عينيه تراه 
أداة طّعة في يد صاحب النفوذ الأقوى والثروة الكبرى من بين أعضاء المنظمة. 

وهناك فارق من أكثر الفوارق الأساسية بين سكرتير النقابة المهنية ومدير 
المنظمة. فالأول إما أن يكون ندا لأنداد أو متمتعًا بمكانة اجتماعية أرفع من 
بقية الأعضاء. وهو ربما تملّق الأعضاء ليعزز قوته» لكن الغالب هو أن يمضي 
المسؤولون عن النقابات المهنية في سياساتهم الخاصة كما يرونها همء ومن 
دون كثير مبالاة برغبات الأعضاء وأمانيهم. أما مدير المنظمة فهو يواجه. 
وخلافا لسكرتير النقابة» فوارق هائلة في الثروة والنفوذ» بين أعضاء منظمته. 
وهو بحكم العديم الكيان؛ وهدفه الأوحد هو إرضاء أقوى الأعضاء. ولذلك 
كانت سلطته أقل بكثير من المسؤول في نقابة مهنية وهو أقل استقلالا منه 
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بكثير. وكثيرًا ما يكون رأسمالي الذهنية أكثر من الرأسماليين أنفسهم ويد 
إدراكًا لرب العمل. إن ما سمّاه ماكس فيبر «مزيّة الأعداد الصغيرة» يعمل هنا 
كعامل مؤهل: كلما كان عدد الأعضاء أكبر كان القادة والمنظمون المهنيون أكثر 
استقلالا. ولذلك نجد المسؤولين التنفيذيين فى روابط باعة التجزئة؛ مثلاء أكبر 
نفودًا مقارنة بنظرائهم في صناعة التعدين والصناعات الثقيلة ممن لا تكاد تكون 
لهم أهمية تذكر. 

ينبغي لهذه الفوارق بين الرأسمالي, والرأسمالي - المدير» ومدير الشركة 
ومدير المنظمة أن تظل حاضرة في أذهاننا عند تحليل تركيبة القيادة الصناعية'”. 
وخير طريقة لدراسة تركيبة القيادة هى من خلال المجموعات والغرف. فأدوات 
الإدارة الذاتية هي الهيئات الوسيطة بين الدولة والمصالح التجارية. فهي تتعاون 
في تشكيل القرارات الاقتصادية أو في تنفيذها على الأقل. وهي تمثل محاولة 
لدمج كل المصالح التجارية والصناعية في كتلة واحدة قادرة على تنفيذ أي 
قرار بطريقة فعالة. وهي تترجم السلطة الاقتصادية للمصالح الكبرى إلى سلطة 
سياسية. فالمنظمات المستقلة للمصالح الاقتصادية الألمانية يديرها إِذّا خليط 
من الرأسمالنية والرأسماليين المديرين» ومديري الشركات» ويساندهم فريق 
من الخبراء مكون في معظمه من المحامين والاقتصاديين الذين تولوا مراكز 
كهذه في ظل جمهورية فايمار. 


يرئس الغرفة الاقتصادية القومية ألبرت بيتش الذي يرئس أيضًا غرفة 
صناعة وتجارة ميونخ وغرفة بافاريا الاقتصادية. درس بيتش الذي ولد في 
عام 1874 الهندسة في كلية درسدن التقنية» وتلقى تدريبه العملي في مصنع 
كيميائي» واخترع عمليات جديدة متنوعة. وفي العام 1910 أمسس المصانع 


(3) يستند هذا التحليل إلى المنشى رات الآتية: رارهتطعى11| بعبءناط ومع عمل «ونامواسمع07 وذ 
«رعمره1! تتام 3ا) مع سسعاءء معادلا «عتعل ود عم تررم اعاهاعى سكاع عمل «عءءاعانايطل عل عتساء امهنا 
ماعآ) انثالا ارعناء ذاط ع2 و2 عونمملا 205 اأعنناودرهاط ,.لة متعطءةتسعطعقع1 مممحصع1] ب(1939 بالعاة 
«ترن8 عر ااسع كلو ,الول سستحوتوعدظا ومميتوكاءاء؟! عأاعاها عممتعكاعنء8 :1 .اهنا ,(935-1937! ,عطللانا 
جرع 1«1«ن هك أله :أن ثى دااع 11 :3 .لوا مصة أعلمولا عمماتودءاء! :2 .اونا ,تعوصدع ل ءتعسعنا عمميتوخاءنة ا ,تبعل 
رع رودل داع دمو معنا ار ومع مابعل «عل تأعنتطوضولط] لصة ,تسعسمماعاء دمل وت -عتساع 1 ,تجرع تدم |اكال :د سثلاا 

.(1939) لمة (1938) 


توفر هذه الكتب البيانات عن انتماء العاملين في المجموعات والغرف إلى الشركات. 
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الإلكتروكيميائية في ميونخ» وهو لا يزال يسيطر عليها ويديرها. انضم إلى 
الحزب في عام 1925 انتقامًا لاستبعاده من مجتمع ميونخ الراقي. تولى بين 
عامي 1933 و1936 منصب الخبير الاقتصادي في مجلس أركان نائب 
الفوهرر. ومما يكتسي دلالة خاصة أن سكرتيره التنفيذي في المنظمة القومية 
مدير تنظيمي أنموذجي. هو الدكتور غيرهارد إردمان. خدم إردمان» المحامي 
من حيث المهنة والعضو في الحزب النازي» كضابط خلال الحرب العالمية 
الأولى وترأس دائرة هامة في اتحاد منظمات أرباب العمل الألمانية حتى حلّ 
هذا الاتحاد عام 1933. 


يبين الجدول الآتي تركيبة قيادة المجموعات القومية كلهاء ومجموعات 


المواصلاات الست» والمجموعات الاقتصادية كلهاء والمجموعات الفرعية في 
مجموعة الصناعة القومية. 


7 كك الخ ككس 


ضباط سابقون في الجيش 

يتمثل كل اتحاد صناعي هام في قيادة المجموعات. والشخصية الأبرز 
بلا شك هي فيلهلم تزائغن» المدير العام لاتحاد مانسمان ورئيس مجموعة 
الصناعة القومية الذي يظهر اسمه فى عدد من مجالس الإشراف الهامة لشركات 
ماعن ويضازقه . وكتركانع» تأميق» :وش كارت عامة وفية افد رلئه. لفان 
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المجموعة المصرفية القومية» أوتو كريستيان فيشر الذي كان يرتبط سابقًا بشركة 
التسليف القومية وأصبح اليوم شريكا في مصرف خاص بميونخ. الاتحادات 
الأخرى المتمثلة في قيادة المجموعات هي تروست الفولاذ المتحدء واتحاد 
زالتسديتفورت للبوتاسء واتحاد غورينغ ومعامل «بيت الأمل الصالح»؛ وشركة 
زايسء واتحاد أسمنت بورتلاند» واتحاد السيلولوز. ويأتي عدد كبير من القادة 
من مصالح تجارية وصناعية متوسطة الحجمء طبعّاء لأن كثيرًا من المجموعات 
تتكون من صناعات صغرىء كالآلات. والبناء» والنسيج, والجلد؛ والمهنء 
والحرف اليدوية. 

تختلف الصورة ف في الغرف الاقتساديه القناطفية. وخير لنا أن ندرس تركيبة 
القيادة فى الغرف الاقتصادية, بدلا من تحليل غرف الصناعة والتجارة المئة وغرف 
الحرف السبعين» ذلك لآن. وظائت الغرف الاقتصادية أشمل يكثير. من ذلك 
مثئلاء أنها هي التي توزع الطلبيات الحكومية بين رجال الأعمال في أراضيها. 


القيادة فى 17 غرفة اقتصادية مناطقية 


مصرفيون 


و 


(*) ربما هناك ضباط وحزبيون آخرون لم تشر إليهم السّير المتاحة. 
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القيادة في الغرف المناطقية تقعء إِذَاء في أيدي رجال الأعمال المستقلين 
ذوي الإمكانات ممن اتضموا إلى الحزب قبل العام 1933 وكانوا ضباط 
احتياط في الحرب العالمية الأولى. وكان تعيينهم مكافأة على خدمة 
الحزب بإخلاص. كل رئيس غرفة مناطقية هو في الوقت نفسه رئيس لغرفة 
الصناعة والتجارة المحلية. خمسة قادة فقط يمثلون الاتحادات: اثنان هم من 
المسؤولين الحزبيين» واثنان من أصحاب المصارف (فريدريش راينهارت 
وكورت فون شرويدر). وكان معظم المديرين أيضًا ضباط احتياط وأعضاء 
في الحزب النازي قبل العام 1933. خبرتهم السابقة كانت في غرف التجارة» 
والكارتيلات» أو في المنظمات العليا القديمة. وبعضهم أيضًا من المسؤولين 
الحزبيين. 


قادة الغرف الاقتصادية ومدر 0 ها 


فالدهوف 
*56011اا»2) 
[اللتيلاككا 


الشرقية 


(2أوونمط أووظ1) 


(هأمه1ز5) 


لم8 (اممخطماع؟]) 


انط دعل مم83 


م 
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بوميرانيا 
(12ممعصروط) 


نو 8 دمار 3 
ولمقصسلءه1) 


(ع م8 ) 


ع بنام]) 
(/53:012 


هيدرو- أبارته 
َ -معلنرط) 
00 (81هممم 
22هلاء10055) 


(15113اأوع/نا) 


(#موماه) 


هسه ناساو 
(لاددكةا! عووع11) 


فارنهولتز 
ماغديبرغ (#امطمععطة؟) 
(ععدطعلع1123) 


(داع متسسط1) 


تابع 
فولقارت تزايس - إيكون 
(/52021) 
اي كد كك نس نكاكم 
5" من 1 


(دقة؟ة8) 


مسؤول رسمي حزبي 


. مسؤول رسمي حزبي رئيس وزراء 
مهت 1 تضم كر 
بحست |؛| | | |!|ة| ‏ مس 
عر مه ان اخ هر نه اك 
ملاحظة: تفسير الرموز: 
ر - رأسمالي ر. م - رأسمالي- مدير م. ش - مدير شركة 
م.م. > مدير تنظيمي أو أمين ‏ ض. - ضباط ع - عضو في الحزب النازي 
تختلف القيادة الصناعية اليوم من ثلاثة أوجه عن نظيرتها أيام جمهورية 
فايمار. فرأس المال التجاري ما عاد ممثلاء والتاجر الحر ظاهرة من ظواهر 
الماضي. وباتت التجارة وظيفة من وظائف المنتجين الاحتكاريين الذين 
أنشأوا جهازهم التوزيعي الخاص أو حوّلوا تاجر الجملة وتاجر التجزئة إلى 
وكلاء إداريين لهم. ثانيّاء فقد رأس المال المصرفي موقعه. على ما بيّناه من 
قبل. كما أن السيطرة الحصرية السابقة التى كانت تمارسها الصناعة الثقيلة على 
المنتجين الاحتكاريين تمّ تقييدها إلى د فا فالسساعات الكضسياكقة تعض 
الصناعات التعدينية برزت إلى الواجهة وتغيّر طابعها؛ إذ أصبحت هي أيضًا 
صناعات ثقيلة. فتروست الأصباغ اليوم بات اتحادًا لاستخراج المعادن بقدر 
ما هو اتحاد كيميائي. والاتحاد الرأسي من الفحم (أو الليغنايت) إلى الصناعة 
هو النمط الذي يمثل القيادة الصناعية خير تمثيل. وهكذاء فإن هذه القيادة أقل 
عددّاء وأوثق اندماجًا ونفودًا من ذي قبل. ومن خلال وسيلة الحكم الذاتي في 
الصناعة تم ضمَّ الاقتصاد برمته إلى حكم المنتجين الاحتكاريين» وذلك بصورة 
قانونية لا فعلية فحسب. 


بادينيا 
(ولمعلة8) 


فو رتنبرع 
(عمعطمع من /1ا) 
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6. القيادات الزراعية 


كان ملاك العقارات الكبرى أعظم حلفاء الصناعة الثقيلة خطرًا في الصراع 
ضد الديمقراطية» ولا سيما أولئك في حزام الجاودار في شرق ألمانيا وشمالها. 
عمل التضخم في الفترة 1923-1921 على تحرير الزراعة من مديونيتهاء 
ولكن لفترة عابرة فحسب. ولكن بعد موسمي 1924 و1925» وقع الفلاحون 
تحت وطأة الدّين ثانية. ففي أواخر خريف 1925 راحوا يبيعون محاصيلهم 
بأي سعر ليحصلوا على السيولة. وانخفضت الأسعار تحت مستوى الأسواق 
العالمية» مع انعدام التسليفات الطويلة الأجل انعدامًا تامًا. ثم بدأت أموال 
الدعم تتدفق وأعيد تنظيم نظام التسليف في محاولة للجم التدهور. ومن نكد 
الحظ أن برنامج الحكومة كان يفتقر إلى التخطيط. فالتعرفة المرتفعة ونظام 
الدعم منعا تر شيد صناعة مشتقات اللبن والخضارء خلاقا لهولندا والدنمارك 
مثلا. ولنكتف بمثال واحد: كان في وسع الحكومة الألمانية أن تقدم للمزارعين 
المعتنين بصناعة مشتقات اللبن مساعدة كبرى لو أنها نشّطت إنتاج الأعلاف» 
لكنها بدلا من ذلك استبقت التعرفة على الحبوب وحمت بذلك أغلى فروع 
الإنتاج الزراعي وأكثرها رأسمالية. 

تركت سياسة الاستعمار الداخلى التى انتهجتها فايمار كبار ملاك الأرض 
بعيدًا عن متناولها. فقد منح قانون 11 آب/ أغسطس 1919 الحكومة الحق في 
أن تصادر العقارات بأسعار أدنى من أسعار السوقء لكن المحكمة العليا الفدرالية 
قضت بأن هذا القانون غير دستوري. عندها لجأت إدارة توطين الفلاحين إلى 
الشراء المباشر. وتمت مقابلة القليل الذي كان من الممكن تحقيقه للفلاحين 
(19,000 أسرة أعيد توطينها بين عامي 1919 و1925) بتوسيع متناسب لحصة 
العقارات الكبرى. كان في وسع ملّاك هذا الصنف الأخير من العقارات أن يقتنوا 
المزيد من المزارع الصغرى بسرعة واطراد» وذلك بفضل نسبة أرباحهم الأرفع 
وموقعهم الحصين. زيادة على ذلك؛ كانت مؤسسات التسليف الزراعي كلها 
تفضل العقارات الكبرى بنسب فوائد أدنى (تمامًا كحال المصارف التي كانت 
تمنح المصالح الصناعية الكبرى تنازلاات خاصة). 
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لا مراء فى أن أزمة ركود 1929 أصابت الزراعة يأقسى مما أصايت 
الصناعة. انخفضت أسعار المزارع بينما ظلت الأسعار الصناعية على حالهاء 
بحيث اتسعت شقة اللامساواة وتعمّقت. تمرّد الفلاحون وشن الإقطاعيون 
البروسيون. اليونكرزء هجومهم النهائي على الديمقراطية. كانت لهندنبرغ 
صلات وثيقة باليونكرز من الألب الشرقيء ولم تجرؤ أي من حكومات ما قبل 
هتلر» من برونينغ إلى بابن» إلى شلايخر. على الاستفادة من الركود الزراعي 
لتقسيم الإقطاعيات الكبرى (اللاتيفوندين) على صغار المزارعين. لا بل 
على الضد من ذلكء فإن المساعدة المالية من الحكومات الفدرالية والمحلية 
إنما استعملت للحفاظ على امتيازات العقارات الكبرى. من ذلك أن قانون 
المساعدة الشرقية الصادر في 31 آذار/ مارس 1931 الذي أصدرته حكومة 
برونينغ للتخفيف ظاهريًا من معاناة السكان في الأقاليم الشرقية» إنما تحول 
إلى وسيلة لصون المكانة الاجتماعية والاقتصادية لليونكرز. ويوم أمر شلايخر 
بالتحقيق في نظام الدعم المالي للفوز بالمساندة السياسية من النقابات» شجبته 
زمرة اليونكرز أمام الرئيس باعتباره بلشفيًا زراعيّاء وأجبر على الاستقالة. هكذا 
يتبيّن أن المسببات المباشرة لتعيين هتلر إنما كانت إحياء النفوذ السياسي لطبقة 
الإقطاعيين البروسيين» اليونكرز. 

أفلحت هيئة الغذاء النازية في تنظيم إنتاج الغذاء وتوزيعه على أساس 
رأسي. من دون أن تهمل أي مجال من مجالات الزراعة. وحددت الحكومة 
يل منتوجات المزارع. ودعم الفلاح ماليًا ورُسّحَت أقدامه في «الدم 
والتراب». وهذا أرفع ما تعتز به النازية وتفتخر؛ إذ أصبح الفلاح مكونًا ل «نبالة 
الدم والتراب الجديدة» و«فاتح الطريق أمام التبادل العضوي للسلع»”*0. 

قضى قانون العقارات الوراثية الذي بدأ العمل به منذ أول تشرين الأول/ 
أكتوبر 1933 بأن يرتبط الفلاح بالأرض (متى كان آريًّا نقيَ العنصرء طبعًا). 
وعند وفاته ينتقل الميراث إلى وريث واحد. من دون تقسيم أو تثقيل. وتحدّد 

)224 بلقةططعا .1 ل تمعطعمنالآ) لمن لاعت ,ابء800 0د اناه كبنه أعومبعءلة جغم ع7 ععطالولةا لممط نجه 


5 بلمةاطعكاناء2آ عبعم كهل لطعاممد ععذا! ,اتلتامم يمول تع اعكزاعزأواعمكامممزمد عل ع16] ف أءز2 هه ,(941] 
.18 .م ,(1934] لطعهم عصغطظ .1 بمعطعم نتلة) 
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ترتيب الوراثة: الابن» ذرّيته» الأب. الإخوة أو البنات وذرّيتهم؛ الأخوات. وكي 
يكون المرء فلاحًا وراثيّاء عليه أن يكون ملمًا بالزراعة» أي قادرًا على إدارة 
مزرعة. وينبغي ألا يزيد حجم العقار على 125 هكتارًا من حيث المبدأء وإن 
كان يجوز لفلاح واحد أن يمتلك مزارع عدة تزيد مساحتها الإجمالية على هذا 
الحد. أما الحجم الأدنى فيختلف من حيث خصوبة الأرض استنادًا إلى مبدأ أنه 
لا بد للمزرعة من أن تكون كافية لإعالة أسرة. كان العدد الإجمالى للعقارات 
الوراثية 684,997 في عام 1938 على مساحة 0 1255 هكتار 
من الأرضء أو 37 فى المئة من كامل المساحة الزراعية والغابات الخاضعة 
للاستغمار9©, ْ 


إن من شأن بعض الأرقام أن تبدد بسرعة أي اعتقاد بأن النازية أعادت النظر 
في عملية تزايد المركزية الزراعية أو حتى حاولت صدّهاء أو حققت المثال 
الرومنطيقي للفلاح المتوسط المتجذر في أرضه. فكما هذه الحال في الصناعة» 
انتقلت الزراعة الألمانية باطراد باتجاه العقارات المتزايدة الكبر©. إن توقع 
قيام النازية بالتضحية بالفعالية لمصلحة المفارقة التاريخية أمر مجانب تمامًا 
للصواب. وحدها الأيديولوجيا ظلّت رومنطيقية» ومخالفة للواقع؛ كالمعتاد. 

خضعت بنية ملكية الأرض لتغير لا يستهان به؛ إذ زاد حجم العقارات 
الوراثية التي يحميها قانون 1933 من 12.3 هكتار عام 1933 إلى 22.3 
هكتار عام 1939”*. وججرّد الفلاحون الصغار من ممتلكاتهم وباتوا من ضحايا 
المركزية الزراعية. وحتى في صفوف الفلاحين الوراثيين حدث تحول نحو 
المركزية الزراعية. 

باتت عملية التوطين الداخلي أتفه من أن تستحق الذكر. وتراجع عدد 
المزارع الجديدة المعطاة للفلاحين من 4931 مزرعة عام 1934 إلى 798 


(225 .5 .م ,(1939) 48 .أن؟ ,كيه ماواعم5 


(226 بشأن علاقات الملكية فى الزراعة والغابات» انظر: #الععايه2 كمك "تقل عبط «امل كمع اعذامات 
١‏ .5 .م ,(1938) رعام8 


(2)27 .5 .م ,(1941) 20 .مم ,د15 .آم بسعصلام] ععراعءعىيءعط م126 
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مزرعة عام 1939*. كما أن الأرقام الأقدم عهدًا لا تعني أن عقيدة المفارقة 
التاريخية سادت في صفوف القادة النازيين لفترة من الزمن» فمجموع الأراضي 
التي استّملكت أو وضعت تحت تصرف المستوطنين الجدد. وعددهم 4931 
مستوطناء بلغ 148,000 هكتارء منها 6,000 هكتار من أراضي البراح» 
و23,000 هكتار اقتطعت من ممتلكات الدولة» و109,000 هكتار من عقارات 
خاصة تزيد على 100 هكتارء و15,000 هكتار من مزارع صغرى خاصة”©. 
في العام 1934 كانت المساحة الإجمالية للمزارع التي تزيد على 100 هكتار أو 
أكثر تبلغ حوالى 20,000,000 هكتار. بحيث إن أرقام التوطين حتى في أوج 
تلك العملية كانت تافهة بصورة محبطة. والدخل الصافي يزيد بشكل متناسب مع 
حجم المزرعة. وكان ماكس سيرينغ» الاقتصادي الزراعي الألماني البارزء قد نشر 
أرقامًا تبيّن أن على الرغم من أن المزارع الكبرى عانت خسائر في عام 1924» 
فإن عائداتها الصافية في عام 1935 كانت 53 ماركا لكل هكتار مزروع؛ مقابل 
9 ماركا للمزارع المتوسطة الحجمء ومجرد 28 ماركا للمزارع الصغرى00. 


(228 .(1939) 5 .هه بأأاك الماك 0تن الردا عسرلزا 
(29) الأرقام من: .0 .م ,(1938) بطعنعغ عللععيهط عمق متا إعباطجامل كعتلمماعةاها5 
(30) الدخل الصافيى بالمارك من كل هكتار أرض مزروعة: 


5/84 


«و أآء 
أددوم 0 | 
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صغير 
3 


النسبة المثوية 


لجميع المزارع 
الورائية 


فئات ا 
(بالهكتار 5 


الجاع تي لسع امك 

دحك حي لمك اح الك 
125 

لتك مس الك مح لكك 


لكن المزارع الصغير المستقل لم يغب عن الوجود؛ فهو لا يزال يكوّن 
نسبة تصل إلى 0 في المئة من مجموع المستقلين”. ولكن عملية التركيز 
الاقتصادية في صفوف المزارعين تتوازى اجتماعيًا مع عملية تكوّن نخبة. 
فالنازية تكوّن عمدًا نخبة موثوق بها من الفلاحين الأثرياء على حساب 
المزارع الصغير. والفلاحون الوراثيون السبعمئة ألف يكوّنون كتلة ذات 


المصدر: «6رعءىيهء8 نهذ «رهمندمقلى طلوتده5 ععل معيهالصيمن معطءوامويهة علط» ,وملء5 بولح 
مدب كماطء «اعظا ,كدتعطء|كتروطء كسلا ترعنلععاياعل كل عتررء لاوط ,تع عوسماجه8 تنه ارمرأءكدء دكاهمادجه8 جتقل اانا أاكدر1 
.554 .م ,(1937 رعكزنه0 عل .كز تمتامعظ8) معوسنال عاطم رما وامنا صاصم تنك زكعان[ءاء دورط 


(31) في العام 3 كان ثمة 5,337,900 مستقل (في جملتهم أجراء بارزون»ء وموظفون 
حكوميون بارزون)» ومنهم 0 فى الزراعة والغايات: علءكىانء2 عمك تار عابط امل عه اععناعذاماق 
1 7 .م ,(1938) ءام8 
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امتيازات: لا شيء يعوّق عقاراتهم؛ وفي وسعهم أن يوسعوا مقتنياتهم؛ 
وأسعارهم محمية. 

وتتكون هذه النخبة الفلاحية من دون تقويض البنية الإقطاعية أو حتى 
تقسيم العقارات المحصورة الميراث باليونكر. واستَبقّت النازية نظام الوراثة 
(المسمى نظام التعاقب (0::نهم1410)) الذي أبطلته ثورة 1789 في فرنسا 
وفي الأنحاء الغربية من آلمانيا بعد الفتح النابليوني. فالعقار المحصور الميراث 
يعود إلى العائلة كمالك أعلى بينما يتولى رأس العائلة إدارته» وإن كان لا 
يستطيع أن يعوّقه برهن أو امتياز ولا أن ينقل ملكيته إلى الغير. كان دستور 
فايمار قد دعا إلى حل العقارات المحصورة الميراث» كما أن الحكومة البروسية 
شكلت هيئة خاصة عام 1919 لتنفيذ هذا البند. ولكن لم يحدث كبير شيء من 
هذا القبيل. ثمة تشابه بيّن» وإن كان سطحيّاء بين عقارات اليونكرز المحصورة 
الميراث وعقارات الفلاحين الوراثية. والتقط النازيون قانون حصر الميراث كى 
يتحو الإوتكرق أ الناده الاقظاعتين» الحمارة الى .يمتدها القانوة للعقارات 
الوراثية» وهو القانون الذي سنَّ ظاهريًا لحماية الفلاحيه 62. هكذا سددوا 
لطبقة اليونكر ثمن مساندتها الكبيرة لهم في إيصال نظامهم الجديد إلى السلطة. 


لا يزال نفوذ اليونكرز السياسي قويّاء وإن ما عاد حاسمًا. فهم أقوياء في هيئة 
الغذاء» وفي شركات التمويل والتسليف الزراعي؛ في الجيش. في البيروقراطية 
الوزارية»؛ وحتى في حاشية الفوهرر. وبذلك تمت المحافظة على مفارقتين 
تاريخيتين: طبقة اليونكر والفلاحين الوراثيين: الأولى تمثّل بقايا طبقة حاكمة في 
طور الاحتضارء والثانية تمثّل النخبة في صفوف الفلاحين المستقلين. 
7. شركة النفط القارية بوصفها أنموذجًا للطبقة الحاكمة الجديدة 


الطبقة الحاكمة في ألمانيا النازية بعيدة كل البعد عن التجانس. فهناك من 


(32) مرسوم السادس من تموز/ يوليو 18ظ1 والمرسوم التنفيذي الصادر في 20 آذار/ مارس 
9. 
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والخوف من أن يفضي انهيار النظام إلى القضاء عليهم جميعًا. ويُذِلَت بعض 
المحاولاات لدمج الفئات الهرمية الأربع فى تخبة متكاملة واحدق كما فى 
مجلس الإشراف على شركة النفط القارية التي يمكن أن تصبح. في ظل 
أوضاع معينة» الأنموذج لطبقة حاكمة جديدة مكونة من الحزب» والجيش» 
والبيروقراطية» والصناعة. ولكن» كما يتبين من هذه الشركة نفسهاء فإن 
وحدة الفئات الحاكمة إنما تقوم على ظلم البلدان الأجنبية والشعب الألماني 
واستغلالهم في الوقت نفسه. لا بد لألمانيا من أن تغزو كي تتمكن الفئات الأربع 
من جني الأرباح. هذا هو جوهر شركة النفط القارية التي يطنب الحكام في الثناء 
عليها؛ إنها الصلة الوحيدة التي تربط أجزاء الطبقة الحاكمة بعضها ببعض. 


ماذا لو أخفقت محاولات الغزو؟ هل ستتمكن وحدة المصالح القصيرة 
الأجل من الصمود في وجه ضغط الأنانية الطاغية من جهة والكراهية الشعبية 
للنازية من جهة ثانية؟ الأرجح أنها لن تستطيع. فالصناعة كانت تريد التخلص 
من المنافسة غير المقيدة ومن النقابات» لكنها كانت أبعد ما تكون عن الرغبة 
في نظام السيطرة الحزبية الحالي. باعة التجزئة والحرفيون كانوا يطلبون سحق 
قوة المصارف والمنافسين اليهود. لكنهم ما كانوا يتمنون عمليات التطهير التي 
يتعرضون لها. البيروقراطية كانت ممتنة لإلغاء الرقابة البرلمانية والقضاء على 
المسؤولين الرسميين عن نقابات الحزب الاجتماعي الديمقراطي, لكنها لا 
تستسيغ الإشراف الفوقي الذي يقوم به ذوو الحمية الحزبية من قياديي الحزب 
النازي. الضباط كانوا يريدون برنامبجًا ضخمًا لتوسيع الجيشء لكنهم يكرهون 
تدخل الحزب. 

لا يجمع هذه الشرائح المتنوعة أي ولاء مشترك. ثم» لمن تراهم يدينون 
بولاء كهذا؟ فلا ولاء للدولة» لأنها أبطلت أيديولوجيًا بل وواقعيًا إلى حد 
ما. والقاعدة الأيديولوجية التي كان يرتكز عليها الجيش والبيروقراطية سابمًا 
قوضت.. وعبادة الفوعرر ليست يديل ملاثناء لأن الكاريزما التى. يتمع بها 
الفوهرر سوف تتبدد إن لم يتمكن من إثبات قدرته؛ أي إن لم يتتصر. علاوة على 
ذلك. فعبادة القيادة تتناقض مع عملية نمو البيروقراطية ونزع الصفة الشخصية 
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تناقضًا على قدر من العمق» بحيث إن مجرد افتراض تدامج الجماعة بفضل 
الفوهرر غير كاف. وبالمثلء فإن النزعة البروليتارية العرقية تستند هي أيضًا إلى 
النصر النهائي. أما مفاهيم كالحرية والمساواة» فمن المشكوك فيه أنها كانت 
يوا أسَاشًا للولاء المشترك. ومن المحقق أنها ليست أساسًا له اليوم. التراث 
الملكي انقرض؛ حتى زعيم انقلاب كاب الرجعي عام 1920 فصل نفسه بعناية 
عن الأهداف الملكية. أما الدين فهو من أخف اهتمامات الحزبء وثمة انقسام 
جاد في صفوف الإكليروس. 


لم يتبقّ أي شيء سوى الأرباح» والسلطة» والمكانة» والخوف فوق 
كل شيء. إن الفئات الحاكمة التي تعدم أي ولاء مشترك, والتي لا يهمها إلا 
الحفاظ على مصالحهاء سوف تتفسخ وينفرط عقدها ما إن يواجه الفوهرر 
19 التعجزاف هنما حدر انه وفى الوقت الحاضرء يحتاج كل فريق 

منها إلى الفرقاء الآخرين. الجيش يحتاج إلى الحزب لأن الحرب كليّانية 
(توتاليتارية)» والجيش لا يستطيع أن ينظم المجتمع «كليًّاه. وهو يترك ذلك 
للحزب. والحزبء من جهة ثانية» يحتاج إلى الجيش للانتصار في الحرب بغية 
تثبيت سلطته لا بل وزيادة حجم هذه السلطة. وكلاهما يحتاج إلى الصناعة 
لضمان التوسع المتواصل. والثلاثة يحتاجون إلى البيروقراطية لتحقيق الترشيد 
التقني الذي لا يستطيع النظام أن يعمل من دونه. كل فئة من هذه الفئات الأربع 
ذات سيادة» ومتسلطة؛ وكل واحدة منها مجهزة بالقوة القانونية» والإدارية 
والقضائية الخاصة بها؛ ولذلك تستطيع كل منها أن تقوم بسرعة وبلا رحمة 
بإيجاد التسويات الضرورية بين الأربع. 
8. تجديد الطبقة الحاكمة 

إن عملية تجديد الطبقة الحاكمة تصبح يومًا بعد يوم حكرًا على الحزب. 
من الناحية التنظيمية على الأقل. فالقيادة الاقتصادية وإن كانت لا تزال ورائية 
في الغالب الأعم - وهذا يصح على المراكز الإدارية في الشركات مثلما يصح 
على الملكية - فإن القيادة السياسية هي في يد الحزب قانونيًا وفعليًا. كل شاب» 
مثلاء عضو في شبيبة هتلر التي يسيطر عليها قياديو الحزب الذين يستخدمون 
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جهاز الدولة لتنفيذ أهداف الحزب. لكن العائلة والكنيسة لا تزالان تشكلان 
الهيئتين المعاندتين» إذ تعيشان في تقاليد الماضي. ويجب أن تعد العداوات 
التي ينتجها الحزب النازي (والتي نناقشها لاحمًا) عاملًا منافسًا. 

المدارس الابتدائية» والمدارس الثانوية» والجامعات تخضع لسيطرة 
متنامية”». وأنشأ الحزب لتدريب موظفيه مدارس أدولف هتلر (مدرسة لكل 
إقليم)؛ ومدارس لخدمات العمل» ولفرقة العاصفة» والإس إس. ثم هناك ما 
يطلق عليه اسم «حصون النظام» (مععسهدم0:06) التي تأسيدة وتداز وفقا 
للمبادئ التي يضعها الكاهن الأيديولوجي الأعظم, ألفرد روزنبرغ: 

قررت الحركة النازية أن تنتقى من كتلة السبعين مليون نسمة نواة من 
الرجال وتر كيدها وتكهد إليها بالتهمة الخاضة الحتمقلة بقيادة الدولةءنواة يتمق 
أعضاؤها منذ الصبا على فكرة سياسة عضوية... ولذلك فإن الدولة النازية 
هيء إذا شئنا استعمال المفاهيم القديمة لوصف بنيتهاء نظام ملكي على أساس 
جمهوري. 

من شأن هذا كله أن يتحقق عبر خلق نظام نازي» على قول روزنبرغ*2. 
غير أن هذا النظام لم يخلق» ولا نعرف إن كان سوف يخلق يومًا أم لاء ولكن 
ركائزه ترسى في ما يُدعى «حصون النظام»» حيث تمضي نخبة الحزب أربع 
سنوات من التدريب. 


(33) ثمة عدد كبير من الكتب التى تتناول التربية النازية؛ آخرها هو كتاب الذي يحمل الأيديولوجيا 
النازية على محمل الجد: ا اا ال يلتك 
.(1941 ,ذوعدم وتو تصن لرول<0 زلمم!!911 .1 زمملدما بمممط برإزومع امنا علهلا بمعحمل 

انظر أيضا: دتطمسامع بعوعلام «معطعمع1 يعولا جعل8) كنعملة ره عولط 71:6 ,اعلمقكا دمعنا عههذا 
««ماازل] ©( عت اأوملء5 0 جأموطلصماء أهنه001 سمط أعولق 116 رعاءعممعع8 عامط لمه ,(1935 ملم كلمنا 
لإمق انك تصحصه2 هم لاير15 ,نآ لوم قاط برط ععقاعدط و تلود مقصص0 لقستعع0 عطا سم لعتقاكمةكا" ,نمز 
.(1938 روطع طأه8 سه ععمية1! تمملمما بزتملا معلة) 12000 .5 مون اخملا ررم 

للجامعات: معتلمع30 أود«ماولة أنه ععاتوس عرلا مع 76 ,عصسمطممقط القمصدلا لموصلط 
.(1937 بووعر لاأورعنالمنا لمدصواء زخاا ,عولعطصهع) 


يحتوي كتاب كنلر على بيبليوغرافيا وافية. 
(34) عمل ونسايل اعمط رول جز اتسراععوطق عميتد داه «نوواككتع 0 وأععاعل «ء2 رععطدعدهظ لعأااه 
مانن ااه اعم تمعاعمة]1) 6 بلمقلطاععنيت<] عبعه عمل ااعترمة ععتلا ,ودع /مم لعو وماك معط كلهاأداعهعاهو تافر 
.م ,(1934 ,رقطعولة مدع .5 ,ط.فط.ك.لة عل 
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وهذا ليس كل شيء. فثمة جامعة نازية تركز على اللاسامية. وثمة مدارس 
لقادة المصانع (دورة من أربعة أسابيع) !05 وما إلى ذلك. في هذه المشروعات 
تجد الطبقات الوسطى وحتى قطاعات من الطبقة العاملة تعويضها عن فقدان 
الآفاق الاقتصادية. فالحرفي وصاحب المتجر الصغيرء الفلاح المجرد من 
ملكيته. والعامل الذي ما عاد يستطيع التقدم في صفوف حزبه ونقابته يمكن 
أن يرتقوا سلم التراتب الهرمي الحزبي الجديد. طبعًا إذا كانوا آريين أقحاحًاء 
ومتميزين بدنيّاء وطيّعين سياسيًا. 

إن المقارنة ما بين التركيب الاجتماعي للجامعات وتركيب الحزب 
له يخلو من دلالة؛ فخلال جمهورية فايمار كان 34.1 فى المئة من طللاب 
الجامعات يتحدرون من الطبقات العلياء و59.2 في المئة من الطبقة الوسطى» 
و5.9 في المئة فقط من الطبقات الدنياء بحيث إن أولاد العمال لم يمثلوا 
إلا 3.2 في المئة من مجموع عدد طلاب الجامعات©©. لا وجود لتحليل 
سوسيولوجي كهذا في ظل النازية”””» ولكن لا سبب للافتراض بأنه تغير 
تالكاينة ين عات 1 النظام التربوي أصلا؛ إذ انخفض الانتساب انخفاضًا 
حادًاء جراء سياسة مقصودة. من 97,576 طالبًا في عام 2 إلى 51,527 
طالبًا في عام 1938 (وبالنسبة إلى النساء من 18,578 إلى 6,346 خلال 
الفترة نفسها)”©. أكثر من 90 في المئة من الطلاب منظمون ضمن رابطة 
الطلاب النازيين (8هكدءنمعلن5 عطءئنوم). 


استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية» يأتى حوالى ثلث أعضاء الحزب 


(2)35 6/4 ,و مانا لم2 اطي / ]1 


(36) معصعنج لمعبو :لاط لعطعتاطنظ كه ,1931 اوم نمعكسء سرمي باتركتاهاعابجاءعطعملط وراعكزنتو 
7 .701 باةاأأومأه50:1 وج الفتأعقتءعدتسأماعمك عت «اتاعن4 «وصصطعءتطعودعددوول! لمن ععناككسم عوادتجمكى» 
٠‏ .05 ,531-560 .مم ,(1932) 


(37) قارن: 56 .2 ,036 طماة لا 
حيث لا تذكر إلا بعض "التغييرات الطفيفة». 
(38) ثمة إحصاءات حتى العام 1937 في مقالة تشارلوت لوتكتز -امتدع» ,كمععلاعنا علامامقط 


-194 .مم ,(1939 ارم) 2 .31,750 .آهل ,نامعل أمءنهماملع50 «,1933 ععملو وولائكء لونلا ممصوع0 )و سأدعمم 
60 .ج] ,(1938) تأعاعغ] عتعوانء 2 عمل سلثل عاط «زول عع عزاعناماى نعو ,1938 موت ,209 
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النازي من الطبقات العاملة» 20.6 منهم موظفون بمرتبات» ويتوزع الباقون 
بين المستقلين» والفلاحين» والرسميين» وسواهه'*". وارتفعت تنسبة موظفي 
الإدارات المدنية الحكومية من 6.7 بالمئة عام 3 إلى 13.0 بالمئة عام 


5 ذلك أن البيروقراطية تسير فى ركاب المنتصرينت9. 


(39) التركيبة الاجتماعية للحزب النازي في عام 1933 وعام 1935 (في المئة): 


المصدر: .7 مط ملكت © 

(40) وجد البروفسور ثيودور آبلء استناداً إلى سير حياة النازيين التي جمعها في ألمانيا عام 

٠.3‏ أن جدوله يتكون من 35 فى المئة من العمال» 51 فى المئة من أفراد الشريحة الدنيا من الطبقات 
الوسطى. و7 في المئة من الشرائح العليا من الطبقات الوسطى الأرستقراطية. و7 في المئة من الفلاحين. 
إن هذه الأرقام وإن لم تكن قط تمثل عضوية الحزب بصورة عامة» فهي مع ذلك تشير إلى كبر حصة 
الطبقات الدنياء بحيث إلى ارتقاء السلم الاجتماعى سيعود بالتفع على هذه الفئات فى المجتمع. انظر: 
دك كه 516715 ءانا اماع01 عبل درن أمعكه8 عسوا جار +موبروط وعجر عرصروت «والزاع نروا/1! راعطة لع عتملهوع1 
.5 .م .(1938 بعصل بالمتاعع نتوعمط امول بمج 1؟) وبرعسحم/لمط كلل رن عمال 
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1 
الطبقات المحكومة 


1. مبادئ التنظيم النازية 


يعمل المجتمع الديمقراطي استنادًا إلى المبدأ التعددي لتنافس المنظمات 
الاجتماعية التي يتحدد نطاقها وطابعها بمقتضى الاختلافات الطبيعية الناشئة 
من المجتمع الحديث: الطبقة» المهنة» النسبء الدين» الاهتمامات الثقافيق 
وإلى ما هنالك. ولا يزال هذا التنافس يحتفظ بشيء من تلقائية الإنسان مهما 
بلغ تنظيم المجتمع من التمام. ولكن لما كان لا وجود لأيّ سلطة قادرة على 
إملاء سلوك المنظمات الجماهيرية» فإن إقامة التوازن الاجتماعي تستلزم قيام 
مختلف المنظمات الاجتماعية بمواءمة مصالحها المتعارضة عبر الاتفاقات. 
أما التناقضات» الإضرابات؛ الخلافات» إقفال أرباب المصانع مصانعهمء 
الاضطرابات السياسية» فيمكن أن يسمح بوجودها بأمان في الديمقراطية 
مادام المجتمع يستطيع أن يعتمد على الإرادة الطيبة عند قيادات المنظمات 
الاجتماعية وعناصرهاء وعلى استعدادهم للقيام بتسويات. 

لا تثق النازية بالمجتمع. وهي لا تثق بطيب إرادته. النازية لا تثق بقدرة 
مختلف المنظمات على تسوية خلافاتها على نحو يترك سلطة النازية من 
دون إزعاج. وهي تتخوف من الهيئات شبه المستقلة في داخلهاء وتنظر إليها 
باعتبارها بؤرًا للاستياء والمقاومة. لهذا السبب تطوي النازية جميع المنظمات 
تحت جناحيها وتحولها إلى هيئات إدارية رسمية. وتستعيض عن المبدأ 
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التعددي بالتنظيم الأحاديء الكليء والتسلطي. هذا هو المبدأ الأول من مبادئ 
التنظيم الاجتماعى النازي. 

المبدأ الثاني هو تذرير الفرد. حيث تُقوّض عمدًا الجماعات من أمثال 
الأسرة. الكنيسة» ؛والتضامن الناشئ من العمل المشترك في الحضاتغ» والمتاجر» 
والمكاتب. ٠‏ ويئرذ زُ التعامل مع الأطفال اللاشرعيين والقوادة, مشلا الانهيار التام 
للقيم التقليدية. فولادة الأطفال غير الشرعيين تلقى التشجيعء بالرغم من كون 
قداسة الأسرة حجر الزاوية المفترض في «الفلسفة المنزلية» للحزب النازي”". 
من ذلك أنه لما تحتّم على محكمة العمل الفدرالية العليا أن تقرر هل يجوز 
لرب العمل أن يصرف من الخدمة امرأة حامل غير متزوجة من دون إنذار» 
حكمت سالبًا على أساس أن حملا كهذا ما عاد يعتبر «لاأخلاقيًا ومُّلامًا)©©» 
ُحكمًا. ويضيف المحلل: 

على آرائنا الحالية المبنية على تصور للأخلاق يتناغم مع الطبيعة والقوة 

الحيوية وإرادة العيش العرقية» حين تؤكّد الدافع [الجنسي]. أن تؤكد 

أيضًا العاقبة المرادة طبيعيّاء أو بعبارة أصحء الغاية المرادة طبيعيًا. فهذه 

الأخيرة وحدها هي التي تبرر الدافع وتقدسّه. 


علينا ألا ننسى هنا أن هذا الموقف ليس جزءًا من سياسة تقدمية لتحسين 
التمجيد الأيديولوجي للأسرة. 


ولعل المثل الثاني أكثر تدليلا على تقويض الحياة الأسرية» بل وعلى 
ابتذال القضاء؛ إذ كانت المحاكم ما قبل النازية تحكم مالا بآن تغاضي ذوي 
الخطيبين عن العلاقة الجنسية بينهما يعاقب باعتباره ضربًا من القوادة وتسهيل 
الفاحشة. ولكن المحاكم عكست قراراتها تحت وطأة ضغط النظام» ولا سيّما 
ضغط صحيفة الفيلق الأسود (كص+«م 726ه50) المعبرة عن الإس إس. ويذهب 


(1) يجد القارئ مناقشة ممتازة لهذا الأمر ٠‏ فى : دجم 1! كال :برصهصع0 أععاة بأءصتدمامتكا لموكاتكت 
.(1938 ,لاتنقصحصه © التس لا -عططه8 ارملا سعلط بوأاومهممتلهآ) علا برإتسمط ره 
)2( .(1937 أكناوناة 1 هوتواعء) 3057 .م ,(1937) فر «أععدع راعملا عاء كلاو امال 
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أحد القرارات إلى الاستشهاد بالانتقادات اللاذعة التى تزخر بها هذه الصحيفة 
في تسويغ عكس القرارات". مرة ثانية» ليست هذه فلسفة جديدة ومستقيمة 
للمجتمع» بل إنها مجرد وظيفة لإمبريالية الحزب المعززة بالرغبة البوهيمية في 
إدهاش البرجوازيين. 

يجب ألا يجري أي تواصل اجتماعي خارج المنظمات التوتاليتارية 
المفروضة؛ فيجب على العمال ألا يتحادثوا في ما بينهم» بل أن يسيروا معًا في 
ظل الانضباط العسكري. وعلى الآباء والأمهات. والأولاد ألا يتناقشوا في الأمور 
التي تعنيهم أكثر ما تعنيهم» وفي طليعتها عملهم. ويجب على الموظف الحكومي 
ألا يتتحدث عن وظيفته. كما يجب على العامل ألا يخبر أسرته بما ينتج. وعلى 
الكنيسة ألا تتدخل في المشكلات الزمنية. ويُسْتَعَاضِ عن العمل الخيري الخاص» 
حتى ذاك الذي يتصف بالصفة الشخصية الخالصة: بالمساعدة الشتوية» أو بأي من 
المنظمات الحكومية (والتوتاليتارية) |الأخر ى الخاصة بالرعاية الاجتماعية. حتى 
وقت الراحة نظم تنظيمًا كاملاء نزولا حتى تفصيلات صغيرة من أمثال وسائل 
المواصلات التي توفرها منظمة «القوة عبر الفرح». واستنادًا إلى الحجة القائلة بأنه 
كلما كانت المنظمة أكبر صغرت أهمية العضو الفرد وعظمت أهمية البيروقراطية» 
عملت النازية على زيادة حجم منظماتها الاجتماعية إلى الحد الأقصى. من ذلك 
أن عدد أعضاء «الجبهة العمالية» يصل إلى حوالى خمسة وعشرين مليون عضو. 
فأي وزن للعضو الفرد فيها؟ البيروقراطية هي كل شيء. 

بنية المجتمع لليف كك ويستعاض عنها ب اجماعة الشعب» المجردة. 
وهي عملية تحجب تجريد العلاقات الإنسانية من طابعها الشخصى تجريدًا 
تاماه وعزل الإنسان عن الإنسان. وفي وسع المرء أن يقول» من وجهة نظر علم 
النفس الاجتماعي التحليلي» إن النازية تسعى إلى تشكيل شخصية سادية - 
مازوكية متماثلة» نمط من الرجال يتحدد بفعل عزلته وانعدام قيمته. رجل يدفعه 
واقعه هذا إلى الكتلة الجماعية التي يشارك من خلالها في قوة الوسيط الذي 
صار جرْءًا منه ومجده. : ْ 


(3) المصدر نفسهء ص 2387. 


لكن من شأن كتلة متجانسة على هذا القدر من الضخامة أن تخلق مشكلات 
جديدة؛ إذ لا يمكن التحكم بها بواسطة آلة بيروقراطية عادية. لذلك عملت النازية 
على أن تكوّن من الجماهير بعض النخب التى تحصل على معاملة مفضّلة. 
ومكاسب مادية أكبرء ومكانة اجتماعية أرفع» وبعض الامتيازات السياسية. 
وبالمقابل» فإن هذه النخب تعمل عمل رأس حربة للنظام الحاكم داخل الجماهير 
العديمة الشكل» كما يمكن أن تؤلب فئة على فئة عند الضرورة. الألمان العرقيون 
هم النخبة بالقياس إلى الشعوب المقيمة من حولهم. الحزب النازي هو النخبة 
داخل الجماعة العرقية الألمانية. داخل الحزبء تشكل القوات المسلحة (من فرق 
العاصفة والإس إس) نخبًا أرفع. وحتى داخل الإس إسء ثمة نخب داخل النخبة. 
ا ل لاح و ل .ولا 
يحافظ مبدأ النخبة على التمييز بين العمال اليدويين والعمال ذوي الياقات البيض 
فحسبء بل يذهب إلى أبعد من ذلك ويميّز بين الطبقات العاملة أيضًا. فئة صغيرة 
من العمال المهرة تُرْفُع فوق مستوى العمال غير المهرة وأنصاف المهرة. ليست 
أي شريحة من هذه الشرائح نتيجة طبيعية لمجتمع مبني على تقسيم العمل؛ بل 
هي ناتجة من سياسة مقصودة ومصممة لتعزيز قبضة القيادة على الجماهير. هكذا 
يشكل التمييز وتكوين النُخب المبدأ الثالث للتنظيم الاجتماعي النازي. 

لا بد لمنع الجماهير من التفكير من إبقائها في حال دائمة من التوتر. 
وهذا ما يتحقق بوساطة الدعاوة السياسية. والأيديولوجيا هي عملية متواصلة 
من التغير والتأقلم مع المشاعر السائدة بين الجماهير. وتحويل الثقافة إلى 
دعاوة سياسية وسرعة زوال الشعارات يشكلان المبدأ الرابع من مبادئ التنظيم 
الاجتماعي النازي. 

غير أن الدعاوة تُستهلكء وهي تُستهلك بسرعة متزايدة مع سرعة تغيّر 
الشعارات. ولذلك فهي تُشفع بالإرهاب. فالعنف ليس مجرد ظاهرة نافلة في 
بنية المجتمع النازي» بل هو الأساس الذي ينهض عليه هذا المجتمع. فالعنف 
لايُرهبٍ فحسب. بل يَجذب أيضًا. وهذا هو المبدأ الخامس والأخير من مبادئ 
تنظيم المجتمع النازي. 
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2. الطبقة العاملة في ظل حمهورية فايهار 

وحده وضع الطبقات العاملة من بين الطبقات المحكومة سوف يُحَلّل 
في ما يلي» وذلك بغية التدليل على طرائق التحكم بالجماهير وحال الرعايا 

من السكان. ولكن لا بد أولا من درس بعض التيارات التاريخية والاعتبارات 
السوسيولوجية العامة لتوفير الخلفية الضرورية. 

ليست الملكية مجرد السيطرة على أشياء مادية)؛ إنها علاقة بين البشر 
عبر وساطة الأشياء. وهي تمنح سلطة على الكائنات البشرية أنضا: فصاحب 
الملكية في وسائل الإنتاج يتحكم بالأفراد من حيث هم عمالء ومستهلكون» 
ومواطنون. الملكية الوحيدة التي يمتلكها العامل هي قوة عمله. فهو منفصل 
عن وسائل الإنتاج» ومع ذلك لا يستطيع أن يحؤّل قدرته على العمل إلى شيء 
مفيد إلا عبر ربطها بوسائل الإنتاج التي ليست ملكه والتي لا قول له في شأنها. 
فملكية وسائل الإنتاج تمارس إذا تأثيرًا مزدوجًا في العامل: هي تجذبه إلى 
مدارها وتتحكم به فما إن يجتاز بوابة المصنع حتى يتنازل عن حريته الشخصية 
ويضع نفسه تحت تصرف سلطة خارجية. 

صاحب الملكية يتحكم بالعامل في خمسة مجالات: المنشأة (الوحدة 
التقنية)» المشروع (الوحدة الاقتصادية حيث يتم الوصول إلى القرارات الخاصة 
بالأعمال)؛ سوق العملء سوق السلع» والدولة. تتسبب قدرة الملكية على 
اجتذاب الناس إلى عقود العمل على إملاء سلوكهم في أثناء العمل» بسلسلة 
من المشكلات للطبقة العاملة وللدولة. والمشكلة الكبرى هي كيف يمكن 
الاستعاضة عن سلطة رب العمل الدكتاتورية بسلطة ديمقراطية يستطيع العمال 
أن يشباركوا فيها أيضاء هذه هي مهمة الاتحادات المهنية. ويمكن أن تقسم 
وظيفتها إلى ثلاثة رؤوس. فهي تعمل أولاء كجمعيات ودودة (أو نافعة). 00 


(4) راب : اتهن) لام فعاللتا ,عامط 0210 «#كندروزمنا 17006 للع 200707 ,الممسصية كل ل[ عمط 

10 عنادعا تارهلا بنعلة) دعلع5 اع تامصيوط .© .] عل ,أكاقما .ل لاممماط برط ممؤاعمط ه طاتيد طكبطامع طكنمم 
.(1935 بقهلهمآ ,ههناتل6 طوتتفط) 9-34 .وم ,(1936 ,لإعومعمصمعط أوتعاكدةم] 

مراجعة موثوقة لعلاقات العمال الألمان الديمقراطية فى : 075زاداء 11 «انمطصط ,طعتعجا مقطندلح 
0 بعاتملا .عل8) 918-1933 |[ الإعفعونء0ا أمتماسنلها دز ارعتعصيحط ما مضع جمعتاطباوع! جز 
.(1938 برووععظ بإاتيع دلولا 
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توفر مكاسب تتعلق بالمرض والحوادث؛ وأجور أيام الإضراب وأيام إغلاق 
المصنع؛ ومعاشات للشيخوخة؛ ومساعدات قانونية. كل أنظمة الدولة الخاصة 
بالإغاثة من البطالة» ومكاتب مبادلة العمال» وضمان حوادث العمل والمرض 
إنما شكلت بعد أن قامت النقابات أصلا بتصميم ترتيبات كهذه. ودفعت هذه 
المجموعة من أشكال نشاط النقابات (الوظيفة الداخلية للنقابات) إلى أبعد من 
هذا في إنكلترا بحيث أثّر نموذجها تأثيرًا بالغا في الحركة النقابية الألمانية. 

الوظيفة الثانية للنقابة هي التسويق أو المساومة الجماعية؛ فالنقابة تسعى 
إلى السيطرة على سوق العملء ومواجهة قوة الملكية الخاصة بقوة العمال 
المنظمين إما عبر تحديد ظروف العمل والأجور وإماء حيثما تنظم الدولة هذه 
الأوضاعء التأكد من أن التنظيمات الحكومية تنفذ في الواقع ما نظمته. الأهم 
من الاثنين هو الاتفاق الجماعي المدعوم بالتهديد بالإضراب. 

أخيرًاء النقابات هى هيئات سياسية تمارس الضغط على الدولة في 
الوظائف الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن المستحيل أن نجزم 
أي نوع من أنواع نشاط النقابات هو الأهمء لأن الإجابة تتوقف على الوضع 
التاريخي والسياسي والاقتصادي الخاص لكل حالة. فمحاولة التأثير في الدولة 
قائمة دائمًا وأساسية دائمّاء ولكن جزئيّاء لأن الدولة يمكن أن تؤثر كثيرًا في 
وظيفة المكاسب ووظيفة السوق اللتين تمارسهما المنظمات العمالية. 


يمكننا أن نميّز أربع مراحل في التطور التاريخي للعلاقة بين النقابات 
والدولة» مع شيء من التداخل والتكرار. كانت النقابات غير شرعية في 
الفترة الأولى من الرأسمالية. كانت كل دولة تحظر أي تكتل عمالي يتكون 
و اجر تسد اعافد اجساعة تكها ف .تاتون لو سابليه الذي ميدن في 
أوائل أيام الثورة الفرنسية في 14 عويران بوليق 171. وفي إنكلترا أيضًا 
أخافت الثورة الفرنسية الطبقة الحاكمة إلى حد أنها قمعت النقابات لدرء خطر 
الثورة. كما منع القانون البروسي المدني العام التوقف عن العمل أيام العمل, 
وحال بذلك دون استعمال سلاح النقابات الأساسء ألا وهو الإضراب. كانت 
العقود الجماعية المنظمة لشروط الاستخدام باطلة ولاغية خلال تلك الفترة 
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المكرة تاك القايات العمالة كالقوة وأشيعة عقويها الت دافن 
عليها القانون. 

على الرغم من المعارضة كلهاء استمرت الحركة النقابية في النمو بحيث 
اضطرت كل دولة من الدول. عند نقطة معينة» إلى التراجع عن القوانين ن التي 
تحظر التكتل. ظهرت أوائل علامات هذه المرحلة الثانية في إنكلترا عام 24 18. 
اماي رجا عر انود لاوا سه ا 
المقيدة. أما في ألمانياء فاستمرت مرحلة ل حتى العام 9 ؟ إذ رفع 
قانون الصناعة الفدرالية الألمانية الشمالية الذي اعتمد في أيار/ مايو من ذلك 
العام الحظر عن تكتلات العمال أول مرة» لكنه اقتصر على العمال الصناعيين. 
أما الدطاك الزراعيون. 00 المتزليون, والبجارة. وموظفو الدولة؛ فحُرموا 


0 إبطال قوانين بسمارك المناوئة للاشتراكية وإقرار قانون الصناعة عام 
0 إنشاء الهيئة المركزية للنقابات «الحرة» أو الاشتراكية 1ك نطوم عأ أ رعمع 0 
#عالماء ماه :060 ععل. وفي العام 9 تحوّلت هذه المنظمة إلى اتحاد عام 
لعمال ألمانيا لعناماقا!ةطءماهءنة0 عداءكابء2 ومأعصودوااى شبيه بالمؤتمر البريطاني 
للنقابات المهنية» أو الاتحاد الفدرالي الأميركي للعمال. 

السمة الغالبة على هذه المرحلة» أي حقبة التسامح. هي أن القوة 
الاجتماعية لحركة الطبقة العمالية أرغمت الدولة على اطراح الحظر المباشر 
للحركة تعاب واللجيء ء إلى التدخل غير المباشر عبر سلسلة كاملة من الأحكام 
الخاصة» وبعض البنود في القانون الجزائي. والمحاكم القانونية» وخصوصًا 
قوات الشرطة. واختزل فيليب لوتمارء الرائد في قانون العمل الألمانى» الوضع 
بالكلمات التالية: «التقابات حرة, لكنها حرة بقدر حرية الخارج على م 

أدى انتصار الديمقراطية إلى الاعتراف بالنقابات؛ إذ منحها وضعًا جديدًا 
وتم الاعتراف بوظيفتها المثلثة من دون تقييد. وظهر أوضح تعبير عن هذه 
المرحلة في ألمانياء وإنكلتراء والنمسا. 
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للحركة النقابية الألمانية تاريخ قصير وعاصف يرقى إلى العام 1877. 
ومنح الدستور الألماني الصادر في 11 آب/ أغسطس 1919 النقابات اعتراقًا 
خاضًا. واعترفت المادتان 159 و1635 بوجودها كهيئات حرة تجاه الدولة. لم 
كانت النقابات مدعوة إلى القيام ببعض المهمات الإيجابية؛ إذ قامت بالدور 
الحاسم في ظل الجماعية التعددية التي اتصفت بها فايمار. وكانت هى» وليس 
الأحزاب السياسية» حاملة الشكل الجديد للتنظيم الاجتماعي؛ والجسر بين 
بيروقراطية الدولة والشعب. والهيئة العاملة على تطوير الديمقراطية السياسية 
لتصبح ديمقراطية اجتماعية. 

وأدخل قانون صدر في 11 شباط/ فبراير 41920 نظام مجالس الأعمال 
الحكم الدستوري فى المنشأة©». بات للمشروع الصناعى ثلاث سلطات» على 
الأعمال كان رب العمل يمارس السلطات الثلاث كلها: كان هو المشرّع الذي 
يضع قواعد العمل في المصنع؛ والمنفذ الذي يستخدم ويصرف من الخدمة؛ 
والحكم الوحيد الذي ينزل العقوبات على مخالفة قواعد المصنع. وضعت 
مجالس الأعمال السلطة التشريعية في يدي رب العمل ويديها بصورة مشتركة. 
كان أعضاء المجلين يعشون بالتضويت السري.وفقًا لمبادئئ التمثيل السبي» مع 
تنافس لوائح النقابات المختلفة من دون أي تأثير من الدولة أو من رب العمل. فإن 
لم يتم التوصل إلى التوافق بين مجلس الأعمال ورب العمل يجري - اللجوء 
المصنع. 

كان لمجلس الأعمال أيضًا دور في إدارة المصنع» وإن كان دورًا 
محدودًا. فإذا ما أتدت اعتراض العامل المصروف من الخدمة» مثلاء استطاع 


)5( عن مجالس الأشغال: انظر ؛ برورسرة 0 4 «أتءعصدم عاسن1ز 722 ,لنهطء اتن سمتالئةا علنوا0 
.(1928 ردوعمم واو تهنا عولأعطصوة تععلتتطصسد) بووععوردرء 2 أموتعاكيتم! دز ادها عووحنا 
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هذا العامل الادّعاء أمام محكمة العمل من أجل إعادته إلى العمل أو التعويض 
عليه ماليًا. وكان المجلس يشرف أيضًا على تنفيذ العقود الجماعية والالتزام 
بقواعد المصنعء ويقوم بحماية العمال إجمالا. وكان له الحق في إيفاد مندوبين 
لحضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة وتفحص الميزانية العمومية وبيانات 
الربح والخسارة. لكن هذه البنود لم تكن ذات أهمية عملية كبرى. 

وُصفَت مسجالس الأعمال بأنها «أذرع النقابات الطويلة»؛ فهي وإن كانت 
مستقلة عن النقابات شكليّاء كانت تعتمد على مساعدتها باستمرار في تنفيذ 
مهماتها. كان أعضاء المجلس يتدربون في مدارس النقابات ويتلقون دعمها 
في كل نزاع ينشأ مع أرباب العمل. وبدورهاء كانت النقابات تعتمد بقوة على 
المجالس في مهمّات كتنفيذ تشريعات الحد الأقصى من ساعات العمل. 

بصورة عامة» لم تنجح محاولة منح الطبقة العاملة تأثِيرًا مباشرًا في مجال 
المشروعات الخاصة ذلك النجاح المميّز. فالرجعية التي كانت عاجزة يوم سن 
القانون في أوائل عام 1920, سرعان ما استعادت قوتها . كان تأثير النقابات في 
مجال سوق السلع ضعيمًا أيضًاء إلا في صناعتي الفحم والبوتاس حيث نصت 
قوانين خاصة (سمّيت خطأ قوانين ا ا 


الإدارة. كان لنقابات اله وال تام أن توفد لها | مجا 
يحق س2 تو 
الإدارة العامة وكانت تشارك إلى حد ما فى الإدارة. 


كان التأثير الأكبر الذي مارسته النقابات فى مجال سوق العمل. من ذلك 
أن المرسوم الصادر في 23 كانون الول اق 8 عن مجلس نواب 
الشعب اعترف بالعقود الجماعية وسائل شرعية لتحديد الأجور وشروط 
الاستخدام. وحيثما توصلت النقابات المهنية وروابط أرباب العمل إلى 
اتفاقات جماعية» باتت بنود الاتفاق جزءًا من عقد الاستخدام بين رب العمل 
وعماله. وكان لها قوة القانون الموضوعي. ولم يكن من الممكن الانحراف 
عنها في عقد العمل الفردي إلا إذا كان ذلك لمصلحة العامل. وشكلت 
هذه البنود القانونية حجر الزاوية الذي ارتكزت عليه بئية علاقات العمل 
في الجمهورية الألمانية. لكن هذه الاتفاقات لم تكن تؤثر إلا في العمال 
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وأرباب العمل المنظمين. ولدرء خطر قيام أرباب العمل باستخدام العمال 
غير النقابيين حصرًاء سمح القانون نفسه لوزير العمل أن يوسع دائرة تطبيق 
اتفاق ما على كامل صناعة أو مهنة معينة بقرار يصدره وفق استنسابه. وتكرر 
استخدام هذه الصلاحية حتى العام 1931. 

عندما كان يتعذر التوصل إلى اتفاق إرادي» كان في وسع الدولة؛ المحايدة 
نظريّاء أن تتدخل؛ إذ أنشعت شئت مجالس تحكيمية بمرسوم صدر عام 71923©. 
كان من المفترض أن يكون رئيس مجلس كهذا مسؤولًا حكوميًا شرط أن 
يتوزع الأعضاء على ممثلي العمال وأرباب العمل بالتساوي. فإذا رفض أي من 
الفريقين قرار المجلس التحكيمي؛ كان يحق لمسؤول الرايخ أن يصدر حكمًا 
ملزمّاء ويفرض اتفاقًا خاصًا بأجور العمل بين رابطة أرباب العمل ونقابات 
العمال. 

ما خلا بعض الاستثناءات غير المهمة. كان نظام ضمان البطالة الألماني 
الشهير صنيعة دستور فايمار والنقابات. ونص القانون الأساسي لعام 1927 
أيضًا على تنظيم مكاتب مبادلة العمال» فوضع النظام بكامله تحت إشراف 
مجلس الرايخ لتأمين مبادلات العمال والبطالة» وقسّمه إلى مجلس مركزي 
واحد. و13 مجلسًا إقليميّاك و361 مجلسًا محليًا. وكان لكل مجلس منها 
عدة مساق مق ممثلي أرباب العمل والعمال والهيئات الرسمية (الأقاليم» 
والبلديات» إلخ... ) برئاسة مسؤول حكومى محايد. وكان الإشراف الأعلى 
يقع بين يدي وزير العمل. ناقتا هنا عقيل اخر قن 'اللاسقراظلة التجماعيةء تعبيز 
تقوم الدولة من خلاله بدعوة الجماعات الخاصة إلى المساعدة في تسيير عمل 
الحكومة بصورة فعالة. 

إن تنظيم معدلات الأجور وأوضاع العمالة لا يمكن أن يكون فعالا إلا 
إذا صاحبته إعانات بطالة عالية إلى حد كاف للحؤول دون انخفاض حاد في 
ا بعد تضالات ونزاعات قائونية عدة» أفلحت التقابات في:إقران المبدأ 


(6) عن التحكيم: ,1918-1933 «موسنطجا بوم ممصوط روصع «عودها «مطصا باعتاءعلصك8 ملعظ 
بجعلة بععمعكء5 الوأعوك لمعه أمعتغتاوط كه لضاباعة] م0220 تامملا سعلا) 1940 :1] أامعدمعاممنك .طععوعدع؟ لوأعه50 
.(1940 ,طعموعوع8 اواعهم5 107 [ومطن5 
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القائل بوجوب دفع سلم أجور النقابة لعمال الإغاثة بغية درء الضغط لتخفيض 
أجور العمال العاملين. وشّفْعَ هذا النظام كله بتأمينات موسعة ضد حوادث 
العمل والمرض والشيخوخة للعمال اليدويين والمهنيين على السواء. 

المجال الخامس والأخير الذي يبرز فيه تحكم الملكية هو مجال الدولة. 
لم يكن في وسع النقابات أن تشارك مباشرة في عملية التشريع لأن صانعي 
الدستور كانوا قد رفضوا اقتراح مجلس ثان منظم وفق مبادئ التمثيل المهني 
والحرفي. ومع ذلك. كان في وسع النقابات أن تمارس تأثيرًا لا يستهان به. 
ففي العام 1920. مثلاء هزمت النقابات انقلاب كاب من خلال إضراب 
عام فعال جدًا. علاوة على ذلكء. كانت النقابات كلها ترتبط بأحزاب سياسية 
وتمارس دورًا سياسيًا قويّا من هذا الباب. كانت النقابات الحرة ترتبط بالحزب 
الديمقراطى الاجتماعى. والنقابات الديمقراطية بالحزب الديمقراطى. أما 
الفاناكت المتيحة نايت ترنيط يحوب الومطوزة. كانت أجتحة اللاقات 
البيضء والمهنيين فيها أشدّ ارتباطا بالحزب القومي الألماني» ثم بالحزب 
النازي لاحقا. 

كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعتمد ماليًا على النقابات» وزادت 
وتبرة الانتضابات هن الحكية ركان من جراء ذلك أن وبجد عدة. كبن د 
موظفي النقابات طريقه إلى الرايخشتاغ. وهناك دافعوا طبعًا عن سياسة النقابات» 
والإصلاح الاجتماعي» وتسببوا أحيانًا بأوضاع فريدة. ففي عام 1930. مثلاء 
اضطرت حكومة الرايخ» برئاسة الديمقراطي الاجتماعي هرمان مولرء إلى 
الاستقالة بطلب من النقابات الحرة لأن الأحزاب الأخرى في التحالف لم تكن 
راغبة في زيادة المساهمات المالية في تأمين البطالة. لم يكن أي قرار سياسي 
مهم يتخذ من دون النقابات. والواقع أن تأثيرها كان دائمًا أقوى من تأثير الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي. 

في المجال القضائي كانت النقابات تشارك مشاركة فعالة فى تطبيق قانون 
العفل. وكا لها تأثين كيرف 'متجاكم العمن قعل قاتون 1927 الخاض بقن 
النزاعات بين أرباب العمل والعمال. وبين أرباب العمل ومجالس الأعمال» 
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والمستخدمين في العمل الجماعي. وكانت كل واحدة من المحاكم الثلاث» 
البداية والاستغناف والتمييز» تتألف من قاض وعدد متساو من ممثلي النقابات 
وروابط أرباب العمل. ولم يكن يحق إلا لمسؤولي النقابات أن تكلرا العيال 
في محكمة البداية؛ وكان في وسع العامل أن يختار مسؤولًا نقابيًا أو وكيلا في 
الاستكناف؛ ولكن لم تكن متابعة الدعوى في التمييز تحق إلا لحم هكذاء 
كانت النقابات مدعوة. بصفتها الممثلة المعترف بها للعمال؛ إلى أن تستشار فى 
شؤون الدولة في هذا المجال أيضًا. ْ 

يجب أن يقال ختامًا أن هذا النظام الواسع من الديمقراطية الجماعية لم 
يطبق بحذافيره قط؛ إذ وعد الدستور به» لكن استمرار سلطة الرجعية وتناميها 
حال دون تحقيق الوعد. تمكنت جمهورية فايمار» أي ديمقراطية الحزب 
الديمقراطى الاجتماعى والنقابات» من تحقيق أمرين: أحرزت للإنسان العامل 
مستوى ثقاقيًا رفيعًا نسبيّاء كما أنها بدأت تمنحه مكانة سياسية واجتماعية 
جديدة. 

وقع تطوران أساسيان خلال فترة الاعتراف بالنقابات. تحول الاقتصاد 
الرأسمالي التنافسي تحولا تامًا إلى نظام احتكاري. وتحولت الدولة الدستورية 
إلى ديمقراطية جماهيرية ((20ء060 دكهده). وغيّر هذان التطوران كليًا بنية 
الدولة والمجتمع؛ إذ تمتع نفوذ الدولة بنمو لا ينقطع؛ وتوت الدولة نفسها 
وظائف اقتصادية واسعة النطاق. كما أنها اكتسبت نفوذًا متزايد الأهمية فى 
تجال السبامة الالعضاعة يمد نينانت سارها مويكودين في خمع بتخالدن 
تعديل الأجورء خصوصا لأنه كان من النادر جدًا أن يتوصل الفريقان إلى اتفاق 
من تلقاء نفسيهما. 

قوّت الديمقراطية الجماهيرية وعى الطبقة العاملة السياسي. وجعلت 
الحرب العالمية الأولى الطبقة العاملة في العالم كله تدرك حاجاتها وقوتها. 
وعملت أخيدًا على فصل حركة الطبقة العاملة عن الأحزاب السياسية 
البرجوازية. 

تأثرت طريقة عمل النقابات جديا بكل من هذه التطورات؛ إذ أحدث 
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اعتماد طرق الإنتاج العلمية المتطورة الواسع النطاق بطالة تكنولوجية. وغتّر 
تنميط الصناعة وترشيدها تركيبة السكان العاملين. وأوجد نشوء الكارتيللات 
والتروستات والاتحادات الصناعية بيروقراطية جديدة. فازداد عدد العمال 
المكتبيين والمستخدمين والمسؤولين الرسميين والمشرفين التقنيين. ونشأت 
طفرة في نسبة العمال غير المهرة وأنصاف المهرة (ولا سيّما النساء) على 
ناته العنال الجهرة. إن طلصن الأسواى والمناضة العتر يذه يبه ان يا 
توزيع أكبر» بحيث يزداد عدد العمال في هذا المجال وتزداد نسبتهم. 


سهّلت التشريعات الاجتماعية الميل نحو تركيز رأس المال» مع كل 
ما استجرّه هذا التركيز في أعقابه؛ ذلك أنه من شأن ترافق ارتفاع الأجور 
وتقصير ساعات العمل وتحسين ظروف العمل أن تلقي بأعباء مالية باهظة على 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. أما المشروعات الواسعة النطاق 
فتنجو من ذلك لأنها تستخدم عددًا أقل نسبيًا من العمال والمزيد من الآلات. 
وأدت كل زيادة إلزامية للأجور وكل زيادة فى النفقات ناشئة من مطالب 
التشريعات الاجتماعية إلى إجبار المنتج على الادخار في مواضع أخرى. وعادةً 
ما اتخذ «الادخار» شكل وسائل الادخار في مجال العمل. 

شاركت النقابات الألمانية عمدًا فى نشر عملية الترشيد هذه لأنها كانت 
تعتقد» في كثير من التفاؤل المفرطء أن الإزاحة التكنولوجية للعمال سوف تقود 
إلى المريد من العمالة في «ضباعات السلع الرأستمالية: وأن يما وف ينسم عن 
ذلك من ارتفاع في القدرة الشرائية سوف يزيد الإنتاج بعامة ويقود إلى إعادة 
استخدام العاطلين عن العمل في صناعات السلع الاستهلاكية. 

احتاجت النقابات إلى المساعدة من الدولة في مواجهة المعارضة 
الاحتكارية القوية. لكن النمو في النشاط الاقتصادي الحكومى أدى فى الوقت 
نفسه إلى صراع جديد. فالدولة إذ شاركت في الصناعة كمنتج ومالك أسهم 
أصبحت في كثير من الأحيان خصمًا للنقابات في مسائل الأجور وظروف 
العمل. 

أدى تغير تركيبة السكان العاملين والبطالة المزمنة الناجمة عن حقبة 
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الركود إلى إضعاف جاذبية النقابات إضعافا ملموسًا. هبطت نسبة العضوية فيها 
واستنزفت البطالة خزائنها. واضطرت إلى تخفيض مدفوعاتها من المكاسب» 
وجاء ذلك تحديدًا فى الوقت الذي استجرّت فيه البطالة الواسعة النطاق 
تَحَفيمًا حادًا في حجم مدفوعات الدولة للعاطلين عن العمل وفي عدد هذه 
المدفوعات. 


ازذادك نشية" 'الحمال-غي "المهرة-والمفتقين» والمسوولين" الإذارين 
والمساعدين في المتاجر والنساء العاملاات وهؤلاء هم ممن يصعب تنظيمهم 
للغاية. وعمل تنامي دور المراكز المهنية والمأجورة على تعزيز أهمية نقاباتهم 
المهنية» لكن نظرة معظم هذه النقابات كانت نظرة الطبقة الوسطى إلى الأشياء. 
لم يكن الأجير والمهني يريدان أن «تخفض مكانتهما إلى مرتبة الجماهيرا. 
وناضلا من أجل الحفاظ على امتيازاتهما ومكانتهما الهشة كعضوين في الطبقة 
الوسطىء وأفلحا. كان ذوو الياقات البيض والعمال اليدويون يعاملون بطرائق 
مختلفة فى التشريعات الاجتماعية. كانت مكاسب الضمان الاجتماعي التي 
يقصل عليه الأوائل اعلى .هما كانت قرة الإلذار المكوحة لهم قبل السصرف 
من الخدمة أطول. لم يكن أي حزب يتجرأ على معارضة مطالبهم ومطالب 
صغار موظفي الحكومة الذين كان التابعون الانتهازيون منهم حاضرين في 
جميع الفصائل السياسية. أما موقف أصحاب رأس المالء فكان بسيطا: فرّق 
تسد؟ إمنح الامتيازات لفئة صغيرة على حساب الفئة الكبرى. هكذا أصبحت 
«الطبقة الوسطى الجديدة» معقل النازيين. 


حتى لجوء النقابات إلى المصالح المهنية للعمال تعرّض للإضعاف جراء 
النشاط الحكومي في تنظيم الأجور وظروف العمل؛ إذ عملت عواملء منها 
نظام التحكيم والتوسيع القانوني لاتفاقات الأجور الجماعية لتشمل العمال غير 
المنظمين وتأمين البطالة وجميع لواحق الضمان الاجتماعي. على جعل العامل 
يشعر بأنه ما عاد يحتاج إلى نقابته. «إذا كانت الدولة تهتم بهذه الأمور كلهاء فما 
نفع النتقابات؟» ذلك ما كانت تلهج به ألسنة الناس في ألمانيا. 


تناقص عدد الإضرابات باطراد. ولم يشهد العام 1931 أي إضراب 
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هجومي تدعو إليه نقابة ألمانية؛ إذ أصبحت مخاطر الإضراب أكثر وحظوظ 
التجاح أقل.. وحدها: الإغراياك التصاضية 'الشمة انك تطوى على أمل 
حقيقي بإحراز النصر. بات من شأن أي إضراب أن يقود بسهولة إلى حرب 
أهليف ارك بسبب الأزمة السياسية الحادة» وثائيًا لأن الإضراب في ظل نظام 
اقتصادي احتكاري يؤثر في النظام الاقتصادي كله كما يؤثر في الدولة نفسها. 


أخيرًاء تربط الديمقراطية الجماعية النقابات والدولة بعلاقة أوثق. 
فالنقابات وإن ظلت حرة ومستقلة. تقودها صلاتها الوثيقة بالدولة إلى تكوين 
تبعية في موقفها النفسي تثنيها عن التفكير في الإضرابات. 

لم تكن النقابات ولا الأحزاب السياسية قادرة على التعامل مع الوضع 
الجديد. كان الفريقان قد أصبحا هيئات بيروقراطية مرتبطة بالدولة بروابط لا 
الباهرة في الحكومة. وعنونت الخلاصة الإحصائية التالية بعنوان «أرقامٌ على 
مسؤول رسمي أن يعرفها)7©. 

3 منظمة إقليمية 


152 نائبًا ديمقراطيًا اجتماعيًا في الرايخشتاغ 

9 نائيًا مناطقيًا ديمقراطيًا اجتماعيًا 

3 عضوًا ديمقراطيًا اجتماعيًا فى المجالس البلدية/ المحلية 

727 عملدة مدينة ديمقراطيًا اجتماعيًا 

9 رئيس قرية ديمقراطيًا اجتماعمًا (معطعاكدمنعلماعمعء6) 

38 نائبًا ديمقراطيًا اجتماعيًا في الكرايشتاغ (همداا) (الهيئات 
المناطقية الفرعية) 

7 نائبًا ديمقراطيًا اجتماعيًا فى المجالس البلدية الإقليمية 

4 منظمة محلية ْ 


9 تنواب قرى ديمقراطيين اجتماعيين 


)22 .87] .م ,(1929 ,مات 1ذ! تمتاكتا) 1929 ,طول حمك "ل عتنه امع لامواعم؟5 ودع سانعل عمل اعبرط زول 
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7 عضوًا حزييًا (2 803,44 من الرجال» و218,335 من النساء) 
9 صونًا ديمقراطيًا اجتماعيًا (انتخابات الرايخشتاغ عام 1928) 


وانجرٌ الحزب الشيوعي أيضًا إلى تفاخر مماثل: 


0 عضو 
3 صحيفة 
0 مططيعة 


3 ناتبًا في البرلمان 
7 نائبًا في مجالس الولايات 
1 ناتبًا فى البلديات 


2 نات ل افو 


ليس هذا كل شيء. كانت بيروقراطية النقابات أقوى نفودًا من نظيرتها 
بيروقراطية الحزب. ولم يقتصر الأمر على وجود الكثير من الوظائف داخل 
النقابات» بل كان ثمة وظائف في مصرف العمال وشركات البناء» والشركات 
العقارية: وذور الطباعة والنشن 5 التأمين التابعة للنقابات. وكان ثمة 
مصنع نقابي للدراجات. وكان ثمة تعاونيات تابعة للحزب الديمقراطي 
الاجتماعى والنقابات. كما كان ثمة عدد لا يحصى من الوظائف الحكومية: في 
محاكم العمل» في هيئات الضمان الاجتماعي؛ في منظمات الفحم والواسن 
وفى منظومة النكك الحديد: كان بعك مسؤولي: التقانات«الرسميين. يتولن 
خدية أو يله أن اح عقر ة خاضيتك فى الرفة تفع ركفا ها كان مولام 
تحميون الجداست الماع و 

ولما كانت النقابات والحزب مرتبطين برباط وثيق إلى هذا الحد بالنظام 
القائم ولما كانت البيروقراطية قد غلبت فيهما كليّاء فقد الفريقان حرية الحركة. 


(8) معل مداعلا :وساطصوط) ا ل ل يك ال لت نا 
.9 .م ,(923! ,عاهده أ تقممعاها معطء5 كتلس سما 
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فهما وإن لم يتجراً صراحة على التعاون التام مع برونينغ أو بابن» أو شلايخر 
الذين قيّدت حكوماتهم الحريات المدنية والعملية الديمقراطية بعامة تقبيدًا 
صارمًا وخفضت الأجور وأوضاع المعيشة» فإن أيّا منهما لم يستطع معارضة 
هذه الأنظمة. ربما كان من شأن المعارضة الحقيقية أن تعني الإضرابات؛ أو 
حتى إضرايًا عامًا وحربًا أهلية. لم تكن الحركة مهيأة أيديولوجيًا ولا تنظيميًا 
للصراع الجذري. ولم يكن في وسعها حتى أن : ل ل 
أما ما تبقى من أموال قليلة بعد الأزمة المالية» واستّثئمر في مبان جميلة 
للمكاتب» ومدارس النقابات» والعقارات» وشركات اليناء» ومنشآت الطباعة. 


ولم يبق ما يكفي لأعضائها العاطلين عن العمل. 


كان النظام الاجتماعي التعددي لجمهورية فايمار قد تهاوى تمامًا بحلول 
العام 1932. ما عاد في مقدور أي منظمة أن تحقق أهدافها. وما عادت الآلية 
الاجتماعية تعمل. تمت التضحية بتلقائية الطبقات العاملة من أجل المنظمات 
البيروقراطية العاجزة عن إنجاز وعدها بتحقيق حرية كل فرد عبر دمج حقوق 
الأفراد في منظمات جماعية. وفي هذه الحاضنة نشأت النازية. 


3. الجبهة العمالية 

كانت خطة الحزب النازي عند إمساكه بالسلطة أن يترك منظمات النقابات 
تعمل» ويدمج الأجنحة المختلفة الثلاثة» ويضع المجموعة الموحدة تحت 
قيادته. بدأ النازيون» عبر منظمة خلايا العمال التابعة لهم (01580» المفاوضات 
مع القيادة النقابية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. كان رئيسا النقابات 
الحرة» لايبارت وغراسمانء متعاونين. وافقا على التنازل عن منصبيهما إذا 
استبقيت بنية النقابات. أعلنا حل تحالف النقابات مع الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي ووعدا بالتزام الحركة النقابية بالحياد السياسي ذ في المستقبل. ٠‏ ويوم 
أعلن النظام الجديد 2 من أيار/ مايو عيدًا قوميًا عام 0933 أصدرت 
النقابات الحرة قرارًا بتأييد ذلك» واعتبرت أن هذه الخطوة هي تحقيق لحلم 
قديم من أحلام الطبقة العاملة. 
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لم تكن خخيانة التقليد القائم منذ عقد من الزمان في محاولة لإنقاذ منظمات 
النقابات من الدمار التام مجرد جبن. كانت عجرًا كاملا عن إدراك الطبيعة 
الحقيقية للنازية» كما أنها تحت أعين النازيين؟ إذ رأوا أن ذلك القدر الضئيل 
من القوة الذي كانوا يظنون أن النقابات تتمتع به إنما هو وهم. علاوة على ذلك؛ 
لم يثق الصناعيون الألمان كثيرًا بمنظمة خلايا العمال النازية. ألم تكن تحرض 
في الماضي على الإضرابات وتدعمهاء وإن لأهداف الدعاوة السياسية؟ لذلك 
قرر الدكتور ليه الطموحء الذي يرئس منظمة الحزب السياسية» الاستيلاء على 
مقدرات النقابات. 


في الأول من أيار/ مايو 1933 تم الاحتفال بالعيد القومي الجديد. 
شارك عدد من المسؤولين الرسميين في النقابات وبعض الأعضاء الذين 
كانوا يرتجون إنقاذ بنيتهم التنظيمية في الاحتفال جنبًا إلى جنب مع النازيين. 
في اليوم التالي أغارت شاحنات مشحونة بالقمصان السمر والقمصان السود 
على المقار العامة لجميع النقابات» فاعتقلت القادة. واستولت على الأموال» 
وولت المسؤولية للنازيين. كان الدكتور ليه فى هذه الأثناء قد أنشأ تتحت 
ركاسية الجلة عم ».مكونة من القطصان البنية والقتمصان السوذة ومسؤولين 
رسميين في الحزبء وممثلين عن منظمة خلايا العمال النازية 2/580*. لم 
يستغرق انهيار بنية النقابات الهاتلة إلا ثلاثين دقيقة على وجه الدقة. لم تحدث 
أي مقاومة؛ ولا أي إضراب عام ولا حتى أي مظاهرة يبه لها. أئ دليل 
يحتاج إليه المرء أكثر من هذا على أن تنظيمات التقابات عَمّرَت مدة تفوق 
مدة صلاحيتها؟ كانت قد أصبحت آلات بلا حماسة ولا مرونة» حتى إنها ما 
عادت تؤمن بذواتها. 

فى 12 أيار/ مايو 1933: ألحقت ممتلكات النقابات والمنظمات التابعة 
لها بالنائب العام ببرلين - ولم يتمكن أحد قط من تفسير الأساس القانوني لهذه 
الخطوة - وعيّن الدكتور ليه أميئًا. وكان قد عُِيّن قائدًا للجبهة العمالية الألمانية 


(9) نص الأمر الصادر عن الدكتور ليه بالاستيلاء على النقايات مثبت في: 265 ,841165 براااللا 
ادبم طواعطجه بعطعسبعط «عل ع وناب أساعشصعط “مول ترمععط «عاتة رلاتوأطععابعطا تعنتعم ورا بعطء| واماعمد 
5 .م .(1938 ,قطمد لصة عع لكائلة .5 .8 بمتامعظ) 
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قبل يومين. فى 24 خزيزاة احثلت مكاقب الشايات المسيحية» وق 0 تشرين 
العاني قزر اتحا منظمات آريات العمل الألمان حل نفسه. 

كان النازيون قد خططوا أصلاء وتحت تأثير الأفكار التشاركية» تنظيم 
الجبهة العمالية وتركيزها على ثلاثة أركان: الأجراءء؛ العمال. وأرباب العمل. 
ولهذه الغاية أعلن عن بنية تنظيمية مبسطة في أول تموز/ يوليو 2.1933 مع 
انقسام العمال إلى أربع ع منطية واللحزاء إلى تسعء كل منها بقيادة قائد 
ومجلس. لكن التركيبة التشاركية سرعان ما اطرحت في ألمانيا. كان ذلك على 
جانب كبير من الخطورة على النظام في المجال العمالي لأنه إذ ينظم الطبقة 
العاملة في هيئات متميزة ومنفصلة عن أرباب العمل. يقبل ضمئًا بالفوارق 
التي يحدثها تقسيم العمل في المجتمع. كانت إيطاليا قد استَيِّت الأشكال 
الخارجية؛ على الأقل» للبنية النقابية والتشاركية؛ أما ألمانيا فلم تبق منها أثرًا. 
ويبدو أن الأسباب هي أن الطبقة العاملة الألمانية أكبر عذذا يكت رارق تدريبًا 
من الطبقة العاملة الإيطالية وأقل انقيادًا بكثير للسيطرة التسلطية وإن لم تكن 
تحركها النزعة النضالية التي تحرك بعض الفئات من الحركة العمالية الإيطالية. 

بعد الخطوة الخاطئة الأولى» كانت «الجبهة العمالية الألمانية» مصمّمة 
عمدًا للقضاء على التمايزات الطبيعية التي يولدها تقسيم العمل. حدث التغيير 
الأول في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1933 الذي أطلق عملية التحول إلى 
«اجماعات المتشأة الفدن الية» (0 8 قطعوه أعسععوطء نماو كط 8). وتمهيدًا للطريق» 
لم يسمح لايق أعضاء جدد بالانتساب إلى الجبهة العمالية"». وفي 7 كانون 
الأوك/ دتمي لت أغوردا المنظمات القديمة. 


الجبهة العمالية اليوم تنظيم يضِمٌّ حوالى 200 عضوء وهو يضم 
كل شخص مستقل وكل شخص عامل خارج الخدمة الاجتماعية أو الإدارة 
المدنية الحكومية. وهي التعبير الأجلى عن عملية تذرير الطبقات العاملة 


(10) المصدر نفسه. ص 78. 


مراجعة جيدة لتطور الجيهة العمالية فى: +و0ها مقدمع0 عط 2ه ممتاساميع عط1» بعامع ممالرممة 
ل820 .ثى أرزء80 300 ,532-558 .مم (1937 ععطمعععص) 4 .52,20 .أول؛ ببرأسء م0 معرعاء5 أمعناتاوط «راموعظ1 
.127-139 هم ,(1937 ,كقعكم وملءاا/؟ بمليملا بجع1) «بعلعوم؟1 ميعن زه عمنناء ساك نجه اأتراوى 1116 
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الألمانية تذريرًا كاملًا. ويقسم هذا التنظيم إلى ست عشرة جماعة منشأة 
فدرالية: الغذاءء» النسيج» الكساء والجلد. البناءء» الأخشابء المعادن. الكيمياء. 
الورق والطباعة» النقل والمشروعات العامة» التعدين» المصارف والتأمين» 
المهن الحرةء الزراعة» الحجارة والأرض» التجارة» والحرف. والنقطة 
الأساسية هي أن العمال الأفراد ليسوا أعضاء في جماعات المنشأة الفدرالية» 
بل هم أعضاء ة في التنظيم الكلي؛ أي الجبهة العمالية نفسهاء بصورة حصرية. 
فجماعات المنشأة ليست وحدات تنظيمية أدنى من التنظيم العام المكوّن منهاء 
أي الجبهة العمالية؛ بل هي مجرد دوائر إدارية داخل الجبهة العمالية تنظم 
المنشآت لا الأفراد. ذلكم مدى خشية النظام الحاكم من ٠‏ أن يؤدي التمفصل» 
حتى على المستوى المهني, إلى المعارضة. 


القانون الأساسي هو مرسوم الفوهرر الصادر في 24 تشرين ين الأول/ 
أكتوبر 1934 . وفيت الجبهة العمالية إلى مستوى تجمع حزبي ودقت قيادتها 
إلى مستوى قيادة حزبية. يترتع على رأس التنظيم قائد المنظمة السياسية في 
الحزب» الدكتور ليه الذي يولي ويعزل القيادة الأدنى رتبة والمنتقاة في معظمها 
من منظمة خلايا العمال النازية» وفرق العاصفة .5.8 والؤس إس. وتخضع مالية 
الجبهة العمالية لإشراف صندوق الحزب. ولها مكتب مركزي ينقسم إلى عدد 
من الدوائر. الدوائر الأولى إلى الخامسة تضم أقرب معاوني القائد» موظفي 
الإشراف المركزيء ودائرة المعلومات والدائرة القانونية» ودائرة التدريب» وما 
إلى ذلك. الدائرة السادسة تسمى دائرة «تأمين السلم الاجتماعي». وهي تنقسم 
إلى مكاتب للسياسة الاجتماعية» والإدارة الذاتية الاجتماعية» ومكتب الشبيبة 
والنساءء ودائرة جماعات المنشأة الفدرالية الست عشرة. الدائرة السابعة تُعنى 
ب «رفع مستويات المعيشة». والفرع الهم فيها هو مكتب «القوة عبر الفرح» مع 
دوائره الفرعية الخاصة. الدوائر 8 إلى 10 تعن بالتدريب المهني» والمحاكم 
التأديبية التابعة للجبهة العمالية» وجنود المنشأة. 


للمكتب المركزي مكاتب ملحقة أيضًا كمعهد علوم العملء و 
التكنولوجياء ومكتب لتنفيذ خطة السنوات الأربع. وثمة منظمات إقليمية 
ومحلية تنقسم تبعًا لمبادئ جغرافية (كتلة» شارع) ووظيفية (كتل» منشآت). 
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حتى هذه البنية العملاقة لا تف بالصورة الكاملة. وفى محاكاة لمنظمات 
الأعمال المستقلة تحاكاة القردة» أنشأ النازيون غرف قوهية للعمل وغرقا إكليضة. 
يتكون التنظيم القومي من قادة جماعات المنشآت الفدرالية» والزعماء المناطقيين؛ 
ورؤساء الدوائر الأساسية في الجبهة العمالية» وبعض الأفراد الآخرين. لكنه لم 
يعمل قط. وللغرف المناطقية تركيبة مماثلة وهي لا تعمل أيضًا. 


تحددت مهمات الجبهة العمالية في اتفاق لايبتزيغ الشهير المعقود في 
1 آذار/ مارس 1935 بين قائد الجبهة العمالية ووزراء العمل والاقتصاد'". 
ودخل وزير المواصلات طرفا فى الاتفاق فى 22 تموز/ يوليو 1935» كما 
دخلت هيئة الغذاء فى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 6 . والاتفاق وثيقة كاشفة 
للغاية» إذ إنها تسلّم» عبر بنود محددة؛ كامل نشاط الجبهة العمالية الاقتصادي 
إلى الغرفة الاقتصادية القومية ووزارة الاقتصاد. وقبلت غرفة الاقتصاد القومى 
كهيئة في الجبهة العمالية» مما يعني أن جميع المجموعات الاقتصادية» وكل 
غرفة صناعة وتجارة» وكل غرفة للحرف. وجميع الغرف الاقتصادية المناطقية 
باتت منتسبة كهيئات. وكذلك هى حال مجموعات المواصلات القومية الست 
لدان ْ 

نكلة المويقن الجنبة العدا لاسن نقدان الالال هنا اليه ل الور 
كيان مُحْكم آخر. هو مجلس الأشغال والاقتصاد القومي المكرّن من مجالس 
غرف الاقتصاد القومية وغرف العمل القومية. لم يعمل هذا الكيان قط. وتم 
تحديد مهماته في اتفاق لايبتزيغ وفي مرسوم الدكتور ليه التنفيذي الصادر في 
9 حزيران/ يونيو 1935 كما يلي: 

أ - معالجة المهمات التى تفوضها الجبهة العمالية الألمانية» وغرفة 
الاقتصاد القومي إليه؛ : 


ب - التشاور المشترك للإجابة عن» وتوضيح, وإعداد... الأسئلة الجوهرية 
والأساسية فى السياسة الاجتماعية والاقتصادية؛ 


2110 .135-140 لصة 129 .مم ععلات814 لمة ,147-149 .مم ,لومت 
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جَ - تلقي تصريحات الحكومة الفدرالية» والجبهة العمالية الألمانية» 
وغرفة الاقتصاد القومية. 

لا يمكن أي تزييف أن يكون أظهر من هذا للعيان. الغاية الوحيدة من 
وراء هذه الآلية المنمقة إنما هي الإيحاء بأن للجبهة العمالية تنظيمًا ومهمات 
مماثلين لتنظيم أرباب العمل ومهماته. أما في واقع الحالء فإن الجبهة العمالية 
لا تمارس أي وظائف اقتصادية أو سياسية أصيلة. فهي ليست منظمة تسويق» 
لأن لا علاقة لها بتنظيم الأجور ولا ظروف العمل. وهي ليست منظمة سياسية 
العمال الأيديولوجية النازية؛ استيفاء الضرائب من الطبقة العاملة الألمانية؛ 
تأمين مناصب لأعضاء الحزب الموثوق بهم؛ تذرير الطبقات العاملة الألمانية؛ 
وممارسة بعض الوظائف النقابية الداخلية. أما رجال الأعمال» من جهة ثانية» 
فإن لهم منظمة عاملة بذاتها على أساس إقليمي ووظيفي؛ بينما يعدم العمال 
نظيرها. فالجبهة العمالية ليست إلا منظمة أخرى للشعب الألماني بأسره من 
دون تمييز من حيث المهنة» أو التدريبء أو المكانة الاجتماعية. 

المهمة الأولى للجبهة العمالية هى تشريب الطبقة العاملة الألمانية 
المذهب النازي والقضاء على آخر بقايا الاشتراكية والماركسية»ء والحركة 
النقابية الكاثوليكية والديمقراطية. وعَهِدَ بهذه المهمة إلى الجبهة العمالية 
تحديدًا من خلال مسؤوليها الرسميين الذين لا يحصيهم عد في المكاتب 
المركزية» والإقليمية» والمحلية» ولا سيما عبر ما يسمى بفرق المنشأة. أي 
أعضاء الحزب الموثوق بهم في كل منشأق والعاملين كعملاء للإرهاب 
النازي» وعبر فرق الصدام السياسي2'“. وفرق الصدام. حسب تعبير الدكتور 
ليهء هم «النواة شبه العسكرية لجماعة المنشأة» النواة التي تطيع الفوهرر 
طاعة عمياء. وشعارها هو ”الفوهرر دائمًا على حق*'22". وفرق الصدام غير 


(212 1940 ,كمسة1 أنه( سولق 


(13) عنقاكمة] ,وتطكسمماء21 كزه تورمء نط1 عا وا مت اعاصه 0 4 تعلماى أمبط ع7 ,اععاصعة"! أقصط 
و0 تامملا عن لح) جرمما كا لمة متعاووع دما .8 طلته ممتتهروطواامع هذ كلتط5 .هم .8 برط مقدصمع0 عط مم 
14 .م ,(1941 بووعوط لإأأويع طاولا 
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منصهرين في منظمة قومية؛ بل تخضع كل مجموعة منهم للمنظمة الحزبية 
المحلية بالتضافر مع الجبهة العمالية المحلية» وتشرف عليها الدائرة الرئيسة 
لفرق المنشأة. 

م منظمة خلايا العمال النازية 27580 منظمة الحزب الأصلية فى 
المشاعة والجائجر» والمكاتتي. :وشار ها المضير سي مشلياك كا 
الحرف وتجارة التجزئة (1280! 85). كانت هاتان المنظمتان تشكلان الطليعة 
النضالية للحركة في صفوف الطبقات العمالية وصغار رجال الأعمال. كانتا 
منظمتين محليتين مفرطتين في محليتهما ولذلك كانتا غير متناغمتين مع سياسة 
التذرير النازية. وكان.يكمن.فيهما خظر التتحول إلى مراكر للشخط والمغارفة 
عبر الاتصال بين العمال فى مختلف المنشآت ورجال الأعمال من مختلف 
القرى والبلدات. كان لا ين من أن تذهيا: 


لم يبق سوى الجبهة العمالية وحدها لأعضاء الحزب ولغير الأعضاء 
على السواء. وعلى الرغم من أنه لا وجود لإلزام قانوني بالانضمام إلى الجبهة 
العمالية» فإن الضغط غالبًا ما يكون على درجة من القوة بحيث إنه لا يُنْصَح 
أحد بالبقاء خارجها. يجب على الأعضاء أن يحضروا الاجتماعات» ولكن 
يجب عليهم ألا ينخرطوا في المناقشات. ويجوز لهم أن يتقدموا بأسئلة ولكن 
ليس لهم الحق في الإصرار على الإجابة. صحف الجبهة ودورياتها بدائل 
هزيلة عن منشورات النقابات في عهد الجمهورية. فهي مملوءة بصور الفوهرر 
وحاشيته» وصور الحرب» وخطب القيادة» ووصف فردوسي للحياة في ألمانيا 
الجديدة» وتمجيد للحزب والرايخ» والقليل من سوى ذلك: القليل» بالطبع» من 
المعلومات المتعلقة بأحوال العمل والعمال. 

ما عاد من الممكن للطبقات العاملة أن تعبر عن الصلات المتولدة عن 
العمل المشترك والتدريب المشترك. ثمة منظمات خاصة للأطباءء وأطباء 
الأسنان» والمحامين؛ وثمة روابط حرفية» ومجموعات» وغرف للتجارة 
والصناعة» وغرف للحرف ولرجال الأعمال» ولكن العمال والأجراء الألمان 
وحدهم من بين قطاعات السكان كافة» يفتقرون إلى منظمة مبنية على 
الاختلافات والتشابهات الطبيعية فى العمل والمهنة. ذهبت الجبهة العمالية 
بعملية البيروقراطية إلى أقصاها. فالبيروقراطية لا تتوسط في العلاقات بين 
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المؤسسة والعامل فحسب. بل عَدَّت العلاقات بين العمال أنفسهم تمرّ اليوم من 
خلال بيروقراطية مستبدة. 


4. قانون العمل *1) 

جماعة المنشأة وقائد المنشأة 

لم تواجه الأيديولوجيا النازية المتعلقة بالجماعة والقيادة من المصاعب 
في أي حقل من الحقول ما واجهته في قانون العمل. أساس قانون العمل 
وعلاقات العمل هو العقد الفردي الذي يبيع بمقتضاه الأجير قدرته على 


(14) تستند روايتى إلى المصادر التالية: 21 ,.ولء باناهعطء5 ؟أدلنظ سه مدتلاطمع عملمعط1 
تعتماعا نمتلا 3) 210 بعماءعوعوعطعتم ععطعماتاعل عمنالصصدد عطاءكعهامعنانان) ,اممسعوعع عل عداءعدععوزو مه 
بعل و07 "ننج تاعدع0) .كلت تاقاط 1أ0خ! لمج نزعلمعممأل! أمد0 كملا اوسا لعظامى :(1938 عسيمتن عل ,للا 
ترعل نتم ,ارعطاماء8 دن دعو إوسدع | ترعطء1|اتعزلة درا اتعطمار «رعل وسادرك07) سبح جاعدء6) ور امامل دان اماما 
دعت واناء ءانع اء ناي أل لديا ورمع 0) ذل «ثث تمع ةا تمع تدوع تدج طةتإنداخل «معل ,ار عترم نوع ارد[ اعمط 
مه 33 ,نبو اسع سم! «عهوزعة | لعكدةة «ع«علجره اد هتاذ اأماععع اما وال «عطلة وتمنجاضمرعا «عك ,عاعااء 0 
م0 “لات قاودء 6 سا اتعطص و«عأمو مامد “عل عارنترزه “لاج ماعو 0 ,نك 121 ألم ز(1939 ماعء8 بمعطعمنل38) 
طاك ,برعو و زرو رم رعنوع 1 7/اعصيل عمجأ أعطعة دعطءاعط ودة وععتنناامجدعند تعتلء اا )ة «ة اأعطا«ه «عل 
تقاطعع ا معطء ابعل كعل عووملصص0 ,اطعم عطق بطعدلءاتل! عسطصم :(1936 باعء8 بمتامع8 بمعطعمتالة) .له 
د اأء تاسلج عمل عو دنالمه1! 216 ,لممطططعد1! لمقطعن :1936-1938 عطوكط :مععماطنا1) .ؤاه؟ 2 ,3 
واتععه لع مطل «عاعدلاناأواعمعلودمانهد لص «عاعكنئزاعناصما طعاءاوعلا ‏ صله ‏ «كعكستوأة عسواء 4 
اعومزر عونابعال بانع عوواتعطجه عرطمز س«اعة بالعقطعاسساتا طعمظ :(1936 بلعتلط تمولا سه علمعدءاءاظ) 
ر[لة غه] لالافمدكط ععمعلا :(1937 .م لمة ععاويم0 عل ععالقلا تعأدمأما بمتاع8) اطععموتعطه «عل دنه 
«ءأممولاةد «عل عامامتم0) «اج عاععه )0‏ وعل ناد «تماتء رمعل تطعا ترءأد متهت «عل عومناريه07 216 ,.كلء 
«روادرد ترعاءاات 8 ند «تعودبامسدعط «عوء ةاصع (زة جا اأعطعل "مك عامالص0 بج عاءيه 0 (عل اند ود ازونا مل 
ركتتقطقعقاءث/ا لمن «لعيمحا وعطءكتنهجا تمتامعظا) .لع 284 ,رعو اعم طعع امنا ءأأه وبع اراعلى الوا 
:(1937 ,أنامنامااعطكخ عطعمانهعط يمتاهقا) عاأ/تامماماع50 عطعكييه2 بتسدتمامه5 تدمعاكاامطءم عطعئانء :(934] 
تخطعم وعاءكئ نعل عن #تمعلهل4 بكندناةطعنكئعطعاق حمل «عطة كعداعيه) كوتاه ارط بعاععناا! لعظام 
م ا ل ا ل ل لل ا ان 
رمه ١-لاأاءوعء1]‏ اعد ناا/ا) 6 باتعطدخ معطء سابعل ععل ااععظ ماعيمة وأعلنا مم ارمتحولا صعمك الحم 
بامعطء51 عمدو اما :(1935-1938] ,[.ه .ه| تمتائع8) بلعاع8 معط ما عال/أوماماعمى ,غالاء5 عامط :(1934 
8 زتره لارعع0 ععل أهماذ عطعكتنء<] ءع0 ,اأعطمار «ءاودوتنمد عمل وددك0) عل ما عزورااة لسعنواعط4 عوط 
ععل عتطءننا صا دعكدتصالقطي جمازعطعة دعل صنع لضم 0» ممة ,(1935 بالقافضددعواءء/ا عطعد ناو عومد ,وسطصةل) 
وتأععاينول م2 ,اعأذاعلة فاعوصة ١١03-1111:‏ .مم )١937(,‏ أ" تأععتعء10! ملءناع ول «عمسطنة معاطععك لماعم 
عطء لامك ءايلاو ععمعطعمناا اتعطووطممبيصمرع انوس[ رول بر أطةم رساج ومماقء 8 دراه رسع ازع ط مك111 

.(1938-1939 ,زه .5] تصتاع8) .كله 2 ,تلعنط دل له ,(1939 معطعدا؟ .0 تهمعل) 27 بععامط عنولط ,ليك 


وثمة بعد هذا عدد من المقالاات وقرارات المحاكم التى ذكر بعضهاء ومجموعة المواد التشريعية 
المذكورة فى .م هناك مناقشتان موثوقتان بالإنكليزية لمسائل محددة: أقدهأعدلال» رعاه© ممالر1 
,169-17 .مم ,(1941 لإقالا) 2 .مه ,3.ل6 ركع تلوط كزه أفتصتول «ركاساه0 عقطها مقصحع0 عط لمة ددؤتاوأت50 


سروري0) ععترعاء5 أمءةازاو2 «الإصقصصة0 أمولا عه عموهل] له كامباه© لدلعه5 غط1» ,تلأبامعاء2 أتعطاخ مقطاذل؟ لمة 
350-371 .هم ,(1938) 53 .املا زراك 
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العمل لفترة محددة. وسعر محدد» وأداء معحدد.» ومكان محدد. وحتى في نظام 
جماعي كليًا لقانون العمل ينتظم فيه كل عامل» توجد اتفاقات فردية يتأسس 
عليها العقد الجماعي. فالاتفاق الفردي يبقى الأساس الذي لا بد منه لكل 
علاقات العمل. ذلك لأن الاتفاق الجماعي لا يصبح ساري المفعول إلا إذا 
وجدت اتفاقات فردية» سواء أكانت مفروضة على رب العمل أم على العامل 
أم على كليهما. وعقد العمل الفردي يحجب. طبعًاء كون العامل خاضتًا لسلطة 
رب العملء ولكنه مع ذلك أداة عقلانية تفصل العمل عن وقت الفراغ وتحدد 
بوضوح سلطة رب العمل في المكان. والزمان. والوظيفة. ولا بد لأي مجتمع 
حديث من أن يعتبر قوة العمل سلعة» وإن لم تكن سلعة فحسب. 

هذا الاعتبار البسيط كان عرضة لرفض شديد من النازيين الذين أصرّوا 
على أن قوة العمل ليست سلعة”. فمفهوم عقد العمل الفردي نفسه هو مفهوم 
روماني (ناونهدسه )!9 . «إن علاقة العمل هي علاقة خاصة بالجماعة وتستئد 
إلى الشرف» والإيمان» والعناية. إنها علاقة يستعمل فيها التابع قوة عمله لصالح 
صاحب مشروع. إما في متكيأة الأخير وإما على نحو آخر في خدمته. وعقد 
العمل هو الاتفاق الذي ينشئ علاقة العمل ويصوغها)”27. 

إن أساس علاقات العمل هى «فكرة الإيمان الأخلاقية)9'). ما هو 
حاسم في علاقة العمل ليس الفكرة الرومانية المادية “استئجار شغل العمال* 
(لاتمهدعمه ملأعسلصمء ملأدعو1) بل البنية الجرمانية لعقد الإيمان... فالتابع يدخل 
في خدمة صاحب المشروع ولا يحصل على العوض فحسب بل وعلى الحماية 


الذي يعتبر تجسيدًا له إذا جاز القول)29. 


050) 42 .م رعماوبزع ا 
(216 0 - 
(217 1 تاوتاع56 ,كمجاعوء 0 كعارقه [الاسلرظ ,عاعع 11[ 
(218 12 .م ركلء ,[.اة ك] لأعأكمقلة1 
(219 .5 .م راأعطجه اتعأمن«متامر "عل ومانب0 ملاح تاوقع0) تاعلط 
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يمكن أن تكرر هذه الاقتباسات إلى ما لا نهاية. ويشكل الساسة والفلاسفة 
النازيون حوقة تعد أن العمل “لس سلعة» العمل شرف» والعلاقة بيخ .رت 
العمل والعامل هي علاقة جماعية. 

يبدأ ما سمي بميثاق العمل (القانون الذي ينظم العمل القومي؛ 20 كانون 
الثاني/ يناير 1934) بالبند الآتي: «في المنشأة» يعمل صاحب المشروع» بوصفه 
قائد المنشأة» والأجراء والعمال» بوصفهم تابعين؛ معًا لتحقيق أهداف المنشأة 
والمتفغة الغافة للقن والدولة». إن أبديولوجية تجماغة المتشأة نشية عن كنب 
نظرية «المشروع كمشروع» وتقوم بالوظيفة نفسها. وبينما تسلّم النظرية الأخيرة 
الشركة إلى مجلسهاء فإن نظرية جماعة المنشأة تسلم العمال إلى سلطة المالك. 

إن أيديولوجية الجماعة فى علاقات العمل هى من أسوأ مواريث 
الجدهؤدية:وآ.رزها ؤلالة. لصوف الققرة 615 من القاتون العدنى الاسراطوري 
على أنه يجب أن يحصل كل موظف يقدم عمله لرب عمل على أجوره حتى 
عندما يتعذر على الأخير أن يشْعّله إما بسبب من الأخطاء التقنية في المصنع 
وإما بسبب الأوضاع الاقتصادية أو الإضراب في مصنع آخر. وذهب المشترعون 
في تسويغ ذلك إلى القول بأن على رب العمل باعتباره مالكا أن يتحمل كامل 
المخاطر التى ينطوي عليها تشغيل مؤسسته. وعكست المحكمة الفدرالية 
العليا هذا النص القانوني عام 201921 محتجة بأن إنشاء مجالس الأعمال 
أوجد جماعة المنشأة التي بات فيها المُسْتَحْدّم «حلقة حية» وترتب عليه لذلك 
مشاطرة المخاطر*. وأشير على المحاكم الأدنى مرتبة بأن تتحرى الإنصاف 
في كل حالة على حدة. فإذا كان الاضطراب ناشئًا عن إضرابات» مثلاء لا يكون 
رب العمل ملزمًا بدفع الأجور وإن حصل التوقف في مشروع لا علاقة له كليًا. 

كان ما سمي بجماعة المنشأة جماعة غريبة جدًا حتى أيام الجمهورية. 
كانت جماعة تشترك في العُرم لا في العُنم قط. ولم تصل أي محكمة قطء لا 
أيام الجمهورية ولا بعدهاء إلى النتيجة المنطقية بأن الأرباح الكبرى يجب أن 


2200 راجع تحليل هذا الاتجاه في : 027 ع#نالناعلء8 عأمادهد وده تءعةااوم ع2 بممقصنها! هآ عمط 
.29-3 .وم ,(1929 ,نهآ .2 تمتاك8) عمسععممستطعع؟! عع نارلعامعهوعنتعاجه 
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تقود بصورة آلية إلى أجور كبرى. لم تكن نظرية جماعة المنشأة شيئًا إلا مجرد 
مذهب لا ديمقراطى خرّب من خلاله القضاء تشريعات العمل التقدمية. 


إن للقيادة في علاقات العمل معنى مختلفًا ووظيفة مختلفة عن القيادة في 
السياسة أو الأعمال. القادة السياسيون كلهم يُسْكَارون من قوق: أمَا رب العمل 
فهو قائد المنشأة لا لشيء إلا لأنه المالك أو المدير. إن ملكية وسائل الإنتاج 
تعنى بصورة تلقائية السيطرة التسلطية على العمال» و«الجماعة» التى تنشأ على 
هذا النحو أشبه بالثكنة. وتبيّن الفقرة الثانية من ميثاق العمل النازي هذا الأمر 
بيانًا لا لبس فيه: 

«يتخذ قائد المنشأة القرارات مقابل كافة التابعين» في كل الأمور المتعلقة 
بالمنشأة ما دام ينظمها القانون. 

"وعليه أن يرعى مصالح الأتباع» بينما على هؤلاء أن يلتزموا بالثقة فيه 
استنادًا إلى جماعة المنشأة». 


أما المحاولات التي بذلها الخبراء القانونيون النازيون لإحلال نظرية 
الجماعة محل نظرية عقد العمل فباءت كلها بالفشل. إذ عجزوا عن أن يجدوا 


والفردي المدان. وبعد اليأس من ذلك أقرٌ الشارح الرئيس بأن عقد العمل 
جوهري لإقامة الجماعة©». لكن لغة نظرية الجماعة ما زالت قائمة» كما أن 
الأعباء الملقاة على كواهل العمال زيدت كثيرًا. 

واجب رب العمل بالسهر على مصلحة العمال ليس بدعة تنفرد بها النازية؛ 
إذ نْصّ عليه في الفقرات 618-616 من القانون المدني الصادر عام 1900 
استنادًا إلى تصوّر لعقد العمل بوصفه ليس مجرد علاقة تبادل» بل علاقة قوة 
يضع إنسانا تحت سلطان إنسان آخر. والسلطة تستجر واجبات» وهذا ما كان 
قد تيسر إدراكه لواضعي القانون المدني «المادي» و«الرومانى». وواجب رب 
العمل الحؤول دون الحوادث, والاعتناء بصحة عماله وأجرائه وأمنهم لا يلزم 


2210 .26 هوناءت5 عرماعط 1 عامم لمة ,آ مملاعع5 ما 17 عامل ,كلت ,تاعلط لصة لإعلععممزلة بأععنط] 
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عن أي جماعة مزعومة» بل عن كون المالك يتحكم بوسائل الإنتاج. لم تضف 
أيديولوجية الجماعة التي جاءت بها النازية شيئًا هنا. وأنا لم أستطع أن أجد 
قرارًا واحدًا صادرًا عن محكمة العمل العليا يحسن بصورة ملموسة حماية 
العامل مستوحيًا أيديولوجية الجماعة*©. غير أننى وجدت حالات لا تحصى 
التسملكاقها هذه التطرنة لبحرمان الال والأجرات بمو رفية ينها مقن من تلزن 
الحقوق التي منحهم إياها الطابع العقلاني لعقد العمل الفردي. 

يكمن جوهر القانون العقلانى فى تحديد الحقوق والواجبات تحديدًا 
وأفكا. وماا تدر ىهو الهتقات اققسة ريه المقادي للبمة ليه عليه 
في المجتمع الليبرالي يبيع العامل قدرته على العمل لفترة ما من الوقت. في 
مكان ماء وأداء ماء وثمن ما. أما في ظل النازية فزالت جميع الحدود إلا متى 
كانت محددة بالقانون» أو بفضل أمين العمل أو قواعد المنشأة. والنظرية 
الجديدة القائلة بأن العامل ملزم بالثقة تعني» بإجماع آراء الفقهاء القانونيين 
النازيين» أنه ملزم بالقبول بأي عمل يطلبه رب العمل ضمن المعقول» سواء 
أكان متفقًا عليه سابمًا أم لم يكن؛ وأن عليه أن يعمل في أي مكان يحدده رب 
العمل ضمن المعقول. سواء أكان متفمًا عليه أم لم يكن؛ وأن عليه أن يقبل 
بأيّ أجور يحددها رب العمل بإنصاف. إلا إذا كانت محددة بقواعد الأمين 
أو ]231 


جملة القول. إن نظرية القيادة والجماعة في علاقات العمل تستعمل 
مصطلحات من القرون الوسطى لتحجب تسليم حقوق العامل تسليمًا كاملا 
لرب العمل عبر تقويض عقلانية عقد العمل الفردي. ويتضح مدى مناقضة هذه 
الأيديولوجيا للواقع عندما نتذكر المناقشات المتعلقة بالتحكم بسوق العمل. 
فالتوطين القسري. والتدريب الإلزامي» والطرد» يصعب أن تكون وسائل ناجعة 


(22) من الأحكام الأنموذجية قرار محكمة العمل العليا الصادر في 30 تشرين الأول/ أكتوير 1940 
الذي يرفض أن يمنح لرجل مسلول أجر الأيام الثلائة الأولى بعد بدء مرضهء بحجة أنه يجب لنظرية جماعة 
المنشأة النازية الجديدة ألا تقود إلى إعادة تأويل الفقرة 616 من القانون المدني» وهي تنص على واجب 
رب العمل أن يدفع الأجور إذا كان العامل لا يستطيع العمل الفترة من الوقت قصيرة نسبيّاة. وقد قضت 
المحكمة بأن هذا الشرط لا يمكن أن يطرح اليوم. انظر: .م ,(1941) /بلء86 كعلععسعط 

(23) .78 .ص2 .أو رطاءعوتلال! لمة ,2 مولاعء5 م1 19-22 دعام ر.كلء ,تعلط قمة لإعلرعممتلط عاععنطط 
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لإيقاظ روح الجماعة في المنشأة. وعمال النسيج أو الأجراء العاملون في متجر 
بيع التجزئة الذين شحنوا في الشاحنات وقطارات الشحن إلى مناطق نائية من 
الرايخ الألماني الأكبر ثم أكرهوا على العمل في مهن جديدة» لا يمكن أن تنمو 


لديهم مشاعر جماعة المنشأة. 
المنشأة 


أتاحت ديمقراطية فايمار للعمال أن يختارواء عبر مجالس الأعمال؛ ممثليهم 
في المنشأة بانتخابات سرية يتنافس فيها المرشحون. قمعت النازية مجالس 
الأعمال :واتتعاهيت عنها عماس بمفالين الثنة الث كاقت: تتفل على 
الطريقة النازية النموذجية. يسمّى قائد المنشأة (أي رب العمل أو مدير أعماله)؛ 
بالاشقراك مع رفس منظعة:تخلايا العمال النازية» أغضناء اللاعخة (عضوان إلى 
عشرة أعضاء بحسب حجم المنشأة)» ويقوم العمال كل شهر آذار/ مارس 
بالموافقة عليها أو رفضها في ما يُسمَى بالانتخابات. لا يسمح بوضع لائحة 
أخرى, طبعًا. والمجلسء بعد هذاء هو «مجلس قائد»*» وتحدد الفقرة السادسة 
من ميثاق العمل هذه العبارة لتعني أنه تحت قيادة رب العمل. ومهمة المجلس 
هي «تعميق الثقة المتبادلة داخل م المنشأة»؟ مناقشة الإجراءات «المتعلقة 
ييل الفعالية»؛ إيجاد ظروف العمل العامة وتنفيذها؛ والاهتمام بحماية 
العمال وتسوية النزاعات. يمكن لأمين العمل أن يعزل عضو المجلس. لكنّه لا 
يمكن أن يُصْرّف من عمله إلا إذا أغلقت المنشأة أو إذا أنهى عقد عمله لسبب 
وتعيف إذا كان رس العمل يبلك كات غدة :فى الوحدة التقننة أو الاقتصادي: 
نفسهاء وإذا لم يكن يديرها كلها بنفسه» فعليه أن ينشىئ مجلسًا للمؤسسة مكوئًا 
من أعضاء مختلف مجالس المنشآت ليستشيرهم في شؤون السياسة الاجتماعية. 

كان من شأن سيطرة الجبهة العمالية شبه الكلية (المدعومة بفرق المنشأة)» 
ومعها رب العمل» على تركيبة «مجلس الثقة» أن توحي بما يشبه الضمانة ضد 
تحؤل أمكال هذه المجالسن إلى مزاكز للمحارضة, .لكن الظاهر أن المجالين 
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كانت في كثير من الحالات تخضع لسيطرة نقابيين مخضرمين وتحوّلت فعلًا 
إلى رؤوس حراب للمعارضة. ولم تكن النازية قادرة على قهر العامل اليدوي 
أو حتى فئة الأجراء بكاملها. ولا بد للتمكن من تقويم آراء الطبقات العاملة في 
ظل جمهورية فايمار من تسليط الانتباه بصورة خاصة على انتخابات مجالس 
الأعمال. ولعلها أهم من الانتخابات البرلمانية» لأن العمال عند اختيارهم 
أعضاء المجالس كانوا يرتكزون في قرارهم على التجربة الاجتماعية الفعلية 
بصورة شبه حصرية. ومن هذا الباب نجد أن تركيبة مجالس الأعمال عام 
0 وعام 1931 لافتة؛ إذ لا نجد أي عضو نازي في عام 1930» ولا نجد 
إلا 710 أعضاء فقط من أصل 138,000 عضو في عام 1931: 


تركيبة مجالس الأعمال للعمال اليدويين في عامي 1930 و1931 
(منقولة عن نقابة 808 الاشتراكية)!2) 


(25) عمل تعبط وسةمؤودمط كواوممنوسعاها ..لت .عللء11 عتصلساط نمز لإعاممتكاه 17‏ “لا 

مد عامعلةا تستاعع8 بمتامع8) لود 2 ,لله ه] ممعاععلرظ صمامة ألم القطعكمتعوعع هذ ,وبعدءدوارمراءس[رمبمع 
90 .م ,(1930-1932 بقلقطءكلاعدععهء ا لدمهها؟١؟‏ القطع كماد 

للاطلاع على نتائج مماثلة في صناعة المعادن. انظر : كاد'اءطعطعلء!! كعك دتعمعرم»! |[ عل |أماماممر 
معطعوانء5 دعل القطعدااءدععدهواءعما تستامع8) وأسرئيومةاواعالط عمل رمم ماموممععودمك] اماد مافرواءاماء8 «ع4ك 
2 .م ,(1932 ,وعلصوطءعء/ا-رعازعاعدا اماعا8 
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تُظهر أرقام الانتخابات البرلمانية الشيء نفسه. متى تم تحليلها تحليلًا 
دقيقًا. ففي انتخابات 31 تموز/ يوليو 1932» يوم أحرز الحزب النازي أعظم 
انتصار برلماني له في ظل أوضاع ديمقراطية» حصل الديمقراطيون الاجتماعيون 
والشيوعيون على 13,241,000 صونًا. وكان في ألمانيا في ذلك الوقت 
حوالى 18,267,000 من العمال اليدويين والعمال ذوي الياقات البيض. ومع 
أن الناخبين اليساريين لم يكونوا من العمال كلهم, إلا أن معظمهم كان كذلك. 
ويمكن تبيين ذلك بمقارنة التتائج في مقاطعة صناعية وزراعية تضم أقلية كاثوليكية 
لا يستهان بها (هيسن - ناساو)» ومقاطعة متقدمة صناعيًا وبروتستانتية في معظمها 
(ساكسونيا)» ومقاطعة زراعية وبروتستانتية فى معظمها (بروسيا الشرقية)» 
ومقاطعة كاثوليكية وزراعية في معظمها (بادن)*. ويجوز لنا أن نستنتج بأمان أن 
حوالى 65 في المئة من العمال والأجراء صوتوا للحزب الديمقراطى الاجتماعى 
والحرت الشبوعن في أراسظ العام 1932 حت فى التجابات 3 ادار/سازس 
3 يوم صار الحزب الشيوعي غير شرعي» والحزب الديمقراطي الاجتماعي 
مقموعًا تمامّاء كانت حصة الحزبين مجتمعين 30.6 فى المئة من الأصوات؛ 
والرسط :الكاتر ليك :419:9 والفر ميج 90 بوعرت الشعي :4071 وعرف 
الشعب البافاري 2.7؛ والحزب النازي 43.9 في المئة. 


أذاع النظام النازي إحصاءات رسمية عن الانتتخابات لمجالس الثقة» لكن 
الإحصاءات تلك لا تفصح عن النتائج الحقيقية. إلا أننا نملك مؤشْرًا بسيطًا 
ومضمونًا عن النتائج. هو أنّه لم تجر أي انتخابات منذ آذار/ مارس 0" 
ولا تزال ولايات أعضاء المجالس تمدد سنة بعد سنة» كما أن التبدلات تتم عبر 
التعيين من أمناء العمل. بعبارة أخرىء لم يبق للعمال ظل تمثيل في المنشأة» 
على الرغم من الكلام المنمق في ميثاق العمل. فمجالس الثقة ليست إلا مجرد 
أدوات لفرق المنشأة والجبهة العمالية» وهي تستعمل لإرهاب العمال ورب 
العمل على السواءء ولزيادة الفعالية. 


(26) عن نسبة ة الأصوات الاجتماعية الديمقراطية و والشيوعية إلى عدد العمال انظر : كع كناك انمق 
.8 .م قتة 542 .مم )١932(,‏ ءاه عطعكيعط جم "تقر تاعبط مزاول 
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تتعزّز عملية عزل العامل وإرهابه من خلال توسيع مفهوم الخيانة. فكل 
وثيقة» أو رسم. أو شيء أو «واقعة أو أنباء عنها» يمكن أن تعتبر سرًا من أسرار 
الدولة وفقًا للقانون الجزائى. وإفشاء معلومات كهذه لشخص ثالثء لا لحكومة 
أجنبية بالضرورة» يشكل خيانة للبلد. كل تحضير للإفشاء يعاقب بالإعدام» 
والإفشاء غير المتعمد يغاقب بالسجن حتى ثلاث سئوات. ولما كانت معظم 
المنشآت منخرطة في العمل الحربي في إطار اقتصاد الحرب والاستعداد 
لهاء فإن جميع أسرار المصانع تصبح فعليًا أسرار دولة؛ ويخيّم خطر السجن 
أومعسكرات الاعتقال» أو الموت على رؤوس معظم العمال وعائلاتهم. 
وبذلك تكتمل عزلة العامل. وليس هذا كل شيء. فقرار اقتصاد الحرب الصادر 
في 4 أيلول 1939 يقضي بالسجن أو الإعدام لكل «من يتلفء أو يضع جانبًاء 
أو يحتفظ بمواد أولية أو منتوجات يُحْمَاجٍ إليها لتلبية حاجات الشعب الحيوية» 
ويعرّض بسبوء كاقل هذه الشاعاف انحط #الققر ة الأول )!شد انون 
العقوبات وأنشئت محاكم خاصة. 

ينبغي أن نصل إلى الاستنتاج بأن نظرية الجماعة» وقيادة المنشأة» ومجالس 
الثقة» والجبهة العمالية» وفرق المنشأة إنما تقوم بوظيفة واحدة: إنها حيل 
للتلاعب بالطبقات العاملة» وبسط السيطرة التسلطية» وتقويض الاختلافات 
الطبيعية التي ينشئها العمل» والتدريب» والمهنة» وعزل كل عامل فرد عن 
عائلته» وخلق النخب. وليست مستلزمات الحرب هي المسؤولة؛ بل بنية العمل 
تقبئة وبيةسواعا من العلاقات الأجماعيةة ٠‏ '” 


شرف العمل ومحاكم العمل 

ينص مرسومٌ على أن أصحاب المشروعات والمديرين المنتمين 
إلى المجموعات والغرف ملزمون بأن يكونوا لائقين وشرفاء في نشاطهم 
الاقتصادي. الانتهاك الفاضح يعاقب بالإنذار» فالتوبيخ» أو الغرامة. أو فقدان 
الحق فى عضوية المجموعات والغرف. وهي عقوبات لا تؤذي صاحب 


(28) :معطعمقاةا) .كاه 4 ,عاتطععماء كمع كع انو لاءا”عتاكاءاع!] لاد "«ماننءا تم .له رعوحوط أمظ مدل 
2 م بع تناص رمي ١ك‏ مطعدكار دوعا ,[ .اه ,([. .5ع معطفاظ .0 نملا8 بعاعع8 
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المشروع اقتصاديًا بل تمس بمكانته السياسية. وشّكلت محاكم تأديبية خاصة 
لكل غرفة اقتصادية مناطقية ومحكمة فدرالية استئنافية واحدة. وهي محاكم 
أئدذاد؛ تتكون من اثشن من أصّحات المشروغات أو المدير ين وركسن يعثة وزير 
الاقتصاد بتوصية من رئيس الغرفة الاقتصادية القومية (أما محكمة الاستئناف 
فتتكون من أربعة من أصحاب المشروعات أو المديرين ورئيس)9©. 

إنَّ التعارض مع المحاكم الاجتماعية المتعلقة بالشرف في علاقات العمل 
كاشف بصورة صارخة؛ إذ ينص ميثاق العمل على «أن كل عضو فى جماعة 
السندأة تحمل المسوولة عن تفيد مومات الجماعة تفرذ يرضئ ا 
ويعتبر أرباب العمل منتهكين للشرف الاجتماعي إذا ما اأساؤوا عمدًا استعمال 
مركز سلطتهم في المصنع لاستغلال قوة عمل التابعين أو للمساس بشرفهم». 
ويعاقب الأجراء عندما يعرضون سلام العمل للخطر عبر تحريض التابعين على 
التمرد»؛ وعندما يغتصب أعضاء المجلس لأنفسهم حق التدخل في شؤون 
الإدارة عمدًا؛ وعندما يخلّون باستقرار روح الشراكة؛ أو«عندما يكررون مناشدة 
أمين العمل بخفة أو يخالفون أوامره بشدة»؛ أو عندما يفشون أسرار المنشأة. 
ويجوز أن يعاقب أرباب العمل بإنذار» أو توبيخ» أو غرامة تصل إلى 10,000 
مارك؛ أو فقدان الحق بمركز قيادة المنشأة. الجزاء الأقصى بحق الأجير هو 
الصرف من الخدمة. 

محاكم الشرف الاجتماعي ليست محاكم أنداد. المحاكم المناطقية تتكون 
من قاض تعينه وزارتا العمل والعدل» وقائد منشأة وعضو مجلس يُختار من 
قائمة تعدّها الجبهة العمالية. أما محكمة الاستئناف الفدرالية فتتكون من ثلاثة 
قضاة» وقائد منشأة. وعضو مجلس واحد. تأثير العمال معدوم. وعقابهم أشد 
قسوة» لأن الصرف من الخدمة يهدد مورد عيشهم. بينما الجزاء الأقصى الذي 
ينزل برب العملء» وهو فقدان صفة قيادة المنشأة» يترك ملكيتها سالمة. والأكثر 
من ذلك أن محكمة الشرف الفدرالية حكمت بأن رب العمل يمكن أن يحرم 


(29) وقد استعملت شرح رولف ديتز فى : «عدلءذاط جوع جع ورب «جمعاطء امعو راع بجاعتط عامع 
عتراء اوم رعنج[عهد لم عع صيجع ةلس بعمباتعاماع ‏ 711 ءطف0وكنتماءتا ‏ +937[ «منيمز 20 جود إإونأء عراس 
.(1937 ماع83 .1ط .0 امتامع8 بمعطعمشلة) 
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من قيادة المنشأة لفترة محدودة من الزمنء. ولمنشأة واحدة فقط إذا كان يملك 
أكثر من واحدة399, 

والواقع أن هذه الآلة القضائية الخاصة لم تكن أكثر من مجرد زخرف. في 
العام 1937 لم تسجل سوى 2302 دعوى. و232 في العام 638 و142 فى 
العام 1939. وكان عدد المحاكمات 156 في عام 1939. وَُزَّعَت كما يلي07: 


ضد قادة منشآت» 119 
نواب. 1 
قيمين» 19 
تابعين» 14 


كي لا يتسبب ارتفاع عدد المحاكمات التي تناولت أرباب العمل والقيمين 
في محاكم الشرف بتضليل القارئ لا بد من تفصيل مضمونها في ما يلي: 


ضد منشآت حرف يدوية» 32 
مشاريع زراعية» 32 

منشات صناعية» 12 

باعة تجزئة» 9 

مؤسسات للمواصلات» 4 
أصحاب حانات ومطاعم. 4 


مؤسسات للبناء. 16 


غير ذلك» 4 
(30) قرار 17 كانون الثانى/ يناير 1940: .5 م.م ,(1940) انلعم ععرلعوريوط 
010) .458-459 .مم ,(1940) 49 .اونا ,كتحمع2 وأماعمى «,1939 أن اعةطعتطءعممعع معمطط علواده5» 
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من الواضح أن الكثرة الكاثرة هي من صغار رجال الأعمال. وهم دائما 
منتهكو تشريعات العملء لا لأنهم خبثاء بصورة فريدة» بل لأن المنشآت الكبرى 
أقدر منهم بكثير على هضم أعباء الإصلاح الاجتماعي. أخيرّاء في سبع حالات 
فحسب حرم قادة المنشآت فعليًا من الحق في أن يكونوا قادة منشآت. 


كان ثمة حوالى 20,000,000 أجير من ذوي الياقات الزرق وذوي الياقات 
البيض مستخدمين في عام 1939». ولم تسجل إلا 14 دعوى ضد «التابعين». 
يبدو هذا الأمر مذهلاء لكن التفسير بسيط وبالغ الدلالة. فالآلة الإرهابية أشد 
وطأة وشمولا ضد التابعين مما هي ضد أي شريحة أخرى في المجتمع. لِمّ كان 
على الشرطة؛ أو الجبهة العمالية» أو رب العمل أن يتجشّم عبء إجراءات قضية 
مزعجة أمام محاكم الشرف عندما تتاح أمامه وسيلة أرخصء وأسرعء وأفعل؟ 
فثمة جهاز الجيش. وخدمة العملء والاعتقال الاحتياطى (وهى العبارة المهذية 
المعبرة عن معسكرات الاعتقال) التي لا تستلزم أي إجراءات على الإطلاق» 
ثم إن أمامه في الأحو ال الطارئة المحاكم الجنائية الخاصة التي تستطيع إصدار 
قراراتها خلال أربع وعشرين ساعة. ولئن كان لمحاكم الشرف الاجتماعي أي 
دور فإنما هو التوبيخ على مخالفة عابرة يقوم بها واحد من صغار رجال الأعمال» 
فيبرهن للعمال عن الوعي الاجتماعي للنظام. 

أما محاكم قانون العمل» وهي المساهمة البارزة التي قدمتها جمهورية 
فايمار لعلاقات العمل العقلانية» فتظل قائمة مع تعديلات لا تكاد تذكر في 
بنيتها2”. لكنها فقدت. ككل محكمة أخرى. معظم وظائفها. ولما لم تعد 
توجد عقود جماعية» فلا مجال لقيام دعاوى قانونية بين النقابات ومنظمات 
أرباب العمل. ما عاد ثمة مجالس أعمال ولذلك ما عاد من الممكن أن تنشأ 
نزاعات بين المجالس وأرباب العمل. لم يبق إلا نزاعات فردية بين أجير ورب 
عمله. ولما كان من كبرى مهمات دوائر المساعدة القانونية فى الجبهة العمالية 
المفاوضة على التسويات؛ بات فعليًا من غير الممكن أن ترفع إلى المحاكم أي 
دعوى من دون موافقة الجيهة العمالية. عندما توافق الجبهة العمالية فهي تعمل 


2032 مذكو رفى: .«نا00) عطقا مقصمعء0 عط مه مكتلوزعه5 أممم تقولل عام 
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مستشارة لكلا الفريقين وهي صاحبة القرار الوحيدة في مسألة القبول بموكلين 
أو عدم القبول بهه007. 

بدأ إقصاء الموكلين المحترفين عن قضايا العمل كخطوة تقدمية في ظل 
جمهورية فايمار. كان أمام الأجير أن يرافع عن نفسه أو أن يستعين بوكيل من 
النقابة للدفاع عنه. وأثر ما عقب ذلك من احتكار النقابة للتمثيل القانوني في 
محاكم البداية في تشجيع العمال على الانضمام إلى النقابات» وإن احتفظوا 
بالاختيار في ما بين النقابات المتنافسة» وحتى لو ظلوا غير منتسبين إلى أي 
نقابة» كانوا يتمتعون بمكاسب العقود الجماعية المعقودة بين النقابات ومنظمات 
أرباب العمل. واليوم يؤدي احتكار المساعدة القانونية من قبل هيئة تسلطية إلى 
القضاء التام على ما تبقى من حقوق العمال. 


5. التنظيم الصارم لأوقات الفراغ 

بينما تذهب النظريات الليبرالية» ولا سيّما مذهب المنفعة» إلى أن العمل 
ألم والفراغ من العمل لذة» فإن أوقات الفراغ من العمل تكرّسء في المجتمع 
الحديث. وبصورة شبه كاملة» لإعادة إنتاج القوة المستهلكة في العمل. 
وفي الديمقراطية الجماهيرية» أصبحت أوقات الفراغ خاضعة تمامًا للقرى 
الاحتكارية. فالأشكال الأساسية للتسلية - الإذاعة» والسينماء والمجلات 
المثيرة» والرياضة - تخضع كلها للمصالح المالية. وهي نمطية في انتقاء 
الموضوعات ومعالجتهاء وفي تخصيص الوقت لها. 

لكن في ظل أوضاع ديمقراطية» تستمر العائلة والكنيسة والنقابة في توفير 
حوافز أخرى معاكسة تمامًا لأوضاع الحياة السائدة» سواء في العمل أو في 
أوقات الفراغ. كانت هذه التوجهات التقدمية بّنة بوضوح في نشاط أوقات 
الفراغ الذي كانت ترعاه الحركة العمالية الألمانية» سواء الكاثوليكية منها أو 
الديمقراطية الاجتماعية. المؤسف أن توجهًا آخر كان بِيّنًا أيضًا: الحسد من ثقافة 


(323) بشأن تنشاط محا كم العمل انظر : ,(1938) طعنء وتأععاع دمل "لال «أعنبط طول كم اأععتاوزاواق 
0.67 
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البرجوازية الصغيرة والرغبة فى محاكاتهاء لا بل فى. محاكاة أسوأ عناصرها. 
ففي حقل التربية العمالية» مثلاء نجد أن برنامج الهيئة النقابية المركزية» 68ط4 
يتوجه في المقام الأول نحو حوافز رومنطيقية وبرجوازية صغيرة. ولذلك لا 
نفاجأ إذا رأينا أن جميع المدرّسين السابقين في مدارس 4808 هم أعضاء في 
الحزب النازي اليوم؛ وبعضهم كان بالفعل أعضاء سريين في الحزب النازي 
منذ العام 1931. من ناحية ثانية نجد أن البرنامج التربوي لكثير من النقابات 
المنتسبة» وعلى رأسها نقابة عمال المعادن» كانت على النقيض التام من ذلك. 
فنشاط التربية وأوقات الفراغ عند هذه الجماعة كان مصمما لدفع الناس إلى أن 
يكونوا نقديين حيال ظروف العمل الحالية. والصراع بين المبدأين داخل حركة 
تربية العمال لم يصل إلى حل قطّ. 

كان الوضع نفسه يسود في النشاط الثقافي الآخر للحركة العمالية. كانت 
بعض روابط الكتاب. وروابط المسرح. وروابط الإذاعة التابعة للنقابات من 
النوع التجريبي. لم تكن تعتبر وقت الفراغ أساسًا لإعادة إنتاج قوة العمل» ولا 
الثقافة هي الثقافة الجماهيرية. وهنا أيضًا كان ثمة صراعات وعدم استقرار ناتج 
منها. ومع ذلكء. احتفظت المجموعات العمالية الألمانية التربوية والثقافية 
بحيوية بارزة. وكانت فى الأوساط الكاثوليكية وغير الكاثوليكية على السواء 
أقوى ترياق فى وجه الثقافة الجماهيرية المنمطة التى تمليها الاحتكارات 
الخاصة. ومع مرور الزمن راحت سياسة التقابات حيال أوقات الفراغ تستهدف 
تغيير ظروف العمل أكثر من استهداف الاسترخاء واستعادة القوة البدنية لمزيد 
من الفعالية. 

أوقات الفراغ الحرة تناقض النازية. فهي تترك قسمّا كبيرًا من حياة الإنسان 
خارج السيطرة. «فمن أصل 8760 ساعة سنويّا. 2100 ساعة فحسب (أي 24 
في المئة) هي ساعات عملء بينما 6660 ساعة هي أوقات فراغ. ولو أسقطنا 8 
ساعات يوميًا للنوم من أصل أوقات الفراغ هذه؛ يبقى 3740 ساعة من أوقات 
الفراغ في السنة»!**». هذا هو حساب الجبهة العمالية الرسمي. 


(234 91 .م ,1 امنا ,(1938) بأعنتط اول 


النظرية النازية في العلاقة بين العمل وأوقات الفراغ متقنة تمامًا. وفي 
وسعنا أن نكتفي بمثال للتحليل» هو التدريب المهني للمتدرجين. لبك ولا من 
تحذير مبدئي: تشي التصريحات الرسمية للجبهة العمالية الموجهة إلى العمال 
بكثير من القلق حيال مسألة أوقات الفراغ. فالفراغ ليس مجرد إعداد للعمل؛ 
على قولهم؛ بل إن الإثنين ليسا نقيضين بل هما مترابطان. «ينبغي للسياسة 
الاقتصادية» والاجتماعية» والثقافية أن تعمل لبلوغ الغاية التالية: أن لا يحتاج 
المرء إلى الكلام على 'حياة الشعب العمليةء بل على الحياة العرقية بما هي 
كذلك»5©. أما فى المنشورات والمذكرات الموجهة إلى المربّين المحترفين 
والمنظمين: فيختلف الكلام اختلاتًا ينا إذ يكتب الخبير الأبرز في السياسة 
الاجتماعية للجبهة العمالية ما يلي: «اكتساب القوة للعمل اليومي هو الغرض 
النهائي الذي تطمح إليه الخليقة الجديدة. ولذلك تحوّلت منظمة أوقات الفراغ 
المعروفة باسم ”ما بعد العمل“ إلى الجماعة النازية المعروفة باسم ”القوة عبر 
الفرح “2007. 


منسّق نشاط التدريب المهني كله في الرايخ هو ك. أرنهولد”©. عند 
تأسيس الدينتاء أي المعهد الألماني للتدريب على العمل التقني!*. عام 
5:, أعلن أرنهولد. مدير هذا المعهد. أن هدفه هو تولي «قيادة الجميع 
من الطفولة المبكرة إلى أكبر الشيوخ سئاء لا لأهداف اجتماعية - وعلي أن 
أشدد على هذا مرة أخرى - بل من وجهة نظر الإنتاجية. أنا أعتبر أن الإنسان 
هو العامل الأهم الذي ينبغي للصناعة أن تغذيه وتقوده»”*). كان الدينتا الذي 
يديره أكثر علماء النفس والاجتماع الألمان رجعية أثناء جمهورية فايمار» 5 
أعداء الحركة النقابية مهما كان نوعها. كان يدعم اتحادات الشركات التي 


(05) المصدر نفسه» ص 09 


0360 .6 .م ءا الل 
(027) .667 .م ,(1940) 49 .امن ,كتجعىط ءأه 50:1 
(38) 161-62 لمة 151-152 .مم لزفممةا 


(39) وبا صهىعنكت ممالا .ل جز ,تلمع درولا “رممر[ةا/رتء تأععترعاز كاه عند وستعء »رات 8 ع2 :لامطهصية امهكا 
,3 .م ,(927! ,كسمطهامتطا :أرملاعدكتاظا]) 927| عقاط 2 ده ممادعهما «ماعسعط عع مع يليه 8 ععملاءرء8 .4 
.164 .م ,لإل822 لصة ,(1937 لإابل 23) متحممم وامتددى «امادز لصن ماعو متاتطعا» لمة 
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كانت تلزم المتدرجين الصناعيين أن ينتسبوا إلى مدارس الدينتا. وقد استولت 
الجبهة العمالية على الدينتاء وبات الآن يُذْعى | الألمانب. للتدريب التق 
: : : عى ى للتااريت لمعي 
النازي. وفي أواخر عام 1936 كان ثمة 400 مركز تدريب للمتدرجين فضلا 
عن 150 مركرًا آخر قيد الإنشاء. كان ثمة 113 صحيفة مصنع تابعة للديتتا 
توزع ما مجموعه 1,500,000 نسخة مقارنة ب 95 نشرة للجبهة العمالية توزع 
0 نسخة فقط92*) (وكان ثمة صحف أ جبهة العمالية تنشر لفرو 
و حرى للجمب يه شر لفروع 

كاملة من الصناعة أو للجبهة العمالية كلها). 


يكمّل عمل الدينتا المعهدٌ الفدرالي للتدريب المهني في الصنائع والحرف 
اليدوية وعدد من المعاهد العلمية الملحقة باتحادات صناعية. ويمكن التمثيل 
على النوع الأخير بجمعية سيمنز لعلم النفس التطبيقي المرتبطة بأعظم 
الاتحادات الكهريائية الألمانية قوة. وتصوغ منشورات هذه الجمعية مشكلتنا 
على النحو التالي: «صحيح أن ثمة فصلا بينًا... بين العمل ووقت الفراغ... 
فالإنسان كثيرًا ما يستعمل... وقت الفراغ للعمل الإبداعي... في الحديقة ولتربية 
شخصيته. ومع الاعتراف الكامل بحماسة وطاقة [أمثال هذه الاهتمامات]... لا 
بد من الإشارة إلى أن أهم هدف لوقت الفراغ هو الاسترخاء لاستجماع القوة». 
و«من المستحيل أن ننقل جوهر وجودنا من عالم العمل إلى أي عالم آخر)”*“, 
لذلك كان على التربية أن تكون تربية على العمل. و«يجب أن يشرّب مفهوم 
الواجب حتى للتلامذة الذين يتعلمون الألفباء»2*. 


إن اختزال وقت الفراغ إلى مجرد رديف للعمل هي فلسفة وقت 
الفراغ النازية. وتبرز وحشيتها من خلال تضافرها مع المبدأ النازي للتنظيم 
الاجتماعي: سَوْقَ العمال إلى منظمات هائلة يغرقون فيهاء ويفقدون فرادتهم» 
يسيرون معًاء ينشدون معًاء ويتسكعون معًا لكنهم لا يفكرون معًا أبدا. ومن 
هنا كان افتخار التجبية العمالة «الآنجاز الوتعين امتظمانها المعروقة تن «القرة 


)40( مم ع1 انل 


(41) :.1! .ل .نا عسطمه8] 0دخا) اتعطجه ءتاعى دا بأعودوم عمل بوم طاعوزعطجه عو( ,علاءكسوط معمعتقا 
87-88 .مم ,([1936] ,كضعمء51 
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عبر الفرح»؛ ألا وهي المسابقة السنوية للفعالية بين الصبيان والبنات (في العام 
6 كان ثمة 720 مهنة شارك فيها 1,500,000 مشارك؛ وفي العام 1937 
كان ثمة 1,800,000 مشارك). والمنشآت التى تطور أنجح معاهد التدريب 
المهني تتلقى من الدكتور ليه ميدالية الفعالية. وهي ميدالية مصممة على هيئة 
عجلة مسئّنة تحيط بالصليب المعقوف فوق مطرقة عليها الأحرف 288 (الجبهة 
العمالية الألمانية) وتحتها الكلمات «منشأة تدريب مهنى معترف بها)42. 


تستخدم منظمة «القوة عبر الفرح» مكتشفات علم النفس التطبيقي استخدامًا 
تامًا لتملى بالتفصيل الطرائق الصحيحة. والتوقيت والمضمون الصحيحين لوقت 
الفراغ. وذلك لغاية واحدة هي تعزيز إنتاجية العامل. وتخدم الغاية نفسها دائرة 
«جمال العمل» في الجبهة العمالية» والتي تنحصر مهمتها في تجميل المصانع 
ومطاعمها. وقدمت هذه المنظمات مكاسب مادية» طبعًاء لكثير من جماعات 
الطبقة العاملة. لكن مهما استطاعت جوقات الأغاني الصغيرة» والأوركسترات» 
وفرق البيسبول تحسين حال السجناءء» فهي لا تقطع القضبان. 


6. الأجور والدخول وسائل للتحكم بالجماهير 

تخدم سياسة الأجورء كنظيرتها السياسة الاجتماعية» الغرض نفسه في 
التحكم بالإنسان وعزله عن الإنسان الآخر. النازية مبنية على العمالة الكاملة. 
هذه ديه الوحيدة للجماهيرء وعلينا عدم الاستهانة بدلالتها. لم يوضع حد 
لكن سيطرة الدولة على التسليف والمال وسوق العمل تمنع الانتكاسات من 
أن تتحول إلى بطالة واسعة النطاق. وعلى الرغم من أنه كان حتميًا أن يتراجع 
الإنتاج بعد الحرب وأن تحول تناقضات نظام الاحتكار الرأسمالي دون توجيه 
تدفق رأس المال نحو السلع الاستهلاكية» فإن المرجّح هو أن لا تحدث 

(43) في العام 1938 حضر في مسارح «القوة عبر الفرح» 14 مليون مشاهد, وبلغ عدد المكتبات 


0 مكتبة» وشهد المباريات الرياضية 5 مليون مشاهد. وشارك 10 ملايين مشارك فى الرحلات. 
انظر: .م ,(1939) 48 .ا0؟ ,كتجمءط ماموندمى 


عمليات صرف جماعية من الخدمة. تعاد النساء إلى المطابخ وذوو العاهات 
إلى معاشاتهم. ويُّجْبَّر العمال الذين تجاوزوا السن على التقاعد المستند إلى 
هبات هزيلة. يعاد سجناء الحرب والعمال الأجانب إلى أوطانهم. ولئن كان 
الأمر ضروريّاء يوزع العمل ثانية وتقصّر مدة العمل» ويتوقف التقدم التقني أو 
ربما ينعكس» وتخفض الأجور وترفع الأسعار. ثمة العشرات من هذه الحيل 
المتاحة في جعبة نظام تسلطي. لكن لب المسألة هو الحؤول دون البطالة 
بغية الإبقاء على هذه الصلة الوحيدة التي لا تزال تصل بين الجماهير والطبقة 
المتحكمة بها. 


ُشْمَع العمالة الكاملة ببرنامج ضمان اجتماعي متطور؛ إذ تم تهذيب النظام 
الذي وضعته ديمقراطية فايمار ووضعه تحت السيطرة التسلطية. مساعدات 
البطالة» التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادثء. معاشات لذوي العاهات 
والشيخرخة ذ عكذا تون الثاوية ابرض الجماه الطلي عنها'قن الوه الراهة: 
والضمان الالصباض هو شعارها الدعاوئ الوسيد الم على بحتقة: .ريا 
كان السلاح امسن الوحيد في آلتها الدعاوية. ش 


كانت سياسة الأجور لدى النقابات الاشتراكية فى جمهورية فايمار 
تستهدف زيادة حصة العامل من الدخل القومي وتحقيق أجر طبقي. كانت 
تسعى إلى تسوية الفوارق في الأجور بين العمال غير المهرة» وأنصاف المهرة» 
والمهرة في كل فرع من فروع الصناعة وداخل الصناعة ككل. حتى المتدرّبون 
اعتّبروا من جملة المشمولين بهذا المسعى. وحُوّلَت فترة التدرّب إلى عقد 
عمل حقيقي بأجور أصيلة. كانت الحركة النقابية تعادي تدابير كالعلاوات 
العائلية لأنها قد تُخرجٍ الرجل المتزوج المعيل؛ ولأنها تتناقض مع نظرية الأجر 
الطبقي. وحارب أرباب العمل سياسة الحركة النقابية بشدة» وتعمّدوا محاولة 
تلبت أرستقراطية العمال ضد عوامّهم بمنح بعض التنازلات للعمال المهرة 
وتحسين معاملة الأجراء. 

استطاعت النازية تحقيق العمالة الكاملة والضمان الاجتماعى على 
حساب معدلات الأجور ومستوى معيشة الجماهير تاليّاه أو في الأقل» على 
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حساب أولئك الذين لم يواجهوا البطالة خلال عهد الجمهورية. والأجور هي 
عنصر من عناصر الكلفة. وهي الأساس لإعادة إنتاج قوة العمل على نحو 
ملائم» وطريقة لتوزيع العمال على مختلف فروع الصنائع والمهن. واستعيض 
عن الأجر الطبقى الذي دعت إليه النقابات الاشتراكية ب«الأجر الآدائي» 
(مطمادع صننواعا) الذي تم تحديده في الفقرة 29 من ميثاق العمل**. «المبدأ 
الحديدي لقيادة الحزب النازي»؛ على ما قال هتلر في مؤتمر الشرف الذي 
عقده الحزب, «هو أن لا يسمح بأيّ زيادة في معد لآت الأجوو على الشاعةابل 
زيادة الدخل عبر زيادة الأداء فحسب». القاعدة فى سياسة الأجور هي التفضيل 
الواضح للعمل بالقطعة» والمكافات» حتى لاني من العفال49): إناسيانة 
كهذه تحطم المعنويات كليّاء لأنها تخاطب أكثر الغرائز أنانية» وتزيد نسبة 
حوادث العمل زيادة حادة. 

فقد المتدربون صفتهم كعمال» وما عاد عقدهم عقد عمل بل «اتفاق 
تربوي». ولذلك حكمت محكمة العمل الفدرالية العليا بأنه لا يحق للمتدرّب 
أن يتقاضى أجرًا عن ساعات العمل الإضافية» كما لا يجوز لرب العمل أن 
يحسم من الأجر لقاء الوقت الضائع©' (وليس هذا الأمر مشكلة في فترة 
العمالة الكاملة» في جميع الأحوال). زيدت سلطة أمناء العمل بمقتضى مرسوم 
اقتصاد الحرب الصادر في 4 أيلول/ سبتمبر 2.1939 بحيث بات يجوز لهم لا 
أن يصدروا أنظمة للتعرفات في فروع كاملة من الصناعة فحسبء بل وأنظمة 
محددة لكل منشأة» وحتى لفروع من المنشأة من دون أي التفات إلى الالتزامات 
القائمة””». وبذلك مُحقّت مكاسب عقدين من التقدم محمًا كليًا. 


)044 الأدبيات المستعملة: هع «رعوصنةلفادعومطما ععل عمنقعلمص6» :لاءأوموكة ععمعللا 
روم «ىانأامصلواعه50 لقنا ممسععاعاددع سساذاعل» ممه ,520-522 .مم ,(1938) 2 .املا ,بمامعء م« إمزعءةا 
عدصعاطووط» وفاعاز5 طعتملعم ممة ,77 .م ,(1939) عبط زول :656-659 .مم ,(1939) 3 .لول رمماصعء« إمزرءةا 
,(1941) 0 اه بوعروجط وإوزعمك «رعمطقا ععل عمطلماوعونةا( عناك» بالعرو .0 لمة «رعمسافادععصطم] معلل 

.روةء؟ 259-263 320 3-7 .رم 


(45) 251 .م,(1941) 50 .لون ,عتحمءط مامواعه5 


(46) محكمة العمل الفدرالية العليا في 13 أيلول/ سبتمبر 1939 في: 49 .امنا ,يهط عامنعمى 
١‏ 0 2 مم ,(1940) 


(47)( .| .م معمطقادوع فا ,1 .ألا بلع رعوووط 
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وضعت غلبة أجر الأداء مشكلة فوارق الأجر في طليعة مشكلات السياسة 
الاجتماعية. ومن الحيوي أن تفهم هذه المشكلة لا من حيث هي مشكلة 
اقتصادية فحسب بل من حيث هي أيضا المشكلة الجوهرية المتمثلة في السيطرة 
على الجماهير. لا تقول إحصاءات معدلات الأجور الرسمية شيئًا عن ذلك» 
لكن ثمة أدلة وافية على أن عملية التمايز بين الأجور جارية على قدم وساق!**. 
ولا تكشف أسعار الأجور على الساعة شينًا عن عملية التمايز في نظام يستند 
آسِناسًا إلى ار الأداء40, ون مؤشرات الدخل نر على ارم 
الكت الا ع لاا ماما ع 0 
النزعة أن تصبح أوضح إذا ما أخذت في الحسبان الأرقام المتعلقة بالعمال غير 
المهرة» لأن هذه الفئة من الأجراء شهدت الزيادة العددية الكبرى. وثمة فوق 
هذا تنوع كبير في الفوارق داخل كل فئة من الفئات الثلاث69. 


التمايز في الأجور هو لب لباب سياسة الأجور النازية. ويتضح هذا في 
ضوء النقاش الذي دار على مدى السنتين الماضيتين تمهيدًا لمرسوم فدرالي 


(48) لكن حتى قبل الحرب كانت عملية التمايز متطورة بصورة لافتة. وقام معهد البحوث 
الاججماعية تيل شد إلى استقصاء تم .زا في المانيا خلال القام 1938 . وتناول الاستقصاء بعض 
المناطق الألمانية وبعض الصناعات كصناعة البناء» الطباعة» الهندسة» مصانع صهر الحديد. صناعة 
الخشبء. الصناعات الكيميائية؛ النسيج. الأحذية. والسكر. وتبيّن أن الفوارق بين العمال غير المهرة» 
وأنصاف المهرة. والمهرة ة تزايدت بصورة ملموسة من عام 1931 إلى عام 1938. وأنا لا أنشر الأرقام 
هنا لأن غرضي هو الاستناد إلى المصادر الألمانية حصرًا. 


)49( 70 الهأعساسة1ا :1938 ١5خ‏ ,339 .م ,(1938) ازع مطعئيه 2 عمل «لثر عبط طول كمعد يئ اهاي 
.24 .م ,(1939) 19 .امار ىئ/ناكتاواق 


(250 .8 .م ,(1938) تأعك8/ ءتعدابعط عمل «ثثر نامل عع أموزاعقيماى 

عن أجور النساء انظر أيضًا: .93-100 .مم كعاواءلة 

ويشتكي الكتاب من التمييز ضد عمل النساء غير أنه يستند كليًا إلى تعرفة الأجور بالساعة. وهو 
لذلك بلا قيمة. 


(51) ويبدو التمايز أيضًا ظاهرًا للعيان من إحصاءات المساهمات الأسبوعية في تأمين العجز 


والمساهمات الشهرية في تأمين الأجر اء. انظر: كع أعنع[ «عاعدايء8 عمل علالعتاملى حانج وال زعطهزاء 6[ 
01 لهاأمطتماوتط» الإجمعنوة عاصهلا عمتحدال! لسة ,652 .م ,(1938) اتاكتاملى فم امطعدسة1| :97 .م ,(1937) 
ب(1939 ععطحوء و لج) 4 .21,10 .اونا راك ألها3 011 7«معط إن مءأندء2 «روتجول! عط ععلمن عمممعم] سد طغاومننا 

178-154 .مم 
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متوقع خاص بالأجور. «ما عاد مبلغ الأجور مسألة حصة ملائمة يحصل عليها 
التابعون (العمال) من أرباح المنشأة» بل مسألة دمج رفيق الشعب في نظام 
الدخل العرقي وفمًا لأدائه من أجل جماعة الشعب»22*. واضح أن الدكتور 
زيتسلرء الذي كان يوما مديرًا وزاريًا ديمقراطيًا في وزارة 0 وبات الآن 
محررًا لمجلة ءاهنءه5ى ونعمح (الممارسة الاجتياضية )ا أتقن لغة النازية 3 
جيدًا. فهو لا يترك مجالا للشك في أن سياسة الأجور موجهة عمدًا نحو 
التلاعب بعقول الجماهير. أما حَلَفُه في وزارة العمل مانسفلد. » الذي تولى هذا 
المنصب بعد أن كان يعمل في منظمة لأرباب العمل فيقول بصراحة إن مشكلة 
النازية الوحيدة في هذا الحقل هي إيجاد أساس قانوني للأجر بحسب الأداء. 
وفي دراسة مفصلة» يقترح مؤلف آخر سبع فئات للأجور تفصل كل واحدة منها 
أكثر وفق جنس العامل» وسنّهه ووضعه العائلي» وإقليمه» وأيّ مقولة أخرى من 
شأنها أن تقسّم الطبقات العاملة!*©. 

لا بد لمعاملة بعض الفئات الصغيرة معاملة مميزة من أن تستمدء طبعًاء 
من جيوب جماهير العمال والأجراء. وتبيّن هذا بصورة كافية في توزيع الدخل 
القومي”*. في الجدول التالي اعتمدنا العام 1929 أساسًا للمقارنة وهو آخر 
عام ازدهار في فترة جمهورية فايمار؛ إذ ارتفع عدد العاملين بنسبة 9.2 في 
المئة (العمود 2)؛ وارتفع الدخل القومي بنسبة 5 في المئة (العمود 4)» وحجم 
الإنتاج بنسبة 23.6 في المكة (العمود 5). بعبارة أخرى زادت إنتاجية العمل 
أكثر من الزيادة فى عدد العمال المستخدمين وأكثر من الدخل القومي. انخفض 
الذخل القومى لكل شتخصن بسية 8 في المئة (العمود 7) ويظهر توزيع هذا 
الدخل أن الاقتصاد توسع على حساب العمال والأجراء (العمود 8). في العام 
9 :. كان الدخل من الرواتب والأجور 56.7 في المئة من إجمالي الدخل 
القومي» وفي العام 2,؛ 6.9 في المئة. وعلى الرغم من أن العام 1932 
كان أسوأ أعوام الركود الاقتصاديء فإن الدخل من رأس المال انخفض أكثر من 


2520 .3 .م 5112165 
3(0) .«عصطقا عل عسنذاهمادععنعل؟ ناض بالع:10] 
(2)54) .178-184 .مم ,لجع 5 


الدخل من الرواتب والأجورء وفي هذا دليل ساطع على قوة النقابات الدفاعية. 
أما في ظل النازية» فعلى الرغم من زيادة عدد المستخدمين» وزيادة حجم 
الإنتاج» والدخل القوميء. فإن حصة الرواتب والأجور انخفضت إلى 0 
المئة. ونظرًا إلى القضاء على البطالة» فإن مدفوعات المعاش والمساعدات فى 
العام 1938 لم تشكل إلا 9.5 في المئة من الدخل القومي مقابل 12.1 في 
المئة في العام 1929. و20.7 في العام 1932 (العمود 9). وجملة القول: إن 
استغلال العمال تكثف بصورة ملموسة. 

هذه الأرقام لا تعني أن مستوى استهلاك الطبقات العاملة تدنى قبل اندلاع 
الحرب. ولا حاجة بنا إلى الاهتمام بهذه المشكلة هناء لأنها مشكلة منفصلة عن 
التمايز داخل مختلف الفئات في المجتمع. 

واللازمة التي تلزم عن تناقص حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي 
هي التزايد في نسبة أخرى. ويبين العمود 10 من الجدول أن الدخل من 
زأمن ألمال عط جر الاسابنة العائدات الجديدة» بيئما ارتقعت اثنبة الدخل من 
الصناعة. والتجارة» والأرباح غير الموزعة ارتفاعًا كبيرًا (العمودان 11 و12). 
ونحن إن دمجنا الدخل من الأجورء والرواتب» والمعاشات (العمود 13)» 
وقارنا الثلاثة كلها بالدخل من رأس المال» والتجارة» والصناعة» والأرباح غير 
الموزعة (العمود 14): وجدنا أن الأوائل انخفضت من 68.8 فى المئة سنة 
9 و 77.6 في المئة عام 1932 إلى 63.1 في المئة عام ييا 
ارتفعت الأواخر من 0 في المئة عام 1929 و 17.4 في المئة عام 1932 
إلى 26.6 في المئة عام 651938. 

تبرز اللامساواة المتنامية برورًا أقوى إذا ما اختيرت للمقارنة عام 1932 
سوا الأعوام في تاريخ الجمهورية. ارتفع الدخل من الرواتب والأجور بنسبة 
6.1 في المئة بين عامي 1932 و1938. بينما ارتفع الدخل الآخر بنسبة 
4 في المئة. وارتفعت نسبة العمالة بنسبة 55.2 في المئة في الفترة نفسها. 


(55) يمكن القارئ أن يجد الأرقام عن عدد العمال المستخدمين وعدد المستخدمين من ذوي 
المعاش في مواضع سابقة من هذا الكتاب. وكذلك الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج. أمَا باقي الأرقام؛ 
فانظر: .(1939) 21-22 .كمه ممه ,(1939) 8 .مد علائناه3 ل المع عستزر 
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كنسبة مثوية من 


الاخل الوطني 


ولذلك حصل العامل اليدوي والأبيض الياقة على حصة فردية من الدخل 
الس الا ا إلا 


وزيدت ساعات العمل فى الصناعة بنسبة 0 1 فى المئةء أي إن الإنتاجية قل 
نافت على الضعفين بينما لم يرتفع الدخل إلا بنسبة 66.1 في المئة. 


5 ساعات ١‏ 
الأجراء ودوو الرواتب . (عمال 0 
المستخدمون 


فقط) 


رأس المال» الصناعة 
والتجارة» أرباح الشركات 


00-0 
غير الموز 100-32 


100-32 
1010.610 
0 ]1990 
2 ]212.4 
7. الدعاوة والعنف 


يلاحظ ب. جانيل مؤرّخ إنكلترا الكاثوليكية» أن الملك هنري الثامن 
تخلّص من معارضي ادّعائه السيادة الملكية عبر «العنف المُترّل بالأنفسء أي 
بالبروباغند]0600©. والدعاوة. أو البروياغنداء هي العنف المرتكب ضيك النفس. 
البروباغندا لبست بديلا من العنف.» ٠‏ بل هي وجه من وجوهه. وللاثنين غاية 


واحدة هي جعل الناس أطوع انقيادًا للتتحكم بهم مهن فوق2"7. :يسير الإرهات 


2560 .85! .م ,(935! فممعاعسهعةا تجتموط) وتكتبلعد بل عالتعندن| ل عبوتام زلف عجرعزءلوسا'نا رعالعمهل عسمزم 
أنا مدين بهذه الإحالة إلى كتاب فرانكلين لو فأن باومر #عتباهةا سر عا متللاصمممم) الممتاز: عا تللظ 
'8ع]1) 35 ولإصةااعءوللط .كدمناق 1اطبط لقع ملكتا علهلا ,متطكوس ل زه بورمء 11 «مل :1 «رأءرمط 7116 ,ساوقا وروا 

21 .م ,(1940 بووءءظ بإازوى لون 0 :1010 1نلة .1! ندملهم] رووعء اتو للونا علولا زوع دوا 


(57) ,ااععدووة.] .ا اهقلط نط «بقلهمعدمه [ه معلاعوط لسة لإليمك مطل ,للع ذدووقا .2 لأمعول] 
6164 اونا تجار نكءالأططاء4 أقتولامجرمرط ونه مل «مووممرط .كلت ,بلاطك وعممقا ععنحظ لمه برعمة© .2 لماجا 
.7 .رك ,3-37 هم ,(1935 ,كوعع8 هأموعممتاط 6ه بزو لملا كتامممعممتلة) براه جهمزا816ه 


581 


وتجلّيه في البروباغندا يدا بيد. هذه هي ثيمة المنظر الأعظم للدعاوة النازية 
ودكتاتور الإذاعة الألمانية؛ أ. هداموفسكي*". 

لا تستطيع البروباغندا في ذاتها أبدأً أن تغيّر الأوضاع الاجتماعية والسياسية؛ 
بل هي تعمل بالتضافر مع عوامل أخرى أهم منها بكثير. البروباغندا النازية لم 
تقوّض ديمقراطية فايمار» ولا كان في مقدور أفضل بروباغندا مضادة تقوم بها 
الأحزاب والمجموعات الديمقراطية أن تنقذ الجمهورية. فلا الأسهم الثلاثة التي 
اخترعها الحزب الديمقراطى الاجتماعى كرمز مضاد للصليب المعقوف,. ولا 
مجموعات المطرقة التى أنشعت وأغل. الميليشيا الديمقراطية #عصصةطقطءاعء8)» 
ولا تشكيل «الجبهة الحدياتةة في داخل هذه الميليشيا وسواها من المنظمات 
الفرعية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي استطاعت أن تغير شيئًا؛ فهي لم تكن 
ترمز إلى سياسة حيوية وواقعية. لم تكن القيادة مستعدة لركوب المخاطر, وكانت 
السياسة الديمقراطية قد أصبحت متحجرة. كانت البروباغندا النازية» وحري بنا 
ألا ننسى ذلك. تسير يدًا بيد الإرهاب الذي ترتكبه فرق الصاعقة واللإس إس 
ويتساهل فيه القضاء الألماني وكثير من الولايات غير الألمانية. ولا قبل لحركة 
ديمقراطية أن تفضى على الإرهاب بالإارهاب المضاد؛ ولا بد لها من أن تعتمد 
على آلة الدولة لقمع الإرهاب. إن إخفاق القيادات الجمهورية في جد آلة الدولة 
إلى وضع حد للإرهاب النازي سيبقى الإدانة العظمى لجمهورية فايمار؛ إذ 
تهاوت الديمقراطية أساسّاء جرّاء حرق الحركة الديمقراطية وقوة الرجعية. 
وموْحَحَرَاء لم هزم فرنسا جرّاء البروباغندا**» بل كان انهيارها من عواقب انحلال 
المعنويات الفرنسية وتفوّق الجيش الألماني عسكريًا. 

إن ما فعلته النازية بوساطة دعاوتها إنما هو استغلال مواطن الضعف في 
الجسم الاجتماعي. وهذه هي التقنية التي طورتها منتهى التطوير. إن أمثال 


(8 5 ) مع طءناسع/رة «عك ماه كمعع0 مل© «اراعماط وأمودمناواة فلم ولتموممصرط ,لواو حمحمدلدا! معهنط 
.(1933 بعص لهاك .0 :10 ,ععسطدعء010) تلوط عءاأود«ملهه ءال «تقل ودماماعاط 


(59)ر اجع تحليل إدموند تايلر الممتاز في : وعموما :«مصع1 إن توعام7ى 776 ,تماناة1 لدمصلظ 
(1940 ,لإمممصسه© متللاتلط «منطعدهطآ :ممادمتل) مم1 م1106 


كتاب تايلر مثال بارز على ما يستطيع مراسل صحافي أميركي أن يقوم به. 
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مواطن الضعف هذه مرئية في كل كيان اجتماعي. فثمة صراع طبقات من 
فوق ومن تحت؟ وثمة تناقضات دينية وعرقية» ومصالح اقتصادية متضاربة» 
وجماعات سياسية متنافسة؛ وكلها أتربة خصبة لآلة بروباغندا ماهرة. 


يكمن تفوق البروباغندا النازية على البروباغندا الديمقراطة في تحويل 
اثثقافة تحويلا كليًا | إلى سلعة للبيع. لا قبل للديمقراطية أبدّا أن تفصل فصلا 
كاملا بين البروباغندا والحقيقة لأن فيها عدة آلات بروباغندا متنافسة ولا بد 
لأي منها من أن تثبت قيمتها عبر الأداء الفعلى فى الحياة الاجتماعية لأمة من 
الامو لبين للتازية أي تطرية بنياسة أو اتجفاعية. ولي لها كلبنقة ولا لقانت 
إلى الحقيقة. ففي وضع معيّن تقبل بأيّ نظرية من شأنها أن تكون مفيدة؛ وسوف 
تطرح هذه النظرية حالما يتغيّر الوضع. فالنازية رأسمالية ومعادية للرأسمالية. 
وهي تسلطية ومعادية للتسلطية. وهي تتعاون مع أي جماعة في الجيش أو في 
البيروقراطية يمكن أن تنقاد للبروباغندا النازية» لكنها لا تتردد فى التودد إلى 
الحركات المعادية للتسلطية عندما يكون ذلك أخدّمٌ لمصالحها. ومن شأنها 
أن تعد الأقليات العرقية بالتحرر وتضحّي بأيّ أقلية إذا ما أبدت حكومة البلد 
المعني استعدادًا للتعاون مع ألفانيا: والنازية تؤيد الإصلاح الزراعي وتناوته 
وهي مع الملكية الخاصة وضدهاء مع المثالية وضدها. 

إن هذه المرونة الزئبقية مما لا يمكن بلوغه فى الديمقراطية. والبروباغندا 
النازية متفوقة دومًا لأن الثقافة النازية هي بروباغندا ولا شىء سوى ذلك. بينما 
الثقافة الديمقراطية خليط. البروباغندا النازية لا تُهرّم ببروباغندا ديمقراطية 
متفوقة» بل بسياسة ديمقراطية متفوقة تتخلص من مواطن الضعف. 

الأسوأ من ذلك هو أن محاولات محارية الفاشية باللجوء أساسًا إلى 
طرائق البروباغندا ترتبط بلا استثناء بالتخلي عن القناعات الديمقراطية. وخير 
مثال على ذلك كتاب حديث وضعه سيرج تشاكوتين”*)؛ فهو يقسم السكان إلى 
0 في المئة يمتلكون موقفًا ناشطا و90 في المئة «بليدي العقول أو متعبين» 


(60) أمءنتامم 01هغ07الاهان1 زه بوهام روط 171 «كعككمالط عط زه عمهه 776 ,متامعاقط© مهمد 
.(1940 ,1011أ)0:2م2ه© عامم8 عدمقتاله تعلمملا بدع81) دعملءز0 .للا رع بم لمغدافمهكآ ,مول مموومممط 
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أو منصرفي الانتباه كليًا إلى مصاعب الحياة اليومية»» ولذلك يُخْمَرَلونَ إلى 
المستوى البيولوجي البحت. إذا كان للديمقراطية أن تبقى على هذا المستوى 
البيولوجيء وكان لل 90 في المئة ألا يكونوا شينًا إلا مجرد أدوات تتحكم بها 
البروباغنداء فإن القوة والسلطة تكونان من مستلزمات النجاح الأساسية. وسلم 
تشاكوتين بهذا. 
أما داخل ألمانيا نفسهاء فإن للبروباغندا النازية أهدافا غير مجرد اختراق 
مواطن الضعف. فالنازية تخضع الشعب الألماني لتوترات لا تتوقف وذلك عبر 
تنسيقها ضروب النشاط الثقافية كافة. فالإلحاح على النشاط بديلا من التفكير 
إنما يعني أن الناس لن يتمتعوا بالحرية ولن يكون لهم الوقت اللازم للتفكير 
في أنفسهم. والنشاط والفعل من دون تفكير غير ممكنين إلا إذا كانا موجّهين 
وعافجين التدكد ؛ ما خلا بعض أويقات العفوية الجماهيرية الأصيلة. والفعل. 
متى كان خاضعًا للتحكم على هذا النحوء ليس إلا فعلا مزيمًاء لأن الفاعل ليس 
الإنسان بل الآلة البيروقراطية. هذه هى تقنية الحزب النازي: جعل أفعال الجهاز 
التسلطي تبدو وكأنها نشاط الجماهير العفوي. كان تطويرها قد جرى في اللقاء 
الجماهيري الأول الذي نظمه الحزب النازي. يقول هتلر في كتابه كفاحي: 
اللقاء الجماهيري ضروري ولو لمجرد أنَّ الفرده بتحوّله إلى عضو في 
حركة جديدة» يشعر فيه بالوحدة ويستولي عليه الخوف من أن يكون 
وحدهء فيتلقى للمرة الأولى صورة جماعة كبرى» وهو أ 500 
ًا مقوَّيًا ومشجعًا في أكثر الناس. إذانعا حر اللمرة الأرلي مت 
مشغله الصغير أو من المصنع الكبير الذي يشعر فيه أنه صغير جدّاء 
إلى اللقاء الجماهيري حيث تحيط به الألوف والألوف من الناس 
الذين يشاطرونه المعتقد ذاته... وقع فريسة التأثير السحري لما نسميه 
بالإيحاء الجماهيري”””. 


البروباغندا النازية هي إِذّا تعبير عن الظاهرتين اللتين تبرزان في كل وجه 
من أوجه النظام: القضاء على آخر ما تبقى من العفوية ودمج السكان في الآلة 


(61) تولع نصد ,715-716 .مم ,(1939 بمإعمعطء!:11 لصة أفمزء ا لمملا سعل؟) إرتصما ترتعاط ,كت 1161 1ل00م 
.3 .م ,(1941 معطا بتمقطعمن لمة عمجو بطرملا بجع]؟) بولععم1 ترم وودعكظ ,تلتتتمم] 
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الكبرى. ويُرْعم أن الآلة الكبرى تسير بقيادة قوة الطبيعة القاهرة» بقيادة العناية 
الالهية؛ أو بقيادة القدر الأقوى من أي من الأفراد. وأيّ من الجماعات. أو أي 
أمة أجنبية: قوة توصل إلى انتصار ألمانيا النهائي. ويصبح السحر من اهتمامات 
الثقافة النازية الكبرى. فالعالم يمكن أن يخضع لتحكم ممارسات وعبارات؛ 
والواقع أن هذه الممارسات والكلمات تغيّرء إذا ما استعملت على وجهها 
الصحيح. الأشياء بصورة آلية. والسر هو في امتلاك القيادة النازية. كانت 
الاحتفالات السحرية تتم في مناسبات عدة وتذكر بطقوس القبائل البدائية. من 
ذلك أن حفل استقبال شبيبة هتلر في الحزب النازي هو نظير طقوس التكريس 
البدائية. الألفاظ المستعملة في اللقاءات الجماهيرية تحمل فى ذاتها وسائل 
تغيير الطبيعة والمجتمع2“. كنا أن لمس راية ميونخ المدمّاة*» واللمس من 
الفوهرر هما ممارستان عجائبيتان تصنعان المعجزات. 


غير التركيز على السحر اللغةً نفسها؛ إذ راح الاسم يحل محل الفعل. 
فالأشياء تحدث. 2 تصنع . . القدرء العناية الإلهية» القوى الطبيعية الموضوعية 
تنتج الأشياء: الانتصارات الألمانية. ويتم التعبير عن تلاشي دور الإنسان الفاعل 
في المجتمع بلغة تنفي الفعالية وتركز على لا شخصانية الاسم ونائب الفاعل 
وفعبر؟الغائت 31 


8. القانون النازيى والإرهاب النازى 


إن من شأن الفقيه القانوني العادي أن ي* يمار من فكرة وجوه نظاع عالوتي 
لا يتعدى كونه أداة لإرهاب الناس. وسوف يشير إلى أن مئات الألوف. 


20) :بعرملا نندت ا! .5 أمجهصةتله!) عرنا براتسضمط جه «عدرم! عل بم وصع© نعملة كلع متهب نكا لممكاتاء 
.م ,(1938 بالإامةمحصمت التمعل1ا-وططمم 


(#) الراية المدماة, بالألمانية عط ؛ناقاء هي راية الصليب المعقوف النازية التي استُعملت في 
محاولة الانقلاب النازية في ميونخ؛ بالمانياء في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1923 وغمست في دماء أعضاء 
الحزب النازي الذين قتلوا برصاص شرطة ميونخ: وأصبحت بمنزلة ذخر مقدس في الحزب النازي. 
(المترجم) 

(63) أنا مدين بهذا الاستبصار لورقة بقلم الدكتور هنري بايشتر (67اطامعوط ب5دءل8) ألقاها في معهد 
البحوث الاجتماعية في صيف 1941. ويعد الدكتور بايشتر الآن مقالة في هذا الموضوع. 
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وربما ملايين المعاملات تجرى في ألمانيا وفمًا لقواعد يمكن توقعها والتنبؤ 
بنتائجها. هذا صحيح. وأيّ مجتمع مبني على تقسيم العمل لا بد أن ينتج 
صلاحيات؛ وولايات قانونية» وأصولاً تُبرز مظهر نظام قانوني قيد الاشتغال. 
ولا بد لقواعد المرور من أن تلزم السائقين بالسير على اليمين أو على 
اللسارة :ولا :بد للمتازل هن أن تطلى: بال حضر أو الأبيضر؟ كما أن.من شأن 
المجموعات والغرف أن تستوفي هذا الرسم أو ذاك. هذه المسائل والألوف 
غيرها تعالج بعقلانية») حتى في ما يسمى دولة «الامتيازات»: الإس إس» 
فرق العاصفة» والغستابو (الشرطة العرنةا لكنهاء على قول أستاذي 0 
ماكس إ. مايير» «قواعد محايدة ثقافيًا» ‏ تتسم بطابع تقني في مجمله”““. وقد 
تكتسي أهمية سياسية أو اقتصادية في أي لحظة (مثال ذلك أن قوانين 0 
قد تؤدي دورًا هامًا في الصراع الاقتصادي بين السكك الحديد والسيارات)» 
لكنها تكون محايدة ثقافيًا في الأحوال العادية. وينمو حجم أمثال هذه 
القواعد التقنية باطراد مع تزايد تركيب المجتمع المعاصرء وتنمو من جراء 
ذلك أيضًا الآليات القانونية والإدارية. 

لكن؛ هل نعني أمثال هذه القواعد التقنية حمًا عندما نتتحدث عن القانون؟ 
لا بد من التمييز بين مفهومين للقانون» مفهوم سياسي ومفهوم عقلاني”**. 
فالقانون» بالمعنى السياسي. هو كل إجراء تقوم به سلطة ذات سيادة» بقطع 
النظر عن صورته ومضمونه. فإعلان الحرب أو السلم» » قوانين الضرائب 
والقوانين المدنية» تدابير الشرطة وملحقات المحاكم» قرارات المحاكم 


(64) بطم ... مععمسالمقططم عله لطاع تاهماك ,مايا دجب جرع د«وررعباءعء! رتتلإول/ا اونا سوال 

.7 .م ,(1903 تعاءةاطاعة سدايه3]) 50 

(265 تتبع المناقشة التالية عن كثب مقالتى: دعل أعلمو ددم اتصبظ عع1» بالمقصصنءل8! .نآ تمر 

ممه ,542-596 .وم ,(1937) 6 .آنا ,ونع عممرأادا502 00 #اسطعسزء2 «رمعطعتارعهمتاط ععل اغطععظا صا وعماعوع 0 
مأ واتط؟ لمقسلع لصة عمم؟! ذسذلء! نزط .كمه «وؤءاءه5 معله11 هز بحقآ غه ممتأعصيظ عط مز عهمقك ع1 
له "8 رعو ننوموء8 لعاءعاء3 :([! معمعء5 أماعم5) برإءلعمك تررم جوع عاتم زه «زمندا3 عر[ زا مسرم «ن6[-10ر0ع36 
.(1939 بعرمتكامه8 معقعتط© عه 'وازودع الملا :ااا ,مممعتطك) 


وتجد تحليلا ممتارًا ومفصلا للنظام القانوني النازي في: .ءالما اصبط 716 ,اععامعوسظ 
أنا لا أوافق على تحليل فرانكل النظري. كما يبدو بوضوح. غير أن المادة وكثيرًا من المناقشات 
يجعلا الكتاب قيَمَاء 
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والأصول القانونية المعتمدة ة في القرارات» هذه كلها من القوانين لا لشيء إلا 
لأنها تعبّر عن السيادة. فالقانون إِذّا هو إرادة ولا شيء غير هذا. أما المفهوم 
العقلاني للقانون فهوء من ناحية ثانية» يتحدد بصورته ومضمونه لا بمنشئه. فما 
كلقع يقووه حامر الجناد: تاتون والقاتونة بهذا المعتن هر مار مقيرل 
عند العقل؛ مفتوح على الفهم النظري» ومشتمل على مسلمة أخلاقية» ألا وهي 
العدالة في الأساس. فالقانون إِذّا عقل وإرادة. ويذهب كثير من منظري القانون 
الطبيعي إلى فصل القانون فصلا كليًا عن إرادة حامل السيادة. والقانون في 
نظرهم هو متظومة نين لازي الك نظ صالعحة بون تتجاهلهااقائون الدولة 
الوضعي. 

ثمة طريقتان لتحديد العقل الكامن في القانون: المادية والصورية. الأولى 
هي طريقة القانون الطبيعي التي تفترض أن على القانون أن يتجاوب مع بعض 
المطالب المادية: الحرية» المساواة. والآمن. والثانية تذهب إلى أن القانون لا 
يمكن أن يعبر عنه إلا بعبارات عامة وكلية. 


بدأ القانون الطبيعي يتلاشى في بداية الحقبة الليبرالية (إنكلترا القرن 
السابع عشرء فرنسا أواخر القرن الثامن عشرء وألمانيا أوائل القرن التاسع 
عشر) مع انتشار الديمقراطية ونظرية العقد الاجتماعي. عندها بدأ الطابع العام 
للقانون الوضعي يحتل مركز القلب في الأنظمة والمذاهب القانونية. وحده 
القانون الذي يتصف بالعموم يعتبر قانوناء والبنية الصورية للقانون أصبحت 
حاسمة. وإذا ما جاز للحقوق ألا تتتهك إلا داخل إطار القانون أو عبر إجراءات 
قانونية صحيحة, أو إذا لم يكن القانون نفسه شيئًا أكثر من مجرد انتهاك للحرية 
والملكية» وهذا ما لا تكل النظرية الدستورية الليبرالية عن تكراره» فإنه يترتب 
على ذلك أن تكون صورة الانتهاك مهمة بقدر مضمون الانتهاك نفسه. بعبارة 
أخرى باتت البنية الصورية للقانون تحظى بأهمية مستقلة عن مضمونه. 

الطابع العام للقانرن» في الحقبة الليبرالية» هو ذلك العنصر الذي يجسد 
وحده العقل. ما عادت معقولية القانون تتحدد بمعقولية المجتمع الذي يَعْمَّل 
فيه بهذا القانون» مثلما كانت الحال في القانون الطبيعي عند توما الأكويني بل 
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ببنيته الصورية. هكذا تصبح المعقولية عقلانية» ولكنها عقلانية صورية وتقنية» 
أي خاضعة للحسبان وقابلة للتنبؤ. يقول روسو: 

عندما أقول إن موضوع القوانين عام دائمًا أعني أن القانون ينظر إلى الرعايا 

بمجموعهم (©7355 3©) . والأفعال في تجريدهاء وليس أي شخص مخصوص 

أو فعل مخصوص. من ذلك أن القانون قد ينص على وجود امتيازات»؛ لكنه 

لا يستطيع أن يمنحها لأي كان بالاسم. كما أنه من الجائز أن ينشئ القانون 

طبقات عدة من المواطنين» لا بل وأن ينص على المؤهلات المطلوبة 

للعضوية في هذه الطبقات»ء لكنه لا يستطيع أن يسمي زيدًا أو عمرًا من الناس 

أعضاء فيها(66©. 

ليس المحدّد الذي يضعه روسو كافيّاء لأنه لا بد للعمومية من أن تْضَاغْ 
بألفاظ مخصوصة. ولا بد, لبلورة العنصر الثاني» من أن يتم التمييز بين القواعد 
القانونية (20اة5:ء2) والمبادئ القانونية العامة أو الأصول الإجرائية القانونية 
(داءدةاالههم6). وتُعْيَبَر العقود المخالفة للسياسة العامة» أو العقود غير 
المعقولة» أو المخالفة للأخلاق الحميدة باطلة. «من يقوم بفعل يعاقب عليه 
القانون أو يستحق العقوبة وفمًا للشعور العرقي السليم يجب أن يُعَاقَب» (الفقرة 
الثانية من القانون الجزائي الألماني في صياغة 28 حزيران/ يونيو 1935). 
إن أحكامًا كهذه ليست قواعد قانونية» لأنها ليست عقلانية وتتصف بطابع 
كلي مزيف على الرغم مما تتصف به صياغتها من عمومية. وكثيرًا ما لا ينعقد 
الإجماع في المجتمع المعاصر على إمكان اعتبار فعل معين مخالمًا للأخلاق 
الحميدة أو غير معقول, أو على كون عقوبة معينة تنسجم مع الشعور العرقي 
السليم أم لا. بعبارة أخرىء تفتقر هذه المفاهيم !| 0 
والنظام القانوني الذي يبني العناصر الأساسية لقواعده من هذه المبادئ العامة 
أو الأصول الإجرائية القانونية المزعومة ليس إلا مجرد قوقعة تحجب تدابير 
فردية. 


)266 بجتةتطانآ 5 مفمتوء بط بكعك المعو ادن اع اسم أواعهى 716 ,اللكؤونات11 كمناوعدل -صمعل 
0.[(١‏ .5 لاا 2 8 بلعملا رعلا بخمع12 .11 .ل تنملدمآ]) 660 ولإورمامعط؟ لمة برامرمدوماتاط 
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لا بد للبنية الصورية للقاعدة العامة - وهذا هو العنصر الثالث من عناصر 
الطابع الكلي - من أن تشتمل على حد أدنى من التعيّن المادي. فهو يضمن 
للقاضى حدًا أدنى من الاستقلال؛ لأنه لا يلزمه بالانقياد للتدابير الفردية التي 
تمده امل السيادة 


اللازمة التي تلزم عن نظرية البنية الصورية للقانون هذه هي نظرية 
مخصوصة في علاقة القاضي بالقانون. عندما يكون القانون هو الحاكم ويحكم 
وحده. تكون مهمة القاضي الوحيدة أن يدرك القانون. وفى عبارة مونتسكيوء 
ليس القاضي إلا مجرد «الفم الذي ينطق بكلمة القانون, إنه كائن غير حي». 
ولذلك كانت الأفعال القضائية «بمعنى ماء لا شىء»70». وهذا المذهب 
«الفونوغرافي»» وفق تسمية موريس كوهين”*6» يرتبط ارتباطًا ويا بنظرية فصل 
قلطا ل ع القائل إن وضع القوانين يتماهى بالتشريع وأن القانون لا 
يمكن أن يوضع من خارج عملية التشريعء إما على أيدي قضاة وإما على أيدي 
هيئات خاصة تصنع القوانين. ولا بد من التذكير هنا بأن فصل السلطات لا يعني 
المساواة بين السلطات الثلاث. بل سيادة السلطة التشريعية. وكان حق السلطة 
القضائية في مراجعة القوانين قد أنكر على امتداد القسم الأكبر من القرن التاسع 
عشر (وفي ألمانيا حتى العام 1919). والنظام القضائي في النظام الليبرالي هو 
نظام يُفتَرَض فيه الكمال» وما على القاضي فيه إلا أن يطبّقه. 

ما هي الدلالة الاجتماعية لنظرية حكم القانون. وإنكار القانون الطبيعي» 
وإخضاع القاضي إخضاعًا مطلقًا للقانون؟ 

حكم القانون ضروري لتلبية احتياجات النظام الرأسمالي التنافسي الذي 
يسعى إلى خلق الأرباح عبر المشروعات الرأسمالية العقلانية المتواصلة. 
والتنافس الحرّ يستلزم قانوًا عامًا لأن هذا يمثل الدرجة العليا من العقلانية 
الصورية. والتنافس الحرّ يرتكز على وجود عدد كبير من المتنافسين المتساوين 


(267 .6 .0 بأ مكنذا ,كلها كع اأرروتا'نا .لك أناودوعاصمكلا أدلممءن5 عل دتناما-وء اعمط 
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إلى حد ما الذين يتلاقون في السوق الحرة؛ فحرية سوق السلع» وحرية سوق 
القوى العاملة» وحرية الاختيار داخل مجموعة رجال الأعمال» وحرية التعاقلء 
وفوق هذا كله القدرة على توقع مجرى الأمور القضائية هي المستلزمات 
الجوهرية. وواجب الدولة الأول هو إيجاد نظام قانوني يضمن تنفيذ العقود. 
ولا بد لتوقع تنفيذ العقود من أن يكون توقعًا يدخل في الحسبان. وعندما يوجد 
متنافسون متساوون في القوة تقرياء تنشأ ضرورة القوانين العامة لضمان إمكان 
التوقعات. ولا بذ لهذه القوانين من أن تكون محددة إلى درجة كافية داخل 
تجريدها بحيث تحدٌّ من قدرة القاضي على الاستنساب إلى أقصى حدٌ ممكن. 
5 يرجع القاضي إلى مبادئ عامة. وعندما تتدخل الدولة في الحرية 
والملكية لا بد للتدخل هّن أن يكو تدخلة يمكن حسيانه: وعلى هذا التدخل 
ألا يكون ذا مفعول رجعي, لأن من شأنه عندتذ أن يبطل التوقعات القائمة أصلا. 
كما ينبغي للدولة ألا تتدخل من دون قانون» لأن التدخل يصبح عندئذ خارججا عن 
التوقعات. والتدخل عبر تدابير فردية غير مقبول لأنه يقوّض المتتتاواة الأساسية 
فد المخاضين: :أخيوا لانبت للقاضى اسه من أن يكون مكتلة أي يجب أن 
كرون شلطات الذولة المكدافة قم لةاقمانا مقنها عه عض 091 

للقانون العام أيضًا وظيفة أخلاقية» عتّرت عنها فلسفة روسو القانونية 
بأوضح عبارة. ومن المفارقات أن هذه الوظيفة الأخلاقية تكمن في الفصل 
الصارم بين ما هو قانوني وما هو أخلاقي. (الإنجاز الباقي الذي حققته 
الليبرالية هو أنها حررت الأحكام القانونية من الأحكام الأخلاقية). إن من 
شأن الرجل العامي؛ في أرجح الظنء أن يعتبر الفصل حقيقًا بالشجبء وأن 
يعتبر تداخل القانون والأخلاق أمرًا مثاليًا. والرجل العامل ينتقد دائمًا صورية 
النظام القانوني» وصرامته» وبُعده عن الاعتبارات الأخلاقية. ومع ذلك. فإن 
هذا الفصل هو الذي يتيح للقانون أن يصبح أداة للتوافق الاجتماعي. والفصل 
هذا يرقى في تاريخه إلى رجل تقي في تدينه» هو هوغو غروتيوس» مؤسس 
القانون الطبيعي الحديث. فقوانين الطبيعة» على ما رأى» تظل سارية وإن لم 


(69) ,(سععصنتطن1) ازرصوسماةامادمى عمل عور ليست «بلأقطعدااعوء© لصا لمطع عماللا عطء للا جما 
.16 .م ,(1921) 1 .مم3 ,امم 
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يكن الله موجودًا. وبلور كل من هوبزء وبفندورف» وكريستيان توماسيوس على 
أكمل وجه نظامًا قانونيًا مستقلا عن المعايبر الأخلاقية. فمن رأيهم, أن القانون 
الطبيعي الإلهي كان إما إلزامًا غير كامل وإما مجرد نصيحة. وتمّم كانط تطوير 
هذا النظام واعتبر القيمة القانونية والقيمة الأخلاقية قيمتين منفصلتين» بحيث إن 
الأولى تعنى بالواجبات الخارجية؛ والأخرى بالواجبات الداخلية. 

ا إن وحدة القانون والأخلاق لا يمكن أن تصان إلا في مجتمع 
متجانس كليّك كما هي الحال في فرقة دينية» مثلاء تحكمها منظومة قيم 
مقبولة عند الجميع. في هذه الحال يستطيع القانون ألا يقتصر على تنظيم 
السلوك الخارجي فحسب بل يتعداه إلى تنظيم القناعات الداخلية» وتستطيع 
الأخلاق أن تنظم كلا الضمير والواجبات الخارجية. وعندئذ يكون القانون 
والأخلاق متماهيين. أما في المجتمع المتخاصم الذي تتضارب فيه القناعات 
الأخلاقية دائمّاء فلا يعدو التماهي المزعوم بين النظامين المعياريين أن يكون 
وسيلة لإرهاب ضمير المرء. وعبّر كارل تيودور فيلكرء أحد مؤسسي نظرية 
ال غههاوسخطءعج2 (دولة القانون)» عن ذلك تعبيرًا مقنعًا جدًا: 


لئن قيض لقانون أحادي الوجه أن يُفرض على الناس الأحرار» سواء أكان 

ذلك بصوت واحد أم بأغلبية الأصواتء ولئن قيض له أن يُفرض بالإكراه 

كما هي العادة في الدولة» فإن ذلك يكون طغيانًا. وما التذرّع بأن فرضه إنما 

هو لخدمة الأخلاق سوى استهانة بالعقل. ولن يلبث الأشخاص المستنيرون 

أن يمزقوا الهالة المحيطة بالنبي المزيف ويروا من ورائها الطاغية9©. 

إن عمومية القانون وما يتصف به من تجريد يضمنان. مع استقلال القاضي. 
حدًا أدنى من الحرية الشخصية والسياسية. أما قولة فولتير إن الحرية تعني عدم 
التبعية لشيء إلا للقانون» فلا معنى لها إلا إذا كان القانون يتصف بالعمومية9©. 
القانون العام يؤسس المساواة الشخصية. فالقانون, في النهاية» هو المرتكز لكل 


)220 04 اأعداةأصمدم ]نام ,عه اك فاضا أههاى ,انأعع< «مط علكنرقام2) برواجاء| ولط بتععءاء/18 عووملمعط1 امو 
3 .م ,(1813 كعلاع1] تمعدععان)) اأععل اساي «أععتمماعزطسلعمم «علاةج «عاعو لجتاسطلعم «ول «عداعووع وول عه 


0)10) 7111 لم | سند كوفكء5 :وصقل «ركتها كعل عنو عملمعمغ0 عم ذ عاكتادكودمء ممعطنا ه[ل» 
-526 .م .23 عتمم ,(1877-1885 عاسد0 :ولموط) 
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تدخل فى الحرية والملكية. ولا يمكن أن تُضْمَن الحرية إلا متى كان تدخل 
كيدا خافها لقؤاعد القرائية العائة؛ لأن هيدا الحماواة :مضتو وإذا ها جار 
لحامل السيادة أن يصدر مراسيم فردية» لاعتقال هذا الرجل أو ذاك» ومصادر 
هذه القطعة من الممتلكات أو تلك. يكون استقلال القاضي قد انعدم. فالقاضي 
الذي يُلزم بتنفيذ مراسيم كهذه يصبح مجرد شرطي. وجملة القولء إن لعمومية 
القانون» واستقلال القضاءء وفصل السلطات غايات تتجاوز مستلزمات المنافسة 
الحرة. 

يقِيئّا المساواة أمام القانون ليست إلا صورية أو سلبية» لكنها تحتوي 
على ضمانة دنيا للحرية» وينبغي ألا تطرح. إن كلتا وظيفتي عمومية القانون» 
أي قابلية النظام الاقتصادي للحسبان وضمان حد أدنى من الحرية والمساواة. 
تتساوى فى الأهمية؛ وليست الأهمية للأولى فحسب كما تذهب نظريات الدولة 
التوتاليتارية. فإذا ما قبل المرء برأيهم في أن عمومية القانون ليست إلا طريقة 
لتلبية حاجات التنافس الحرء فلا مناص من قبول النتيجة القائلة بأن الاستعاضة 
عن التنافس الحر برأسمالية الدولة المنظمة تستلزم الاستعاضة بآمرية الفوهرر 
أو المبدأ العام عن القانون العام» والقضاء المستقل» وفصل السلطات. 


عمومية القانون تستتبع رفض القوانين ذات المفعول الرجعي 0506م »ه) 
(010. «المفعول الرجعي هو أسوأ اعتداء يمكن أن يرتكبه القانون. وهو يعني 
تمزيق العقد الاجتماعي. وتقويض الشروط التي يستند إليها المجتمع للتمتع 
بحق مطالبة الفرد بالطاعة» لأنه يحرمه من الضمانات التي كفلها له المجتمع 
والتي كانت بمنزلة التعويض عن التضحيات التي استلزمتها طاعته. المفعول 
الرجعى يجرد القانون من طابعه القانوني الحقيقي. القانون ذو المفعول الرجعي 
ليس قانونًا على الإطلاق». تؤكد كلمات بنجامن كونستنت هذه القناعة الليبرالية 
المُجْمَع عليها. من ذلك أن دستور فايمار حظر المفعول الرجعي في القانون 
الجنائى تحديدًا. القانون ذو المفعول الرجعي لا يواجه بعدد غير محدد من 
الأنناط الملعوسة بل يندس هده من الكالات المعديد لوقا في الجافى: 
ولذلك فهو إجراء فردي. 


تعرضت النظرية والممارسة القانونية عر حاسم في حقبة الرأسمالية 
الاحتكارية. بعاد شك التابوه العام ممكنًا؛ فعندما لا تواجه الدولة إلا 
طرقًا واحداء 5 الاحتكار. يكون وضع المعايير العامة عديم المعنى. ويصبح 
الإجراء الفردي التعبير الملائم الوحيد عن حامل السيادة. وهو لا يقوّض مبدأ 
المساواة أمام القانون لأن المشرّع لا يواجه إلا حالة فردية. ولذلك اعتمد 
التشريع الألماني في حقبة فايمار تدابير خاصة بمشروعات احتكارية بعينهاء 
كما في المرسوم الطارئ الصادر عن رئيس الرايخ في 13 تموز/ يوليو 1931» 
والقاضي بتطبيق أحكام الإفلاس على مصرف دارمشتيتر. واعتّمد إجراء خاص 
لاحتكار جبّار لأن هذا المصرف وحده كان في خطر واعتبر استمرار وجوده 
أمرًا ضروريًا. 

ظلت المناقشات حول البنية الشكلية للقانون في ألمانيا قبل الحرب 
العالمية الأولى تدور داخل المجال النظري لأن المراجعة القضائية للتشريع لم 
يكن معتر قا نها: ولكن المحكمة العليا الألمانية مارست فجأة. بعد الحرب» حق 
المراجعة» وأصبح ما كان من قبل مناقشة أكاديمية مشكلة سياسية حيوية2©. 
كانت دواعي المحكمة العليا في مسارها الجديد تصدر عن الرغبة فى تكريس 
نظام الملكية القائم. وكانت كل قراراتها في هذه الوجهة معنية بمسألة هل 
يمكن لقانون ما أن يتداخل مع المادة 153 من دستور فايمار التي تكفل حقوق 
الملكة!77, 

بعد الحرب» أصبحت المقاربة الوضعية المعتمدة في الفترة السابقة تمثل 
تهديدًا لموقع الاحتكارات. أصبح القانون الطبيعي نقطة مركزية في النقاش ثانية. 
من :ذلك أن كازل, شميت» مثلك: سعى: إلى الاستيلاء على المذهب الأميركي 
القاضي ب «وجود قيود جوهرية على السلطة التي : تقوم بالتعديل». وانتهج قضاة 


(72) قرار المحكمة الفدرالية العليا فى الشؤون المدنية: المجموعة الرسمية؛ مج 2102 
ص 161. 
030) تحليل ممتاز بقلم: لاد هللاعط اذاه تهاللناتهأءادء عل ارععتعبع ءأ2 ,اع تصتعططءءيلن>ا 0060© 


عل .للا توتتماعنا بمتائعة) اانه حمل وتوعاكبنه مه اذ كالهللاو ساكو بنوتعانت وعل عانلءنتاع عم عع سراما أسطاوع 
.1932 .هك لله ععالإنو0 
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المحكمة العليا الألمانية نهبجًا فكريًا مماثلا عام 1924» يوم ناقشواء في اجتماع 
(ليس بجلسة نظامية للمحكمة)؛ مرسوم الضريبة الطارئة وقرروا: 
إن فكرة الثقة والإيمان هذه تقع خارج القانون المخصوصء وخارج أي نص 
قانوني وضعي بعينه. ولا يمكن لأي نظام قانوني حقيق بهذا الاسم المشْرّف 
أن يوجد حارج هذا المبدأ. ولهذا السبب ينبغي للسلطة التشريعية ألا تستعمل 
سلطتها لتصدّ عملا تتطلبه الثقة والإيمان تطلبًا مطلقًا. إن خسارة أي شخص 
أَسَسّ دعواه على قانون جديد. جراء كون إشارته إلى القانون قد تنتهك الثقة 
والإيمان. تشكل اعتداءً صارحًا على مكانة النظام وعلى روح العدالة*©, 


وأعلنواء من ثم أن من شأن الراهن (المدين) الذي أَسَسَ دعواه على 
قانون الضريبة الطارئة أن يخسر دعواه لأن قضيته ضد المرتهّن (الدائن) ستكون 
غير أخلاقية. 

هكذا بات القانون الطبيعي غير المعلن يطبّق من دون قيد أو شرط. 
واتسمت الفترة الممتدة من عام 1918 إلى عام 1932 بالقبول شبه الكلي 
بعقيدة مدرسة القانون الحر (هعاناطاءوؤاطءه»:5)» كما اتسمت بانهيار عقلانية 
القانون وقابليته للحسبان» وبتقييد نظام العقود (الذي استعيض عنه بفكرة 
الأمر)» وبانتصار قواعد الإجراءات القانونية على المعايير القانونية الحقيقية. 
وغيئّترت قواعد الإجراءات القانونية النظام القانونى كله إذ فوؤضت عقلانية 
القانون الصورية بإحالاتها إلى قيم من خارج القانوة: فهي منحت القاضي 
صلاحيات استنسابية على قدر مذهل من الاتساع» وأزالت الخط الفاصل 
بين القضاء والإدارة» بحيث إن القرارات الإدارية السياسية ياتت تتخذ صورة 
قرارات المحاكم العادية. 

تخدم قواعد الإجراءات القانونية الاختكاري: والمعيار الفردي يخضع 
للحسبان عند الاحتكاري لأن له من القوة قدرًا كافيًا لإعفائه من العقلانية 
الصورية. وليس القانون العقلاني عنده غير ضروري فحسب» بل هو في كثير 
من الأحوال بمنزلة قيد يفرض على تنمية قدرته الإنتاجية الكاملة» أو يُفْرَضء 


)224 0 .م ,(1924) اززراءكدوجاع0 !ا ملع ستاك مال 


في مزيد من الأحوال. على الحدود التي قد يرغب فيها؛ فالقانون العقلاني 
يفيد في حماية الضعيف أيضًا. والاحتكاري يستطيع الاستغناء عن الاستعانة 
بالمحاكم لأنه يجد في قدرته على إصدار الأوامر بديلا مرضيًا؛ فقدرته 
الاقتصادية تمكنه من فرض رغباته على المستهلكين والعمال حتى ضمن 
الصورة التعاقدية. والعقود الاحتكارية المعتادة تحوّل كل المخاطر التي 0 
بالبال إلى المستهلك الذي يتوجب عليه أن يفي بإلزامات القانون كافة. 


تقضي النازية على عمومية القانون ومعها استقلال القضاء وتحريم 
المفعول الرجعي. وتكتسي قواعد الإجراءات القانونية أهمية أكبر من ذي قبل» 
إذ رفعَت حتى القيود التي كانت الديمقراطية البرلمانية قد فرضتها على مطالب 
الاسكان رون كافك عير كاقه سمه كن توفت انه عاك قز ايه 
الإجراءات القانونية على جعل القانون الوضعي ما قبل النازي أطوع لمتطلبات 
الحكام الجدد. فالنازية تفترض انقياد القاضي انقيادًا تامًا للقانون» لكن قواعد 
الإجراءات القانونية تمكنه من إدخال عناصر سياسية حتى عندما تتناقض مع 
القانون الوضعى 259 مبادئ النازية صالحة فورًا وحصرًا لتطبيق وممارسة 
قواعد 0 القانونية على يدي القاضيء الوكيلء أو مدرّس القانون»5©. 
هكذا اختّرل القاضي إلى مجرد مسؤول في الشرطة. 

هناك إجماع تام في الأدبيات على أن القانون ليس شيئًا أكثر من 
الفوهررء بحيث إن قوانين انسل ارا ا ل ا 0 
السلطة السياسية للعرق الألماني تتوحد في الفوهرر. وهى فى يديه. ولذلك 
كانت كل القوانين تَُسْتَمَّد منه»©0. 0 


(225 -كقطءعءاللا .نا -متاععكا .الا تمتاع8) دتحهبمعلاعء8 ولك «ثثل عداقداامل لإررةل بلاتصطءة امد 
كه (بععة171 10 ,رمعاءز5 عصدع[ املا لمم .4 عانظ ,(1933 ,11 بط بم .وم0-معقات/ا كأ مطعددووولا 
ر(1935 ,امسقطصمت2] لصن مععلصدل يمتاعط) ماطععم عن وملماىهءة ماصمادمم مال «رعطة بوعننم بطعوز«واطععع 

15 .م 


اعتمدت المحاكم هذه النظرة بصورة كلية: من ذلك قرار كبار قضاة المحكمة الفدرالية العليا في 
3 آذار/ مارس 1936 في: 8 .م ,(1936) ازعو عططعم1| عرإعكتاكت مدل 
)06)) .م ,(1936) 4 .اونا ,ارععغ[ كهطع دع( «لثر عتدمع ون )ل عمل فرت إعكزاء2 نهذ بملصفعط دمقلا 
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سُنَّ كثيد من الإجراءات الفردية المتسمة بسمة الامتيازات. وما عاد 
المفعول الرجعي محظورًا. حتى مبدأ المساواة أمام القانون» المبدأ الأساس 
لدولة القانون» نُبذ. فالنظرية القانونية النازية تستعيض عن الشخص القانوني 
ب «الشخصية الملموسة»”7: متذرعة بصورة غوغائية بأن مرجعها في ذلك 
هو مغل متناسية أن هبعل الفسة كان: قد رفضن:اطراح المسناواة 'الصورية أنام 
القانون على الرغم من أنه كان يدرك طابعها السلبي إدراكا تامًا. ولما كان 
القانون يتماهى بإرادة الفوهرر» ولما كان الفوهرر يستطيع أن يرسل المعارضين 
السياسيين إلى الإعدام من دون أي إجراءات قانونية» ولما كان هذا الفعل يُمَجَد 
باعتباره أرفع تجسيد للعدالة*©: فلا يمكننا أن نتحدث بعد الآن عن طابع 
خاص بالقانون. بات القانون الآن وسيلة تقنية لتحقيق أهداف سياسية محددة. 
وهو مجرد أمر يصدر عن حامل السيادة. وبهذه النسبة» تكون النظرية الفقهية 
للدولة الفاشية مدرسة نظرية القرار («نونههنواءء0). ولا يكون القانون إلا مجرد 
أداة من أدوات السيطرة (ونههاهمتسمل «سمدعءه)» أو وسيلة لتثبيت السلطة. 


الأيديولوجيا الفقهية للدولة النازية مختلفة جدًا عن هذا التحليل» طبعًا؛ 
فهي تتخذ صورة المؤسساتية» أو كما يسميّها كارل شميت وكثير غيره «فكر 
نظام وبنية [أو جماعة] ملموسين»”7©. والمؤسساتية تتعارض مع القرارية 
(موتههزوتععل) والو ضعية المعيارية («ووذلاة)زوهم 00602]10). فالوضعيون يرو ن أن 
كل قانون هو قانون تشريعيء وأن النظام القانوني هو نظام مغلق ومتماسك 
منطقيًا لمعايير عامة» وأن ما على القاضي إلا أن يطبق نظام القيم هذا لتحقيق 
إرادة المشرّع» وأن هذه المعايير تسود في نقاوتها التامة على الرغم من أن 
الإنسان هو الذي يطبقها. المفاهيم الأساسية للنظام الوضعي هي الشخص 
القانوني» الطبيعي والفقهي؛ الحق الذاتي الخاص المعيّر عن حرية الشخص 


(7 7) ,6(وءطلسدوعراعء2 ««عك ومالو هذا «بنة اتعء8 عمسا زطااى تاد امك عوكاراء8 بتمعتها امفكا 
0 ,(1935 مامنتقطمصلا! ع رعاصبال تمتاع8) المطعكدندو أ سقاطاعع؟. معيامم ععل معود سمه 


(28) ,(1934) 29 .آمنا ,وامناءع اعمال والععلء8 س«بائاعنظا كهل اعالاناء5 عععطناظ عن(ل» بلاتصدء5 اعد 
045 .م 


(29) عمل معااسطاعك ,ودرع يدع 12 «عدك] | ان :ا ءكترءدواسواراعع7 عمل تاق أعبل عذال “ع6 مااتصيطكة5 اموت 
(1934 بالفأعمددع قاعلا عطءكتاوعفمها! توساطصسهاط) غطعنها دعاء بعل عن عتدمعلمام 
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الموجود قبل القانون الموضوعي (وأرفع تعبير عنه هو قانون الملكية)؛ العقد 
الذي تصدر عنه العلاقات الإنسانية كلها: الدولة والرابطة» الزواج والبيع» 
الكنيسة والنقابة. الدولة شخص قانونيء والسيادة لا تحملها جماعات اجتماعية 
بل شخص الدولة ذاته العامل من خلال هيئاته. وللفرد حقوق ذاتية عامة في 
وجه الدولة. 


الواقع أن مفهوم الشخص القانوني هو القناع الاقتصادي لعلاقات الملكية؛ 
فهو يحجب كون الملكية هي أكثر من مجرد حق ذاتي؛ وكونها أيضًا علاقة 
سيّد ومّسود. والعقد» وهو الضمانة المساعدة الم ع قد بين أشخاص 
قانونيين أحرار ومتساوين. غير أن هذه الحرية والمساواة ليستا كذلك إلا من 
الناحية القانونية. المساواة المجردة بين أطراف العقد تحجب لامساواتهم 
الاقتصادية. فعقد العمل تخصيصًا هو عقد بين العامل المتساوي قانونيًا ورب 
العمل المتساوي قانونيًا أيضًا. وهو في شكله لا يشير بأدنى إشارة إلى كون رب 
العمل مسودًا على العامل؛ ذلك أن الدولة بما هي دولة يجب أن تكون حامل 
السيادة الوحيد. والنظرية الوضعية ترفض الاعتراف بسيادة هيئات الدولة. وهذا 
يحجب كون الجماعات الاجتماعية والأفراد يسودون على الآخرين. 


تتخذ النظرية المؤسساتية مقاربة مختلفة جدًا؛ فالمؤسسة» على قول 
رينار» داعية هذا المذهب*" هي كائن عضويء بنية فقهية تخدم المصلحة 
العامة» وهي أكثر من مجرد علاقة؛ إنها كائن. إنها كل تتكامل فيه الأجزاء 
الفردية. «العلاقة المؤسساتية علاقة استدخال, اتحاد. تناوب أعضاء «مءن»م) 
(طموم)””2. هكذا تُفْصَل المنشأة عن صاحب المنشأة» والمشروع عن 
صاحب المشروعء والشركة المساهمة عن مجلس الإدارة وعن المساهمين. 
وتطرح في الوقت نفسه مفاهيم كالدولة بما هي دولة وكذلك سيادتها62. 


(80) يكتقنوط) أواءعمد ملسم ٠‏ مل 60010 ع تالاحل اعنتعلتموظ ‏ «رمنلننالاعمائط بلمفمعه عععرمعن 
.(1933 رقم امممسصرواظم 


(81) المصدر نفسه.ء ص 178. 


(2ة2 باك ةجطدعوعن) عل أفماك علع اننا ,تع ادع( معو[ ]عع «دامماى دا عومارا سن !! عنم ,مطقل! ملممطمتعجم 
.(1934 بالقاممقدع ماما عطعو أ امعومها! تعتناطصسة1]) 5 
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الدولة تصبح مؤسسة فيها متوازي أضلاع للقوى. وتصبح جماعة تستوي 
عضويًا فوق جماعات دنيا. والسلطة التى تمارسها الدولة ليست سلطة 
عارحة ير تلط الجداعة التقظلءة تمده سحي إن الميادة ملانى لا فصل 
أساسيًا بين القانون العام والقانون الخاص. والنظام القانوني كله إنما هو نظام 
الجماعة القانوني المتكامل””**. ولما كان القانون الااجتماجي هو قانون التنظيم 
الاجتماعي نفسه. المسمى قانونًا مستقلاء فلا بد من أن تخ تغبّر أيضًا نظرية مصادر 
القانون. كانت الدولة هى المصدر الوحيد عند أصحاب المذهب الوضعيء» 
أما المذهب اللوسعاتق ع أيضًا القانون المستقل والقانون القضائي. تنبل 
المؤسساتية النظرة الميكانيكية التى تجعل القاضى مجرد ناطق بلسان القانون» 
وتقبل بالأطروحة القائلة إن القاضي يخلق القانون. 

تبقى التغيرات في نظرية الملكية أهم من هذه؛ ففي المذهب الوضعي 
تعتبر المنشأة وحدة تقنية يقوم فيها صاحب الملكية بالإنتاج» بينما المشروع هو 
وحدة اقتصادية يتابع فيه سياسة أعماله. المذهب المؤسساتي يحوٌّل المنشأة إلى 
جماعة اجتماعية. يصبح المشروع منظمة اجتماعية والشركة المساهمة تتحول 
من رابطة لأشخاص قانونيين لهم ملكية إلى مؤسسة أو هيئة (0لهاجهه). وجملة 
القول إن الملكية تتغير من حق ذاتي يعود لشخص قانوني إلى مؤسسة. إلى 
غلانة الجاع تقاف والعقد لا تكد فى الممارسة تعس بال رقفة دوره 
فى الأيديولوجيا القانونية أيضا. ولا تود اشرق والواجبات مرتبطة بإرادة 
أشخاص قانونيين متتساوين بل بوقائع موضوعية. وتصبح مكانة الإنسان في 
المجتمع حاسمة. هكذا من صيغة السّير هنري ماين القائلة بأن القانون 
يتطور من المكانة إلى العقد. 


كانت للمفاهيم الأساسية في المذهب القانوني الوضعي وظائف حاجبة. 

3 ٍِ 1 ٍِ 

4 -. 2 ٠ ٠, ا 7 م ]و‎ ٠ ٠ 
فممهوم الشخص القانوني. على ما رايناء» قناع اجتماعي. وهو يحجب حامله‎ 
بومججما سه «لطعهه مملاء ناس هقط مسد كع وعللمادهعادممننهاة! كسصدناممعطاطا عهمما طعفمدعل‎ )83( 
معو [ل ه10 عاعةء لا عمط لمعه ,(1933 صطملح .8 .© .ل :مععصطاطن1) 102 نأهماكذ لمن اطعع]‎  لع«‎ 


(1935 بالماكمددوداءع/ا عطعد )وعد مدا توسطصدا!) 13 به سمعوع0) ععل اهماد عطعكانء0آ رواماككطلعء ناكم انادءهائا 
| 
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لكنه لا يلغيه» إذ يظل من الممكن تخمينه. ولم يكن من الضروري في حقبة 
التنافس أن يختفي صاحب الملكية» لأنه لم يكن. كفرد. يمارس أي سلطة 
اقتصادية أو اجتماعية كبيرة. وحده تكتل الأفراد أي النظام» كان يمارس 
السلطة على الناس. أما في النظام الرأسمالي الاحتكاري. فقد تركزت في أيدي 
زمرة قليلة سلطة آمرة عظيمة. ومن شأن هذا الوضع أن ينكشف على حقيقته إذا 
ما رَفْعَ القناع. 

تبيح المؤسساتية» النظرية القانونية لدولة الاحتكار؛ زوال قناع النظرية 
القانونية كما تبيح زوال حامله. أي صاحب الملكية» معه. فالمؤسساتيون لا 
يتحدثون عن صاحب الملكية بل عن المؤسسة. وهم لا يتحدئون عن الشخص 
القانوني بل عن المنشأة والمشروع. كما تختفي الدولة بما هي دولة أيضًاء 
لأن هذا المفهوم» في المذهب الوضعي. يحجب كون جماعة اجتماعية معيئة 
تمارس بالفعل السيادة المنسوبة إلى الدولة. وعندما تتركز السلطة بقدر ما 
هي مركزة في الدولة الفاشية» يُنْصّح بأن يستعاض عن مفهوم الدولة وسيادتها 
بجماعة الشعب والفوهرر. باتت الدولة توصف بأنها شكل (امادء6)» «شكل 
سياسي» للشعب الألماني. 


وحيثما يكون الاقتصاد الاحتكاري في ظل أشكال ديمقراطية للحكمء 
يمكن أن تعتمد العناصر التقدمية» ولا سيما النقابات. النظرية المؤسساتية بوصفها 
تسويعًا للإصلاح الاجتماعيء لأنها تبدو أقرب إلى الواقع من النظرية الوضعية في 
الفقه القانوني. فعندما يُعتبر المصنع؛ والمشروع. والشركة المساهمة؛ والاحتكار 
مؤسسات اجتماعية» فهذه طريقة في التعبير عن أن الملكية ما عادت شأنّا شخصيًاء 
بل أضحت مؤسسة اجتماعية لها حيثيتها. غير أن هذا التقريب من الواقع أحادي 
الجانبء لأنه ينطوي على خطر أن تنفصل المؤسسة عن علاقة السلطة الاجتماعية 
وتصبح غير مفهومة. إن جميع مذاهب قانون العمل للنقابات كافة خارج الاتحاد 
السوفياتي وألمانيا النازية تم تطويرها من مفاهيم مؤسساتية. ففي إنكلتراء وتحت 
تأثير نظرية غيركه المعروفة بنظرية الجمعية التعاونية» أخذ المحافظون والفابيون 
النظرية المؤسساتية ليبنوا علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع. أما في فرنساء فقد 
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اتخذها التومائيون المُحْدَّئُون أساسًا بدفع من الإرشاد البابوي المعروف ب«السنة 
الأر بعين) (0لتل متسلوعع002072). 


كيل النازية فصل المؤسسة عن العلاقة الاجتماعية. يقول منظر ألماني 
بارز: «يتّسم الميل المؤسساتي إلى التمفصل بكون التشكيلات الجماعية 
الديالكتيكية الهدّامة في جسم الشعب: كالعامل وصاحب المشروع.؛ المؤجّر 
والمستأجرء المدينة والبلد» تنفصل وتُرقَع جوهريًا عبر التمفصلات التركيبية 
ولاسيما تمفصلات الدولة. وتجد البنية القانونية المستمدة من مبدأ البناء هذا 
مسوّغها في أن الجبهات والمهن إنما هي تمفصلات لتراتب الناس الطبيعي» 
تظهر فيها سلسلة من القوانين الناشئة عن فئات مهنية ووضعيات وكأنها 
المبدأ الأمثل لنمو القانون نموًا إراديًا ومنظمًا»*. ويتحاشى النازيون أساسًا 
استعمال كلمة مؤسساتية «بغية إبقاء شيء من المسافة بينهم وبين التومائية 
المحدثة»9. وهم يفضلون «فكر النظام والبنية [أو الجماعة]»» أو الفكر 
المصوغ بالأشياء (5علدعلدعصبطامدعودءد5)» أي الفكر المتشكل بضرورات 
الوضع الملموس. وهم يقبلون» بصورة ضمنية» على الأقل» صلةً وثيقة 
بالرأسمالية الاحتكارية. 


لكن النظرية المؤسساتية لا تحتل الحقل وحدها في الدولة الفاشية» بل 
يبقى بعض عناصر النظرية القرارية» ويكتسب قوة هائلة من الاستعاضة عن 
القانون العقلاني بالأوامر السياسية. فالمؤسساتية لا تستطيع أبدا أن تحدّد أي 
مؤسسة هي «بدائية») وأي مؤسسة هي «هادفة» ف فى أي وضع محدد. وهي لا 
تستطيع أن تحدّد أبدا أي تدخل وأي معيار يلا مان مع الوضع الملموس» 
وهي لا تستطيع أن تحدّد الموقف الملموس للرفقاء العرقيين» مثلا. فهذه 
القرارات تتخذها مختلف الأجهزة» الحزب, الجيشء. البيروقراطية» والصناعة. 


عبر قادتها. 
4١‏ 26 لم ع اعد 11/1 
(285 7 ركاسع ماع ذاتره عع سستسوارع” عمل جعاما أعثل وذل وطن التنسطع5 
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إذا كان القانون العام هو الشكل الأساس للحقء وإذا لم يكن القانون مجرد 
إرادة (كقاصداه») بل عقا (ولنهم) أيضاء فعلينا إذا أن ننكر وجود القانون في الدولة 
الفاشية. فالقانون» بما هو متميز عن الأمر السياسى الصادر عن حامل السيادة» 
لا يمكن تصوره إلا إذا كان متجيًا في القانون العام غير أن العمومية الحقيقية 
ليست ممكنة في مجتمع لا يستطيع التخلي عن القوة 0 
فإن عمومية القانون المحدودة والصورية والسلبية فى ظل الليبرالية لا تقتصر 
عن الاح قابلية قوم الزأكنالنة وسيل إنها تمن نضا ا أ أدنى 
من الحرية لأن القانون العام ذو وجهين ويسمح للضعيف بأن يستبقي بعض 
الفرص القانونية على الأقل. ولهذا السبب. فإن القانون وحقوق الحرية يدخلان 
في نزاع مع الاقتصاد الاحتكاري. الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تظل سالمة 
غير ممسوسة؛ ولكن القانون العام والعقد يزولان في مرحلة معينة ويستعاض 
عنهما بالتدابير الفردية. 

الإنكار المطلق لعمومية القانون هو النقطة المركزية في النظرية القانونية 
النازية. ولذلك لا يمكن أن يقو ال ين لطت ل ا ين 
كد واحدًا غير منقسم وغير قابل للانقسام ويتم تصور هذا الكل بمقتضى 
مقولة «وحدة القيادة»*. لا يوجد شخصان ولا حالتان تطبق عليهما القاعدة 
نفسها. فكل شخص وكل حالة ملموسة يجب أن تُعَالّج بقاعدة خاصة بهاء أو 
بحسب لغتناء بقرارات فردية. الوظيفة الأساسية للقانون النازي هى الحفاظ 
على الوخود العرقى. ولذلك عليها أن تشدد على الاختلافات البيولوجية: وأن 
نكن المفساواة الاستيافنة آو العاتزية والتعفونى الملتية لا يدكن أن تترجد 
سلطة قضائية من دون قواعد عامة تسترشد بها. أما الآن فإن سلطة القاضي 
ترتكز إلى ما يعلنه الفوهرر. 

التقنية الأيديولوجية التى تعتمدها النظرية القانونية الجديدة واضحة.ء 


مثلما هي الحال دائمًا. النازية تستغل نواقص الأفكار الليبرالية حول الحرية 


2860 طعقم معت دوع مسمطتاط معطءد 1 زامم دمن ومقنءم طعداهط عطء لمعك عنط» مممصلصم0 لعتطعووزع 
4 .50 ,100 .01 ,أزهتأعكتعك كا س«تكامماى عالمععع عأ «تال ألا« أعداع2 «باطععموع مندموطعلا معطء سابعل «علمعناعع 
3ا5 .م .موء ,511-544 .مم ,(1940) 
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والمساواة. وهي تزعم أن الحرية والمساواة حجب يحتجب الاستغلال وراءها. 
لكن النازية لا تشهر سيوفها على أصناف اللامساواة القائمة بل على ذلك النزر 
اليسير من الحماية الذي لا تزال المساواة القانونية تمنحه للفرد. المساواة 
الجديدة التي تقدمها النازية هي مساواة في الواجبات لا في الحقوق. 

لم تحظ هذه المبادئ بعد بالبلورة الكاملة. ولا يزال القانون في حال 
تماوج؛ كما أن السلطة القضائية ليست في حال تناغم تام. لكن التوجهات لا 
تكاد تخفى على ذي بصيرة» ووصل القانون خلال الحرب إلى ذروة تطوره 
كأداة للعنف. 


الصادر فى 28 شباط/ فبراير 1933 الذي علق الحريات المدنية (مرسوم حريق 
الرايخشتاغ)!”*. وتنص الفقرة السابعة من المرسوم البروسي الصادر في 10 
شباط/ فبراير 1936 والذي يجعل الغستابو جهارًا تنفيذيًا لمكتب المدعي العام 
على أنه «لا يخضع أي أمر أو شأن من أمور الغستابو وشؤونه لرقابة المحاكم 
الإدارية». كما أن المرسوم نفسه نقل مسؤولية معسكرات الاعتقال إلى الغستابو. 
ولذلك بات يجوز للأخير أن يسوق أيّا كان إلى الاعتقال الاحتياطى. أي يدخله 
إلى معسكر الاعتقال» ويبقيه فيه طوال فترة تروقه [أي تروق الغستابو]ء وإن 
كانت محكمة جنائية قد أخلت سبيلة صابقا وبّأات ساحته من أي تهمة: أو حتى 
إن أمضى مدة عقوبته في السجن. ولا يتاح لضحية إجراء كهذا اللجوء حتى 
إلى تصحيح الوضع عبر طريقة غير مباشرة كمطالبة الدولة البروسية بالعطل 
والضرر©. فى البداية» حاول بعض القضاة تقييد سلطة الشرطة الاستنسابية» 
واحتج بأن مرسوم حريق الرايخشتاغ إنما كان يستهدف حماية الدولة «من أعمال 
العنف الشيوعية المهددة لأمن الدولة» (وهذا اقتباس حرفي من مقدمة المرسوم)؛ 


(87) أنا أستعمل كتاب فيرنر شبور الملائم: قعءلانا؟ ,الهطعاباء5 «ءل اناعه!! قوط ,تطامم5 ععمعللا 
ازعم «اودودووعع2] 52711مع 25 ,لمقحصنءل! ..آ عموعط لصة ,(1937 ععلاناك5 .© تصتائع8) 157 بعأعطام اط لط متاعم] 
.(1933 ,جاعانا نصتاءع8) 3 «ويورطاء! ,28 «رون إرأععناورعووء7ط 205 عاتعتناال اادج -933[ «منوراء 1 .4 توا 


والأخير الذي حظره الغستابو يوم إصداره. 
(88) طبع عدد من أمثال هذه القرارات فى: ,20-2 .هم ,اعلهعفا لمة ,67-111 .مم متطممك 
ِ من يي 
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ولذلك كانت الأفعال التي يتجاوز بها الغستابو هذه الغاية باطلة. ومن نافل القول 
إفاسلظة ارهاس المظلم والاسابة ضان البدرياك السيخطة كا دقانها عادر 
محل نزاع أمام أي محكمة اليوهم. 

إن تمجيد مرسوم كهذا بتسميته قانونًا لأنه صادر عن السلطة حاملة السيادة 
داخل الدولة يبدو أموًا عبثيًا. ولا ينطوي مرسوم حريق الرايخشتاغ؛ كما هو 
مفسر اليوم؛ على أي عنصر ملموس يتيح للمرء أن يتنبأ بما إذا كان هذا الرجل أو 
ذاك سيّخْرّم من حريته» وفي ظل أي أوضاعء والى الى فهو يقول الفستائر بكل 
بساطة: افعلوا ما يروقكم؛ عالجوا كل حالة خاصة على النحو الذي ترونه ملاثما. 
وليست قاعدة كهذه من القانون في شيء. بل إنها قرارية استنسابية سافرة. 

تبدو عملية التلاعب بالجماهير عبر الإرهاب المقنّع بقناع القانون جليّة في 
القانون الجنائي تحديدًا””2؛ إذ تحول القانون الجنائى النازي» كما هى الحال 
في النظرية السياسية» من فكرة الدولة التوتاليتارية إلى فكرة الإمبريالية العرقية. 
في الفترة الأولى كان تسلطيًا فحسب. وكانت مقاربته للجريمة تعتمد النظرية 
الإرادية (1هده ذاه ”2”7. فالإرادة الذاتية هى ما يجعل الإنسان مجرمًا وليس 
الواقع الموضوعي. ولذلك لا يوجد أي تمبيز بين المحاولة الإجرامية والجرم 
الناجز. 

عندما اطرحت عقيدة الدولة التسلطية» اطرحت معها النظرية الإرادية أيضًا. 
فأهم مدرسة في القانون الجنائي اليوم - وإن لم تكن معتمدة رسميًا بعد - هي 
ما يسمى بالمدرسة الظاهر اتية (اهءنههاهممهمهدام) التي تمزج النظرية الحيوية 


(289 16 .م بتطاممك 
(90) خير تحليل للقانون الجنائى هو: أوذاقاءه5 [هممناةل! مذ سما لممتسل» بتعساعط مت مله 

.444-13 .مم ,(1939) 3 .00 ,ةق .أولا رعء7عاء3 أماعم5 مجه «رتزرمدم| ززم جا 3/2/0165 «رلإالتفمصع 6 
حول السياسة الجنائية للنازية: إمزعه5 7ه /07«/عنميه تعمأعططععلك! 016 لمة وطعدسه ورمع 


-177 .مم ,(1939 يومعوظ رالومع امنا وتطصسامن) عرولا معل) مللاءك معتكتمط؟ برط لترمبوعهظ ه طتابر بع يحوي 
.152 


(91) ,معلطهل؟ .2 بمتارعظ) .لع 250 .واولا 2 راطع ترععا5 عطععايعل ووترع مسنم عو©2ر نصز بعلاكلعوظ لمدامع 
«مأسللقأء50 أهنمنخول8 مز جم[ لومأاصاضيت» 06 اأعططمعتفكا ممه ,26 .م ,[ا12 «عترقعتجموع|/4 :1 .اهنا ,(1935-1936 
444 يم 
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مع االتفكير في الأنظمة الملموسة»”2”© لدى كارل شميت. لنأخذ السرقة مثلا. 
يعرّف القانون الجنائى التقليدي اللص بأفعاله وبيّته. أما المدرسة الظاهراتية 
فتعدفه بشخصيته. فاللصّ هو من كان فى جوهرة لضَّا اعمه مهللا سعماءة 0 
150 اءذه منء. وعلى القاضي أن شوو يه جه ها جلي أم لا. لا يمكن أن يوجد 
نفى لعقلانية القانون أكمل من هذاء ولا وسيلة خير منه لإرهاب الجماهير من 
دون قيد القواعد التي يمكن التنبؤ بها. 

النظرية الرسمية المأخوذ بها حتى اندلاع الحرب في عام 1939» خليط 
من القانون الجنائي التقليدي. والتوجهات التسلطية. وقواعد الإجراءات 
القانونية. ويولى اهتمام خاص ل «شعور الناس السليم». أزيل الخط الفاصل 
بين القانون والأخلاق وبات كل فعل يقوم به القضاء يُحَاط بهالة الأخلاق. 

حاولت المحكمة الفدرالية العليا أن تحول دون القضاء التام على 
العقلانية» خصوصًا حيث كان الأمر يتعلق بالكنائس”©. لكن دورها تراجع. 
لهذا السبب» بسرعة واطراد. خطوة خطوة حرم القضاء من ضمانات استقلاله 

1 

المؤسساتية. شُنّت حملة تطهير عام 3؛» غير أنها لم تكن مهمّة حقّاء لأن 
عدد الديمقراطيين الحقيقيين وغير الآريين في صفوف القضاة ةلم يزل ضئيلا 
أصلًا. أما الأخطر من هذه بكثير فكان إلغاء الحكم الذاتي داخل الجسم 
القضائي. وهو ميل بلغ ذروته في قانون 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1937*". 
في السابق كان رئيس المحكمة وممثلو أعضاء المحكمة يتوزعون المناصب 

(92) لصن ععلصسل تمتامعظ) ارمبءعرء مصعم تمعد عل تعو مضت ,لاه اء] صطوط يمع 


عطعوتتوء فصوا تعمنطصسة1!) اارهلءكدء دساسكواراءء ”اد علعوزاتلوع ,ملعا القطء5 طءاملعمظ لمه ١935(,‏ بامناقطممقاط 
.(1934 بالهأئممدع دان 


أنشط المعار ضين هم: : اطعع نهاك «دذ «عع/ارع لكوع تسمه كعاعماددما ونج اتوتاعككععيع 11 ,عومتسطء5 طعاصط 
.(1937 ,لتعطعصطة؟ .ا تممم8) 


انظر أيضًا مراجعتى فى: 7206-7 .مم ,(1937) 1.6( رعامااناعدىر0/اداعم3 «ثثل أرا«إءكااعة 
(93) قرار لافت للنظر في 9 أيلول/ سبتمبر 1937 (قضايا مدنية): التزام إحدى البلديات الاستمرار 


في مدفوعاتها لرعية إحدى الكنائس ل يمكن أن يلغى عبر الاستعانة بمبادئ برنامج ج الحزب. في : /ااءعاام2ة 
.م ,(1938) ارلعء11/ 0 نار واجع لمنلا مك 


(94) وعطعويءما «تار متمع وما "عل الأ«تأعكازع2 «عاطعلعن0 ععل عمبالدحح خطوطاء5 عألل» مععا لممفلط 
.47-50 .مم ,(1939) ع8 
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ليزم تع من زود تبخل اكوم أما الآن فإن وزارة العدل لا تقتصر على 

تعيين القضاة كما دأبت أن تفعل من قبل» بل صارت تحدد المناصب أيضًا. 
فمنذ 18 حزيران/ يونيو 21935 تم تعيين «كبار الشيوخ» داخل المحكمة 
الفدرالية العليا. كان المستشار منذ البداية يقوم بالتعيينات في محاكم الشعب 
بناء على توصية من وزارة العدل. ولكن مع صدور مرسوم العام 1937» بات 
مبدأ القيادة يتحكم كليًا بالقضاء. 

علاوة على ذلك؛. يخضع القضاة للفقرة 71 من قانون الخدمة المدنية 
الذي ينص على أنه يجوز أن يُكرّه كل موظف رسمي على التقاعد أو التوقتف 

عن العمل إذا ما اشتبة بأنه لا يتصرف دائمًا بما يخدم مصلحة الدولة النازية. 
والقرار يعود إلى الفوهرر بناء على توصية من الرئيس الوزاري بعد إجراء 
تحقيق (ولكن ليس بعد محاكمة تأديبية). نظريّاء لا يمكن أن يكره قاض على 
التقاعد جراء مضامين أحكامه. ولكن من البيّن أنه يستحيل رسم خط فاصل 
واضح”**. ولا يساعد القضاة في هذا المجال كونهم هدقًا لهجمات صحيفة 
الفيلق الأسود التابعة للإس إس. زد على ذلك أنهم باتواء منذ 26 آب/ 
أغسطس 1938» عرضة للنقل التعسفي من منصبهم تبعًا لاستنساب الرئيس 
الوزاري 

لم يبق شيء من المبدأ القاضي بأنه لا عقوبة من دون قانون ولا جريمة 
من دون قانون. وهو القاعدة الأساسية لأي نظام قانوني. كانت المحكمة العليا 
الألمانية متشددة فى التزامها بهذه القاعدة؟؛ إذ رفضت في قضية نظرت فيها عام 
دا أن سيدر سكم على رجال ليما سرف الطانة الكهريانة لأن 
نص القانون الجنائي لم يشر إلا إلى سرقة أشياء مادية بينما كانت الكهرياء 
يومها تعتبر مجرد قوة. وكان تعليل القضاة يومها ممائلا لتعليل القاضي هولمز 
في قضية رفضت فيها المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أن تطبق قانون 
المركبات المتحركة (السيارات) الصادر عام 1919 على الطائرات. كتب 
القاضي هولمز: اعندما تصاغ قاعدة إجرائية بكلمات لا تستدعي في ذهن 


(295 452 .م «لإلقصصة0 أكتلواعه5 لمممنؤهلط ص سما لمقمتصاق» معستعططععك1 
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الإنسان العادي إلا صورة مركبة تتحرك على الأرضء ينبغي ألا يوسع القانون 
ليتغهل الظائرارت 097 , 

تعرّض القرار الألماني عبئًا للسخرية باعتباره دليلا على عقم النظرية 
الوضعية القانونية الكامل. لكنه يستحق أعلى درجات الثناء لأن لا شيء إلا 
التطيى الفنازع لعيذا هلا جريمة ذو دون قاتون يمك أن ينع إنناءة اسمان 
السلطة القضائية في القضايا الجنائية. وقامت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية 
بمراجعة مسألة التطابق بين قانون دانتزيغ الجنائي الذي صدر في أول أيلول/ 
سبتمبر 1935 والذي يحاكي محاكاة القردة الفقرة الثانية من القانون الألماني 
الجديد» وبين دستور دانتزيغ الذي يحتوي على الضمانات المعتادة للحريات 
الشخصية. وأفتت فى + كانون الأول/ ديسمبر 1935 بأن الوثيقتين لا تتلاءمان 
لأن الفقرة الثانية «تغطي حقلًا كاملا من الاعتبارات التي لا علاقة لها بالقانون 
والتي تتناول موضوع التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ استنادًا إلى منظومة 
الشخص الأخلاقية أو آرائه الدينية». بعبارة أخرىء قوّض القانون الجنائي 
الألماني الضمانات كافة. 

تقوم عملية تقسيم القضاء النازي تقسيمًا مفرطا وبعثرة الولايات القضائية 
بتكميل الصورة؛ إذ أنشئ عدد لا يحصى من المحاكم الخاصة لحالات خاصة 
بشرائح مخصوصة من السكان. ولكل واحدة من الآلات الأربع: الحزب» 
الجيشء الدولة؛ والصناعة» نظام قضائي واسع خاص بهاء مع ما يلحق ذلك من 
قوانين» ومراسيم؛ ومحاكم؛ وجلادين» وسعاة محاكم. ولا تقتصر السلطة التي 
تمتلكها الإس إس على حق سجن الأشخاص من دون قرار قضائي فحسب» 
إل وعلى عق [عدامقم أنضا وويات لصحت الألماية تعتوى بارا ملي اليا 
المنمّط التالي: «يعلن قائد الإس إس في الرايخ» ورئيس الشرطة الألمانية ما 
يلي: في 30 نيسان/ أبريل 1941 أطلقت النار على لودفيغ كوخ فأردته قتيلا 
بسبب المقاومة» (صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ في 18 أيار/ مايو 1941» و10 


(96) «رعوعا عماو مدعوظ ولأنلل» ,الما عممعل برط وتوتزلهمة أمعااععي :25 .5.نا 283 .ك.د ل عانرمقاء34 
165-13 .مم ,(1937 ععطوععن12) 2 .0ه ,47 .له ,أمصسمل محصة علو[ 
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حزيران/ يونيو 1 194). لا شيء آخر يعبر بأفضل من هذا عن الإنكار التام لكلية 
القانون أو يقدم وسيلة فضلى لمعالجة كل حالة مخصوصة وكل فئة مخصوصة 
بطريقة مختلفة بغية التلاعب بهم كلهم وفق المزاج. ثمة محكمتان تأديبيتان 
منفصلتان للحزب. ولفرقة العاصفة 54» إس إسء وللجبهة العمالية. وثمة 
محاكم شرف اجتماعي لأرباب العمل والموظفين» ومحاكم تأديبية للأعمال. 
ولخدمة العمل أيضًا محاكمها الخاصة. كما أعيد إنشاء المحاكم العسكرية. 
وثمة فوق هذا كله محاكم الشعب (قانون 24 نيسان/ أبريل 1934) المكونة. 
على قول نائب رئيس محكمة برلين» من قضاة «هم ساسة أساسًا ومن بعد هذا 
قضاة»””. ومن العسير فعلًا أن نسمي أعضاء هذه المحاكم قضاة؛ فاثنان منهم 
فقط جاءا من القضاءء أما الباقون فهم مسؤولون رسميون في الإس إسء أو 
ضباط في الجيش. وليس للمُدافع في هذه المحاكم أي حق في انتقاء مستشار» 
أو تقديم بيّنات» أو الاستئناف» أو الحصو ل على محاكمة علانية. واستّحخدتت 
أخيرًا محاكم خاصة تسمى بهذا الاسم فعلا (عغطء تمعع:»50206). ولم تزل ولاية 
هذه المحاكم التي أنشئت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1938 تتوسع باستمرار 
بحيث بات للمدعي العام الآن أن يحوّل إليها أي قضية يروقه تحويلها. وهنا 
أيضًا باتت حقوق المُدافع شبه معدومة تمامًا. 


تسارعت هذه التطورات منذ اندلاع الحرب. واستحدث مرسوم صدر في 
1 أيلول/ سبتمبر 1939 قسمًا خاصًا داخل المحكمة الفدرالية العليا يجوّز 
للمدعي العام أن يحوّل إليه بأمر من الفوهرر, أي قضية جنائية يراها على قدر 
من الأهمية يسوّغ تجاوز المحاكم الأدنى درجة. ويجوز للمدعي العام أيضًا 
أن يطلب من هذا القسم الخاص أن يعيد فتح أي قضية (إلا إذا كانت محكمة 
الشعب قد نظرت فيها) ضمن مهلة سنة بعد صدور القرار النهائى وذلك إذا 
كان للقيادة اعتراضات جادة على الحكم. ولهذا الطلب صفة الإلزام للمحكمة 


(297 و(1939) اطععغ! كو أععيوط «روعؤهطكاطعلععى لاملا دعل موطذهاتيخ لمن عمسلاءغ5» بتمعومع اعمكز 
5١‏ .م 


ومن الحري بالاهتمام أيضًا: معطءعاناعل ععل مذ 5لمطقاطء تععود املا دعل عمب اع كفطع عنط» يعامسقا1 
2569 .جم ,(1938) الا« أعءكدعاعم8ةا وراععةاعتسييل «رعوء الممتطعع« 
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بحيث إن المدعي العام هو الذي يحدد فعليًا الحكم النهائي الذي غالبًا ما 
يكون بالإعدام. والقضية الأولى التي عرضت على القسم الخاص كانت قضية 
اغتصاب ارتكبها رجل لوطي. وذكر المعلّق الرسمي أن مطالبة المدعي العام 
بعقوبة الإعدام ليت امتثالا لمبدأ القيادة على الرغم من أن المتهم كان قد حُكِمَ 


اننذا 


سابقًا بعقوية ة أخف 

اختفى القضاة المدنيون كليًا من حقل العدالة الجنائية» إلا في محاكم 
| 5 1 ا 9 35 لما 5 2 .-- -. هًّ لقم 
لشعب وباتعاد اما سبي بيه الماافي :المكرة جين ليله يما وسدة 
محلفين» اي وجود. أبطلت فعليًا حقوق الاستعانة بمحام للدفاع وازداد القانون 
الجنائي وحشية حتى ضد الأحداث (4 تشرين الأول/ أكتوبر 1939)”". 
استّحدئت جرائم جديدة عديدة وججعلت عقوبتها الإعدام إجمالا. باتت كل 
محاولة؛ أو إعداد لجريمة سياسية يعاقب عليها بالإعدام. وبمقتضى مرسوم 
الأول من أيلول/ سبتمبر 21939 بات الاستماع إلى بث الإذاعات الأجنبية 
يعاقب بالسجن أو بالإعدام» وأفتت المحكمة الفدرالية العليا يأن الاستماع إلى 
الموسيقى الأجنبية يعتبر جرمًا ضمن معنى المرسوم”""". وتوعّد مرسوم آخر (5 
كانون الأول/ ديسمبر 9 ) يتناول مرتكبى الجرائم العنيقة (علاءءءطرع نا له :جع 0)) 
بعقوبة الإعدام كل «مجرم ينجر وراء أنانيته غير الاجتماعية بوسائل عنيفة 
ويستعمل لهذا الغرض بعض الأسلحة أو سواها من الوسائل الخطرة»”"". 
ولا يميّز المرسوم بين مرتكب الجرم والمشارك فيه» ولا بين المحاولة والفعل 
الناجز. 


بات المفعول الرجعي وإبطال المبدأ الإقليمي شاملين الآن؛ ذلك أن 


(98) قرار 6 كانو ن الأول/ ديسمبر 1939 في: ارلعء !1 كمتاعكابعط «تال واتمع دما «عل أرأ«تاءكااعة 
,48 .م ,(1940) 


(99) مراجعة بقلم: «باطاعع عور عطوات مومع ع1 لمن ألاعع 6 مماددوء )1 عومعكل1 لمصلط 
59-62 .وم ,(1940) 7 .لون راطعء8 ععطعدايء تر وأدع وما «0 ذا« تإعكااعة 


(100) قرار 27 آب/ أغسطس 0 7 .ل؟ باطعء8 كعطععايه 0 عثال ءاتعلصاق «عل اا «العكناعة 
.6 .م ,(1940) 


(101) ,(1940) اطعءز ععطعسناءط «وعطععوطءء نط اوجةء0) عل أمصمعا عا أمقطء5» وعدبرد؟! 0ع5ل4 
5 .م 
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المحكمة الفدرالية العلياء في تطبيقها للفقرة الثانية الشائنة وتفسيرها على هدي 
عاتم" رياني العرقية دنيشة انزو الجا الا ا ا دوه 
ألمانيا؛ إذ سمح مرسوم 20 أيار/ مايو 0 بملاحقة أعداء ألمانيا الذين 
يقعون في يديهاء بقطع النظر عن قوميتهم أو مواطنيتهم. 

اتتصر دعاة المدرسة الظاهراتية انتصارًا تامّاء فهم لا يعرّفون أبداً أي 
جريمة» بل يكتفون بوصف أصناف المجرمين كالمجرم الوحشي» والمجرم 
الخطر. والشاب, والانتهازي الذي يستغل الحربء ويعاقبون تبعًا للوصف. 
فمن ذلك أنه كان على محكمة في شتوتغارت أن تنظر في قضية مجرم صغير 
سرق 65 ماركا بعد أن هاجم المعتدى عليه بقبضته. واستنبطت المحكمة من 
ننيزة خياة العتهم (غرنت فى السابق على يجت طفيقة «مونين) ومن طربقة في 
مهاجمة الضحية أنه كان لصا موصوفا ومجرمًا محترفا. وصدر الحكم بالإعدام 
على الرغم من أن مرسوم 5 كانون الأول/ ديسمبر 1939 لا يطبق إلا إذا 
استعمل المجرم سلاحًحا خطرً|!292. 

كان المرجع النازي البارز في القانون الجنائي على حق يوم قال إن 
انشاط المحكمة الجنائية أصبح سياسيًا أكثر فأكثر»”"". كما أنه أصاب يوم 
قال إن عقوبة الإعدام ما عادت تقوم بوظيفة الانتقام العادل لجريمة محددة؛ 
بل أصبحت رادعًاء وما عادت لمسألة عدالتها فى أي قضية بعينها أهمية 
كبرى. وهو مصيب إذ يقول إنه قد بات من الصعب أكثر فأكثر أن يميز المرء 
بين العقوبة وسواها من التدابير» خصوصا في معاملة الأحداث. وأن «تدخل 
السلطات السياسية الرفيعة المستوى فى الإجراءات القانونية» يتزايد باطراد 
وأن السمة الغالبة هي التزايد المطرد لسلطة المدعي العام وأن نفوذ القضاء 
يتناقص جراء إلغاء الإدارة الذاتية من جهة. وجرّاء بعثرة الولايات القضائية 
من جهة أكبر. وهو يتنبأ بأن القانون والإجراءات الجنائية سوف يتحولان 


(102) أول شباط/ فبراير 1940: له4 .م ,(1940) اطعع8 ععرزمعبعط 


(2)103 6 «قال ألا«أعكااع2 «بخطعع 5 متاك صا كمنادمدكى اكنطعلمء0 لصن العقصمع ا طعن» عطق٠«‏ عممون 
.م.هوة ,287-308 .مم ,(1941) 2 .ممه ,101 .801 ,ازماءكدءدكاسدامها3 ء :دومع 
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قريبًا إلى مجرد عدالة إدارية وأن القاضي سوف يصبح مجرد موظف إداري 
أخير: 

هل يستحق نظام كهذا أن يسمى قانونا؟ نعم إذا كان القانون لا يعدو أن 
يكون تعبيرًا عن إرادة حامل السيادة؛ لاء يقيئّاء إذا كان لا بد للقانون من أن يكون 
عقلانيًا في الصورة أو في المضمون. خلافًا لأمر حامل السيادة. ليس النظام 
القانوني النازي إلا مجرد تقنية للتحكم بالجماهير عبر الإرهاب. فالمحاكم 
الجنائية» ومعها الغستابو» والمدعي العام, والجلادون. إنما هم مجرد محترفين 
للعنف. أما المحاكم المدنية» فهي أساسًا وكيلة لتنفيذ أوامر مؤسسات الأعمال 
الاحتكارية. 


62130 


البهيموت 


فرغنا من مناقشتناء ولم نفرغ قط من تغطية المساحة كلهاء لكن البيّنات 
التي جمعناها ربما تكون كافية لتضمن تفسيرنا للأوجه الحاسمة في النازية. 


1. هل لألمانيا نظرية سياسية؟ 


كل نظام سياسي يمكن أن يوسم بنظريته السياسية التي تعبّر عن بنيته 
وأهدافه. لكن إذا ما طلب منا تعريف النظرية السياسية النازية نقع في حرج 
كبير؛ فالنازية مضادة للديمقراطية» ومضادة لليبرالية» ومضادة للعقل بعمق. 
ولذلك فهي لا تستطيع أن تستعمل أي فكر سياسي سابق. حتى نظرية هوبز 
السياسية لا تنطبق عليها. فالدولة النازية ليست لوياثان. لكن هوبز كتب» فضلا 
عن كتابه اللوياثان كتابًا بعنوان البهيموت. أو البرلمان الطويل ء(/ “م ,1017« [ء8) 
(/71611ك “روط ع1دمرا الذي حققه فرديناند تونيز أول مرة من المخطوطة الأصلية عام 
9 في لندن. كان قصد هوبز من كتابة البهيموت الذي وصف أحوال إنكلترا 
إيان حقبة البرلمان الطويل» أن يمثل وضع اللادولة؛ وهو وضع يتسم بغياب تام 
للقانون. فاللوياثان وإن كان يبتلع المجتمع, فإنه لا يبتلعه كليّا؛ فسلطته العليا 
الثاني الذي أمر بإحراق كتاب اللوياثان؛ إذ كان كلارندن اختصر له الكتاب 
بالعبارات الآتية: «لم أقرأ قط كتايًا يحتوي على هذا القدر من الفتنة» والخيانة» 
واللاتقوى». وكان هذا الأمر جليًا لمعاصري هوبزء ولا سيّما المنظر السياسى 
الألماني الرجعي. يوهان فريدريش هورن. الذي رأى التضمينات الثورية لنظرية 
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سياسية تُستمد سلطة السيادة فيها من موافقة البشر. ويحتفظ لوياثان هوبز أيضًا 
ببقايا حكم القانون. على القانون أن يكون عامًا وألا يكون ذا مفعول رجعي. 
وسلطة حامل السيادة كلها هي» في نظر هوبزء جزء من صفقة يجب على حامل 
السيادة أن يفي فيها بالتزاماته» أي أن يحافظ على الأمن والنظام بحيث يمكن أن 
تتحقق فيهما «حرية الشراء والبيع والتعاقد بين الناس؛ واختيار منازلهم؛ ومآكلهم 
ومشاربهم» ونمط حيواتهم» وتربية أولادهم على النحو الذي يرونه لائقًا»”". فإذا 
لم يستطع حامل السيادة أن يفي بتعهداته من العقد. فقد حمّه في السيادة. ليس 
لنظرية كهذه شيء مشترك كبيرٌ مع النازية في منحاها الاستبدادي المطلق. 


لا تستطيع النازية أيضًا أن تستمد فلسفتها من كناب الثورة المضادة 
الفرنسيين» الإسبانيين» الألمان» والإنكليز» من أمثال دو ميسترء بونالد» دونوسو 
كورتسء أو بيركء وف. ج. شتال. ففلسفاتهم تشاطر النازية بعض السمات 
المشتركة» خصوصًا النظرة المتشائمة إلى الإنسان. من ذلك أن بيرك؛ مثلاء 
يعتبر البشر «أغنامًا بائسة» يجب أن تنقاد لرعاتها» فإذا هجرها رعاتها وقعت 
ضحية أهواء أخرى وباتت «فريسة الدججالين». أما دو مايسترء فهو يشاطر 
النازية رفض الديمقراطية والاستهانة بالجهد الفردي: «إن من شأن الإنسان 
إذا ما اتتصب على قدميه أن يتسبب بالقذارة» والفوضى والخراب»©. «ليس 
العقل البشري إذا ما اختزل إلى قواه الفردية إلا وحشًا لا بد من القضاء عليه 
بكل الوسائل»)”. وينكر بونالد أن السلطة السياسية تقع في أيدي الناس» وهو 
يعتبر الناس طموحين وأشرارً”». «الحرية» المساواة» والإخاء. أو الموت 

(1) .199 .م ,21 .فط ,2 سوط ,3 .امد رطاممسوء لهك جمدتزاكةا برط لعاتلظ ,«مرلبونعط ,وعططهلط! مقسمط1 


تستند الملاحظات الآتية حول الفكر السياسي النازي على مخطوطتي غير المنشورة بعنوان 7/6 
معط زه عأ مره ععوندرعندم2) (إدارة حكم القانون). المكتوبة عام 6 والموجودة في جامعة لندن. 


ص 561. 
)2( 3 .م3 ءامن ,لم1 ع7 ,ععاتناخا لمستصلظ 
30( .167 .م ,2 .أو ,(1891-1892 ,له .ك] تممنيط) عإغامتصف عبرره0 ,تاتفاللا عل عانقا 


(4) المصدر نفسه. ج 1. ص 367. 


(5) فاه نختموط) .كلها 2 ,كمانوارامهكماتطم اء كعنوانثادم ,كء اه ناذا كعع«وافلط ,للقموظ عل ذننمآ 
.0 .م ,2 .أهن؟ ,(1852-1854 ,ع اك عرغا6 


كانت دارجة إبان الثورة. استعملت الحرية لتغطية فرنسا بالسجون؛ والمساواة 
لمضاعفة الألقاب والأوسمة؛ والإخاء لتقسيمنا؛ لم يفلح إلا الموت"”©. ذلك 
كان تحليله لإنجازات الثورة الفرنسية. وسبق لنا أن ناقشنا إدانة دونوسو كورتس 
لليبرالية والديمقراطية وفلسفة الإنسان التي تنطوي عليها. أما فريدريش يوليوس 
شتال» مؤسس نظرية الحاكم الفرد البروسية» فرأى أن التاريخ كله صراع بين 
قوتين: قوة الثورة وقوة الثورة المضادة» وهو يعتقد أن الثورة كامنة في أي نظرية 
سياسية تستمد سلطة الدولة من عقل الإنسان. «إن وضع المجتمع المدنى فى 
والعرف. واختزال المجتمع المنظم إلى الفوضى الأولية واتخاذ المعايير التي 
يقاس بها النظام الاجتماعي من تلك الفوضى إنما هو عمل ثوري. ومن العمل 
الثوري أيضًا تقويض البنية العامة للدولة بكاملهاء ونظام الأمة الأخلاقي بكامله 
وعدم استبقاء شيء إلا حقوق الأفراد وأمنهم المتبادل. وأخيرّاء فإن من جوهر 
الثورة إنكار السلطة المرجعية ذاتهاء وتأسيسها على إرادة الشعب. والقانون 
الطبيعي من غروتيوس إلى كانط هو الأساس العلمى للثورة»0. هذا الرفض 
للعقل» وللحقوق المدنية» وللمساواة. وتقرير المصير للشعب تتشاطره النازية 
كله مع دعاة الثورة المضادة» ومع ذلك فثمة هوة لا قرار لها بين الاثنين. من 
ذلك؛ مثلا؛ إن بيرك لم يطلب تغيير أسس المجتمع الإنكليزي» بل كان يريد 
صيانتها. أما دو ميسترء وبونالد» ودونوسو كورتس فكانوا مسيحيين من ذوي 
الحميّة الكاثوليكية. فالسيادة كانت عندهم في يد الكئيسة لا في يد السلطات 
الدنيوية» ونظرياتهم كانت عقلانية» تاليّك على الرغم من نكهتها الأوغسطينية. 
لم يكن في وسعهم أن ينكرواء ولا هم أنكرواء أن الإنسان» وإن كان شريدًا 
اليوم؛ يمكن أن يصبح حرا في جوهره بعد تأسيس سلطان الكنيسة على أسس 
راسخة. أما شتال””'» فكان من دعاة النظرية الوضعية في القانون» وكان يرى أن 


(6) المصدر نفسف زر .360 .م ,(1856 ,[.ه .ى] توامدط) ممبصلز2 بب2 عمقل «ركاءزياة ومعبطل عناه وعوفموط» 


)7( 0128 فلا116 تولأع لع[ 1110 غقماق 7[ عع س2 تمع 11 امومع ع2 ,أطفاك طع ملعم" اعد 
3 .م ,(1883 رمعا! .لقا بمتاع8) ممع دهاعملا ملععتسرو لمان 


دق حو ل شتال (اطهاك)ء انظر : كإن معلال علا وه أعوهلا جم رامنت !| ونه «وعوه2 رعدنهيوكلا عمط لا د 
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للحكم الملكي وللكنيسة البروتستانتية المصالح عينهاء وهو يستمد صلاحية 
الدولة من وحدة المصالح هذه. كما أنه لم ينكر قط الحاجة إلى دولة القانون 
التي تكفل عدم المساس بحقوق الأفراد. فنظريات الثورة المضادة المسيحية 
أيضًا لا تتلاءم مع النازية. أصبح من المستحيل» جراء عملية العلمنة» تسويغ 
السلطة السياسية بالإحالة إلى الله والكنيسة. والمحاولة الحديثة الوحيدة 
لتأسيس السلطة السياسية على الله هي محاولة الدستور النمساوي الذي أعلنه 
في أول أيار/ مايو 1934 دُلفس الذي أصبح. كما قيل؛ بمنزلة «خليفة الله على 
الأرض». وتهافتت هذه المحاولة داخليًا حتى من قبل أن تُغزى النمسا. لكن 
المسيحية والنازية تتنافيان جوهريًا لا عرضيّاء بصرف النظر عن عملية العلمنة. 
فالبشر عند النازيين غير متساوين ولا عقلانيين» وهذا يفصل هؤلاء الأواخر 
حتى عن أقل أنواع اللاهوت المسيحي عقلانية» عند القديس أوغسطين وكالفن. 

تقترب النازية أكثر ما تقترب من النظرية السياسية التى اعتمدها دعاة عودة 
اذكه زوه المقزة الى أعفيت العزرة الفرشيية )4 ولا شقما قظرية لك ل قوث 
هالر””) التي تعتبر الدولة واقعًا ومؤسسة إلهية في الوقت نفسه. وتقبل بسيطرة 
الترى على االفعففب وترفن الحقوقالحدية بو الي اياضم والعقل الشري. 
وسبق لهيغل أن شهّر بهذا النوع من الفلسفة السياسية باعتباره «تعصبًاء وحممًا 
فكريّاء ونفانًا»9'». ولكن حتى حماقات هالر لا تزال» مثل جميع النظريات 
المحافظة الأخرى» أكثر عقلانية بكثير من النازية. فهالر لا يزال يعترف ببنية 
المجتمع «الطبيعية» وإن كانت مما عفى عليه الزمن. وهذا اقفن تماما مع 
قيام النازية باستئصال بقايا البنية الإقطاعية في المجتمع استتصالا كاملا. 


لا تتلاءم أي نظرية استبدادية أو من نظريات الثورة المضادة المعروفة مع 


360-73 .م ,(941ا بخوعمم براتو امنا لعماء0 علعملا دعلا بدملدمآ) ومع 1 أماعم3ق 


(9) -باعتس امم عمل وسوم 1 عليه الوناءدتعككاا|-وامم3 “عل دونه نمام لاقل رمن وأسلنا اعم 
-816 | عساما5 #مسطامعاو الا ) بوعععوعوعوابت دعداء ةا عه مط-ء ادوقع عمل عسل "عل كءتواكاة عع ة/أمجممع 
.(1820 


(10) علبرط ,لا بج برط لمتفاقمة؟ لهل ره برإموحمانباط ذاعوهل؟ ,اعوعط طععلعمم ساعطات/لا عمعهة 
غامه عط ,244 ,م ,258 .عند ,(1896 ,رؤقهو5 مه أاعتا ععروء0 :مملمم1آ) 
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النازية» لأن للنازية سمات تفصلها فصلا جذريًا عنها ولأنها لا تمتلك أي نظرية 
للمجتمع. فالأيديولوجيا النازية تشتمل على عناصر من المثالية» والوضعية» 
والبراغماتية» والحيوية» والكونية» والمؤسساتية - أي إن فيها عناصر من كل 
فلسفة يمكن تصورها. لكن هذه العناصر المتنوعة ليست مندمجة» بل تستعمل 
مجرد حيل لبسط السلطة وتوسيع رقعتها وترويج الدعاوة. وتعاني التأويلات 
الحالية للنازية خطأين كبيرين فى فهمها؛ الأول هو مماهاة النازية بالهيغلية. وكنًا 
قد بيّنا تنافي فلسفة هيغل السياسية العقلانية مع النازية» ويقدم كتاب هربرت 
ماركوزه تفنيدًا لامعًا لهذا التأويل الخاطئ. 

كما ينبغي لنا ألا نقع في الخطأ الثاني» أي مماهاة النازية بالمذهب النسبي 
والمذهب الوضعي أو البراغماتي. صحيح أن موسوليني اعترف بمديونيته 
للمذهب النسبي والبراغماتي قائلا: 


«المذهب النسبي في ألمانيا هو بناء فكري جريء جدًا وهدّام (ولعله انتقام 
ألمانيا الفلسفي الذي ربما أنبأ بانتقامها العسكري). أما في إيطاليا فالمذهب 
النسبي هو مجرد واقع. الفاشية حركة نسبية فائقة لأنها لم تحاول قط أن 
تكسو موقفها المعقد والقوي بأي برنامج محدد. بل أفلحت باتباع حدسها 
الشخصي الدائم التغير. كل ما قلته وفعلته في السنوات الماضية إنما هو نسبية 
بالحدس. لئن كان المذهب النسبي يعني نهاية الإيمان بالعلم» وتفكك هذه 
الأسطورة المسماة 'العلم“'. بوصفه اكتشاف الحقيقة المطلقة» ففي وسعي 
أن أفتخر بأنني طبقت النسبية على تحليل الاشتراكية. وإذا كانت النسبية 
تعني الازدراء بالمقولات والأشخاص الذين يزعمون أنهم حَمّلة الحقيقة 
الخارجية الموضوعية... فلا وجود لشيء أكثر نسبية من المواقف الفاشية 
والنشاط الفاشي... لم نزل» نحن الفاشيين نعرب عن لامبالاتنا الكاملة 
حيال النظريات... ونحن الفاشيين تجرأنا على اطراح جميع النظريات 
السياسية التقليدية» نحن أرستقراطيون وديمقراطيون. ثوريون ورجعيون» 
بروليتاريون ومعادون للبروليتارياء دعاة سلام ومعادون لدعاة السلام. يكفي 
أن يكون لنا نقطة ثابتة واحدة: الأمة. أما الباقي فهو ظاهر بيّن... فمن واقع 
أن الأيديولوجيات كلها تتساوى من حيث القيمة» وأن الأيديولوجيات كلها 
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ليست إلا توهمات» يستنبط النسبى الحديث أن كل إنسان حدٌّ فى اختلاق 
أيديولوجيته وفي محاولة تطبيقها بكل ما أوتي من طاقة2"96. 


إن هذا الاقتباس من موسولينى لاقتباس منوّر حقّاء وبصورة فائقة. فهو يبيّن 
أق يا دعر نيه الى الأاتكاة نمت بائ عئلة إلى القذ هي الفلششن الوضتعى 
ولا إلى المذهب القلسي النزاغهاتى »> لمن شيئًا غين الخ عه لكاي رون 
والنزعة العدمية (وثاتطته) . إن ما تعئيه الفاشية بثنائها على المذهب النسبي هو 
أنها تستعمل النظريات أدوات. ونحن نعلم أيضًا من سيرة حياة موسوليني التي 
كتبها غاودنز ميغارو2" أن قيام الزعيم الفاشي بالإشارة إلى بعض النماذج 
الكبرى إنما هو مجرد ذر للرماد في العيون» وأن هذه النماذج إنما تُستدعى بين 
الفيئة والفيئنة لا لشىء إلا لإضفاء مسحة من المكانة الأكاديمية على المذهب 
الفاشى. ١‏ 

صحيح أن المذهب النسبي والمذهب البراغماتي يحتويان على عناصر 
تسلطية؛ فهما إذ ينفيان صحة الحقيقة الموضوعية ربما يمهدان الطريق إلى عبادة 
ما هو قائمء لكنهما فى الوقت نفسه نظريتان فاضحتان للزيف؛ هما مذهبان 
نقديان يكشفان زيف مزاعم المثالية المتغطرسة ما بعد الكانطية التي تحجب؛ 
على ما بيّناه آنفاء القبول بالوقائع المعطاة بنقل المسائل الحاسمة كلها إلى 
عالم الميتافيزيقا. فالمذهبان الوضعي والبراغماتي لا ينحنيان إلا أمام الوقائع» 
ويطالبان» عبر ذلك» بحرية تحليلها والتثبت منها. إن حرية كهذه لهي مما تمنحه 
النازية» ولكن لعلوم الطبيعة وحدهاء لا للإنسانيات ولا للعلوم الاجتماعية. لا 
يمكن أن تعد أي فلسفة مسؤولة عن النازية. 

النازية تتنافى» نكرر القول» مع أي فلسفة سياسية عقلانية» أي مع أي 
مذهب سياسي يستمد السلطة السياسية من إرادة الناس أو احتياجاتهم. أما 


(11) ,(1924 بمفعمطص!ا :ممهاتلا) مااعرمللط معمععمالا ذل عموتجداعمم ,متعنلط ,تستامكوساطة ماتحعظ 
374-37 .مم ,«مسسواعموظ ع ملروت ان ةاعك]» 


(12) ,.و© ستتكتاا ومنطهنه!ط! تعلمملا بسجعل! بدمادهتا) و«ل/ملط عط) ما استامكىويطط ,متموعلة ومعالنوت 
.(1938 
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السبب في ذلك فيعود إلى بنية المجتمع النازي. ثمة تنافر أساس بين إنتاجية 
الصناعة الألمانية» وقدرتها على تعزيز رفاهية الشعب من جهة» وإنجازاتها 
اذ لفعلية من جهة ثانية» وهذا التنافر يزداد حدّة باطراد؛ إذ تم منذ ثماني سنوات 
تشغيل آلة صناعية هائلة متزايدة الاتساعء ولكن تشغيلها هذا انحصر في صناعة 
الدمار. الوعود التى قطعها النظام للجماهير هى وعود معسولة. لاا شك في 
١ '‏ 7 20 ل : عن 
ذلك, لكن الكثير منها خَُنْتٌ به وكل نقطة جوهرية من برنامج الحزب ضحي 
بها. ولا بد للجماهير أن تدرك هذا التنافر» لأنها ليست مجرد جماعة من 
الأطفال المتروكين في الغابة» بل إن لها تراثا طويلا حافلًا بالروح النقدية التي 
جعلتها تعي أن الواقع الأساس للحضارة الحديثة هو. تحديدّاء هذا التناقض بين 
اقتصاد قادر على الإنتاج بوفرة للرفاهية» ولكنه لا يفعل ذلك إلا للدمار. 


الفكرء في وضع كهذاء قاتل للنظام. ويتفق على هذه النقطة مفكر وضعي 
بارز ومفكر بارز آخر معاد للمذهب الوضعي”2©. فالفكر إذا ما سمح به سينقلب 
ضد القهر والظلم. ويوم كتب جون ستيورات مل مقالته حول جيريمي بنتام 
عنون أحد فصولها بعنوان «خطر السؤال لماذا»”*"؛ إذ رفض مذهبّ بنتام 
النفعي مجتمعٌ شعر بأن التحليل النقدي يمثل خطرًا على وجوده. وفي ألمانيا 
النازية» لا بد للفكر أيَا كان نوعه» وضعيًا أكان أم براغماتيّاك وسواء أكان مثاليًا أم 
لم يكن» من أن يخلف أثرًا نقديًا وثوريًا. 

ليس للنازية أي نظرية سياسية عقلانية. ولكن هل تملك نظرية معادية 
للعقلانية؟ وهل يوجد شىء اسمه نظرية لاعقلانية؟ لا نعتقد ذلك. ثمة نظريات 
دينية لا عقلانية وثمة سحر لاعقلاني. ولكن لا يمكن لنظرية سياسية أن تكون 
لاعقلانية. فإن زعمت أنها لاعقلانية» فهذه حيلة واعية. «نهض... الدم في 
وجه العقل الصوري؛ العرق في وجه العقلانية الهادفة؛ الشرف في وجه الربح؛ 


[معرفق لاتقناهة [) 1 .20 ,6 .701 ,نرأ«عءا«ون02) أمعناتاه20 «رومكدعظ أكصتهعج المبعه عط1]» ,لأعدكودظ لمدوع8 

«رعء لطممدهالطط معمأمة ظمعوعع ععل هذل أأعتدكندذذاهه12010 تمض وعمستعطاءه1] عردلا قمة رك .م ,(1935 
٠‏ .م ,(1934) 3 .701 بعامب كع رم/اه 302 جتثر أ «لءكوازع2 

)214 ,10118235 :007همط) .له "3 .كاهلا 4 ,كارمادكيءئ121 4ه كورمزيوسوككت2 ,ااتللا اتقين5 مطمل 
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الوحدة فى وجه التفكك الناشئ عن الفردية؛ الفضيلة الحربية فى وجه الأمان 
البرجوازى؟ الخمواقى وجة القره والسماس 01419 يكن أن تير هذا الرضفت 
لفلبيقة النارية تمن اعد آبرزرة فلاسقة العاقية: وهو إرنجت كريكف» بعاد في 
جامعة هايدلبرغ اليوم» وصمًا مرجعيًا. وحاولنا أن نبّن في مناسبات عدة أن 
المفاهيم اللاعقلانية المزعومة كالدم» والجماعة» والشعب إنما هي وسائل 
لإخفاء تركيبة السلطة وللتلاعب بعقول الجماهير. كما أنْ كاريزما الفوهررء 
وتفوّق عرق السادة» ونضال العرق البروليتاري ضد البلوتوقراطيات» واحتجاج 
الشعب (الفولك) على الدولة» كل ذلك حيل مطبّقة بصورة مدروسة. ولا نبالغ 
إذا قلنا إن النازية تتصرف وفقا لخطة في غاية العقلانية» وإن كل تصريح من 
تصريحات قادتها محسوب تمامّاء وإن تأثيره في الجماهير والعالم المحيط 
يوزن بعناية مسبقا. 

تمتاز النازية من الأنظمة السياسية السابقة التي كانت تفتقر إلى التسويغ 
النظري والتى سادت فترة تأسيس الدول المدن الإيطالية في أوائل القرن 
السابع عشرء بجاذبيتها لجماهير الشعب©". رأينا أن النازية ارتقت سدة السلطة 
بدعم من الجماهير. فبعدل أن مرّ المجتمع بمرحلة الديمقراطية الواسعة النطاق 
أصبحت مناشدة الجماهير وطلب تأييدها أمرًا لا مندوحة عنه. لا قبل لأي نظام 
سياسي أن يشيّد على لا شيء أو أن يمحو الماضي كليًا. لا بد لكل نظام سياسي 
جديد من أن يدمج بعض ملامح الماضي. من ذلك أن النازية حوّلت ديمقراطية 
جمهورية فايمار المؤسساتية إلى ديمقراطية احتفالية وسحرية» وهذا تطوّر 
حتمته مستلزمات الحرب التوتاليتارية التي أبطلت فيها التمبيزات بين المدنيين 
والعسكريين» ويعاني فيها المدنيون أكثر من العسكريين. فتحويل الخطر إلى 
شيء اجتماعي» تبعٌا لوصف هارولد لاسويل الحاذق لهذا الوضع”" بيات 


(15) .68 .م ١933(,‏ بهقات» معمدممة يعأدمما) .ل ١45‏ ,ومطاعاعط عععنلةاوماوممننعاة باععمكا أمظ 


(16) لحظ هذه الظاهرة كارلتون ج . ه . هايز في: : 6ه لإذاع ولط عط1» ,زمره .11 .ل مماائية6 
أمء نت طأمهدمانط «ممعاعء نم4 16 كو و «رالمتاهما از ممعنوعءللا إه بصماوتلط عطا سأ مدستممعمائله)ه] 
91-2 .مح ١1940(,‏ بمقتصء") ءنولى «ماءماثاه/10 ء[1 ده #ناكمماصبزى :1 .مه ,82 .701 ,براءاءم3ق 


(12) 4 .مم ,46 .ا0؟ ,بهماماءمى إن أومتسامل تمع "م4 «رعاهاذ ومكتعو0 عط1» ,اأعسوقما .ط لامعمار 
2 .م .رو ,455-468 .مم ,(1941 لاتقناصةل) 
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يستلزم أكثر من أي وقت مضى سيطرة كلية على كامل جماهير الشعب وعلى 
كل وجه من أوجه حيواتهم الفردية. أخيرّاء كي يتمكن المرء من التلاعب 
بالجماهيرء وكي يتحكم بهم. ويحولهم إلى ذرات» ويرهبهم.ء لا بد له من 
الاستحواذ عليهم أيديولوجيًا. 

أحيّت النازية الطرائق التي كانت شائعة في القرن الرابع عشرء يوم ظهرت 
أوائتل الدول الحديثة» الدول المدن الإيطالية. وعادت إلى الفترة المبكرة من 
إحلال الدو لة من التبعات» يوم كانت «النظرية» مجرّد وسيلة للهيمنة دنده6همنس.ه0) 
(#ناصقعئة» وسيلة خارجة عن حدود الصواب والخطأء مجموعة أحابيل لتثبيت 
السلطة. كان قادة الدول المدن الإيطالية في القرن الرابع عشرء مكيافيلي والفقهاء 
القانونيون الألمان في أوائل القرن السابع عشر (من أمثال أرنولد كلابمار). 
متفوقين فى هذا الفن. ومن شأن دراسة كتاب أرتولد كلايمار «مسه” كن«معبه ءط 
اذم (في حيل تدبير الشأن العام) (1605) أن تكشف أوجه تشابه صارخة 
بينه وبين النازية في تحويل الفكر إلى تقنيات للدعاوة السياسية. 


من اللافت أن القرن الرابع عشر شهد المحاولة الأولى لإقامة نظام 
دكتاتوري فاشي. وتمت هذه المحاولة في روما يوم كانت المدينة تمر 
بأزمة اقتصادية حادة جراء نقل البابوية إلى أفينيون (بفرنسا)» وكانت فريسة 
للإمبراطور الألماني وحاكم نابولي (بإيطاليا). لما كانت تمزقها الصراعات 
بين العائلتين النبيلتين كولونا وأورسيني» وتسكن فيها جماهير فقيرة رنّة تتذكر 
ماضيها المجيد» أصبحت روما أرضًا خصبة لنشاط الزعيم الغوغائي كولا دي 
ريينزو. كان كولا ابئَا لصاحب خان فقير وامرأة غسّالة» ورجلا علم نفسه بنفسه. 
وأصبح عالمًا بفضل جده وكده» وكان أول من استكشف خرائب روما. حظيت 
خطته للاستيلاء على السلطة بدعم مالي من الأغنياء؛ كما أنه عني عناية كبيرة 
بتنمية صلاته بالبابا كما عني بإخفائها بعناية أيضًا. وفي الوقت نفسه استغل 
بحذق إحباطات قطاعات ا من أهالي روماء ذكاك الدعاوة السياسية من 
أخطر الأسلحة التى استعملها للسيطرة على الجماهير. تصاوير رمزية ضخمة 
على جدران المنازن: تظاهرات في الشوارع» إحياء احتفالات سحرية» خطب 
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محمومة وعنيفة مشحونة بالإحالات الرمزية والتاريخية إلى أمجاد روماء وعود 
بالإنقاذ من سيطرة النبلاء» تلك كانت أساليبه. اتسمت سيرة حياة كولا دي 
ملاحظتهما في تاريخ ألمانيا مؤخّرًا. 


رفض نبلاء روما أن يحملوه على محمل الجد. على الرغم من أنه - أو 
ربما لأنه - كان يعرب عن أهدافه بصراحة. لكن البرجوازية رأت فيه منقذا من 
الدمار والاضطراب. من ذلك أن أبناء التجار الأغنياء الذين لم يقبلهم النبلاء» 
انحازوا إليه. وفي أحد العنصرة من العام 1347» دعا كولا ما سماه برلمان 
الشعب في روما وأعلن حكمه الدكتاتوري» بصورة دستورية. وطرائقه في 
الاستيلاء على السلطة وممارستها أقرب إلى النمط المألوف عند النازية: قوانين 
صارمة» عمليات تطهير جذرية للقضاء وذوي الوظائف البيروقراطية» تشكيل 
جيش قوي. كما أنه أمر بِسَوْق الموظفين الإداريين الفاسدين في الشوارع 
بعد إلباسهم ثيابًا مضحكة. وتعريضهم لاستهزاء الجمهور. ملئت السجونء 
عملت المحاكم الخاصة بعد الدوام» تكاثرت أحكام الإعدام. انحنى النبلاء 
لحكمه وأدّوا الطاعة. بدت وحدة الشعب الرومانى كأنها استرجعت» ولا 
سيما بعد إلغاء امتيازات النبلاء. في النهاية انقلبت عليه وخلعته الطبقات التي 
وفنا الققتاد علهاء لكيه فولها قدما: تكمز بعد علعة عم الرهاة الفرتسسكان 
واعتمد مذهب يواكيم دو فلوريس» وعمل على تحقيق «الإمبراطورية الثالثة»» 
أي ملكوت الروح. 

ثمة سوابق تاريخية أخرى. وإن لم يكن أي منها حريًا بالاهتمام الذي 
يستحقه حكم كولا دي ريينزو القصير العهد. لأنه وقع عند بزوغ فجر الدولة 
الحديئة. اتسمت دكتاتورية نابليون الثالث التي أعلنت في الثاني من كانون 
الأول/ ديسمبر 41851 أيضًا بالإطراء الأيديولوجي للجماهير المترافق مع 
عزلهم الفعلي وطحنهم. السيطرة التسلطية على روابط العمال» واعتماد سجل 
العمل» واستحداث مشروعات الأشغال العامة كانت تسير يدا بيد مع تصريحات 
الإمبراطور المتواصلة عن محبته للعمال. : 
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نجد في هاتين الحالتين - وفي عدد من الحالات الأخرى*2 - جماهير 
أفنتحك أوعتاعها ل قطاق. وعدي هذه اللجماهير مير لا كورية وليك ايكيا 
على حكامها مع إدراكها لإحباطاتها. يوجّه الزعيم الفاشي الحديث النقمة على 
نحو يترك الأسس المادية للمجتمع من دون أن تمسّ. ولا يمكن أن يتم ذلك» 
في زمننا هذاء إلا بإحلال الاحتفالات السحرية محل التفكير» وما ذلك فى 
الاحتفالات العامة فحسبء» بل كن العناة البوية انما ومدق هده لقال 
كتف عملية عرلا الفرد المميذة للمجتمع التحديف إلى أقضى جد ريندونة قتركة 
واسعة من المنظمات البيروقراطية وبفضل أيديولوجيا انتهازية مطاطة إلى ما 
لانيانة: 

تقودنا هذه الاعتبارات إلى استنتاج أنه ليس للنازية نظرية سياسية خاصة 
بهاء وأن الأيديولوجيات التي تستعملها أو تطرحها ليست إلا مجرد وسائل 
لتثبيت الهيمنة. فإذا صح هذا فلا بد من التسليم» في رأبي؛ بأن القيادة الألمانية 
هي الجماعة الوحيدة في المجتمع الألماني الحالي التي لا تحمل تصريحاتها 
الأيديولوجية على محمل الجد. وأنها تدرك إدراكًا تامًا طبيعتها الدعاوية 
الصرف. 


2. هل ألمانيا دولة؟ 


إن لم تكن للنازية نظرية سياسية» فهل نظامها السياسي دولة؟ إذا كانت 
الدولة تتسم بحكم القانون» فإن جوابنا عن هذا السؤال سيكون بالنفيء لأننا 
ندكر أن القانون قائم في ألمانيا. وقد يجوز لقائل أن يقول إن الدولة والقانون 
لا يتماهيان» وإن من الممكن أن توجد دول بلا قانون. غير أن الدول. على 
نحو ما نشأت في إيطالياء إنما تُتصوّر باعتبارها آلات تحتكر السلطة القاهرة 
وتعمل بصورة عقلانية. فالدولة تتسم أيديولوجيًا بوحدة السلطة السياسية 
التي تمتلكها. 


(2)18 راجع تحليل ماكس هوركهايمر الممتاز: ]هنا كناحهوتمع6» بمعصاعطارمط »ديز 
161-23 .مم ,(1936) 5 .1ه“ رهن «أعكعم ماه 5021 ملق فا “أعولاء2 «روسسوء معطو أعطلءطآ1 
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أنا أشك فى أن ثمة فى ألمانيا دولة حتى بهذا المعنى الضيق الذي بينته. 
لقد ذهب بشي إلى أن النازية دولة مزدوجة. أي إنها في الواقع دولة واحدة 
يعمل فيها نظامان» أحدهما بمقتضى القانون المعياري» والآخر بمقتضى 
الإجراءات الفردية؛ أحدهما عقلاني» والآخر هو عالم الامتيازات”*'". نحن لا 
نشاطر هؤلاء هذا الرأي لأننا نعتقد أن لا وجود لمجال القانون في ألمانياء وإن 
وُجِدّت الآلاف من القواعد التقنية التى يمكن التنبؤ لابه ون اعتقادنا 
أن الاختكا رين يعتهدون اف تعاماهه متم غير الانجكا زرو على تدا بسن ردي 
ويعتمدون في علاقاتهم مع الدولة والمنافسين على تسويات تتحدد بفعاليتها 


موحدة للقسرء إلا إذا سلمنا باعتبار نظرية القيادة مذهبًا حقيقيًا. فالحزب 
فوق الحزب في كل موضع آخر. فالجيش سيد نفسه في كثير من المجالات؛ 
والبيروقراطية غير ملجمة؛ أما الصناعيون فقد أفلحوا في احتلال مواقع عدة. 
وقد يذهب بعضهم إلى أن تناقضات كهذه تسم الديمقراطية بقدر ما تسم 
النازية. ولكن حتى مع تسليمنا بهذاء يبقى أن ثمة فرقا حاسمًا بين الاثنين. 
ففي الديمقراطية كما في أي نظام دستوري آخرء لا بد لتناقضات كهذه ضمن 
الجماعات الحاكمة من أن تسوى على نحو ملزم كليًا. والملك في النظام 
الملكي المطلق هو المشرع الحقيقي» وفي شخصه يتوحد فعليًا التشريع» 
والإدارة» والقضاء. وعندما تصطدم مطالب حكمه المطلق بالواقع تتفكك 
اللاولة. على تود مااعتدت فى قينا قبل ثور 67788 اين ماخاد الملاك ملكا 
مطلقًا إلا بالاسم فحسبء بينما كانت السلطة الفعلية في أيدي البيروقراطية» 
والإقطاعيين» والمحاكمء والبرجوازية العلياء وكانت هذه الفئكات كلها تتناحر 
بضراوة في ما بينها. وفي نظام الحكم الملكي المطلقء وفي النظام الدستوري» 

(19) عنقائمهآ بماطىمنم نط تزه تجرمء171 1 وا ةناتم 4 :ءعلهاد3 أمنط 711:6 ,أعطمعهطط أقصط 
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وإذا كانت الدولة محتاجة إلى تنسيق واستيعاب المئات والآلاف من الصراعات 
الفردية والفئوية» فلا بد للعملية من أن تتم على نحو ملزم كليّاء أي عبر القانون 
العقلاني المجرد أو عبر بيروقراطية تعمل بصورة عقلانية. أما في ظل النازية» 
فإن المجتمع برمته منظم في أربع فئات مركزية صلبة» تعمل كل منها وفق مبدأ 
القيادة» ولكل منها سلطتها التشريعية والإدارية والقضائية الخاصة. ولا حاجة 
اللخابل يها لا إلى القاتون الكلى ولا إلى الوزوتر اط الغائلة تور اعقلانة. 


ولا وجوب 590 (كاتفاقات 000 نين ب العلا عا الاحتكارية). 
يكفي أن تتوافق قيادات الأجنحة الأربعة بصورة غير رسمية على سياسة معينة. 
ومن ثم تقوم الهيئات التوتاليتارية الأربع بفرضها عبر الآلة الخاضعة لسيطرتها. 
لا حاجة إلى دولة قائمة فوق الفئات كلها؛ لا بل إن الدولة ربما كانت عقبة 
في وجه التسويات والتحكم بالطبقات المحكومة. أما قرارات الفوهرر فما هي 
إلا نتيجة التسويات بين القيادات الأربع. وليس للمجلس الوزاري للدفاع عن 
الرايخ أي جهاز تنفيذي مختلف عن الجهاز التنفيذي الذي لأجنحة الطبقات 
الحاكمة الأربعة. 


لذلك كان من المستحيل أن يكتشف المرء في بنية النظام السياسي النازي 
أي جهاز من الأجهزة هو الذي يحتكر السلطة السياسية. 


يرفض أكثر الفقهاء القانونيين ين النازيين تقدمّاء راينهارد هون وغوتفريد 
0210 مفهوم الدولة أصلةه وتيحظئ أفكارهما بتأييد واسع2©. كلاهما يرفض 
مفهوم شخصية الدولة باعتبارها مجرد اصطناع لييرالي؛ ذلك لأن تصوّر الدولة 
إذا ما قله على قولهم. » فإن أولئك الذين يمارسون سلطتها إنما هم مجورّد 


)220 باكة تاصععءع0) ع0 21ها3 عطاعكاناء0آ ربع د10 تعرع] [اطعءكلهماى رررا وداا نرت 1[ 21 رصطة1] لممطدتع 
.(934! بالهأدصددع هلمعا عطعد أ وءوصواط :وتتاطصد) 5 
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أجهزة لها. وفي رأيهم أن سلطة ألمانيا السياسية تكمن في الفوهررء وهو ليس 
جهارًا للدولة» بل هو الجماعة» وهو لا يتصرف باعتباره جهازهاء بل بوصفه 
تجسيدًا لها. ويميّز نيسَّه ثلاث سلطات مستقلة متساوية فى الرتبة» الحزب 
والجيش والدولة (وهو يعني بها البيروقراطية)؛ وينهض فوق الثلاثة الفوهرر 
«الذي يتصرف لا باسم الشعب وبالنيابة عنه» بل بصفته الشعب نفسه)””**2. وهو 
يستعمل الحزب والجيش والدولة أدوات له. لأنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء 
بنفسه. لا تعنينا سفسطة نظرية التحوّل الأسطورية الجديدة هذه التى تنطوي 
عليها مماهاة الفوهرر بالشعب. وجل ما يعنينا هو النتائج التي تنجرّ عن نظرية 
كهذه. إن هذه النظرية الدستورية النازية المتقدمة» تقبل بوضوح. وعلى الرغم 
من مهاجمتها حتى من جهة كارل شميت*2» بأن الدولة ليست هي التي توحد 
السلطة السياسية» بل إن ثمة ثلاث (وفي رأينا أربع) سلطات سياسية متعايشة 
لا توجد أي مأسّسة لتوحيدهاء بل تتجسّد في شخص الفوهرر فحسب. قد 
يكون من المقبول في القانون الدستوريء كما في أي حقل آخرء أن تكون 
نظريات جماعة الشعب والقيادة مجرد درع يغطي سلطات الآلات البيروقراطية 
التي تضخمت تضخمًا هائلا. ولكن ثمة في هذه النظريات ذرة من الحقيقة على 
الأقل؛ والدليل هو أنه من العسير إطلاق اسم الدولة على أربع جماعات تدخل 
في مساومة. والواقع أنهء لولا سلطة الفوهرر الكاريزمية» لانتفى وجود أي 
مرجعية قادرة على تنسيق السلطات الأربع» ووجود أي مكان يمكن فيه للتسوية 
بينها أن توضع على أساس كلي صالح. 

لكن إذا لم تكن البنية النازية دولة» فما هي إِذا؟ أخاطر بالقول إننا أمام 
شكل من المجتمع تقوم فيه الجماعات الحاكمة بالسيطرة المباشرة على 
الشعب. من دون وساطة ذلك الجهاز العقلاني والقسري المعروف حتى الآن 
باسم الدولة. إن هذا الشكل الاجتماعى الجديد ليس متحققًا تمامّاء غير أن 
النزوع إلى ذلك قائم وهو يحدد جوهر النظام نفسه. 


)223 .54 .م بعووعء21 
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3. ماهى اتجاهات التطور في هذه البنية؟ 


أن يكون ثمة تناقضات عميقة داخل الطبقات الحاكمة» فذلك أمبٌ بيّناه آنفًا. 
لا وجود لولاءات مشتركة. وما يجمع هذه الطبقات الحاكمة هو الربح» والسلطة» 
وفوق هذا وتلك. الخوف من الجماهير المقهورة. ولكن لما كان الأمر على هذه 
الحال» فربما يحدث أن تقوم جماعة بابتلاع جماعة أو بابتلاع الجماعات الأخرى 
كلها. ومن الجائز أن تكون النازية في طريقها لتصبح «دولة عسكرية»» يعرّفها 
هارولد لاسويل”* بأنها دولة يديرها بصورة حصرية محترفو العنف. وقد يحدث 
أن يقوم الحزبء في حال نشوب نزاع مع الصناعة» بمصادرتها. هل يعني هذا 
نهاية الرأسمالية؟ لا أعتقد ذلك. إن ألمانيا تدخل مجددًا مرحلة جديدة من التراكم 
البدئي» مرحلة يتراكم فيها رأس المال لا بوساطة عملية الإنتاج» بل بوساطة 
العنف والإرهاب فحسب. أي بوسائل سياسية. واليوم أيضًا يبدي النظام الكثير 
من ملامح التراكم البدئي» نظير الأريئّة» والجرمنة» وتأسيس شركة أشغال غورينغ. 
وسوف تنشأ طبقة جديدة من الرأسماليين وتصبح سلطة الحزب السياسية مترسخة 
تمامًا في عملية الإنتاج. وعندئذ تصبح الطبقة الحاكمة بنية تسووية لا بين الفئات 
الأربع» بل بين فئتين فحسب. الحزب والجيش. 

ما نفهمه من التراكم البدئي كان قد آذن في ما مضى بعملية توسع عملاقة» 
وعملية انعتاق لا مثيل لها لجميع القوى الإنتاجية» بينما يشير التراكم البدئي 
الفاشى إلى نهاية هذه العملية. إن الاستيلاء على السلطة الاقتصادية بوساطة 
ونائل إرهاية"يكنة تصرح صرورية. كانه بييتحيل. للاسياب الكثرة الف 
أوردناهاء أن يرتقي المرء مراقي السلم الاجتماعي بمجرد العمل الشاق والمال. 

إن تطورًا كهذاء وإن كان ممكتاء يبقى مستبعدًا. فالجيش ليس فتة نازية»ء 
مهما تذلل قادة الجيش أمام هتلر. فهو لا يزال خاضعًا لعقلانية خاصة به. كما 
أن صلاته الوثيقة بالصناعة الاحتكارية وبأرباب الزراعة والبيروقراطية الوزارية 
الرفيعة معروفة» وتمت مناقشتها. إذا ما قيض لألمانيا أن تتتصر في الحرب» 


)2050 .«51216 لمواعة) ع1 » ,اأءعددكئقآ 
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فإن مكانة الجيش وسلطته سوف تتعززان بصورة هائلة» ولن يتجرأ الحزب 
على المضي في طريق استملاك الصناعة بكاملها. قد يسقط هذا الاحتكاري أو 
ذاك» مثل تيسنء ويكون ذلك بمنزلة إنذار للآخرين وتنازل للحزبء. ولكن من 
المستبعد أن تتغير البنية المادية الحالية للمجتمع الألماني في حال النصر. 


الأهم من هذا بكثير هو التناقضات بين الحكام والمحكومين» فثمة تناقض 
عميق بين الطبقتين موضوعيًا. أما هل سينفجر هذا التناقض» ومتى سيكون 
انفجاره فلا نعلم. غير أن من الممكن أن يتلمس المرء داخل هذا التناقض 
الطبقي العام صدوعًا لا تحصى في النظام» ولا بد من ذكرها. الصراع الأعمق 
سوف ينشأ جراء التناقض بين الطابع السحري للدعاوة» ولاشخصانية المجتمع 
وعقلانيته التامة. عملية الإنتاج ليست سحرية بل عقلانية. التغيرات في عملية 
الإنتاج لا تحدث بلمس الراية ولا بتمتمة كلمات شعائرية» بل بالعمل» وهي لا 
تحدث من تلقاء ذاتهاء بل هي من صنع الإنسان. حاول النظام وسوف يحاول 
منع نشوء أيديولوجيا توازي عمليات الإنتاج العقلانية» لكن محاولته بلا أفق. 
وهي لا تستثير إلا الازدراء والاستهتار الكلبي. ويذهب بعض المراقبين إلى أن 
المانبا الثازية يلع المرسلة الى ريات افيها تألية القنادة والجتماغة ينظر إله على 
حقيقته» أي على أنه 5008 


إلى جانب هذا التناقض العام ثمة شقوق أخرى في نظام التحكم 
بالجماهير»ء وفي طليعتها النزاع بين فرق الصدام والجماهير العديمة الشكل. 
وتنشط هذه العملية فى الجيش وفى الصناعة» وربما بلغت أبعادًا لا يستهان بها. 
لقد أشار اتناك من أذكى محلل الحوت الحديثة إلى النزاع الجوهري بين تنامي 
أهمية مبادرة أنفار الجنود وبَقرّطة الجيش الضخهم*©. لا بد للحرب النازية 
من أن تعتمدء بدرجة متزايدة» على مهارة الجندي العادي وضابط الصف على 
مبادرتيهما وجرأتيهماء ولكنهاء فى الوقت نفسهء تمارس التسلطية الكاملة» أي 
التحكم الجامد من فوق. ْ 

(26 ) ,سهذا وإسم8ا 0«معءء5 عت زه بووج«ماوز0 له نجوءاهجا3 ءا بها«10ا علا عضر ءالاه8 ,أعدوللا جدلل 
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تلاحظ ظاهرة مشابهة في عملية الإنتاج. وذهب بعضهم إلى أن ألمانيا 
هي أرض المهندسينء وأن مهارة المهندس الإبداعية والتنظيمية ما عاد يعوّقها 
دافع الربيح”©. هذا صحيح جزئيا؛ والأهم أنه لا يعني أن المهندس هو الحاكم 
وأن الرأسمالية وصلت إلى نهايتهاء بل يعبر عن حاجة اقتصاد مفتقر إلى المواد 
الأولية والقوى العاملة إلى أن يخلق مواد بديلة ويعقلن العملية الإنتاجية مهما 
كانت النفقات. لكننا وإن افترضنا أن المهندس لم يكن مقيدًا خلال السنوات 
الثماني الماضية» فهو سوف يشكل لاحمًا (مع افتراض انتصار ألمانيا) أهم 
صدع في نظام الحكم. فالمهندس يزاول المهنة الأكثر عقلانية» وهو يعرف 
داهية الططاقات الناقعة التي سكم بها الات الإنتاج ويشهد كل يوم يمر كيف 
تصبح هذه الآلات أداة للدمار دان أن تكون أداة للازدهار. الصراع بين 
القوة والفعل» الإمكان والواقع» يجري أمام عينيه. ولئن قيض لألمانياء حتى 
من بعد هزيمة إنكلترا وروسياء أن تمضي في التسلح لتغزو العالم - وكا قد 
حاولنا أن نبيّن أن التوسع العدوانى بي المستر اهو من تكرمن التطام. كردة فإن 
هذا التناقض سوف يصبح أشد تهديدًا يومًا بعد يوم. ولكن لئن قيض لألمانيا 
بعد هزيمة المعارضة أن تصبح داجنة وتنبذ المزيد من التوسع» فإن طاقات 
المهندس سوف تلجم ثانية» والأرجح أن تعكس مسيرة التقدم التكنولوجي 
بغية إتاحة المجال لعمالة كافية. ونحن نعتقد أن التناقض بين المهندسء ونعنى 
به جميع التقنيين والمشرفين على العمال» والرأسمالية الاحتكارية التوتاليتارية 
سيكون من أخطر مواطن ضعف نظام الحكم. 

يمضي هذا النزاع متعممًا ويشمل الطبقة العاملة برمتها. إذ تنامت طاقة 
العامل الماهر. وأصبح. حقّاء قابلا للمبادلة أكثر فأكثر. العلاقة بين قطعة 
العمل المنتجة وعمله ذابت كليّا فى آلات على درجة عالية من العقلانية» لكن 
العلاقة بينه وبين عملية العمل لم تذب. التناقض الذي يعانيه المهندس يتكرر 
على نطاق واسع. إن عدد العمال المهرة وإن كان قد تناقص وواصلت نسبة 
العمال غير المهرة وأنصاف المهرة تزايدهاء فإن قوة العمال المهرة تنموء لأنها 


2270 «ركضقء عق 105 دعتائاهط لدعاعواممطءهء1 مز ومددعل ىه تعمل[ م110 ببطاكا» بعطععط اعوده 
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تمسك بالمواقع الأساسية في الآلة الصناعية. يمكن النظام أن يلجأ إلى رشوة 
العمال المهرة» ومحاولة إرضاء مطالبهم على حساب جموع جماهير العمال 
غير المهرة. سوف يواصل تحطيم التضامن حيثما يلقاه. وسوف يقضي على كل 
تآلف ينشأ من العمل المشترك. لكن هل سينجح؟ هل سيرضى العامل الرفيع 
المهارة» المدرك إمكان مبادلته» والعارف بإمكانات الجهاز الصناعي. بنظام 
سياسي يستعمل هذه الإمكانات للقهر والإرهاب؟ إذا كنا نعتقد أن الإنسان سيئ 
في جوهره وإذا كانت الأنانية هي الدافع الوحيد للإنسانء فالأفق مظلم حمًا. 
ولكن الإنسان ليس سيئًا ولا خيّرّك بل هو يتشكل بتجربته الثقافية والسياسية. 

ما هي هذه التجربة؟ إن لتحويل الثقافة إلى دعاوة سياسية عواقب بعيدة 
الأثر بالنسبة إلى النظام السياسي؛ عواقتٍ لا يرغب فيها هذا النظام لكنه لا 
يستطيع الإفلات منها. فلا بد للتضارب بين الأيديولوجيا الاشتراكية المزيفة 
والوقائع العارية للرأسمالية الاحتكارية التسلطية من أن يتعمق. فالدعاوة 
السياسية المعادية للرأسمالية تحتوني على ديناميّات داخلية يمكن صذها برهة 
من الزمن بحيل مختلفة» ولكن لا يمكن إيقافها بصورة دائمة» وحتى تأميم 
الاقتصاد لن يكون عندتذ كافيًا. فلن يجدي نفعًا نقل الملكية إلى الدولة والإبقاء 
على النظام الاجتماعي السياسي. إن أيديولوجية الجماعة مهما كانت مزيفة 
وأيديولوجية معاداة الدولة مهما كانت وهمية» هما على ما ذكرناء شكلان من 
أشكال نظرية المجتمع اللاطبقيء وإن كانا شكلين منحطين. إن هذا النظام إذ 
يعتمد على البروباغندا المعادية للرأسمالية والمعادية للدولة يروّج من حيث لا 
يشعر لتوجهات اشتراكية أصيلة. 

ينطبق هذا أيضًا على نزعة المساواتية المزيفة. حتى المساواتية المزيفة 
سوف تخلف انطباعات لا تمحى في نفوس من تمارس هذه النزعة لأجلهم. 
لقد وصف المراسل وليام شيرر*ة في تقرير له المساواة في المعاملة بين 
البحارة والضباط على متون السفن الحربية الألمانية. وأخبرنا عديدٌ من 
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المراسلين أن الانضباط الصارم للجيش الألماني خارج أوقات الخدمة أضحى 
أمرًا من الماضى الغابرء وأن الضباط والجنود يتعاشرون اجتماعيّاء وأن أنفار 
الجنود ما عادوا يحتاجون إلى النهوض والتأهب عندما يدخل الضباط إلى 
المطاعم. كما أننا نعلم أيضًا أن كثيرًا من الأنظمة التراتبية تلاشتء لا في الجيش 
فحسبء بل وفي الإدارة المدنية أيضًا. فإذا ما كلف الجندي أو ضابط الصف 
بمهمة يكون مسؤولَا أمام نفسه فحسب ولا حاجة به إلى تحمل أي تدخل من 
أي رئيسء باستثناء ذاك الذي أصدر أمر المهمة. وبيّنا أن الخلايا النازية فى 
الإدارات المدنية تحطم الحواجز بين الإدارات المدنية الأكاديمية والإدارات 
غير الأكاديمية» وأن منظمات الضباط دُمجت بالمنظمات العسكرية المكونة فى 
بعتليها مو أنفان التتوف فزق العاصننة والاين إبن شان قتردهها الممتاوا: 
المزيفة؛ وكذلك الجيش على نطاق أوسع. 

هذه كلها هيئات تسودها المساواة المزيفة» لأن لا شيء من متطلبات 
المساواة الحقيقية تحقق. وعلى الرغم من تكرار عبارة «المساواة بين جميع 
الألمان العرقيين»» فإن القضاء التام على البقايا الإقطاعية لا بد من أن يقود في 
النهاية إلى المطالبة بالمساواة الكاملة والحقيقية. فالموظف فى الإدارة المدنية 
اليعة نصناك أعلى من رقيبه الأ كادي لك برهي ابيند ذ الخلوض الي 
الخلية نفسها أو حتى بالحصول على مرتبة أعلى في منظمة موظفي الإدارات 
المدنية» بل سوف يطالب بتقويض جميع العوائق والإحالة إلى المساواة بين 
الألمان العرقيين كافة. وربما طالب أنفار الجنود باستخلاص النتائج النهائية من 
التخالط الودي بين الضباط والجنود. لا يمكن لأحد أن يستعين بالآلهة ويظل 
بلا عقاب. 

التناقض نفسه شائع في الثقافة أيضًا. من ذلك أن «القوة عبر الفرح» 
هي منظمة لأوقات الفراغ تستعمل وقت الفراغ للعملء. لكن هذه المنظمة 
سوف تستحدث المطالبة بالثقافة الحقيقية التى لا قِبّل لأي دولة عسكرية بأن 
تلبيها. فالثقافة لا تستطيع أن تتوالد إلا في ل الحرية» ومن شأن الحرية أن 
تخضع عملية العمل للانتقاد. مرة أخرىء الإمكانات التي تنطوي عليها حركة 
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الو ة عبر الفر؛ عي على قذر من الانساع» يه ا 


مندوحة عنه. 


هذا هو الوضع الثقافي الذي سيشكل وعي الطبقات العاملة» ومن جملتها 
العامل الماهر. والمشرف,. والمهندس خصوصا. 

ومن شأن هذه التناقضات أن تتقاطع مع النزعة القومية الجديدة في 
الأراضي المغزوّة» وهي نزعة من شأنها أن تزداد قوة وخطورة يومًا بعد يوم. 
أما وأن روسيا دخلت الحرب. فإن من شأن القضيتين «القومية» و(الاجتماعية» 
عند الجماهير الفقيرة في أوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية أن تمتزجا في شعور 
واحد عميق بالكراهية ضد الغازي الألمانى. 


انتصار ألمانيا فى الحرب الدائرة حاليًا. 


ماذا لو هُرْمَت ألمانيا؟ هل يمكن أن تهرّم؟ هذا ممكن يقيئًا. لكن لا بد من 
تخطيط الهزيمة» لا أن تكون مجرد عمل عسكري واقتصاديء بل وسيكولوجي 
أيضًا. حاولنا أن نبيّن في ما تقدم أن ثورة ألمانيا عام 1918 لم تنشأ عن 
مجرد التفوق العسكري للقوى الحليفة جراء دخول أميركا الحرب. بل عن 
تفوّق حرية وودرو ويلسون الجديدة على نظرية الحاكم الفرد السياسية التي 
ما عاد أحد يؤمن بها منذ زمن بعيدء أيضًا. لقد احتّفي بويلسون لا في إيطاليا 
وفرنسا وإنكلترا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا فحسب. واحتفي به لا باعتباره رئيسًا 
للولايات المتحدة فحسب. بل باعتباره الرجل الذي أعطى الفكرة الديمقراطية 
الليبرالية صياغتها الأكثر دقة وتجسيدًا. ألمانيا ما عادت تؤمن بهذه الأيديولوجيا. 
اا ل اج الا يا امود د لكوي إن فكرة ة حق 
الشعب في تقرير مصيره لم تخذلها ألمانيا الجمهورية» بل القوى الغربية. فوع 
الأقليات في أوروبا الشرقية ولم تفعل القوى الغربية شيثًا. انهارت عصبة الأمم؛ 
ولكن لم يحدث ذلك جراء خطأ ألمانيا الديمقراطية. حَذْلّت الديمقراطية على 
أيدي الديمقراطيين الألمان من ليبراليين وديمقراطيين اجتماعيين وكاثوليك. 
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الديمقراطية السياسية وحدها لن تكون مقبولة عند الشعب الألماني» وهذا 
ما استطاع النقد الماركسي والنازي لليبرالية والديمقراطية إنجازه فعلا. يعلم 
الألماني أن الظلم الاقتصادي ربما اختبأ وراء الديمقراطية السياسية. ولن 
تفلح الحرب النفسية ضد ألمانيا إذا ما كانت استدامة الحال القائمة هي الغاية 
القصوى”©. لا بد من إعادة تنظيم أوروبا. لا يجوز أن تظل منقسمة إلى دول 
متعادية ومتحاربة. ينبغي لإمكانات أوروبا موحدة أن تشغّل لمصلحة الجماهير 
الكبرى. لا يجوز أن تقسم ألمانيا وتستعبد. وحاولنا أن نبتّن أن ليس في 
الشعب الألمانى سمة مخصوصة للعدوان والإمبريالية» ولكن هذه الإمبريالية 
كامنة في بنية الاقتصاد الاحتكاري الألماني» ونظام الحزب الواحد. والجيش» 
والبيروقراطية. لا بد للقضاء على العدوان من تحطيم الاقتصاد الاحتكاريء ولا 
بد من تغيير بنية ألمانيا الاقتصادية تغييرًا عميقًاء وذلك علاوة على استئصال 
سلطة الحزبء والجيشء والبيروقراطية الرفيعة المستوى. 


إن الألماني مهما تشوّق إلى السلم والحرية» إلى العدالة والمساواة 
ومهما كره معسكرات الاعتقال وفأس الجلاد. والإس إسء ومهما سخر من 
القيادة والجماعة المزيفة» فهو لن يرضى باستدامة الحال القائمة التي تسلمه إلى 
الأوضاع الفوضوية التي سادت الأزمة الاقتصادية الكبرى. 


لا يمكن أن تُهزم النازية في الميدان السيكولوجي إلا بنظرية سياسية 
تستطيع أن تكون فعالة بقدر فعالية النازية من دون أن تضحي بحريات الإنسان. 
هله هن العسلمة الثائية للحرب الشيكولوجية فد المانناةوالثازيون يعرفوة هذا 
عا فالسياة الخو ]فاه التى تشنها آلة البروباغندا النازية يوميّا على الولايات 
المتحدة وإنكلترا لا تستهدف إلا أمرًا واحدًا: إقناع الشعب الألماني بأن إنكلترا 
والولايات المتحدة ليستا ديمقراطيتين» وأن وراء الواجهة الديمقراطية تكمن 
سلطة الرأسمالية» الجوع والمعاناة» اللامساواة والاستغلال. وتدرك القيادة 
النازية أنه ما إن تظهر الديمقراطيتان الإنكليزية والأميركية على قدر من الفعالية 


(29) انظر التحليل الممتاز: 27 .20 ,4 .701 ,كتكتزاهف وف مودممم2 «بملهدعدممءط عالقا ها كمنخ عدللل» 
.(1941 طعمداة) 
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مساو أو ربما متفوّق على النازية» مع الاحتفاظ بالديمقراطية أو حتى تعميقهاء 
فإن الاعتقاد بالنازية» وهو اعتقاد قائم على الخوف واليأس. سوف ينهار في نهاية 
المطاف. ولذلكء. فالشرط الأولى للحرب النفسية على ألمانيا هو ألا يُضْحَى 
بعملية التحول الديمقراطي» بل أن يُتَجَع تقدمها. نحن نعلم أن هذا عسيرء 
فتنمية إمكانات أمة من الأمم على أساس ديمقراطي أصعب من تنميتها على 
أساس تسلطي؛ ومع ذلكء فإن للنموذج الديمقراطي العامل بفعالية من التأثير في 
استئصال النازية من أذهان الشعب الألماني نظير ما هو لتأثير جيش جبار. 

لن تقود التصدعات والشقوق في النظام ولا حتى هزيمة ألمانيا العسكرية 
إلى انهيار النظام الحاكم بصورة آلية» فهو لن يُخلع إلا بالعمل السياسي الواعي 
الذي تقوم به الجماهير المقهورة مستغلة تصدعات النظام. 


6232 


القسم الأول 
النمط السياسي للاشتراكية القومية (النازية) 
1 
الدولة التوتاليتارية في الحرب 


(يتبع ص 96) 


1. القيادة القومية 
ليس للتغيرات في القيادة القومية للرايخ الألماني الأكبر أكثر من أهمية 
ضئيلة. فالسلطة التشريعية لا تزال في يد الهيئات التي تناولناها في ص [58]. 
أما التراتبية فهى كما يلى: 
زعيم الرايخ: هتلر 
مكتب الرئيس: مايسنر 
مكتب المستشار: لامرز 
مستشارية زعيم الحزب: بورمان 
ماريشال الرايخ ووريث هتلر: غورينغ 
المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ: 
الرئيس: غورينغ 
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الأعضاء: لامرز (مدبّر). كايتل» هملر» فونكء بورمات. 


مفوضو الرايخ. المفتشون العامون. ورئيس الإدارة المدنية فى 
أوروبا المحتلة. 
وثمة أيضًا مجلس وزراء خاص» ورايخشتاغ (برلمان)» غير أن الاثنين 
مجرد زخرف. 


2. تكوّن الإرادة السياسية 


ثمة واقعة مهمة يجب ألا تغيب عن ذهنناء وهي أن المؤسسات المشار 
إليها كلها من مجلس وزاري» ومجلس خاصء ورايخشتاغ؛ لا تعمل. ولا تكاد 
أي منها تعقد اجتماعًا. والسلطة السياسية لا تقع في يد أي مؤسسة بمعزل عن 
هتلر نفسه. فالرايخشتاغ مجرد زخرف. حتى إن السيد فريتز تيسن يروي في 
كتابه أنه يوم دعي إلى انعقاد الرايخشتاغ في الجلسة الشهيرة لإعلان الحرب. 
دُعي مسؤولو الحزب ليأخذوا أماكن أعضاء الرايخشتاغ الذين لم يتمكنوا 
من الحضور. والتشريعات الصادرة عن المجلس الوزاري يعدّها عادةً الوزير 
المختص ذو الولاية في هذا الحقل؛ وترسل المسودة إلى لامرز الذي يوزعها 
ثم يُصدر المرسوم. 

هكذا تتسم الحياة الدستورية الألمانية بانعدام تام للشكل»؛ خلافا لإيطاليا 
منفصلتي: تمامًا ومتميزتين عن الدوتشي (أي موسوليني)؛ وفيهما تم الت لتخطيط 
لإطاحته. أما في ألمانيا فمن المستحيل أن نشير إلى أي مؤسسة نازية وأن 
نسميها باعتبارها المؤسسة (بالتعريف) التي تُصنع فيها القرارات. 

كيف يتم التوصل إلى القرارات إِذا؟ واضح أن القرارات الكبرى هي 
وحدها التي ينفرد بها هتلرء وحتى في هذه فهو إنما يعبر عن تسوية بين مختلف 
القوى داخل الطبقة الحاكمة. القرارات السياسية تُصنع كما تُصنع الصفقات. 
وربما يبدو هذا مثيرًا للدهشة بالنظر إلى الأيديولوجيا المضادة لليبرالية التي 


636 


يعتمدها النظام؛ وطابعه التوتاليتاري. ولكن ينبني على هذا أنه. وهذا رأيناء من 

المشكوك فيه أن يكون من الممكن وصف ألمانيا بأنها دولة. فهي أشبه كثيرًا 

بالعصابة التي يضطر فيها الزعماء دومًا إلى التوافق بعد الخلاف. والواقع أن ثمة 

كثيرًا من الاتفاقات بين الزعماء. ونقتصر منها على ما يلى: 

(1) اتفاق لايبزغ بين زعيم الجبهة العمالية (ليه) ووزارتي العمل والاقتصاد. 
وتبعته اتفاقات مماثلة. 

(2) الاتفاق بين زعيم خدمة العمل في الرايخ (هيرل) والقيادة العليا للقوات 
المسلحة والذي وضع بموجبه خدمة العمل تحت تصرف القوات 
السبلحة طوال:مدة الحرث: 

(0) الاتفاق بين «منظمة توت" (1000) (منظمة الموت) والقيادة العليا للقوات 
المسلحة والذي وُضعت بموجبه منظمة توت تحت تصرف القوات 
النسلعة طوال مندة التعرب: 

(4) الاتفاق بين مكتب خارجية الحزب (روزنبرغ) والقيادة العليا للقوات 
المسلحة والذي قضى بأن تتم تنشئة أفراد القوات المسلحة وفقًا لمبادئ 
الحزب. 

(5) الاتفاق بين المفوض العام للإمداد بالعاملين (ساوكل) وزعيم الجبهة 
العمالية (ليه) في شأن 0 بالعمال الأجانب والسيطرة لحي 
اي م ل و ال 

() «اتفاق الشرف» بين قاضي الحزب (بوخ) وقيادة الجيش العلياء والذي 
ينص على وجوب تسوية النزاعات بين الضباط ومسؤولي الحزب تسوية 
حبية» وحظر المبارزات» وتشكيل لجنة شرف مشتركة. 

(8) الاتفاق بين الحزب والقوات المسلحة على أن يُسمح للجنود طوال مدة 
الحرب. وعلى الرغم من الفقرة 26 من قانون القوات المسلحة» بأن 
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يحضروا اجتماعات الحزب السياسية أو اجتماعات المنظمات التابعة 
له. 


(9) الاتفاق بين شبيبة هتلر وقيادة الجيش العليا الذي ينص على خدمة عسكرية 
رديفة لشبيبة هتلر وعلى تعيين ضباط اتصال من الجيش. وعقدت شبيبة 
هتلر اتفاقات مماثلة مع البحرية وسلاح الجو. 
ثمة الكثير الكثير من أمثال هذه الاتفاقات. وهى تُنشر عادة فى الصحافة 

النازية» وربما نُشرت أحيانًا فى الجريدة الرسمية» وهى كلها تعتبر بمنزلة «قوانين». 


سبق أن ذكرنا التعددية» أكثر من مرة» باعتبارها داء جمهورية فايمار. وأشرنا 
إلى أن ردة الفعل الألمانية» خصوصًا ردة فعل الحزب النازي. أفادت إفادة 
كبرى من وضع كانت الإرادة السياسية الموحدة فيه غائبة» وكانت الأحزاب» 
والمنظمات الاجتماعية» وسواها من تكتلات القوى تشكل ما يشبه الكيانات 
ذات السيادة داخل الجسم السياسي. وبيّنا أيضًا أن النظرية الدستورية النازية» 
ولا سيّما نظرية كارل شميت» نددت بتعددية جمهورية فايمار» وامتدحت النازية 
على وحدتها. أما الآنء فإن الفقهاء الدستوريين النازيين يبدون أحيانًا شكوكا 
خطرة. من ذلك أن أحدهه”" يقول: «ناضل الشعب الألماني طويلا من أجل 
وحدته القانونية الكاملة. فهل يخضع تشكيل المحاكم اليوم لما أجازف بتسميته 
التعددية الرأسية؟». ويشير المؤلف إلى التعدد المفرط في أقسام القضاءء تعايش 
كثير من الولايات القضائية ومنظومات المحاكم» وهى ظواهر تعبر عن الهلامية 
نفسها فى الحياة الدستورية النازية. 

من الخطأ القاتل اعتبار هذه الهلامية علامة على الضعف. فهي في الواقع 
من مواطن قوة النظام؛ إذ تجعل من المستحيل على أي معارضة أن تطيح 
النظام بمجرد احتلال إحدى المؤسسات أو حتى عدد منها؛ إذ ليس لأي 
منها أي سلطة» بل إن كلا منها لا تملك السلطة إلا بالتنسيق مع عدد كبير من 


(1) عمل وسهوناطءامعةء 8 “ماعل معط «علننا المع لوأك نأع دادما تبه عااساظ علط متافظ مك 
.(1940 متطمكاط :معو ستطن1) كااعع] معطعمابعل عمل فعل عدما لصنمة ,وررلعه ترم طم ءكراءاع1]1 
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المؤسسات الأخرى. وهي أيضًا تتيح للفوهرر أن يؤلب فريقًا على فريق من 
إلى تغيير الترتيبات المؤسساتية. 
يعتمد نظام الحكمء فضلًا عن هذاء على آليات أخرى لتشغيل هذا النظام 
السياسي. وتتراتب هذه الآليات على النحو الآتي تقريًا: 
(1) الإرهاب ضد الشعب الألماني. فآلة الإرهاب مركزية تمامًا ولا يمكن 
التنبؤ بها نهائيًا. 
(2) المكاسب المادية من غنائم الأريئة والجرمنة. إذ ارتبطت بالنظام جماعات 
لا يستهان بحجمهاء ومن جملتها أقوى الجماعات» لأنها استفادت منه. 
(3) الإرهاب ضد الأشخاص الأجانب داخل ألمانيا وخارجها. وبات المزيد 
من الجماعات الألمانية مضطراً إلى ممارسة الإرهاب. وكلما زاد حجم 
الجماعة التي تقوم بذلك زاد عدد مؤيدي النظام طوعًا أو كرمًا. فالخوف 
إذا يكره حتى الذين يكرهون الإرهاب على مسايرته. 
(4) القضاء على الجماعات التقليدية في المجتمع (ولا سيّما الأحزاب 
(5) تذرير العلاقات الإنسانية كلها واستحالة تنظيم الذين يتشاطرون المشاعر 
والأفكار ذاتها. 
(6) مخالطة النازيين لجميع الجماعات - بصورة ظاهرة أو خفية - بحيث 
يستحيل أن يثق أي كان بأي كان. 
في وضع كهذا يمكن المجتمع السياسي أن يكون عديم التنظيم كليّاء وأن 
تكون المؤسسات السياسية بلا شكل ولا هيئة. ويستفيد المتلاعبون بالناس 
في قمة الهرم من انعدام أي قيود مؤسساتية على سلطتهم الاستنسابية. ولا 
تظهر عيوب النظام إلا عند انهياره. ومن الجائز أن يفضى انهياره» عندئذ» إلى 
الفوضى التامة. 


3. المفتشون العامون. المفوضون. والحكومة 

يلزم عما تقدم أن الألقاب الرنانة وحتى الوزارات لا تفيد أي مؤشرات 
على السلطة الحقيقية التي يتمتع بها صاحب اللقب أو المنصب. من بين 
مرؤوسي هتلره يتمتع بورمان بسلطة مؤكدة» وهي سلطة أعظم من السلطة التي 
كانت لهس”*» بينما يدبّر لامرز» بلا شك جميع الشؤون الإدارية والتشريعية التي 
لا بد لهتلر من أن يعنى بها. ولا تستند سلطة غورينغ على أي منصب حزبي بل 
على تكتل السلطة في وزارة الطيران» وخطة السنوات الأربع» وعلاقاته الوثيقة 
بهيملر من جهة, وبالصناعة من جهة ثانية. 

يتمتع المفوضون والمفتشون العامون بسلطات متفاوتة؛ ففرلين (مذاع/8ا) 
مدل لا يملك” آله تفيدية 4 بل هى تسدئ التشورة لوكا فى مشائل صتاغة 
المركبات المتحركة ويتمتع بحق الاستقصاء. شبير» من ناحية أخرى؛ وباعتباره 
مفتشًا عامًا للطرق. والمياه» والطاقة» ورئيس منظمة توتء ووزير التسلح 
والإنتاج الحربي» يتمتع بسلطة لا حدود لها على الاقتصاد» وسوف نصفها 
أدناه. أما ليه. باعتباره مفوضًا للإسكان. فله صلاحيات محدودة. ولا يتمتع 
كاوفمانء باعتباره مفوضًا للشحن إلا بمهمات تقنية فحسب. ولا يمتلك أي 
من رؤساء الإدارات المدنية أو من مفوضي الأراضي المحتلة سلطة. وسوف 
يبين الفصل الخاص بالرايخ الألماني الأكبر كيف أن الاقتصادء والقوى العاملة» 
وسيطرة الشرطة على أوروبا المحتلة إنما يتم التحكم بها بصورة مركزية من 
برلين. 

الحكومة بوصفها مؤسسة هي غير موجودة: وكثيرًا ما يسيطر الأعضاء على 
قواقع خاوية. ولا يتمتع بالسلطة الحقيقية كوزراء في الحكومة إلا ريبتتروب» 
وغوبلزء وهملرء وشبير. فوزارة المالية اليوم هي مجرد وزارة «تقنية»؛ من دود 
أي صلاحية لرسم السياسات. ووزير المالية مجرد صورة» بينما تقع البقية 


)2( عن بو رمان. انظر : قمعم 1[ تعلتملا بجح[7) ووم مز معزي واس |!ةل] ««عرباءيط و( رسعوك1آ لمعدما 
2 .م ,(مدو] 
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الباقية من السلطة المتركزة هناك في وكيل وزارته النازي فريتز راينهارت. 
وزارة العدل هي مجرد ملحق بشرطة هملر. ووزارة العمل قوقعة» ويقع 
القسم المعني بالإسكان منها تحت إمرة ليه. أما الأقسام المتعلقة بمدد القوى 
العاملة» والأجورء ومعايير العمل» فهي بإمرة غاولايتر فريتز ساوكل باعتباره 
دكتاتور مدد القوى العاملة في خطة السنوات الأربع (انظر أدناه). وفقدت وزارة 
المواصلات أقسامها المتعلقة بالنقل على الطرقء. والطاقة» والمياه لمصلحة 
شبير النهمء وهي فوق هذا وزارة «تقنية». ويطغى وكيل الوزارة النازي المتقد 
غانتزنمولر على الوزارة بحيث يحجب رئيسه. وليس لوزارة الكنيسة حتى وزير 
دولة يرئسهاء كما أن وزارة الزراعة إنما هي بمنزلة خادمة منزلية عند شبير. 
الوزارة القوية الوحيدة فى الشؤون كلها باستثناء الدعاوة السياسية» 


والشؤون الخارجية. واللاقتصاد. هي وزارة داخلية الرايخ. ففيها تجتمع كل 
أسلاك التحكم بالآلة الإدارية في ألمانيا وأوروبا المحتلة. 
ور الداغيلية 

وزارة الداحلية لسك وزارة الشرطة فحسب (وسوف نناقشها من حيث 
هي كذلك أدناه)؛ فهي توفر الإطار للإدارة برمتها. وصلاحيات وزير الرايخ 
هملر لا حدود لها. ومساعده الأساس (خارج أمور الشرطة) هو وكيل الوزارة» 
ف شتوكارت. 

يرتبط عذدد له يستهان به من المؤسسات بالوزارة: محكمة الرايخ 
الإدارية؛ مكتب الرايخ الخاص بالأنساب؛ مكتب صحة الرايخ بقيادة الدكتور 
ل. كونتي؛ أرشيف الرايخ؛ هيئة الرايخ للمسح الأرضي؛ غرف أطباء الرايخ» 
وبياطرته» وصيادلته. وصليبه الأحمر؛ ومجلس البلديات الألمانية. ويشغل 
هذه المؤسسات كلها - ومن جملتها الصليب الأحمر - كبار قادة الإس إسء 
ولذلك فهي ترتبط بهملر بروابط الخدمة المدنية والإس إس. الدائرتان الأولى 
والثانية في الوزارة هما هيئتان لدمج جميع الأراضي المحتلة» والمضمومة؛ 
والملحقة إداريًا بالرايخ. وسوف نناقش ذلك أدناه. 


641 


5. التنظيم الإقليمي للرايخ 

على الرغم من ذلكء. فالإدارة لا تجري على المستوى القومي» بل على 
المستويين الإقليمي والمحلي المتسمين بالأهمية العظمى. وهنا تمارس وزارة 
الداخلية أعظم سلطة لها وأكثرها تركيرًا. وتحقق ذلك هيكليًا جراء تقويض 
بروسيا كدولة» وخصاء بقية الأقاليم (3096.) خصاء كليّاء وإنشاء الرايخسغاوي 
(عسهععطءنء 2 ) (قادة الرايخ) وتعيين جميع قادة الولايات الاثنين والأربعين في 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 مفوضي دفاع قوميين. 

توقفت بروسيا عن الوجود بوصفها دولة» وتحللت إلى الولايات التي 
تكوّنها. ثمة وزارة بروسية واحدة» هي وزارة المالية التي تدير البقايا البائسة 
من أملاك الدولة البروسية ومباني إدارتها. وثمة» اسمياء وهذا صحيحء رئيس 
وزراء بروسي؛ لكن غورينغ الذي يحتل هذا المنصب أيضّاء كان بلا حكومة 
ولا وظائف. أما بقية الوزارات البروسية فدُمجّت في وزارات الرايخ المناظرة 
لهاء خصوصًا وزارتي العدل والداخلية. 


تتحكم وزارة داخلية الرايخ مباشرة بالرؤساء (معاهعلأوة:م:006) البروسيين» 
والرؤساء الإقليميين» من دون وساطة غورينغ أو وزير الاقتصاد البروسي. هكذا 
باتت الأقاليم البروسية الأحد عشر من جملة تقسيمات الرايخ السياسية. 


صارت الولايات الأربع عشرة بمنزلة المناطق البروسية» وصار الحكام 
الفدراليون تحت إمرة وزارة داخلية الرايخ أسوة بالرؤساء المناطقيين. 


ولايات الرابخ النمط الثالث الجديد من التنظيم الإقليمى. وأنشعت 
بح هي من شليمي 


- بوركل قائد وحاكم فستمارك الفدرالي 

- فون شيراخ قائد وحاكم فيينا الفدرالي 

(3) ثمة الآن ثلاث عشرة منطقة؛ إذ قسمت هسن - ناساو (نندووهاة - «عودها]) وزاخسن (معوطءة8) 
إلى منطقتين. 
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3-5 الدكتور ف. رايئر قائد وحاكم كارينثيا الفدرالي 

- الدكتور ه. يوري قائد وحاكم الدانوب الأسفل الفدرالي (فيينا) 

- أ. أيغروبرء قائد وحاكم الدانوب الأعلى الفدرالي (لنتز) 

عجن شيل قائد وحاكم زالتسبرغ الفدرالي (زالتسبرغ) 

- أدولف هنلاين قائد وحاكم فدرالي للسوديت 

- ألبرت فوشترء قائد وحاكم فدرالي لدانتزيغ - بروسيا الغربية 

- أ.ك. غرايزر قائد وحاكم فارلاند 

هكذا باتت ولايات الرايخ تضم أراضي جديدة لم تُرّد إلى تقسيمات 
ألمانيا السياسية القائمة (إلا في بعض الحالات التى سوف نناقشها فى الفصل 
المتعلق بالرايخ الألماني الأكبر). وهي نوع جديد كليًا من التقسيمات السياسية. 
ويبدي هذا النوع الجديد سمتين مميزتين جدًا: التنسيق التام بين سيطرة الحزب 
والحكومة» وتركيز جميع السلطات في يدي قائد الولاية - الحاكم الفدرالى. 
البنية الحكومية والحزبية تكاد تكون هي نفسها؛ إذ أصبحت الهيئات الإدارية 
كلها الواقعة داخل ولاية الرايخ» وبصرف النظر عن كونها تخضع لولاية وزارة 
داخلية الرايخ أو لولاية أي وزارة أخرى. وكذلك هيئات الحكم الذاتي كافة» 
تخضع لسلطة قائد الولاية - الحاكم. أما في المناطق البروسية وفي الأقاليم» 
مثلاء فيستطيع وزير عمل الرايخ أن يصدر أوامر مباشرة إلى مكاتب تبادل 
العمال التابعة له بينما لا يستطيع أن يفعل ذلك في ولايات الرايخ» بل يجب 
عليه أن يحصل على موافقة قائد الولاية - الحاكم. 
6. التوحيد. شطط الولايات» ومفوضو الدفاع القوميون 

كان هذا التمبيز الثلائي - منطقة» إقليم» ولاية الرايخ - غير مرض بلا 
شك. ولا شيء إلا ضرورات الحرب منع النازيين من إلغاء المناطق والأقاليم 


603 


وتحويل الوحدات السياسية كلها إلى ولايات للرايخ على أساس تقسيمات 
الحزب إلى ولايات. 

كان لا بد من اتخاذ إجراءات انتقالية بغية المساواة بين الأنواع الثلاثة. وكان 
القانون الخاص بتوحيد بنية الهيئات الإدارية الصادر في 5 تموز/ يوليو 1939 
الخطوة الحاسمة الأولى في هذا الاتجاه؛ إذ ع أن أجيدة الأقاليم كانت في 
الوقت نفسه أجهزة الرايخ. وحظر القانون أيضًا إنشاء أجهزة إدارية منفصلة 
على المستوى الإقليمى وشدّد على وجوب نقل المهمات الإدارية الجديدة 
إلى الأجهزة القائمة (رؤساء المناطق والحكومة وإدارات الأقاليم). لكن فريك 
الضعيف لم يتمكن من إنجاز ذلك. تكائثرت الهيئات الإدارية الجديدة على 
المستوى الإقليمي. ثم جاء تعيين 16 حاكم ولاية بمنصب مفوضين للدفاع 
القومي؛ بمنزلة أجهزة تابعة للمجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ. لكن هؤلاء 
تم تعيينهم لكل دائرة فيلق (5أهاطلا)» أي لمساحة من الأرض أوسع ان 
من تقسيمات ألمانيا السياسية القائمة. وهذا ما جعل السيطرة الفعالة على 
التقسيمات السياسية القائمة عسيرًاء وأثار سخط كثير من قادة الولايات الذين 
لم يكونوا من جملة مفوضي الدفاع. ولذلكء عيّن أربعة عشر قائد ولاية نوابًا 
للدفاع» في تشرين الأول/ أكتوبر 1939. 

كان الاختلاط على المستوى الإقليمي واسع النطاق. ثم اختير قائد الولاية 
الحزبى النازي تدريجيًا وباطراد نموذجًا للتنسيق بين مختلف أشكال النشاط 
الإداري. اتخذ ليهء بصفته مفوضًا للإسكانء قادة الولايات الاثنين والأربعين 
نوايًا له؛ ثم تبعه في ذلك زاوكل» مفوض الإمداد بالقوى العاملة؛ وتحوّلت 
الغرف الاقتصادية إلى غرف اقتصادية للولاية» ومكاتب مبادلة العمال الإقليمية 
إلى مكاتب مبادلة عمال للولاية (انظر أدناه). 

أخيرّاء وبمقتضى مرسوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 241942 عيّن قادة 
الولايات الاثنان والأربعون جميعًا مفوضين للدفاع القومي» وشكلت 42 
قيادة لاقتصاد الحرب بديلا من لجان الدفاع المنحلة. وبصفتهم مفوضين 
للدفاع. كان قادة الولايات مفوضين سياسيين فوق الهيئات الإدارية القائمة» 
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فهم ينسقون مدد القوى العاملة. والإسكان. ومكتب مبادلة العمال في الولاية» 
وأمناء العمل» وإدارة الجبهة العمالية على مستوى الولاية» ومكاتب الاقتصادء 
والغذاء والغابات» والأخشاب الإقليمية» ونواب المواصلات داخل المدن» 
ولجان التسلح؛ ذلك أن ما نشأ عن الهزائم في روسياء وإيطالياء وفي الجوء من 
ضرورة التنسيق الكامل لجميع السلطاتء استلزم رقابة سياسية مركزية كاملة 
على الإدارة. ومع ذلك» فما إن أنشئت هذه الضوابط السياسية» حتى برز منافس 
جدي في الآلة الجديدة التي أوجدتها وزارة شبير. 
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11 
الحزب بوصفه آلة 


(يتبع ص 82 و 378) 


الحزب النازي هو اليوم المنظمة التي تبقي المجتمع الألماني متماسكا. 
ومن دون الحزب تنهار ألمانيا. فالحزب» والدولة» والمجتمع باتوا في ظل 
أوضاع الحرب متماهين. الحزب يوفر القيادة الأيديولوجية؛ ويوفر نظام 
الإرهاب الهائل؛ ويدير الأراضى المحتلة؛ ويمد ضحايا الغارات الجوية بالخبزء 
والمأوى والملبس والخدمات الطبية؛ ويسيطر على الإدارة؛ ويدير القوى 
العاملة ويوفر المساكن؛ ويشرف على ملايين العمال الأجانب. وباختصارء 
فهو يسيطر على كل شيء ما عدا حقلين: جبهات القتال» والاقتصاد. ولذلك 
كان من الضروري أن نقدم صورة واضحة عن بنيته وتركيبته. وثمة إلى جانب 
الحزب تشكيلاته» وملحقاته. والمنظمات الخاضعة لإشرافه. 


1. قادة الرايخ 
أما سلطة قائد منظمة الرايخ (80) روبرت ليه فمحل شك. كما لا يمكن أن 
يقال إن الحكام الفدراليين يمارسون نفوذًا سياسيًا عميقًاء لمجرد أنهم يديرون 
مكاتب قومية فى قمة الآلة الحزبية. 

بالدور فون شيراخ» قائد شبيبة هتلر» محدود النفوذ» وتقلّص نفوذه أكثر 
بعد أن أدمجت شبيبة هتلر اليوم في الجيشء وفي ملحقاته» وفى هيئة الحماية 
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من الغارات الجوية تحت إمرة الشرطة؛ أو في العمل. ثم إن شيراخ ما عاد فعليًا 
قائد شبيبة هتلر (خليفته هو أ. أكسمان)» بل هو حاكم فدرالي وقائد ولاية فيينا. 


أما قائد الفيلق الآلي إرفين كراوس فهو مثله عديم الأهمية. فالفيلق الآلي 
دمج اليوم في منظمة توت (الموت) التي بات ينظم إمداداتهاء أو هو في 
الجيش» حيث أصبح جزءًا من برنامج تدريب القوات المدرعة. 

أما السلطة العليا لقائد الإس إسء هاينريش هملر فسبق وصفها. 

قائد فرق العاصفة فيلهلم شيبمان الذي خلف لوتزه. يملك القليل من 
السلطة» جراء الانحطاط المطرد لفرق العاصفة» على الرغم من المحاوللات 
المتعددة التي بُذلت لإحياء هذا الحرس البروليتاري. ففي 9 كانون الثاني/ 
يناير 221939 تكليف فرق العاصفة بجميع أنواع التدريب السابق واللاحق 
للتدريب العسكري باستثناء الذين يلتحقون بالإس إس أو المنتمين إليهاء أو 
الفيلق الآلى أو فيلق الحماية. كما يجب على الجنود المحتملين والسابقين 
كافة أن يخضعوا للتدريب على أيذي فزق العاضفة وإن لم يكن واجبًا غليقم 
الالتحاق بها. وكان مرسوم سابق قد منح فرق العاصفة محاكم خاصة. ومع 
ذلك لم يفلح هذا المرسوم. ولا الحماية التي بسطها غورينغ على هذه الفرق في 
لجم انحطاطها. من ذلك أن تشكيل الحرس الريفي والمديني الذي نصفه أدناه 
آل إلى الإس إس والشرطة؛ على الرغم من أنه استند إلى مرسوم العام 1939. 
وتحاول فرق العاصفة يائسة إحياء التقاليد والمكانة» لكنها لا تقوم اليوم إلا 
بالأعمال اليدوية القذرة: كجمع النفايات» والمساعدة الشتوية» وحراسة العمال 
الأجانب. أما جهاز الإرهاب فلا يزال يقع بأمان بين أيدي الإس إس. 


3 
ا 


أما الحاكم الفدرالي المكلف برسم السياسة البلدية» كارل فيلر» فهو لا 


سى ؟. 


3 


(0) يستند ما يلى إلى: اماعط عل رإأونا كوإزع دع »«تاءسدبت اه تأء دتمت على ,ومع ءاه نزه5 عمه1] 
مب عتسةزاتساعمم وس روب مزل «هطنا 939[ “وبسجوز 9[ ورم كرءاع«ماأعطلاع7 امه كع ةا دوك وودكماءه 5هل 
.(1941 بقطعده معطت .'آ] بمعطعمتا/ة) .له "اك رو مماءاع ره رعس ارى 
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قائد خدمة العمل الرايخ (2.8.0) كونستانتين هيرل» وإن رفع إلى مرتبة 
وزير في الحكومة بمرسوم 24 آب/ أغسطس 1943. لا يزال من دون سلطة 
تذكّر. فمع اندلاع الحرب» وضع أعضاء خدمة عمل الرايخ تحت تصرف القيادة 
العليا للقوات المسلحة وأرسلت الأغلبية العظمى من الشباب إلى الجبهات 
لمساعدة الجيش» خصوصًا في حل مشكلات الإمداد في الجبهة الشرقية. 
وهكذا بات جهاز .2.8.0 برمته تحت الولاية العسكرية» وإن احتفظ بتشكيلاته 
الخاصة. ولهذا الجهاز بنية مزدوجة: في ألمانيا ينقسم إلى ولايات خدمة العمل؛ 
أما في خدمة الجبهة» فيكون التقسيم وفقا لعمال البناء (مةاددهةانهدءوطه) وما 
يوازيها من وحدات دنيا. 

لا نكاد نحتاج إلى التذكير بأن قائد المجموعة البرلمانية النازية في 
الرايخشتاغ فيلهلم فريك هو مجرد زخرف. كما أن مكتب المستعمرات برئاسة 
الحاكم الفدرالي فرانتس ريتر فون إب أغلقٌ عام 1943 حتى انتهاء الحرب. 

ولا يزال ألفرد روزنبرغ يمارس نفودًا لا يستهان به كقائد فدرالي مكلف 
بالتدريب الفكري والسياسة الخارجية. وتعزز نفوذه جراء تعيينه وزيرًا فدراليًا 
للأراضي الشرقية المحتلة» لكنه يتناقص مع تقلّص إمبراطوريته تحت وطأة 
الهجوم الروماني. 

القائد الفدرالي لأهالي الريف (/4:0م)ء فالتر داريه» مُنِحَ إجازة منذ 
العام 1942 ولا يؤتى إلى ذكره قط لا بصفته قائدًا فدراليًا ولا بصفته وزيدًا 
للغذاء والزراعة. من الجائز أن يكون هربرت باكه. وكيل الوزارة» قد حل محله 
(عيّن الآن وزيرًا). 

رئيس الصحافة؛» أوتو ديتريش» ارتكب أخطاء فاضحة. وصفها هاورد 
سميث في كتابه «ذانء8 ««مثر «ذه77 :عمط (القطار الأخير من برلين). ومع ذلك 
يبدو أن نفوذه لا يزال غير منقوص. وهو يحتل فوق هذا منصب رئيس الصحافة 
في الحكومة الفدرالية» برتبة وزير في الحكومة. 

يمتلك قائد الصحافة ورئيس الناشرين» ماكس أمانء نفودًا واسعًا في 
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صحافة الحزب التي زاد تأثيرها منذ أن وضع قانون التعبئة العمالية» في كانون 
الثاني/ يناير 1943» حدًا لكثير من الصحف غير النازية» ومنها الفرانكفورتر 
تزايتونغ. . كما أنَّ سلطة فالتر بوخ» القاضي الحزبي الأعلى» سلطة واضحة لا 
تحتاج تأكيدًا. 


يجمع جوزيف غوبلز منصب القائد الفدرالي المكلف بالدعاوة السياسية 
إلى منصب وزير التنوير والبروباغنداء ووالي برلين ومفوض الدفاع عنها. وهو 
لا يزال وسوف يظل الأداة التي لا بد منها لنظام مضطر أكثر من ذي قبل إلى 
الاعتماد على التلاعب بعقول الجماهير. إن إمامته التي لا تنازع في هذا الفن 
تضعه إلى جانب هملرء غورينغ» بورمان» وشبير من أبرز الشخصيات في حاشية 
هتلر. 

لا تكاد سلطة فيليب بوهلر كقائد فدرالي مكلف بمستشارية هتلر» وقائد 
حزبي» ورقيب حزبي أعلى. تخضع للقياس. 

هكذاء يجوز القول إن من بين الرسميين في قيادة الحزب العلياء لا يتمتع 
بالنفوذ السياسي الحقيقي إلا بورمان» شفارتزء هملرء روزنبرغء أمان. غويلزء 
بوخ» وبوهلر» وربما ليه. ولكن في كل حالة من هذه الحالات تقريبًا (باستثناء 
شفارتزء بوخ. وبوهلر)» يستند هذا النفوذ لا على الموقع السياسي داخل 
الحرف) بل على مواقة,.داخل. الشكرية وغل 'التسكق بممتلكات: (شقازتز 
وأمان). 


2. نازيون بارزون في الحكومة 
ثمة إلى جانب القادة الفدراليين القلائل والولاة الذين سوف نناقشهم 
أدناه» بعض النازيين الذين يملكون سلطة عظيمة لأنهم يشكلون صلة الوصل 
بين الحزب والقطاعات الأخرى في الطبقة الحاكمة. أبرز هؤلاء هو هرمان 
غورينغ. فهو عضو عادي في الحزب, ولكنه وريث هتلر المسمّى. وهو يستمد 
نفوذه من المناصب الفكوقة التي يتولاها والعلاقة الحميمة مع قطاعي 
الخدمات والصناعة. هو ماريشال الرايخ: والماريشال الوحيد؛ ونائب هتلر في 
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خطة السنوات الأربع» والمكلف لا بالاقتصاد الألماني وحده بل والأوروبي 
أيضًاء؛ وهو رئيس المجلس الوزاري للدفاع عن الإمبراطورية» وهو يذلك 
المشرّع الأرفع بعد هتلر؛ وهو وزير الطيران والقائد الأعلى للقوات الجوية؛ 
وحامي اتحاد غورينغ. 

ويأتي بعد غورينغ في النفوذ ألبرت شبيرء خليفة توت. وهو من بين بنائي 
المدن المفضل عند هتلرء والمكلف بالإنتاج كله 


ليس ليواكيم فون ريتروت» وزير الخارجية» أي منصب حزبي. ومع 
ذلك يمكن اعتباره فخ أقوق النازيين تفوذا: وربما لم يكن لتيراك» وزير العدل. 
أهمية من الدرجة الأولى؛ لكنه لا يزال يتحكم بالقضاء الألماني» وإن لم يكن 
تحكمه تامًا. غانتزنمولر هو وكيل وزارة في وزارة المواصلات. فريتز راينهارت 
هو وكيل وزارة في وزارة المالية. فرانتس هايلر هو قائد لواء الإس إس ووكيل 
الوزارة الجديد في وزارة الاقتصاد*». بول كورنر هو وكيل وزارة خطة السنوات 
الأربع. فيلهلم شتوكارت هو وكيل وزارة في وزارة الداخلية. رولاند فرايسلر 
هو رئيس محكمة الشعب. غونتر كورتن هو رئيس أركان القوات الألمانية 
المسلحة» وهو من الجنرالات القلائل الذين ثبتت قناعاتهم النازية. إرهارد 
ملش هو ماريشال البر ووكيل وزارة الطيران. ه. ه. لامرز هو وزير في 
الحكومة» ورئيس المستشارية» وعضو المجلس الوزاري وسكرتيره. ربما كان 
فالتر فونك. وزير الاقتصاد. لا يزال قوي النفوذ. وإن اضطر إلى تسليم شبير 
ولايته على الإنتاج. يستمد ياكوب فيرلن» المفوض العام للنقل بالمركبات 
الآلية نفوذه من صداقته لهتلر في المقام الأول. الدكتور كارل برانت» قيصر 
الصحة الألمانية» هو طبيب هتلر الشخصي. 


مع إضافة رئيسي فرعي الشرطة دالويغي وكالتنبرونرء وبعض قادة الإس 
إس» تتكون لدينا صورة كاملة عن النازيين فى القيادة القومية للحزب و/ أو فى 
قيادة الحكومة. 

(2) خلف ف. و. لاندفريد (لما ادها .للا 5) عام 1944. 
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ثمة» إضافة إلى ذلكء نازيون معروفون على صعيد ألمانيا لا تقع سلطتهم 
في مواقعهم الحكومية أو الحزبية» بل في السيطرة على وسائل الإنتاج. وسوف 
نتناول هؤلاء لاحمًا. 


3. الولاة 

لب الحزب النازي هو الوالى. ثمة 43 ولاية» لكن إحداها تتماهى بمنظمة 
الحزب الخارجية (4.0) بقيادة إ. و. بوهله. وسوف تناقش أدناه. 

الولايات الحالية وولاتها: 


ْ الوالى 50 

١ 1 ١ 

و (عنلءاسد6) 
55 1 روبرت فاغنر كارلزروهي 
بادن (مع880) (معمع هلا خرءطه1) (عطنصسامة؟1) 

فريتز فاشتلر بايروت 
ٍ ت (طأناعطترو8 
5 بايروت (طأناءلاة8) (معاغطعة للا جما) (طانعماد8) 


2 
جوزيف غوبلز 
(واعطمطء00) طامءعو0ل) 
3. برلين 0 ٍ برلين 
1 أرثر غورليتزر» نائب 3 
(2ع112ءة0 كعلاطاءم) 
2 دانتزيغ - فستبرويسن ألبرت فورستر دانتزيغ 
١‏ (معدناءءماوء/1030218-11) («عاونهظ أمعطام) (1030218) 
8 دوسلدورف فريدريش ك. فلوريان دوسلدورف 
١‏ :100ء355) (مدعما .>1 طعاسلع تم ) (1002ء55ن) 
جوزيف تربوفن 
5 5 : 1 
3 كارل هولتز. بالتكليفت |. . ى 
7: فرانكن («عامة:2) اوكا اند ) نورنبرغ (عمع ط ناص نالا) 


ىج 
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يواكيم إغلينغ 


(قصنتاعوعظة ستزعو10) 


هالّه - مرسيبرغ 
(ع7تناطاعومع11-»81311) 


هالّه (1116[) 
هأمير غْ زع نا ط دمج 1آ) 


(/ا.ه اباصم ) 


كارل كاوفيان 
(11812 نفك نوكا ) 


هامير غْ (ع 7لاطصة!1) 


ياكوب شيرينغر 
(معممعرم5 06 212[) 


هسن -ناساو 


(نمة55ة[!-مرعووعء1]) 


كلاغنفورت 
(1لأمععة11) 


كولن (هاة>1) 


فورتزبرغ 
(ععداط 2ن 1737) 


الدكتور فريدريش راينر 
(معصنهظا! طءملم م2 ب2ا) 


كيرنتن («عامة>1) 


جوزيف غروهي 
(غطم02 ]عوول) 


كولن - آخن (معطعده-ماة>ا) 


كارل غير لند. بالتكليف 
(لتهاءع0 أنمكا) 


(لع655 آنا[ ) 


ماغدبرغ-أنهلت 
ااقطمكدع 1 اطعلع113) 


رودولف يوردان 
(مه10:0 0011ن؟ا) 


الدكتور أوتو هلموت 
(طاتستصسلاء8 0860 .2ا) 


ماينفرانكن (2ع1امة15مأ013) 


مارك براندنبرغ 
(عتناطمعلصةء8 ع1رد3/1) 


إميل شتورتز 
(12نك المرط) 


فريدريش هيلديبراند شفيرين 
(لسقعطع 110 طأع ملع م2) ( للع خط 5) 


ميكلنبرغ (قتناطمعلعاءع34) 


غوستاف سيمون 
(512002 /اوأكنا) 


بول غيسلر 


(معاوعء01 اننةط) 


موزلاند (لصهااء1405) كوبلنتز (16001602) 


ميونخ-أوبربايرن 


نك لطمعطء ك3 
(دمع نزهطءع0-معطع من 34) ميونخ (معطاءصنا8/1) 


فين (فيينا) 
(مع1/1ا) 
بريسلاو 

(تتهاوع:8) 

يتبع 


دكتور هوغو يوري 


: : 1 
نيدر دوناو (ناهصممل,ع0ع8/1) (لنال عا عم 


كارل هانكه 
(علاصة1] انممك1) 


نيدر شليزيين 


(معلوء اطعورعلع 1ل3) 
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أوبردونا شيك أ 
وبردوناو وغست أيغروبر 17 
(سهدهلرء0) (مءطابمعزظ أكنوناة) لينتز (2هأءآ) 


أوبرشليزيين فريتز براخت كاتوفيتز 
(معزوء لطعورعط0) (أطعة:8 جالم1) (12 20 >1) 
أوستهانوفر أوتو تلشوف لونييرغ 
017 مصفط)05) (تمطءواء1' 0116) (8تناطع تانآ) 
١ 5 ||‏ 01 إريش كوخ كونيغز برغ 
وامترراقيسن لوه ودر فم د90 (طعمعا طعم8) (عتساطوعندة؟]) 


3 
4, 
5. 
فرانتس شفيدي -كوبرغ 
دعل ططء5 قطة1) 


6. 
(18نا 00 
زاخسن مارتن موتشمان ١‏ 
2 104 
(معقطعة5) (لمقسطءك 84 ممما ) 
5 زالتسبرغ دكتور غوستاف أدولف شيل زالتسبرغ 
١‏ (قتساطعاة5) (اععطء5 0014م توأكنا) تلاط اة5) 
07 شليزفيغ -هولستاين هاينريش لوهزه كيل 
(متعاواه1]-ع ا بدوعاطاء5) (عقطمآ طاعضماء1]) زاعك]) 
شفاين (معطةن«اء5) كارل فاهل (اطهالا 21> | رهروع ري 0 


دكتور زيغفريد وييرايم 
شتيرمارك ر ريعمريد ويبراير فى ان 2 
31. ات ع5 0) ة 
661111 
مع طالع ممع ط1نآ 

زودهانوفر-براوتشفايةء هارتّمان لاوتربا* 37 
رود وار برم تن رتمان لاوترباخر 9 
32. رع نا مصهط0 0 5) ممهحم 112 ) نوفر 
زواء لااعكم نه 8 (#عطعةط6 2 ] (عامصهة1]) 


.2 
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بومرن (71026111تزه80) (5610) 


7 
8 


ُِ 


0 . أدولف هنلاين رامخبرغ 
ل (متعادءة ؟آملة) (عندءطمعطعاع؟]) 
0 58 فريتز زاوكل فايهار 
: . 0 
1 تورتغن (ع02 0110001 (اعاعنة5 جالوط) 
تيرول - فورار لبر فرانتس هوفر إنسبروك 
(عععطاعة:ه 1101-١‏ ) (مع101] عصهءط) واعنصطئضصم]1) 
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فاوتيلائد (معداع0 انما مسطايم) بوزد 
(لصهاعطامة/1ا) (معوه2) 
0 0 انندم) (عتناطمع010) 
فيستفالن نورد الدكتور ألفرد ميير مونسار 
(لنه لا -معلولاوء/1781) (علاء4// لاه .نا ) (تعأكم نا ك/ة) 
فيستفالن زود ألبرت هوفيان بوخوم 
(0نضذدمع اوتاوء/11) (3220 م011 أرعطام) (ممنتطاعه80) 
جوزيف بوركل نويشتات 
5 (أععاءئن8 أعوول) (.2.0.11 غلدأدنعل8) 
فين (فيينا) بلدور فون شيراخ فين (فيينا) 
الرعفنة (طاعمختطعك5 صملا عونل 82) (دع1/زا) 


2 
ال 7 [لوزتانا ا (أتدع 1 ناة) 
(0.ه) 
واضح أن المستوى الإقليمي لا القومي يكتسي الأهمية العظمى 
بالنسبة إلى عضوية الحزب والشعب. ذلك أنَّ الولاة المسؤولين عن جهاز 
الحزب الإقليمي يتولون التلاعب بعقول الجماهير تحت عنوان الإرشاد 
(8لناءتانالمعطءوم»84). فالقيادة السياسية موضوعة كليًا , بين أيديهم. وكنا قد ييّنا 
أنه ينتبغي للحزب ألا يتولى وظائف إدارية بحتة. لواف أن التمييز بين الإدارة 
وإرشاد الجماهير كثيرًا ما يحصل وكثيرًا ما يُكَرّر 0 قرار 28 كانون الأول/ 
ديسمبر 1939. لكن إرشاد الجماهير الناجح في مجتمع توتاليتاري يستلزم 
مع ذلك التحكم بجميع المواقع الإدارية الأساسية. وكلما تضاءلت آفاق 
النصر تزايدت أهمية التحكم بجميع مجالات الإدارة للتمكن من توجيه آلة 
الدولة في الوجهة الصحيحة واستخدام وظائفها الإرهابية والرعائية للتحكم 
بالجماهير. 
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لذلك تعاظمت سلطة الولاة مع تدهور الوضع العسكري. فأكثر من 30 
منهم باتوا رؤساء مناطق وحكامًا فدراليين. 

في ولايات الرايخ» أي في فييناء نيدردوناو (الدانوب الأسفل)» أوبردوناو 
(الدانوب الأعلى)» كارنتن» شتايرمارك» زالتسبرغ» تيرول» زوديتنلاند” 
فارتيلاند» دانتزيغ - فيستبرويسن (بروسيا الغربية)» وفستماركء يتولى الولاة 
كلهم منصب الحاكم الفدرالي؛ والتقارب بين الولاية والإدارة الحكومية هو 
أقرب ما يكون. ومن الصعب هنا التمييز بين الحزب والدولة. ومع ذلك ربما 
يُعتبر هذا حالة استثنائية» لأن ولايات الرايخ الإحدى عشرة تشتمل على أراضي 
مضمومة. 

بيد أن الولاية أصبحت أيضًا وحدة للغرف «(انظر أدناه») ومكاتب 
مبادلة العمال (انظر أدناه)» بحيث قوّضت التقسيمات الإدارية القديمة. 
فمستشار الحزب الاقتصادي فى الولاية (26:روطعة قطءكاانة0)» وهو رجل 
أعمال واسع النفوذ عادة» يسيطر على الغرف الاقتصادية في الولاية إلى 
حد بعيد. علاوة على ذلكء. عيّن الولاة كلهم مستشارين للدفاع القومي 
(عة55 أ تتتتهكادع صباع أ لاع ترع اعطعاء 8) مكلفين بما سمى أركان اقتصاد الحرب 
(»طقأه85 ةدو :نوع 11) (التى سوف تناقش أدناه). وعندما أصبحت مشكلة 
توافر اليد العاملة حاسمة في ربيع العام 1942» أصبح جميع الولاة مكلفين 
بالإمداد بالقوى العاملة» وبتنسيق الإمداد بالعمال في الولاية. ويوم تفاقمت 
مشكلة الإاسكان جراء الغارات الجوية» عيّنوا مفوضين للإسكان في الولاية. 
السيطرة على أوروبا المحتلة تستازم طاقمًا بشريًا. وحيثما أقيم الحكم المدنيء 
دُعي حكام الولاة إلى تمثيل السيادة الألمانية: في النروج» جوزيف تربوفن؛ 
في أوستلاند» هاينريش لوزه؛ في أوكرانياء إريش كوخ. نائب روزنبرغ كوزير 
للأراضي الشرقية المحتلة هو الوالي الدكتور ألفرد ماير. ويتولى روبرت فاغنر 
رئاسة الإدارة المدنية للألزاس» وجوزيف بوركل اللورين» وغوستاف سيمون 
اللكسمبرغ» س. ويبرايتر شتيريا السفلى» ف. راينر كارنيولا العليا. 


(3) وهذا استئناء إلى حد ما. 
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بعض الولاة هم شخصيات بارزة في الإدارة القومية. غوبلز وزير الدعاية» 
زاوكل مفوض عام للإمداد بالقوى العاملة» شيراخ قائد مكتب شبيبة الحزب» 
وشيل قائد الطلاب. 

بعض الولاة الأصليين اختفوا. فشترايخر ربما كان يعالج في مصحّة؛ 
أدولف فاغنر والى بافاريا توفى» أما جوزيف فاغئره فتَّيَّت التضحية به لمصلحة 
رجال الأعمال في أوائل 1942 بعد تجربته البائسة كمفوض للأسعار وما عاد 
يُسمع به منذئذ. لكن رجال الحاشية» في جملتهم, لا يزالون هم هم يوم تولى 
هتلر السلطة. وثمة المزيد منهم اليوم جراء زيادة أراضي الدولة. 

الولاة هم لب لباب الحزب. آذانهم لصيقة بأرض الواقع» وهم يتحملون 
عبء حملات البروباغنداء ويركزون لديهم الإغاثة الجوية» وهم على وجه 
الجملة يوفرون الدافع السياسي للمجتمع الألماني في الحرب. ولا تعرف 
سلطتهم الحدود الواضحة إلا في حقلين: الأعمال والقوات المسلحة. 

ضاعفت أشهر الحرب الجوية السلطات المتراكمة على المستوى 
الإقليمي ضعفين وثلاثة أضعاف. وما عاد من الممكن اتخاذ القرارات المركزية 
وتنفيذها. فلامركزية التنفيذ وحتى صنع السياسات أمر حيوي للتعامل مع 
المشكلات الرهيبة التي أوجدها القصف الجوي. لم يتمكن جميع الولاة من 
السيطرة على الأوضاعء؛ لكن معظمهم تمكن. بمساعدة منظمة الرعاية النازية 
والشريحة الإقليمية لجهاز السيطرة الاقتصادية» من توفير حد أدنى من السوية. 


4. الحزب خارج ألمانيا 
لظ , الخارح”*) 


ثمة داخل قيادة الرايخ الحزبية»؛ ومن ضمن المستشارية» دائرة للشؤون 
الخارجية يطلق عليها اسم (.4.0) نالهك هع:1050:ه[ى:4 (منظمة الخارج). على 


(4) يستند هذا الفصل جز ثيا إلى : تسنامعظظ) طارضاكلق عوك «ماتمعتجموجمعوجماع:4 علط ,طاعضطع اتسرع 
.(1937 باأملاقطمصنجآ لمن ععكاسية 
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الوالي إ. و. بوهله مساعد وكيل الوزارة في وزارة الشؤون الخارجية. وتنظم 
هذه المنظمة المواطنين الألمان ذوي الدم الألماني المقيمين في الخارج» 
دون ذوي الدم الألماني من غير المواطنين أي إنها لا تعنى بالألمان الدوليين 
((ءكانء0150/). كل عضو نازي ألماني ينقل مقر إقامته من ألمانيا إلى الخارج 
ملزم بأن يلتحق بالوحدة الإقليمية الملائمة من وحدات منظمة الخارج بينما 
يحوّل من هذه المنظمة إلى إحدى الولايات الاثنتين والأربعين الأخرى عندما 
يعود إلى ألمانيا. الإصرار على عضوية المواطنين الألمان حصرًا تعزى كليًا إلى 
اعتبارات السياسة الخارجية» وذلك لتفادي التعقيدات مع القوى الأجنبية. 
الصلة بين منظمة الخارج وحكومة الرايخ وثيقة جدًا. فهي لا تستند إلى 
موقع بوهله المزدوج وحده.ء بل وإلى دمج العاملين في السلكين الدبلوماسي 
والقنصلي عام 1935 في هذه المنظمة» بحيث إن وزارة الخارجية الألمانية 
ترعى فعليًا مصالح الرايخ بقدر ما ترعى مصالح الحزب. وفي عام 1937 تم 
تنسيق السلكين الدبلوماسي والقنصلي في فرع محلي واحد من منظمة الخارج. 
تنقسم هذه المنظمة إقليميًا إلى مجموعات إقليمية» وتنقسم هذه بدورها 
إلى مقاطعات (هؤزه»او0هها)ء وفروع محلية (دوءمممعن0)» وخلايا (معلاء2)» 
ونقاط ارتكاز (هاادامعاة58). أما البخارة فتنظمهم دائرة البحارة» وتعتبر السفن 
فروعًا محلية أو نقاط ارتكاز (وفقًا لحجمها). 
هناك اتصال وثيق بين منظمة الخارج وجميع المنظمات التابعة للحزب» 
ولا سيّما الجبهة العمالية التي تقوم بالعمل الاجتماعي لمصلحة المنظمة في 
الخارج. وتقوم أقسام وظيفية عدة داخل المنظمة (موظفي الحكومة, التجارة 
الخارجية. الثقافة» الصحافة. القانون» دائرة المتحدثين, دائرة الألمان العائدين) 
بإكمال مهمة رأس الحربة هذا في تشكيل طوابير خامسة في سائر أنحاء العالم. 
الحزب في أوروبا المحتلة 


وضعت السيطرة على مناطق واسعة من أوروبا مهمات جديدة أمام الحزب. 
وهي تساهم بقدر كبير في تشكيل السياسات والإدارة الفعلية. وتم نقل دائرة 
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الشؤون الخارجية في الحزب (بقيادة أ. روزنبرغ» وتوابعها من مكتب الشؤون 
الشرقية (0:5:300)؟ ومدرسة التدريب على السياسة الخارجية (65دءةةزاومموودناه 
15 هه ناناء5)» ومكتب المهمات الخاصة (مء0ديده,ء0م50 ئنة :«.) بقيادة فيرئر 
ديت 0ق نقلا يكاد يكون جسديًا إلى وزارة الأراخ ضي الشرقية المحتلة» وكثير من 
إداريي الأراضي الشرقية هم من خريجي مدرسة دي غ التدريبية. 


لكن هذا لم يحل مشكلة تعزيز سيطرة الحزب على مئات وألوف الألمان 
المستخدمين في أوروبا المحتلة كرسميين حكوميين وحزبيين» ورجال أعمال؛ 
وموظفين. لم يكن في وسع منظمة الخارج أن تتعامل مع هذه المهمة. والأرجح 
كل من الحكومة والحزب في أورويا المحتلة. قسم إقليمي . حجديدكد هو قسم 
مجالات النشاط (عطء :كاز 416) في الحزب النازي. ولا ب يخضع هذا القسم 
م ب 
مجال من مجالاات النشاط مدير لمجال النشاط (هانءاوطءاء,86). وأنش مجال 
النشاط الأول في الحكومة العامة في 6 أيار/ مايو 0 بإدارة الحاكم العام 
هانز فرانك. وهو ينقسم إلى محافظات توازي محافظات الحكومة العامة ثم 
إلى فروع محلية» وكتل» وخلاياء ونقاط ارتكاز. ويكاد يكون رؤساء مجالاات 
النشاط جميعهم مسؤولين فى إدارة الحكومة العامة. 

لا يحول استحداث مجالاات النشاط. طبعًاء دون وجود تشكيلات حزبية» 
وملحقات حزبية» وروابط خاضعة للمراقبة في أوروبا المحتلة» لا بل إنه 


فى الشرق المحتل. يدير روزنبرع مجال نشاط الشرق الذي ينقسم إلى 
قسمين وفقًا لتقسيم وزارة روزنبرغ: أوستلاند وأوكرانيا. في هولندا نما مجال 
النشاط انطلاقًا من مجموعة متطورة جدًا من منظمة الخارج كانت قائمة قبل 


الغزو. ويدير مجال النشاط هذا فيلي ريتربوش» المفوض العام للمهمات 
(5) انظر ص 173-1711» 326 و496-495] من هذا الكتاب. 
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الخاصة في مكتب مفوض الرايخ لهولندا المحتلة. أما في النروجء فلم يتشكل 
أي مجال نشاط ولكن مجموعة منظمة الخارج لا تزال قائمة. ولعل السبب 
فى ذلك هو مغازلة (غير إرادية بل مفروضة جراء المقاومة النروجية العنيدة) 
كويزلنغ وحزبه النازي» المسمى عمتامصة؟ اأقصوزكة/!27 . 

قسّمت المحمية بين أربع ولايات: السوديت»ء الدانوب الأعلى الدانوب 
الأسفلء بايروت. 

لا يوجد فى فرنسا وبلجيكا أي مجال نشاط. وإن وجدت بعض 
مجموعات منظمة الخارجء لأن هذين البلدين يقعان تحت الحكم العسكري 
المباشر. ولا وجود لأي مجال نشاط في الدنمارك بل مجرد مجموعات إقليمية 
(ءممنصوده0هة])» لأن الدنمارك تقع» 0 للأيديولوجيا الألمانية التي سنشرحها 
أدناه» تحت «إدارة التحالف». 


5. عضوية الحزب 

في كانون الأول/ ديسمبر 1943 كشفت صحيفة فولكيشه بياوباختر 
(المراقب الشعبي) قوة الحزب. وكانت قد فعلت ذلك لتبرهن أن الحزب أدى 
واجبه خلال الحرب وأن عضويته والمزيد من الوظائف الرسمية فيه فرضا 
واجبات حربية تفوق تلك التي ترتبت على غير الأعضاء. وذهبت الصحيفة إلى 
أن في الحزب 0 عضو من الذكور 40 في المئة منهم يخدمون في 
القوات المسلحة. وأن من أصل 85,500 مسؤول رسمي في مكاتب الحزب 
الرئيسة» كان 48,600 عضو بيخدمون: فى القوات: المسلحة: وتحن إذا ما 
افترضنا أن عدد النساء المنظمات فى الحزب يصل إلى حوالى 3,000,000 
فإن ذلك يعنى أن عدد أعضاء الحزب يناهز عشرة ملايبن عضوء وهو عدد كبير 
إلى حد يخرج عن المألوف. 


(6) انظر ص [175] من هذا الكتاب. 
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111 
ضعود هملق 
الشرطة واللإس إس 


(يتبع ص 2 8) 


في 24 آب/ أغسطس 1943. أعفى هتلر فون نويرات من منصبه كحام 
فدرالي لبوهيميا ومورافياء وعيّن وزير الداخلية فيلهلم فريك محله» وجعل 
هاينريش هملر قائد الإس إس الفدرالي وقائد الشرطة الألمانية» وزيرًا للداخلية 
ومفوضًا عامًا للإدارة في المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ. سحب قائد 
شرطة النظام» قائد الإس إس دالويغه من المحمية؛ كما أعفي مساعد وكيل 
وزارة الداخلية بفونتنر من مهماته؛ بينما منح القائد العمالي الفدرالي كونستانتين 
هيرل في الوقت نفسه لقب وزير الرايخ ووضع تحت إمرة هتلر المباشرة» لا 
تحت سلطة وزارة الداخلية مثلما كانت الحال حتى الآن. 

كرّس القرار صعود هملر إلى ذروة السلطة العليا في السياسة الداخلية» 
وآذن بانحطاط رتبة فريك. وكان ذلك حطا من الرتبة فعلا؛ فريك مجرد رئيس 
صوري في المحمية. إذ كانت السلطة في يد كارل هرمان فرانك» الألماني 
السوديتي الذي عين وزير دولة ألمانيًا في حكومة المحمية» برتبة مساوية لرتبة 
وزير فدرالي. 

وبصفته وزيرًا للداخلية» يتولى هملر كامل جهاز الإدارة المدنية» لا 
في الرايخ نفسه بل في الأراضي المضمومة والملحقة. وهو يتحكم عبر هذا 
المنصب بكامل آلة الحزب. نظرًا إلى كون الولاة رؤساء أو رؤساء حكومة» 
أو حكامًا مناطقيين ومفوضي دفاع (من بين مناصب أخرى). وكون القادة 
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المحليين يسيطرون على رؤساء البلديات وأعضاء المجالس الريفية (6ئهءدهما). 
وهو يمسك بالسيطرة على أهم أدوات النظام النازي: الشرطة. 

باعتباره قائدًا فدراليًا للإس إس يتحكم هملر بآلة الإرهاب الداخلي 
الواسعة الرقعة» ويمتد نفوذه من خلال الإس إس القتالية إلى قلب ولاية القيادة 
العليا للجيش. وباعتباره مفوضًا عامًا لإدارة الرايخ» يتمتع بالقول الفصل في 
جميع الشؤون التشريعية» وهو الرئيس السياسي لوزارة العدل الفدرالية. وبصفته 
مفوضًا فدراليًا لتقوية الشعب الألمانى كفل عصونوء؟ نك عنقة عموستسصهععطهاعم) 
(كطباىعااه/٠‏ «معاءكابعل. فإنه مسؤول جرمنة الأراضى المحتلة» والمضمومة» 
والدلحقة» وهو يسيط :علق الألمان العرقيين'قن أوروياء آي ذو الام الالماني 
من غير المواطنين. 


تنقسم الشرطة الألمانية اليوم إلى جناحين: شرطة النظام (أء2تامممع سصل02) 
وشرطة الأمن (أع2تاوممائع طعطء51) . 

تشتمل شرطة النظام بقيادة الكولونيل جنرال كورت دالويغي 2 قائك 
الشرطة وسرايا الدفاع, على: شرطة الحماية؛ الدرك؛ والشرطة الإدارية. 

شرطة الحماية هى الشرطة المبرّزة بالبزة الرسمية في المدنء أما الدرك 
فللمناطق الريفية؛ بينما تقوم الشرطة الإدارية بتشكيلة من الوظائف تصدر في 
معظمها عن التصور الألماني لدولة الشرطة. 

تنقسم شرطة الأمن» بقيادة القائد فرانتس كالتنبرونر» وهو نمساوي خلف 
راينهارد هايدريش بعد اغتياله فى المحمية» إلى: الشرطة الجنائية؛ شرطة الدولة 
السرية (126ادم5ة5]8 ع«زءوط06 الشهيرة بالغستابو)؛؟ وجهاز أمن القائد المدرالى 
للوس إس. 


(1) يستند هذا القسم إلى: 0ن -قاقما5 صتنج مععمسطعمه؟ ,تءعتاوط متءعئبعط ءلط باحع8 عدمعللا 
.(1941 ,طلعنعالا ...ا تالقاعصصة17) 5 بتطععردع صناأاه جمعلا 


(2) يظهر أن دالويغي استحوذ على الشرطة بكاملها. ويسود هملر الآن بصفة القائد الفدرالي لسرية 
الحماية» ووزير للداخلية. ويبدو أن قائد شرطة النظام هو فونتبرغ (هعطمعمهة/9). 
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يعمل قائد الشرطة الألمانية عبر ثلاثة مكاتب أساسية» هي شرطة النظام» 
وشرطة الأمنء والموازنة والأبنية. لكنه لا يكتفي بقبضة غير مباشرة على ذوي 
المراتب الدنيا من رجال الشرطة» بل يتحكم مباشرة في جميع تشكيلات 
الشرطة والإس إس على المستوى الإقليمي عبر القيادة العليا للشرطة والإس 
إس. ثمة ثلاثة أنواع من القيادة العليا للشرطة والإس إس: في ألمانياء قيادة 
لكل دائرة فيلق 13600:6:5)؛ خارج ألمانياء قيادة لكل أرض محتلة تقريبًا؛ 
وقيادة للأغراض الخاصة. وتتحكم كل منهاء داخل منطقتهاء في جميع 
تشكيلات شرطة النظام والأمن» وجهاز الأمنء والإس إس العامة. وهي قد 
تتولى القيادة المباشرة لأي من هذه التشكيللات» أو لجميعهاء عندما تعتبر ذلك 
ضروريًا. وهكذا تتحقق أكمل سيطرة ممكنة على سلطات الشرطة والإس إس 
في أي دائرة فيلق. 

شرطة النظام 


تنقسم قيادة شرطة النظام إلى المكتب الرئيس لشرطة النظام مهام نو 1)» 
ومكتب الإدارة والقانون. وينقسم المكتب الرئيس إلى المكتب الفدرالي 
للطو ارئ التقنية (©11ن0اه1( عدءوامطه10)؛ مكتب فرقة الإطفاء التطوعية؛؟ مستشفى 
الشرطة الحكومي؛ مكتب مصحّات الشرطة؛ مراكز الدولة لتدريب كلاب 
الشرطة؛ ومدارس شرطة النظام. ويضمن قائد شرطة النظام سيطرته على 
مرؤّوسيه كلهم من خلال المفتشين العامين (عمداع اع مكمه لومعم 6) لمش طة 
الحماية» والدرك» والشرطة البلدية» ومدارس الشرطة. علاوة على ذلك» فهو 
يضمن السيطرة على جميع تشكيلات شرطة النظام في أي دائرة فيلق عبر 
مفتشي شرطة النظام (أ2 ادمع صسهلع0 ععل عنعناءمكم1) المكلفين بكل فروع 
شرطة النظام في منطقته. ويكون المفتش (ومثله مفتش شرطة الأمن» وجهاز 
الأمن) عضرًا في هيئة أركان القائد الأعلى للشرطة والإس إس. 

في المدنء يتولى قائتد الشرطة منصب المحافظ كرئيس للحكم المحلي. 
أما في المدن الكبرى. فكانت إدارات شرطة الدولة قد تشكلت في ظل 
جمهورية فايمار. وكل ما يتبقى للمحافظ في هذه المدن هو الشرطة الإدارية. 
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وتكون إدارات الشرطة الإقليمية إِمَا رئاسات شرطة - فى المدن الكبرى - وإما 
مديزيات: مضه فلن اللفترسطة كرون "مكادت اقرط 

تشرف على سلطات الشرطة المحلية سلطات الشرطة الأعلى منهاء أي 
أعضاء المجالس الريفية» رؤساء مناطق في بروسيا وبافارياء والحكام الفدراليون 
في بقية الولايات. ويرئس سلطات الشرطة العليا وزير الداخلية الفدرالي. 

يقع نشاط شرطة النظام تحت سيطرة سلطات الشرطة العليا التي قد 
تمارس مباشرة وظائف الشرطة» وهي كثيرًا ما تقوم بذلك عندما يسمح لها 
القانون. لكن هذه الوظاتئف توكل عادة إما إلى سلطات الشرطة الإقليمية 
(5ه:وطءطنهةزادمة46هها) (رؤساء المناطقء» حكومات الأقاليم» أو الحكام 
الفدراليون) وإما إلى سلطات شرطة المقاطعة («06همءطاء2ةادمواه:1) (أعضاء 
المجالس الريفية في البقاع الريفية» المحافظون في المدنء وإدارات الشرطة 
الإقليمية)؛ بحيث إنها سلطات شرطة محلية وإقليمية في الوقت نفسه. 

الشرطة المبرّزة يستعملها الرايخ (وعطءنه؟ دعل أ©2زادمعاناط5) أو البلديات» أو 
إنها الدرك» أو شرطة الحماية من الحرائق (1261ادمعاناطءوعباء5). هذه التشكيللات 
كلها معسكرة؛ وفي أثناء الحرب باتت تخضع للقانون العسكري الذي تفرضه 
الإس إس ومحاكم الشرطة. ويتخللها كلها النازيون بكثافة وذلك لأنه لا يتم 
ملء الشواغر إلا من الإس إس القتالية والقوات المسلحة. بينما يجب على 
ضباط الشرطة كافة أن يتخرجوا في مدارس ضباط الإس إس. ويرتدي رجال 
الشرطة المبرّزون ياقات الإس إس وعلامتها دلالة على سيطرة الإس إس على 
الشرطة. 

إن الشرطة البلدية المبرّزة وإن خلت من الكثافة النازية نفسها الغالبة على 
الشرطة الإقليمية» فهي مع ذلك هيئة نازية موثوقة. ويوجد اليوم جهاز مركزي 
يخصص الشرطة البلدية بعناصر يمكن نقلهم إلى تشكيلات الشرطة الإقليمية 
بينما يمكن عناصر الأخيرة أن يُحَوّلوا إلى الشرطة البلدية. هكذا اختزلت 
الفوارق بين تشكيلات الشرطة الإقليمية والشرطة البلدية إلى اعتبارات مالية 
بحتة: فالأولى تتقاضى مرتباتها من الرايخ» والثانية من البلديات. 


664 


من المحتمل أن يكون الدرك أدنى القطاعات كثافة نازية» لأن التعيينات 
في هذه الشرطة الريفية تستلزم عشر سنوات من الخدمة في شرطة الحماية» 
وهو شرط لا يستطيع تلبيته إلا قلة. 

شرطة الحماية من الحرائق تابعة للرايخ منذ صدور قانون الحماية من 
الحرائق في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1938. جميع عناصر فرقة الإطفاء (من 
بين محترفين ومتطوعين) تابعون لرقابة الرايخ» المحترفون هم رجال الشرطة؛ 
والمتطوعون هم رجال الشرطة الرديفة. يتخرّج جميع الضباط اليوم في مدرسة 
خاصة في إيبرزفالده قرب برلين. وإثر اتفاق تم بين قائد شبيبة هتلر وهملرء 
يتم تدريب شبيبة هتلر اليوم لجهاز شرطة مكافحة الحريق. وهم الذين يقومون 
عادةً بمكافحة الحرائق الناشئة عن الغارات الجوية. وهم يمنحون شارة شبيبة 
مكافحة الحرائق بعد تلقي التدريب الملائم. 


تُستَمَد شرطة الحماية من الغارات الجوية من جميع تشكيلات الشرطة 
الآنفة الذكرء يساندها الحزبء وجهاز الإنذار والحماية من الغارات الجوية 
ونقابة الإنذار والحماية من الغارات الجوية» ينسق بينها قائد للحماية من 
الغارات الجوية» وتخضع شرطة الحماية من الغارات الجوية كليًا لقيادة هملرء 
ولم تعد تحت قيادة غورينغ. 


تأسس جهاز المعونة التقنية الطارئة عام 1919 كمنظمة لكسر الإضراب 
مكونة من تقنيين وطلاب تقنيين لتشغيل السكك الحديد والمرافق العامة خلال 
النزاعات الصناعية. كان هذا الجهاز واحدًا من الهيئات المضادة للثورة التي 
شكلتها الجمهورية. وهو اليوم جزء من شرطة النظام؛ وإن لم يزل مكوثًا في 
معظمه من متطوعين من النوع نفسه وللغاية نفسهاء ولا سيما إصلاح المرافق بعد 
التدمير الجوي وفي أوروبا المحتلة. وهو تحت إمرة شميلشر قائد لواء الإس إس. 

لشرطة النظام ولاية على تشكيلة هائلة من الشؤون: مراقبة المرور وصيانة 
الطرق وتنظيفها؛ مراقبة الأقنية والأنهر والمرافئ؛ مكافحة الحرائق والحماية من 
الغارات الجوية؛ مراقبة الأشغال العامة والبناء؛ إصدار التراخيص والأذونات 
للمهن والحرف المرخصة؛ الرقابة الصحية والبيطرية؛ مراقبة المسارح ودور 
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السينما والرقابة عليها؛ تسجيل الألمان. وهي تعاون شرطة الأمن» طبعًا 
والغستابو» والشرطة الجنائية في تنفيذ مهماتهاء وتراقب وتدرب تشكيلات 
الشرطة الرديفة التي أنشأها قرار هملر الصادر في 11 شباط/ فبراير 1942» 
وتحديدًا الحرس الريفى (0ناء12201/3) وحرس المدن (اطعهلماد). 

يبدو أن تشكيلات خاصة من الشرطة» كشرطة السكك الحديد وشرطة 
حماية المياه» قد أخضعت لإمرة هملر بينما كانت الأولى تحت إمرة وزارة النقل 
والثانية تابعة لهيئات إدارية متنوعة أدنى درجة. 


شرطة الأمن وجهاز الأمن 
ما هو مستمد من شرطة الأمن وعلاقتها الوثيقة بأجهزة أمن الإس إس. 


تقع الآمرية في يد قائد شرطة الأمن وجهاز الأمن الذي ليس الآمر 
المباشر لجميع الفروع التي نصفها أدناهء بل المسيطر بصورة غير مباشرة 
على قوى الشرطة البلدية التي يشرف على تدريبها ونشاطها كشرطة سياسية 
وجنائية. وهو يعمل على المستوى القومي عبر المقر الرئيمس لأمن الرايخ 
(ألمقام نه طمائع طععطء تدعط زع 2) المقسم إلى ستة أقسام: (1) الإدارة والقانون؛ 
(2) استقصاء الأعداء (ومسطءدمءرعمعء0)؟ (3) مجالات الحياة الألمانية 
(عطء5ابعط عاءتطعودمعطع.1)؟ (4) مكافحة الأعداء (و سسا أمسقاءطرعموء6)؟ (5) 
مكافحة الجريمة؛ و(6) البلدان الأجنبية. كان القسم (4) يسمى سابقًا شرطة 
الدولة السرية (غستابو :126اهمةهة:5 ءع«اعطء6) ولا يزال يدير عمل الغستابو. 
وترتبط مدارس التدريب بالمقر الرئيس. 

يعمل قائد شرطة الأمن إقليميًا عبر مفتشي شرطة الأمن أو جهاز الأمن 
التابعين لأركان قيادة الإس إس العليا فى كل منطقة عسكرية. 


بذلك تشمل شرطة الأمن الشرطة الجنائية التي يتحكم بها على المستوى 
القومي القسم 5 من المقر العام. وتعمل إقليميًا عبر 18 مديرية للشرطة الجنائية 
(معااءامانعا)»ء 46 مكتبًا للشرطة الجنائية (مكعكلمعااء)وء12ادماهم)ء» و64 دائرة 
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جنائية. وبينما تقع الهيئتان الإقليميتان الأوليان تحت إدارة وحدات الشرطة 
الإقليمية التى 0 في منطقتهاء فإن الأخيرة ليست إلا دوائر إدارية فى 
وحدات القبرطةة الا فليمية. ١‏ 

تميل الشرطة الجنائية إلى أن تطغى على دور النائب العام. عناصر الشرطة 
الجنائية هم» وفق الأصول الإجرائية الجنائية» مجرد «أعوان للنائب العام؛؛ 
ويخضعون لتوجيهاته. وتنحصر مهمتهم في مد مكتبه بالمعلومات اللازمة 
للائحته الاتهامية. أثارت حال التبعية هذه غضب الدكتور فيرنر بست الذي 
كان مكلفًا بالقسم (1) من المقر الرئيس للأمن والذي أضحى الآن المتصرف 
المطلق باسم هتلر في الدنمارك. حاول إلغاء النائب العام وإعداد اللائحة 
الاتهامية والدفاع عنها خلال المحاكمة بوساطة الشرطة الجنائية. لم يحدث هذا 
ولم تتغير الأصول. من الوجهة القانونية» وربما كان ذلك يعزى إلى أن تعيين 
هملر مفوضًا عامًا للإدارة وضع وزارة العدل (التي أدخل فيها النواب العامون) 
تحت ولايته. ولكن لا مجال للشك في أن ظل الشرطة الجنائية يطغى على 
النائب العام الذي ما عاد اليوم أكثر من صنيعة للشرطة. 

ينسّق القسم (4) من المقر الرئيس للأمن الشرطة السرية للدولة (الغستابو) 
التي تعمل إقليميًا عبر 17 مديرية لشرطة الدولة (مهااءاهناه.1)» و2 5 مكتيًا لشرطة 
الدو ل (61160اواء#ذاوم25ة:5). ولا حدود لسلطات الغستابو» على ما سيق أن.رئناة: 

يشغل الغستابو أيضًا شرطة الحدود (أ12اهمعمع:6) الذين يتدربود فى 
مدرسة خاصة لهذه المهمة؛ بينما يتخرّج جميع ضباط الغستابوء طبعاء من 
مدارس ضباط الإس إس. 

جهاز أمن القائد الفدرالى لقوات الإس إس هو أكثر بكثير مما يدل عليه 
الاسم؛ إذ كان في الأصل جهاز استخبارات وتجسس تابعًا لهملر. لكن هتلر 
منحه في 9 حزيران/ يونيو 1934 احتكار الحزب وجميع تشكيلاتة وتوانعة: 
تبلا شكل لآأحقا مظمة الاستخيازات: والتعسين لمصلحة الحكرمة: بامتعناء 
الاستخبارات العسكرية التي لا تزال مركزة في الأبفير طه»0ه) بقيادة الأدميرال 
كاناريس. وهكذا يحتكر فرع من الإس إس. الاستخبارات والتجسس للحزب 
والحكومة كليهماء ولا شيء أدلٌ من ذلك على أهميته العظمى. 
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على المستوى القومي. يعمل جهاز الأمن عبر المقر الرئيس للأمن» وعلى 
المستوى الإقليمى عبر 57 قسمًا ©*انهدءو40 .2 .5). أما طاقم العاملين فهو في 
سواده الأعظم غير مهنيء ويتألف من ألوف العملاء المنتشرين في جميع أنحاء 
أوروبا والمكلفين بنقل أدق التغيرات في أمزجة الناس إلى الغستابو والمسؤولين 
الحزبيين المحليين» والإقليميين» والقوميين» إما لاتخادذ الإجراءات القمعية وإما 
لأغراض وضع خطوط جديدة للدعاوة السياسية. 

هذا هو نظام الشرطة في ألمانيا. روحه روح الإس إس. وهذا التشكيل 
الحزبى الكلى الأهمية هو ما ينبغى لنا أن نناقشه الآن. 

2. الإس إس (.2)5.5) 

يرفى تاريخ الإس إس إلى العام 3 . ووضعت نحت قيادة هملر قن 
6 كانون الثاني/ يناير 1929. ووصل عدد أفرادها في 30 كانون الثاني/ يناير 
3 إلى 52,000. وفي 20 تموز/ يوليو 1934 أصبحت من تشكيلات 
الحزب المستقلة بعدما كانت قبل ذلك مجرد فرع خاص من فروع فرقة 
العاصفة. ومهد اغتيال روهم الطريق أمام صعود الإس | 

فى القيادة القومية» يعمل قائد الإس إس الفدرالي عبر المكاتب الرئيسة 
التالية: 

49 تطورت هيئة العاملين في القيادة القومية للإس إس من ال عناغصمانازلم 
أو المعاونين. وهي تتكون من المكاتب التالية: المعاون الرئيس» معاون 
000 الصحافة؛ الثقافة (ويندرج تحتها معمل الخزفيات .. الصينية و3 ل 
الثقافية (كالحفريات» 00 أن حفريات الثييث:تفت على 0 علماء من 
الإس إس» عطتع معط أو تراث الماضي؛ رابطة «:هطوهءمء 1 للأمهات الكثيرات 
الولدان؛ مكتب خطة السنوات الأربع (لتنسيق أنشطة الإس إس الاقتصادية مع 


(3) يستند وصف بنية الإس إس إلى: 14م وطمهلده ,عاءزطععمع :ك5 ءز2 ,معسوافاط تعاصسة 
.(1939 بأمناقطاصصناد] لحن تععلصسة تستائعظ) مار كلق «رعك «أنإرهاكعاطءعك؟ "عل ره 1له 15 1تمجع01 


668 


خطة الرايخ الرباعية)؛ وضباط الاتصال بالحكومة والحزب وقيادة الإس إس 
العامة» والإس إس القتالية» وجهاز الأمن. 

(ب) رئيس محكمة الإس إس. تذهب صلاحيات محاكم الإس إس إلى 
أبعد من محاكم الحزب. فرقة العاصفة» أو محاكم خدمة العمل. فاستنادًا إلى 
مرسومي 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1939 و17 نيسان/ أبريل 1940» تعتبر الإس 
إس وتشكيلات الشرطة المقاتلة بصفة إس إس أو وحدات شرطة داخل الجيش 
الألماني معفاة من أي محاكم ولا تمثل إلا أمام محاكم الإس إس. وكذلك 
يكون حكم موظفي هملر المتفرغين» وأعضاء القيادة العليا للإاس إس والشرطة» 
وأفراد القوات الموضوعة فى تصرف تشكيلات رأس الموت,ء ومدارس اليونكرء 
والشرطة المستخدمة استخدامًا خاصًا. ولذلكء فالواقع أن أفراد الإس إس العامة 
في ألمانيا أو رجال الإس إس المقاتلين كجنود في الجيشء لا في تشكيلات 
الإاس إس» هم وحدهم الذين يخضعون للمحاكم العافنة أو المسكرية. 

(ج) المقر الرئيس للإس إس. كان له (ومن الجائز أنه ما زال له) 13 مكتًا 
فرعيًا للتدريب. والإدارة» والإمدادات» والتعبئة» والاحتياطيات» والتدريب 
البدني... إلخ. وثمة داخل المقر الرئيس للإس إس: مفتش الجنود الجاهزين؛ 
قائد تشكيل رأس الموت؛ مفتش وحدات حرس الحدود؛ مفتش فرسان الإس 
إس؟ مفتش مدارس يونكر اللإس إس؛ ومفتش مدارس فرسان الإس إس. 

(د) المقر الرئيس للعرق والاستيطان. ويقوم هذا المقر بدور كبير في 
تحديد سياسات الاحتلال في أوروبا. وهو يمتلك ممتلكات شاسعة, ولا سيما 
في الشرق» وذلك جراء كون هملر يحتل منصب مفوض الرايخ لتعزيز القومية 
الألمانية. 

(ه). (و) المقران الرئيسان للعاملين والإدارة والاقتصاد اللذان لا ضرورة 
لشرح وظائفهما. 

(ز) المقر الرئيس للأمن» وهو جهاز الأمن نفسه المذكور آنفًا. 

تتركز القيادة الإقليمية في القيادة العليا للإس إس والشرطة في كل منطقة 
عسكرية. وهي تقود الإس إس العامة» مع قائد أركان الإس إس العامة وتقود 
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الإس إس القتالية» ووحدات الإس إس الخاصة. وجهاز الأمن الذي يديره 
مفتشء» وتعمل من خلال قادة أقسام الإس إس. ولما كانت القيادة العليا للوس 
إس والشرطة موجودة في جميع أرجاء أوروبا المحتلة. فإن صلاحياتها لا تشبه 
صلاحيات أي مسؤول على المستوى الإقليمي. 

تنقسم الرتب الدنيا من الس إس إلى 20 ©نانصطءوة:066) (قطاعا رئيسًا 
يوازي فيلق الجيش فى منطقة فيلق) و43 (©نمطءوطه) (قطاعًا). وتراوح رتب 
قادة هذه الوحدات”) من ال يععطنةىء06 إلى ال مععطنقمعممندعءء05)» والوحدات 


الدنياء مع قادتهاء هى على النحو التالى: 


: 
ظ 
زمرة ضاب 
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ما عاد للإس إس العامة إلا أهمية صغرى اليوم. فهي تستعمل كخزان 
للإس إس القتالية. وهي مكونة من رجال تراوح سئهم بين 18 و35 سنة 
يتلقون في أوقات فراغهم بعض التدريبات العسكرية ويقومون ببعض الوظائف 
البسيطة. بعد الخامسة والثلاثين يلتحقون باحتياطى الإس إس؛ وبعد الخامسة 
والأربعين يلتحقون بالإس إس (ومداء طقصصسة)5). 

نشأت الإس إس القتالية”» من تشكيلات رأس الموت 09م1000060) وقوات 
الإس إس الجاهزة للتصرف. كما أن هذه الأخيرة» بدورهاء نشأت من الفوج 
الخاص لحماية هتلرء بقيادة الراحل سيب ديتريش. وكانت وحدات مشابهة قد 
2 ع "7" ع 
نُظمَت لحمايته في أنحاء الرايخ» وهي تحديدًا وحدة ألمانيا إس إس في ميونخ» 


(4) ويبدو أن دالويغه (©8عءنااه0) وشفارتز (مددطء5) وحدهما يحملان رتبة عع طنافمءمصنمهام»00. 


لض للاطلاع على مزيد من التفصيلات. انظر الدراسة الممتازة: #«مععى ذؤععا/للا ,كاههلا لعاه 
.(1943 ,لأقضيهز تصامكمهآا :120 ,ممأومتطاعة/1) برول 
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وجرمانيا في هامبرغ» وكتيبة هندسة الإس إس في درسدن. وكتيبة الاتصاللات 
في تولتز وبرونسفيك؛ وفي عام 1938 الفوج الرابع المسمّى در فوهرر في 
فييناء وكلاغنفرت» وغراتز. وكانت تشكيلات رأس الموت ولا تزال حرس 
معسكرات الاعتقال. 

هكذا كان فرعا الإس إس القتالية يعنيان حتى العام 1939 بأمن الفوهرر 
وانعدام أمن معارضيه السياسيين داخل معسكرات الاعتقال. كما كانا يشكلان 
ذراعا متحركة لسحق الاضطرابات الداخلية. وعلى الرغم من النزاعات مع 
الجيشء استمر تسليح الإس إس القتالية وتوسيع نطاقهاء ولا سيّما بعدما 
أظهرت قيمتها في احتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا. هكذا بدأت في عام 1939 
تتسلح بالمدفعية. ويوم اندلعت الحرب قاومت إدماجها في الجيشء وتابعت 
توسعها حتى بلغت عددًا من الفرق تضم كل منها 3 أفواج» بعضها موثق 
في الصحافة الألمانية: فرقة رأس الموت؟ فرقة «عابلع /امها عسمهمماعطاءط؛ 
وق بانتزر لرماة القنابل المسماة 8000 005؛ فرقة فايكنغ؛ وفرقة الشرطة. 
لكن القوات المسلحة الألمانية أثبتت أنها منافسة هائلة للمجندين الجدد. 
ولذلك بدأت الإس إس تبحث عن مجندين جدد خارج الكاتيا: . ووجدتهم 
في ال معطءدابولدءزا1/0 أو الألمان الدوليين. وأدمج بعض هؤلاء في وحدات 
الإس إس القائمة؛ ونْظمَ سواهم. ولا سيّما المتحدرين من البلقان» في فرقة 
خاصة؛ سميت بالأمير يوجين. ولكن حتى الأجانب من ذوي الدم غير الألماني 
أدخلوا في وحدات الإس إس. من ذلك أن النروجيين والسويديين الحقوا 
بوحدة الإس إس نوردلاند (التي باتت الآن جزءًا من فرقة الفايكينغ) ووحدة 
الإس إس المدرعة نورغه. ٠‏ وينظم الهولنديون في وحدة فستلاند» بينما يشكل 
الدانمركيون فيلقًا خاصًا هو فيلق شلبرغ. ولم يقتصر الأمر على مشاركة كل 
بلد من بلدان أوروبا المحتلة في الإس إس القتالية» بل شارك فيها المحايدون 
كالسويد. وسويسراء وإسبانيا؛ وثئمة حتى مفرزة من المسلمين. 

إن الإس إس القتالية وإن قاتلت. فهي إنما تقاتل تحت إمرة قادتهاء لكن 
داخل الإطار العام للجيش النظامي. وهيء على ما بيّناه. معفاة من المحاكم 
العسكرية كي تحافظ كليًا على هويتها وولائها الوحيد لهملر. 
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17 
اللاسامية 
(يتبع ص 188) 


سلط خطاب هتلر في 30 كانون الثاني/ يناير 1944 الضوء على الأهمية 
القصوى التي تكتسيها اللاسامية. اكتملت الآن التشريعات المعادية لليهود. ولم 
تُتخذ إلا بضعة إجراءات جديدة منذ عام 1941؛ إذ أوجب مرسوم 25 آذار/ 
مارس "١1942‏ الاستحصال على إذن وزارة الداخلية لمغادرة الجالية اليهودية. 
وقضى مرسوم آخر صدر في الأول من تموز/ يوليو 1943 باعتبار اليهود 
خوارج على القانون. والجرائم التي يرتكبها اليهود ما عادت تقع تحت ولاية 
المحاكم العادية» بل تحت ولاية محاكم الإس إس والشرطة. واعتبر الرايخ 
أيضًا وريئًا لعقارات اليهود. وإن لحظ التعويض على الآريين من ورثة اليهود. 
نُقَدّت التشريعات المعادية لليهود في جميع البلدان الأوروبية الخاضعة 
لسيطرة النازية. 

يمكن المرء أن يتبين انحطاط عدد السكان اليهود ومصير السكان المتناقص 
من خلال جدولين أعدهما معهد الشؤون اليهودية. تبدو التقديرات جديرة بالثقة 
نظرًا إلى كون النشرات الألمانية» على تبعثرهاء تظهر صورة مشابهة. 


)1( 161 .م ,(1943) | .اهلا ,الماطعاةوموكل !1 
(2) المصدر نفسهء ص 372. 


(3) انظر طوتجعل آه عللسلتكما ليملا بسعل) سول عط مه «م1ط «م6[-مع1 4/1195 .لع ,طبطكذ كتعمظ 
.(943] ,رودععومهه طوتوعل لاعول/لا ,كدعمعمم اوأوعل موععدهم عط 2ه مستقلاع 
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إن قسوة هذه السياسة وتضلب البروياغتدا اللاسامية يطرخان ثائية السؤال» 
لماذا؟ 


إن أي محاولة لفهم اللاسامية تصطدم بنظرية كبش المحرقة الشائعة 
القبول» والقائلة بأن اليهود إنما يُستعملون أكباش محرقة لكل شرور المجتمع. 
لكن ذبح كبش المحرقة ونبذه يمثلان في الميثولوجيا النهاية لعملية معينة» 
بينما اضطهاد اليهود على النحو الذي مارسته النازية» ليس إلا تمهيدًا لفظائع 
أشد وأقسى. من ذلك أن تجريد اليهود من ممتلكاتهم ما لبث أن عقبه تجريد 
البولنديين» والتشيكيين» والهولنديين» والفرنسيين» والألمان المناوثين للنازية» 
والطبقات الوسطى. لم يوضع اليهود وحدهم في معسكرات الاعتقال» بل 
وضع معهم دعاة السلام. والمحافظون. والاشتراكيون» والكاثوليكيون. 
والبروتستانتيون» والمفكرون الأحرارء وأفراد الشعوب المحتلة. لم يقع اليهود 
وحدهم تحت سيف الجلاد. بل لاقت المصير نفسه أعراق وجنسيات وعقائد 
وأديان عديدة أخرى. فاللاسامية إِذا رأس حربة الإرهاب» واستُعملَ اليهود 
فتران اختبار لتجربة وسائل القمع. 


لكن اليهود وحدهم يستطيعون القيام بهذا الدور. فالنازية التي أبطلت 
الصراع العلكي. ا تحتاج 00 د ا عر 0 
03 فلو كان ضعيقًا جدَاء اسان جه لبدو اعطاق أعين الناس. كما 
ينبغي له بوضوح ألا يكون قويًا جدًا لأن النازيين سوف يضطرون إلى خوض 
صراع جدي ضد عدو جبار. ولهذا السبب لم ترفع الكنيسة الكاثوليكية إلى 
مرتبة العدو الأعظم. ولذلك كان اليهود هم الأنسب للقيام بهذا الدور. 


يلزم عن هذا أن إبادة اليهود في الأيديولوجيا اللاسامية هذه وفي ممارستهاء 
ليست إلا الوسيلة لبلوغ الغاية القصوى. ألا وهي تقويض المؤسسات» 
والمعتقدات» والجماعات الحرة. ويمكن لهذا أن يسمى نظرية رأس الحربة في 
تفسير اللاسامية. 

إن اللاسامية وإن لم تزل سياسة ثابتة ومتماسكة تنتهجها النازية» فإن 
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مظاهرها تغيرت تغيرًا لا يستهان به بين عامى 1933 و1943. وإن الإبادة 
الجسدية لليهود في ربيع 1943 تثبت الأطروحة المعروضة في صفحات آنفة 
من هذا الكتاب تناولت موضوع اللاسامية. وكان قانون تعبئة العمال الصادر في 
7 كانون الثاني/ يناير 1943 قد حرم من جديد مئات الألوف من رجال الطبقة 
الوسطى من استقلالهم. فالوضع السياسي كان كأصعب ما يستطيع المرء أن 
يتخيله. والتناقضات داخل المجتمع الألماني لا يمكن أن تحجبها إلا آلة إرهابية 
شاملة. فالتنديد بالبلشفية» والاشتراكية» والديمقراطية» والليبرالية» والرأسمالية 
باعتبارها يهودية مع التخطيط لإبادة اليهود يستهدف الأهداف الآتية: 


1. عرف الدكتور فيرئر بست 8650 معممعللا)» في العام 02 بوضوح 
وظيفة اللاسامية بأنها للاستهلاك في الخارج. قال إن البلد الذي يستسلم 
للاسامية يتنازل بالفعل نفسه عن تقاليده الليبرالية؛ إذ يتخلى عن تحصيناته 
ضد التوتاليتارية ويكون على طريقه لأن يصبح مجتمعًا توتاليتاريًا. 

2. داخليّاء اللاسامية هى حقل اختبار للوسائل الإرهابية الكلية الموجهة ضد 
جميع الجماعات والمؤشيات التي لا تنقاد انقيادًا تامّا للنظام النازي. 


3. اضطهاد اليهود الذي تمارسه شرائح متزايدة الحجم من الشعب الألماني 
بأمر من النازيين» يورط هذه الشرائح كلها في إثم جماعي. إن المشاركة 
في جريمة على هذا القدر من الضخامة. أي إبادة اليهود الشرقيين» يجعل 
الجيش الألماني» والإدارة المدنية» والجماهير الواسعة مرتكبة لهذا الجرم 
ومتواطئة فيه» ويجعل لذلك من المستحيل عليها أن تغادر السفينة النازية. 
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37 
نطاق الرايخ الآالماني الأعظم وطابعه 


(يتبع ص 259) 


أحلام النظام الجديد تبددت. الدفاع عن أوروبا الحصن, والآن الدفاع 
حتى عن ألمانيا وحدهاء حل محل المطامح الخيالية للأيديولوجيين النازيين. 
فالجيش الأحمرء وغزو شمال أفريقيا وإيطالياء وسلاح الجو الملكي 
(البريطاني)» والأسطول الجوي الأميركي مزقوا معًا الأمل بتحويل أوروبا إلى 
حقل يستغله العرق الألماني السيد. تهاوت نظرية النظام الألماني الجديد. وبات 
من الممكن الآن أن نكتب تاريخها. 


1. أنماط الأراضي الواقعة تحت السيطرة الألمانية: مسح 

يتكون الرايخ الألماني الأعظم من ألمانيا والنمسا وبعض الأراضي 
المضمومة. لفظ «النمسا» محظور طبعًا. ولكن حتى كلمة أوستمارك #به:م,:0 
(الحدود الشرقية) أضحت محظورة الآن» والعبارة الوحيدة المسموحة هى 
عبارة ألبن ودوناو رايخسغاوه #سموكاءاء8 سه( #4م«ه دراك (ولاية جبال الألب 
ونهر الدانوب)» بما يوضح أنه ينبغي عدم الإشارة إلى النمسا باعتبارها كيانًا 
نايا 


أ- الأراضي المضمومة والمدمجة هي: السوديت (تشيكوسلوفاكيا)؛ 
ميميللاند (ليتوانيا)؟ سوفالكيء. سيخانوف» دانتزيغ» بومورتزه» بوتزنان» 
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سيليزيا (بولندا)؛ أويبن» مالميدي» موريزنت (بلجيكا). بعض هذه 
الأراضي دُمبجَت في التقسيمات الإدارية القائمة في ألمانيا وألحقت 
بالمناطق البروسية أي الميميللاند؛ سوفالكى: سيخانوف. سيليزيا 
البولندية؛ وأويبن» مالميديء. موريزنت. وانتظمت الأراضى الباقية في 
ولايات جديدة عنامعكطه861 لا تشكل جزءًا من الدولة البروسية» بل أجزاء 
لا تتجزأ من الرايخ الألماني. ويصح هذا على السوديت الذي صار يعتبر 
الآن ولاية السوديت. وحوّلت مدينة دانتزيغ الحرة وبومورتزه إلى ولاية 
دانتزيغ وغرب بروسيا. أما بوتزنان وأجزاء من لوتز ووارسو فتشكل ولاية 

فارتيلائد. 

و 

أدمجت ست مناطق فعليًا في الرايخ الألماني الأعظم. وعُيّرت أنظمتها 

الإدارية» والاجتماعية» والاقتصادية تغييرًا شبه كامل كي تشبه تلك القائمة 

في ألمانيا الكبرى» وإن ظلت إداراتها تحت إدارة رؤساء الإدارة المدنية 

المسؤولين أمام هتلر مباشرة. وتقع الأراضي التالية في هذه الفئة: 

1- محافظة #اليسكوك تحت إدارة إريش كوخ. رئيس منطقة بروسيا 
الشرقية. فعليّاء أذميجَ نصف المحافظة في المنطقة البروسية المعروفة 
لمحافظة ذات حكومة. 

3- ألزاس تحت حكم القائد والوالي روبر فاغنر. 

5- ستيريا السفلى» تحت حكم القائد والوالي الدكتور ويبررايتر. 

6- كارنيولا العلياء تحت حكم القائد والي كارينتيا الدكتور ف. راينر. 

اج ثمة منطقتان يشار إليهما في القانون الدستوري الألماني بعبارة نيبنلاندر, 
أي الأراضي التابعة. وهذه هي المسماة ب«المحمية» التي تضم منطقتي 
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بوهيميا ومورافيا والحكومة العامة المشتملة على جزء من جمهورية بولندا. 
دهي أراض جابعة» لأ تش كويتار فاك وبولندا كنا عن الويعرد كدولنين 
استنادًا إلى القانون الدستوري الألماني. هكذا تعتبر المحمية والحكومة 
العامة جزءًا من الرايخ الألماني الأكبر» وإن لم تتمتعا بوضع الأقاليم أو 
الولايات» بل بوضع أدنى حتمًا. ويمكن أن توصف هذه الأراضي بأنها 
«أراض تابعة». 


ومن الضروري لهذه الفئة أن تقسم لأن معاملة كل منهما تختلف عن 
الأخرى اختلافًا لا يستهان به. فبينما تخضع المحمية إلى حد ما لما يمكن 
تسميته بالحكم غير المباشرء فإن الحكومة العامة تخضع مباشرة لحكم 
السلطات الألمانية المباشر. ثمة في المحمية تقسيمًا للعمل بين ما يسمى 
بالحكم الذاتي والسلطات الألمانية ممثلة بالحامي الفدرالي «مءعاهموطهاعم 
ووزير الدولة الألماني. 


د- يتكون القسم الأكبر من الأراضي الواقعة تحت السيطرة الألمانية من الفئة 
الموصوفة ب«الأراضي المحتلة». وتنطوي هذه الفئة على أربعة أقسام 
كبرى: 

1- الأراضي الواقعة تحت الإدارة المدنية. النروج وهولندا تقعان تحت 
الإدارة الألمانية المدنية. وتقع سلطة حامل السيادة في أيدي مفوضي 
الرايخ المسؤولين أمام هتلر مباشرة. ويشبه وضع الجيش الألماني في 
هذه الأراضي وضعه في ألمانيا نفسها. وعلى الرغم من أن السيطرة 
الألمانية في النروج تُمَارَس جزئيًا من خلال حكومة نروجية محلية» 
فالحال مختلفة في هولنداء حيث الحكم الذاتي غير موجود. وإن تمّ 
الاحتفاظ بالآلة الإدارية المركزية المحلية كما هى. 


2- الأراضي الخاضعة للحكم العسكري: (أ) بلجيكا وشمال فرنسا 
تخضعان لحكم القائد العسكري لبلجيكا وشمال فرنسا الجنرال 
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الكسندر فون فالكنهاوزن”!' معوسهطمء ادع دهم أولددعوام؛ (ب) فرنسا 
المحتلة تحت حكم الجنرال أوتو فون شتولبناغل؛ صربياء اليونان» 
وجرر تشائل. 
وعلى الرغم من أن فرنسا وصربيا واليونان تتمتع بالحكم الذاتي» فإن 
بلجيكا وجزر تشائل لا تتمتعان بذلك» وإن استعملت السلطات الألمانية فيها 
الآلة الإدارية المركزية نفسها. 


3- الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري ولكن من دون حكم 
عسكري: الدنمارك المحتلة من قوات تحت إمرة الجنرال هرمان 
فون هانكنء لكنها غير خاضعة للحكم العسكري؛ وفرنسا «اغير 
المحتلة». 


4- الإدارة الاستعمارية في مفوضيتي الرايخ أوستلاند وأوكرانيا. ويرجع 


مفوضا الرايخ هنريش لوهزه وإريش كوخ, على التوالي» لولاية 
وزارة الأراضي الشرقية المحتلة التي يرئسها الفرد روزنبرغ. 


2. نظرية الحكم العسكري النازية 

عند مراجعة مختلف الأنماط التى سبق وصفها بإيجازء يتبادر إلى ذهن 
القارئ سؤال عن سبب اعتماد الألمان هذه الأنماط المتنوعة من الإدارة 
في المناطق الواقعة تحت سلطتهم. ويبدو يقيئًا أن الاعتبارات العسكرية 
الاستراتيجية لا تحدد شكل السيطرة الألمانية على أوروبا المحتلة. ويتضح 
هذا الأمر إذا ما تفحصنا الفارق بين هولندا وبلجيكا. فسواحل هولئندا وبلجيكا 
تتشابهان تشابهًا صارحًا؛ ومن شأن الاعتبارات الاستراتيجية أن تستلزم معاملة 
البلدين المحتلين المعاملة نفسهاء بينما اختير في الواقع نمطان متباينات من 
الحكم. 


من الجائز أن يكون أنموذج الإمبراطورية البريطانية أحد العوامل المؤثرة 


(1) استّعيض عنه في تموز/ يوليو 1944 بالوالي غروهي (كطه0 ععالعاناة0). 
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في هذا التباين. كان تأثير ألفرد روزنبرغ في التخطيط للحكم العسكري ملموسًا 
جدًا. مشاعر الحب - الكره التي يكنها هتلر وروزنبرغ لإنكلترا معروفة جيدًا. 
ولم تزل التصورات الإمبراطورية البريطانية تستحوذ على اهتمام الطبقات 
الألمانية الحاكمة. 


تطور في الإمبراطورية البريطانية مفهومان أساسان. مفهوم كومنولث 
الأمم ومفهوم الحكم غير المباشر. فبريطانيا العظمى ومجموع الدومينيون 
يشكلان كومنولث من الأمم؛ «إنها مجتمعات ذاتية الحكم ضمن الإمبراطورية 
البريطانية»؛ متساوية في المكانة لا تخضع أي منها بأي شكل للأخرى في أي 
وجه من وجوه شؤونها الداخلية أو الخارجية» وإن كانت متحدة في ولائها 
المشترك للتاج وتترابط بحرية كأعضاء من كومنولث الأمم البريطاني»©. 
ويمكن تير الوضع التفضيلئ: الحمنوخ. للنروج وهوليذا بالرغية النازية. في 
ربط هؤلاء الإخوة النورديين بالرايخ الألماني عبر الولاء لهتلر المعتبر حاصلا 
على مكانة شبيهة بمكانة التاج البريطاني. 


المفهوم الأساس الثاني هو مفهوم الحكم غير المباشر كما طوّره لورد 
لغارد: 


السمة الجوهرية لنظام [الحكم غير المباشر] هو أن الزعماء المحليين 
يُتخذون جزءً! لا يتجزأ من آلة الإدارة. فلا يوجد منظومتان من الحكام - بريطانيين 
ومحليين - تعملان منفصلتين أو بالتعاون» بل حكومة واحدة يتمتع فيها الزعماء 
المحليون بواجبات محددة ومكانة معترف بها مساوية للمسؤولين الرسميين 
البريطانيين. وينبغي لواجباتهم ألا تتعارض البتة» كما ينبغي لها ألا تتداخل إلا 
بأدنى حد ممكن. يجب أن يكمل أحدهما الآخر ويجب على الزعيم نفسه أن 
يفهم أن لا حق له في المكانة والسلطة إلا إذا أدى خدمته الخاصة للدولة©. 


2( كذ زه كعتايزطا فلتت وروسوط 176 :«عحم) أماععونم! ها جه دك 786 ,مطتتعكا ماهلع ع3 عنطام 
.ص ,(1936 ,هه كمه معع0 ,كممتصودمآ تارملا بجعلا بمولمما) نوعوزعاة 


2030 د «عانة][ اعع1017[» تيت اتن نرت عبان 6) زه كتتج0”] عباطوإتتع وم رمع بلتهونيا بجذاقغط مطول علمتععلممع 
.(1928 ,.ل4!! رقصمى لصة لممنواعة81 ,للا تمملهما بطعسطمنفع) معتورق طكنسه 
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ويتضح فورًا أن للحكم الذاتي الذي تتمتع به المحمية الوظائف نفسها 
التي يلتزم بها الزعماء المحليون في نظام لورد لغارد. وتبدي التطورات 
اللاحقة في سياسة الاحتلال الألماني التي نصفها أدناه توسيعًا جزئيًا لهذا 
المبدأ بحيث يشمل الدول الشرقية. وهو يطبق أيضًاء إلى حد ما على الدول 
المستحدثة والدائرة في فلك ألمانيا كسلوفاكياء وكرواتياء وصربياء ولذلك لا 
يمكن تكوين أي قاعدة عامة في شأن السلطة السياسية التي يمارسها أي حكم 
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ذاتي. 


يضاف إلى ذلك أن مفهوم الحكم الإمبراطوري البريطاني يتلاءم مع الحكم 
العسكري الألماني. فاستنادًا إلى هذا المفهوم, يعتبر دم الألمان» والهولنديين» 
والنروجيين» والدنماركيين هو نفسه. وهم لذلك يحتلون المرتبة العليا في 
تراتبية الأعراق النازية. ولذلك أيضًا لا بد لهذه البلدان أن تحتل المرتبة العليا 
في أنماط الحكم العسكريء والمكانة التي تميزها عن سائر البلدان الأخرى. 
الشعوب الناطقة بلغات الرومانسء وفمًا للمفاهيم النازية» مختلفة عرقيًا وإن لم 
تكن أدنى بالضرورة. ولذلك يجب أن تخضع فرنسا وبلجيكا للحكم العسكري 
الذي لا يشكل إلا مرحلة انتقالية فحسب؛ إذ كان من المقرر أن تتوحد الشعوب 
الناطقة بهذه اللغات فى كتلة الرومانس الواحدة التى يفترض أن تكون لها حياة 
سان خاضة بو شعت اليتمنة الألمانية طعاء العجو ب ليلل مكلو عر ا 
ويحتل الروس منها المرتبة الدنيا في سلم الأعراق. وينجرّ عن ذلك وجوب 
معاملتهم معاملة الشعوب المستعمرة التي ينبغي أن تُحْمَل إليهم بركات الثقافة 
الألمانية. علاوة على ذلك» تشكل الشعوب السلافية خطرًا مباشرًا على وجود 
ألماننا سيب الفغط السكاتن الكبين الذي تمارسه :هذه "البلدان» بينم لاايشأ 
خطر ممائل عن البلدان التى تتناقص نسبة الولادات فيهاء كالشعوب الناطقة 
بلغات الرومانس. ْ 

بناء على هذه النظرية كان من اللازم أن تقسم بلجيكا إلى قسمين: الفليميش 
والوالون. الفليميش هم طبعًا أشبه عرقيًا بالألمان» ويمكن تقصي السوابق على 
معاملتهم بصورة فضلى في الحرب العالمية الأولى» يوم ساند الألمان بقوة 
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حركة الفليميش الانفصالية ضد سيطرة الوالون. ولكن هذا لم يتكرر. والأرجح 
أن تقسيم بلجيكا لم ينفذ بسبب وجود الإمبراطورية الاستعمارية البلجيكية. 
فلو تم تقسيم بلجيكا إِذَا لبات المصير القانوني للإمبراطورية غامضّاء ولمّا 
كان الألمان يأملون في بسط هيمنتهم على المستعمرات من خلال بلجيكاء تم 


لكن النظرية العرقية الألمانية امتزجت بمفاهيم جيوسياسية. من ذلك أن 
ري فا ريرق الحم أصلا بميل لا يستهان به إلى التمييز العرقي» خلاقًا 
للجيوسياسيين الحُلّص. وأفضى هذا المزج بين التمييز العرقي والجيوسياسة 
إلى إعادة تعريف القانون الدولي الألماني. وتم التوليف بين المفاهيم الثلاثة - 
التمييز العرقي» والجيوسياسة» والقانون الدولي الجديد - أخيرًا في كتابات 
فيرئر دايتز. 


استنادًا إلى هذه المناقشات قام فيرنر بست”» بوضع نظرية مخصوصة 
لحكم أوروبا عسكريًا. فالمجال الواسع يعني 527 نظر يست المجال الكامل 
الذي يمتد وراء المجال العرقي لشعب قائد يقوم بتحويل هذا المجال بصورة 
واعية إلى وحدات جديدة» وتحدّه مجالات واسعة أخرى أو له علاقات بها. 


ينطلق بست من ملاحظة أنه يستحيل على الشعب القائد أن يجد فى 
صفوفه عدذًا كافيًا من الإداريين لإدارة المجال الواسع. لذلك, ولما لم يكن من 
الممكن ملء المناصب القيادية إلا بالإداريين المأخوذين من صفوف الشعب 
القائد.ء فإن فكرة ة فصل السلطات يجب أن تطرح كليًا. ولا بد لسن القوانين 
والإدارة أن يتركزا فى شخص واحد. ولا بد للتمييز بين السلطات السياسية 
والتنفيذية الذي تضاءل في ألمانياء أن يترك باعتباره غير ملائم البتة لاحتياجات 
إدارة المجالات الواسعة. ولا بد للشعب الرائد» أو شعب المجال الواسع؛ أن 


(4) 32 .اونا اتإقادط عار ازاسراعونع2 «رع صبطلم حم اسه رودمعن) لصن ومناصل مه موده 0» تامع8 ععمملا 
«ءأد«تسال] تأعتس تعلط «قثر مأمواععط نهذ «رعصدط ادك اطتنامركومع0 دع طاعكابعل ععمكء مععدنالصبمن» لصة ,(1ل194) 
.1 33 .مم ,( 1941 ,طعا )اللا .0 مأ تألمامصصوطا) 


عن فيرنر بست انظر مراجع هذا الكتاب. 
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يصون حياته الخاصة؛ من دون أن تستوعبه الشعوب الأخرى. هذه مهمة من 
كبريات مهمات الآدازة:.والميذأ الذى يجب أن تبت علية الآدارة بحب أن يكون 
مبدأ فرايهر فون شتاين القائل «أقل ما يمكن. أرخص ما يمكنء وفى مصلحة 
الشعب». وينبغي ألا تكون الإدارة شيئًا أكثر من القيام بالتصحيحات الضرورية 
وإسداء التوجيهات لسلطات الحكم الذاتي التى يجب أن تصان وتقوى. فإن 
لم يحدث ذلك فلن يكون أمام الشعوب المستتبعة إلا خياران غير مستحبين 
العبودية أو الاندماج. 

انطلاقا من هذه المقولات النظرية التمهيدية يتم تطوير التصنيف التالي 


2 


أ- إدارة بالتحالف؛ على الرغم من أنه يفترض في الاستقلال الاسمي للدولة 
المكرهة على هذا النوع من التحالف أن يظل سالمّاء فلا بد من أن يؤكد 
بوضوح أن العلاقات الخارجية هي امتياز تختص به الأمة «القائدة». ولا بد 
لممثل الأمة القائدة أن يتفوّق لا بقدراته الدبلوماسية بل بعبقريته الإدارية. 
ولكن لا بدّ للدولة القائدة أن تحترس كثيرًا من اللجوء إلى تدابير قاسية 
شرط أن تتقيد الإدارة المحلية» طبعًاء بالواجبات الضرورية لانضمامها 
إلى «منظومة المجال الواسع». ويجوز للأمّة المتحالفة أن يكون لها جيش 
خاص بها تحت قيادة الدولة القائدة. 
من الواضح أن هذا النمط ينطبق على تحكم ألمانيا في الدنمارك» والظاهر 

أن بست قد صمّم نظرية لسياسته الخاصة في الدنمارك» وهي سياسة أخفقت 

إخفاقا مخزيًا. 


5 كا على سلوفاكيا التى كانت تعتبر» مثل الدنمارك» دولة 
محمية'*» نظرًا إلى كون رئيس الدولة السلوفاكية ورئيس وزرائها كان قد 


(5) لقنا أطععظ دملا عمتطلمائععنة!! ,ابلععء كعمد ملق ستمممعلعتطء5 6أ0 مه مقاعيهك ماعطاتلا 
عمل مااع اضه ع2 :2 .لون ,(1943 ,تع لعهطء5 عسساتعاطم ,تعدسعمطلطم»! .للا تعأجمزعا) .دام 2 ,13 بالمطعئئتللا 
بك 
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وضعها تحت حماية ألمانيا في برقيته إلى هتلر في 16 آذار/ مارس 1939 وفي 
معاهدة 23 آذار/ مارس 1939. 


لاحم 


إدارة إشرافية» لا تستمد من معاهدة بل من أمر أحادي صادر عن حكومة 
الأمة القائدة. ويمثل مفوض الدولة القائدة القيادة السياسية. لا بد لهذا 
التمثيل أن يكون موحدًا. ولا يحق للحكومة المحلية؛ من حيث المبدأء 
أن تتخذ جيشّاء لكن مواطنى الأمة المُشْرَف عليها يستطيعون تحت رقابة 
ملائمة أن يلتحقوا بجيش الأمة القائدة. 


ويطبق هذا النمط على النروج وهولنداء المعتبرتين دولتين محميتين. 


إدارة حكمء وهي نوع السلطة التي تحتل فيها الأمة القائدة المواقع الإدارية 
الرئيسة وتترك الهيئات الإدارية الأدنى درجة للسكان المحليين. غير أن 
بست ينيّه إلى أن سياسة الأمة القائدة يجب أن تحرص على إيقاظ مشاعر 
الود في الشعب المحكوم الذي لا يزال يعيش ويشعر كأمة ومن شأنه أن 
يقوم بردة فعل قوية على الإجراءات المعادية لوجوده. أما بالنسبة إلى 
الجيشء. فيجب أن يطبق المبدأ نفسه الذي يطبق فى (ب) أعلاه. ويطبق 
هذا النمط بوضوح على المحمية. ْ 


الإدارة الاستعمارية» النمط الرابع والأخير» تركز السلطات الإدارية كلها 
في أيدي الأمة القائدة. لا يحتفظ السكان المحليون بأي سلطة إدارية. 
وهذه هي السياسة التي يجب انتهاجها حيال الشعوب التى ليست أممًا. 
ولك لا بذ للآانة القائده إن تاحدهقن الحسيان أن الشهوب: الفيفلية وان 
لم تمارس مقاومة فعالة» قد يأتي ردّها من خلال «الانقراض». ولما كانت 
الهوة العرقية بين الأمة القائدة والسكان المحليين واسعة جدّاء فلا يمكن 
أن يؤخذ أي منهم في جيش الأولى. والواضح أن المقصود من هذا النمط 
أن يطبق على الأراضي الشرقية المحتلة وعلى الحكومة العامة. 


كان لنظرية بست تأثير عظيم. ومن المميز في هذه النظرية أن الأراضى 


الواقعة تحت الحكم العسكري بالمعنى الضيق لا تظهر أبدّاء وذلك لأسباب 
سبق لنا أن فسرناها. 
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3. السيطرة الإدارية على الأراضى المحتلة 

وزارة داخلية الرايخ بوصفها هيئة تنسيق 

على الرغم من تنوع أنماط السيطرة على أوروبا المحتلة» فإن السيطرة 
الاقتصادية. والسيطرة على القوى العاملة» والشرطة موحدة تمامًا. وثمة. 
علاوة على هذاء مؤسسة واحدة توفر التوحيد في جميع الحقول الإدارية» إنها 
وزارة داخلية الرايخ. برزت هذه الوزارة بوصفها صلة الوصل الموحدة لتنسيق 
الإدارات في الأراضي المحتلة عند دمج النمسا؛ إذ قضى حكم صادر في 16 
آذار/ مارس 1938 بإنشاء «مكتب الرايخ المركزي لإعادة التوحيد» وتكليف 
وزارة داخلية الرايخ بمهمات المكتب المركزي. كان عليه تنسيق جميع التدابير 
القانونية والتنظيمية الصادرة عن الرايخ لدمج النمسا. كما كلف المكتب 
المركزي بصورة خاصة بإقامة بنية إدارية موحدة» وتأمين وحدة الإجراءات 
التي يتخذها الرايخ في الحقل القانوني. كان من واجبه إعداد الأحكام التشريعية 
والإدارية في الأراضي المضمومة: وأخيرًا تأمين التوافق مع مفوض الرايخ في 
النمسا. ولذلك فإن المكتب المركزي ليس منظمة مخصوصة بل هو وزارة 
الداخلية. وظل قائمًا بعد إلغاء منصب مفوض الرايخ في النمساء واحتفظ بهذه 
الوظيفة حيال جميع الأراضي المضمومة. والملحقة» والمحتلة حتى اليوم. 

الأراضى المضمومة والمَدْمَجة 

تشكل الأراضي المضمومة والمُدْمَجة جزءًا من الرايخ. 

(أ) السوديت. استنادًا إلى النظرية الدستورية الألمانية» يشكل اتفاق ميونخ 
في 29 أيلول/ سبتمبر 1938 الأساس القانوني لدمج السوديت في ألمانيا. 
ونص هذا الاتفاق على إجلاء التشيكوسلوفاكيين وعلى حلول القوات المسلحة 
الألمانية. وأجبرت الحكومة التشيكية على أن تطلق خلال أربعة أسابيع سراح 
جميع الألمان السوديت من المنظمات العسكرية والسياسية» وأن تحرر جميع 
الألمان السوديت المحتجزين بسبب جرائم سياسية. 
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بدأت القوات الألمانية الاحتلال في أول تشرين الأول/ أكتوبر 1938 
وبحلول 10 تشرين الأول/ أكتوبر كانت الوحدات العسكرية الألمانية الخمس 
قد أكملته. واستنادًا إلى النظرية الألمانية» يعتبر العاشر من تشرين الأول/ 
أكتوبر علامة على دمج السوديت في ألمانيا. ويحدد هذا التاريخ التغيبر في 
المواطنية. وتمت شرعنة الدمج بمقتضى قانون إعادة التوحيد الصادر في 21 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1938» وانتخابات الرايخشتاغ في 4 كانون الأول/ 
ديسمبر 1938 التي منحت السكان, استنادًا إلى النظرة الألمانية» فرصة تثبيت 
الدمج؛ ذلك أنَّ 8 في المئة منحوا أصواتهم «للفوهرر والرايخ الألماني 
الأكبر). ولذلك تزعم ألمانيا أن السوديت أصبحت جزءًا من الرايخ الألماني 
وفمًا لمبادئ القانون الدولي والمحلي. 

خلال ما سمي بالعمليات العسكرية» انحصرت السلطة التنفيذية في 
الجيش الالمائى الذي عمل من خلال قاذة الوحداك السلكرية الخمش. 
وبمرسوم صادر عن هتلر في أول تشرين الأول/ أكتوبر 01938 وضع 
على رأس السوديت مفوض الرايخ الفدرالي وجُعِلَ مقرّه رايخنبرغ. كانت 
مهمات مفوض الرايخ شبيهة بالحكام الفدراليين في الولايات: كان يرئس 
الجهاز الإداري ويقوم بالقيادة السياسية. كان في وسعه أن ينسق النشاط 
الإداري كله فى المنطقة وأن يصدر الأوامر إلى المؤسسات المستقلة 
ويه المتتفلة: وكان مكلفًا لا بالإدارات العامة فحسبء بل والخاصة 
أيضاء كالإدارة القضائية» والمالية» والبريدية والسكك الحديد» وكان يعاونه 
أخصائيون في هذه الحقول. وكان مفوض الرايخ مسؤولا أمام هتلر مباشرة. 
ولكن في الوقت نفسه» وبوساطة مرسوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 
8 اتخذت وزارة الداخلية مرة ثانية مكتبًا مركزيًا لتنسيق الإجراءات 
التي يقوم بها مفوض الرايخ مع إجراءات الحكومة الألمانية. ولذلك» 
لم تكن التشريعات الصادرة في الرايخ الألماني تحديدًا قابلة للتطبيق في 
التوديت يما واضت اوكا ضح فقوي الراج ول كز لتضييم قابلة النطيق 
إلا متى أنفذها المفوض في دائرة ولايته. أما إنفاذها أو عدم إنفاذها فكان 
يتوقف على التوجيهات الصادرة عن المكتب المركزي. 
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5 السوديت بصورة نهائية بفضل قانون 25 آذار/ مارس 1939. 
وبمقتضى هذا القانون أصبحت ولاية من ولايات الرايخ» مماثلة لولاية 
الحزب. وتم بعض التغييرات الإقليمية. وتحددت بنية ولاية السوديت بمقتضى 
قانون ولاية السوديت المعروف الصادر في 14 نيسان/ أبريل 1939. 

ب ميميللاند. تم دمج الميميللاند بمعاهدة دولية عقدت بين ليتوانيا 
وألمانيا. كانت ميميل تحكم بموجب قانون ميميل الصادر في 8 أيار/ مايو 
4 الذي صادق عليه البرلمان الليتواني في 30 تموز/ يوليو 1924. 
ومنح القانون حكومة ميميل إدارة ذاتية تبلغ ذروتها في دستور خاص بها. 
كان الزعم الألماني أن الحكومة الليتوانية لم تف بما وعد به قانون ميميل. 
وقررت الحكومة الليتوانية» تحت الضغط الألماني» أن تعيد ميميل إلى 
ألمانيا في 1 آذار/ مارس 1939. فى 23 آذار احتلت القوات الألمانية البلد 
اناا إلى متعاهدة 23 آذار/ قارتى :1939 الدولة مكدر تانون يقن إعاذة 
توحيد ميميل بألمانيا في 23 آذار/ مارس. وتمت عملية التوحيد. ري 
بوساطة وزارة الداخلية باعتبارها المكتب المركزيء وعُيّنَ رئيس منطقة بروسيا 
الشرقية (مفوضًا مرحليًا). وعيّنت كل من ليتوانيا وألمانيا ما سمي بالمفوضين 
الانتقاليين» وعمل المفوض الانتقالي الألماني تحت سلطة المفوض المرحلي. 
وأدمجت ميميللاند فى منطقة بروسيا الشرقية وباتت تابعة لمحافظة غومبينن. 
وترتب على ذلك أنه لم يطرأ نظام حكم انتقالي في الفترة الممتدة بين تنازل 
ليتوانيا عن ميميللاند وبين دمجها في ألمانيا. أصبحت الميميللاند فورًا جزءًا 
من الرايخ الألماني» وفي الأول من أيار/ مايو 1939 صارت مجموعة القوانين 
الألمانية والبروسية تطبق في الميميللاند. 

(ج) دانتزيغ. في حين كان ثمة شبهة من الشرعية في دمج السوديتلاند 
والميميللاند» فإن ليس هناك حتى لشبهة من الشرعية في دمج دانتزيغ. وقام 
الكاتب الألماني شبه الرسمي فيلهلم شتوكارت بصوغ ذلك على النحو التالي: 
اعندما اقتربت الأزمة مع بولندا من ذروتهاء أصدرت دانتزيغ قانون 23 آب/ 
أغسطس 1939 الذي أبطل البنود المقيدة في القانون الدولي والقانون 
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الدستوري» وأنشأت رأسًا للدولة غير منصوص عليه في الدستور الحاليء 
وفوّضت إليه ممارسة سلطات السيادة»”. ويتبين من هذا أن دمج دانتزيغ في 
جملة الرايخ لا يستند إلى القانون» بل إلى العنف. وقام والي إقليم دانتزيغ 
المعيّن حديئًاء الوالي فورسترء في الأول من أيلول/ سبتمبر 1939 بإصدار 
قانون دستوري أساسي (اه:هه04ه5ده:9) ينص على إعادة توحيد دانتزيغ 
بألمانيا. كما أقر الرايخشتاغ الألماني قانون دانتزيغ الدستوري في التاريخ نفسه. 
ونصٌ القانونان على أن تصبح دانتزيغ جزءًا من الرايخ الألماني» وأن دستور 
مدينة دانتزيغ نم الحرة ة نُسخ بذلك. صارت القوانين الألمانية كلهاء بصورة آلية 
قابلة للتطبيق في دانتزيغ» إلا إذا نضّت على خلاف ذلك بنود خاصة. مرة ثانية» 
كانت وزارة الداخلية تعمل عمل المكتب المركزي للتنسيق بين الرايخ وإدارات 
دانتزيغ. 
بعد احتلال بولندا أدمجت دانتزيغ في ولاية دانتزيغ - بروسيا الشرقية. 


(د) الأراضي الشرقية المُدْمّجة. لا أساس قانونيًا لدمج الأراضي البولندية 
السابقة في ألمانيا. واستنادًا إلى النظرية الألمانية «أَمْكَنَ لعملية الدمج هذه أن 
تتم» من وجهة نظر القانون البلدي والدولي. لأن الدولة البولندية هلكت»©؛ 
فالأساسء إِذَاء هو القانون البلدي الألماني حصرّاء أي مرسوم هتلر الصادر 
في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1939» بعد بسط الحكم العسكري كليًا على 
الأراضي البولندية. وتم الدمج بوساطة وزارة داخلية الرايخ العاملة عمل 
المكتب المركزي. 

الشكل الإداري الجديد هوء مرة ثانية» الولاية» باستثناء سيليزيا العليا وبعض 
البقاع الصغيرة. تنقسم ولاية دانتزيغ - بروسيا الشرقية إلى محافظات ددري 


برومبرغ» وماريينفردر. وَأَخدث الأخيرة من إقليم بروسيا الشرقية. وتنقسم 
ولاية فارتيلاند إلى محافظات هوهينزالتزاء بوزن» ولودز (ليتزمانشتات). سقفت 


)26( .68 .م كتممصعلعلطعك5 لمة مقاعييك 
(7) المصدر نفسه. ص 72. 
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منطقة سيليزيا الصناعية بحيث أصبحت جزءًا من محافظة كاتوفيسه وأدمجت 
1 أ 5 : 2ت 55 و اد .8 5 ام 
في إقليم سيليزيا العليا. المنطقة المحيطة بمدينة تزيشيناو حوّلت إلى محافظة 
تزيشيناو وأدمجت في إقليم بروسيا الشرقية. المواطنية في هذه البقاع المدمجة 
تتحدد بمقتضى المرسوم الخاص «بقائمة الفولك الألماني والمواطنية الألمانية 
في الأراضي الشرقية المدمجة» الصادر في 4 آذار/ مارس 1941. 


(ه) أويبن» مالميديء وموريزنيت. لا أساس قانونيًا لدمج هذه الأراضي 
البلجيكية بألمانيا. ويقول البيان شبه الرسمي: 


عند تقويم اامرسوم الفوهرر والمستشار حول إعادة توحيد أراضي أويبن» 
مالميدي. وموريزنيت بالرايخ الألماني» الصادر في 18 أيار/ مايو 0.من 
وجهة القانون الدولي والبلدي. على المرء أن يأخذ في الاعتبار أنها أراض 
سُلِحَت بصورة غير شرعية عن ألمانيا ولم تزل متصلة بها بالفطرة. ولذلك؛ لم 
يكن ثمة من سبب لمعاملة هذه الأراضى باعتبارها أراضي عدوة محتلة» وإن 
لفترة انتقالية فحسبء بل إن إعادة توحيدها الواقعية بالرايخ يمكن أن تتأسس 
فورًا في القانون الدستوري!". 
ويلزم عمًا تقدم أن كامل الأساس القانوني لادماج أويبن» مالميدي» 
وموريزنيت هو النظرة الألمانية المعروفة المتعلقة بطبيعة معاهدة فرساي. 


تمت عملية الدمج بمقتضى مرسوم الفوهرر الآنف الذكر. وكانت وزارة 
داخلية الرايخ» مَزَة ثانيةء مكلفة نمهمات مكتب مركرئ. .ولذلك فإن أوييخ) 
مالميديء وموريزنيت هي جزء من الأراضي الألمانية وممثلة (بحسب قانون 
4 شباط/ فبراير 1941) بنائب في الرايخشتاغ. انيت هذه الأراضي كلها 
في محافظة آخن من أقليم الراين البروسي. وأصبح سكانها مواطنين ألمان*, 
وأصبح القانون الألماني والبروسي نافذ المفعول في أول أيلول/ سبتمبر 


للق .8 .م كتمصصعلءتداء5 لمة امقعاعيط5 
(9) بشأن التفصيلات انظر مرسومى 23 أيلول/ سبتمبر 1941». و28 أيلول/ سبتمبر 1942» 
والأحكام التنفيذية لوزارة داخلية الرايخ في 10 شباط/ فبراير 1942 و28 أيلول/ سبتمبر 1942. 
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0. لم يكن ثمة إِذَا أي خطوة انتقالية بين الاحتلال الالماني الذي لم يدم 
إلا بضعة أيام» والدمج الكامل لهذه الأراضي بألمانيا. 

أراض في طور الضم والدمج 

الأساس القانوني لدمج الأراضي التالية غير موجود. حتى إن الفقهاء 
الدستوريين الألمان يُحْرَجون عند مناقشة الوضع القانوني الحالي لأراضي 
الألزاس واللورين» واللوكسمبورغ. في حالة بولنداء تذرّع هؤلاء على الأقل 
بأن الدولة البولندية زالت من الوجود. أما في حال فرنساء فلا يمكن الاستعانة 
بأيديولوجيا كهذه؛ ولا سيما مع العلم بأن فرنسا استسلمت لألمانيا بموجب 
اتفاق هدنة يغطي العلاقات الدولية بين البلدين. ولذلك فإن النظرية الألمانية 
هي الآتية: 

احاسسضي ده لاسو 0 د 
العا 1 ب مد حل ل اللو 
خسائر الحرب. بل كجزء من النظام النهاتي المستقبلى9". 

ولهذا السبب تعتبر ألمانيا الألزاس واللورين من جملة الأراضي المدمجة 
(عأعاطءعن) عترعلث زاوعم داة). 

مع ذلكء فإن إدارة هذه الأراضي تتسم بفوارق قانونية بارزة عن الأراضي 
المدمجة الآنف اه ويمكن لقو تقريبًا أن إدارة الأداضني الى :هئ 9 
مشابهة لإدارة السوديت من قبل مفوّض فدرالي. ولذلك فالقانون الألماني لا 
يطبق بصورة آلية عليها. ولا بد للقوانين ن الألمانية من أن تنفذ فيه بوساطة كل من 
رئيسى الإدارة المدنية. 


أذ الالراس :يدير الألراض رثيين الآدازة المدنية زومساد 91د و عهنة 


(210 .م متمصمعلعاطء5 له مماع ناك 
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الوالي روبرت فاغنر المسؤول أمام هتلر مباشرة. لكن وزارة داخلية الرايخ 
تنسق إدارة الألزاس مع إدارة الرايخ. كل فروع الإدارة العامة في الألزاس 
تتحد في شخص رئيس الإدارة المدنية خلافا للبنية الإدارية التقليدية 
فى ألمانيا. فريس الإدارة المدنية هو الذي ينفذ التشريعات المنشورة 
في ل بازع 211/111 معل تعد دعل )غةاطوعمناصل:مه/ (صحيفة تنظيم رئيمس 
الإدارة المدنية). من الناحية السياسية» تشكل الألزاس وبادن ولاية واحدة 
في الحزب النازي. ويعمل رئيس الإدارة المدنية على المستوى المحلي 
عبر مفوضين ريفيين يوازون أعضاء المجالس الريفية في بقية أنحاء الرايخ. 
وتشكل المدن الكبرى الثلاث ستراسبرغ؛ مولهوزء وكولمار دوائر بلديات 
يديرها أعضاء المجالس البلدية الأرفع رتبة (هدو تسم لافهاىءم0). 


اللورين. يدير اللورين رئيس الإدارة المدنية» الوالي جوزيف بوركيل. وهي 
تشكل مع السار +2ه5 ولاية حزبية واحدة. لكن مقرَ الإدارة المدنية ليس 
ميتز بل ساربروكن. ويعمل رئيس الإدارة المدنية عبر أعضاء المجالس 
الريفية. وحدها مديئة ميتز تعتبر دائرة بلدية. 


لوكسمبورغ. الأساس القانوني لدمج اللوكسمبورغ مهتز كالأساس 
القانوني لدمج الألزاس واللورين. . يترتب على ذلك أن الألمان يعتبرون أن 
اللوكسمبورغ أدمجت «إداريًا في الرايخ الألماني وأن ألمانيا تعتبر أرض 
اللوكسمبورغ جزءًا من الرايخ الألما ني2200. ويحكمها رئيس للودارة 
المدنية هو الوالي سيمون. سياسيًا تشكل اللوكسمبورغ وولاية كوبلنتر - 
تريير ولاية موزيللاند. وتنقسم ولاية اللوكسمبورغ إلى ثلاث مقاطعات 
ريفية يديرها أعضاء مجالس بلدية» ودائرة بلدية مدينة اللوكسمبورغ. وتتبع 
المواطنية فيها نمط اللورين. 

ستيريا السفلى وكارنيولا العليا. بعد حرب البلقان عام 1941» أدمجت 
ألمانيا جزأي يوغسلافيا ابتداء من نيسان/ أبريل 1941. ويدير هذين 


(1 )المصدر نفسه. ص 86. 
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الجزأين رئيسان للإدارة المدنية وهما يتبعان من حيث التنظيم نموذج 
ولاية الرايخ. جميع المواطنين اليوغسلافيين المتحدرين من أصول 
ألمانية (#طءوان1/015906) أصبحوا مواطنين ألمانًا؛ المواطئون اليوغسلافيون 
الآخرون ذوو الدم اليوغسلافي حصلوا على مواطنية قابلة للإلغاء» واعتّبر 
الآخرون كلهم «مواطنين محميين 212/0 

الأراضى الملحقة 


(أ) محمية بوهيميا ومورافيا. لم يتغير شيء في بنية المحمية منذ أن 
نْشرَ هذا الكتاب أول مرة. ولذلك نكتفي بملخص للوضع الحالي. القانون 
الأساسيء أي مرسوم الفوهرر الصادر في 16 آذار/ مارس 1939. ما زال 
هو هو. المبادئ هي: المحمية هي من مستحدثات النازية «المبتكرة)(22. 
وهي لا تندرج تحت أي وضع معروف في القانون الدولي بل ينتظمها القانون 
البلدي الألماني حصرًا. بوهيميا ومورافيا تنتميان إلى الرايخ الألماني الأكبر. 
السيادة عليهما للرايخ» متمثلا في الفوهرر. لذلك ألغيت الجمارك بين ألمانيا 
والمحمية. والمحمية. مع ذلك. «مستقلة» لكنها تحت «حماية» الرايخ. هذا 
ما جعل لها رئيس دولة» يعتمد على ثقة الفوهرر. الشؤون الخارجية تعالجها 
ألمانيا. وتتمثل المحمية في ألمانيا بوساطة وزير ليس له صفة دبلوماسية. تقدم 
ألمانيا «الحماية العسكرية». وتتمثل المصالح الألمانية في المحمية من خلال 
الحامي الفدرالي» ومنذ عام 1943 من خلال وزير دولة ألماني. 

الحامي الفدرالي الحالي هو وزير داخلية الرايخ نم السابق» فيلهلم فريك 
الذي خلف نؤيْرات عام 1943. والظاهر أناكز ترات جان رجا علبات: ونم يلعل 
كبيز: شىء. فكان من جراء ذلك أن تولى السلطة الفعلية نائبه» ر.هايدريشء قائد 
لرلة ا أن الألمانية» وقائد مفرزة أقدم في الإس إس. وبعد اغتيال هايدريش 
في أيار/ مايو 1942. عيّن مكانه القائد الأعلى لمفرزة الإس إس كورت 


(12) مراسيم 14 أيلول/ سبتمبر 1941 والأحكام التنفيذية الصادرة فى 10 شباط/ فبراير و19 


حزيران/ يونيو 1942. 
)213 9 .م ومتقصمعلعتطعءد لمة أمماعناك 
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دالويغه. غير أن تعيين هملر وزيرًا للداخلية في 24 آب/ أغسطس 1943 أفضى 
إلى إعادة تنظيم كاملة. عيّن فريك حاميّاء ولكن الألماني السوديتي كارل 
هرمان فرانك الذي كان مجرد وكيل وزارة في مكتب الحامي»؛ عين وزير دولة 
الماني اق الحعيية وضع الراضى السافى القعان فل لعي لبتي 
دالويغه*". واحتفظ فرانك أيضًا بموقعه كقائد أعلى الإس إس والشرطة في 
المحمية. 


يعمل الحامي إقليميًا من خلال كبار أعضاء المجالس البلدية في سبع 
محافظات. ويشرف هؤلاء الأعضاء على الإدارة على المستوى الإقليمي. 
سلطات الحامى غير محدودة فعلمًا. فهو ممثل هتلر؛ وهو الذي يثنّت أعضاء 
«الحكم الذاتي» ويقيلهم بمحض استسابه؛ ولا بد من إطلاعه على جميع 
الإجراءات؛ وله أن ينقض كل الإجراءات؛ وله أن يصدر التوجيهاتء وأن يلجأء 
عند الضرورة» إلى الإجراءات الإدارية المباشرة» معطلا سلطات الحكم الذاتي 
كلها. 

ويقوم أدنى منه حكم اذاتيٌ» مكوّن من رئيس دولة (الدكتور إميل هاشا)؛ 
ورئيس حكومة» ووزراء عذدة. والمنتصب الأساس» وزارة الاقتصاد والعمل» 
يتولاه رجل من الرايخ الألماني» بينما يتولى الوزارات الأخرى تشيكيون. 

تنقسم المحمية إلى إقليمين» هما بوهيميا (وعاصمتها الإدارية براغ) 
ومورافيا (برون). وينقسم الإقليمان إلى محافظات (63 في بوهيمياء و27 في 
مورافيا) توازي المناطق الريفية الألمانية. 

وتنفذ الإدارة «الذاتية» في الوقت نفسه تعليمات الإدارة الألمانية 
(المفوّضة» (ع«دالةمهادية:6لاى)» بحيث تكونء في الوقت نفسه. أدوات إدارية 
ألمانية» بمعزل عن المهمات الإشرافية التي يمارسها الحامي الألماني. نتيجة 
لذلك يلحق الموظفون الإداريون المدنيون الألمان بالإدارة الذاتية ويجعلونهاء 
إلى حد ماء توينا كاملا. 


(14) وضعه غير واضح. ربما كان رئيس الشرطة. 
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ثمة نوعان من المواطنية فى المحمية: 

- المواطنون التشيكوسلوفاكيون المتحدرون من أصل ألماني 
(عطعكابع01150/١)‏ أصبحوا مواطنين ألمان ايتداء من 16 آذار/ مارس 1939» مع 

- تشيكيون صخرا مواطنين في المحمية7), يدل تنظيم المحمية على 
أنها بلد محتل وأن الحكم الذاتي المزعوم لا يتعدى ما تتمتع به بلدية ألمانية في 
ظل قانون البلديات النازي. 

(ب) الحكومة العامة. تعتبر البقاع الخاضعة للحكومة العامة جزءًا منتمءِ 
(بصورة غير مباشرة» (2هطاءةازم) إلى ألمانيا بينما تعتبر المحمية جزءًا منتمء 
(بصورة مباشرة» (موطاءاتصصن) إلى الرايخ. ليس لها إِذًا إدارة (ذاتية»4. وهي 
دستوريًا خاضعة للحكم» أئْ مستعمرة المائية: 

لم يتغير إلا القليل في إدارة الحكومة العامة التي تبدو بصورة بيانية كما 
يلي: 


الإدارة المركزية في كراكوف 


الحاكم العام :0 هانز فرانك 
رئيس الحكومة : بيهلر 

نائب الرئيس :1 بويّل 
سكرتارية الإقليم : بيهلر 
نائب 8 .نويل 


مدير مستشارية الحاكم : كيت 

مدير مستشارية الحكومة ‏ : فولسيغر 

(15) حكم وزير داخلية الرايخ 7 حزيران/ يونيو 1940. بشأن اليهود. انظر مرسوم 2 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1942. 
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علاوة على هؤلاء. هناك: مكاتب لرئيس الصحافة؛ التجارة الخارجية؛ 
التشريع؛ مراقبة الأسعار؛ التخطيط الإقليمى؛ العاملين» الصيانة» الأرشيفات؟ 
الإحصاءات. 


ينقسم كل من الدوائر الأساسية بحيث إن الإدارة المركزية للحكومة العامة 
تشبه تمامًا الإدارة المركزية الألمانية. وتعمل الحكومة المركزية إقليميًا عبر 
خمية لكين (في وارسو؛ كراكوف؛ رادوم؛ لوبلين؟ لفوف) يغاونهم ,علد 
يكبر أو يصغر من المسؤولين الألمان. وتنقسم المحافظات إلى مناطق/ أقضية 
يديرها رؤساء أقضية أو رؤساء مدن. 8 أدنى منهم وحدات الإدارة المحلية. 
واستنادًا إلى مرسوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1939 يعيّن الرؤساء على أدنى 
مستويات الوحدات المحلية من الجماعة القومية الأكثرية» بحيث أن البولنديين» 
والأوكراتية والروش البيضء» :والغورالييق يلون غلى: المستوى الادنن: 

الحاكم العام هو ممثل هتلر. وهو لذلك بمنزلة (وزير فدرالي إقليمي»). 
سلطاته لا حدود لها. وهو يركز السلطات كلها فى يديه ولذلك لا توجد أي 
إدارة خاصة لا تنقاد لأوامره. هذه هى الحال نظريّاء وإن كان الفصل التالي 
سيبيّن أن الممارسة تختلف تمامًا. والحاكم العام» بعد هذاء هو القائد الحزبي 
فى الحكومة العامة» ويعمل الحزبء على ما بيّناه من قبل» فى مجال النشاط. 
كذلك تنظم الشبيبة الألمانية في شبيبة هتلر. 

الأراضي المحتلة 

(أ) الأراضي الخاضعة للسيطرة المدنية - النروج وهولندا. 


تغيرت الإدارة النروجية على نحو أساس واحد: بروز فيدكن أبراهام 
كويزلنغ رئيسًا للدولة والحزب. ١‏ 

مكتب مفوض الرايخ للأراضي النروجية المحتلة (جوزيف تربوفن) بات 
الآن منظمًا على النحو التالى: النائب هو هانز ه. نويّمان» وهو قائد الحزب 
النازي في النروج أيضًاء. ثمة دوائر للإدارة؛ والاقتصاد؛ والدعاوة السياسية؛ 
الإعمار والتكنولوجيا؛ خدمة العمل؛ البريد والبرق؛ والشرطة. الأرجح أن 
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الشخص الأوسع نفوذا في النروج هو قائد الشرطة والإس إسء جنرال الشرطة 
ريديس. يعمل مفوض الرايخ» إقليميّاء عبر عدد من المكاتب الفرعية في المدن 
النروجية الكبرى 

ا ا 0 ا 
وفق نموذج حكومة هتلر. فهو الآنء على غرار هتلرء رئيس الدولة والحزب 
القومى. وله لذلك مستشاريتات. وتتكون حكومته من عدد من الوزراء لا يقل 
عن 13 عضرًا. ومذ ذاك باتت مقولة الدكتور بست عن الإدارة الإشرافية 
تطبق على النروجء إذا ما فهمنا من هذا اللفظ أن التدخل الألماني المباشر 
إجراء لا يتم اللجوء إليه» ما دامت حكومة كويزلنغ نفسها تتولى تنفيذ رغبات 
الفاتح الألماني. وبات ذلك ممكنًا لأن كويزلنغ انطلق, استنادًا إلى مرسوم 16 
نيسان/ أبريل 1942» في عملية تطهير شاملة للإدارة النروجية وحوّلها من إدارة 
ديمقراطية إلى إدارة تسلطية. 

ل ا ا ا 9000 
القومي ا 0 وش اطلف مدخ القالون ممائلة تمامًا للقانون 
الأتعانى المتعلق بوحدة الحزب والدولة. واتخذ الحزب النازي النروجي 
سمات الأخ النازي الألماني الأكبر قدوة يقتدي بها. فأنشأ محكمة حزبية» 
ومنظمة نسائية؟ وشبيبة؛ وخدمة عمل؛ وخدمة للأرض؛ وفوق هذا كله منظمة 
شبه عسكرية هي الهيرد (11154)» بقيادة طورفالد طرونسنء, وهي تتكون من الهيرد 
ذاته» وبّخرية الهيردء وقوات الهيرد الجوية؛ كما أن للهيرد» إس إس خاصة به 
هي: : الإس إس الجرمانية النرويجية (ءع:0ل١ة‏ 5 ععاأكمق ص 0). لكن وضع الحزب 
القومي هشء كما هو معروف. لأن جزءًا ضئيلا من الشعب النروجي يدعمه. 

تختلف الحال فى هولندا'' عما هي عليه فى النروج لأنه لا وجود 


(16) انظر الوصف الألمانى الكامل: عمووتسسرهماقطءتع. ء5» ,دواعي .1 لاه اتقناوما«فذبة5 عناطائم 
3 .أ0/ ,عناأوسدعنا له عادمو رعلا عطعون اق بال أرا«7أءكانع2 «رعاء تطعن) معطعوتلصداعلء1ل8 وعاجاعدع8 عأل ميل 
.(1942) 


6237 


لحكم ذاتي في هذه الحال. عدا عن ذلك. التركيبة متماثلة تمامًا؛ إذ أقامت 
ألمانيا إدارة «إشرافية». ومفوض الرايخ لا يزال النازي النمساوي الدكتور 
زيس - إنكوارت» يعاونه مفوضون عامون ألمان للإدارة والعدل؛ الشرطة» 
المالية والاقتصاد؛ وللمهمات الخاصة. الإدارة المحلية مركزة في الأمناء 
العامين الهولنديين المكلفين بمختلف الوزارات الهولندية» والمتمتعين بحق 
إصدار القوانين بمراسيم. واتتخاول منظمة كازية محلية يقودها وسرت أن تسائد 
الحكم الألماني. 

(ب) الأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية. لم يتغير الحكم العسكري في 
بلجيكا وشمال فرنسا (بقيادة الجنرال فون فالكتهاوزن معدسدطمءءلادم)(17) وفى 
فرنسا الميخلة (الجترال فون شتولبتاغل) مدق بعس هذا الكناب:.ومن شأن بعض 
التفصيلات أن تكمّل الصورة. تنقسم أركان القادة العسكريين إلى قسمين: 
أركان القيادة وأركان الإدارة. وينقسم القسم الثاني عادة إلى دوائر تتناول 
المشكلات العامة» والإدارة» والاقتصاد. وتتكون أركان الإدارة من العاملين 
المدنيين في خدمة الجيش وتتناول جميع المشكلات التي لا تعني الجيش أو 
الشرطة. ويتكرر هذا التقسيم ذاته على المستويات الإقليمية الدنيا. 

(ج) الأراضي الخاضعة للاحتلال العسكري وغير الخاضعة للحكم 
العسكري. كانت الدنمارك الأنموذج المثالي لما أسماه بست إدارة «التحالف». 
عندما اجتازت القوات الألمانية الحدود الدنماركية في 9 نيسان/ أبريل 1940» 
رفع الوزير الألماني فون رنته - فينك مذكرة حكومته التي تنص على تكفل 
ألمانيا بحماية الدنمارك عسكريًا والوعد بعدم التدخل في المؤسسات السياسية. 
تحت الضغط والاعتراضء قبل الملك والحكومة الحماية الألمانية. ومنذ ذلك 
التاريخ حتى 29 آب/ أغسطس 1943. كانت الإدارة «بالتحالف» واقعًا جزئيًا. 
ظل الملك» والبرلمان» والحكومة على رأس عملهمء ويقوم بست برعاية 
المصالح الألمانية بصفته ممثل هتلر المطلق الصلاحية أمام الملك» في حين 
يعمل الصناعي - الجنرال هرمان فون هانّكن - قاتدًا أعلى للقوات المسلحة 


(17)الآن الوالي غروهي (6056). 


الألمانية. وتمرٌ مطالب ألمانيا من الدنمارك من خلال القنوات الدبلوماسية 
المعتادة. 


في 29 آب/ أغسطس 1943» وبعد أن بلغ التخريب الدنماركي ذروة 
جديدة» ججرّدت الوحدات العسكرية الدنماركية من سلاحها وأعلن هائكن حال 
الطوارئ العسكرية. فاستقالت الحكومة الدنماركية برئاسة سكافنيوس. وعندما 
غدا واضحًا أن إجراءات هائكن عقيمة» وأن لا إمكانية للعثور على كويزلنغ 
آخر في الدنمارك؛ ندم الألمان على خطواتهم. لكن الندم كان أكثر عقمًا. ومنذ 
ذلك الوقت» صار خير وصف للسيطرة الألمانية على الدنمارك هو أنها شكل 
متخف من أشكال الحكم العسكري. فلا وجود لحكم عسكري كما نعرفه في 
فرنسا وبلجيكاء ومع ذلك يتم الحفاظ على وهم الإدارة بالتحالف». الهيئات 
الإدارية الدنماركية لا تزال تعمل» لكن لا وجود لحكومة دنماركية يتقدم إليها 
بست بالمطالب الألمانية. ويضطر الألمان إلى أن يتقدموا بمطالبهم بصورة شبه 
سرية من الهيئات الإدارية الدنماركية. 


(د) الإدارة الألمانية في روسيا المحتلة. حصلت وزارة الرايخ للأراضي 
الشرقية المحتلة» برتاسة وزير الرايخ روزنبرغ وممثله الدائم ميير» على سلطات 
سيادية عامة من الفوهرر. وتتركب الوزارة من عدد من الرسميين المتنوعين 
للاتصال أو لأغراض خاصة؛ في جملة المعاونين المباشرين للوزير» ومن بنية 
نظامية. وتنقسم البنية النظامية إلى دائرة مركزية وثلاث دوائر رئيسة للسياسة. 
والإدارة» والاقتصاد. تقوم الدائرة المركزية بمهمات الإدارة داخل الوزارة. 
وتنقسم الدائرة الرئيسة الخاصة بالسياسة إلى أقسام وظيفيًا وإقليميًا. وللدائرة 
الرئيسة الخاصة بالإدارة أقسام تعالج الأوجه الروتينية للشؤون المدنية: المالية» 
العدل» الصحة. الرعاية الشعبية» العلم والثقافة» والإدارة بالوصاية. أما الدائرة 
الرئيسة الخاصة بالاقتصاد فكان المخطط لها أن تكون وحدة نظامية للسيطرة 
الاقتصادية على أسامق دائم» لكن على امتداد فترة الحرب وضعت إدارة 
الشؤون الاقتصادية في الوزارة في يد هيئة قيادة السياسة الاقتصادية التى نظمت 
بحيث توازي الهيئة الاقتصادية للشرق. 
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تمثّل مفوضيتا الرايخ الخاصتان بالأراضي الشرقية (05:100) وأوكرانيا 
سلطة وزارة الرايخ في هذه الأراضي. تقع مفوضية الرايخ للأراضي الشرقية 
تحت قيادة مفوض الرايخ (الوالي ه. لوهزه) المخوّل سلطات سيادية في تلك 
الأراضي بتفويض من وزير الرايخ للشرق المحتل. والبنية التنظيمية لمفوضية 
الرايخ توازي البنية التنظيمية لوزارة الرايخ. كانت مفوضية الرايخ لأوكرانيا 
بقيادة الوالي ! كوخ #امنظمة أصلا على نحو مقنايف تالا مط 
فبراير 1943 أعيد تنظيمها وتقسيمها إلى 11 دائرة أساسية من أجل استغلالها 
استغلالا أكنف. 

المفوضون العامون في الأراضي الشرقية وأوكرانيا يمثلون مفوضي الرايخ 
في أراضيهم. 

ثمة أربع محافظات عامة في الأراضي الشرقية» تديرها هيئات إدارية 
شبيهة بإدارة مفوضية الرايخ لهذه الأراضي. المحافظات العامة منظمة على 
المستوى القومي وتشكل محور تركيز الإدارة الألمانية. توجد في كل محافظة 
عامة إدارات قومية محلية تعينها الإدارة المدنية الألمانية وتفوض إليها بعض 
السلطات الاستشارية والتنفيذية. وهى تشكل الأساس لسياسة التحرر القومي 
المركزة على الانخراط العسكري القومي في إستونيا ولاتفيا. 1 

كان ثمة ست محافظات عامة فى أوكرانياء وهى مسماة بأسماء الوحدات 
الإدارية السوفياتية السابقة التي تضمها من دون أن تحاول اتباع حدودها. 
ويوازي تنظيم المفوضية العامة تنظيم مفوضية الرايخ في أوكرانيا. 

ثمة 31 ناحية ©ءز66) في الأراضي الشرقية» منظمة بقيادة المفوضين 
الإقليميين الذين يبدو أنهم استغنوا عن التنظيم الوظيفي المعتاد في المستويات 
العليا وباتوا يستخدمون موظفين لغايات خاصة يدل من استعمال الدوائر. ثمة 
114 إقليمًا/ منطقة في أوكرانيا؛ وهي مستحدثات اعتباطية تشكل محور الإدارة 
الألمانية. والمفوضية الإقليمية تشكل أدنى مستويات الإدارة الآلمانية. 

الإدارة المحلية في كلتا أوستلاند وأوكرانيا هي في أيدي الزعماء 


00م 


الألمان يعيّنون ذوي الفئات العليا منهم في وظائفهم. ويقوم القادة الزراعيون 
الإقليميون والمحليون الألمان بمهمات إدارية هامة. 


رع بعض المجالات من ولاية إدارة الأراضي المحتلة ووّضِعَّ في أيدي 
هيئات الرايخ المركزية مباشرة. ثمة تنظيم عسكري نظامي لهذه الأراضي بقيادة 
آمر قوات الدفاع (عع ط هطو اطع عط عاداء مصطصطء/18) في الأراضي الشرقية وآمر قوات 
الدفاع في أوكرانياء للميدان» والمقاطعة. والقادة المحليين. علاوة على حصتها 
فى هذه الإدارة العسكرية النظامية» منت ليتوانيا صفة 6وأطعودعصمعط51 (بلد 
الأمان). وأنشئ مكتب للقائد العام لبلد الأمان ليتوانيا. 


و م 


كلف شبير بجميع الشؤون التقنية» بصفته وزير الرايخ للتسلّح والإنتاج 
الحربي. والمفتش العام للطرق» والمفتش العام للمياه والطاقة» والمفتش العام 
للإعمار» ورئيس منظمة توت. 


عهدَ إلى وزارة النقل الفدرالية بإدارة السكك الحديدء والنقل البري» 
والشحن؛ وإلى وزارة البريد بإدارة خدمات البريد والبرق. 


تقوم هيئات الرايخ المركزية بأهم وظائف الإدارة المدنية عبر إطار الإدارة 
الإقليمية. ويسيطر الحزب النازي على المواطنين وذوي الأصل الألماني عبر 
منظمة مجال النشاط في الشرق. ويعمل الحزب من خلال التنظيم الإقليمي 
للإدارة» نظرًا إلى وجود تماه تام بين قادة الحزب الإقليميين والمفوضين 
الإداريين نزولا حتى مستوى الناحية (6اءاطء0). 


يتمثل قائد الإس إس الفدرالي وقائد الشرطة في جميع هيئات المفوضين 
في الأراضي الشرقية المحتلة. ويخضع ممثلوه في الوقت نفسه للمفوضين 
المعنيين. ويتبع تنظيم الشرطة الألمانية في الأراضي الشرقية المحتلة نمط 
تنظيمها في الرايخ» ذلك لأن لكل قائد من قادة الإس إس والشرطة إمرة على 
من دونه من آمري شرطة النظام والأمن. وتخضع وحدات الشرطة المحلية 
لإمرة الشرطة الألمانية. 


يعمل في كل من ليتوانيا وأوكرانيا مفوض الرايخ لتعزيز التجذّر المحلي 
الألماني) وشركة إدارة الاستيطان الألماني لتشجيع النشاط الاستعماري. 

ثمة هيئات متنوعة للسيطرة الاقتصادية. ويمارس السيطرة العامة مكتب 
خطة السنوات الأربع المسؤول بمعيّة وزير الرايخ للأراضي الشرقية المحتلة 
عن جميع الممتلكات الواقعة تحت الوصاية» مع التركيز الخاص على تخصيص 
المواد الأولية التي لأجلها عُيّنَ مفتش عام لجمع وتسليم المواد الأولية في 
الأراضي الشرقية المحتلة كمفوض خاص ضمن مكتب الخطة. وتتمتع هيئات 
متنوعة أخرى من هيئات الرايخ بالولاية على دمج مختلف أشكال النشاط 
الاقتصادي في الأراضي الشرقية المحتلة بحقول نشاطها الخاص في الرايخ» 
وذلك من خلال إدارة هذه الأراضي. ولوزارة الغذاء والزراعة الفدرالية سلطة 
على الإنتاج الزراعي من خلال عاملين مُعَارِين لدوائر الزراعة في الأراضي 
المحتلة» ومن خلال إشرافها على شركة إدارة الزراعة الألمانية الشرقية» ودائرتها 
الخاصة بصيد السمك في أنهر المجال الشرقي. ويتمتع شبير بالولاية على علاقة 
الاقتصاد بالقوات المسلحة (:مةهصطءلا) من خلال سيطرته على (أعضاء هيئة 
الأركان الاقتصادية في الشرق) التي تتحكم بكامل اقتصاد الأراضي الخاضعة 
للادارة العسكرية وتحافظ على اتصال وثيق بالإدارة المدنية؛ وله أيضًا سلطة 
على إعادة الإعمار الصناعي من خلال قدراته التقنية المتنوعة وقيادته لمنظمة 
توت (الموت). ويخضع الإنتاج الصناعي لمختلف مجموعات الرايخ من 
خلال اللجان الشرقية» كلجنة صناعة الحجر والصلصال والزجاج والسيراميك. 
وتتركز التجارة في مجموعة الرايخ للتجارة» أما المعاملات المصرفية والمالية 
فتخضع لسيطرة مصرف الرايخ. ضوابط العمل تمارسها منظمة توت. وخدمة 
العمل» والمفوض العام للإمداد بالقوى العاملة. 

النشاط الاقتصادي يديره مباشرة أوصياء لمصلحة الرايخ. وبينما يستند مبدأ 
الوصاية شكليًا إلى استيلاء الرايخ على الممتلكات العامة للاتحاد السوفياتي» فإن 
الوزن الراجح لهذه الممتلكات في الحياة الاقتصادية للمنطقة أتاح للأوصياء أن 
يتولوا الإدارة العامة لحقول مصالحهم الإنتاجية. وبينما كان كثير من الأوصياء 
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في بداية الأمر مجرد إداريين مرتجلين؛» نشأت مع الأيام» وبالتضافر مع نشاط 
هيئات الرايخ المعنية» شبكة من شركات الوصاية الاحتكارية تغطي جميع فروع 
الإنتاج والتوزيع» ويقع مقر إدارتها في الأراضي المحتلة. وأذخلّت الشركات 
الألمانية الخاصة إلى الأراضى الشرقية المحتلة ضمن إطار شركات الوصاية» 
وهي تسمى منشآات الرمنابة دا وتعمل على أساس التعاقد مع 
شركة الوصاية المعنية. . ويقتصر النشاط الاقتصادي المحلي على مجال الحرف 
وتجارة التجزئة. رات الشركات الخاصة الألمانية إلى بلدان البلطيق فى 
وقت مبكر أكثر من الأماكن الأخرى في الأراضي السوفياتية المحتلة» ٠‏ إذ بقي 
فيها قاعدة للاقتصاد الخاصٍ. وعملت منشآت الوصاية على أسس مختلفة في 
بلدان البلطيق أيضًا: فبينما كُلّقَّتَ الشركات الألمانية بالنشاط التجاري العام في 
محافظة معينة من روسيا المحتلة. » فإنها لم تُكُلّف في بلدان البلطيق إلا بفروع 
مخصوصة من التجارة في المنطقة بكاملها. ويشرف على ذلك كله مفوض 
الرايخ الذي شكل أنظمة كاملة من التنظيمات الاقتصادية والإدارة الذاتية لهذه 
الغاية. يتخذ ذلك في الأراضي الشرقية شكل الروابط الاقتصادية للمنظمات 
الوظيفية والغرف الاقتضادية للمظيات الجغرافية. فى أوكرانيا شكلت روابط 
اقتصادية على أساس وظيفي لإدارة الصناعة. تخضع هذه المنظمات كلها 
لسيطرة الألمان ولإشراف مفوضية الرايخ المباشر. كانت الحرف اليدوية في 
بلدان البلطيق منظمة في الأرتيل (:8) السوفياتى وأعيد تنظيمها فى ما سمى 
بمركز الروابط الحرفية المبني على مبدأ القيادة» تحت سيطرة مفوض نخاص 
من جملة معاوني مفوض الرايخ. وَاستَبْقِيت منظمات محلية أخرى أيضًا في 
حياة بلدان البلطيق الاقتصادية على نطاق ضيقء كالتعاونيات» وأخخضعت أيضًا 
لعملية إعادة تنظيم استخدئّت فيها مراكز مسؤولة أمام الألمان في شأن بعض 
المهمات الإدارية الروتينية. 

يخضع النشاط المالي لضبط نظام مصرفي ألماني مزدوج منظم على 
مستوى مفوضية الرايخ. لكل مفوضية من مفوضيات الرايخ مصرف إصدار 
ونظام مصرفي عام؛ وهما منظمان مباشرة تحت سلطة مفوض الرايخ لكنهما 
متصلان عبر وحدة العاملين» والعملة» وإجراءات المقاصة مع مصرف الرايخ 
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بناء على الأساس القانوني الذي تشكله مراسيم التجنيد العام الصادرة 
عن وزير الرايخ للأراضي الشرقية المحتلة والتي تكملها المراسيم التنفيذية 
الصادرة عن مفوضي الرايخ ذوي الصلة» تقوم مكاتب العمل ولجان الاستخدام 
بتشغيل العمال المحليين والآلمان للخدمة في منظمة توت (71040)» وخدمة 
العمل في ألمانيا والأراضي الشرقية المحتلة. ونْظّمَت في أوكرانيا منظمة خدمة 
العمل للخدمة الفورية. وهي مكونة من العمال المحليين لكن الألمان هم قادة 


الوحدات. 


تقع المسائل الإدارية الروتينية التي لا صلة لها بمصالح الرايخ ضمن إطار 
إدارة الأراضي المحتلة بصورة كلية. ويّدَار معظم هذه المسائل إدارة مباشرة 
بواسطة دوائر المفوضية المعنية. 

أشنت في مقر كل مفوض للرايخ محكمة عليا ألمانية: ومحكمة ألمانية في 
مقر كل مفوض عام. علاوة على ذلك. أنشئت محكمة خاصة قرب كل محكمة 
ألمانية عادية. ولهذه المحاكم الألمانية صلاحيات بتّ القضايا المدنية والجزائية 
في جميع الحالات التي تعني الرايخ أو أبناء العرق الآلماني أو مصالح الرايخ 
الألماني» في كل ولاية قضائية أخرى تختص بها بموجب مرسوم. وهي تطبق 
قوانين الرايخ. إضافة إلى ذلك يتمتع المفوض العام والمفوضون الإقليميون 
بصلاحيات قضائية فى القضايا الجزائية البسيطة. وتدير القوات المسلحة 
محاكم عسكرية» كما تدير شرطة الأمن محاكم عسكرية مستعجلة. وفي بلدان 
البلطيق أعيد إحياء البنية القضائية ما قبل السوفياتية بكاملهاء استنادًا إلى القانون 
المحلي؛ لكن المرسوم الذي أعاد العمل بها نص بوضوح على وجوب عملها 
ضمن الحدود التي يضعها النظام القضائي الألماني. ففي إستونيا أعيد فتح 
المحكمة العسكرية تحت إشراف المفتش العام للقوات الإستونية المسلحة 
الذي عيّنه الألمان. وفي المناطق الروسية القديمة» جرت محاولة لإعادة فتح 
المحاكم المحلية ولكن على المستوى المحلي فحسبء وحتى هذه المحاولة 
لم تتقدم بعيدًا؛ إذ أعيد العمل بالقانون القيصري. أما بالنسبة إلى الباقي فوّْضِعَت 
الإدارة القانونية في أوكرانيا في أيدي وسطاء محليين لا صلاحية لهم إلا في 
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القضايا البسيطة أما في الحالات المشكوك فيها فهم يطبقون القانون الألماني. 
وتبت المحاكم الألمانية في أوكرانياء بموجب مرسوم., كل قضية مدنية وجزائية 
هامة» وتستطيع المكاتب القانونية للإدارة المدنية أن تحول إليها أي قضية ترى 
تحويلها. 


4. استغلال أوروبا المحتلة 
الضوابط السياسية 


ينبغي ألا يقودنا تنوع أنماط السيطرة على أوروبا المحتلة قط إلى الاعتقاد 
بأن أهداف هذه التخطيطات المتنوعة مختلفة. فهذه الأشكال كلها لا تخدم إلا 
غاية واحدة: استعمال موارد أوروبا من حيث المواد الأولية» والقوى العاملة» 
والقدرات الإنتاجية لخدمة ألمانيا. لن يستطيع وصف التفصيلات الإدارية 
مهما كان مفصلا أن يكشف عن هذا. لكن أنماط التحكتم بالقوى» العايلة 
والاقتصادات تُظهر بوضوح أنه يتجاوز الاختلافات في أنماط الإدارة وأن الموى 
العاملة والضوابط الاقتصادية يتم التحكم بها والتلاعب بها بصورة مركزية من 
برلين» من دون الالتفات إلى النظريات الجميلة في الحكم العسكري والنظام 
الجديد مما قد تقدم وصفه هنا وفي متن النص الأصلي. 

لا بد للتحكم السياسي من أن يكون كليّاء آمناء وموحدًا بغية ضمان 
الاستغلال الأكمل للقوى العاملة والموارد الاقتصادية. ولا يتحقق هذا التحكم 
عبر الأجهزة الإدارية التي تم وصفهاء بل عبر هيئتين: الحزب النازي في أوروبا 
المحتلة تعاونه المجموعات الشعبية من الألمان العرقيين» والإس إس والشرطة. 


لقد نوقشت طريقة عمل المجموعات الشعبية بالتفصيل. كما تم تحليل 
دور الحزب النازي في أوروبا المحتلة في هذا الملحق. ويبقى علينا أن نضيف 
القليل إلى تحليل دورالشرطة والإس إس في الأراضي المحتلة. ينشط هملر 
في ألمانيا وفي أوروبا المحتلة من خلال القيادات العليا للإس إس والشرطة في 
كل دائرة فيلق. وهم يوجدون في كل أرض محتلة حيث يشغلون عادة منصبين: 
أحدهما القائد الأعلى للإس إس والشرطة. والثاني المسؤول الرسمي المكلف 
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بالسلامة العامة فى الآلة الإدارية المركزية للمنطقة المحتلة. ففى الحكومة 
العامة وكيل الوزارة للسلامة العامة في مكتب الحاكم العام هو القائد الأعلى 
للوس إس والشرطة. وفي المحمية» وزير الدولة ك. ه. فرانك هو القائد 
الأعلى للإس إس والشرطة. وفي النروجء شدّدنا آنا على دور ريديس؛ جنرال 
الشرطة. وفي هولنداء المفوض العام للمهمات الخاصة هو القائد الأعلى للإس 
إس والشرطة» وعلى ذلك فقس (عن روسيا المحتلةء أنظر أعلاه». واللافت 
أن القيادة العليا للإس إس والشرطة تتلقى الأوامر المباشرة من هملرء من دون 
وساطة الآلة المركزية في المنطقة المحتلة» بقطع النظر عمّن يحكم فيها. وثمة 
نص صريح*' على هذا في الدوريات الألمانية. ويسود الوضع نفسه بالنسبة 
إلى القوات المسلحة الألمانية في أوروبا المحتلة. 
الضوابط الاقتصادية 9 


يصح هذا أيضًا بالنسبة إلى الضوابط الاقتصادية الألمانية في أوروبا 
المحتلة. فهي متمائلة الشكل» وتتجاوز اختلافات الوضع القانوني لمختلف 
الأراضي المحتلة. وتخضع للتحكم المركزي والتلاعب بها من برلين. إن من 
شأن وصفها بالتفصيل أن ينوف على نطاق هذا الملحقء ولا يمكننا هنا أن 
نرسم لها أكثر من مخطط موجز. 

تستند الضوابط الاقتصادية فى ألمانيا إلى تكامل المؤسسات الحكومية 
والمؤسسات ذات الحكم الذاتي. فالغرف والمجموعات الإلزامية لكل رجل 
أعمال. والعاملة بمقتضى مبدأ القيادة تمنح الحكومة النازية إمكانية تنفيذ 
سياساتها بأقل عدد ممكن من العاملين والقدر الأكبر من الفعالية. ونظرًا إلى 
هذه السمة الثنائية التي تتسم بها الضوابط الاقتصادية 0 ألمانياء كان كيب 
المؤسسات الاقتصادية في البلدان المحتلة إلزامياء كما أنه 0 في الواقع 
كان لا بد لهذا التكييف من أن يمتد إلى القطاعين العام والخاص من الأنظمة 


(218 4 - 29/8/1943 ,عج: 070 مناعاة 
(19) بالنسبة إلى روسيا المحتلة» انظر أعلاه. 
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الاقتصادية المحلية. ولذلك؛ كان لا بد في كل بلد محتل من القيام بأمرين إما 
على أيدي الألمان أنفسهم (كما في بولندا وروسيا) وإما على أيدي الحكومات 
المحلية: إقامة هات اصصيط خصضن العاد الأولية؛ وإنشاء غرف و/أو 
روابط تجارية ومهنية إلزامية. وقد الإجراءان في كلّ موضع. 


في هولنداء تم تشكيل مجلس للتنظيم الصناعي («6نماذاز8»0 هدب 4همم) 
من ست مجموعات اقتصادية وغرفة للتجارة. ويوازي هذا المجلس بوضوح 
غرفة الاقتصاد القومية الألمانية. وتنة تنقسم المجموعات الصناعية وفمًا للأنموذج 
الألماني: العضوية الإلزامية ومبدأ القيادة. وألفدت نشكّت مكاتب قومية (دنهعساطهابرم) 
لتخصيص حصص المواد الأولية» على 0 مكاتب الرايخ الألمانية. 
واستحدثت عقب هيئة الغذاء» هيئة للأرض مقسمة إلى أربع دوائر (الشعب 
والتربة؛ الإنتاج؛ التموين الغذائي؛ الإدارة والتعليم والإحصاء)» بينما يقوم 
مكتب قومي زراعي بتخصيص الحصص الغذائية. 

فى بلجيكاء تعتبر اللجنة المركزية الصناعية (اءنماكداهما اوامء© فاتمرمع) 
بلرة للقرفة: الاقتصادية القوسة الالمائة. .راصال دمن مجترعات: إن 
المؤسسة القومية للزراعة والغذاء »© 5 عل علقمم نهل «متتهممو©6) 
(شث.ال0 - «دونهادعمناه"!| عل هى هيئة الغذاء البلجيكية. والمكاتب المركزية 
للبضائع هي مكاتب تخصيص حصص المواد الأولية. 


تحت إدارة بيشلونٌ وزير الإنتاج (ووزير العمل موقًا)» أنشأت حكومة 
فرنسا فيشي منظومة من مكاتب تخصيص الحصص وشبكة معقدة من الروابط 
التسلطية للتجارة والمهن» وهي المسماة بلجان التنظيم (حوالى 190)» كما 
حولت غرف تجارتها إلى غرف اقتصادية. 


في النروج. شك عشر مجموعات مهنية (للتجارة. والحرف اليدوية» 
والمصارف. وصيد السمك» والتأمين» والفنادق والمطاعم. والشحن البحري» 
والنقل). وَنظَت الزراعة إلزاميًا في الروابط الزراعية (لموطصيووعلده8). 

تتكون الغرفة البولندية المركزية للاقتصاد برمته من أربع مجموعات 


707 


أساسية هي: الصناعة والنقل؛ الغذاء والزراعة؛ الخشب والنجارة؛ والعمال. 
وتنقسم كل من المجموعات إلى روابط مهنية مختصة (مجموعات اقتصادية). 
وتتركز السيطرة على المواد الأولية في مجالس (الحديد والفولاذ؛ الفحم؛ 
المعادن؛؟ الجلد والفرو؛ النسيج؛ المنتوجات الكيميائية؛ الذهب وسواه من 
المعادن الثمينة؛ المواد المستعملة؛ مواد البناء؛؟ الورق وسواه من السلع). 


للمحمية تنظيم مزدوج. ففي وزارة الدولة الألمانية (فرانك)» ثمة مجلس 
للفحم يعنى بتخصيص حصص الفحم والخشب ونوّاب لتخصيص حصص 
بقية المواد والتحكم بالنقل. وللحكومة الذاتية الاستقلال مجلس إشراف برئاسة 
وزير الاقتصادء بيرتش. ويَُظم مجال الأعمال إلزاميًا في اتحادات مركزية 
(للصناعة» والتجارة» والحرف. والمصارف... إلخ) تنقسم إلى مجموعات 
اقتصادية ومهنية. والمنظمة الزراعية العليا هي الرابطة المركزية للزراعة والثروة 
الحرجية» المكونة من روابط إقليمية لبوهيميا ومورافيا ذات الأقسام الوظيفية. 


المحلية يوفر التربة التي يمكن للضوابط الألمانية أن تنمو فيها. 


هذه الضوابط الألمانية هىء, مرّة أخرى. على نوعين: من خلال هيئات 
الصناعة الألمانية الذاتية الإدارة ومن خلال الهيئات الحكومية الألمانية. 


يمكننا الاكتفاء بهذه الأمثلة. إن إعادة تنظيم المؤسسات الاقتصادية 


تتمثل الصناعة الألمانية فى كل بلد محتل بوساطة غرفة التجارة الألمانية 
في الخارج. وتتمثل أهم الشركات الألمانية في مجالس إدارتها؛ وتوجد 37 
غرفة كهذه في الخارج» 5 منها في القارة الأوروبية وحدها. وظيفتها بتنة. 
الغرفة الألمانية في هولندا تعترف صراحة بأنها تعتبر تحويل القوى العاملة 
الهولندية إلى الأراضي الشرقية المحتلة من أهم مهماتها”*. منظمتها المركزية 
هي الغرفة الاقتصادية القومية الألمانية. 

المجموعات الألمانية تساند نشاط الغرف الألمانية. وتقيم مجموعات عدةٌ 
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مكاتب لها في أوروبا المحتلة لمساعدة الهيئات الألمانية على إقامة علاقات مع 
نظيراتها المحلية وضمان سير أعمال أعضائها. اتحادات الرايخ الألماني» أي 
الكارتيلات القومية العليا في حقول الفحم والحديد والفولاذ والألياف الكيميائية 
والقَنّب التي ستناقش أدناه إنما صَمّمَت بغية «تنظيم» الموارد الأوروبية. ولا 
تكاد تعوزنا الإشارة إلى أن الشركات الألمانية» متى سمح لها حجمها بذلك» 
تستمر في تشغيل فروعهاء بينما كانت روسياء على ما بيّناه آنقَاه حقلا جديدًا 
كليًا للاستغلال. أضيفت إلى جميع منظمات الأعمال الألمانية هذه - من غرف» 
ومجموعاتء وكارتيلات» وشركات - إضافة هامة عام 1942» ألا وهي اللجان 
الرئيسة التابعة لوزارة الأسلحة والإنتاج الحربي بقيادة شبير. تتولى هذه اللجان 
المكونة من مهندسي شركات خاصة «تنسيق» الإنتاج عبر تنميطه وترشيده. 
ويقيم الكثير من أمثال هذه اللجان بعئات له في الخارج. وفي كثير من الحقول. 
ا الهيئات الذاتية الإدارة للصناعة الألمانية في هيئة واحدة. 

تهتم هيئات حكومية آلمانية لا تحصى بنهب أوروبا المحتلة. ثمة» طبعًاء 
وفي الطليعة» الدوائر الاقتصادية في الإدارة المدنية أو العسكرية للبلد المحتل. 
ولك في المقام الأول» مجرد أدوات تنفيذية للسياسات التي ترسمها الهيئات 
القومية الألمانية التي تتخذ لها أيضًا تمثيلا مباشرًا في الخارج. 


في ذروة الأهمية يأني مفتشو الأسلحة منذ عام 1942 تحت ولاية وزارة 
التسلح والإنتاج الحربي بقيادة شبير. ثمة من حيث المبدأ مفتش واحد لكل منطقة 
محتلة» أما في فرنسا فثمة ثلاثة منهم. ويتم التنسيق بينهم في هيئة أركان اقتصاد 
الحرب والتسلح لفرنسا. وتنقسم مفتشيات التسلح إلى قيادات التسلح. ويرئس 
كلتيهما ضباط متقاعدون في معظمهم ومتمرنون في الاقتصاد أو الهندسة. ويقع 
الضبط المركزي لهؤلاء كلهم في مكتب التسلح التابع لوزارة شبير. 

لمعظم المفوضين والمفتشين العامين وكلاء في أورويا المحتلة» 
وللمفوض العام لإنشاء المباني وكلاء في كل بلد. وللمفتش العام وكلاء 
للشحن البحري في كل مرفأ أجنبي. وثمة وكلاء كذلك لوزارتي النقل والبريد. 
وليس من وراء عرض قوائم شاملة لجميع الوكالات طائل يرجى. 
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عملت ألمانيا من أجل هدفين أساسيين في أورويا المحتلة: تحويل المواد 
الأولية والآلات إلى ألمانيا واستعمال القدرات الإنتاجية لأورؤبا المحتلة. 
تحويل السلع من فرنسا كان أمرًا مطلوبّاء في جزء منه» بمقتضى اتفاقية الهدنة» 
على أن تُرْفَع الطلبات بوساطة لجنة الهدنة التي تستعمل آلة الحاكم العسكري 
الألماني لتنفيذ طلباتها. لكن الأرجح أن هذا هو الوجه الأدنى أهمية من مسألة 
الاستغلال. فالأهم اقتصاديًا هو المعاملات المموّهة على شكل عقود بين 
ألمانيا وأوروبا المحتلة. 

وُْضعَت السلطة التامة لاستغلال أوروبا المحتلة في يدي غورينغ باعتباره 
مندوب هتلر لخطة السنوات الأربع. وعُنْونَ الإذن الصادر في 26 آب/ 
أغسطس 1940 بعنوان «مرسوم حول الاستعمال المخطط للأراضي الغربية 
المحتلة لخدمة اقتصاد الحرب الألماني»» ثم عُنْونَ مرسوم 15 آب/ أغسطس 
1 أيضًا بعنوان «مرسوم حول استعمال الأراضي الشرقية المحتلة لخدمة 
اقتصاد الحرب الألماني». وصدر عدد كبير من المراسيم التنفيذية على أساس 
هذين الإذنين. وهى تتركز حول مسألتين أساسيتين: تحويل الطلبيات الألمانية 
من ألمانيا إلى أورويا المحتلة وتحويل المواد الأولية. 

خدمة لغاية تسجيل الطلبيات (عمسعوداءءادع ةع نام)ء أنشئ ما سمي 
بوكاللات الطلبيات المركزية (مءااعاددعدعةنةاشمع2) في بروكسل - لبلجيكا 
وفرنسا الشمالية؛ وفي باريس - لفرنسا؛ وفي لاهاي - لهولندا؛ وفي أوسلو - 
للنروج؛ وفي بلغراد - لصربيا؛ وفي كوبنهاغن - للدنمارك. 

شُكُلَتَ هذه الوكالات المعروفة عادة باسم تزاست (2295) على أعلى 
مستويات السلطات المدنية أو العسكرية في البقعة المحتلة لكنها تُدار بصورة 
مركزية من برلين مباشرة. ولا يمكن تسجيل أي طلبية من دون موافقتها. 
ويحض رجال الأعمال الألمان على تحويل الطلبات إلى أوروبا المحتلة. 
ولكن 0 عليهم أن يقوموا بذلك مباشرة. فعليهم أولا أن يتقدموا من 
روابطهم المهنية (أي مجموعاتهم) التي تتقدم بطلب من التزاست الذي يبدأء 
بدوره» المفاوضات مع الروابط المهنية المحلية في منطقته» وهي أخيرًا تقوم 
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بتوزيع الطلبيات على أعضائها. هكذا تتضح أهمية الهيئات الذاتية الإدارة في 
ألمانيا وأوروبا المحتلة. فمن دون وساطتها كان من شأن التراست أن تحتاج 
إلى عدد هائل من العاملين» بينما يمكن أن يكون عددهم قليلا جدّاء وهو فعلا 
كذلك؛ جراء تفويض السلطة إلى المجموعات والغرف. 


أفضت السيطرة على تسجيل الطلبيات بالضرورة إلى التحكم بتدفق 
المواد الأولية. وفي 21 آب/ أغسطس 1942., جُعِلّت التزاست المراجع العليا 
للمعاملات التالية: التحكم بتدفق المواد الأولية من أوروبا إلى ألمانيا؛ ومن 
ألمانيا إلى أوروبا المحتلة؛ وبين الأراضى المحتلة؛ وبين الأراضى المحتلة 
والخارج. كل معاملة للمواد الأولية تحتاج إلى موافقة التزاست. ‏ - 

يلزم عما تقدم أن الهيئات القومية الألمانية» ولا سيّما وزارة التسلح 
والإنتاج الحربي» تتحكم كليًا في حياة أوروبا الاقتصادية بينما لا يعدو القادة 
المدنيون والعسكريون في الأراضي المحتلة أن يكونوا مجرد وكلاء يتوجب 
عليهم أن يؤازروا الهيئات القومية الألمانية بكل ما أوتوا من سلطات وعاملين. 

اعتمدت طرائق مماثلة في مجال ضوابط القوى العاملة. الهمّ الأول 
للألمان هو إما استحداث مكاتب مبادلة العمل وإما تغييرها. كان لا بد من 
استحداث مكاتب مبادلة العمال في بولندا وروسيا. أما فى بقية أنحاء أوروبا 
المحتلة» فقد منحت الحكومات المحلية مكاتب مبادلة العمال سلطات كبرى 
ووضعتها تحت ضوابط أشد صرامة من فوق. لكن الألمان كانوا أقل حظا فى 
محاولاتهم لتشجيع استحداث جبهات عمالية محلية. من ذلك أن 1 في 
بلجيكاء و.1.8.5١‏ فى هولندا ليستا أكثر من مجرد ظلال شاحبة للجبهة العمالية 
اللي نيك ريتها أختدث المحاولة كليًا في النروج. يتخذ المفوض الألماني العام 
للومداد بالقوى العاملة» ف. زاوكل وكلاء له في كل أرض محتلة» ويستعمل 
دوائر الاقتصاد أو العمل في الإدارة العسكرية أو المدنية لترحيل العمال 
المحليين إلى ألمانيا. 

تتلقى ألمانيا باستمرار مساهمات وقروضًا من أوروبا المحتلة والحليفة» 
وقد بلغت قيمتها الآن حوالى 20 مليار مارك سنويًا. وتتكون هذه الدخول من 
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تكاليف الاحتلال» والضرائبء والزيادة في مخالصة الديون الألمانية» وبيع 
الأوراق الحكومية الألمانية من المصارف الأجنبية. ولما كانت ألمانيا عاجزة 
عن تصدير ما يكفي من الصادرات» فإن أرصدة المخالصة تستمر في التزايد. 


5. بحثًا عن التعاون مع أوروبا المحتلة 


أيّا كان الوجه الذي نتناوله من أوجه الحكم العسكري الألماني» فإنها كلها 
تخدم غاية واحدة: استغلال أوروبا. الطرق الأخرى ألطف مذهبًا وأرهف من 
تلك التي تقدَّم وصفها. فالملكية تنتقل من الأجانب إلى المالكين الألمان من 
خلال أي من الحيل الموصوفة سابقًا. والدعاوة السياسية تتدفق بلا انقطاع على 
أوروبا المحتلة من خلال حيل شبيهة بتلك المستعملة للتحكم بالاقتصادات» 
ولا سيّما من خلال إقامة غرف الثقافة وعمل العملاء الألمان. ويتم إفساد 
الجماعات والأفراد المحليين إفسادًا منظمًا. وتُسْتَعْمَل اللاسامية والاستيلاء على 
ممتلكات اليهود طعمًا تغرى به الجماعات في أوروبا الغربية المحتلة. ويتدفق 
المال بسهولة على أمثال كويزلينغ. ويُدْعَى رجال الأعمال وأصحاب المزارع 
في الدنمارك والنروج وبلجيكا وفرنسا إلى مشاطرة أسلاب أوروبا الشرقية 
المحتلة كتجار وصناعيين أو مزارعين. وتدْعَى المصارف الأجنبية إلى الولوغ 
في الاستغلال المالي لشعوبها والشعوب الأخرى. واتشوعييا الس إس رجال 
العصابات والمثقفين المقتلعين» بينما تتيح الأحزاب الفاشية المحلية ملادًا آمنًا 
لأولئك الذين ما كانوا ليتمكنوا قط من كسب أرزاقهم في ظل أوضاع سوية. 

عرقت الأمم الجرمانية والأمم الناطقة باللغات الرومانسية يومًا بعد يوم 
بوعود المستقبل الباهر كشركاء لألمانيا في إقامة النظام الجديد. وفي حين 
سَيْكْنَبٍ يومًا تاريخ نظائر كويزلينغ الأوروبيين» من البيّن الآن أن نظرية النظام 
الجديد والحكم العسكري الألمانية منيت بالإخفاق تحديدًا في تلك البلدان 
التي صُمّمَت من أجلها: في الدنمارك» وهولنداء والنروج. ذلك أن «الأخوية 
الجرمانية» عارضت النازية في كل صورهاء المستورد منها والمحلي. وتحوَّ 
الناس المسالمون إلى أناس حاقدين متحمسين ومقاتلين عازمين على القتال. 
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إن الهزائم التي حدثت في روسياء وغزو شمال أفريقيا وإيطالياء والغارات 
الجوية لم تؤد إلى اطراح أيديولوجية النظام الجديد والاستعاضة عنها بشعار 
الدفاع عن أورويا الحصن فحسب. بل وإلى انتباذ ممارسة الحكم العسكري 
أيضا. 

غلبنا وطوّرنا كل الذين وقفوا في وجهنا لكن لما نكسّبهم. إذا أردنا أن نكون 

نزهاء وأن نمتنع عن المبالغة في تقدير عدد الذين هم إلى جانبناء علينا أن نقرّ 

بهذا. قد يقول بعضهم: دعهم يكرهونا ما داموا يخافوننا وينقادون لنا. هل للروح 

فرصة في عملية تحسم بالقوة؟ نحن نقول نعم» ولكن مع تحفظات. فحكومتا 

ألمانيا واليابان تقران بهذا التأكيد من دون إهمال الناحية العسكرية والسياسية. 

إن درجة استقلال بلداننا تتوقف على استعدادها للتعاون مع ألمانيا. كرواتيا 

حليفة؛ هولندا وبلجيكا تتمتعان بإدارة إشرافية تستند إلى حر كات مؤيدة لألمانيا 

كحركات موسرت. إلياسء وديغريل» وللنروج حكومة برئاسة كويزلينغ مشكلة 

كليًا من النروجيين؛ ومُّنِحَت فرنسا وصربيا الحكم الذاتي؛ ونحن ننتهج» حتى 

في الشرق» سياسة كسب الناس لا مجرد الغلبة والتنمية. فأما الشعب البولندي 

فطابعه الخاص يستدعي الححجر؛ وأما شعوب البلطيق فأعيد إليها قسم كبير 

من استقلاليتها. كان نابليون قد أفلح في شن حملته الروسية بجنود من أعدائه 

السابقين» لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهم. فإذا كان من الممكن على الإطلاق 

كسب النفوس المغلوبة والمحتلة» فإن السؤال هو هل تأتحر الوقت كثيرًا أم ما 

زال الوقت مبكرًا لأمر كهذا. والجواب هو أن الوقت بات متأخرًا بالنسبة إلى 

بعض الإجراءات. غير أنه ليس متأخرًا كثيرًا جدًا. ومع ذلك. فالوقت مبكر جدًا 

لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى. وإلى أن يحين الوقت فإن مهمة 

الحكم في الرقاب تأتي قبل مهمة كسب النفوس. فنحن ندرك بوضوح تام أن 

استمالة قلوب الناس مسألة لا تزال أصعب من التغلب على البلاد وتنميتهاء 

وهي تستلزم وقنًا طويلا وصبرًا أطول... 

هذه هي الافتتاحية في صحيفة نازية رسمية نشرت في 5 يلول سشمين 
13 تحت عنوان «أغرٌ نج اكسب النفوس». 


الواقع أن ثمة محاولات لاستمالة الشعوب المنهوبة» حتى تلك التي تكاد 
تعد أدنى من مرتبة الإنسان. 


الاقفتصاد الاحتكاري التوتاليتاري 
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مقدمة 
إعادة التنظيم في عام 2 4 19 
ومرسوم 2 أيلول/سبتمبر 1943 


أدت الهزائم التي منيت بها ألمانيا على أيدي الجيش الأحمر خلال شتاء 
1942-1 إلى إعادة تنظيم للاقتصاد الألماني بدأت في أواخر عام 1941 
وانتهت في أوائل صيف 1942. كما أدت الهزائم اللاحقة على الجبهة الشرقية» 
وعمليات الإنزال في شمال أفريقيا وإيطالياء وتكائف الحرب الجوية إلى إعادة 
تنظيم كلية أخرى للاقتصاد في أيلول/ سبتمبر 1943. يرسم الفصل التالي 
الخطوط العريضة للتغييرات التنظيمية التي اعتمدت عام 1942. كما يتناول 
بمزيد من التفصيل تشريعات 1943. 

المشكلة التى واجهتها ألمانيا فى 1941 - 1942 كانت باختصار كما 
يله تؤائدت الدسائر :فى القوى البقرية والعكاة الجر تزاندا سريةا وبذات 
تحتف الاشاطياك الالماقة السائعة . لذلك: تبات من الضرورئ امعدعاء 
المزيد من الرجال إلى الخدمة. ولكن كان لا بد من الاحتياط بحيث يتم تجنب 
تجنيد العمال الضروريين للصناعات الحربية. فكان من جراء ذلك أن استدعى 
أصحاب الدكاكين: والحرفيين» وموظفي الإذارات الحكومية والأجراء» وباتت 
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حملة إغلاقات أخرى أمرًا محتمًا. وأفضى ذلك إلى تخفيض عدد العاملين 
المتوافرين لهيئات الضبط والرقابة الاقتصادية» وصار تشديد القيود على حرية 
رجال الأعمال والمقاولين ضروريًا. ووٌجد الحل في تقوية القطاع «الذاتي 
الإدارة» في دوائر الأعمال الألمانية» وتبسيط الرقابة على الأسعار والأرباح» 
وتكثيف الترشيد» وفوق هذا كله إعادة تنظيم جهاز تخصيص حصص المواد 
الأولية بتفويض المزيد من المهمات إلى المجموعات وإلى الكارتيلات القومية 
المستحدثة؛ أي تلك التي أطلق عليها اسم اتحادات الرايخ. 


بدأت» في الوقت نفسهء وزارة التسلح والذخائر تعيد تنظيم آلتها. 
تولى اليرت شبير الذي خلف ف. توت مكتب اقتصاد الحرب والتسلح 
(ا«تووع فده هنا 85دطءوم تسرزء/لا) فى القيادة العليا للقوات المسلحة بالته 
الإقليمية» وبدأ فى بناء قطاعه الام «الذاتى الإدارة» - ألا وهو «اللجان 
الأساسية» والخلقات الصناعية (عودصمء”)15ل15) المشكلة من المهندسين ورجال 
الإعمار المستمدين من أقوى الشركات الصناعية. ومنذ العام 1942 فصاعدًا 
باتت توجد منظمتان متنافستان: منظمة فونك» مع ما تشتمل عليه من وزارة 
اقتصاد.ء ومجموعات,. وكارتيلات قومية» ومجالس قومية للتحكم بالمواد 
الأولية» ومكاتب اقتصادية؛ ومنظمة شبير» مع ما تضمه من وزارة تسلح وذخيرة» 
ومكتب اقتصاد حرب وتسلحء ولجان أساسية. 


ولا عجب أن ينشأ التنازع على الصلاحيات. وسرعان ما بات المراقب 
الخارجي ورجل الأعمال الألماني يعجزان كلاهما عن معرفة من يتولى تحديد 
حصص المواد الأولية» وتحديد حصص الطلبيات» أو تمشيط العمال الفائضين. 

هذا ما وْضِعَ له حد في 2 أيلول/ سبتمبر 1943 بمرسوم صادر عن هتلر”''» 
كلف بموجبه شبير بضبط الإنتاج ولم يترك لفونك إلا المالية» والتسليف. 
والتجارة الخارجية. 


نرق .29 .م ,(1943) 1 او ,ااماطعامومعدناءام8 
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1 
مؤسسات الضبط 


1. الضوابط الاقتصادية المركزية ووزارة التسلح والإنتاج الحربي 
مكاتب التخطيط 


تغير عنوان وزارة شبير جراء ذلك وأصبح وزارة التسلح والإنتاج الحربي 
وتم تغيير عدد من العاملين. آهم هؤلاء هم: 

هانز كيرل (انطءء! 5م11) الذي خلف فون هانكن عام 1942 كرئيس للدائرة 
الأساسية رقم 2 في وزارة الاقتصاد. حُحَوّلَ من وزارة شبير ووُلَيَ على مكتب 

شبير الجديد الخاص بالمواد الأولية. أعفي الدكتور فريدريش فالتر لاندفريد 
وكيل الوزارة في وزارة الاقتصاد. من مهماته فى كانون الأول/ ديسمبر 1943 
وخلفةة قانت لواء الانن» إحن». الدكتون: قافن هايلره قاتلا المجموغة القومة 
«تجارة». وشغل مكان هانز كيرل في وزارة الاقتصاد قائد الإس إس أوتو 
أوهلندورف المدير الأعلى للمجموعة القومية «تجارة». 

يقع تحت قيادة غورينغ بصفته مفوضًا لخطة السنوات الأربع» مكتب 
للتخطيط المركزي (108ههام 200016). وهو يتكون من: غورينغ كرئيس؛ بول 
كورنرء وكيل وزارة في مكتب خطة السنوات الأربع؛ إرهارد ميلشء» وكيل 
وزارة في وزارة الطيران وماريشال البر؛ فالتر فونك» وزير الاقتصاد؛ وألبرت 
شينة وري الفدله ولاقام لحري وسوفا نظل وات بعلم الله مخدوةة 
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جدًا. لا يكاد التخطيط البعيد المدى يكون ممكنًا فى فترة تفرض فيها القرارات 
الاقتصادية على ألمانيا وتصبح فيها السرعة جوهر الإدارة. ومع ذلك فمن 
الجائز للمرء أن يفترض أن القرارات الأساسية (كنقل صناعات بكاملها... إلخ) 
ربما كان يتخذ في مكتب التخطيط المركزي. 


يعمل شبير بصفة مزدوجة. فهوء كوزير للتسلح والإنتاج الحربي» مسؤول 
عن المصانع والمنشآت المنخرطة في الإنتاج الحربي. وأكدت الصحف 
الألمانية أن فونك يتحكم بخمسة وتسعين ألف مؤسسة وأن شبير يتحكم 
بتسعين ألفا منهاء وإن كان قطاع فونك يعمل فعليًا لمصلحة الإنتاج الحربي. 
لكن شبير هو أيضًا المفوض العام لمهمات التسلح في خطة السنوات الأربع» 
وأصبحت صفته الآن ل «مهمات التسلح والإنتاج الحربي». وهو مكلف. بهذه 
الصفة» بأن يكيف الاقتصاد في قطاعات لا تدخل مباشرة تحت سلطته وفمًا 
لمقتضيات اقتصاد الحرب. ولهذه المهمة استحدث غورينغ مكتبًا للتخطيط 
(لتهدع سمناصواط) وأوكل إدارته إلى كيرل الانف الذكر. هنا تتخذ القرارات 
النهائية حول تخصيص حصص المواد الأولية على أساس الطلبات الواردة من 
أصحاب الكوتات»ء كالقوات المسلحة» منظمة توتء الإس. إس. والشرطة. 
وزارة الاقتصاد للقطاع المدني... إلخ. 

وزارة التسلح والإنتاج الحربي 

تنقسم الوزارة إلى قطاع إداري (يشتمل على المكتب المركزي» ومكتب 
التسلحء ومكتب للشؤون الاقتصادية والمالية) والدوائر المسماة بدوائر الإنتاج. 
بصورة عامة يقال إن مهمات الوزارة تدور حول ثلاثة أشياء: التنسيق, الإنتاج» 
والاتصال. ضابط اتصال شبير مع بقية الهيئات» خصوصًا وزارة الاتصال» هو 
ك. أ. هيتلاغه من مصرف كومرتزبنك (امةسعصتوم0). 

هكذا تصبح المجموعات والكارتيلات القومية» على الرغم من بقائها 
تحت إشزاق 'فونك: إداوياء يمد له الوكالات لوزازة شبين .ولا يقتضس' الأهر 


على المجموعات بل يتعداه إلى الهيئات الإقليمية لوزارات تنظيم الاقتصادات 
والغذاء - أي المكاتب الاقتصادية الإقليمية ورابطة المزارعين الإقليمية 
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تحديدًا - التي جعلت خاضعة لوزارة شبير التي أصبحت على هذا النحو تتحكم 
بجميع الهيئات على المستوى الإقليمي. كذلك أصبح حال جميع الهيئات 
المعنية بضبط المواد الأولية» وهو أمر تم التعبير عنه بتعيين كيرل كرئيس لدائرة 
المواد الأولية. ووْضعَ كارتيل الفحم القومي بكامله تحت إمرة شبير. كما أنه 
تولى التحكم بالقوى العاملة عبر تعيين مهندس للإمداد بقوى الرايخ العاملة هو 
ج. فريدريش من هيئة مهندسي الإمداد بالقوى العاملة وهيئة مهندسي الإمداد 
بالقوى العاملة الإقليمية لجميع المنشآت التي تستخدم 800 عامل أو أكثر. 


بموازاة تقوية الضوابط البيروقراطية في وزارة شبير» مضت عملية 
توسيع قطاعها الذاتي الإدارة. فاللجان الأساسية المقسمة إلى لجان خاصة 
والمكونة منهاء والحلقات الصناعية تولت سلطات كبرى وباتت الآن تحجب 

و 

أجريتك تغييرات مهمة جدا ولا تزال 00 على المستوى الإقليمي. 
ويتضح بصورة متزايدة أن الوحدة المحورية للتحكم بالاقتصاد تصبح شيئًا فشيئًا 
ال عامتعوطوعمدائنع أو «تفقد الأسلحة» التى تتطابق» بدورهاء مع دائرة الفيلق. 
واستثنيت الولاية الإقليمية لمهندسي الإمداد بالقوى العاملة. ومن نتائج ذلك 
أن صار جميع وكلاء شبير» بصفته وزيرًا ومفتشًا عامًا للمياه. والطاقة» والطرق» 
يعملون في مناطق تفقّد الأسلحة. ولما كانت ضوابط الإنتاج هي الحاسمة في 
اقتصاد الحربء برزت دائرة الفيلق بروز وحدة سياسية محورية. 

نظرة إلى وزارة الرايخ للتسلح والإنتاج الحربي 

وكيل الوزارة: شولتزه - فيليتز 

تنظيم الوزارة على المستوى القومي 

التنظيم البيروقراطي: 

المكتب المركزي: رئيس بلدية نورمبرغ, ليبل 
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مكتب التسلح: الليوتنانت جنرال فيغير 

الشؤون الاقتصادية والمالية: الدكتور ك. أ. هيتلاغه مصرف كومرتزينك 

دوائر الإنتاج: 

المواد الأولية: هانز كيرل 

تموين الأسلحة: الدكتور فالتر شيبر 

الهندسة بالنسبة إلى مواد القتال الناجزة: زاور 
إنتاج المواد الاستهلاكية: المهندس زيباور 
البناء: شتوبه - ديتليفسن”*) 

الإمداد بالطاقة: شولتزه - فيليتز 

القطاع الذاتي الإدارة: 

اللجان الأساسية (المقسمة إلى لجان خاصة) 

1 - القوات المسلحة والتجيهزات العامة: فيلهلم تزانغن (مانسمان) 

2 - العربات المدرعة والجرارات: المهندس فالتر روهلاند (أوغ. تيسن 
هوته) المتعاون مع: لجنة العربات المدرعة (لجنة المدرعات) الدكتور بورشه 
وغودريان. 

3 - بناء السفن 

4 - الذخائر - البروفسور الدكتور ألبرت فولف (مصانع الأسلحة 
والذخيرة الألمانية) («مءانءطةعدمةتمساة لمن معمدللا عطعمانهم). 


5 - هياكل الطائرات - المهندس كارل فرايداغ (مصنع هنشل للطائرات) 


(.0.هة عاهء تودعجوناا؟ اعطءكمع ط). 


(2)عُزل. 


6 - محركات الطائرات 

7 - تجهيزات الطائرات 

8 - المحر كات (مانع:«1,106) - الدكتور وليام فيرنر (50نهنا مادة) 

9 - الآلات - كارل لانغه (المجموعة الاقتصادية» صناعة الآللات) 

0 - التجهيزات الكهربائية هي أيضًا حلقة الصناعة (عماءءتادد9ها) - 
الدكتور لوشن (اتحاد سيمنز) 

1 - مركبات السكك الحديد - غيرهارد ديغتكولب 

2 - الإنشاءات الخشبية والكن 

3 - الإعمار - المهندس برونو غيرتنر (فايس وفرايتاغ) 

4 - الطاقة والمتفجرات 

5 - لجنة الاتجار بالأسلحة (اء0مةطاوعسنادعنه قفطءكماءمووماءضيم) - 
المتمتعة بحقوق مساوية لحقوق اللجان الأساسية - كونزل هومل. 

شركات: 


روستونغزكونتور» شركة محدودة المسؤولية. المدير: الدكتور هيتلاغه. 
لتخليص حصص الفولاذ والمعاملات المالية الناتجة عن الحجز الاحتياطي 
الدوري على الأسهم. 

غينيراتوركرافت أ. غ.» أسستها الشركة السابقة أصلاء لكنها أصبحت ملكا 
لصناعة الخشب (50 في المئة)؛ الرايخ (22.5 في المئة)» صناعة الفحم (10 
في المئة)» وصناعة الوقود النباتي والنفط (17.5 في المئة). 


فستكرافتسشتوف أ. غ.. أسستها 1 و2» لترويج الوقود الصلب للعربات 
المؤللة. 
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هيريس - روستونغزكريديت أ. غ. لإدارة التسليفات الطويلة الأمد 
للصناعة. 


يتعزز الركن البيروقراطى بركن «الإدارة الذاتية» من الوزارة» الذي تمثله 
اللجان والحلقات. ومثلما تعمل وزارة الاقتصاد عبر الوكلاء البيروقراطيين 
وعبر الإدارة الذاتية في الصناعة (المجموعات والغرف)» كذلك تعمل وزارة 
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جاء تأسيس اللجان والحلقات نتيجة لإخفاق نظام الضبط الألماني الذي 
راح يتضح تدريجيًا خلال شتاء 1941 - 1942» أي تحت وطأة الهزائم التي 
منيت بها ألمانيا على الجبهة الروسية. وَجْمَهَ الجهد كله عندئذ لترشيد اقتصاد 
الحرب الألماني» أي لتحقيق ناتج أكبر بتوظيف كمية أقل من القوى العاملة» 
والآلات» والمواد الأولية. 

تحقيقًا لهذا الهدف أنشأت وزارة شبير اللجان الأساسية والحلقات 
الصناعية. كانت المبادئ التنظيمية الكامنة في النظام الاقتصادي الألماني تتحدد 
تبعَا للفروع الصناعية» وهي لا تزال تتحدد بها بقدر ما يتعلق الأمر بضبط المواد 
الأولية. أما اللجان الأساسية والحلقات» فهى تتحدد بالمنتوجات (دبابات» 
محركات ديزل» محامل كريات» براشم... إلغ): إذا كان المنتوج الناجزء 
كالدبابة مثلاء يتكون من عدد من الأجزاء المختلفة التي تنتجها فروع عدة من 
الصناعة» تشكل لأجله لجنة أساسية. 

أما إذا كان المنتوج يستعمل في عدد من المشروعات الصناعية (مثل 
محامل الكريات التي تستعمل في الدبايات وسواها من المنتوجات)» فتشكل 
عندئذ حلقة صناعية. بينما تضم اللجنة الأساسية الصناعات التي تصنع أجزاء 
من منتوج ناجزء فإن الحلقة تضم جميع الصناعات التي تستعمل منتوجًا 
مخصوصًا. وتتألف اللجان والحلقات حصريًا من مهندسين؛ ورجال بناء» ولا 
يدخل فيها المحامون. والإداريون» والخبراء الماليون. 

ابر تشكيل هذه الهيئات دليلًا على أن الرأسمالية هلكت في ألمانيا وأن 
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دافع الربح انعدم. لكن الحكمة تقتضي منا أن نتذكرء استنادًا إلى استقصاء 
أجري برعاية و. تزانغن» قائد مجموعة العمل الصناعية ورئيس اتحاد مانسمان» 
أن 3 عضوًا من إدارات 35 شركة صناعية فى محافظة الرور كانوا يتوزعون 
كما يلي: 85 تقنيّاء 47 تاجرّاء و11 فقيهًا قانوتيًا. يلزم عن هذا أن المهندسين 
كانوا وما زالوا الأكثرية فى مجالس إدارة الشركات الصناعية الألمانية» لأن 
الجيل لقا د اهتموا دائمًا بمنح أبنائهم تربية تقنية لا تجارية. 
ويحتل كثير من هؤلاء الرجال مقاعد في اللجان الأساسية والحلقات. 


تعمل إحدى وعشرون لجنة أساسية فى الوقت الحاضر. أهمها اللجنة 
الأساسية اللقوات المسلكة والستهيزات العامة بزئاسة انع وتم هده 
اللجنة الأساسية بثلاثة حقول: (1) الأسلحة عمومًا؛ (2) لوازم القوات المسلحة 
المماثلة للوازم المدنيين (كالمطارق؛ والمجارف. والتكن)؛ و(3) المبادئ العامة 
لترشيد إنتاج الأسلحة. 


غاية اللجان والحلقات هي اعتصار أكثر ما يمكن من عملية الإنتاج. هذه 
المنظمات هي التي تناقش الآن الجوانب التقنية لطلبيات الأسلحة مع ممثلي 
القوات المسلحة. وحصلت أيضًا على تنظيم إقليمي بغية تمكين الحكومة 
من إقامة التعاون بين وزارة شبير وسواها من الوزارات والمنظمات الصناعية 
على المستوى الؤوقليمي. ويطلق على رؤساء اللجان والحلقات على المستوى 
الإقليمي اسم (رؤساء التسلح)» ويعيّنهم في منصبهم هذا شبير. ويأتي دونهم 
رؤساء المكاتب. وللجان والحلقات مكاتب في الأراضي المحتلة. 


2. مكتب اقتصاد الحرب والتسلّح التابع للقيادة العليا للقوات المسلحة 
كانت القوات المسلحة الألمانية كلها تابعة لوزارة الدفاع عن الرايخ حتى 
وصول هتلر إلى السلطة. أسس النازيون في عام 1935 ثلاث قيادات لمختلف 
القوات. قيادة للجيشء وقيادة البحرية» ووزارة الطيران. كان التنسيق بين القوات 
المختلفة يتم عبر وزارة حربية الرايخ. وفيها كان ثمة مكتب يسمى مكتب 
قوة الدفاع. مكون من ضباط من القوات الثلاث ومكلف بتوحيد التخطيط 
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والقيادة. وحوّل مرسوم 4 شباط/ فبراير 1938 مكتب قوة الدفاع إلى القيادة 
العليا للقوات المسلحة. توقفت الوزارة عن الوجود نظرًا إلى تولي قادة القيادة 
العليا (/0..3) والقوات الثلاث مهماتها بعد أن صاروا برتبة وزراء في الحكومة 
وباتوا يحضرون اجتماعاتها. 

فى داخل القيادة العليا للقوات المسلحة التي شُكُلّت على هذا النحوه 
أنشئ مكنان لأر كان اقتصاد الحرب 10 طهندس ا قطء عر أ عصطء/18) . ثم 
تم تحويله في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1939 إلى مكتب اقتصاد الحرب 
والتسلح (ا انودع صنككة ]1 لمن كالقطء كك صصطء/1ا) المختزل ب 20 1181 بقيادة الجنرال 
جورج مانن كوزيدك نماك" هذا الكنه رادلا كبيرة ثم اص تورلا 
كليًا عن قطاع الحرب في الاقتصاد الألماني حتى توسيع وزارة شبير في ربيع 
2 . وصار قسم التسلح الآن تابعًا لوزارة شبير ويعمل قسم ضبط الأسعار 
فيه بالتعاون مع مكتب مفوض الأسعار. 

أهم الوظائف في مكتب اقتصاد الحرب والتسلح وظيفة مفتشي الأسلحة 
الذين باتوا الآن تابعين لوزارة شبير. لكنهم يعملون أيضًا بصفة مفتشي اقتصاد 
الحرب بقيادة مكتب اقتصاد الحرب والتسلح. وهم يتولون بالتضافر مع اللجان 
والحلقات الإشراف على إنتاج مواد القتال» والجدولة» وعقد العقود. وهم 
يرئسون أيضًا لجان التسلح. 
3. مكتب خطة السنوات الأربع 


لا بد من التمبيز بين خطة السنوات الأربع ومكتب خطة السنوات الأربع. 
فالأولى هي مبدأ يجسد الحاجة إلى استخدام الاقتصاد الألماني للاستعداد 
للحرب وخوضهاء أما الثانى فهو مؤسسة. فمكتب هذه الخطة ليس إلا إحدى 
المؤسسات التي من خلالها يتم تكييف الاقتصاد الألماني للاستعداد والحرب. 
والواقع؛ أنه لا غلو في القول إن أهمية مكتب خطة السنوات الأربع تضاءلت 
بالقياس» مثلاء إلى أهمية وزارة الاقتصاد للقطاع المدني ووزارة التسلح 
والذخيرة للقطاع العسكري. 


4. مفوضون مسؤولون أمام هتلر مباشرة 

ثمة ستة مفوضين فدراليين تابعين لأدولف هتلر مباشرة. ومن الجائز 
تصورهم وكلاء للتوفيق بين المستلزمات العسكرية والمدنية. وهم: 

البروفسور كارل برانت» نائب هتلر الشخصي في مسائل الصحة العامة. 
ياكوب فيرلين» وهو مهندس ناجح ورجل أعمالء ويقال إنه يدير استثمارات هتلر 
في مصانع سيارات دايملر - بنز» وعُيّنَ مفتشًا عامًا للنقل الآلي. ألبرت شبير الذي 
خلف توت وعيّنَ مفتشًا عامًا لمفوضية الطرق. وهي أقدم مفوضية عامة تابعة 
لهتلر مباشرة. روبرت ليه» قائد الجبهة العمالية» عين مفوضًا فدراليًا للإسكان 
(1810115101111001185!0122015581) فى 23 تشرين الأول/ أكتوية 2. وغذا استحداث 
هذا المتضب فتروريا جزاء الدمارةالهائل الذى' أنؤلة العصف الجوى بالمساكة: 
كان تنسيق الجهد كله في هذا الحقل أمرًا لا بد منه. ويستعمل الدكتور ليه لمهماته 
منظمة الإسكان القديمة القائمة ضمن وزارة العمل؛ الدائرة الأساسية 19 وكذلك 
جميع مؤسسات المناطق البروسية» والأقاليم» والبلديات» وجميع المنظمات 
العامة وشبه العامة. وعليه تقع كامل مسؤولية التوطين» وتوزيع الأراضي. وتخطيط 
المدن. وتخصيص الأموال لهذه الغايات. وهو يعمل على المستوى الإقليمى من 
خلال الولاة الذين مُنحوا لقب مفوضي الإسكان في الولاية. ْ 

في 5 تموز/ يوليو 1942» عُيّنَ والي هامبورغ كارل كاوفمان مفوضًا 
فدراليًا للشحن البحري لتنسيق الهيئات كافة المنخرطة في بناء السفن العابرة 
للمحيطات» وتسريع عملية التحميل والتفريغ. 

يتولى شبير أيضًا منصب المفتش العام للمياه والطاقة الذي بات الآن 
مُدمجَا بالوزارة نفسها. 
5. وزارة الاقتصاد 

عانت هذه الوزارة في ظل فونك من انحطاط حاسم في السلطة. ولا 
حاجة بنا إلى التوقف عند التغييرات البنيوية. كبار العاملين باتوا كلهم الآن من 


النازيين. 


استولت وزارة الغذاء والزراعة عند اندلاع الحرب على هيئة الغذاء. وهي 
تنقسم وظيفيًا إلى كارتيلات وتنقسم إقليميًا إلى 30 منظمة إقليمية للفلاحين 
تنقسم بدورها إلى وحدات صغرى تعرف باسم منظمات الناحية وعددها 210» 
ومنظمات محلية وعددها 60,000. وفي صيف العام 1942» تم إلغاء الدائرة 
الأساسية 1 (صحيفة :هاا 26) من هيئة الغذاءء والمعنية باستمالة الفلاحين. 


ألزم وزير الغذاء والزراعة المنتجين والموزعين الزراعيين بالالتحاق 
بالاتحادات الرئيسة المنقسمة إلى روابط اقتصادية إة قليمية» من أجل تنظيم السوق 
(الأسعار» شروط البيع؛ «امزافكن الأسعان + إلخ). ذلك أن الاتحادات الرئيسة. 
أو الكارتيلات الإلزامية» هي أدوات التخطيط للإنتاج والتوزيع. فهي تضع؛ 
بموافقة وزير الغذاء والزراعة» خطط الاستهلاك المدني. وخطط استهلاك القوات 
المسلحة. وهي أيضًا توفر المنتوجات الزراعية الضرورية للمصانع (للإنتاج) 
ولجهاز التوزيع. ثمة تسعة اتحادات رئيسة: اقتصاد الحبوب؛ اقتصاد الحليب 
والدهون والبيض؛ اقتصاد المواشى؛ اقتصاد البطاطا؛ اقتصاد السكر والسكاكر؛ 
البستنة وزراعة الكروم؛ صناعة الجعة؛ الخمر والبراندي؛ اقتصاد السمك. 


7. ضوابط النقل والطاقة والإعمار 

هذه الحقول الثلاثة غاية فى الأهمية لكل اقتصاد حرب. واكتسبت أهمية 
عظمى في ألمانيا ووقعت لذلك تحت سلطة شبير. وأدى تزايد سيطرة شبير 
علق اناج إلى تعاظم نفوذه في قطاع النقل؛ إذ أدمجٌ مكتب تنظيم النقل في 
الوزارة وكُلّفَ بوضع تنظيم «فعال» للنقل. 

يعمل المكتب الجديد عبر 32 لجنة أساسية للنقل منظمة على غرار 
اللجان الأساسية. وهي تمتلك سلطة تحديد «المسافات الحدّيّة» التي لا يجوز 
تجاوزها. وتم تثبيت أمثال مسافات النقل القصوى هذه بالنسبة إلى جميع 
السلع. لوي ا ل ا ا 
التقل فيها. 


سعى شبير طويلا إلى فرض تحويل جميع المركبات العاملة بوساطة 
الوقود السائل إلى الوقود الصلب أو الغاز. ولكن قبل فرض التحويل الإلزامي؛ 
كان لا بد من إنتاج مولدات ملائمة» ووضع خطة لتوزيع الوقود الصلب والغاز. 
وأنشئ مكتب مركزي للمولدات في مكتب خطة السنوات الأربع برئاسة 
الدكتور شبير لتنفيذ هذه المهمات. في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1943 أمر شبير 
بصفته المفوض العام لمهمات التسلح بتحويل جميع العربات العاملة بوساطة 
الوقود السائل. 

يتوزع التحكم بالطاقة بين: (1) المجلس القومي للكهرباء (2) المفتش 
العام للمياه والطاقة (شبير)؛ و(3) مكتب الطاقة في وزارة شبير. وعلى الرغم 
من أن (2) و (3) يحتفظان بهوية اسمية» فهما ممتزجان عمليًاء كما أن رئيس 
قسم الطاقة في مكتب المفتش العام هو في الوقت نفسه رئيس الدائرة النظيرة 
في وزارة شبير. 


يقوم المجلس القومي للكهرباء منذ مرسوم 3 أيلول/ سبتمبر 1939 بوظيفة 
موزع حمولة كهرباء الرايخ» المنخرط بصورة أساسية في توسيع الشبكة وتحسينها. 
وأضيف إلى ذلك إصلاح الأضرار في محطات الطاقة وتشغيل المحطات القديمة 
أو المغلقة. ويعمل موزع حمولة كهرباء الرايخ عبر فروع إقليمية ومحلية. أما 
التخطيط الفعلي للونتاج والاستهلاك» فيقع حصريًا في يد المفتش العام أي في 
وزارة شبير تاليًا. وهو يعمل من خلال مكتب تخطيط الطاقة» المكون من خبراء 
بارزين في مجال الطاقة» ومن اللجنتين الأساسية والخاصة المنخرطتين أساسًا فى 
إنتاج محطات التوليد والأسلاك. وتقسم ألمانيا لأغراض الضبط البيروقراطي إلى 
3 محافظة للطاقة يدير كل منها نائب. وينسق بينها نائب شبير الخاص للاقتصاد 
في الطاقة» فينسق بين مهندسي الطاقة الذين يجب أن تستخدمهم جميع المنشآت 
التي تستهلك أكثر من 5000 طن من الفحمء أو 200,000 كيلوواط/ ساعة من 
الكهرياء. أو 100,000 أوم (وسطه) من الغاز. 


أدت السلطات الزائدة التى منحت للمهندسين إلى إعادة تنظيم كاملة 
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خطة السنوات الأربع لإنشاء الأبنية تقليصًا صارمًا دَفَعَ شير إلى الاستتفالة من 
هذا المنصب؛ وفى الوقت نفسه زيدت صلاحيات اللجنة الأساسية للإعمار. 
وكان من نتائج ذلك أيضًا أن التمييز بين مقاولي البناء الصناعي (المنظمين في 
مجموعة البناء الاقتصادية) والبنائين الحرفيين (المنظمين في رابطة الرايخ) 
أصبح فارعًا من المعنى وتحولت المنظمتان إلى مجرد وكيلتين للجنة الأساس. 


8. الإدارة الذاتية للصناعة 


ألغيت الأشكال التقليدية للإدارة الذاتية إلى حد بعيد جراء تشكيل اللجان 
الأساسية والحلقات. كما أن تغييرات حاسمة طرأت على تنظيم لعرلة إذ 
استّحدتٌ بموجب مرسوم 30 أيار/ مايو 1942 تنظيم جديد كليًا للغرفة. أنشئت 
غرف الولاية الاقتصادية ومَنحٌ وزير الاقتصاد صلاحية إلغاء أي غرف للصناعة 
والتجارة وسواها من غرف الحرفيين والغرف الاقتصادية يرى من الملائم 
إلغاءها. وتمت جراء هذا المرسوم التغييرات الآتية: بدلا من 209 غرف (111 
غرفة صناعة وتجارة» 71 غرفة حرفية» 27 غرفة اقتصادية) لم تَستَبِقَ إلا 42 
غرفة ولاية اقتصادية و18 غرفة اقتصادية. وتعمل الغرف الاقتصادية إلى حد 
ما عمل فروع لغرفة الولاية الاقتصادية. استّبقيَ كثير من رؤساء الغرف القديمة 
لكن القادة الجدد جميعًا من رجال الأعمال النازيين الثقات الوثيقي الصلة 
بالستفارن الاتضادس اللولاة الأيويحي أن كدعوا لصيو اعسياعات 
الغرفة. ومع ذلك. فإن السلطة الاجتماعية السياسية للغرف تظل غير ذات 
نفجون. والأولئ” أن يقال" إن الخرك ولت إلى غك نازية لآنها كانت الآداة 
لإغلاق متاجر الحرفيين وباعة التجزئة. وبذلك تبينت السيطرة الحزبية المشددة 
على هذا القطاع. 

ظل العاملون في المجموعات. في معظمهم. غير متآثرين بإعادة التنظيم 
المتكررة» وإن كانت المجموعات فقدت السلطة التي تمتلكها لمصلحة 
الأذؤانت التكتوقر اطلف اولصت انرلطة نا نه السجموعة جاع تعد ماين 
مكونة من أنشط رجال الأعمال. أما اليوم فأصبحت المجموعات مجرد 
تنظيمات رديفة لتخصيص حصص المواد الأولية. 
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9. الكارتيللات 


فكرة الضبط الحكومي الأقوى للكارتيلات هى الفكرة الكامنة وراء 
تشريعات 1941 - 1943. ففي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 سن التشريع 
الآ : 

ُوَلَى:وزين' الاقتضاد:.. شلطة [صذار أوامر غافة أو خاضة إلى الموسنات 

التي تؤثر جوهريًا في السوق جراء وضعها القانوني أو الواقعي... إذا ما 

أضرت»؛ جراء استعمال نفوذهاء بالاقتصاد القومى أو بأي مؤسسة أخرى. 

ويوان الروون اتفناسرظة ع عد اتداعبان كاردا مق روط مدنف 

ولوزير الاقتصاد أن يتدخل في اتفاقيات الكارتيل القائمة. 


هكذا تكتمل الضوابط القانونية؛ إذ أضحى من الممكن الآن إصدار الأوامر 
الفردية أو العامة إلى التروستاتء والكارتيلات» والاحتكارات مهما كان شكل 
تنظيمها. وللوزير الحق في أن يتدخل حتى في اتفاقيات الكارتيل القائمة. 

استعملت السلطات الجديدة ل«ترشيد نظام الكارتيلات». خُلَ كثير من 
الكارتيلات البالغ عددها 0: أو أدمجت بالأحرى في وحدات كبرى؛ أي 
إن نظام الكارتيلات أخضّعَ للتبسيط. والمتوقع ألا يبقى إلا 500 كارتيل. 


هم التقيرات حنده: قن ازيل الفزلات :قل القزة الصداعة تخت 
شركة روهشتال التي أسسها إميل كيردورف. تم تأسيس «شركة أشغال الحديد 
والفولاذ في كارتيل الحديد» بوصفها رابطة مركزية تقوم ببيع الحديد والفولاذ 
للمستهلكين. وتحدد الأسعارء وتضبط الصادرات والواردات» وتدخل في 
اتفاقيات الكارتيل مع كارتيلات أخرى. دمج كارتيل الفولاذ الجديد في 
رابطة الحديد القومية لكنه ظل مستقلا إلى حد ما. والتغيير فى القيادة لافت» 
إذ فضي رفس كروسك القرلاة اتج (بوسة )كان قن عرزل من ضيه 
كقائد لمجموعة صناعة الحديد الاقتصادية» ولم يعين رئيسًا لرابطة الحديد 
القومية» بينما عين في هذا المنصب صناعي من منطقة السار هو ه. روشلنغ. 
أما قائد كارتيل الفولاذ» فهو فيلهلم تزانغن» رئيس مانسمان, ويعاونه جيل شاب 
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من أرباب الفولاذ» من أكبر الاتحادات: تروست الفولاذ» فليك» هوشء أربد 
واتحاد من المحمية. وعَيّن بونسغن رئيسًا فخريًا. 

أبطل مرسوم آخر أصدره تزانغن حصص الكارتيل. وتم تسويغ ذلك بكون 
الكوتات قد فقدت معناها في فترة من الإنتاج الكامل. وحدها إنتاجية عضو 
الكارتيل» وليس حقه المكتسب» هي من الآن وصاعدًا المعيار لتوزيع حخصص 
الإنتاج داخل الكارتيلات. والمرسوم لا يخلق وضعًا اقتصاديًا جديدّاء لأن نظام 
الكوتا كان تراجع منذ زمن أمام مستلزمات العمالة الكاملة. لوازي الريك 
وخيمة على العمليات المالية الداخلية للكارتيلات. فهي ما عادت ثُلزْم أعضاء 
الكارتيل الذين يععاول ون الكونا أن يدتكوا تويضات" إلى غوانة الكارتيل» 
بينما ما عاد الأعضاء الذين لا يصلون إلى حدود كوتاتهم مؤهلين للحصول 
على تعويض من خزانة الكارتيل. ولما كانت عملية التمشيط قد أضرت أساسًا 
بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة؛ ترتب على هؤلاء أن يتحملوا الأعباء المالية 
الناتجة من إيطال الكوتات. 

استجر ترشيد بنية الكارتيل إعادة تعريف العلاقة بين الكارتيل والمجموعة. 
ولعت للك بمرسوع تطليين الأثار لات الضادر يي 0 أيار/ مايو 1943. رأينا 
آنا أنه بينما لم يكن يُسمّح للكارتيلات أن تمارس مهمات إدارية» كان من 
ل ارد أن تنخرط فى نشاط تسويقى. سقط هذا الحظر 
وتولت المجموعات وظائف الكارتيلات المنخلة. وهكذا التهى عمليًا أمر 
التمييز بين الكارتيلات والمجموعات. 


0. الكارتيلاات القو مية (مءعم سناع تماعمء ناقطء نز 8) 


التى تغطى صناعات بأكمها. وقد أنشئ ما يلى: 

رابطة الفحم القومية» بإدارة بول بلايغر من اتتحاد غورينغ المعين من 
غورينغ مباشرة. ويعاونه مجلس إشراف مكون من 13 عضوًا. المهمات 
الكبرى لكارتيل الفحم القومي هي زيادة الإنتاجية؟ وضبط التوزيع والنقل؟ 
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وتنفيذ جميع تدابير الحكومة في مجال استخراج الفحم؛ وهي الهيئة الأساس 
لعقد الاتفاقات الدولية في مجال الفحم. 

رابطة الحديد القومية يديرها صناعي السار روشلينغ» بمساعدة مجلس 
مكون من أهم صناعبي الفولاذ. ومجلس إداري يتمثل فيه عدد أقل من 
الصناعيين. مهمة كارتيل الحديد القومي هي ترشيد الإنتاج وزيادته. وهو يضع 
الخطط للإنتاج ولتخصيص حصص المواد الأولية واستيراد الحديد» والفولاذ 
والخردة... إلخ» وتصديرها. وهو يخطط أيضًا لنقل منتوجاته. ومن مهماته 
الإشراف على كارتيلات الفولاذ القائمة؛ تنظيم الأسعار تسوية النزاعات بين 
الأعضاء واتخاذ القرار 5 شأن إغلاق المؤسسات النافلة في هذا الحقل. 
وتحقيقًا للتطوير التكنولوجيء أبطل الكارتيل القومي ما كان يسمى ب «أسرار 
المصنع»» بحيث يضع الخبرات التكنولوجية لكل عضو من الأعضاء في تصرف 
بقية ة الأعضاء. 


رابطة الألياف الكيميائية القومية تخضع لسيطرة الدكتور إ. ه. فيتس» 
رئيس مصانع غلانتزشتوف المتحدة. ويعاونه مجلس رئاسي من ثمانية أعضاء. 
هذا الكارتيل القومي هو كارتيل قابض لكارتيلات الرايون وألياف صوف 
السيلولوز القائمة. وهو ينظم تسويق المنتوجات ومعايرة نوعيتهاء كما أنه يُعنى 
بضبط الأسعار ويعقد الاتفاقات الدولية. 

يدير رابطة القنب القومية الدكتور غروبر. وتشبه وظائف هذ الرابطة 
وظائف كارتيل الألياف الكيميائية. 

أما الرابطة القومية لمعالجة الأنسجة فتختلف عن الروابط السابقة من 
حيث كون ضبط وزير الاقتصاد لها هو الأضعف. هدفها الأولي هو ترشيد نظام 
يي ل 

فضلا عن هذه الكارتيلات القومية الألمانية الخمسة.» تم تأسيس عدد 
من المنظمات المشابهة التي وإن لم تسم باسم الكارتيلات القومية» تستهدف 
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عمليًا الأهداف نه 0 منها رابطة الحبال السلكية الألمانية اللو اميت 
ترقية المكننة والأستظلال الأمثل للمواد وجمعية 9 وما اكانيها من 
المنظمات. 


تقوم الكارتيلات القومية بعدد من المهمات. فهي كالكارتيلات من حيث 
انخراطها في تنظيم ظروف التسويق. وهي إلى حد ما هيئات لتخصيص حصص 
المواد الأولية» استولت بهذه الصفة على مهمات مكاتب الرايخ (المجالس 
القومية لضبط المواد الأولية). كما تولت أيضًا مهمات المجموعات من حيث 
إنها تضبط الكارتيلات الأدنى منها. وهى أخيرًا هيئات لتخصيص حصص 
الطلبتاك :ول نيما الطانياكا السكوية بق أعفانها: ولذلك هيع تشكل 
ذزوة دين ثازات كاك نقة امينية يادي ليان "فق الاقتضاد” الألماني 
منذ عام 1939» آلا وهي: دمج عدد مفرط من الكارتيلات في أي فرع من 
فروع الصناعة في كارتيل قابض أو أعلى؛ أي التخلص من الكرتلة المفرطة؛ 
استحداث كارتيلاات قومية في الفروع الى تبيق: أن الكرتلة متخلفة فيهاء أي 
التخلص من ضعف الكرتلة؛ نقل السيطرة على المواد الأولية إلى الكارتيلات؛ 
استعمال الكارتيل للإنتاج الجماعي؛ ودمج الكارتيل والمجموعة. 
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11 
طرائق الضيط 


1. الرقابة على المواد الأولية 


في 25 شباط/ فبراير 1943 وضع نظام الرقابة على المواد الأولية 
برمته على أساس جديد. وتم تأسيس ما سمي «بدوائر التوجيه». وسبق ذلك 
مرسومان آخران: مرسوم 11 كانون الأول/ ديسمبر 1942 الذي قضى بجعل 
رؤساء مجالس المواد الأولية السابقين مفوضين فدراليين» ومرسوم 12 كانون 
الأول/ ديسمبر 2 الذي أنشأ مكاتب اقتصادية. 


كانت المجالس الفدرالية الهيئات الوحيدة للرقابة على المواد الأولية. 
فهذه المجالس التي تأسست عام 1934 بموجب خطة شاخت الجديدة» كانت 
يومها تسمى مجالس إشرافء وكانت أصلا هيئات لضبط العملة عبر إقامة 
كوتات الاستيراد. ما عادت دوائر التوجيه موجهة نحو المواد الأولية» بل نحو 
المنتوجات الناجزة» وهي بذلك تنظم الاقتصاد الألماني ترمتة تنظيمًا: رأسيا: 
والغاية من المكاتب الاقتصادية هي ألا تكون للمصنع معاملات في المستقبل 
إلا مع هيئة واحدة. وهكذا ينبغي أن يكون مكتب الاقتصاد الهيئة الوحيدة 
التي يتعامل معها المصنع لتأمين المواد الأولية. وحُوّل مديرو دوائر التوجيه 
أن يفوّضوا إلى مكاتب الاقتصاد عددًا من المهمات, ألا وهى (أ) تخصيص 
حصص المواد الأولية والمنتوجات شبه الناجزة؛ (ب) بلورة خطط الإنتاج التي 
يضعها مديرو دوائر التوجيه؛ (ج) تنميط معايير السلع بغية تخصيص مهمات 
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إنتاجية محددة لمصانع محددة؛ (د) ضبط المبيعات ومراقبتها؛ (ه) إصدار 
أوامر محددة لمصانع محددة بالنسبة إلى الونتاج. ومكاتب الاقتصاد هي بصورة 
عامة كارتيلات أو مجموعات اقتصادية» حرفية» او حرفية فرعية. 

أقدم كثير من مكاتب الاقتصاد على استحداث مكاتب لتوزيع الطلبيات 
لحقولها الخاصة. وتقوم هذه الهيئات بتوزيع الطلبيات التي تسلمتها من مختلف 
الهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة على أعضاء الكارتيل» أو المجموعة 
وفمًا لقدرة أي منها على إنتاج أكفأ. وأسرع. وأرخص. 

ثمة ثلاثة أنماط من دوائر التوجيه: النمط الأول يسيطر عليه مفوضون 
فدراليون. وهم عادة من مديري المجالس الفدرالية السابقين» وإن كان بعضهم 
قد استعيض عنه بعدد من رجال الأعمال في ربيع 1943. ويتمتع المفوضون 
الفدراليون» بمعنى ماء بالسيادة في حقلهم الخاص. وهم لا يرجعون إلى 
مجالسهم الاستشارية. النمط الثاني يسيطر عليه مديرو المجالس الاقتصادية 
الذين منحواء بهذه الصفة. لقب نوّاب (عنعنااءعقصزاه»ع8). النمط الثالث تسيطر 
عليه الكارتيلات القومية. 


يجري التوفيق الأقصى بين المتطلبات العسكرية والمستلزمات المدنية 
والخطوط العريضة لخطط الإنتاج ف مكتب شبير»ء على يدي رئيس المواد 
الأولية» قطب صناعة النسيج النازي» هانز كيرل. وما إن تُتََحَذْ هذه القرارات 
حتى تقوم إدارات دوائر التوجيه الاثنتين والعشرين بوضع خطط الإنتاج 
وتخصيص الحصص لحقولها الخاصة؛ كذلك تفعل روابط التسويق التابعة 
لهيئة الغذاء. وتَعبَّمّد الطريقة المتبعة الآن فى تخصيص حصص الحديد 
والفولاذ بصورة عامة» وإن اتسم تخصيص حصص الحديد بسمات خاصة؛ إذ 
أسست شركة مكتب مخالصة لتحديد حصص الحديد والفولاذ. تحصل كل 
هيئة تطلب الحديد والفولاذ على حساب. وتتصرف المؤسسات التي تستعمل 
الحديد والفولاذ بوساطة شيكات الحديد. وتتم المصادقة على هذه الشيكات 
من طريق مكتب مخالصة. وبنهاية هذه المعاملة ينتهي عمل الهيئة الحكومية. 
أما المعاملات الباقية فهي خاصة؛ فصاحب شيكات الحديد يصدر على 
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مسؤوليته الخاصة شيكات لتحويل الحديد إلى مقاولين ثانويين يتعامل معهم. 
وإذا ما احتاج المقاول الثانوي. بدوره؛ إلى كميات صغرى من منتوجات الحديد 
والفولاذ» فعليه أن يستحصل من غرفته على طوابع حديد. وتتم المحاسبة على 
أساس فصلي. ويحتوي شيك الحديد على إشعار يبين الحاجة إلى الحديد 
والفولاذ في الفصل التالي من السنة. 

هذه هي الطريقة الأكثر استعمالا في جميع مجالات التخطيط. وهي 
تختزل التدخل الحكومي إلى حده الأدنى وتمنح فعليًا السيطرة على المواد 
الأولية للاتحادات الكبرى. 


2.ضبط الأسعار والأرباح 


تساءلنا في متن النص هل يمكن لمفوض الأسعار السابق جوزيف 
فاغثر أن يضع أحكامه في الرقابة على الأرباح موضع التنفيذ. كان قد أنفذها 
ليستخلص زبدة الأرباح الفائقة التي تجنيها الصناعة الألمانية. ولكن في أواخر 
1 عُزِلَ فاغنر من منصبه وعُينَ الدكتور هانز فيشبوك المصرفي النمساوي 
والمفوّض د المحتلة بديلا عنه. ألغى فيشبوك تشريعات فاغنر 

كليًا واستبدل بها تشريعات وصفتها صحيفة ناطقة بلسان الصناعة الألمانية» 
هي دويتشه ألغماينه تزاتوتغ صراحة بأنها «مفاجأة سارة». أعيد النظر كليًا في 
تشريعات الرقابة على كل من الأسعار والأرباح. 

كانت المشكلة الأساين هن الاستعاز الخاصة بالطلبيات الحكومية. 
فإذا طرحنا جائبًا جميع المشكلات غير ذات الصلة. نجد ثلاثة أنظمة لتسعير 
الطلبيات الحكومية: (1) الأسعار الإدارية التي حددها مفوض الأسعارء أي 
للأنسجة والجلود؛ (2) أسعار الكارتيلات التي لا يمكن أن تير إلا بموافقة 
مفوض الأسعار المسبقة؛ و(3) الأسعار الموحدة وأسعار المجموعات على ما 
أقرته مراسيم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1941 و2 شباط/ فبراير 1942. لا بد 
من تفسير لكيفية عمل الأسعار الموحدة وأسعار المجموعات, لأنها أصبحت 
عوامل كبرى في تحقيق تركيز المنشآت. فقبل مراسيم أسعار المجموعات» 
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كانت التكلفة زائدًا نسبة الربح هي القاعدة لطلبيات الحكومة. لكن عيوب نظام 
التسعير هذا ظاهرة للعيان. وساق الحكومة إلى إبطاله اعتباران. فنقص اليد 
العاملة جعل من الضروري إقفال المصانع غير الفعالة» كما أن تصاعد تكاليف 
الحرب أوجب تخفيض الأسعار. 

وكا قت الاسعار التروحدة بالستافن لين التجنة :اتصال: «مشكلة: من 
مسؤولين من مكتب مفوض الأسعار ووزارة شبير لكامل أراضي الرايخ 
ولعدد كبير من السلع. وتستند الأسعار إلى تكاليف إنتاج المقاول «الجيد» لا 
إلى تكاليف المنتج المتوسط. ويجب على الذي لا يستطيع أن ينتج بالأسعار 
الجديدة أن يغلق مصنعه. لكن ثمة استثناءات متى كانت الفوارق في تكاليف 
لوجع كيزا . فقد تكون مشروطة؛ كأن يكون موقع المنشأة ة غير اقتصادي 
لكنه مُستّحسَن لأسباب استراتيجية. ولذلكء اعتّمَدَت أيضًا أسعار المجموعات 
ال انر 0 المجموعة 1 نمثل أدنئ الأسعارء والمجموعة 5 
أعلذ ها وحقما تعتمن أسفان المجموعة يستطيع المقاول أن يختار المجموعة 
التي يريد الانضمام إليها. فإذا انضم | إلى المجموعة 1» أي أرخص المجموعات» 
فهو يُعفى من ضريبة الربح الزائد التي فرضت في 31 آذار/ مارس 1942 على 
جميع التسليمات المتفق عليها بمقتضى أسعار المجموعة 1 . ويتكامل تشريع 
ضبط الأرباح الجديد تكاملا وثيقًا مع نظام التسعير الجديد. 
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تركيز رأس المال 


عمل استمرار التدخل الحكومي وتكائفه. ولا سيّما نظام الأسعار الموحدة 
وأسعار المجموعاتء ومثله تدابير الرقابة على الأرباح» وتمشيط المؤسسات 
غير الفعالة» والترشيد على تنشيط عملية تركيز رأس المال. وغالبًا ما يجري في 
الأدبيات الألمانية تسمية جميع التدابير الآيلة إلى التركيز بأنها «ترشيد». لذلك 
كان تحليل هذا المصطلح تحليلًا أدق أمرًا مطلوبًا. 


1. الترشيد 


ينطوي مصطلح الترشيدء وهو مصطلح يعشقه الألمان كثيرّاء على خمس 
مسائل مختلفة عادة. فهو يعني: (أ) إدارة المصانع إدارة علمية؛ (ب) تبسيط 
الضوابط الاجتماعية والاقتصادية؛ (ج) تركيب آلات تقتصد الجهد؛ (د) تنميط 
السلع؛ (ه) التركيز المادي للمصانع» أي تحويل الكوتات من المصانع الأقل 
فعالية إلى تلك الأكثر فعالية. ولا بد من التمييز بين نمطين من الترشيد داخل 
هذه الفئات الخمس. ويمكننا أن نطلق عليهما: الترشيد الداخلي والترشيد 
الفوقي. 

ينحصر الأول في مصنع» أو مؤسسة» أو اتحاد واحد محدد. وهو ينتج 
عادة عن ضرورات المنافسة. ولذلك فهو غير مخطط له؛ أي إنه يحدث أو 
لا يحدث تبعًا لمتطلبات المنافسة. ولا تدخل اعتبارات الاقتصاد بكامله فى 
أمثال سياسات الترشيد هذه. الحافز على الترشيد الداخلي هو التنظيم النشقريا 
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للاقتصاد النازي. تحمل الرقابة الصارمة على الأسعارء أي تخفيض أسعار 
الكارتيلات» المؤسسات على زيادة أرباحها بالترشيد. وتحملها ندرة المواد 
الأولية على إلغاء الهدر. وربما كانت ندرة القوى العاملة هي الحافز الأعظم 
على الإدارة العلمية والاستعانة بالوسائل التي توفر الجهد. ولا نكاد نحتاج إلى 
إضافة أن المركزية والتركيز يتزايدان من جراء ذلك. فالمتطلبات الرأسمالية 
لتركيب الوسائل المقتصدة للجهد تميل إلى التزايد» بحيث إن المؤسسات 
الغنية وحدها تستطيع أن تتحمل القيام بذلك ومن بينها تظل الاتحادات الرأسية 
في أفضل الأوضاع لتقوم بذلك. 

بينما لا يطرح هذا الوجه من الترشيد أي مشكلات جديدة» فإن الوجه 
الآخرء أي الوجه الفوقي للترشيدء هو الذي برز إلى الواجهة في ظل النازية. 
لكن هذا يواجه عقبات خطرة. ما لم تكن السيطرة على عالم الأعمال كلية. 
وكان ترشيد فرع كامل من الصناعة» أو كامل الجهاز الصناعي أمرًا لا يعقل في 
ظل جمهورية فايمار. 

لكن العقبات الحائلة دون بسط الترشيد على نطاق الآمة بكاملها تختفي 
عندما تكون منظمات عالم الأعمال مستقرة بصورة مطلقة ولا يستطيع أحد 
أن يغادرهاء كما لا يستطيع أي مر جع خارجي أن يهدد اتفاق الترشيد القائم. 
وتحقق هذان الشرطان فى ظل النازية. فقانون الكارتيل الإلزامى. والعضوية 
الإلزامية في المتميرعات» ومبدأ القيادة أوجدت هذا الأمان الذي تستطيع 
الاحتكارات في كنفه أن تتوصل إلى اتفاقات كهذه. 


تقع مهمة الترشيد الفوقي في أيدي عدد من الهيئات» ومنها مكتب خطة 
السنوات الأربع؛ إذ عيّن غورينغ فونك مفوضًا عامًا للترشيد» وهو تعيين شكلي 
بحت. ونقل فونك هذه الصلاحيات إلى و. تزانغنء قائد مجموعة الصناعة 
القومية. كانت سلطة الترشيد الحقيقية تقع أصلا في يدي النواب العامين في 
خطة السنوات الأربع. ومن الهيئات الهامة الأخرى في عملية الترشيد ثمّة 
المجالس القومية للرقابة على المواد الأولية وضبطها؛ إذ أصدرت فى عدد لا 
حعى من الحالات سكا نا لطن أررها ارج عتوكلر سهان عفر الفكاد 
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أو صنع بعض السلع, أو أمر أصحاب المصانع باستعمال بعض المواد وبعض 
المواد المركبة. 

في العام 1921 أقامت الاتحادات الخاصة والحكومة المجلس القومي 
للفعالية بقصد الارتقاء بالترشيد وإسداء النصح لرجال الأعمال حول أفضل 
الطرق لتنفيذ إجراءات الترشيد. أنشأت مختلف الروابط فى المنظمات العليا 
عدذا مق لجان المقابية التى كانك توصي أعضاءها بد الحو والفين بعاد 
تدابير مخصوصة في الإدارة العلمية» ووسائل الاقتصاد في الجهدء ومعايرة 
السلع. وتمتلك جميع المجموعات الاقتصادية والحرفية والمجموعات الحرفية 
الفرعية أمثال هذه اللجان التي لا تزال تعمل في هذا الاتجاه. لكن توصياتها 
ما كانت تترجم إلى تشريعات إلى أن رسم وزير الاقتصاد عام 1939 مرسومًا 
يخوّله سلطة إعلان كونها صالحة لجميع المنتجين» وباعة الجملة وباعة 
التجزئة. وكان من نتيجة ذلك أن صدر كثير من أمثال هذه المراسيم عن وزير 
الاقتصاد. ولا يكاد يوجد حقل من الحقول» وفي القطاع المدني من الاقتصاد. 
لم يتأثر بلجان المقايسة التابعة للمجموعات. 

أما اليوم؛ فإن أهم الهيئات المعنية بترشيد مواد القتال وما يتصل بها من 
السلع هي اللجان الأساسية والحلقات الصناعية التي نوقشت آنقًا. ويجوز لقائل 
أن يقول اليوم إن اللجان الأساسية والحلقات الصناعية تولت الآن المسؤولية 
الحصرية عن معايرة السلع في القطاع العسكري من الاقتصاد. وهي تتولى 
أيضًا مسؤولية تكثيف الإنتاج في المصانع الأكثر فعالية. وأصبحت الكارتيلات 
القومية الخمسة منذ إنشائها مهمة جدًا في مجال الترشيد. 

انك جديع ينات السايرة أو الجقاريهة التي تفلم ذعرها فق ناا مس1 
العمل القياسي الألماني. وتتمثل مصالح مختلف الهيئات الحكومية في لجنة 
وزارية حديثة التشكيل تتولى عملية المقايسة. 


2. التمشيط 
تكتسي عملية تركيز المنشآت وإغلاق المصانع غير الفعالة ونقل آلاتها 
وكوتاتها إلى منشآت أكثر فعالية أهمية قصوى داخل نطاق عملية الترشيد» وهى 
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لذلك تستحق إشارة خاصة. لا بد من التمييز بين وجهين داخل هذا المجال. 
لم تزل عملية التركيز جارية في الصناعات الألمانية منذ عقود عدة من الزمن» 
وتسارعت وتيرتها في ظل النازية. وهي ناتجة من بنية الاقتصاد الألماني» 
وليست ناتجة من الأوامر التي فرضتها الحكومة الألمانية على الاقتصاد. وسبق 
أن نوقش هذا الوجه من التركيز» سابقًا وسوف نتوسع فيه أدناه. 

هناك صناعات كصناعة النسيج؛ حيث لا يخلّف الإغلاق كبير أثر نظرًا إلى 
انعدام المنشآت الصناعية الكبرى. ولذلك كان الاستعمال الكامل للمنشآت 
القائمة» في أمثال هذه الحالات. وإن كانت صغيرة» بالغ الدلالة. ولتحقيق 
هذه الغاية يجب تحسين إنتاجية المنشآت الصغرى. ومن الوسائل المستخدمة 
تحقيق ذلك إقامة «مصانع نموذجية»» أي مصانع ينوف إنتاجها على إنتاج 
منافسيها. وتّجبّر المصانع الأنموذجية على مساعدة المنشآت الأخرى بإسداء 
النصائح التقنية لها ووضع المنجزات التقنية في تصرفها. وبالمقابل تحصل 
المصانع النموذجية على معاملة تفضيلية بالنسبة إلى المواد الأولية» والماكنات» 
والقوى العاملة. 

منح قانون الكارتيل الإلزامي» الصادر في 15 تموز/ يوليو 1933» وزير 
الاقتصاد سلطة إقامة الكارتيلات إلزاميًا... إلخ”". 

تتميز من هذه المراسيم الصادرة تحت خطة السنوات الأربع تميرًا حادًا 
المراسيم التي تغلق متاجر أصحاب الحرف اليدوية وباعة التجزئة بمقتضى 
مرسوم تعبئة القوى العاملة الصادر في 27 كانون الثاني/ يناير 1943. في هذه 
الحالة يقع تنفيذ المرسوم في أيدي مفوضي الدفاع الفدراليين (الولاة) الذين 
يصدرون الأوامر إلى المجموعات الاقتصادية لتقديم اقتراحات والذين ينفذون 
المقترحات أو يعدلونها تبعًا لاستنسابهم. الغاية الأساسية لقانون تعبئة القوى 
العاملة الصادر عام 1943 هو الفوز بالمزيد من مدد اليد العاملة. وثمة فارق حاد 
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بين تدابير العام 1939 المذكورة أعلاه وتدابير العام 1943. تدابير العام 1939 
تستهدف تطهير باعة التجزئة وأصحاب الحرف اليدوية وإقصاءهم نهائيًا من 
الحياة الاقتصادية. أما قانون تعبئة اليد العاملة فهو (حسب البيانات الرسمية على 
الأقل) إجراء موقت. فباعة التجزئة» وباعة الجملة.» وأصحاب الحرف اليدوية 
وعدوا بأن تعاد إليهم مصالحهم بعد الحرب. ولذلك تقضي التشريعات القانونية 
بألا يزول اسم المؤسسة. وبينما لم ينص التطهير الذي جرى في عام 1939 على 
تقديم أي دعم (أو نوع من التعاضد) لمصالح باعة التجزئة والحرفيين المغلقة» 
فإن قانون تعبئة القوى العاملة الصادر في عام 1943 والمراسيم التنفيذية ينصان 
على مساعدة كهذه. 

لا يؤئر قانون تعيئة القوى العاملة الصادر في عام 1943 في الصناعة 
بذاتها لأن عملية التركيز الصناعي كانت أقسى من عملية تركيز المهن والحرف 
اليدوية. إذ كانت بدأت بقوة في ربيع 21942 يوم بدأت عملية إعادة تنظيم 
الاقتصاد الألماني. والإجراءات التي اتبعت في الإغلاق حافظت في الأساس 
على حقوق صغار الصناعيين. كان لا بد من تحريك آلة معقدة للحصول على 
أمر بالإغلاق. ولكن في وقت لاحق من العام 1943» يوم ارتفعت الحرب 
الجوية على ألمانيا إلى ذرى أعلى؛ اطرحت آلة الحماية برمتها ونقلت سلطة 
الإغلاق إلى اللجان الأساسية. بينما مُنحت سلطة الأمر بنقل المنشآت إلى 
متاطق أكثر أمانا لكبان أضيخات"الكوتا (الحكن» البحرية» والقوات الجوية.:. 
إلخ). 

سمح للمنشآت الصناعية المغلقة بالحصول على المساعدة البلدية©© 
(118نطاقهداءمزعد0) المحصّلة بوساطة المجموعة القومية للصناعة من أعضائها 
والمعطاة للضحايا لإجراء الإصلاحات وصينة المباني والآلات» وللتدفئة» 
والإنارة» والإيجارء والتأمين» وحراسة المنشآت. ومن الواضح أن المساعدة لم 
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3. الاتحادات والشركات 

(أ) الاتحادات. شهدت الاتحادات نموًا إضافيًا. من المستحيل أن نتتبع 
هذه العملية» لكن بعض الأمثلة المنتقاة عشوائيًا ربما يكفى لإظهار مقدار هذا 
النمو. النتيجة الأساسية هي زوال مناجم الفحم «الحرة» مع شراء كروب مناجم 
غيلسينكيرشن. فبينما كانت 50 في المئة من جميع المناجم لا تزال حرة في 
عام 1914» لم يبق اليوم منها مناجم حرة إلا أقل من 10 في المئة؛ أما سوادها 
الأعظم فبات مِلْك الاتحادات؛ ولا أعني اتحادات الفولاذ فحسب بل !. ج. 
فاربن مثلا التى ما عادت مجرد تروست للكيماويات بل للصناعات الثقيلة 
أيفيا: وتستحق المعاملات التالية أن تدوّن. 


أيضًا على سياسة مشتركة. ومن الاتحادات الجديدة شركة ميشال التى أفلحت 
اندمعجت شركة الكهربائيات العامة (©88) بشركة المشروعات الكهربائية. 
واندمجت شركتا إلين وشورش في فيينا وشكلتا رابع أضخم اتحاد كهربائي. 
كما اندمج اتحادا فندل ورينانيا للملاحة الداخلية. 

(ب) الشركات والتمويل الذاتى. لا تجد عملية التركيز إلا تعبيرًا غير دقيق 
عنها في إحصاءات الشركات. ويكشف مسحٌ ورد في الاقتصاد والإحصاءات 
(اتاكنهاك ممه الك كا 118 ) أن تأسيس المؤسسات الجديدة تناقص فى أتجاء ألمانيا 
الكبرى خلال العام 1942. ففي ذلك العام تم تسجيل 14,180 مؤسسة تجارية 
جديدة (وفي جملة ذلك أوستلاند)» مقابل 15,764 خلال العام السابقء 
و11,429 في عام 1940. القسم الأكبر منها هي مؤسسات ذات مسؤولية 
فردية» ومنها 3 همؤسسة هى شركات محدودة. ومن ناحية ثانية تم تحويل 
1 «(318 في عام 1 شركة فقط إلى مؤسسات ذات مسؤولية فردية. 
لم تتأسس إلا 41 (46) شركة أسهمء بينما تم حل 170 (221) وصارت 19 


(3( من: ,راان اام2 رم ماله ورنملل 


(35) مؤسسة يمتلكها أفراد. ووصل العدد الإجمالى للمؤسسات المسجلة فى 
أواخر عام 1942 إلى 353,373 مؤسسة. مقأفل 1 4142447 
و337,243 على التوالي للسنوات الثلاث السابقة. 

تُظهر شركات الأسهم ميلا متزايدًا نحو تركيز رأس المال. في العام 1938 
كان ثمة 5518 شركة أسهم يبلغ رأس مالها 18.75 مليار مارك» ورأس مال 
متوسط يقارب 3.4 مليون. بحلول العام 1941 كان عدد هذه الشركات قد 
انخفض إلى 5418 بينما ارتفع رأسمالها الإجمالي إلى 24.91 مليار ووصل 
متوسط رأس مال الواحدة منها إلى 4.6 مليون. وفي أواخر العام 1942 لم يبق 
إلا 5404 من شركات الأسهم برأس مال إجمالي يقارب 29 مليارًا ورأس مال 
متوسط يبلغ 5.4 مليون. وأقدم كثير من الشركات على عمليات تطهير فأدمجٌ 
كثير من المؤسسات الفرعية بالمؤسسة الأم. 

تأثر رأس المال الإجمالي طبعًا بسياسة زيادة رأس المال التي زادت 
بموجبها 1256 شركة أسهم رأس مالها حتى أواسط عام 1943 بنسبة متوسطها 
5 بالمئة.» من 9020 إلى 13397 مليون مارك»ء على حساب الاحتياطيات 
المعلنة والسرية؛ علاوة على ذلك. كان ثمة زيادات حقيقية فى رأس المال فى 
عام 1942 تصل إلى 1293 (954) مليون مارك. ويمكن أن يلمس تركيز وأس 
المال من كون 107 (89 في العام 1941) من شركات الأسهم برأس مال 
قدره 50 مليون مارك من الأسهمء تسيطر على قرابة نصف إجمالي رأس مال 
الأسهم. 

في ظل أوضاع الحرب. لا تستطيع البقاء إلا المؤسسات الكبرىء لأنها 
قادرة على رفع مالياتها الخاصة عندما تكون سوق رأس المال مستغرقة تمامًا في 
الحاجات الحكومية. ففضلا عن المدفوعات المسبقة التى لا يتجاوز متوسطها 
البوم عتوالق :1:5 ملبان مارك شهريًا مقايل متوسط ,سابق قدره > ملياراك: 
يساهم الرايخ أيضًا في التمويل الصناعي إلى حد حوالى 1.5 أو ملياري مارك 
بوضعه تحت تصرف الصناعة آلات تخص الرايخ. ويتم التعويض عن هذا المبلغ 
بتخفيض الأسعار الذي يمنح الرايخ وفرًا سنويًا يناهز الملياري مارك. وعلى 
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الرغم من الطلب الهائل الذي يفرضه اقتصاد الحرب على الصناعة» فإن إجمالي 
المديونية الصناعية لم يرتفع إلا ارتفاعًا طفيفا فوق مستوى العام 1939. ومن نهاية 
عام 1939 إلى نهاية عام 1941» ارتفع تداول القروض الصناعية والالتزامات 
المماثلة لها فى ألمانيا من 3.2 مليارات إلى 3.9 مليارات مارك (وصل إلى 4 
مليارات عام 0). كانت 647 مليون مارك فقط من أصل هذا المبلغ على 
صورة قروض خارجية؛ بيئما كانت القروض الخارجية تصل حتى 827 مليونًا 
في عام 1939. وهكذاء كان القسم الغالب من جميع استثمارات زمن الحرب 
يُعَطى بوساطة التمويل الصناعي الذاتي» وليس باللجوء إلى سوق رؤوس الأموال 
أو إلى الرايخ نفسه. ويبين الجدول رقم 1 تطور الشركات المساهمة في ألمانيا. 
ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس رأس مال جميع الشركات يقع اليوم في قبضة كبار 
مالكي الأسهم والاتحادات. 


الحدول (1) 
الشركات المساههمة بحسب رأس المال (مارك) 
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ج20 الشركات المحدودة المسؤولية والشراكات. حدث تطور مماثل 
بالنسبة إلى الشركات المحدودة؛ إذ اعتمد كثير من مصانع الأسلحة هذا النوع 
من التنظيم للتهرب من العلانية الإلزامية. وفي نهاية العام 1942 كان في ألمانيا 
8 (23,195 في العام الذي قبله) شركة محدودة المسؤولية برأس مال 
أصلي يبلغ 7,3 (6,1) مليارات مارك. ويتجلى الميل نحو شركات محدودة 
متزايدة الكبر في أن 1,091 مؤسسة جديدة عام 1942 كانت تملك رأس مال 
يبلغ 335 مليون مارك إلمانيء قياسًا بالعام الذي سبقه حيث كانت 1,193 
مؤسسة جديدة تملك رأس مال إجماليًا قدره 255 مليون مارك. 

تقدم القائمة التالية عينة متواضعة منتقاة من الشركات المحدودة المسؤولية 
التي تأسست حديئًا أو التي تحولت من شركات مساهمة إلى هذه الصفة: 

ميتلشتال (01هاوا80106) (اتحاد فليك (ء11ت))» رأس مالها 50 مليون مارك. 


غودولا (60411) (اتحاد شافغوتش (5602601505))» رأس مالها 40 مليون 
07 


توبيس - تونبيلد سينديكات 9180مر5 4انطمه5-7ز106) رأس مالها 5.4 
ملايين مارك. 

دويتشه فولمانوفاكتور هله ناهةم ]اما عطءئانوص) 

ديماغ (ع58ء8) (صناعة الآللات) 

بنك فور إندوستريفرته (عامع لاع ماكناله1 عنة عامد8) 

شركات تابعة لمانسماك (2مقتطوعمهدالة) 


من بين الشركات الأقدم عهدًا في صورة (661) اتحاد روشلنغ 
(وصتلطءق). 


فضلت شركات أخرى الشراكة ذات الطابع الشخصي أو الشراكة 
المحدودة. والمثال البارز هو أكبر اتحاد ألمانى» اتحاد فريدريك فليك. 
الرأسمالي «المالي» البارز وصديق غورينغ المقرّب. إذ حول شركته القابضة 
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زيغئر أيزناندوستري (شركة زيغنر للفولاذ)» إلى شركة اتحاد فريديريك فليك 
ذات الشراكة المحدودة التى تمتلك 99 فى المئة من شركة ميتلشتال (التى 
أضحت الآن شركة محدودة المسؤولية) التي تمتلك بدورها مصانع آلات 
وقطارات» و90 في المئة من مناجم فحم وليغنايت. 


وجد منافسه. ألثرء كروي طريقة فضلى؛ إذ أصدر هتلر نفسه في عام 
1013 مرسوما ي اح ا ررض حل ار تر اا 
وح اتوي كا ا بل ل ارت 
كميرات غائلى. 

ليست أسباب تفضيل الشركة المحدودة المسؤولية والشراكات أسبابًا 
عميقة الغور؛ فهي لتحاشي التدقيق العام. وهذا اعتبار حيوي في وقت تتنامى 
فيه قوة الاتحادات ويتم تمشيط السوق وتطهيرها من صغار رجال الأعمال. زد 
على ذلك أن شكل الشركة المساهمة يصبح غير ضروري عندما يصل التمويل 
الذاتي إلى أحجام تجعل الاستعانة بسوق رؤوس الأموال أمرًا لا حاجة إليه. 

إليك ما يراه صغار الصناعيين في عملية تركيز رأس المال”. فهذه الرسالة 
اوتا إلى صبحيفة المائية ل ل تفسر التغيرات فى 


منذ بضعة أشهر جلس ستة صناعيين - من أصحاب المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة الحجم - معًا في وكر روسي شمالي سمولنسك - وجميعهم 
تقريبًا من التلارين - يتحدثون عما سيحل بهم» أو على الأقل بالمصانع 
التي يمتلكونها أو يديرونهاء بعد الحرب. تذكرثٌ المناقشة الطويلة والجادة 
نين غؤلام الرجالء وكلهم من المتفائلين الناشطين كليًا (وأثبتوا ذلك عبر إعادة 
بناء منشاتهم أو توسعتها بين العامين 193006 عا رت ري عن 
مقالتكم الموسومة «العمالقة». ينبغي أن نقرّ أولا أن ليس من شيم أي صناعي 
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خاص ومسؤول ومتفهم لمهمته (وكان عليك أن تكون هكذا على امتداد 
السنوات الماضية إذا أردت لمؤسستك أن تقف فى وجه ضغط الاتحادات 
العملاقة وتيروقراطية الإدازة الاقتضادية) أن يطلب إجراءات الجمارية امد 
المؤسسات والاتحادات الكبرى. فمن شأن هذا أن يتناقض مع مفاهيمه 
الأساسية عن تكافؤ المسوغات والقيمة المتساوية للنشاط الاقتصادي كله 
وهذه مسلّمة جوهرية. ومن ناحية ثانية» فهو يطالب بمعاملة متمائلة للجميع ما 
يعني أنه يجب ألا يكون ثمة دعم أحادي الجانب وترقية للصناعات الكبرى كما 


الجندى يراقب التطورات 


نحن جنود حاليّاء لكننا نتابع بأعين مفتوحة التطورات الاقتصادية الأخيرة» 
ونتبيّن بوضوح تام عواقب المراسيم والإجراءات المتخذة خلال السنوات 
الماضية» ونفهمها اليوم بصورة أفضل بعد أن بتنا على مسافة كافية. فسواء أكنا 
نتحدث عن إغلاق المنشآت. أم عن تعيين قادة للحلقات الاقتصادية ومهماتهاء 
أم عن توسيع صلاحيات بعض المجموعات الاقتصادية» أو تأسيس منظمات 
الرايخ» نجد أنناء ثانية وتكرارّاء أمام إجراءات تتعارضء في التحليل الأخير 
مع مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هل سمع أحد عند إغلاق مؤسسة 
متدنية المربحية؛ أن آلاتهاء وعمالهاء وطلبياتها َوّلَت إلى مصنع متوسط أو 
صغير؟ أو أن 'قائدحلقة ضتاعة "ما خول عمل مهما ومريصًا لمتشات ضغيرة 
أو متوسطة الحجم وعملًا أقل ربجا للمؤسسات الكبيرة الحجم؟ لا طائل 
من الحديث عن هذا. فوق هذا كله. نحن فى حال الحربء, وينبغى لرغباتنا 
الشخصية أن تنتهي في هذه السوبة انا الرال الذي يتولوق نا يسلمون 
بالإدارة الاقتصادية الذاتية ما هم إلا بشر... 

ما من صناعي عاقل يماري في أن وجود المؤسسات الكبرى ضروري 
ومسوّغ» ونحن نوافقكم كليًا عندما تكتبون أن المؤسسات الكبرى هي الحل 
الممكن الوحيد في كثير من حقول الإنتاج المهمة. لكن الأمر يختلف في حال 
الاتحادات. لقد اجتزنا كلنا بعيون مفتوحة عبر روسيا وعاينا العواقب الرهيبة 


0117م 


للقضاء على أصحاب المبادرات المستقلة. زد على ذلك أنه لا جدال فى أن 
كثيرًا من المنتوجات» والآلات والأدوات يمكن أن تنتج بصورة أوقر افتفادثا 
وأفضل تقنيًا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويلزم عن هذا أن 
جميع أشكال المؤسسات متساوية في القيمة وأنها سوف تستمر في الوجود إذا 
ما عوملت كلها معاملة متساوية وعادلة. 


لكن هذا كله لن يكون ممكنًا إلا بعد نهاية الحرب. ونحن نعتقد. على 
الرغم من هذاء أن القيادة السياسية تمتلك الآن فرصة لتستعمل» من أ 
غاياتها. كل مثالية الصناعي الصغير والمتوسط الحجم وكل نشاطه؛ وأن تستفيد 
من موقفه الإيجابى البنّاء ودافعه العنيد إلى العمل» وطاقته العظيمة وإرادته 
لتحمل المسؤولية غير المشروطة. في وسع هذه القيادة أن تستعمل ذلك كله في 
إعادة بناء الشرق. هنا تتاح أمام القيادة السياسية فرصة عظيمة. فى الوقك سن 
يستطيع المقاول الحقيقي المبادر أن يثبت أن وجوده مزال مسوعاء 


هل من الضروري أن تصبح المصانع الروسية الجديدة التي يتم إنشاؤها 
اك لك امي ردم لويس وهل 
نظريين» ومحامين» يستطيعون أن ا 1 0 الريادي الدئ يا 
نحو أفضل منا نحن أصحاب المبادرات الفردية؟ نحن نعتقد أن العديد من 
الصناعيين الذين كانوا يملكون أو يديرون المنشآت التي أغلقت والذين باتوا 
اليوم يعملون في المؤسسات الكبرى» سيسرون كثيرًا لو استطاعوا أن يمضوا 
في عملية إعادة الإعمار هذه مستخدمين معر فتهم» وخبرتهم» ومهارتهم. 
وطاقتهم. بينما هم ينظرون اليوم إلى مهماتهم الحالية باعتبارها عملا حقيقًا 
الود 


قابلية التكيّف والقدرة على مواجهة الأوضاع المستجدة 


قد يقول قائل إن الاتحادات أو المؤسسات الكبرى تستطيع أن تضمن 
إعادة الإعمار السريعة كما هو مطلوب اليوم. وعلى هذا القول نرد بآن المقاول 
المسؤول يظل دائمّاء بفضل قابليته الكبيرة للتكيف وقدرته على التأقلم بسرعة 


8م 


مع الأوضاع المستجدة. متفوقًا على موظف المؤسسات الكبرى. كما أنه أقرب 
إلى الارتضاء بعدد من العاملين أقل من موظف الصناعات الكبرى المعتاد على 
الروتين الإداري... 


(د) الرقابة على الأسهم. نص مرسوم 26 شباط/ فبراير 1942 على أنه 
يجب على المساهمين أن يسجلوا ما يملكونه من الأسهم التي اقتنوها بين أول 
أيلول/ سبتمبر 1939 و15 آذار/ مارس 1942. أي منذ اندلاع الحربء إذا 
كانت قيمتها الإجمالية وفقًا للسعر المعروض في السوق في 31 كانون الأول/ 
ديسمبر 1942 يتجاوز 100,000 مارك. كما ينبغي أن يتم إشعار الرايخسبنك 
بالأسهم المشتراة بعد 15 آذار/ مارس 1942 إذا كانت قيمة مجموع الأسهم 
التي اقتناها شخص ما منذ اندلاع الحرب يبلغ أو يفوق المئة ألف مارك. ولا 
يجوز للأسهم المسجلة والمقتناة حديثًا من هذه الفئة أن تباع إلا بعد أن تعرض 
على الرايخسبنك ويرفضها هذا الأخير. ومنحت وزارة اقتصاد الرايخ حق وضع 
اليد على الأسهم المسجلة؛ ويكون الدفع وفمًا لسعرها الرسمي المعروض 
فى 21١‏ كانون الآأول/ ديسمير 194:71 نيتتدات خؤينة مودغة للف الرايخسيتك 
لاسي بينها إلا على مدن ستول ولما :كانت سهان انتوق ق3 زتعت 
ارتفاعا ملحوظا يعد 1 كانون الأول/ ديسمبر 41941 فإن وضع اليد سوف 
يتسبب حتمًا بخسائر على مالكي الأسهم. 


في حزيران/ يونيو 1942 ع3 أن الحكومة سوف تعمد الآن إلى وضع 
يدها على الأسهم المسجلة. مع النظر في كل حالة على حدة. والمقصود هو 
استعمال الأسهم المقتناة للتلاعب بميل الأسعار المعروضة في السوق أو 
الإفراج عنها بكميات صغيرة لأغراض الاستثمار. 

لم يؤثر التسجيل إلا في 5 في المئة من الأسهم كلهاء وفمًا للبيان الرسمي. 
وكانت النسبة المئوية للأسهم الثابتة الملكية تقدر بحوالى 0 في المئة» وكانت 
هذه المقتنيات معفاة من التسجيلء من حيث المبدأء لأنه كان من الممكن 
الافتراض بأنه تم اقتناؤها قبل الحرب. ويلزم عن هذا أن الغرض من الإجراءات 
الجديدة لم يكن ضمان رقابة الدولة على الصناعة؛ بل كان المستهدف الوحيد 
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هو المضارب الذي يريد أن يفر من انخفاض قيمة العملة عبر ابتياع الأسهم. 
والواقع أن الإجراء أثر في الرأسمالي الصغير لأن ابتياع أكثرية الأسهم بعد 
اندلاع الحرب اعمُبرَ مسوَّعًا في أرجح الظن. وتم تعزيز السيطرة القائمة التي 
يتمتع يهنا حاب أكثرية الأسهم على الشركات وذلك بجعل ابتياع كميات 
كبيرة من الأسهم 00 . من ناحية ثانية. أتاح قيام الرايخسبنك ببيع الأسهم 
الواقعة تحت يده إمكانيات متنوعة لممارسة المحاباة» والتأثير في توزيع 
السيطرة... إلخ. أدت هذه الإجراءات إلى تقليص حجم التعامل بالأسهم في 
البورصة» لكن صار من الضروري وضع حد لأسعار التعامل بالأسهم داخل 
السوق وخارجها. واعِتٌّمدَ تثبيت الأسعار في 29 أيلول/ سبتمبر 1943. وأفلح 
هذا الإجراء فى تثبيت الأسعار المعروضة فى السوق. لكن هذه السياسة إنما 
تشهد على إخفاق مرسوم التنازل عن أرباح الأسهم الصادر عام 1941؛ إذ حد 
المرسوم الأرباح بستة في المئة» لكنه سمح للشركات بأن تزيد رأس مالها وأن 
توزع الستة بالمئة على رأس المال المزيد. كان المأمول أن تعمل زيادات رأس 
المال على مد السوق بأسهم جديدة بحيث تخفف من ندرة الأسهمء وأن يبتاع 
الأسهم الجديدة أفراد مستثمرون. لكن هذا لم يحدث. وسبق لنا أن بيّنا إلى أي 
مدى كانت الشركات الألمانية تلجأ إلى زيادات رأس المال» ولكن كبار أصحاب 
الأسهم والاتحادات ابتلعت القدر الأعظم من الأسهم الجديدة. وحيثما كان 
يوجد أي خطر من أن تذهب الأسهم الجديدة إلى أفراد المستثمرين» لم تحصل 
أي زيادة فى رأس المالء ولا سيّما في أي. جي. فاربن» والصناعات البحرية 
الثتقيلة» واتحادات المنتوجات التقنية الكهربائية والهندسة الثقيلة» أو طبعًا في 
الشركات المحدودة المسؤولية (التي لا يمكن المتاجرة بأسهمها في البورصة)» 
والشراكات. 


30م 


17 
ضوايط العمل 


أدخلت تغييرات أساسية في منظومة ضوابط العمل. ويشكل العمل 
أهم عامل مفرد في النظام النازي» أكان من ناحية كونه سلعة أم من الناحية 
السياسية”''. ْ 


يمكن تمييز ثماني مراحل في تطور الصلاحيات التشريعية والإدارية 
الممنوحة للهيئات الحكومية على القوى العاملة: (1) مكافحة البطالة بصورة 
عامة» 1933 - 1934؟(2) قانون 15 أيار/ مايو 1934 لتنظيم الإمداد بالقوى 
العاملة ومرسوم 10 آب/ أغسطس 1934 حول توزيع القوى العاملة؛ (3) 
مراسيم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 السبعة الصادرة بسلطة مكتب خطة 
السنوات الأربع؛ (4) مرسوم 22 حزيران 1938 القاضي بتأمين مدد كاف من 
القوى العاملة للمهمات ذات الأهمية السياسية الكبرى؛ (5) مرسوم الحرب 
الصادر عن المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ في أول أيلول/ سبتمبر 1939؛ 
(6) تعيين نائب عام للإمداد بالقوى العاملة بمقتضى سلطة خطة السنوات 
الأربع في 28 آذار/ مارس 1942؛ (7) قانون تعبئة القوى العاملة الصادر في 
كانون الأول/ ديسمبر 1943 (التعبئة العامة)؛ (8) تعيين مهندس إمداد بالقوى 
العاملة في الرايخ» في وزارة شبير. 

(1) للاطلاع على معلومات مفصلة. انظر: عا مذ ممتهعنائطما! عمطمل» ,مممصسول8 مل تصمم 
,544-566 ,رم ,(1942 كعتتحصياك) 9 .لون ,ورمع اطه2,0 نوو ممة67 0011 لترن مرمط «راعل0 بسعلط أدالواءعه5 لهممتتدلح 


.اول ونموأناع]] «اتماها أ0:0نودترء/1 «لإعتان0ا عهولا مقصصع0 صل امعدرمماء ع6 عمرتمولا» ,معطء انآ عمعع مه 
.136-165 .مم ,(1942 أذناعنلة) 2 .720 ,46 
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1. هيئات الضبط العليا 


تتولى الضبط الأعلى للعمل (خارج حقل الضمان الاجتماعي) هيئاتٌ 
ثلاث: (1) الجبهة العمالية الألمانية (روبرت ليه)؛ (2) المفوض العام للإمداد 
بالقوى العاملة في خطة السنوات الأربع (فريتز زاوكل)؛ وزارة الرايخ للتسلح 
والإنتاج الحربي (ألبرت شبير). 

تتحكم كل من هذه الهيئات في وجه محدد من وجوه علاقات العمل. 
فللجبهة العمالية اليد العليا في حقل التلاعب بعقول العمال بقصد استمالتهم. 
المفوض العام للإمداد بالقوى العاملة هو سوّاق العبيد الأعلى للعمال الألمان 
والأجانب. وتم تعيينه بموجب مرسوم صادر عن هتلر في 21 آذار/ مارس 
12.. وعيّن هذا المرسوم فريتز زاوكل وكيلًا أعلى في حقل الإمداد 
بالأيدي العاملة في خطة السنوات الأربع وأخضع لسلطته الدوائر الأساسية 
الثالثة (الأجور وظروف العمل)» والخامسة (الإمداد باليد العاملة) في وزارة 
الخبل القدرالة والهغات التخاضعة لهذ ْ 

حل حكم تنفيذي أصدره غورينغ في 27 آذار/ مارس 1942» جراء ذلك» 
قسم الإمداد بالقوى العاملة في مكتب خطة السنوات الأربع وأوضح أن سلطة 
زاوكل وسعت لتشمل الأجور وظروف العمل بحيث إن عمل أمناء العمل 
أصبح تحت إدارة زاوكل وإشرافه. وهكذا صار زاوكل يتحكم بالعمال الألمان 
والأجانب. وأضيف علاوة على الضوابط القائمة» ألا وهى وزارة العمل» 
وك حت هذ 8" مها نه الاتلئيث والمه :الخ قو بر احاء العمل : رفوه اول 
عمله من خلال الهيئات التالية: 


عُيّنَ البروفسور يونغ مفتشًا عامًا للإمداد بالقوى العاملة. ولذلك كان يونغ 
الرئيس الإداري الفعلي لمكتب المفوض العام. ومن أجل التحكم المركزي في 
العمال الأجانبء أنشئ مكتب تفتيش مركزي للإشراف على العمال الأجانب 
بمقتضى اتفاق عَقَدَ مع الجبهة العمالية الألمانية. وفى 6 نيسان/ أبريل 1942 


)2( .79 ,رآ مأقانج] 
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عيّن زاوكل الولاة نوابًا له على الولايات لشؤون الإمداد بالأيدي العاملة 
وكلفهم بتنسيق جميع إجراءات الإمداد بالأيدي العاملة الواقعة تحت ولايتهم 
القانونية. كما أصدرت التعليمات إلى مكاتب مبادلة العمال الإقليمية القائمة 
بالامتثال لأوامر الولاة. 


هكذا وضع تعيين المفوّض العام للإمداد بالأيدي العاملة رجلا من رجال 
الحزب في المنصب الأعلى للتحكم بالعمل. وبات الحزب يسيطرء جراء ذلك 
على العمل سيطرة إدارية من خلال المفوض العام. فضلا عن السيطرة السياسية 
عبر الجبهة العمالية. ولا شك في أن تعبئة القوى العاملة والتحكم بالعمال هما 
من الإجراءات الأقل شعبية في ألمانيا. ويستلزم تنفيذ هذين الإجراءين قسوة 
كاملة واستهتارًا مطلمًا بالحقوق المكتسبة والاعتبارات الإنسانية. وكان على 
الوالي زاوكل أن يتولى هذه المهمة في أحوال غاية في الخطورة؛ أي بعد حملة 
شتاء 1942-1941 يوم كا الألمان يغانون مق الهزائم النكراء في الجبهة 
الشترينة: 

ثم إن تكثيف الغارات الجوية» والمزيد من التكسات على الجبهة الشرقية» 
والإبرار في إيطالياء واحتلال صقلية» كل ذلك ضاعف المشكلات فى وجه 
تنظيم الإمداد بالقوى العاملة الألمانية. ' 


فيما كان زاوكل يتولى السيطرة على القوى العاملة» كان شبير يبدأ ارتقاء 
مراقي الهيمنة العليا على الصناعة. وبدا من المرجح أن يتولى شبير» في نهاية 
المطاف. السيطرة على العمال أيضًا. وتحقق ذلك فى 26 حزيران/ يونيو 
3. عيّنت وزارة تسلّح الرايخ والإنتاج الحربي مهندسًا فدراليًا للإمداد 
بالقوى العاملة في الرايخ. ويقع تحت سلطة هذا المهندس مهندسون إقليميون 
للإمداد بالقوى العاملة. ويقع تحت هؤلاء المهندسين الإقليميين مهندسون 
أدنى. وألزم كل مصنع يستخدم 300 عامل أو أكثر بتعيين مهندس كهذاء بينما 
يقوم مهندسون جوؤالون بالإشراف على عدد من المصانع الصغرى. ويقوم 
بتعيين مهندسي الإمداد بالقوى العاملة رؤساء لجان التسلح بناء على اقتراح 
أولياء العمل. وهم بذلك موظفون في المصانع التي يعملون فيها وليسوا 
مسؤولين في وزارة شبير. ويجوز مقارنتهم بمهندسي الطاقة. 
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تم تعريف العلاقة بين زاوكل والمهندس الفدرالي للإمداد بالقوى العاملة 
في الرايخ على النحو التالي: «المفوض العام يقدم الرجال» ويتوجب على 
المهندس الفدرالي للإمداد بالقوى العاملة في الرايخ أن يتأكد من استخدامهم 
على الوجه الأمثل©. يكشف هذا البيان بوضوح ما بعده وضوح علو رتبة 
شبير على رتبة زاوكلء لأنه يعنى أن غاية مهمة الأخير هى الامتثال لطلبات آلة 
اتتحكم الجديدة في القوى العاملةة أ توقيو الخوال عدنتها تنشأ الحاجة إليهم 
ونقلهم إلى حيث نشأت تلك الحاجة امتثالا لطلب مهندس مدد القوى العاملة. 


2. مكاتب مبادلة العمال وأمناء العمل 


أدت متطلبات التلاعب بالعقول إلى إجراءين جديدين في تنظيم مكاتب 
مبادلة العمال. إذ نص مرسوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 على وجوب 
تكييف دوائر أمناء العمل ومكاتب مبادلة العمال الإقليمية مع الدوائر الاقتصادية 
الإقليمية التى كان عددها 30» ولكن فى بعض الحالات يمكن أن تمد دائرة 
عمالية واحدة دوائر اقتصادية عدة. لم توضع هذه الخطة بكاملها موضع التنفيذ» 
وإن بدأت إرهاصاتها خلال الأشهر التالية عبر تقسيم بعض المناطق الكبرى» 
كبلاد الراين» وبافارياء وجنوب غرب ألمانياء بحيث ارتفع عدد الدوائر إلى 26. 
وفى صيف 1943. ويُعيد تعيين زاوكل مفوضًا عامّاء أعلن أن الإدارة الإقليمية 
للقوى العاملة سوف تكيف بمقتضى ولأيات الحزب. ولم تقتصر دلالة هذا 
على أن نظام المناطق الاقتصادية الكبرى سوف يطرح لمصلحة تقسيم آخر 
إلى 42 دائرة مختلفة الأشكال؛ بل كان يعني ضرورة قيام صلة وثيقة بين إدارة 
الحزب وإدارة الدولة» أي نفوذ أكبر لقادة ولايات الحزب وبيروقراطيتهم على 
إذارة القوى العاملة. أولة تم دمج مكاتب الأمناء ورؤساء مكاتب المبادلة 
الإقليمية دمبًا رسميًا؛ أي إن حقل إدارة القوى العاملة برمته» باستثناء تفتيش 
المصانع» وضع تحت إشراف هيئة واحدة. ثانيّاء تم الإعلان رسميًا أنه لما 
كان تنظيم ظروف العمل وتوزيع القوى العاملة لا يشكل مهمة إدارية بحتة» بل 


30( 25/10/1943 ,وامنااع2 عدا دبع عااك تأعدابع ]1 
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مهمة «سياسية» بالدرجة الأولىء كان لا بد من الآن فصاعدًا أن يشكلا فرعًا 
من «الإدارة السياسية». وعَنَت هذه التدابير أن على الحزب أن يقوم بدور 
هام في تشكيل سياسات العملء وأن على الأمناء أن يحافظوا باستمرار على 
صلة وثيقة وشخصية بوالي الدائرة» وأن يطلعوه على جميع مستجدات العمل 
في المحافظة. فإدارة القوى العاملة وإن لم تدمج رسميًا بالحزب. أصبحت 
بذلك فرعًا من الإدارة الحكومية التي بلغت فيها عملية الدمج ما بين الشخصي 
والسياسي في الحزب مرحلة متقدمة جدًا. 

لم يكد تقويض البنية القديمة لمبادلة العمال يُستكمل كليًا حتى اكتشف 
زاوكل أن الرقعة الصغيرة لولاية الحزب لم تكن ملائمة. ولذلك» تمت في 
أوائل عام 15314 عملية تنسيق مكاتب مبادلة العمال في ولايات حزبية عدة في 
مفتشيات للعمل برئاسة المفتش العام يونغ الآنف ذكره. 


3. غرف العمل في الجبهة العمالية الألمانية 

ناقشنا سارقًا اتفاق لايبتزيغ في 19 حزيران/ يونيو 1935 ونظام غرف 
العمال الذي أنشئ بموجبه. وهو لم ينفذ قط. . وأعيد إحياؤه» في ما زعم بمرسوم 
أصدره ليه فى 2 آذار/ مارس 13ؤظ15 . وينص هذا المرسوم على إعادة تنظيم 
كلية لنظام غرف العمال. حيث تنشأ في كل ولاية حزبية غرفة عمال» برئاسة 
رئيس الجبهة العمالية في الولاية. ثمة مجلس استشاري أعضاؤه هم أشخاص 
مهمون في إدارة الحزب والدولة؛ كأمين العملء رئيس الغرفة الاقتصادية فى 
الولاية الحزبية» رئيس مفتشية التسلح. رؤساء دوائر مكتب الجبهة العمالية 
في الولاية الحزبية... إلخ» وثلاثة قادة من «مشروعات أنموذجية» من الدائرة» 
بصفة اعضاء. ويتم تعيين هؤلاء من حاكم الولاية وهم مفوّضون أن يتشاوروا 
في المسائل الهامة التي تعني الأوضاع الاقتصادية والعمل في الولاية» مثال 
ذلك الأوضاع الناشئة شئة عن غارة جوية. 


تنقسم كل غرفة إلى أربع غرف فرعية: تُنَظم بدورها بصورة جماعات عاملة 
ولجان عاملة. ويقال إن هذه تشكل أساس البنية كلهاء لكن الغريب فى الأمر 
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أن لا شيء يقال عن تركيبتها. ونُنَظم هذه الغرف الفرعية بصورة متنظمة للرايخ 
بأكمله وتتلقى تعليماتها بانتظام من غرفة العمل الفدرالية التي أعلن عن قرب 
إعادة تنظيمها. ويتم الإشراف المركزي على تنظيم الغرف ونشاطها بوساطة دائرة 
خاصة في المكتب المركزي للجبهة العمالية تدعى «دائرة المسؤولية الاجتماعية 
الذاتية». ولا دليل حتى الآن على أن النظام الجديد اكتسب أي أهمية عملية تفوق 


4. العمال الأجانب 

بشّر تعيين زاوكل بتكثيف الاستعانة بالعمال الأجانب في ألمانيا. 
ففى 2 تشرين الثانى/ نوفمبر 1942» كان النازيون يستخدمونء في ما قيل» 
000 عامل ادو وفى كانون الأول/ ديسمبر 1942» كان 7 فى 
المئة من مجموع العمال الصناعيين من العمال الأجانب. وفي كانون الثاني/ 
يناير 1943» قيل إن عدد العمال كان يراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين 
عامل. ومن الجائز أن يكون حوالى 8,000,000 عامل أجنبي يعملون اليوم 
في ألمانيا (ألمانيا الكبرى)» وفي جملتهم أسرى الحرب. والمجموعات 
القومية الكبرى هى الفرنسيون (حوالى 2)1,200,000.» والبولنديون (حوالى 
0 )0 وال (حوالى 1,500,000). كانت ظروف الاستخدام 
تتأثر أول الأمر بنظرية «جماعة الشعب» وكانت تتفاوت بتفاوت النسب العرقي؟ 
إذ يقع في أسفل التراتبية من يسمون بالعمال الشرقيين (معاتء طق 051) 240 وهم كل 
أولئك العمال القادمين من مفوضيات «روثينيا البيضاء»» ومفوضية الرايخ في 
أوكرانياء وبعض الأراضي الواقعة شرقي إستونيا ولاتفيا. ويجب على هؤلاء 
العمال الشرفيين كافة أن يرتدوا رقعة كُتبت عليها كلمة «شرق6. 

وتتألف الفئة الثانية من العمال القادمين من الحكومة العامة» والبولنديين» 
وسواهم من رعايا دول المحور والدول الميالة إلى المحور. 


(4) عول عسوى «عرزهطرماعو0 «عل ‏ ءامص االو طتععداظ ,اعتصموظ ؟املنسظ لمهة كرعمملاكا كمدلا 
11 .ى] تمتادع8) وعالواطماءطموقطءعء دعل عمسطء تل أمع اق حثلمو5 ,عع طءوعهوء 1 «عالعداعوديداءلدمد 
.(1942 
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تقع مسؤولية العمال الأجانب بين يدي الجبهة العمالية الألمانية 
والمخيمات العشرون ألفا التي تؤويهم تقع الآن تحت ولايتها القانونية 
الحصرية. ويحصل العمال الأجانب. سوى أولئك القادمين من الشرق» على 
أجور مساوية لأجور العمال الألمان, أما العمال الشرقيونء والقادمون من دول 
البلطيق» والحكومة العامة فلا يحصلون على ذلك. لكن تغيرًا ملحوظًا طرأ على 
معاملة العمال الأجانب؛ إذ كان المرسوم السابق الصادر في 20 كانون الثاني/ 
يناير 1942 ينص على أن عقد العمال الشرقيين ليس عقد العمل العادي» بل 
هو «علاقة استخدام خاصة». وكان من جرائه أن لا تُطَبَّقَ معايير العمل والأجور 
السائدة عَلى: العمال: الشرقيين إلا إذا خصصوا بها تحذيدًاء وكانت ناض 
عليهم ضريبة باهظة من أجل منعهم من الحصول على دخل يتجاوز 17-15 
ماركا في الأسبوع. وكانت تُحْسَم من هذا المبلغ 10.5 ماركات للسكن وبقية 
الاحتياجات. بحيث إن مبلغ الدخل الصافي المتبقي لهم كان لا يتجاوز 6.5 
ماركات أاسبوعيًا. 

يقر الألمان بأن تشريعاتهم أخفقت في توفير حوافز كافية. ولذلك أصدر 
المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ مرسومًا جديدًا في 30 حزيران/ يونيو 
2 مع سلسلة للأجور تحسن هذا الوضع الاقتصادي تحسيئًا لا يستهان به. 
وتحسنت ظروف العمل منذ ذلك التاريخ» وإن كان التمييز الصارم والتنكر التام 
لجميع الحقوق ما زالا يمارسان. 

أخيرّاء في نيسان/ أبريل 1944 تراجع المجلس الوزاري عن التشريعات 
التمييزية في الأجور حيال العمال الشرقيين الذين باتوا الآن يحصلون على 
أجور مساوية للعمال الألمانه ولكن من دون أن يعموا إلى اجشاعة المتشاة», 
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القسم الثالث 
المجتمع الجديد 


لئن كانت التغيرات الاقتصادية كبيرة» فإن التغيرات الاجتماعية كانت 
ثورية. وهي تكتسي أهمية غالبة بالنسبة إلى أيٌّ إعادة إعمار لأوروبا ولأي 
تتاب فل جيش الاحتلال أن يتتهجها. إن إعادة بناء أوروبا ترتكز ارتكارًا 
واضحًا على تراتب الشرائح الاجتماعية» والتيارات الأيديولوجية» والأهبة 
السيكولوجية للشعوب الأوروبية. 

إن من شأن مجتمع ديمقراطي ليبرالي (يُعتبر من وجهة النظر الأميركية 
الشكل المثالي للتنظيم الاجتماعي والسياسي) يعمل ضمن الحدود الدنيا للقسر 
أن يستلزم نوعًا من التراتب يمكن أن نفسره على النحو التالي. إذا كان لدينا 
مجتمع متراتب طبقيًا (والمجتمع الألماني متراتب طبقيًا)» متمتعاء بعد هذاء بقدر 
مقبول من الوعي الطبقي, فإن النظام الاجتماعي والسياسي الليبرالي الديمقراطي 
لا يمكن أن ينشأ إلا إذا كان المجتمع منظمًا على هيئة هرم بحيث يقوم بين 
القاعدة (الجماهير الكبرى) والقمة (الطبقة الحاكمة) عدد واف من الطبقات 
الوسطى لتتوسط بين الاثنتين» وهذا من الأمور المتعارّفة. لكن الجماهير الألمانية 
والحكام واعون طبقيّاء وبذل النازيون محاولات يائسة لاجتثاث الوعي الطبقي 
بتدابير مساواتية زائفة. وسبق أن أوردنا السبب فى كون المساواتية الزائفة التى 
اعتمدها النازيون خطرة عليهم. ْ ْ 

ثمة شرط ثان لحسن سير مجتمع ديمقراطي ليبرالي (في أوضاع حديثة)» 
وهو أن توجد إدارة مدنية تعمل بصورة فعالة وموضوعية أيضّاء لا يحكمها 
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إلا مفهوم الواجب» ولا تخضع إلا لقواعد عامة مجرّدة لد لأوامر استنسابية. 
كما يجب أن توجد ثالئًا سلطة قضائية ترى أن مهمتها هى الحفاظ على حقوق 
الأفراد. لا خدمة الدولة أو أي جماعة مزعومة. 

1. التراتب الاجتماعي وفمًا لإحصاء عام 1939 


الجحدول (1) 
ألمانيا - السكان الناشطون اقتصاديًا وغير الناشطين 


066 سكم عد اعت 


إجمالي عدد السكان بالآلاف 


39,292 3,0063001. 115 
2.61 


الأشخاص المستقلون اقتصاديًا من دون عمل **» 
التابعون اقتصاديًا (موه) 

الأشخاص المجندون في القوات المسلحة وخدمة 
العما #0»*م 
جموع السكان 


ملاحظات: (*) ألمانيا الكبرى ابتداء من عام 1939. ومن جملتها النمسا والسوديت. باستثناء ميمل» 
دانتزيغ والأراضي التي ضمت إبان الحرب. 

(**) أشخاص يعتاشون من الضمان الاجتماعي. ومعاشات المسنين. السجناء؛ ونزلاء المصحات... إلخ. 

(#**) التابعون للأشخاص الناشطين اقتصاديًا وغير الناشطين معًا. 

(*#*#) احتسبت البيانات حول الأشخاص تحت الخدمة باستثناء الضباط الدائمين وضباط الصف في 
القوات المسلحة وخدمة العمل من فائض المقيمين على السكان الدائمين. الأرقام غير دقيقة وعرضة للتصحيح. 

المصدر : 815/7155 |أن 571 إن عامط 776 ,لتتقطانافل8 عل عصمرظ لصة ععمستعاطاءءل»ظ 0010 ,لمداعنات عآ .15 م 

.(1943 اله .أمامم .الاه0 .5 .لآ :10 ,ماع متطمدلةا) برورمسمرء2 أعدلة برذ 
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تبين هذه الجداول والجداول التي تليها الصورة المألوفة لمجتمع مغرق 
في الاحتكار والبيروقراطية حيث يبدي الأجراء. وموظفو الإدارات الرسمية» 
والاقتفاطن العدييو االنؤة: (المشديق رن المجا نات الرياةة العظلدى: 
وبالطبع» فإن الحرب غيّرت هذه الصورة تغييرًا جذريًا. 


2. الطبقات الوسطى 


الحدول(2) 
ألمانيا - السكان. 
من حيث الفئات الاجتاعية للعمال الكسّبة 


انف 5 |07 ]1313125 19ظ1 


مجموع السكان (العمال الكسّبّة وعياهم) 
بالآلاف 


1.7 114462161] 658 


مالكون. مديرون 


عمال عائليون غير مأجورين 600 


13,561 2 095110.193]632| 6 


35,762 | 317420074] 47 


أجراء 


عمال منزليون**» 12 |2060 


10,361| 8,842 | 7 


#دقروة | وجوه | لوقيو 0 2 22 ] 68,128 | 28,072 
بتبع 


7/61 


مستقلون من دون مهنة 


مجموع السكان0»* 


مالكون؛ مديرون 
عمال عائليون غير مأجورين 

موظفون بمرتبات وموظفون رسميون 
أجراء 

عمال منزليون”** 
مستقلون من دون مهنة 


مجموع السكان6»»0) 


مجموع السكان (العمال الكسّبّة وعيالهم) الأرقام المؤشرة 
1002-2 


مالكون؛ مديرون 
عمال عائليون غير مأجورين 

موظفون بمرتبات وموظفون رسميون 
أجراء 

عمال منزليون!*» 

مستقلون من دون مهنة 


0 8.1 | 156.7 |163.7 ا 


ملاحظات: (*) ألمانيا الكبرى ابتداء من عام 1939غ ومن جملتها النمسا والسوديت. باستثناء ميمل. 
دانتزيغ» والأراضي التي ضمت إبان الحرب. 

(**) لم يحتسب عمال الخدمة المنزلية على حدة في إحصاء عام 1939. ومجموع عدد الموظفين 
بمرتبات والعمال المنزليين لا يتطابق تمامًا مع فئة «الموظفين بمرتبات» في إحصاء عام 1939» لأن قسمًا صغيرًا 
من الأشخاص المعدودين عمالا منزليين قد احتسبوا في جملة فئة «الموظفين بمرتبات». ولكن من الممكن إهمال 
التباينات لأغراض المقارنة العملية. 

(***) السكان الدائمون فقطء باستثناء الأشخاص المجندين في القوات المسلحة وخدمة العمل عام 
9. 


مجموع السكان0***) 


المصدر: عن عام 2 حتى عام 3 : وستدعلء !01 عأوأادهة لصن عداء امعط عزنا .عمسلطقدأبيمعء8» 


اععدااتءل كدك ع[أائأنواى «,(1933 تصنال 16 دنه عمسااطقعطعتماء8 لصن ,-كبمعة ,-وعاامل/ا) وععلام/ا معطاءداباعل دعل 
.0 .م ,(1937) 458 .أه؟ ,علءاع 1 


عن عام 9 [: ,21 .آهل لمة 336 .م ,(1940 أكناوسش) 16 .20 ,20 .اهن :انها فم اردب[ كا«الاا 
551 ,(1941] لمقتماء!) 3 ,010 


احتسبت أرقام النسب المئوية والأرقام المؤشرة للعام 1939 استنادًا إلى البيانات الواردة في المصادر أعلاه. 
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الجدول (3) 
ألمانيا - 0 الكسبة. 0 حيث الفئات 2-2 


55 | دود | قدود 


مالكون. مديرون 

عمال عائليون غير مأجورين 

موظفون بمرتبات وموظفون رسميون 
أجراء 

عمال منزليون”**) 


كل العمال الكسَبَة 6|32.009]25.156]19,756]16,8585 26932 | 39,793 


مالكون. مديرون 


عمال عائليون غير مأجورين 
موظفون بمرتبات وموظفون رسميون 
أجراء 

عمال منزليون©" 

كل العمال الكسَبَة 


مالكون. مديرون 

عمال عائليون غير مأجورين 

موظفون بمرتبات وموظفون رسميون 
أجراء 

عبال منزليون*» 

كل العمال الكسَبَة 


ملاحظات: (*) ألمانيا الكبرى ابتداء من عام 01939 ومن جملتها النمسا والسوديت. باستثناء ميمل» 
دانتزيغ. والأراضي التي ضمت إبان الحرب. 

(**) لم يحتسب عمال الخدمة المنزلية على حدة في إحصاء عام 1939. ومجموع عدد الموظفين 
بمرتبات والعمال المنزليين لا يتطابق تمامًا مع فئة الموظفين بمرتبات» في إحصاء عام 1939 لأن قسمًا صغيرًا 


من الأشخاص المعدودين عمالًا منزليين احتسبوا في جملة فئة «الموظفين بمرتبات». ولكن من الممكن إهمال 
التباينات لأغراض المقارنة العملية. 


0063م 


الطبقات الوسطى المكونة من صغار رجال الأعمال وأواسطهم (حرفيون» 
صناعيونء باعة تجزئة» باعة جملة) زالت من الوجود أو هي في طريقها إلى 
الزوال عما قريب. والرسالة التي كتبها صناعيون مستقلون من الجبهة الروسية 
تنبت هلاك السواد الأعظم من الطبقات الوسطى وترديها الأخلاقي. ولا تقتصر 
السمات الملازمة للأعمال الصغيرة على مصير أصحابها الاقتصادي فحسبء» 
بل تتعداه إلى موقفهم كبشر فانين. فالرسالة تبيّن أن صغار رجال الأعمال يأملون 
أن ينتتصبوا مجددًا على أقدامهم عبر نهب أوروبا الشرقية. إذا سلبتمونا استقلالنا 
الاقتصادي فدعونا نستغل البولنديين والروس في الأقل. ولكن حتى هذا لا 
تسمحون لنا أن نقوم به! هكذا يمكن التعبير عن مشاعر الطبقات الوسطى في 
ألمانيا. وليس فى هذا أي مفاجأة. فما من جماعة في ألمانيا أفسد من الطبقات 
الوسطى. فهي لم تتمسك بالليبرالية يومًا. ولم يزل ال «هطهسدم» (البرجوازي) 
على امتداد تاريخ ألمانيا يسعى إلى تحقيق رغد العيش على حساب الاخرين» 
سواء أكان الآخرون هم العمال الألمان أم أبناء الأمم الأخرى. وفي كل وضع 
حاسم تشهده ألمانيا (1813», 1848: 1866-1862» 1914) وقف المواطن 
يبيع الليبرالية بالغزو الخارجي والثورة المضادة. 

الواقع أنه عما قريب لن يبقى في ألمانيا إلا القليل من الحرفيين المستقلين» 
وباعة التجزئة» وباعة الجملة» كما لن يبقى صناعيون مستقلون أو يكاد. فهم لن 
يكونوا قد فقدوا مصالحهم فحسبء بل إن منشآتهم سوف تزول من الوجود 
المادي أيضًا. 


ماذا حل بالطبقات الوسطى المفتقرة؟ 

سوادها الأعظم صار من العمال. وربما كان كثير منهم أسعد في مهنهم 
الجديدة» شرط أن يظلوا في عمل ثابت. إن تحوّل البرغر إلى عمال ينطبق 
على جميع البلدان الأوروبية ويعني أن حجم الطبقات العاملة ازداد كثيرًا جذا. 
وسوف تشتد هذه الزيادة ظهورًا إذا ما عاد الجنود إلى منازلهم. 


قطاع صغير منهم انضم إلى محترفي العنف» بحسب عبارة هارولد لاسويل 
الموفقة. امتصت الإس إس الألمانية كثيرًا من رجال الأعمال المفتقرين؛ 
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وأصحاب المهن المحبطين؛ والأبناء الثواني لمزارعين وراثيين. لكن الأمر 
نفسه يصح على أوروبا المحتلة. فالإس إس الفليميشء والإس إس نورسك. 
والإس إس الدنماركيء والإس إس البلطيقى» والجماعات الفاشية فى مختلف 
أنحاء أوروبا مكونة في معظمها من هذه الفئات. ْ 

انضمت جماعة صغيرة أخرى إلى الطفيليين؛ فبينما كانوا يتاجرون 
بالبضائع سابمًا باتوا الآن يتاجرون بالسمعة الحسنة» بالسطوة والنفوذ. بشهادات 
النسب الآري, والرذيلة» والسوق السوداء. 


الطبقات الوسطى في طريقها إلى الزوال من حيث هي شريحة يمكن أن 
يبنى منها مجتمع ديمقراطي. وحيث لا تزال بقية من ذهنية الطبقة الوسطى باقية 
(في الفئات المهنية والإنتليجنتسياء ولا سيّما فى أوروبا الرازحة تحت الاحتلال 
النازي) فإن إبادتها على أيدي النازية متوقعة فقن أزفت ساعة الهزيمة. 


3. الخدمة الاجتماعية 


النازية عازمة على تقويض الخدمة الاجتماعية التقليدية فى أوروبا. عاطفيّاء 
كافك للتازية المطؤه الأترى على قلركها جين القلنة الا عتماعةة الوط 
ع الموظف الحكومي اغير الأكاديمي» الذي يحتل مرتبة متوسطة بين الكاتب 
المختزل العادي والموظف الأكاديمي (الحقوقي عادة). وكثير من القادة 
النازيين يأتون من هذه الشريحة. ولا تكاد الكتلة الكبرى من موظفى الإدارات 
الرسمية - عمال السكك الحديد والبريد - تتميز عن المؤظف العادي الأجير. 
الأرجح أن الموظف الرسمي الأكاديمي في الحقبة ما قبل النازية كان غير مؤيد 
للنازية ولا معارضا لها. وربما جاز للمرء أن يصف كبار موظفي الإدارات 
الرسهية الألمالتة انهم تكتوفراطيونا علاميوة مستعدون لخدي أى حكرمة قو 
وقادرة أن تضمن إدارة فعالة. 

لا جدال في أن الإدارات الرسمية ليست قوة داعمة للديمقراطية الليبرالية 
لم تكق: ولق كوذه لعن تقالين الآدازات الرسمنة حملت هذه النعة بخصة 
إلى حد ما حيال أقسى تدابير النازية وأكثرها تعسفًا. واحتفظت الخدمة 
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الاجتماعية بعقلانية خاصة بها. فبعض بقايا التقاليد البروسية لا تزال فاعلة» 
وأتاحت الإمكان» ضمن إطار الاستنسابية النازية» لاستبقاء ضرب من الإدارة 
العقلانية المرتكزة إلى مفهوم الواجب. 

هذه البقية الباقية هي التي تتعرض للمحق الآنء أي منذ أيلول/ سبتمبر 
2. وبدأ هذا التطور في أوائل 1942 مع تعيين زاوكل نائبًا عامًا للإمداد 
بالقوى العاملة. حتى ذلك التاريخ كان دور الحزب يقتصر على التللاعب 
بعقول الجماهير» بينما كانت شؤون الإدارة من امتياز الخدمة الاجتماعية. 
أدت الإجراءات التى اتخذت فى خريف 1942 إلى محو المعقل الأخير لبنية 
الخدمة الاجتماعية التقليدية. والنموذج التنظيمي الجديد هو الولاية الحزبية. 
بات مفوضو الدفاعء ومكاتب مبادلة العمال المناطقية» والمكاتب الاقتصادية 
المناطقية لتقنين السلع الاستهلاكية» والغرف الاقتصادية في المحافظات»؛ بات 
هؤلاء كلهم يأتمّون بنموذج الولاية الحزبية» وبات الوالي هو الآمر الناهمي في 
جميع مجالات الإدارة تقريبًا. والاستثناء الوحيد هي لجان التسلح التي مزال 


يسيطر عليها مفتشو التسلح بإمرة شبير. 
4. السلطة القضائية 


في العام 1941 توفي غورتنرء وزير العدل الفدرالي. وظل هذا المنصب 
شاغرًا ردحًا طويلا من الزمن» لكن الوزارة كانت تدار على يدي وكيل الوزارة 
الدكتور شليغلبرغرء وهو بقية من بقايا حقبة فايمار: موظف رسمي فعَال» 
رجعيء ضيق الأفق, لكنه غير نازي بما يشبه اليقين. خلافا للتوقعات, لم يعيّن 
هانز فرانك» قائد الفقهاء الألمان وحاكم بولندا العام» على الرغم من أنه كان 
مستشار هتلر المفضل خلال جمهورية فايمار. في آب/ أغسطس 1942 عيّن 
غيورغ تيراك» رئيس محكمة الشعبء وزيرًا للرايخ؛ وتولى رولاند فرايسلر. 
وكيل الوزارة منصب الأخير؛ وعيّن س. ف. روتنبرغر» رئيس محكمة استئناف 
هامبورغ وكيلًا للوزارة» لكنه استقال في أوائل عام 1944. وخلفه الدكتور كلم 
(«سمعاءا) من مكتب بورمان. كما كان على فرانك أن يتنازل عن منصبه كرئيس 
لأكاديمية القانون الألمانية الذي تولآه تيراك أيضًا. 
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عرض هتلر الفكرة الرائدة لإعادة تنظيم القضاء ء الألماني في خطاب ألقاه 
في 26 نيسان/ أبريل 1942. ندد هتلر بتساهل القضاء الألمانى وطالب بلهجة 
متوعدة بإعادة تنظيمه. ومنذ عام 1942 فصاعدًا تسارعت عملية إسباغ السمات 
النازية على القانون وعلى القضاة. عيّن كثير من الرؤساء النازيون في محاكم 
الاستئناف ومناصب المدعين العامين. ومنذ تعيين هملر مفوضًا لإدارة الرايخ 00 
وأحكام الإعدام تترى» الواحد تلو الآخر. إن «أزمة القضاء الألماني» التي 
أعرب عنها تيراك بصراحة. تم حلها بالتخلي شبه الكلي عن القانون العقلاني 
في جميع المجالات. والاستعاضة عنه بالإملاءات التعسفية. 


لتحقيق ذلك. اقترح تيراك تخفيض عدد القضاة من 14,000 إلى 5,000 
وزيادة مرتبات الباقين ومكانتهم. هكذا أعلِنَ عن عملية تطهير جماعية لم يُسمّع 
بمثلها. ومُلئت الشواغر بطرق متنوعة: دمج محاكم محلية صغيرة عدة؛ اعتماد 
رجال عاديين قضاة صلح للتعامل مع القضايا الصغيرة. ولم تتبع هذه السياسة 
الجريئة إلا إلى حد محدود على الرغم من شلال الخطب التي ألقاها روتنبرغر. 
ويبدو من الواضح أن عجز روتنبرغر عن الوفاء بما وعد به تسبب بسقوطه 
والاستعاضة عنه برجل من رجال الحزب الخلص. وباتت الإصلاحات البعيدة 
الأثر في بنية القضاء متوقعة الآن. 

كانت قد تمت إصلاحات بعيدة الأثر أصلًا في معالجة جنوح الأحداث. 
واستّحدتٌ احتجاز الأحداث بموجب مرسوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 
0,. وصار من الممكن الاستعاضة عن الغرامات والعقوبات اللعير 
الأجل بالاحتجاز الإداري لمرتكبي الجنح من الأحداث لمدة تتراوح بين 
عطلة نهاية الأسبوع إلى شهر. مس ع ريا ور ا 
للخدمة. وشددت سلسلة من المرا سيم النصوص الجرمية ضد مرتكبي الجنح 
م اوت الشبيبة العا ي الصادر في 6 تشرين 


درق .6 .م ,(1943) 1 .اهن بالماطعاء وم ووراءزء2 
(2) المصدر نفسهء ص 536. 


شبيبة الرايخ. وتتمتع محاكم الأحداث عادة بالولاية القانونية على الأحداث 
المتراوحة سنّهم بين 14 و18 عامًا. لكن الأحداث البالغين 12 عامًا يمكن ان 
يمثلوا أمام المحكمة إذا كانت خطورة الجنحة تستوجب المحاكمة ل «حماية 
الشعب». وكان قرار الشرطة الخاص بحماية الشبيبة والصادر في 9 آذار/ مارس 
0 قد سمح للشرطة أن تحد من حرية الشباب. وهكذا يبدو أن سيطرة 
الشرطة والمحاكم على الشباب مُحكمة - نظريًا - وإن كان جنوح الأحداث 


5. الطبقة الحاكمة 


تتكون الطبقة الحاكمة من الذين يتحكمون في وسائل العنف (المادي 
والمعنوي)» ووسائل الإنتاج» والذين يمتلكون المهارة الإدارية. فثمة إِذَا أربع 
فئات: القيادة النازية التى تسيطر على الشرطة والبروباغندا؛ قيادة الجيش؟ 


من بين هؤلاء لم تزل سلطة كبار الموظفين الرسميين في انحطاط مطرد 
ويمكن أن تمحى كليًا من الصورة. 


قيادة الجيش لا تزال متميزة تمامًا عن الحزب» وإن لم يلزم عن هذا أي 
تناقض بين الجيش والحزب. والعلاقة بين الجيش والحزب وكبار الصناعيين 
لاتزال محكومة بالوصف الوارد آنمًا. أما استقلال الجيش عن الحزب فصحيح 
على الرغم من أنه بات يوجد اليوم المزيد من مقرّبي الحزب في قيادة الجيش 
(من أمثال تزايتزلر كرئيس لهيئة أركان الجيشء وكورتن كرئيس لهيئة أركان 
القوات الجوية» ودونيتز كقائد أعلى للبحرية)» وعلى الرغم من أن الإس إس 
القتالية تقع خارج ولاية الجيش وأن منظمة توت تقع تحت إمرة شبير. القيادة 
2 الميدان لا تزال في أيدي ضباط هم ضباط أولا وأخيرّاء وليسوا «زعماء» 

لكن تغيرات لا يستهان بها طرأت داخل القيادة الصناعية. كثير من قدامى 
الرأسماليين البارزين يلزمون الصمتء أو أنهم غادروا مواقعهم (على غرار 
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بلوم. باني السفن)» بينما تماهى آخرون مع النازيين وكل ما يمثلونه» ولا سيّما 
عائلة كروب وعائلة روشلينغ. وشهدت فئة رجال الأعمال النازيين توسعًا كبيرًا 
عبر غرف الغاو (الولاية الحزبية) الصناعية. فجميع رؤساء هذه الغرف ونواب 
رؤسائها وأعضائها ومجالسها الاستشارية هم من النازيين. 


يميل محترفو العنف إلى التحوّل إلى رجال أعمال. ورجال الأعمال إلى 
محتر فين للعنف. صار كثير من الصناعيين البارزين من كبار قادة الس إس» 
ولا سيّما قادة فرق كبار يوازون قادة الفيالق: بارون فون شرويدر (صاحب 
مانسمان» ويمكن أن نذكر كثيرين غير هؤلاء. وتولى عدد كبير من الإرهابيين 
مراكز صناعية عظيمة النفوذ من أمثال هانز كرل (اتحاد فريكس للصوف 
الصناعي ووزارة شبير)؛ ب. بلايغر وو. رونرت من اتحاد غورينغ؛ ف. زاوكل 
من اتحاد غستلوف؟؛ ف. هايلر (بيع التجزئة ووزارة الاقتصاد). وهذا التواشج 
ليس تواشججا عرضيّاء بل هو من جوهر تركيبة ألمانيا النازية. النازية معنية بزيادة 
الإنتاج إلى الحد الأقصى. ولتحقيق ذلك ثمة طريقان؛ أحدهما أن تعزز الضوابط 
البيروقراطية فتحصل على زيادة الإنتاج بالإكراه» وهذا ما لا تستطيع النازية أن 
تفعله وإن أرادت. فهي تفتقر إلى جهاز من العاملين المتمرسين وسوف تفتقر 
إلى المزيد منهم مع امتصاص القوات المسلحة مزيدًا من القوى العاملة. أما 
الطريق الوحيدة التي تستطيع أن تسلكها فهي تفويض عملية تشغيل الاقتصاد 
لأعتى الاحتكاريين» وتعزيز سلطاتهم» وإدماج الحياة الصناعية بأكملها في بنية 
المنظمات الاحتكارية والتسلطية. هذا هو جوهر التغيرات التي طرأت منذ ربيع 
2 وعلّة وجود الكارتيلات القومية. 

لكن هذا التطور نفسه يستولد مشكلات اجتماعية خطرة؛ إذ ترتب على 
صغار رجال الأعمال وأواسطهم أن يعانوا المزيد من المشقات. ولا بد للعمال 
من أن يتعرّضوا لمزيد من الترويع ليحققوا أداء أفضل. ولذلك كان تعيين زاوكل 
في منصبه. فمن أوائل المراسيم التي أصدرها منحه أولياء الأعمال سلطات 
تأديبية إضافية. وهذه هى دلالة غرف الغاو (الولاية الحزبية) الاقتصادية وزوال 
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غرف الحرفيين. كان على الغرف أن «تمشّط» باعة التجزئة والحرفيين وكان 
عليها أن تخضع لسيطرة الحزب كي تضع سطوته بكاملها إلى جانبها. هذه هي 
دلالة تدمير الإدارات الرسمية وتخريب القضاء. هيمنة محترفى العنف هى فى 
الإرهابيين يريدون أن يرسوا أسس هيمنتهم لا في العنف وحده. بل في الإنتاج 
الصناعي أيضًاء من ذلك كان اتحاد غورينغ الصناعي. ولهذا السبب يمسي قادة 
الإس إس رجال أعمال. 


المجتمع الألماني مكون إِذًا من: 
الصولة؛ والميالين إلى الائتلاف مع فئة من قيادات الحزب النازي والتواشج 
معهم في كتلة واحدة متحكمة بوسائل الإنتاج ووسائل العنف. 

جماهير العمال والأجراء الواسعة التي تعدم أي نوع من التنظيم وأي 
وسيلة أخرى للتعبير عن آرائها ومشاعرها. 

أمَا الوساطة بين الطبقتين فيقوم بها عدد متزايد من الإرهابيين» وعدد 
متزايد من الطفيليين الذين يحترفون الجلوزة والفساد. 
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زوبلءىا 1[ برعراء زط «وسعع “00 مناه عتدمع0) بعل تعطم ع4 0د تعع76! .لمقطتعطظ .طضد8 
(6 بالقطععءة/18 لمن عاءعوء0)) .1939 ,الهأامهددع قاعلا عطعدأأوعدصد]] :عتباطصة1] 


عل مدامعلا تمعاللا .عزاو مامسعفاواعم5 عأ ند موه د21 أأعدمةنه/ة زم[ .10ا0 ,تعنافط 
عانانآه2 لمن عممعط1 عبج عع قا 8 .معتلبنك-عصول/8) .1924 رقصن المقططعبحاياام/ا رعمع 1 /لا 


(2 :كنالطة !502191 معطء! ا أقطعدمءووابد وعل 


علولا توء 1 بجع ا! .متطكعع ءا “زه نمه 1 «ممة1 براجوط 776 .صولا عا متلعاصةءظ تعمسدظ 
علولا) .1940 بووعر© باتومعنزمنا 0100 :لم [نل/ة .8 تصملمما زدوعمط زوع املا 
(35 الإمقااءء1415 .كصملغوء ناطناط اهعمه)د!] 


عو ةا أعتملءتترء 8 «عنء0معوط “اتنا عع 1لنواء عكار انه 8171018 1216 .هالو سوط 
معطءكوشيعل دعل دعل عوواعلصنص0) .1940 ب,تطاها/! :مععصتطن!” .كباعء تروط رءدءنء 1 كعك 
(قاطعع]1 


لا تصملمهمآ بدوعءه تدمع خلونا علولا تمع حة1] بجع ل[ .نومومع معط عولط ل[ اعون ,ععاععء8 
41 رووععظ نإازورء لصتا 01070 بله1 1لا 


ملع ع تتام ؟ .ل تستائعة .كملمماى تع دااكاء كر ععل تع عن لتر غ16[ .ده مأسحظ طتهرععاءء8 
.1927 


2زم طموده «بتصوى2 ءاودو زان بجع اسز "عون عأعام ]تك . عا عالوط لمم دهن ترعطرع 1 بطنوععاءعع8 
2 لمعلا وعطعواظ .5 زمتاعع8 


.1940 روعلوه8 ععث دمعلهك/! تارملا بج ل! .ءاإتاوط وتجه ءعنءعل30 م100 .طاناخا بأءالعمعظ 


ووبط 7 وه «روزاورممدم وما 776 .وصوعلة .0 تعمتلعة0 امه لخ كاملى يعلع8 
934 الإمقمطرمء هذا !تمسعدا/! عاتملا بجعل! ,ب »عورم رز 


رعك توطمؤريه أل 1070 1005 (وأأماعهئ5 كعك عع منتعاءددلتو رمد 1212 .800350 .لأعأممعظ 


ناج ]10د ءل أت 502 


عع صتناطءكده5) .1941 بطعتلاأ/لا .0 مآ :الفأكمهموطا .أععتامط وعدي علط .تعمعللا ,امعط 
(5 تأطعع تدع قلط لدنتصع/ا 0نا -513215 تناج 


معط ساعى ,زما"مطا أب ا) ,اعواطاء 11 ودمء0 امك .لعقسلظ ماعط لأ/لا .ممفصصعاظ 
عنوء 0 بقطعةا8 عصدالممططعن طكهداءعلا مدع معطعاء1 .ى يوتدماعا .لع( «اءى 110 
.واه 2 .1909 .عتصطق8 


702 


تتعطءة 00118 .0 .1 تأكةع الاك .العو اندع تار لله ع 1م060 .0110 بعأءتقصروزه 
.015 2 .1898 برعع امقطعدل! صن السقططعس8 


4ت 6ل1711ا2 أع7101117لذى عرغاعهتنه ء| “ناك ءلتاكا :25ه11ه71نته[) 5ز80 جما .ععولا .اعواه 
:15152 :تنام ناكة1ا5 .77ء/ءأعارا در اه ععترم رط نت اترعاجيع تغزاي أاسجمع وأونره؟ ع676ككانا 
8 عل كدملهع تاطبظ) .1924 ,ؤوعرط باتو تهنا لروق:0 جلعه111!1 برعمطمصسطط :وموم 

(19 عانعاععه؟ بعتبامطكهناد عل اتروع حلصن | عل وعناعا دعل 16أباعما 


«عل عو دأم س0 عاعكناءرمعطاملاما :عإأهلآ عه8::01اددعوةء عو©2 .أروطعل!ض1! حملا ,بصطعم8 
مأتاععةصنكآ لصة عاععهطصع لصولا :مععسصتناة0) .تارهاع ددع دوداسوع زوزع 0 لمن عإذا أو جره ماقا 
,1932 


ع1 "لاد مال أعلهكى ءادالا عترلهء تإجر«ه|/أمده«دما! لدب «روسوط 6 !! .قصدم"[ ,اقم 
ع4 «لقاعألة7ا3 غدل 1لباععر عل عوم ل “باد 10ل كلتاعع روت”معل تناع خا فزه ع وا"راس وول 
1933 .35أقعل كهسمقحزء 1 امن تستاععظ .عمجم رمك تره جل كسلا جل ترعاامع 


عابط :كعة8 .كملا ا/م0كمإأنام أت كعلنوأاأامم ,كء««تهجن)اة] كعوترهاءل! .ع0 تنما .لأهدمع 
.05 2 .1852-1854 ,ع0 اء م01 


,0115 1لواع 1 عتتمتبمعط أماروألمسرعادما «عبهه أمنانرمن) تروتجترع 0 .كقصمط1 دعاام .اأعصدم8 
عطا هط 560165 كتممذً!!1) .1940 .ووعءط ؤزممذ!!] 4ه بإأضزويء ناملا :وموطءنا .930-1940/ 
(1 .0« ,26 .أ0لا زوععرعأء5 لأوزع50 


فكلصة8 انه" بجعل! .مومبطل ورععزان) زه ««مزاءعءاه«ط عننوججرماصرلط 716 .ماتصلظ ,لعوناءعرهجا 
.9 ب.مك م قتناوأاطنط بعما 


علهلا :جاع ج112 بجعلا .دعاما3 وءاأدرلا ءا “«طر نو أله نم11 .عع هآ معقوط حصو ناتللا لدج 
.7 .رووع21 لإ1أور لآ 


بد5ع21 عتنكل1/" بعرملا بنع ]! . ترونعىن زه تإء"ماط ©11/ ::[1وز[ه0 .وتدماصة عممعىيز0 .عدعوده8 
.137 


1/1 11 نزكئةا3 ك ننواكال11] تبمندترءع0) ذا لتء تعنم[ («10لهجة[هد116ه2 716 .ىح معطهج] ,لزلوره 
,ك5ع22 0211101018 01 لزأتويع لالط نا :.] ألهت) ,لإعاععايع8 .عررتسمماط أأورره رمع زه تدمقان اونا 
1933 


7 .يدوع 2 كيمفكلا/؟ عازه" نوع [! .ترروزعون "| رتنع 0 كز حاتنناعلتا3 لابه "راود 7116 . 
1940 بيكهارع/ا وممتسط بكارملا ببثا! .لع 253 ,٠ب‏ [رزل بج «بوورزعل] جرم[ ,0160 ,و8 


لات0! سعأال] ء[ا عتأأومطع؟5 “مل اوم طلضمولط أماء 0/1 عبط زمولق وب[ جام" بععاءة صمعرع 

اانه بول [لطن) .آ لممتتصدة]ط نزم عمواعءط ه اليد مقحصمع0 لقصتع 0 عط ممم لعندافصمع 

510115 220 «عم222 :تنملمدم ا بارملا ادعلا .12000 .8 تمهتا ا/18ا نإ0 لجتمامع صتصره© حو 
.1938 


2003 


1 1 ا 1[ 
3111102 م 
2 ملاتطعمطكه] .117 :210 تاعصبمت -ستاع8 


عم .5 «دالواعهى ‏ سند #بةاتعاكاسه ‏ ,كء هلل دعطه ‏ ك0 ع07ع 11لا 
بب0© لصة ععلعع1] :سدع كاعع8 دص وسسطئعء] معاعدمعءم5 لله 05 أله عمتحاءسعلمممأعقناج 
0 .0.1.8.11 


5ع .1941 .ووععط! باتو تلصلا لعوبصقطط! نشاا ,عع أتطسة0 .عت عجان( .عمورن) ,لامتممظ 
(عممتلاط مععلمل8 01 


مصة ععلمن1! تعلبجومظ 1[ تمملصمآ .صا أمدمتنلمسمعادا /[0 عأمه8 «مء 7 !815 ©1176 
.6 ,مااع اماك 


.1934 .أمنتقطمصة2 لصن تععلصنل تمتاع8 عامط وده بعع مع 1/61 .عمملت/ا ,وصتمظ 


وعل المادء0 لصن عع10 .1 علنغتله علق عاسطاععطعم معطءساتعط ععل معقمطء5) 
(10 :كناحطة215021811ه16غةل1 


ممتمع] .1 ,ا برط .لوماسآ جه طغذلقا .برومممرمعء] واءرما! وده ذاه تسءمد .تهامعاتل! بمممطعان8 
1929 .ومعطوأاطدظ لهمه ادمعتم[ بعرملا بجعلا 


110 7776 .لصناصضلظ ,ععامن8 


اطع «وااعطنه عل كبنه تع هدر عوااتاعاس راطءا"عوكازعطننه عبوز «قعء2 .طعصظ بالمقطاسن8 
7 .هك لص ععالإدم) عل جعاله/مآ نع تتماع.آ تمتامعظ 


بج ١1‏ اسم !| ء:[ا ««ة عدانعدرصهل] 5[ توناننا ردرمتيناوبع ]| أوأمععوو عاط 77 .دعطول ,تمقطصسظ 
1941 الإمدمحرمء نهنا مطمل بكارملا 


لت 
اتعدعة؟ا بكتعة .عتوودرو جر أع«دمتلل! اعم لامجل ء| “رمع كعتصعلامز 00:65 عه| ك6 رمره' 0 
.اه 2 .1920-1922 ,لإعرام 


أوعتاتاوط «متماثاهاة1 إن بروماوعنروط 11 :ععدكمائا ءا زه مجه 717:6 .عهةة5 .متام علط 
هوه زوم02© علمه8 ععصدتالك :عاتملا بجعا« .وعلء 1 .للا .خآ نإ 0عغهأكمة؟1' .مك مودمه2]/ 
,19040 


بب ع[ ,4 [9[-906 [ بوأعنوم + بصو [ماعاصط تيف :ع0 1ك[ «مترت ا أأوط .وعاكناك يمتهاءءطسهطك 
7 بووعر8 لتاأواع الملا علولا :مع 13 
وعد اسطول معان امهعم عمل تع وهال ع[ .أسو دعاك وماكباه]ط1 يمتقاءعءط سهدت 


12 ,[ت .ة] عاتملا بوعلة .5وععآ صطول نط .ؤصة11 


مسقمطةء 6 عط تصمعا ممتدأكمهعآ'ة .نومامرع0 [امععاء«الق ع[ إن كدم ةلو كتيده ]1 116 . 
ال تعاوملا رعلا زمملممآ .عاهلد5علع نهآ لاط ووتاعنالممامآ صه طاتي زوعع] ململ بوط 
.كأهل 1911.2 عمقآ 


04م 


:2501آ كمم تلظ تع بغمعءن) .و«دام0) عل عبنو[اأامم ء6درءط ول[ .143-1500350 ,عن زنع معط 
.7 ,«ويع؟5 عل» 18016105 


تناع[ .نزأصوده|271 أموعنا «ا وبرهدوط :«رء 070 أماع50 17 تت محوط .أعقطمهع كتسرماا بمعطه© 
.1933 الإلةم دده 20ة ععوم8 بتربامعمج1] تعأرملا 


لاطتطمع-اماء اموه .نمآ :مهلهمآ بعأتملا بجع 1 .أتإعل1م[1 أمعنازامط ببروعوع ,إلا وأعمد:ظ عله © 
(567165 ععوعاء5 أهع1ناه20 بصسضمء0) .1934 ,لإمدم مه 


برليال 51[ - 40[ وأاععابا مما نعءألا”مستاط أعدمنتع[ة ««عوممجظ معطا كه كدعبو م0 
.8 بع 1ن مسدرظ مساعط11/لا :مث ألا .1937 


.1923 ,تطععع اللا تعدمعءئأظ .(1902-1924) أعناتامم أومعولط .مع فوظ ,أتمتل وه 
1914 ,ؤعلاع1' أأاعغة] :ممهلتال! .مجمذله)از مك زاوجدمزعه+ |1 . 
.1923 ,0تلللعهماء8 .5 بقوع 51 .ء[أمنرمزعمم ولثلا ها . 

.7015 1876.3 ,ل/إ82108 :ملآ .60 ع3 عع ريوع 0 .1202050 تنقنال ,65 © 


.9 اعوط ناآ بذ تصتاتعء8 .ع«زعط لل عاناأءأءاسطتوط «كلة«منطععمم .وامج© بهمع ف سهاوه © 
(36 لأعطاعظ بعتطمهدهاتطم 502121 لصن «-مخطعع؟ عن بلطءعمم) 


,0111165 ع01]516ع-08121160مذا عممتدلا :مم10 .6«ركلء كم أعل ومتمزامل ء وأرماق . 
.1938 


4 ,[.ظ .5] :عاتملا بجع[ ,907 [ كزه كترم أاععاقا مجع 0 116 ١.‏ عع دوع 0 ,وتعطام© 


ا الا 
طاع8 51 كترة بنرم/ .ططعدظ بارعا تمتامع8 


0ن كععلصيال تمتارع8 .ارمع دار دوواسوااعء” ميهد مك ترع وم 7ك 7د . [.أه أء] ممع 0 ,تسنطوط 
.111118101 ناآ 


1940 .[.2 .؟] تتعل5ع21آ[ .كممم «لاط أأأعء كه لها اعوط اوطاء35 كو برعم /ةا ,جانو 


ارك الع 15 أنه وورلته ىه 0) در نلك كز جرم «لاء “7لا 102ل ارو تكاس 17[ ترع ل ئنمااة سيج وعل/8] 20 . 
.8 ,[ققطءةاعدععدعداءع/ا لامطمنعك؟] :معلوع رط[ 


1(أ/[0اكالةا3 «عل انمألهكتنيهج07 اننا عطمهزينه عأ أطعدوع :55 ولط بتعاصنا0 .معنواذ ”2 
.9 ,املاقطصصتانآ لمن مععلصيل تمتامعم8 .ممم كلل عل 


لآ .ل تمعطعصةلط! .له بتعلا .معل80 وم انا كته أعلميع/م .اعطالو الا لمقطء تجا ,مضو 
:194 بتاعا 


أعطاط ."1 تمعطعستا اط .ع/ةاتامم مول مع طعكزاك اه ده كأدصوزلهم «عل ج176 لم [216 . 
(5 :0ت ةاطعكانعء2آ عتاعم كقل لطعومم؟ ىن 111) .1934 ,لطاعقم 


015 


.934 ..ططصيع عععطلاه؟ 00 نمتاىء8 ,934/1935 [ «رمعاتيوء انط ت[عداااءل 5و1 
.كأ 2 .1935-1936 ب,معلطول/ا .1 بمتامعظ .لع 254 ارزع ع /ره31 تزع دايعل 1077171106 1205 


1117 110111ذأ( 


..قاءلتامصمم 0.[.9 .و ..ص.ئ] تمتاععظة ,الزن تطء ددر وكاسعاواعء ]1 عل أ 77/تء اال 125 


مو تعره نزاعاعء/7! اكول بجع [! ,درم لابتاوبت ]1 وضن رهاط إن دع أتتوسزطط 71776 .ععمع لها ,كوعدا 
.40 راعناع.] 


عطعمانةء ‏ تمتافع8ظ ‏ .11 اامصاواعه35ى #طعكننهء .أصقلوتجه50 غدمة5ااعطعم عطعئارعدا 
7 ممه داعم 


دعطء كلعل دمل عجر إطورط ,برع ععسواده8 ماد الو اع كع دكاسوماده8 «قا التاأاكووط ترعتأءدااتء 12 
017771717373701 ل ا ل 
7 باعالتنادن) عل .1ط نصتاععظ8 


عوالقطلة/لا :متاءعذا بعنسافمعوع] .ومعطسء ةارع ه80 عبتا« أمزء ءا كفن دوانء 1 
1939 بأءتطعة*]1 


,1929 بالعاذمعممه1آ تمتاعظ .كاممماطء كانيع( عرءعادمكا-ء تعن (عددمبع 21[ 


رول «ولء أاعاتابا عل كامطءاعجرع! رارف اءكاس لاا ءبع نا «وسعع «ء0 ارمنادكئتممع0 ءاطا 
العأكمعممه1! تصتامع8 .عع سدسعلءةأععءادلا عله ودلا «ء تتم ]كارو ساسأاسكرءاع 1 
.1939 


9377[ "هنمز 20 دروب زو باع عرزي ترعجلء ذاطا« ممع «رعل عار ترك كار عع 15/171 .1011 .جاعاما 
تستلى 3] تسمعطعمصة ا/! ,وتسطع اع جرع نار[عود لدا تمع اسبدرع ا ة|ءه ,ع نالع ااه 111 ودع دنتمائرعا 
7 بلأعع8 .81 .0 


2111111111210ز ز 51111010111101 


1ع ونان ارك م تع نحعع لريسرج[1 ةبلع جيك ترعرو[ز اعطاعر ورعطاء أ “باعط جلا تع ع 1111| وستدرعنا برع رأ 1[ ادر ع/031 
.6 بكاعع8 بمتاءعظ بمعطعمةك38 .لء 4 


ملاع ملم ناما مه طتتبد .ل .مومتتس! إمءناتاهط ١‏ «سنوع 11/1 وده عوذ 17 .هتصسةزدع8 ,تأعهرواططا 
الإقنال؟ .ل :مه0همرآ .ممعطع اط مدنا الا بره 


سما أأهاه1 سولق عن إن بونناى 4 :ملل أ1مدمعط إن ترط 77:6 .0( ععاء< برعا ء يمدآ 
9 ...00 /إ02آ قنطمل عط! ارملا دعل 


.6 ,[.ه .5] :قاتةظ ,عع رمباانا 0 


-قطعاع !ا تمتاقةء8 ,939[ بوعل( عط زه ءاثلا ءا د[ :نزوو سرء0 ١‏ كوره1111«من) أ أتررو معط 
.9 بملقطءة [اعوء 1-0 الع! 


بامنتقطصصن] لمن مععلصسة تمتامعظ8 عممكلة «بعل ببملنهكنممجرهكه داعبا 216 لتصصظ ,اعامطظ 
.1937 


6م 


10ل ,اكاءكه ط ,1«اكةأمء أل ديري بىع نا تامط جز اأومبع] عذنو عوط ع1 .لعل صدلا صدذا !لا ,أأوزااع 
.1928 بصهااتمعدا/ا عارملا بوعل ,عاما3 أددمةاننا أ اوددمن) ع1 


لتونطة]] نطالا رععلأتطصسدن) .عءمصاط أممدعن جز أم ومن ععرمطعحي .5 مودو ,كتااظ 
94 بؤووعوط وازولء 17 زول] 


ع0 (عااطءء رسو مم8 .(.كلء) ععوع الا طاعسلعصط لمح ععطعء/8ا ؟اولى يعتجاسآا معاواطع 
.9 تعطاءداط .0 تقمع1 هلع 45 .ؤأ0؟ 8 .برع( أ دانع دو ]نداواههاك 


العا لامع ,و0110 ركة«انايء7أقاز كعك ء1[ورهده لالم «عتره )2:0 70221 .أكناهنلك اعة© ,عع در 
كنا عداتء ١!‏ تصتائء8 .إععطتارا جا اأع عع !ةا ععأعا111 أ تمع «ثاز المطلء د ااعععع عل «ا 934[ 
.36 ب.طططع عغاطء تطعوعع لصن معأ م طءومع 51325155 


بتعلءقا"آ تهطعل نعطو عط |رزماماءا3 «عتاعكنعءاراعدوعهه جز عالعسمعا عط .اهوكا ,ومتااظ 
1939 


1 انهه أءكانمااء ءتززءى لوده 8/504 “هك «ررررو :روم« كو .115160اضه0 6 رعلء© 
عطءذأا )296002150218[15‏ .1937 ططعهم ععطط .1 بمعطعمقلط! .«ععامممع وو مسن 
(1 بعأعطاهناطزه 


اللعطاع هنال .لع 30[ .معن أل ستدرع اماع50 من “«2[أهن10له ناه أمماى عل كاين 2 رو , 
(35 عاعطاه أ اطاظ عطعد )50212115 [همه)12١)‏ .1933 بلطعوم ععطع ,م 


41 بطعتاة/لا .) نآ :الهأاكمسوط”ا ,“| مسلط طءستولط “قر ءاوواحه 1 


دعصم .لآ .ك1 نزط لعا2 اكمهكآ .نولم وعد 176 10 وعووء :لق .مام 06011 مسقطول ,عاط 121 
.2م0010 ع8قتطذأاطن8 أرناه0ن) صعم0© :مهلهه.] :معدعتطن .الناطصح .11 .0 مه 


.33 .أكمه-.اعع/ا عطاءذتاهءدضة1] :عتناتطمية1] .أمماك ءامام) ع2 بأمصرظ بلأمطادهط 


اذ نأتقع الاك .لع 253 .ترعاترع يهام دز 1918 اأعى عاراعنععع0 وعدابعط .(.لع) 
(113 :عطه2058معطاء5ة1' ورعدةي1) .1938 بتعمقي[ 


1935 ,[.ه .5] تمتاتعظا .اعورم طرءدكننل برعل و إوربمعز “رع .خطعععطام ممصمهاكده 


٠م‏ كماما 101 كزه «ورمء117 ©[ ها ا«ملانةد00071) 4م تعانا3 اقرز 116 أمصمظ ,أععلمعمم] 
تلأعاومع01ص] .8 طاتن مملمهروطةاامء صذ كاتط5 ى .8 نز محصمعء0 عط صرمك عند ادمهرة 
4 رؤوع؟2 لإااواع لونلا 01010 علرملا بجع 11 ورمص]! .>1 مه 


.له 254 .وانتاعواعدء 0 فل اطعع 1[ «قا أعناط لهل[ كعطعدناكذاوادهكاو«مناه/ة .كملا علصدط 
.,.لطعدل! وعطط عصدءط ,ظف©2آك5ل2 ععل عداى لومعم بمعطعسمةأل3 


.مت “2 .جتنتو ءدك 8 ءأدزعهكاءخ|اك تمك عذل وتن “«عع[عء5/0 /اوك4 “رمع نوع بطو علولا امومع 
بالهأعصددعدلء/ا عداءواغدءدمدا! توعنطمو1] 


:ع اناط مت 1] .عع كنال 0027 012 1110 2177114[ ,رع رول «١‏ !اعم و[ مرق ل2» . 
.9 ..أقصك-.ارعلا عطءة 1 هء5مة1] 


0217م 


0 1 7[ لا 
ب.أنصك-.أععلا عطءدتاهءدمدآ1] تعصتتاطصد]] .19178 


ل 11 1 1 ز 1 1 
(40 باعطاه 1 اطل8ظ عطعدناذ أله ثه150هم0ةل2) .1933 بيتعطظ .15 


.#متعأأء؟! مجه عأعومالا جا بملةاك ه تطعا1ه8 دمعءل|0) 176 .ع06018 3065ل ,'ع2ة1 


رهل بعتب 1ج 001 «رمب درءاأواعع ومجمملا بوعطعاء 1 دعا /ز10 عمل بتوطبيعل3 ج12 .ماعط اللا ,عاعلمط 
[1934] بتمفصرزع كا بمتاءء8 934[ عط سرعدمل3 .5 [ ودره «تإعسواءن 11 


+6 111) .1934 بععطط :معطعمةا/! .ومطعزء 1 !زا عمك عاالنناءو2اءدهع :دده !1 1016 . 
(4 :لسقاطعداناعء0آ عناعمه مهل أطاء1ئم5 


(مع اهعد 141) 2 بقطءقعلعلط .8 تممعل عع «ميق .لممصتلءةء! بلعم 
(«معقلتمطء5 194 ) .1931 ,مطعاتعلع1[ .1 تهمعل .كسكاهااهم] دعل 006 5و1 . 
.39 بممحصل 601 .177 بع تدماع نآ ,ازمر كاس«اسطاء17 جل عوترعلا! . 


من ععكلصدال تستاىء8 .1933 ,سمةااميه» مطعكةاكةاوادهكاو ناهج ع2 .زلع) اععحة رطع ضلعءط 
(1 بعلغتامم معطء كشبعل ععل عا معسيعاه) .1935 ,امع طصصتاما 


ع :عتاطدع نه مقط -مزارعظ 04 0 0 
4 ب.طط.صع طعسطيعااملا 


.ل .لا علاط ه11 830 .لأعطبه عبراعد وس بأعدروم عل كماع كاتعطجه 5ه تعمع للا ,عطعدجاترا 
.[1936] ركمعحصمة 51 :.1آ! 


1941 بعصا باممطعمت؟. لمة عمسةط عارملا بجع!! .مومع رط م تر عصهعكط .طعاصظ بلمتتصمعط 


عل أنام«ط جمببراععط 1/76 كز 5ع ع5 ه عاجاء8 خلأ كا[ زه ا5ه/01) جا عوط 77:6 نآ مآ بع اانا 

عا أو اعبعبطاء6 لتره سمط أوتمدع 0 درم ماو وصلتمط أوطتدعدهغ[ كناثايال 116 برط 

:معقعتط© ,1940 بأتردا جا مومعنطن نه «وتعسءطضملا تجرعاعءسواجملة إن أمماءع3 عقا 
1940 ,.عص] رووع:ظ 2026100نا1"0 


أمباعء1أء11 ده (ار[ع 1/101 عزاو نوعط مومع سعدا زه عكعريرمن) 716 .لصمعطط طملهظا ,اعمطة0 
مز وعع5 لأقممه) ,1940 الإمقمصره0 ووعع لأهمهكا تعلرملا بجول؟! .13 8[ ععنرزى بوده 1/151 
(/اه)ا1!5] 


عناءذااطاطعععوكدمنوناءم 18176 تنامءطا لم1 وأوأأكه8 .هه «تعطاعر أكنونسث ١1أه0‏ 
1926 معنماللا .0 يتعوطاعلك11 .ءنوماميمطاءعظ ‏ سعط اطع مامد «لاد ‏ اتات 
(7 بكلعطاه! اطتط عطء !ا أ قطء ممع وذ تاكصماع ذا 1) 


1007 70د (تععومأضسع معاد عععةاكتاواعمعاه ماهم عط .(لع) «عطالللا .اداع 
0 بلا .1 ابنقادعء8 


08م 


«7عتء كأ [جرت 50210 ركعءع اهن د ع داااءل كعك ع ناتك 11[عى ءأه :502 121 .وستاس[ تملمعط]1' برعئواء 0 
عطعدلعه502101) .1932 بعلم .*ط تاتمع اناك .ععمال سدع عع كاد اماي إناك أعلاكترعنا 
(1 بدعع 2 كانه لامععء 0 


بلطععع للهلا تعهدعذا"! .عا تججوامم © أكارمء 5ك :0داءععهر | ن هدم 6 .تصصدبدهز© يعانادء 6 
(عع10 ع امتحدمنا) .1925 


[1 .5] تلاععققلطنا! .كععزء8 «رعيعل1 دعل ترععه ادر عتء ][[اناءءواوما3 .كملا ععطن 0 
1933 


ع4 كدا«طل تنه زعل تلع[ ىاه تءكامالا| ء«عدالاءع .الممغطءاع وعطءؤناد ]52 الإمقمصء 0 
.بوصاتططه1! .1 تمتامعظ لع 28 عإزائزاماوواع نه 2] برعزءكالاءل 


:5011 للاعة/( .كاءا من ا"بمورلاط له عععتامط اتمصحدط .ذووععءكء 1 .12 أسوط لصة م1410 برعط11© 
940 ...011 .امم .0011 .5 .لآ 


0 .7022ل 177 كاتء اعنم[ جه كوأاعذاه2 ١رمننوابتممع‏ .م17 لزنو ووه[ © 
1940 بووعع دملتع:13) 


05 5للتقطتاناط ,18 .0) بعلتولا بوعل! كمعن[ رهاط تزه 117 [ه1و 1716 1/116 عناطاكة ,نادعصأطه © 
.1905 


نلأ 5/075اال ننأععء )0‏ ابعااءد عل وطمهلال كأه معد ءااش ون .تمساعطاتللا بودن 
كنا كأنأاأكمأعطءاع1 دعل معلصطء5) .1935 الفأكصددعهائت/! عطءكنوعءكمو1] :عسطصوا] 
(5لمقاطعكايت2آ] معيعم دعل عخطء تطاعوء 6 


ع5 لع قطة 1 :تع تاطس 1] ببعاييل عمل تررء اطهط كدوك لني الم[ م طصرجاع رمب باع ةثللا . 
.5 .الهأدصهدع ١/13‏ 


كه 2اعكعع5أعلة7111©15فكلا2 لذ -كتروأاهلء تنهال عوط .عابصوعء11 ,مطفصتودم © 
لاع كتاءذذا!! هآ .0 تعتدماع .ا .لامع طادء ككل عداء بأعاءاع)2) كتمعاعبرك تعر كزاعزاهاتوم] 
ب اكنلعاصهء أقاتومع الملا تعل ده عمباءىه!502121 علط كأاناكم! دعل معقامء5) ,1929 
(1/.:1 

عتتء 923[ «عادرءسن/[-رعزما/0 ,تعلء قاب[ ١‏ ووععه«ط-ووماوزعام7 ٠روط‏ .متمولز ,رعطتم 6 
.1925| اناق .0 تمعطعمناا/ا .دعع/امم! ترءتء دبعل دعل عوسلنااء :تدع تراط 


© 10 933 أ تررم بزورم تار 0 إن ورف نوع[ 11ر0 معط 7776 .تمدن ائ/لا علبسه© ,هطع اتن 
939 ,.0ن) هق تنه لتمعها/ا تحملدما .938 1 عمال دز ناكما زه تجمقاهوصدم 11 


عق ل أتطصسةت :لمفاوممظ .ععلأتطصسصد0) .«مموسعن أعولق تزه موزامط اوزعمى 17786 . 
4 بؤوعءط نتأأومع الملا 


انع 1217100 أن «اكلتل 1 جز اترع ا عصحط وده 0 4ه ١‏ [لءمين )0‏ ج1جم1! 716 . 
.28 ب5وعىم نالوم اننا عمل صعطصسد0 عمل ترط مدت 


09م 


تطتاءء8 .924-1931 [ ععرمابط عتأءكزاكزءععتر :«ددرءااه: عإجة ءا أددهط» .كناتانال اتحظ ,اعطسنن 
.لاط عخطءة: معطعدمعك! عن دعانا عطعكاناءدآ 


تعكدلآ .19[9-1929 برعاطءة! بعك «قالا بعرو :جرعتبرعط لزعل برع ]ا هلعن «رعاة "216 . 
.129 معماءع/ا- اتادلا تمتاءعظ .عإعالو أمصمظ لصب معدل لامطمع8 مل عمدلا ال 


معبعلح ععل هدات/ا سممعتطعاط-متاع8 .لبماط «عزعئنتامط عرامل "ءالا 
2 بالقطع؟وااعوع0) 


صرح ععقماء8) .1935 عطملط! :مععمتطن؟ .اطعء ع لاق لوس املا .أعطمولة ,علمنات 
(5 بتو تترعوعع ععل لطعة: ضسعطء !ا أمعلاة 


مدنا طاعدمك تسمتاع8 .عرطععمرععزاةلا دعل عوتاعلصس0 :عع جرع ]اةه 0ج ع/أملا . 
6 .1206آ 


أأه:« تزه عاوط 7116 .للقطتناعل! هآ 2ق 320 كع اأعططعرلت1[ 0116 .عل .11 على .لصملءنات 
.43 .آله امم .اناه ,5 .لا :0)0آ بممأعستطامة/8ا .بروره«درء 6 أعهل7 ا دك« أدولا 


:وعد 1داةطءدوازءط4 برعااء«اكنل 1 كعل ‏ معديال 7ه!1 16 .لتقتطلرع0)» ,تامقستطعدط 
اكد عبصااءعط مار "وعد زاك تأماعمعاه ماهد فس “ع إعدزاعذامااهم] طعأءاع ٠0‏ أرتء 
.36 باأاء 1ل( تمبوط سه علمتعطءزعا8 


مك «روأمكتبرمع0) عذط «اطعمائا عأوصمتول1 170 ول تروعومم2 .لعؤناظ ,لوأدلام ه120 
.1933 بومتللها5 .0 :10 بوسطمعل01 .لاوط علمصمهه عذلك مقر ع داتعلا «عجء ادع[ 


ءاوه 1 "0ه ره أعددعءدكا!ا-كامهاى “عل مناه ااماكوء 1 .نولا ع اطنط امه رتعالو 
معطعناسعوتتط-لء [|اعدتها عمل عقت "عل كلسماكبة مععاااءعمع-ء اله 065 
1816-1820 بعمأعاك :تداطعام الما .اماع دمع 0م1192 


باماع صتطكة/17 .“رمطهط وء|ام دمن ومن وءعذاتطما/ط عولط برورهدردرء 0 نمه( سده/] نآ بتعوتناطصة1] 
(24 .مم بوعاءع5 اعلطمصدط) .1940 ,نوتأنا اكه[ دعمل 8:00 :)نآ 


عل عدا /الهطدع2 تمعطعمة/! .كت معناماعهكلهومننو/( «عل 0د عتإعكماء 8/1 .اعسصاعط ,عامق 
7 2خ اذل 


5 اماع50 أمدمناولة ونه ده ةاتكعبطدل] «روبرسء) 7776 .القعدلا لعموطلظ .عصممطكمموط 
7 .رووع2 اتورء لونلا لعوصدآ] تخالا .عع لنطصدت 


لتعطع هنا ]/! .ع0 تتء مازع «عل درن وءنا كل 1د | جع عانقء 12 باع أصصنة؟آ أتباعا لمة أعقعا عأ مطدسد1 
3 .اع طنالمععم نآ .11 


./7 .5 نإط ع اكصهكاة .اعون ره بر[ممده|:(ط ذؤاععوء2 .طعءفلعصط ماعطائلا موعن ,اعوء1] 
.6 .5025 لتة [اع8 ععروع0) :00011.آ .101:06 


0060م 


.عل0ا0آ ./(آ.5 بإ 0ع ةاكمةء 1" .ع8 ره بر[ممدوم|زر[ط . 
44 بعنتلء 1 .11 ارملا بجعلا ,«روسوم مز عكتغ] ؤ مر [ززاع بعرم رزويوط “رع .لوتصوع] بمعلزء1] 


لطن غطعع؟1) .1930 بتطهل/![ تسععصتطن!' ."ماه 002 أمواحكاطعءء2 .فحص ة] ,رع 1اء1] 
(68 :31 اتترععء 0 ل0ذنا عاطء تطعدوع 0 15 51284 


.كمأ 81577167 «ع/أمااع2 :ا 5اتدرى أو ط زرا “رع ع كالهء 12 .عع جاوعءلةا ابدط 200 كنا تان[ أو طععلمء 1( 


الل لذ ز 001 
1800 بلنةمهوط]ط .ا نصملدهآ .ااتطعشضطت .© 


رقاتء/١-همهاناتآ‏ لاع كنات .كله كأأماع0 كاه دونه |( وعك عررزء|ىاجزعء:رعع|اةلا ءز2 .1آ صطمل بعمة 1 
1938 


عا :ع ماعنا نمحدو8 .عوءتج[ااء]] عل ««وداع[[1 أو مدو اكع[ عزعداننعل ءز22 .كصدآكا ,لاءاجر 1[ 
23 بأعلعمقاءع5 


.كلع 05 ىله 1أع كا سمع كل أعنتطءعءا«قس 7014 كعءله1دمةودمعد1 .(.لع) ع لبآ ,عللزء1] 
القطأءع كناد لمن عارعللا ملاع .[.له اع] عمعاععلرظع وماهة أتمر القطءكمتعميعع مذ 
.واولا 2 .1930-1932 بلقطعذ! اعوععوع ناعلددع قارع 


عصة11) .1923 ,عضن للمقطءعاكلام/! بمعا/لا .أمتوماءمماط دوم .امل .وستلع؟!11] 
(3 :5010168 


71/201511 عل د[اكانهوطء كاوطناتره كأه أءإ/هاععانتء5 ءز6 .طعضمء1] معاسمسزنز 
,ركطعدا! معطع .ا بمعطعم تك 


تل أأعنتنه ألأس 0ترماعكايء 2 ععوماز عوط :«ءاعهمعا كاه كرعارزلط «ووع, عن .0015خ بم ئل] 
34 ..ططصع ..لطعهم عمعغطظ .1 نمعطعمن اط يلع طاك ,مرعوء ]تر 


تعطظ .1 :معطعصتا/! ,19335 أأعطزمرل «عل وماأء1رو8 «ره عرو |األ] برعولء8 16( . 
.5 بلقطعةل8 


.1939 بكلعمعغطءفز!ط لصة لأقصيرع ]1 عاجملا بجا« كرمتجمعا «تعللا . 


تأنتاكل-ءاسادنكج1 در بترم عماللا «عتلءعاناع اعون وبا كر |/زل] إامك4ا وه رما . 
بأع اخ تلع عدن /! . 932 [ “ميرمل 27 درن رملا دكقاج! يج 


طكره:اوع 1101 تند ذا 1 اللا نوا 101660 .تبه اوزنعا .كمقصمط]1 .وعطمه 1 


تعلاط عع1مع0 :1:000م ا .35141 ١1‏ زه بورم1712 أمعاسبر[مماء/8 71:6 1 لتقهومع.] .عونامطط10] 
.6 ...لآ مانا لمة 


..ل طاولا للقة دعااى .0) :05000آ .1ك أأمأمعءمةم! .مهكمتكاغخ مطم1 ,دموطه1] 


7 .11100/! .11 بومعوط نإاتومع باصنلا 021010 تومملدما .مرتطدع )ا .ا .له بأموعن1] 


7251 


لإ لعاتلخا .تبدره رول عماط كتمزه-لمنعدء6) دعل ترعع ةن« 41/21 1016 .هاا بمصقح1ه1] 
.له 2 .1929 بعلتأتاهمسالكا تمناعظ8 .علدسدمل8 اعملعءء؟ اممكا 


علءدتأوعوصة 1 ! تعسطصسصدآآ .برعلسء 2[ دواع 1 /اطعء اهما دا عاج ه11 1ط .لتقطمزع]] بمطة1] 
(5 بأمةتتتوعوء 0 عل 5381 عتاعداناء(1) .1934 بالهأكمددع دامعلا 


كلاططنة لآ .كءطعنء17 عع كائاء 070/80 عع اتأعء ندع نتددو !1 .0011آا أمصرظ بتعطان1] 
-ماكقطء18/15 لمن «-غطععه ععل عوتاعلصيد0) ,1939 بالماكمهدهداءء/؟ عطعد أ أوعومة1! 
(لقطعومعدو ا /تاماطعع 5 تخ عطتع؟] .لمطعومعوو1/الا 


ت#تداطحصد1! .كتمناة طعسزءط :4 كمه «عطة كمعاءدء كعتراه سسواظ .لعكام عاععن!] 
تكخطعع و5عطءوارعل عنظ عتصعلجل4) .1938 “القاكمددعوداءء؟ ‏ عطءدلهءدصةط] 
(عغطء معطمئاء6:م 


١ع‏ :عل ج 2117-0711 065612 .(.ك0ع) جاء ذ0آ 1 [0خ] لصة لإعلععمم ذا [مهن) كمق1] . 

أمهد عع دساأوسدعلا بوط لاسع(رة دا اأعط ا “عل ع نم07 «لج عاءكه 0 1 ازع 

ور عجرن جرأن "دم رع نوج دد 1817/1/7 تزع ,تزع ع 1نلتترل لم تع اكع ةرب «يال1 برعل اأدد ,ترع 1861 

مزل «عطة عومدب مزع[ ««عل ,عاعااء 6 «ء ع كاااءلتتعاء4ناى عل تلا مك0 أل لال 

عاعع8 :معطعمتا/! .لع 39 .مرع اسع ودمل[آ ععواعة ال ء كانه درء 0702 تله ج101 اأمادعع1«[ما 
.939 


خطمط .ابل0 0 .5 .لآ تمموستطعو/] ,سمط عزوورهورمعظ كن (دوذله 1ع 007) كه 1077ام ع أاكء نار[ 
.05 43 .1940-1941 ..011 


وله/ 2 .1938-1939 .[.ط .ة] تمتائعظ .عبط طول 

.8 ,[صءة] تاعتمسا! نمتات8 ,938 [ بعاطعء] تع طعكيعطط عمل وتدعوم ال “بعل «إعنننا لهل 
1929 مماعلط تمتاء8 ,929 [ ,طول حمل ««ثار ءأان نامدمعواداعه؟3 معط كانتعل ««ع0 بأع “ول 

.1930 ,جاع اا تصمتاىء8 .1930 برزول عمل مثا عنام ماوسرءلأماعم3 معطع داييعل ««عل «إعنتط زول 


.937 عطهالا .ةا .© .[ بمعوستطة1 .اروسدعوء0 مول كلاعء ا «عطعةااصع/رة كعك طعنبط اول 
(مهتامععء0) ععل خطاعع] عطء ال أمعقةة 5هدا) 


.1927 .مسورظ .6 تعطنموامقع]! .ءتومامزع2مك «ثار بإعينة زول 


ععل عدا/ا تعسطصه1! .ومبوسعطءانءط:4 فود #تاتاوط ,الردطء 111 "لال تع انا«تاول 
.923] ,00816 نأ تصعام[ معطعة )كاه نا لتطره >[ 


بعموعاعموة8 عوط ءمعتطعد يل ءإأأعد وان عننوتاوطاق عبرعاعاوم4' ا .عصعاط ,عااعمول 
9035| 


عازه بجو ل! .هط وضه كك 1مصمعط ماكزلا كاذ براثاهمااء/ة .[.له اع] .0) متاتطط .مناوكعل 
.واه 4 .1935-1936 بووععظ زوع تلصتا وأطصسناهم 0 


02م 


160 كنا تدع لظ نإ .سعط ره7[ 14:رم1! 776 :3 .أ0؟ 


1 ورت كع لمع[ مارت عع لاز]وط زه ء«لتاألت) ع[ ركع [هال( ادع لوووط 17:6 ,تغط 11 ,دممعطمءوول 
,لإمقم ص0 ن) للد عع ه81 باكنامء تآ عازهلا ببجعل! .9 [ 896-19 ل ادع سبمعاطوذا«ا [0 عع4 رن 
,1940 


2 ز ا 02 
(6 بعأعطاهناطزظ عطعوامؤ5ز11) ,1898 ,عتبامطمعل01 :معطع م185 .سيسمر 4م بررز 


0ن بعوعلامء وتعطعدعء1: بعاتملا بجعا« .كاعملة زه ع«ازهاط 7 .ومعرآ عهدذآ ,اعلمةع] 
ا ملآ 


5 [أعلتورع | :1894-1901 اا زأوماعاموط مله نتمطادعااه! (عداطءد متجوعاءظ بتطعكا 

الع أءكأهومامء 10‏ سلا 7ء لم502 ,عع كلا أاوماتع مما 6ل طعميل ‏ كلاتساءعسع »0 

عططاءة ةماو 1]) ,1930 ,ومترعطظ نمتامع83 .كعيتورئز اها سعممر[ ببع جاع دابيعك وول ترعع انتعاء وورته :نما 
(197 ب:معتلتدة 


165 0نتن ورعسده2 1/6 :م0 أوأرعمج«[ ©1[ا ته عدا 16 .عاملع س8 مناطارة باتع 
.6 ...60 20ة معع02 ,كمفتمع نمآ :عأكملا بجع[! بوملومآ .نوع زها/! 1115 إن 


خطعع: 5ه(آ) .1938 .تعاطهةلا .[ تستامعط .زعم معغاة!! جرم لو زرزعوط4 ..آ .8 .كا ومه1[ بعوزااء >1 
(! زمععلاة؟ ععل0 


1ل 1د أنام رم ع 0/1/1 كتنء وكاس كاواعع عأل جز ودننااء اداه بعمزء|كن ع6 تزع 2 .ومع 1] رمعواع ا 
934 بعاعناناءط ."1 نمعذللا لصن عأدمأمء.] 


.1929 بتطمللط .8 .0 .ل تمععمتطن]' .لع 29 ,عزاوس/مسرعج عرعل بعرع/1] تر ورهو7/6] وجرملا . 


ءا أهأء 11/1 ترعنك فال 1 11أع كأ 1هاكرء 1010 1010 002731171 7ج 001/65 .جام ,لمرعكا 
1914 معلطعءم ا .1 .1 تعأماعآ .عقطع جمدم مك عاجء عدم هودع سبناءءاسمده جنع 
(1-2 :سعنلينك عطعتاءع) له اع1/11) 


1913 كعلطعمكءا! .*! .>1 تع أتماعآ .لنتالنها هن علء«اع| ,أمماى) كمانااططك ممم . 


ال 1ل ممع ده اننال /ء سالاد انع وه ااأعط اراك العو اء اننع "عل رع 2212 :زع 1216 ,010 جاع مسا ططء رتك[ 
تعالانن) عل ./(1 بع تدمأعا نستاكعظ .تبه كول ونايء | كلنن “الاج أكاظلا عالذا اك اكع ل تتوأعادت كول 
.2 ,مك 3110 


«عتهتجطء !1 «عل ‏ ا"روستترععوء )2‏ 0لا عاتلتتأء اكد :001117 كفن 10د ...11861777 
(عطاء مدع عطء5 عطء5و)15لةأ2هدعمس[) .1930 ,طسهاآ تمتاع8 .عودمو رسع 


لاع ]8 :كلام مفصقتله! .غراا براتستهط مجه معمرم!! كاا :تررم ع6 أعملة .لتنا باع تهم لسكا 
,الإمدم دهن الدع لطا-وططه8 بعرملا 


0/003 


أععاعص توكلا .>1 :10و لاعصنم0-متاء8 بلع ملك بربرم /رومعطء| كله نوماى ع2 !]املظ ,مغااءعل! 
,1924 


.8 تمتاءء8 بعتوماعنا .لع 224 عوءتج|ناءط تعن أعمد ل ««منا اع ة7كودومجع 1216[ . 
.0 ,تعصطناء1 .0 


يز ا تكن 
41 بؤوعر2 لإاأومع لمنلا 0110 :0ئه؟أنل/ط .11 تسملدمآ بووعءط بجازوع حلمنا علولا 


كنال كل حلا اتعاعهاتم رعغملا .رمت داس ابوط «عععايعل عه ارعء, 5ه .لعنتحظ بطاعمكا 
عأ0) .وآم؟؟ 2 .1938-1940 ,.ع.ء! .00) لصة عامةءظ امأووطعتاء8 رعج] تمتاعظ رعلعه] ./لا 
(3-4 بلأقطء كئارا تكلمةط سمعطءداناعل ععل معطعتا8 


.1934 خطمالا .8 .0 .[ تمععستطنا! .أعماكىع «إنارء ع كابعل ه12 .010 باع اناعم ااعم»ا 


تستاعع8 .عبسكتأماعمكامدوتاهل( كعل عومستولءكممااء17 «عل ا افماد تن عإاولا . 
.5 ,فطع !| اعدععدعم شان /١-موم‏ 


عطمكا .8 .0 ,ل تمعومتطنا]" ورمانياوبع!! «عامو مامد عل وعد !! 0لا «ارأ3 دملا . 
(101 بتموتمععء0 لقنا عأطء تطعوع0 هأ أههاك لتنا خطعع1) .1933 


بعقاتءل-لعمفممسة تعتدماء.[ بلع 48 ! .ور زءادرط عطعكعااثامعادس«مناعلة أمسط بعاععتيا 


ل از 0 
(8 .مد يكعتققم لاءم/لا مه كأعأطمتصةط7 0<105:0) .1939 رجوعرط 


مرعل وأصووى معازء 6ه ث0 عل تععارلتع تأ طعاهكاداظ .اعتصصد8 ؟أملنخا لمه خصقط ,معمم نكا 
تناك تأخمع )قمع بمعلم50) .1942 ,[.ه.ئ] تمتامعظ .ترعدععابتلوع دوء ا ن 1[ ارعلء دآ دكا جاء زنلا0د 
(وعةاطمااءطعدعطءزع 1 وعل 


كلل تعاموط .ع تترولة 17 | 06 عننو تامع اتتوروء' | «لاى ععطع ماع12 .ع0 وعع1مء6 ,علهدع3آ 
.6 بلتقعاط .م 


ةلمعلا واممقصطع.] ."1 .ل تمعطعهتشا/! .لاما علطعكاياعك كمك عار برع ذ/#لع3 .عل اندط ,علتوع ةا 
.05 2 .1924 


معطءو1ظ أذناوناك أعد>1 7 معاعع عع كنتهاعط .تع ع3 ءتأءداينء12 :1 .ألا 


عفادت (رة ‏ مل :5/0771:ه16/وكاجمع 07‏ 1ء 38100‏ .(.0ع) كتاتأنال يمسمفصلصمآ 
معأعطء5) .1931-1932 بأماطصبطط لد ععاعصن2آ نم أ2ماعاآ بمعطاعمنا/! ,عمط ءادرلا 
.(176 بعلاتامهملواءه5 عن مماععع/ا وعل 


عع ازء8 11 أثالا ررنء] دءاعايءط :2 .املا 
درل ملطعء 7 كعطء ناس ععمتاط 0ل كله «كذأوادهكاهده1عهل1 ,كله «كتاه«عطئط .تاعضماع ,عومما 


.3 بعغطه/ا .8 .0 .ل تمعع ماتطنا! .وومءما 


54م 


:3 بعازملا بجع ل! 890-1902[ ,اكذأم اعم[ زه بوهدرماصاط 776 .آ صةنا اللا معومة] 
.1935.205 ,أممك]! .ةذف 


أعاتطعه«ء8 عكذاكا ملاتزوعع :عااعةاا «ءددمجع ع1[ .لع5مصقالطا ,عتساطععاق1!-سومقطودة[آ 
93 ,مانام طمعل01 .1 تمتامعظ بمعطعم ك3 


ع4 عتنتأكمه! ‏ سلج اطعء 1‏ كعنطاماء زطلاى ‏ 00د #مكعومطعء 8‏ انوك[ ,تمعممآ 
أعل دعم 2 لصنح0) .1935 أمنقطمصتاطا لمة ععلصيل بمتامعط .عوزموء طم ممعومء1 
( 1ه طعذدع دؤا /تاسااعع !1 تاعباعم 


2 م (.605) 521115 وعممقآ ععبحظ لمة لإعوة© .1 طماهع ,. ل1امعد1] اأعبرودة] 
اإاتو؟ء الملا :كلاوج ةعصسمتاط .«رزممبوهخ/81 مء0/01«ترق مرق نك ةاأطاء 4 أودمزاو مط وترون 
.5 بووع27 1412265019 01 


.7 عازهلا بجاك ١1‏ .بواعاء30 دده |ددهان) ءاره أمء1777 1116 :ده دععاية ءاه )ماد .اتصاظ برععلع .يآ 
40١‏ ,ةمه 30 نولم ,لا 


11 ز ز ز 2 0 
بكاكة رملا عدن المقططعنظ8 :سمتاءءع8 ,لع 2:3 
17 بتعطعوةظا .5 نمتاععخا .ورم ومسو ماس ء رطم زر اء2 . 


.أطنام أء دزه10 عدغتطعهم ها عنامم ىت 1 اأعبععا] .كعكاموربمر عامط "اناه ««وعل ول ومنراعرا 
.5ل 2 .1854 ,كأعنصلزء81 .0 بواعة .أعصمه8 وعابل عدم «تتهصتعتمه .كجم دعا وغرمة”ل 


هةااءا10! .0 صطه1 لاط لعاوزوعم .ء0ه<1 0م10[ نجه عممصاط أعولل .قصمء!© ,ؤتوعنآ 
عط 01 165 مسمعظ 06 عابطلاكم[) .1941 .ممتاباناكمآ وومتكاممء8 :0 .ومغعمتطكة/لا 
(86 .10 :هلله اأطناظ صماغتألأكم] دعمتكاممر8 


أع تمصع انل ترعالءكاياء 0 ترعتلءكاكتأواع0كأمارمزنهل! “رع ونب إوسررع ]از 1216 .لامادث ,عع مآ 
.1940 بتعطظ :معطعصنالة .لع 20 


ذا عاتملا نتاعل! .لع 5أمعلماك .ارملاءل0«! تبه عاط “زه بق 5 17:6 .لماه ,ممامتآ 
.(562165 ععمعك5 أمأء50 لامع 0) .1936 ,.00 بصبامع0-دماعءاممم 


تله 5 لاط .كطةكا]' .نزمدمعظ أوءناأاوط زه «عاعبرى أمدمقنها7 176 .طعتعلمع م8 ,أوابآ 
عاتملا بعل :ضملدما .وهوامطءلل< لاعتطك .ل لاط ملاع لمآ عه طخت نلنزماآ .8 
.9 ..00) 3200 بتاعع01) ,01181112115آ 


.2 ها .كاهلا 10 .1927-1936 يوسمتططه1]! .لآ بسمتافعظ .عوط ,ممعم رمع فرة ع9 . 


467 أ216 كواداءة1 كأه لوطم عناعادماي «ءتءكلقممميء[16/أج باط .مهما خصط ,أدوانآ 
1914 ,راع الآ .5 نع تدماعآ عامط معنا ,رسكيه دع عايعل 


قطعهل! جاعاطط ./(1 .11 .[ بستامع8 .عه عع كناناوم كاه اتإعع ه31 عوط .ومنائطط ,لاع امعبوعم.] 
(! بععلتكتطععظ. عطعذ زوز له أج50) .1933 


55 


:63ل أأء[كأءداكواههاك «عكل وأعلتطلدوط دعل أأه1طد«1 لت راي «عؤزءل] .طاعتضصاءظ ,معلنارآ 
181 بطش نط1 


[1935] بتطططيع ,عقاهة؟؟ 1115هلمعلنارآ :معطعصنة وعنج| عامنم) ٠زء2‏ .اعتظ +1ملمعلسراآ 


أع 10176 تنه انع اجتجرعنت00 إن كتنر ”1 عنطاواترع دع تمعز .لحالوعحآا معطو عاإءمعلعم] ,لمدونااآ 
.2 ..00! .كدهد لقة لممبتواعة]8 ,الا تمهلمه.آ بطعتناطمتلظ .مءنلرل أكتاتء8 جز ددءالت1 


تقتطماع0واتطط! ,عماه/7 04ده كدمذاءلنل ماس[ [اتسا بعطابدط ا«أسمايا إن 170 .متتتقلا بتعطانيا 
.7015 1915-1932.6 ,/ا11ةم2011) 110120132 .[ .م 


تع .كنمادعه مطوزت:! دع عتبا لاله[ لاج 1(ءعع 4110707111 1016 .أذتاو نالك ,آعلاء2 اناا 
.05 3 .[.0 .5] متعلاء اناا .ىم 


,1891-12 .[.2 .5] :ملآ .عا أمدنمه ع«ناع0 .عل عع انوا بعتأولة ا 


وأاباك زط لعن أكمهعآ .دم )نامع ] لزه عنوأج«راءع1 112 -اماء'ك ولام ن) .وأجكنان ,عتموم 212لا 
2 .علا .مك 880 نمانائا ,2 ,8 عزرولا بوعل ,ومعل مناه 5 


105 “روم وممااعع-لدهة8 عاعمم اكه ««مننماة ص1:11 .ل( غتلمة4 ,حصداداعلصدل8 


.934 بعدملة7 حل :كاهوط .ك010(72ارعاى كامات دعل كلترء مر لمهم كع[ أء كاد :0127 


با ملاع مها باعط 4 ءامتناو ««ءك ع 0771 ء121 .(.كلع) [.له اأع] ععمعلةا بلاعأدمقلة 
و07 سلج عاعدع) «رعل لاح فصل اأعطعل تع أهد«مقمد “ع0 عسنتمك07 ملاع عاععه 0 #جرءل 
01371 ااا ل ل ل ا كه 
لصن كاعتصط وعطعكايةء بمتامعظ .لع 254 ,دعومل رأاععط كعومد عصدط عوطله 

١/ءعءاهعوطقتلق,‎ | 4 


عبأععاوم|ماعهى عتقء ,عونل دع طعكايعءك كع مكاي[ عع 1[ ارو اععاماس عزنا .لع5 ام ,كناععه لا 
31 بع!!5)1 .0 تسملتافعظ ,عوسمننطع معادلا 


ورم1112 أمأع50 إن ه15[ عا 0104 أعوء1 :7م 1انتاوبك1 تنه ترمكوع18 أرعطارء11 .عكنداءعة ا 
1941 بووععط باأورع لملا 01010 عأعملا جع لم بوملدما 


.1939 بوعا|8 نوع أ1ون0 :دملهمآ .571ئؤاأ برهك انكل .دعنالع13 ,متمامولا 


عل «رعامبرزى «عله ازعط ما «عه «رهأاهكتسمع:0 عأل ««عطئ تتعع منت سرعادتا .لمحا ,ماعواة 
.1884-16 ,مصناهآ تمععصتطن1' .لع 20 .عتببرمبرمي/ة اع ا 


دوماع 0 ءأل دا عدلنااء|داط تإعءماجماكقط :1 .1م 
.1671 كنز ادع ىأ تدرو 1رمعاة «عك اناا ا عانأءار[ء د02 :2 ١01.‏ 

والتقطصاعها .8 :معطعصةك/8! .البوطلء 8 وده ءبإعكجاء1// .دهم 010 ماعطا ة/الا لعظلى ,مأضدلة 
.194 


56م 


.787 نوا 10و بتعه1"0 2 طكا/لا .طعتء1 17170 18 أ ادر «تبرع د00 .مأعاوروكل1 عامط ,عمال 
الإلمقمطه) علمه80 1111]-بنهرنعكلة تمملمماآ بعلتملا بسعلة .أمظ لمه عه لع 255 .)أوزااظط 
(ععدعاء5 أوع اناه مزاوع أل س5 1111[ عدميعء14) .1937 


6إ6لاعم م طعضلع م لمهة أممكا ,عضولا 


.1903 بتعأعاطء5 تننفاقع؟ة8 .معسره لايس[ 1010 و روترعاراعع] .أفصرظ عجقكط ,عرد 
(50 :آ.م ... مصعم مد الصقططة عط اخطععءكدئة) 


كعلعصنانط تعاتعماعا تمعطعمقا/! .له 256 اع كوم اوسمع! كع عكاي 2 .00 ,أعلزو لا 

معطءكا نعل ععل طعنطلمدظ1 5عطء5]ةسريعاولا5) .1914-1917 ,إما[طصنة لمج 

1137 لاع أع01 1 :/20[ تزع2200 01 ع متعلة11 .1-2 .80 ,6 .أطى نأقطء كص وذ أ لاواطعء ]1 
(1600-1926 ,للها أحمه أ غمممعام]ا ممه 


كم الاج أانأع 10 متلا والتعاوء دواع عل رمعم .اناعورطاة عصمءظ ,دنه تلء14 
(! بصمتاساملاع! معلهصمتاهم ععل نناعع؟) .1933 بمممصصوعطط ,© تمتاع8 


متلأطتا ممخطونه1! نعلنهلا بوعل بومنوه3ا .عمد/ما! علا دز أ«أأمددياطا .ومعليه0 ,مندوعلر 
.8 ...00 


كع 5أك0©16) 210 51101601 :أهماكأهدمقله/1 110 ناس وقاطنا116 .اع سلعمظ .عاعع ماعلا 
.ع كلا0طمع010 .1 :معطعصتال/! .لع "6 .كع نامماعاومم نمل برع راع والاول 


عل اعاط0] تلاج هوهمانء8 داه «داءعااعط:مءا"اعانك«! و لعكايول ون .هواععهك بتعأواعالا 
عطعذ ا أكقطعء كم ءا دوي !70 تعمعطاعمة]/83) ,1939 بتعطعواظ .0 تومعل اأوطءرو وطمروسمع مع ينور 
(27 بعع أله عبعلا بمعالناك 


©نأءذذاكأأماع0د ‏ "عله كمه اعداره (عءعاساس ‏ كعطعدااعزاهتممك ‏ .اتتكل ,رضصطهداعلمع ل 
بقطاعهم جاعادآ .للا .11 .ل نمتارعظ .2 ترهطءئى"أسوهام 


تعإعلط8 عانتالناءط حنول خكه نملا سطعمك كتلط .1 أاوماماعم5 ءد«اء جرع |/4 .عافط ,عنوبزء لا 
(6 تاأعطعة معطاءك ابعل ععل اطععظ) .1934 .وداءع/١ا-لاأطعوعة1]‏ :معطعسصققة3 


+11 016) ,01181113115 آ :000012] .لع 39 .كابوزدديكءئ01! 010 كان1له ا دذ21 .انق 5 قصطول 1١‏ أن 
.5ا6ل 1875.4 باعلامآ لصة ععلمع]] 


803 ,مانا :1 .رءأانلط اام ددعدنى8 مذما أ درمن0) ندملا .خم ناائطط مقاعبهط بع 1 ألا 
4 ,لإمدم د00 لقة 


33 .لمهأ اط .1 بووعء! زوع نازولا 0ل5ه!0 نتملجمآ ,مط كرم عه “رمءم1/7 برع وملا 


نط5 كقةط!ط] لاط .80 .لع 35 بطعاع, مزل قو ننطاءم بعاعيسظ معل مون يع 1اعمالح 
لع ع5 2عكمة1! عل أعععطعناطعدة عزج) .1931 .الهاكم دمع واءع/ا عطء سن مع5مج1] :ع سطصرع1] 


.اله أكمودع 12ءء؟١‏ 


7037 


.وان 3 .1932-1935 بمرمعا .0 ./لا :ندادعورظ .(عاع] عوامه 5و2ا1 . 
// 1 ترعطءكة! امم ءز2 :1 .أ0/ا 
13/1 عع 1داعع 216 :2 .أ0لا 


تزه 5] عاتملا بوعل! متعصممآ .© .8 لإ لعنفاكمة]” .عامط 11170 كئنروره ه06 . 
.194 


6 للا تنمقاوعء8 .منوجطءد5 كمدآآ ده .وذعط .ا أأممءدكليلم 110 57711/5أ/ ه5021 . 
ع > 


0 كا عه !1 ععك «ععاة ول ددن «رعل تأعوج أزه ع كودع دئالا] -زعءعذأوظ 1016 .ده؟ أزعط هآ ,لطماللل 
2 .2.[1 .5] :هناها 


.712 |771171ه5 عتواعا وول :كم مماصكه«(مز1! دعل ابزعء 1 ء711تودعع د20 .(.لع) أكهن) ,5اعلاأة1/ا 
.[.ل .5] .لمقطءعغطعناآ .11 :وستاطمعاءه لهات 


كأ| كع اأتوكظ ”ا .أهلهوعء5 عل وتنتمآ-دع اتقطن) ,لاعأناود5ع ام 1/10 


معع صنءاتعصسمة معلمععقاعات غتالا .مرعع مالل ممططل ءاان(ةسععوكلةق .اعضسطاع! سدلخ عع ا انلا 

تفط صل دهم أومتطاعاء مرعصاء أتم بمجوظ8 طامعلول هل ممد معطعوععكاوتعط 

ع0 ملا تتة5 له 11لمع27 عنلط) .1931 بمعطءوزظ .© تووعل .لع 255 .مصومك 
(19 :عععلاة/ا لمن معااع2 عع لله عائع جل صيص0 صغطء !ا لمطعءددعد5115 قطء5|اع5عع 


«عرعل1رموعط عاج ,ب0ه[ ع كانعط برعيءد 17 «رعطء]| ءأوتجمى 205 .11/1 .ع1 انلا 
بصطهك لصة ععلاعتا/! .5 8 بسمتاع8 .)دم تروااءطه ترعطعكايعط عل ودبع اد تكلء هط 
1938 


940 ته بجع 5 ./17. 0 علهلا بجع ل! ,مع رم[ زو ى أ«رمدموعظ 117 .علمدء ,علسلا 
.1924 موتعمد! :ممقاتا8 .وااأعدها/! معمععم]لا تل عممتعماءء! .مط .متتصعظ8 بأمتامددب كا 


لزط ده أغقاكمةءآ! 0ع 1 مطتسسك مث .ترعلء عم ره ء "ا 120 أوأع30 نجه أمء ةا تلوط 17 . 
0 /ه02) .1933 ,ووععط طامدع 110 عط غة 15وهل/لا دتمتعوالا لمة ..آ :ص0ل0هماآ .وعصده5 عمول 
(18 .20 بجماع اطمحموط ]1 


مو طاتر بتطتلع84 24 .© نزم لعنداكمهةءا .عءممميظط أعمدعن .طعملعم! .ممفصيداج 
.6 .عمتكا! .5 2 تمملممآ .لإعاطوة .ل ./17 برط مهنع سلممانآ 


ر«اتعطالع !ا .0 تستاعةا .ووم سرعاء انلا . 


«عطاء !اع طوط «عل عام اأمادء 0 مدل عادلتأءء اسطلط علك ,الوسععء ةط .000110 ,عووععءلم 
للج ععقاء8) .1940 عطوالة .8 .0 .[ تمععماطة]! .عطعلء!! «ععكايء 2 جا أأوبسون 
(7 :الو لتصععع0) ععل اطععا معطء! ل أمعلاة 


88م 


:471/0118 7111 :933 [ «منتبطء ل .4 رونا ارأععء7او1تءددءط 7116ودمع د20 ..آ عم "! ,تامقطيعلم 
.3 .مك 1(آ تمتاكء8 .933 [ «وبسطءط ,28 رمب إبزععءراوترءووء,ط ون 12 


امعء نانع ةع وكاتعطره ‏ "عل عسنناناعاء 8‏ عأمأ2هد ‏ مام عطعك امم عذط 
.1929 ,طنتهآ .ا تستامع8 .عو ساعء:«وعاواعع 12 


طكتبد طكناطمع طكتتهكل أعدت نإ ملعتل .ععلرتلمط بره عتمتملا 1002 «بوءمممظ . 
.6 ابالإعهقء 1020 لوتنأكنلم] ع0! عبودع.آ لملا بجععا! .16وةآ .[ 0[معوا] بزط ععؤاووط 3 
(5ع5 أعاطمصيوط .12 .1 .آ) 


رف ل كا رعسع 0 "ع0 عتدبة|اءا3 01 ,ع ادوع واءزء 1 مده انع اع وده 11 أأومعا . 
32 ولمفططلاء11 .ن) تمتارع8 .تع وبروكع مودت رعلا ادرز 


كاقل اع ع دااع »زه در[عاء ]1 دعل ع تر نت[عء«تمرداطعع !1 “ع0 وه[ س2 -رعك زناه ادع 101/7 . 
31 ,لقناطكت لاع جاعم 820 ععطعداناء1 عداءع/ا :متارع8 


هنا ععاعصنآ :وتدماعنا .عنلاى مداه ,دمناه/! 0« عأأم! .كستامل طع ملعم .مممتصسعلم 
88 .أ0اط 1 


21©7لء ‏ ععلاعلصس0 :ع برأءادااءء 1‏ عءذإداءكمهارعووم 816 .اأناساء 1‏ ,أهامء لح 
.3 بلتعط8 .1 :معطعمتالا .لع 29 .عززممدمالطمساواعع1 بعطعئزائزأواعه داه ماهم 
(39 بكلعطام اطزظ عطعوناذز لواعه5 اهمه )1) 


لخن .عاعدعاء ةل[ علاط رن دما عاءاصر0© 77176 .ممساعط ااا طععلمع م ,عطعوجاء زاح 
نطمقناطصتلظ .هنك اكصهءآ طوأاعمظ لعو موطابيخ لصة عاعاممه0 أورز ,لمعا عوهو0 لإ 
.5 18 .1909-1913 ,ؤتاناهظ .]7 .ل :02ل20ممآ 


.عند .8 عع102] لإ 0ع اكصةء]" .كلم رماط تزه بروماهءدء © 786 :13 .أ70 


5 م055 نط 0) .015/ 2 .1936-1938 رقطه81 :مععصتطنا1 نطععروزعط 4 صنطاعة ,طعو نر 
(3 :وكخطعع 8 معطءئا بيعل 


ع0 .ل لاط مااع 12500 سه جلخت/ق8ا “رمعلا اعرال عزن «ورماى 176 بفاءأير اه ععونا بروسحرمل1 
94 بتصملعء:! مسمصدحةن) 01 دلسع ا حوء اعدسم تعإرملا عل ,مم ساسج لز 


أن "مم20 111 311 4 توعك! عتدرهدأككعا! ع[ كزه «وتناب املاظ 776 .15 .© .لقا ,لإوارعاوع 0 
.0 ]! ممقصطلط .1 عزد تمملهم.آ .«ممنعوناعر 


7 يهمواعصاط عع اماالع دكه0 :3جزه8] .وزام/] جز تعرطه ز[02) .واموط ,مضه 


1 اذا ماعوط أعدمننمغل-رمل7 ع[) مارا موايتو م1 1د :براوط عازه مء12 76 .؟املن! .086© 

.لاء نط ة1] ./(1 سحاه[ نإ 4ع5|2هة: 1 .أ 1رمذان؟! 17 ١0‏ «0ألهاء 18 كاذ أمدره عابط عا[ وع10 

:71111050 .18 رملا سعلط :مملممآ .كده61للل4 طاته باع موزاووعرمم]1 30 
5 رؤووعع2 117/117 لآ 


59م 


أرمطءكهاآ! عطع نا سع/رة «عل ع نطوصم82 .(.كلع) صطهكاعلمعءك81 مدا لصن معطغلوللا ,لطوط 
1930 ب«صع مناه ©» الهأفصددوواءء/١‏ :رزاءع8 


.وطعطتا .[ها] ستعل كدخ .كعلهها5 تبعت و آاكترءكملر دعل 1م17 ©7«زء 7ع ع|/4 .51810 .210 1التاصوط 
4 بتعالالط06 عل .1717 تسمتاعظ عاعاط لأمموط ٠.‏ 


ا ا 
(لمقعطاآ نواتورع اتصلآ عمره1]) .1939 .لا 


عع ملعا عل عداعلا يوتدماعنا .أعنضطيء دعبي «عل دنه [ذاأأدماهتدمام عل ءزنا .قنا/صة]! 
.07 باكلقطهة! اعدععمع اكات ضصلطعن تا 


.1877-1885 تممه تولعوط اردع عنانامع ء] «ااى وم وبرء 2 


60 كل كمماصل كنس :اعاعتصتاا «تءى امه عإعتجط «اع !171 :«ط .ومقلا .تعمغلصقط 

سراء 17:1 :ا ,وع ودرا عمل كرعاعتتطاط معن كتعئيع 2 دي -عبلعاء !1 كعل دمو ماعاس|ااء 0 

لكطعول< معطع 2 طف”©اكل؟ ععل مداع الةامعء2 :معطعمتة8 .1937 مقاط .12 ره عاءعام] 
.1937 


أ لمعمعع1 .«ن«ه«اجرهد0|أتام كاتعتاعءا اه ««لاتأواسلك ‏ كذهلةدد 06 على اءاوس امم 
[ .© كمعصع1© الاصاكصا وباط لله ,0أمهالعصتحدم ,معتاتك لأقتقممة ,كتمع صسمعة1مم 
.05 2 .1909 ,[.2 .5] :0100 ,اعلا 


تمعقعنط0 .عل ععندعى أن تمدتء0 116 عمععه8 .ا لعظلى لمة .كا دعصيقل بعاعمااه] 
8 لقص © لصة دعغها5 لعاتمنا عطا له لإلطاتسعوقة ععابئع5 1 أ 


تسعطعصة اا .وطعععاء كودع انو لواء ات ءبعبعاء!| مع «وادء تمك .(.لع) أمصرظ ممول] ,عوومط 
.كأهن 4 .[.ل .ئ] تعطواظ .0 نمتامع8 بعاععظ 


من بتواسعط سوط اتروسواك (روائتولط 0 «وتهه17 وت«ادم) .(.لع) ابوط ,اعدماءوط 
1934 .قثال مطقاعع 1 ومتاتطط تعأاجماع.آ .1888-1908 أعدوزعءس م8 


رمم رعرعب« برمج برعل مده عاق روطع ماء 8 «رعل كام جاع طكراءاء!1 دول جوع عدم[ [[ "عل اأمع/ماممر 
ةا تعطعةالقاء11 معطعمانء2 دعل لقطعذ | اععدععدعداءء/؟ تمتا8 .ء تاكيك م إماعالط «ول 
.ومع لضواءع/ا 


ددم مومعمرط «رعل توديناءكاة 1 «رعتاء عامننانءاتجرع ا .ع اللطععصيصظ8 وععرمء0 لصة انظ ,كقةك] 
.1938 ,«م صن أهادء0 عتط» عدا/؟ تع ستاج سملت دما مكزع ![» تع دعل ناته أل 


ك0 تعلزملا بجت ا( ورم"( دن ,انبالط ,1001/1071 درا مونلتاى و رمبعل2 71:2 .مم8 ,مداعة؟] 
7 | رووعمظ2 /زاأورع الملا 


9[ ا ا ل ال ل 
.8 نعطعواا 


10م 


.1899 .تمطاععصط .ل ممع ايد .له 24 .عءأرزمه:ومعوممم ج41 .طعصلع 8 .اعجاهجه 
.عع طعناط لمماط معطءوتطمممومعع علعطاه 1 اطت8) 


.انع أنزع كه 2) كذله لزبته 0ن /ل كا “«عل ع1ننت ودع سورم عل عوناجاو ريسن :1 .01 


عاللقطء5 اتعطاط عن معطامعادع "1 .ءتميدا3 عع كا جره عماط راع .اودوع ] بع , 
19 ,مصدهآ .]1 زنمععصاطن!' .دعم ةاكتتبااءع0 دعمزعو عطععارعءلع171/1 .70 عناج 


0لا و رع عدا دعل ,1( 1ه هاي «رعل ]جره بو معع 216[ رزء00 ١ع‏ 1ثزمه:«ومعع عن كاثامط . 
.1903 ,عتكناوطمع010 .1 :معطعمن/! .لع 259 .ومووتس]| دعل 


ععغسا/لا .5 .0 توعطاعلاكء1]1 .عتسرمجوم[0) «عطعكزاثامم “ول طاعناط زع[ .طعصماء1] امدكا ,نامع 
1826-7 


ا 11 1 | 1 | 
.938 رذوع؟2 لإاأواع لالصلا 071050 :اهملا بجع[! .1918-1933 ,نم1210 


دمالا [آ ء| ,عتوط50 تت عاتم م0011/8671 :210/1012 016" زان 651-66 /ال) .820651 ,مقمع ا 
وبلإلام يآ .ل :ولعة2 .لع 253 ,882 


تكلكة .أماع0 070 ' | 02 110:1ونا 0ر6 ء1رنا' أك 101027712011 :1107لا أاعد لآ .دعم 1م00 ,لتقمع ا 
.1933 به اتةتتسة "1 


ارأء :0(1لاء لاط ع[9ا502 1872 0ن كاتأعء لوط كع ءالا زاءو«د«أعاع26 216 .اموعا بتعممعج. 
.29 ,كاه ا/! تهعع صتطان !1" .كنطعع)! تعب ةلمع ورتاط كوك علقا ايل «لاج وهومازء 8 


01 0(15[انااماارمن) :1835-1933 ,كد ع0 [0 بوبااررء0 © لاع .(.لع) دودتلك ,لاممع] 

كإه ضنمهنا إن أمماع3 ءا زه ع هط ع[ كز نصهك عتمم 10017 عط كزه «رمتنهجءاء) 

لإعتطم تتتنا!آ :هلهم ا بكوع2 نوأواع تكتو لآ عاتملا بجع ل« بمإزملا بج 11 ,بوزكيرء زورلا عإرملا م11 
.0 1937.3 بووع]2 نواأورع/ازمل] 01020 :1111100 


.ىأ «لال 0210 سوط عتاطياط :2 .ام 


.لقع لاقخطعع ]1 تعطءكاناء0آ بصعلا بستلعظ .أرملءدمرءددالا! ملعك ةا زاوع .(.لع) ابوط بطاععسطع ]1 
.1940 


0 .©/01101 1/7610 6ك أططاعء|[0ن) عط :ع:710 اذك 011011 810201170115 ور[ .متتناوق رأج2 نج 
939 ,[التاعالاه نآ] :كلوط .2موء 161ل وذوونا 


.2 ,«ة01تنلكظ» .ه11" .طهاد نهمهخ! .دل عه رأءل ه001 و[ .0ل0ع5اه ,مععن ]ا 


سعاأعتاطء5 تستامعظ .ابلعءجع/اةم دمل مل ع[ناتامعددعوءتجر كرءااط .طاعسمء1]! ,عوعهجه 
.5 ,عداءءع/١‏ 


791 


«وترلءى ود ورد أنامروكعلء 11 ععل تل نتطلدهط .أزاتامععدعلءتمط عاهدمتلهلط . 
تستاع 8 عازازاممعااعء مع ]ةلا ««عطعكتاهت«عاكبرى عوهل0 م ع0 انه اره1[ءكترء 1155| 
1934 ععلأصنال 


.0لا 7ع همع «عل عتاوععوداتءط :جه ع2 .(.كلع) انتقتطء5 0[11لنطا لم +ملمعط1 ,قصقكاطهك]] 
اع قاناعل متنا اصتطةد عطعدعه امعان 0) .1938 بمعارص0 عل ./لا توادماعآ زمتامعهظ 
(210 ب:عجاعوعع واءاع1 


00 0 2 2 1[ 1م م م 
عل عداععء الوطدعء 2‏ تمعطعمتا/! .ددع مموععدادماى ‏ «علءئأاكةاماعهكالد دناه كول 
(6 :0قةاطعكانع(1 عناعه كقل اطعامم ف 1!1) .1934 .لطعدلط موعطع .1 ..طي4ق.نا.ك.لا 


عع اكامع- تع كزاوعى «عل و1[ تراط .كاسع ل نطول .20 كعك كان تراط ««ه2] . 
.933 عقاءء امعط تعمعطهآآ تمعطعمة از .لع 75 )لم2 «عتعكملة ءإجدبقادءاأعاوء 0 


لطاعهه ععطظ ."1 تسعطعسصتاا/! .ع1 أممنءدكينه تء أععابعل «عجتء وعدا اناج 120 . 
,1927 


دع اععوعع دنه !1 .1933-1935 «رمب ععاة دا ونا ملع !1 جعء10 «عل ع1نلةاأداكه 0 . 
.1لاعةا! ععطاظ عموط طخ٠©طكا!‏ ععل عداءءءاادنادء2 :معطعصنتالا .قطامءل]' مما ماتطا! من 
(2 زعقتط8 0ن أناا8) .1936 


جروا .© .1 هذا برط لعج اكمة؟آ" .ع [اطنتمء !1 درهتججرء 0 اكز نورماكاآط ل تناطامخ ,رعرع طرء05]] 
.6 .تلعناطاء14 :002ممآ .عسمتاء 516 علمول8 .آ لصة 


.9 ,[معععوءط بخ عاءتعلع1] تعاكملا بدعل! رتسا «متدددء 0 7776 .ختعطنع1]1 , لكامصادوه ]1 


ةع ./ز! .ل تهملهما] .كعك نامء وز 1ه اعهم1رم0) أماع30 176 .5عناوع 2[ -صوعل الادعددناه ]1 
زلاع 0أم0عط1 لم نتطمهدما[تطاط :ننةوطتنآ 5'مقصجع/ا8) .[.0 .5 بممقناطا .8 .8 أرما سعلح 
(660 


عاتملا بدهلا لدم[ .لأجممء!1 ه تكتأو مواق .وستقككك لهممتا معام] [ه عابطتاكما لولزهك] 
9 بووع:8 لأواعء/الدنا 01010 


ة طاتلةا ءعءيةى أمو50 ته أدء«إعتصاط اعطأعططععتكا 060 مه عنمعءع0 ,عطعدنك] 
.9 رووع؟2 باتورع تلصلا وتطصسله0 تعإرملا سعا8 .متااع5 معاوعمط! نإ 10م بسجعرهط] 


.26 تعصطنء1 تعأدماع .يآ الع هلل يع برررررو روم رورزء سوط رعرع كانتعك 1216 .عازاء*1 ,ممتره|52 
.0 بأومهصكا شط عاتملا بجع !! .وء انوع نوع22) 71776 .عع عنلول/! ,اعناصوك 

.939 ,امناهطمصة[ لصن «علصيل تستامعظ .وميمع كام سبعناى زوعاء]1 05 .خالة! .أعناو5 
عطءدتاهءكمهك! :عتناطحمدآآ .أرولءددءدوتسكااعء وى عرءكنتام5 .اعضلعا؟ ,صاعاة أ هطع5 


١/113 بالهأامصودع‎ 4 


02م 


أمنتقطممتانا لصن معتصياك تمتامع8 عع عاوماكترعءدىيل دعوزعايع( .عأطلننآ عطععطعة 
1933 


ترعتلء1] أره تلك كانانه دعل درا وتريدءتنترء ره دض /ذاأأومعاء له عل ونع م د02 .دكا ,اعممتطعك 
بتع القاء ممع ددا علدأعهة عن عقائع/ا تعطءكئتمعل هلك تمتامء8 .مرع/جرمق) 


لععنا(أء 12 ,دع بناعع ءا زه ءكتنزمن) ه درا بنصماك ال زه نرإصودم)/ث زط 1176 حون اع لع عط ,اعوعااعه 
,ه50 لق لاع8 .© زدملمصم] بلع 79 .لممؤتتع806] الماكنا8 وعميول باط .ومهكا .وممعةلا أو 
.1858 


نلنق1 [31103]! :علتملا بدع]! . 924-1933[ ,كعاعنن) دوع «زع8 «مببرع©0 1١‏ اعة© .ال أسصتطء5 
عتططههمع 0 بامعمياظ لهمه نجل عط 01 كمملغهوء 1اطناط) .1934 بطعنوعوع 8 عتستوسضمعظ 064 
(23 .مم بطعبوعوع ]1 


2107 انع ع انلتء تكلا !3/2 كل املاع 0ل عددكاجاترنعاءط ءزج ,(.لع) امتناأعتط تسبكا بالتصطع5 
934 باطاعةرمنا؟ا عن عأععه طمعلصة/ :عع سصاغاة) .933 [ كعرزمزدمك مو منرء طعا 


تعل اطع ؟!) .1933 ,للممصالء1] .0 بمطامع8 .عاعوعهت | أن ااه ادواءأء] مو بلعو بالتصطءك 


(3 :لمأن [م/اع !]1 مع لوتره 131 


رأ0أطصن!] لصد عع ءاعصباطآ نمعطعمتا/8 .لع بجع ل[ .برع بزعئ تلوط كعك رإإجوء82 روط .(.لع) 
لصن ع1تازاه .عتطمهدمائطط عبج معلعظ لصب معع مد الصقططخ عط 1 قطءكمء و18/15) .1932 
(10 زعاطعتطءدععدعاواء 0 


لمع 234 ,كلم ةنك امات رمارمط بعوتنباع دعل وما عع ]ءار ء دهده اكامع علط . 
.26 ! بأواططاصبطط لضة عععاعصيدا :معطعمنل8 


معطء 1 اأصعلاة دك عع ةقمااء8) . 1 193 تطما! :عع صتطن].عبوعة ودع[ رع مرع ازول[ و2 , 
(1 ناته لتتمععءع0) "عل خلطعع؟] 


لة تععلعصنانآ :معطاعصتاا/! “زراتبوءطدوء ان[ بع لمع ءاسنو "ماعلك دلج عمو دع!7[ ءذ7 . 
(35 بأطعع] وعطعكاناكء0آ عن علممع للم بعل معقاعطء5) .1938 ,أمواطسمستر 


-كاأقطءكارا/18 .نا -كللاعع] .الآ تمتادع8 .كاده «مدااعء ]1 ءذك «قالر ععاةكااعا 17ل ١‏ 
.3 ..1ط .6 مر .وعدم قاءعك؟ المطعدمءووا/لا 


2 ,أ اصن لصة «ععاعصن(] :معطعمة ا .لقانم نوعط لدم اةازاهوع ا . 


.34 | بأتزنلةتاصصتانآ لصن تععلصسل تمتامعط عع رع ةا مد كسك ةلوجه عاودده نول . 
(9 يعلتاناهط عن عاسطعقطءه1] معطءكئاجعحآ معلل دع ترراعك) 


اا ءا تع إعكذاألمم «ء0 وسنتعلء ألونء(ط[ 416 :/ا10 ,عاتنتوءنهء 8 ,اهمها . 
(! نأمةتتوعوءع0) ععل أهها5 عطعكاية]) .1933 .الهأكصهدع دامعلا عطءذلاوعدوم12] :وسساطصية1] 


2/03 


تعتتاطحمة ا[ .كماعط بمطء]! ارو كعدو اسصابلعء7 حول جءا4م 2861 ءذك «وطل . 
لطعع1 وعطءما نعل عنة عأسرعلملة ععل سعقصطءد) .1934 بالهقاكصددعداءء/؟ عطاءكتاأوءقصة1! 


“«فقر ‏ أمطرع نووم[ نور ءبدرع 1 011 ج0701 لاه دومج عبن ]عع درعع]اة]/] 
دع ذم متام ةا .بطع مرععزات7! ««دا ( "بوه ةدباع !1 تباج هماه 8 دنه عاتلء ةا( علتترع لاه 
.9 بع دانع اقاطعع] تعطعكانة2] 


1 أ ل 
.6 ,.اعء/ا-معامةد/1 أءع5ناآ .معطعصتاآ/! .عع 1بهدئزمو مع 1 


بعاعع8 تسعطعمتا/! ع اناتسا «عداعد عأقاقض] +رءاودعمد مل اأءاى3 ع1 .لع 6هداا سعاأةعطاعد 
,1922 


بب 71 ,933-1939 [ بع وسرماوراط إن دوك 27) عطا تعبط ءرط) جره وورمعقاط ع[ عاعععلع؟! بمقتصسطع5ه 
.9 أممص؟كا .ىذ :05002آ بعلملا 


كله عامط عا وه بروماوزاو2 أماعم3 ا بروا3 4 :من كمماماء121 أعهلة 176 . 
.9 ممما .شط انملا بج 71 .0ع 24 نرروزعوم] 


ه80 الع ع زهجا رذ عع[اءلكع 0701 كما /1«م] 10لا نتونأءككتء 1765 .تاعتصظ ,عع معد 
.7 بلأعطعدعطة] ..آ 


:(!! عءءاء35 أماعه50) باءاع30 نوه «مصج00112) إن برولةا3 176 17 كلام هع [-560110 
.39 رعنم أو له80 معدعتط© 1ه انوع لوملا :1![ ,معدعتط0 بلع 80 ,دوعن« تممع] 2ء01ه/5 


1935-938] ,[مه .د] تسمتامعظ8 بلعنء] معاطم وز ع[)! !| وصاهاعه3 .علءظ ,عالاع5 


1 #10[131آآذ ال اك 
41 ما عه .ذف :11همل"ا بجعلا 


صهالتمسعد/! :عاتملا بجع ل[! .ءعممسياط أماضء د«ةاددم) إن كنع «دسعند00 .(.لع) .1 وعصقل ,لاع ماد 
1940 ,/ق2م مه 


كزن اعوط ع[ا ذا ناماع سبع[ كاز وده بوتاه0 أعدمازه/[ 0 /1زء 121571 ديه ك0 1767 . 
1929 ,ععور8 ,اتنامعمة1] عإتملا بج ل] .ورور 


طوذبجعل 02 عالطتلاكم] :عاتملا بب1]! ,دبعل ءا بره مرى1[ «روعء[-197 5 ١‏ [1زع (لع) كتعه8 رطنطك 
43 ,ووعمع د00 طوأعل 10ءه/الا ودع عع ده ابعل مدءرعصة عط 1ه متام 


ع4 دعاودمنامد «عل مك07 «عل دأ كادااة عنىاعط«4 كو .عصدع 1 ام/لا بزماعا5 
أل تتلاع ع6 0 065 5881 علأء5اناء12 جع12) .1935 ,القأكصددع ةارع عطءد مع كصة]آ توعناطصة 1 
.)18 


رول عطاماده 0 عاعوادما ءأل "عق «كاعيته دكا «كاراعء!! كعك «عده 11 1077 . 
.5 ,أملتقطصصنا0آ لصن مععلصنال تمتاءءظ .عبزعءء 1 


254 


تتأ اكتالة .عانتاءإع الات 52116 10لا 1151/1101 716أء5 ,1105«دواء كور ع2[ .وأجقمع1 ,عده1ز5 
34 مع6513١-2ممقناظ‏ 


 17  0١1‏ ه1لل7[لااتاظ ‏ «لاد ‏ عع 10713‏ أءم 2‏ :11لعاكنزوء/ 1 105 .معنلا بعص أعطعمزه 
.9 ..أقصك-.اءع/ا 0دنا .نآ -ممتصتا تستقلط سد مكعلمم! .مما ب«موءععوء 801 


الع ناك ج لإ© 0ع011مع1 .4715 24710 ,علادع 1 رعء فلو ,عع أاكاال نه دع بتاععط .تقلخ ,طتتدرك 
100 .القصصدن0 مأطلط نزط 5م7101 320 دهناعنلممام] مه طغاأت لعاتلظ لمه 1763 مذ 
.890 بووععط مملمععةا 


بأأع020 .1 بمقطههاك5 .كذ :مملم0] لع !6 .كتدعم زنبيع3 إورماط زه ترم 178 776 . 
.05 2 .1790 


.كدمنا هل لزه أااوعلما! 186 . 


كل عالقالا 520 16ل لاون كملاعرء "بون ءاره اأءك 7ه «أوسد- قري .ومقاط .5مععاء لامك 
تروب عزل عطاق 939 [ ««مينجرمز .9 [ ترمد كر [عارمعأعاعاء !| لسن وترء را مول ومدوواسه 
941 ب.كطعهم ععطظ .1 :معطعستاا .لع "5 .وونزءزعرع موس ار معدا اتساعمم 


86 ,[.2 .5 :.1 .5] .لع "20 .ككل ره جر مانن طعدوععترع ءا ]ااملنكا بسطامم 

0 2 .1923 بأماطصد]] لصة مععاعصنجا تمتتماعنا بمعطعمةا! عع رع عع 010 
7010/2271 تتعتك][اتء دوع علط :1 .املا 
تع ازع لاع[ ومع واو اما :2 .أو 


#امططعنا8 :11 معتاطامع 0 مقط -متاءع8 .ىيمئةاعلقصم)ا كعك الاج ءز متعمدع الا بلتقطمرهك 
..ط.طبص.ع م نا ال مقططع ب طدع دادعا ,عع ده بووزعء/11 


:1/7 10 “1111/7 ماع82 وقباطء531155ع0 مقر .28205 [لاءكاناء] تعامج2 رعطعد وى اهمع 5021210 

05 1/55 1أن 5كلاهكع 51/11/01 71127/] 1171 «(أء م923 [ رونا درعدوة وترم |مجره |7 «رعجء كأسعبروط وزل 

2 .1928 ماأكاظ .4 تمعطعمتا/! .لم «مادعتاكييل «عالعء لعج كانه ك5و هاما عع كتسعنرهط 
.17015 


تع أاتأءا86 تبعل قد أأمعاوامط :اعذكا مز 1927 ووتمسو« «رمرزعوزنوءوأوجرءواوندهد 
7 وأطعوالظ جاء1نآ .ما .11 .ل تمتامعظ .ممع عدم /دعلتم ]1 


ا ا 111111110111112( 
ع عام وطءدعء! عل عط ء[أمعامزمرط نومااع امن 7 “عع عزنو اوبعل أاماعه5 ,اامعامامرط 
يماء1آ :ملاظ ,رزطك عل وموم أء سوط ومل 


«عك نتمطيء/! ته «أعنترططق «عطئة عع منوء 0671| تاهما موسر معط متقحصط0 ,تصقمك 
تعطءذا"! .0 نهمعل بل» 331 .فنا دااعوء 0 


1930 بتعلزاع لا لصة عأاعن0 تعتدماعآا .لع 34 بزع ع ارول وااععه02 . 


255 


باع ]1 .موكهل !)4 كتعممءظ دعأتقط0 نإ .كمهعآ .اعء 1[ ء) كه ءترذاعء 7716 .053/210 ,عام ااعم5 
.39 ممما .خخ ناملا 


.زا أأماناء 4 لدره مط :1 .7/01 
.نوره0 1و ةلط أ 1«دم/آآ إن دعنازاعء مكعم :2 .01 


1 1 1 1 ا ابا ام 01100 
ع1 .لمكم ل غ4 وتعصوءظ دع أعقط© نزط ع1 أكعلط عط 10 مقصدعء0 عط صم لعن اكمم 1 
.1934 ممصا .فءث ارملا 


وأعصوع" وعاأمقط0 نزط مفصوعء0 عط صصمظ لعتدادمة] .ععتصطعء12 تنه دملا . 
2 بلأمتحستآا لصة معااة .0 :مملدم.ا .نمكملكلا4م 


4 عاعء8 تتتعطعمتا/! .ومطعتء 1 برع اع ابه 2! كعل لتوطااعلا . 
920] بعاعع8 بمعطعستاا/! .توك أأو 5021 اا ااال دوكيرع 2 . 


وععلان)5) .1937 ,عاذ .0 تمتاع8 .أرهطعاباطء5 «عءكل اطع كه تعممءلةا ,تامم5 
(157 بعأعطاهاطاطئغطعع ]1 


110111111100110159أ ا لك 
3 بجتء1[ .7لا تمتاعء8 .معو يدوه اسما عع كز دع لماه 


تعتناطصة1[ ناين] معءكتقممميه «ع0 اتع ل [دجمض] ءأل ون بإعاع]! 5هطط .امماكائطن) .عدمتلء51 
علط تطعوعع كن كألنلاكمأعطعلع ععل معقعمطء5) .1938 .الفاكمدكهعداءء/١‏ عداءد ا أوعدمة1] 
(5لمقاطعدرلاء12] معنعه دعل 


.5 كأاممء ةط “عط ,[[ .لرواطعسيءط مذ بءتعاروط ببرعرزعوزازاوط عذط تهعاو0 طعا )5 
التقطلص ناا .لا بوادماعاآ 


مو طتتلما .عزئعت) ابعومرط كئزز وده عياط وإطأوووط كلل :تمن 0# .طوأو0ل .08مكاد 
5 10/ق1 مسج «ععلد8 علرملا نعل .وماعغطط متاأوسة نإ .500أم] 


لع تت طاطاه >1 .للا بع تعماعرا .لطعع هماد ععلاء/( .تمصع لءتطء 5 11أ0خ] لمق ماعط تالا بختمعاعيمة 
(13 بالقطءواءة/ا لسن غطعع8آ صم صب أمادععناء[]) .5أه؟؟ 2 .1943 جع أعقطءك ودس اأعاطم 


.ع6 انع ل داااءل دوه 27) كعل ع اناطع امه 1216 :2 .701 
.1939 بووع؟5 نزاتوم الملا 01010 :01010 .برملا :تاوبع ]| وهر 71716 .للهصمخ]ا بعرلاك 


مماطعده1]! :زماوم8 مجر عنما عممماط +تمج12 زه بروءامءا3 7176 .لممصلظ ,كمالاة1 
,1940 ,لإوم ده م1 ك3 


8 ز 1 0 1 1 1 ل 0 
1935-7 بعانانا :م أ2ماعآ 


56م 


عولا تود تأعاع؟[ ,أله ءكاناسىتورعتط ءوصلةتعود[عاءغ1 ,ءأ«ادنودا عوويسودرءزء22 :1 .ام 
٠‏ و رروراترع كتإعاء غ1 ,ارعع|دره 8 


.]1[:106] عمصندرعكتاء1ء8 :2 .ألا 


714 لع أ«اكلال 1 ,دج تمتجمع[كاكرهء 1115 جما ارهءكاس«أاسووزمم :3 .لول 


00110أ1[ظ 


«عل كااعء[ ععل وععدامادة«زعكه8 وعبلءنأواةانعمه عط .صو طع ملعم ,صمسسطعتلسط 
.866 .[.ه .5 :.1 .5] .ع انار[ أأطع ىهنا 


.لهل 2 .1919 ,.00 2 .0دع1/ة 2000[ تعلهملا بعل .كرتمسرعاا برلا .دده لعا ,عاتمة1ة 


1934-1-39 ر,ووت:ا لإأأووء تلصلا 01010 :00مهمرآ .نودماكةط /ه نزهل/3 4 .لأموعة ,ععطملزاه]1” 
.6015 


33 10ل[ لوز ادء7«1أء12هء11 11 716[ أأعجوع ع [عكايء27 .هوب لأءأعمزع لط ,ععاطاء مازع" 
.كام2 5 .1882-1899 باءج زا .5 نم أدماع.آ 


عل معطءه1' لصة عأقلعنانآا عطعصفاظ لاط قلعن عط رمع لع31 اأكمه؟ا .ى //زامط . 
160 2 200 88110105 22165[ تلنطتئخ .م115 .كا عط نزط ممتاع ملم نام[ مه طاتس جء1از8 
.05 2 .1916 الم حطه2) 185 تصوعد84 تعلرملا و81 .1اعنووم.] ععمع رهم ] .م نز 


:القع أ لاك .510016(1 (ع0نرء 177 رونا بأعلاطا تله :0112 7عو76 216 لطع تمواع ل ,اعمع ا 
.38 بتع تستقطاطه »ا .لا مم 


]إن كارو ةاءر20 ادع رع[/101 10 ك1دملاء:ل1110[ 910 كعكاامء<1 أوستماعه2 .صصؤذلا لكا ,ادلم 
لأأوكء امنا عمل ءطصه0 :[.قمع] ,عمل لطصدن معغلة/ةا .1] ب لعائل8 .عه متنك برامل1 
.43 ,ووعمم 


قعل .ترمتدوع/ن 27 م إن كءأاأأوء!! تبه عع هرمغ[ اتكامهاناتالط تزه «ورمائزع 4 .لع لاخ ,مامهلا 
“7 مبلإلنةم د00 0ه نمخترول! ./183 .للا ارملا 


.1943 ,881كنا0[ بصاصهكم] :0)ل©آ بجمأوصتطعهة/178 ,بربورل أ برمعع5 ذؤ «ره/ 111 . 


بلاع أو [اتا :ملاظ ,1848-49 رمد درم زا أوسع 2 عع كايعل عل مارإءزرزعو) باأع/ا .لامعاو 
.1030 


.كالء ندروإصوط «رءاسيلي|دنه ل كع 210507717111111 تلاج كز :1 .آم 


هه طتتللا .تملا تاوبع[ أه كييك[ 176 تنه برتهدتيه 0 أم عوط .ستعغكعمط1 .معاطعلا 
.9 .رووع:2 عمللا/ا تعإتملا بوعل« .لع بع[ .مقمتاءه2آ طمعدم1 نزط مهنع هنمآ 


الدع حلصلا :.1!] .مومعتطن) .عله(1 أمعدمةامصعاما از «رءأطمعط 4 ماع21 امعو[ بتعصكما 
.3 رووعء معودء لط ) 01 


07م 


برع عه سدرع ]أ رء ط 1007م له ارأعومرطا لط «ءطلاء!ملتاوعتجاء تودروه جره[ ء 1ن .طاعضلعء ,عصااطعة/ا 
07 بتناقد8 تعطيمدامق؟! .واعطع 81 ترعطه] ومهم؟ عترم جا تعاوء8 راعمع أغتالطا .مءز[ه!1 ما 
(8 :دع نل دادس كمطء11/1)5) 


:عتلاطمسةآ! .أزوطءكااس عوصياز -لجه! ععلأت «ملاو عنعم “10 .أقصرظا ,مممدمععوللا 
.9 ,ااقاكصددهداءء/١ا‏ عطعد أاوء5مة1! 


3704| ع كاناء2] «قاز وندأتعورء10!! نز[ ثلا (عع(«ا/امط 10 ددوكاط .1ا0لم ععدع هما 
.0 بأماطصن!! لمع عع ءاعص0ط :ع أدماع.آ .له 24 


2 بتعتصال/لا تعتعماعنآ بلع 38 .عتوررمورم/() بعد زاتامع «عك ومبوء لم0 . 
1900 .[.11 .5] تمتاعع8 لعو تاعس "لات ادمداكاه 7 ماأجها «دملا . 


اتآل!ا .أعداءءسه 81 ««عدرع170 ملعن 14 1[ وأسودا عند«قك .لمقطعنظ بتعمع دما 

تعتاعةطواع ]ألا حدملا معطعوعع دنتوتعط معلصة8 «عأا مز معلصيلاءنا معمعلصة معاعا 

6 أل/ا .أعطمن5 00 دمب )مالع طموء8 متعمع ةما لماص ألما دهم لصب كلمه-قطعاءاعدنسم 

-1936 بمتوو8 .0 :عطبمفاعق؟ا .مععدائءطل811 16 لصن صععميال| أططعةسمعط مطعءعكلمة!! 
.05 5 .1939 


عرررء أطه م ميدع «عوتعط وأل ١زأعأوتتيهطعأواع‏ مومع أأء[اءاءاع41 .]اوله تتهادبات .18/212 
عنصع ل هعلخ ععل دعق تمطءذ) .1938 بالهامصددع 612 عطءذتادء25ة1! تقتتاطصة1آ .عببزعع: دعل 
(8 بخطعء؟ وعطعما باعل عنا1 


«رء وجري جمروسحو2 ب در ورور تجرخ أوددمنايةاأاعددم0) زه عازه" 776 .ااعلصسط<! علعفعلعم] ,وم تاولا 
لموبصة!]) .1939 ,ووعر! نزازومء الملا لتونصد1] نخاة ,عو ل أءطاحسصةن .ع ا[طبامعء)[ «ددمع0 ءا 
(و51016 لدع نامط 


1873-0 ,ارءاء1ومنء !أ ءكقادا تعطعكانتعل «عل عانان[ءاكاد 1016 .مها كاعم اع دولا 
7 بممععططظ تمتاععظ 


ع أءعالاعل طعأءاعده! دع (دعع|توطعادمةنوانماءم5 0ل تع ع/1توطدءاأومصءط :1أولى بععطء لا 
.1915 بأواطصسيطط لصح عععاعصتاط :معطعمتا! ,لع 23 .وبرعوءسماده8 ««عءكتاعوده وددلا 


لاع عمتطنا !1" ,ءانع ال دمعو هطع داس ول -لواعمد “لاد ععاة ايده ال« وده .برقالا رمء لاا 
24 بتطمكلا 


71دكةم دعصو اكااعدمنهل! زه رق/ةاى 4 :نرااوء12 ادع لدعلا .ا أرعطاخ .عرءطداء للا 
935 رووع8 كمئامه!! قصطهل :عرمصسلكاهظ ,نممئاط برمءامء 4م 


كينت تتععامط بعرعل مسن مممعناطا-اءعانتالط «ا وتبدرءععااةبعطمعءز) معك ده .لح .ن) .ل امطداعللا 
7 ب[مه .5] تعاله1! .«مزاهئ طن عبطا لاه تعامما5 16ل 


تأعكةجرهكم[نتام ,عزن "اى 1010 اهماى باتاععء” ببمبد عل س0 ترعاعاء| 16 .ملمعط1' اموت .رععاءاء للا 
باأعلعأسايس طعكةدماعلطعاراعع” «رعع/اقم برعاكعته«لاسصامء1د “عل 7عجاعدعع عل ت[عهد 10لا 
3 بعنهه1] امعووة 0 


08م 


1707/0 0714ع32 ع[ زه نه تجرماصرتطط 70جه مروء 1ه 51 17 ,اسم 1[ 6[ مرم ء[11ه8 .عجذللا تعمعاةا 
1941 ,0غ! تعمهااهن ,لا نصملهم.اآ .معلءهل! طتب] لمد عمزعط برط لعندأكممء1 .مز 


.[.2 .5] تعلتملا بدعل! .9[4[-890| بعلتودعا 107« 0)-بروم 16 ,5 لعع7/1110 ,سعصساع طرع/11 
,1924 


.ك1أءأ 07 كله )| دعل 11[ء هل ترعاعاء| تدرا ع/زا لاوط عوبزرويدء عورم .ططء ملعم مصبكا ,جتماوء/13 
.5 1935.2 ملقطء؟ | اعوععدعداءء/ا عطعانء1 :متاءءع8 


4 وزط 908[ برملا :1 .01" 
58 [9] كط 9[14] برملا :2 .امن 


عطعقلاهع25ة1! تعتتاطصسة!! .عانتدكم رع ندا عواط عل عو «بالمه11 .حصو بعععاعوءت/ةا 
.(13 أنه تامعععء0) 067 51821 عطعكابء2]) .1935 بالمأكصددع ذاءرع/1 


عطعكتالعكقة1] تعتنطصية!! .ماسعائعط 0‏ 27 أوأمماءامجم 107 .أذناعناث ,ع تصصت/لا 
.0 .,الهأكصةوع2 ١1‏ 


عاتملا بلعلا بورعوة3101001 ,طامه كل ممصعة1] م1[ ره كبرهم/! سوام .مده ,تمقطع متاصتيلا 
.1940 ,20015 سمتباعدءم 


بك لعادع0ع1نآ .1 تفضعل .امابج علعكانءك ءأل 0ل ووه «تعدء تع ك2 اعطاء015 .عمتكس لا 
(صع تمطاءد )12) .1932 


934 ,تعطق :معطاعسصناا/! .زعزع عرز درع جز رز عإناة اوم كترم ل عاسزلا 


ه80 06018 تطتاكء8 .أعصين] عذك «بث ءالما ءأك 4:: ورمع 0 ترتاواك5 .طءعلع م" بجرع املا 
.1230 


اتأعء«كمتنهاىتعلأناا رمن عترراء] «عل وز اوأعء هله ديه اأتأععبكاوم/3 أترك1 :هلمعو جامةا 

ماعط داه أعاء لعا :اأمنتعهكامماد “عل عاط دنه موأ« أسواعء» برعوعع دمع/امءا وول 

ل[ لطة .للا تتقاوع؟8 ,كترع ع« ماعع كامماى بعوع 0ه كعك عاطءزاءكمودع دااع أساده «لج 
.16 ,ؤناء1131 


ان ]! . 8-1933[ 9[ ورمناوماتطء4 ننم عمجرء12 ارمترع 0 ««ع ونير «وطو] .ملعم حك امع لسكلا 
أقاءه5 عه) أممطءد علط ,ععمعء5 لوأعه5 لصة لدع أاتامط غه بطابعدظ عنونله 0 عارملا 
(1940 :!] أمعصمءاممناد .طعتوعوع]] لوزعه5) ,1940 بامنوعوع جع 


.935 ,ممععلمتم علقاءماتلء وتلنا5 توتأمفلة0 .مامد ما ء مإزاجمم |[ .معمععصالا بمتوعمه2 


كأمء أل وروم 
,1939 1108ل[ ,701.17 :4/7/0175 تبعاء ”0ل «لالة)! دا دواع م 1» ,متتتقل/! ,لوأكسممع م 
وعل اع تدء ع3 «عاعمة! .رط ممعمهها دعل ععاكتمتدعطءلعه ممما وعل عطعةتوممف» 


,701.1 :(لستامتعظ) اعدء كال ل :«تعععوععلاما «ثا زر كءددنانء ددبه دول 161 


59م 


:717 أه101له 11 «الإمقصصء0 ذأ لمنامعععاعد8 عأسرمصوعظ عغط1» .مقصمط1 .طعماد8 
39 لاء:ة81ة ,18 .أم7 


:امل عأجمدمعيع «ق ناوه عل12 تمصا لمة عومقطععاط مواءءه1» .كقصمط1 ,طعماهظ 
.1940 طععة84 .50 .1م 


يكم «سععطقلطا!-معصسطق8 عنورموعاءعورط جنا الععاعةطساطعاءء0 عطءئبيعل غ1ط» .2اق8 
.40 نازعع 1 


1941 ,7 .0ض لمع 1941 ,4 .0ن اعم به 8 
941 ,01.30؛؛ سعزنت 2 علو[ «عم نظ مز ععل:2150آ 010 عط1» هآ امهن) ,رعامع8 


«امةجلمععء0 عل هذ ععلمقا معطءئبعل ععل ومططلاء6دغطعع8 عأدل» .طعمع بيعلمعط 
,7 ,701.97 :لزه 0 5نء دك اسصاهها5 ءاره جوع أل ملا 01 داا2 


ب-وعلا/ا) وععلاو/ا معطءئؤ نعل دعل عمتصعلع 011 عأداجه5 لصنا عطءع] اأبدع6 عأنا .وصسااطقع52حع8» 
:كطاعاء !1 ونع كااعك كعك عط1اك اماك «.(1933 تصدال 16 حدملا عمساطقعطء لماء8 0ن .-5أتدع8 
7 ,701.458 


زا مطاعمل «.وتعجوءط لمن عتممعط] مذ عتتهساهصمء50210 ععتأنعط عزط» .لمقملظ .مأعافدصع8 
7 ,25 .01/ ةا أوصاه :3502 0« الك ت[عكارعءدكاساها502 


معطعكتهامم ومع تلقصع دعل عمنطلوجدء]! لصن ومتحعلء!0!1 عتاعم علط» معمعللا بأمع8 
1939 عع دععدالاء 2 «روعاء عع 512815 


اباعء زر ععطءدابنه(] جر أع تام« عطعكادع7آ1 عتل لصن طخر»[ كل[ رعل أعالقاوعانطء5 أ[لل» . 
.939 ,701.9 


عا اثامط «تق ارزع دااع «ع ضح له انع /الاتناة؟055 0لا 01055721011002215) . 
1941 ,701.32 


1939 باطععء 8 عواعدابء «معسساطعع جاعدوعء0) لطبا أأأتوء اماطعع؟1)» . 
1939 :لم18 دعتأء دانع «.ع طناكمطءء/1 لحن ]1 معط ماطاءع1])» , 
39 بااعء] دمطعماينءط «أطععسععلاة/ا لصن سوعط سطع ]1 . 


«اكلومعمااع! ععل لصه عالاعقصنكعللا ععل مععصصةلكلعدوععط عزط» .امد عم كائظ 
,1940 ,10 .آهب اطع ع مرععاة1[ امس أطعء 8 كعطء 1 /ادع7/ة ععداء كذكدة|كلته «قاز الأ«دء 26115 


:عه موطعئيعط «عاءتاطعاعة8] مأء ملتاتاممئغطءءسععلاة/ا عطعئو اعمظع» .مدن عع م انظ 
.194 


أوء ناموط «علصقطى تمععائم5 عمأمناعة سصدكلة أهمه دل [ه وعلءأاهط» .لح ترعطه] ,لإلوعظ 
,56 .01/ ابرأسء اه ء6 1ر501 


1939 :اطعء7 ممطعوالء2 «خطععسععلاة/ا لصن 2 موءط سطع » .5 .5 بوععطنقوعل معط 


8600 


«.5 010551810136 8151م متناء 5ع0 عرقلا أهادء0) عطء 1لا قطء كارا 1ل .1ع ,ممف لامع 
4 ,3 .مم اعم ماده 8 


0 ولو زنك )1 71ك 27115 «صملان اوناع ]] لومعم فضدك/! عط ؤه معط عغط1» .وعصصهل ,تمقطصيق8 
4 1006آ-/1128 ,3 .8,0 


117 .آهل :عاك كاه ددملا ء[ءئأ ات أه5021 «تقنصو1 25 عع » .1 بع وله 


«.قة أكأمنا00) مولعءه"1 05 وعأءناه20 ع120 دممنا عؤ/لا 02 أعدمصط]» ,بصمعاط ,ورعصلهط0 
,6 .20 ,1 آهل :(عع تع تصدرهن) 01 اماعسامومء<آ .5.لا) ععتصوى ععمرع رعرع[ أمدمناو ع1 
.1941 


«.أوال2اء50 81310881 10 اوتسمممعظ أهصم هلا سوعط جرعمعع17717 +املم» له وللزاعبظ ,01216 
.940 ,3 .20 ,ذذ .701 :رامع اه 0 ععدعاع3 أمءةانامم 


.1939 ال .3 .20 .10 .ألا ببراسع امهل أمءناةام8 «لإلها] ما ؤوبوع[» .أعة: 5[ ,معطه© 


نك فاوط زه موابع] «طعاع] لعتط] عط 01 م2210 أ صدع01 ع لانخهروم001)» رمالهه1 بعاه 6 
.1940 عع65مغه0 ,4 .2,20 


:لزأ رع !هنال ععدعلع3 أمع اتام «امووط «مطهآ لمعن عط 02 ممأسام8 مطل . 
7 ةط تمععع12 .4 .00 ,52 .آم 


تك 11 ]و2 زه أوتسنامل «.كاءناه00) عتوطهرا ممصنعء عطا لمق سكتلواعه5 لمممغة00)» . 
.1941 نزقاة ,2 .20 ,3 .ام 


«لمطء سا1 معطوءوتةممدنء ‏ عل عتنصلرمنعل! ‏ عي »2‏ 2واء 8‏ ,برودلح-وم لاو 
,53 .701 :زوزع ما ممع 1[ اروطءكىا«زسماء اا 


“قار ار «نأء 26115 «مخطعع 5152 ذا م لناذكذآلع اوأطء 1ع 0ن ألاعة سمسعغطء 1 .عرمء0 ,مسطوط 
41 ,2 .20 .101 .آهل :اهنع كارع كد انادامه31 ء711ودمع أل 


«.8 نامل 0كاطعع1 لقنا اأعطمأعومعطعآ عماء5 ب8ممرناظ عناعم ك25[» معمععلما .2ئ31[ 
0 ,10 .01/ باباعع 1 دهع واناء]1 


.قأ16 متهم 9 .[.2.0 ..لا .ك] تمتاععظ .أره/عءدارع كك كاطع ] عل جا ادع قلال دنر 


نانع[ دع دابع نا «فتءذنمعلمع اا م«عل أرأ"«ء والء2 «علمقطءكمعكفهقظ ععل معطءعءطمعل/ا 5و1 
701.107 


,14 .7801 :ا تمرء عل ب 71أ20 وزع مر «الإتمصمعظ 01160م 20 5 لإانه مع 6» .© مطو1 رعل1أ/لا ع[آ 
.39 طاععةك8 ,24 .00 


15 .آهل :1940 ,14 .امنا :1939 .23 .مم :1938 ,41 .مم ,12 .701 :«رتسى/امآ وعطعوايه7 رمج[ 
941 ,27 .20 ,15 .701 1941 ,22 .مم 


8201 


50 .701 :كتجمرط وأوتممى «اأعاطع و عط عطء! ا أمطءمترا جتملا0؟ 00لا -أ2لامم ممابوعء0 عع0[» 
.1941 


20.9 ,5 .701 همه 1941 ,5 .1آ0/ا :1939 ,20 .200 ,3 .1م/ا :1938 ,2 .مم :رمامعع مو ءالا بعر[ 
.1941 


.9 ,18 .1أ0/ :عسبعز دارو راءكام17! عن «ععه طم ماأءعطمووءظ8 عأدا» 

1941 ,10 .مد امخطع 4و8 «وم هتنت[ سمعسصتامه؟[ مز مععتصدظ معطعكابع0] أزلل» 
2 ,701.6 :ع [اويال 1016 

4 :اتأعء ]1 كول دااقء0] «ماأاععاعةطساطء أرععأعموط أألطل» 

14 ,701.21 :عصيع[ى ره طءكامل1! 816 «لهساوأتعطعم معط تاطاءع بس سه عبمعوع] عأمل» 
0 ,19 .701 لصة 1938 ,701.17 :1936 ,4 .مم .15 .701" :ع نيم ]ىاه ءكا«الاا ءوآرل 
9 :زاناعء!! ععزعدالاءط «رع تام ممععة1! لصن متعلطمءمقطعاع1)» عع ه10 ,رعدء انآ 


«لدصعع د لسة1111 ععل ومسطاعاك عطء لودع مسدمطمعة عزط» .ابحماءل]-دمةاط ,عجاءاطط 
4 ,101 .1ن :ارو اع داع كد اس كاوماك ءادمع ع أل ««قاز 221/50/11 


7 .مم الال[ع و8 «عصدا تابهامائتمم؟ا عمطه عع00 أتدط عمبجدعمعءطمعلمع1110ا1» 
94 


رع «رعوع ا مغل طعممه لصن صذ الأقطعئض تصمعتمهط سيد مو ااعء2 عذلل» .لطع ملعم ,مرمما 
0 ,23 .00 تتماددء اهز 1را 


«.135ة اع جلث 101 وعتاتاه لادعتلعه1أمصطءة1 ها ممدوع .] لح تكصك8 1117 نزط/لا» .امدن) ,تعاعءءدا 
,1940 ععطاماء0 ن:ءرأعمعمل! ئ «عمره11 


1 .0ط ,16 .701 :ازعياه77 «ععضورظ لأ أصباعء0 زم 5العطداء100)» .علاهأونان) ,1125نانآ 
1941 طععول8 


.7 ,2 .01ل :من اناو «لإطامهمومء0 لمعتاتاه2 02 عتتبطولط! عط1» .0 ,للا بأموط 
4 تداز ,184 .مم :“«ع/ده8 «.ولمطاء81 ع0ل152 أعدلط لمعاعجا بيطللا» .ابوط .عأجماظ 


بأو تازع27 عنء/ز علط «علناتا20 عدعهمز عتل لصنا كناد ألدتتعمصآ عطءكئ بعل يع(ل» .اعمعا .لالط 
7 #عطمغه0 .1 .70 .26 


:ع7 كع كاعء «روعامطكخطءتعع ىلا0١‏ 5عل معطدوانة لصنا عمنالاعاكذ» .اممعا .اعوط 
,1939 


.1939 .701.15 نعناباع 8[ تأ دأنمه لاط 


1940 ,701.19 :عبديم[ كارن زء سا1 216[ «مأعمع قصامعطاعددعء81 مدممعناطا» 


802 


معلاء ابعل 2ط ذ5ع55ناكماء25ها5 5ع عقنطتأونسةى غ1(ل» .مماآكمط 0810 رعطعوزر_ 
8 ,5 .01ل التأعع؟[ دع بع كاناء0] مقا ءأاجع 0م11 ««ع0 ارا« كلاع27 «رعوع سطاتلع نك[ 


0 عأولامائنا-اوع81 مروعظ :1918 ععمزك كمه لنهاع1 للوأوذب]-مقصسةء6» اعوط ,اأععامعوعمآ 


.40 إتقناصةل 1 .20 ,2 .أ0لا ب نا زامط إن موزبع] «, نجام 0/105 


5ل #ممنصعأة1لة1ناكنلها عتل لصن صفامعععطو زعلا «عح<[» .مما 00 ,دعوممم] 
.39 ,15 .أم/ تعبسعخ]| عزءكزقمم«لاظ «احعاه هدودعم معطءدتقمه بعاد ه00ا5 


.11321518133 01055191/115) عطاء ماناعل ع0 نا مم0 ذناع5]00051 ]22 أكتتهمو] عزط)» , 
4 .701.53 :مزع را دوع 1[ تر ت[ء كاساس ماع 1 


.أل مامدء + (وزءتثآ «عط «موامعععطة زعالا تنه عدوعععام1! ممع 38 [دمع نال» . 
7 ,10.18 


كع كالاء 0[ "لاز 41077116 عل أرز/عكازع2 «قاطععظ دعل معطووآكنة عتط» .ومو علمدط 
.38 ,01.5؟ ننبزعءر] 


17 .ل0/ تامع[ عالعداقومصاط «خطععةا لصب علتاتاو0ط» .دم معطزع مط ,دع نتمطع ملعم ا -طعمالاء] 
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934 ,15-16 .205 نع1نلةاأمدسدعنا ءتأعداناء 2 «أهها5 لتنا أعتسوط» .ماعط نلا اعمط 
.1939 .10 .اهل ناسرع اه 0 أمء نزاو «اصعدواما لصه لإعمعمصمعط» .ل اموه .طعتملع م2 


ك0 /01710ل 1نن 417161 «.1012] أده محده0) لقة متطادمعل0مع.آ 115 :أوعوط أجدلة عط]» .ومداط .معن 
1940 لاتقناطةل ,4 .20 ,45 .01/ :نرومامزء50 


0ط /10710ام ع1[ «.1932-1935 بلاممحصدع0 مأ لإعتاهه ممننوعت ع1ئه/838[» .معنا ععاطء: 
7 التمخ-طعيدا8 ,3-4 .5مد ,35 .701 :سوزيعرر 


4 طعتها/! تعنادره/ ل «عع | 1! ع0] نوللا عط عسابحه5» لإعصائط/11 .ل ,لام بووترن) 


اع ددع سنصطانا! معطءى ا أاهم مهل عصدة نتمطعول! عداءز اءمعتطعك عزدل» لمعم ز5 بممفصلصيمن 
6 أله "لال أ «عكااع2 «اطععموع تاناومذارعلا جمعطء بعل ممعلمعناعع طعمم 


40 .4 .30 .701.100 :ارال 15نءدئؤ 51/0015 
8 .01.3/ نءاتأعء77رع زع وترعلطا 21 «عز[ )5 اهاكاة 22065171 ,]آ» .كنا أانال اتمرع .أعطصصن 


ع1 كع [عكاباء 0 «اخطععسععلاة/1] ما ألفوعطد لاملا لصن -ساهماك عع عرعطرواح ععارن © 
1934 


أقمم ةل جع20نا عقناءعنطاد عتستمسوعظ لمة دلدععة أمعاعه[مصطءء1» .آ .2 .ىم بلمقاعنن 
4 .2 .هط ,9 .آمل :ععمعلع3 أواعم3 تبره برزإدرمدماتط6 جرز عءزويةاى «سووأاوأو50 


1938-1939 ,13 .اول :عع ن|دارهطءكامز/1] ربج ونرزء تع طعرزه زطاه11 
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تعطمعءعء ,2 .مم ,47 .آ/ :أواسامل سمط ء/ه! «عوع.آ عمتر همعو 12انال8» .عسصمععل ,لله 
.1937 


:كا «اسطاء8| و« -علام! «.تصرم]ععلواجه5 لصن علناتامص طعقصناء/1[» .دوم أكمرظ ,عالد1] 
2,1899 .701 


««لثر ارأسبلءعااء2 «وعاهةا5 معطءدتلعمم ععل غطععمكاة) ل ضسعلظ 5ه(آ» .0ع20حل8 ,معطسولا 
1 11011212ز10000101[13101 01000 


«خطعء ندعم ممع كلاملا ععطنا ععقنصة معطءئابعلمعاعليد علط» معمعلل1 ,أن)داطاعددة؟ 
7 :اططعء !1 وعطع وابنه 12 «رزار ءادع لماش “زء ل أ/[ز50[7/ز26 


.939 ,15 .آ0/ تعبسع]! ودأءكزممتناظ «.وموسظ ما علمعل/لا عطعون امم لام١»‏ . 


مز ماععسل8آا ععطز لصب معطم اكاه5)2 عطاءكئعتممك دمؤااعءل! ؟املنكل» .080 جعأاعاودنهط 
دل أروء كنع ككأساواعمك «طثر بمخطعم4ق «علملمء)2ة)5 لصن عتطام مومع عطاءذأ امم 
١701. 54, 5.‏ عا زأمعاه:2ه0ى 


ممعاوء/لا 2ه لزرماوللط عغطا مذ مدتمقعهائاما10 2ه بلؤزاع/اهل8 عط1» .8 .ل ممغاميه0 ,وع ادل[ 
:1 .20 ,82 .آأ0/ا :نراواعم5 أمعناممدماتطط جمء ءدبا عا زه عع «ألءعع270 «وه عه أ كت 
,1940 بجتهدصطء "آ ,ءاواك هه أأه101 ء1[) +07 7لا ادمع نزي 


للقناضول ,1-2 .دمج ,26 .لون :بعلل )ك- ندم «.كدحردتلوء10 لدب عاتاناه» .مممصمع ,اععتحن1] 
1921 


.20 ,10 .آنا :فرهطء كااعوع 0 ءز2 «وعع صنل أعطعكادظ دعل معطءدا2» .11[ملسظ] ,ومتلمه] انلا 
3231ل ,1 


5 باتأعه/ و إء كاله «مخطعع 5225 دز 17 مععطرععطنا1 ءء0[» .لمقطصاع ا ربمطة] 
, 1935 :ع1 ازع 11-2 الال 1أعكاياء 10 «. 1507م 51985 جع00 وعقطنا 1 . 
41 ,71.50 :دزعرمط وأوزجمك «عصطة ا عل عصنطلماوععنء!! عباث» .0 بالعه1] 


لق رسءكلاء 2‏ «مؤدنوعع بوط ناتلعطاءرط ‏ لقنا كلاطيوتلمعظ» ‏ اجتقكلة ‏ عمستعط ارم 
.6 ,5 .701 :ع0/11/11 502101015 


الت«أععاعء2 «.عتطمهدمائطط معونعة جوعوعع ععل ما اأأععاووناصد ذا اهدهم تاه]1 ناض . 
.934 .701.3 نع ات[ 50212!1/05 فال 


أوتصمتمل «صوللا أدع 0 عط ما ممع تصوأ لج معم حصا كه وعرمعط 1 أدألوزءه50» .11م زمبصظ ,عله1] 
28 ,701.36 :رورم معط آوء ذا زام له 


941 :إبزعه/ دهع كابهء 102 «صداع م3 كع تانالنا لص عاق 1[ 


8014 


أل "فا اا «إعدااع2 «مقطعاع خآ معطءنابت12 دعل امسقطءعطه5)22)5 ك2د1)» .00114نج] أمظ برعطن1] 
,95 .701 :لزه الء كع ددا سدامهاد 2650711 


:انأعء 11 دعل | اسعر/ة «قار متإع ل «.عخاعع عل سسم0 عع اأعل سه ادع صب أ ناعلء8 رأ » . 
2 ,23 .701 


5 هل «ذارل ‏ أ« إعدااع ‏ «ماألةاعورءو5/15هاهةا5 عطءدايعل عتط» 


,701,95 :أره ال 15ت 5ئاناداوهال 


١701. 4‏ ؛أرهنأعدتءدداساداعء1 ءإعايعط «رطى 715 ععل الماوععمااءعه علط» , 
.1939 


.1934 ,1 .20 .26 .701 :/1 ء01آ «.وعاهقة5 معطءدأءلاة وعل غقاألاهاه10” عز» . 
.9 ,18 .أ0ل/ تعنصيوع[كفره لاا 01 متعم صناطمعمصتطعمة/ة رع(1ا» .ذمدط] ,ننجا] 
2 'لإهامطا ,280 .مم عسمنبع] م0 أودم ةمعاد[ 
1941 ,5 .20 ,43 .اونا سوارم] “ببرامطمرا أده اودع 111 


6 أل "لال أرا«(عكااعم «اأعكيوط ععل [1تروعء8 جرملا» عاعط 5مج11 .ترعوم] 
.940 ,100 .701 :لزه كان دسانادا وماد 


369 .20 :7ن0ألهاأاع دمن أننرمةلمتجع انر[ «روع نهنأل 01 العصاوعء] عط1» .1 عوء05 ,أو جممول 
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40 ,38 .01/ لصة 1939 ,37 .آهب :1938 ,36 .01؟؟ 19367 .701.34 وطعدووب:-اإمسوع] 


15 .أ70 :اناى/املا كعطعكانيء7ط عط «موع]ع! !نا وععلء أآللا لصن عصبوء!50» .طعء8 عامقا 
4 ,35-36 .005 


0 :ارأعع 1 دء ع دالاء 0 «أعطعععطمع 0 لوجع تمعل لصفا معان عقطءك» .العام ررعويرة! 


0 ترعل زعاتنا معدكناعر2 صل صم ألدعا! تعل تمعأاولاك ع21ز2ه5 كوط» تتمعاءظ رامعا 
.29 ,11 .آهنم :(سمتامعظ) المطءدزاعوء0 ون «سعسعوعلننم 


16 «معلمع باعل مباطعطول ععل دسمعاطمءمكتملمنا8 وعطعدتاومع-طءئنء0» 
701.28 :فرهءكااءعيء 0 


.2 ,17 .1ه/ :111 ام تر ازع ىناع2 «دءاتأتاومااء/لا لصب دمقطلصهقاعمظ» . 


:ارود دأأعدء 0 عزمط ««رومع ا ظامع مدعا معطءد أسقبعوم .اما دعل 5زوعمع0 ناد . 
.1928 ,2 .1آم7 


و18 .801 تعنحية/ىارهنءكا الآ[ 101 «.ووع102م055 21 تاتاء2مه؟! عادع مناز وء(1)» عاصنان ,رعواء ا 
39 ,2 .720 
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"فر وأدعاوما4 جع ارزاءدااع2 «عاطعترع0 ععل عسبطلد م ناوطاء5 عتل» .لتقنلظ ,معكر 
,939 :اتاعء 11 كع كالاء10 


.1940 ,701.2 نبرم ك1 


00 فلسلعااء2 «عطءععمعمممعععلام/ا كعم عهبطامنوء0 علل ءوطنا» بامعطموط بعك 
7 01.7 :ابعع جرععزا ةلآ لسن نطعع[] كعطء ]| ادع(/3 عم كذل ««شادباه 


311/0165 «الإمقصدعء© أؤتلواعه5 لهمه2126 مذ اطهط أهممتسلن» .060 متعسمستعططعيك] 
.9 ,3 .0م بق .01؟ :عع ترءاع3 أواعم3 وده مر[صرمدم|ةدام 


«لثل عمال عل أرز«طعفااء2 «لسقفاكينة ص اهمع نهدو 1» .لممسلظ ,طعك م قعاطي] 
5,138 .601 :عع غ1 دعت[ نااقء 10 


وول ادوع رط وبه-وطعزع2/ «. مع عامع 0 عاطععسمععلاة /ا وعطعد أ لوا150هصه1 2[ تع طامنا ,عهه بز 
.34 .701.55 :اأواطعع تاسدع 


مععتطقل1 لصن معصسطة8 أورمااءعامعظ2 صأ أأعاعدطعاطءمء0 عطعواناعل 16ألل» .18 .رعوع اي 
0 :ازعءء/ دع أعدالاء2/ «.عنةأتمتا 0هنا عمناطتاكسام 


بره زنك ![ مع ماع53 أوء أاثاوظ بوم “رع جل « متستةوكصعاع.] 5 *'لإلمقتطع0)» .وع تقطن ,بتكاو ع2 15 
.940 ععطمن00 ,5 .مص ,34 .امنا 


«معع قماكسخ معطع :اغمعلة عزل لصن دتعءط ععتقطعءك طعا 2 طء كمأ بوعل اهن جع0ل» .ملمعط ]1 تطنكز 
1940-1941 ,701.8 فطع مهدا[ 


.مم .8 .أ اطعروءدع8 أواعمى «وعاره/17 عسصره0 لممقصصع!! عط1» كما بمممصطعما 
1941 م5 


«ععء[1مغطعع 1 معطءئ بعل ععل دآ وأمطقغطء تععدلام/ا دعل عمدااعاوضاءع] عزلل» .عاصصقا 
8 :أ طعدورءجاءع170 ونع دااكو سال 


«.عتطمهدهاتطممنة5:2 ماععء!! هأ عازد معطعدواكلاة» ععل ع8سسطابعلء8 علط» .انما ,مععة.] 
.8 ,701.98 :فره 0/1 5ع دى ان اى1هه/5 6ا71مدعع 012 «ثا أا "أن داا26 


6 .701 :نروماماع50 زه انتمل 1م4716 «عأها5 لامؤامة0 عط1» .10 اممف ,اأعدومة.] 
1941 تتتقنتضةل ,4 .00 


.3 لإأنال ,20.3 ,3 .أونا :برأنرء ك0 أمء لثامم «.صكقع !لآ كه نإو هامطعلزاوط عط ل» . 


مذ لمصة معاعاطء0 تعاعاعوعط ‏ ترعل صذ اتاععءءوووزع وو(ل» اللا ,5عامعمم[ 
41 عه كمرإعكاينة2] «أصع ممعم نامع له رزعمع 0 


.40 اتتامك :ع/انا 
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.أو/ جررامعامه0) أوعناتامم «نصمعط1 لمعنتامهط أمعععظ8ه مز عنه)5 عط5» .8 رح بلإقكلماآ 
.1914 


10 «رلإء1امط عقةالا مقدرعن0 مذ العسرمماءنع عستعدلم!» .عمعظ ,معطء ناآ 
.42 أذتاعنلظ ,2 .20 ,7601.46 اموانك 7[ “ناموط هط 


أمءنومامزع30 +1933 ععهأة دوعا أورع الملا قمع أ كأمعطصامعصط» .ماه مقط ,كدععلاعيارآ 
.9 أترمك ,2 .50 ,701.31 :سوزنج 1 


,8 .701 :ءانا )1 201521 « اام اطع 0 10 ترد اهائم 02 01 لصط عط1» .غطع ص7 ,لأجدملء112 
4 ع0نال-/ا1/12 ,3 .مم 


«لر «عأءةاط«زول «.1933 ,علاتاممءهادنله1[ عطعفانء» .لمقطرء ,طامعمععاء1/42 
4 ,140 .01لا الماك دل ءزبجرمبرمعاةأوددم نولا 


:0711ل أهء أأمه 66027 ««لده؟!! 01 أونلاط أوع لطم دروه0عء0) عط1» .ل 12100 ,علد لاءة11 
.904 لمث ,4 .20 ,23 .1م 


زه أهتلاول «.لدنامعععاعة8 ]1 لق هآ ممه © القلمء 0 ببعل8 ع1» .م .ط ممدكلة 
37 ععطموع 7107 ,19 .أو/ا :مط أمدم1له ع1[ 21 ««مقله| كنوع .ا عبطام رم ص00 


,2 .701 :ماوع ه117 «ع12 «عصدناهاوعع مطمط ععل ععاةملصيص0» ععصعم8ا ,لاعأومدكة 
.1938 


.39 ,01.3؛ :ممامععء مزعلا ج22 «ع )اوم !50212 0نا عومناوععاع ]ددع الناأواع.آ» . 


تاععقا اهام عع 15 كتلصمذأادءءطلآ صعل معوعع أمصد؟!ط مع1» .معطرع]ط ,عدناعتة81/1 
.934 ,3 .01/ تع الت[ 3021]/05 "قار أ "221150/:7 «.ع نانادت5 51825210118 


941 ,701.9 :اودع وزع ةلا “06 «له ا أمعاومدوع سكا لصن ع أعاكس لس تمصع ص تطعوج]0/1» 
1940 :انع 1 كع ع كالاء0/ «مالاع تعض انامع امتعدعء)) عطول متظظ» .ممم وناتاسل ,ودعدعلء3/1 


«ع0 أ «العكااع2 «اطعع رومع عط مام 1 ماوووع !1 لصن غتاعع 1و ضاددوء كل» .لمسصلظ بععجع11 
,1940 ,701.7 :عع دوعن كايرع2! “زر ءاس«رء 4/0 


0 ,19 .701 تع بيع | ئ رهط ى) »لاا 1غ «رع! لعتئةعاقع صب اتمطء كار رعظ» .لممطدمع.آ ,ططاعى1 341 
4 ,20 .أل تعنحيه|ى اهزع ى "اللا ء1(] «. #تعصسطعمعغصنا طعمم عزن معطعسمتط» . 
.3 تعطصة 710 ,319-320 .5مم ندعنزء اس اعنل7 عاعميء ل( رعدرزء دللا 


6 016 "قار أ [عدازءع2 «ظطذراكل! ععل «الأومكاطاعع ؤز(طل» .لع51 00 بعووععلدم 
٠01. 95,‏ :اك :أع كانه دوو اساكاههار 
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عاك قث ا إعدازع2 «تعاموط ملط رعل عصنطلماوع0 عداء ا اغطعع ودع مداومط/١‏ عألل» . 
8 ,701.98 :أزه اكه دك أنااى1ه 313 265071116 


2-1001 ا 10111 


«مألقطء عمللا مععأشبعط ععل مذ لطعقء8 لمن أوممدمكل8ة ,طعءبسدوطعء/11» .رتللا ,ومالتعلح 
,1939 ,701.99 ترك 1501© كك أسكاوماك عا هدمع أل قث 0/114 2115 


معطء ‏ امععمنط ععل أخطععه سأ وعجاعوء دعل أعلصة كمه )ءلصناظ مع0[آ» نآ مصوطط ,لممصسبعلط 
6,7 .701 :ع 1داالأء075/أه3021 «ثار ارز“«ت[ء كااع2 «.أقطءدااعوء 0 


مولا أأعاع أو سقتادع مددادمواعء/ا «عل وصرةناءمطعدا8 ععطنا جاعوع0 ماع مععوءع0» . 
.01.1129“ :روطع د اآعدء0 216[ «رمعجاءوعع قطءاع ]1 


تبه نوع «ععل02 برعل أوألواع50 لأهمصم قل عط قط مملغدج :8401 ع«وطهل» . 


,942 ععمتطناك ,01.9 :ووررء|طمرظ نحم جمجراجرء/:0) 


.8 .1أ0؟ :ععمعن5 أواعم5 مجه بوزممكمانطط «ا كوزل)ناى «لحعهآ لممتطدلط 1ه دعمنا1» . 
.0 ,520.3 


,مععطقلط!-معصطة8 عورم لاءم22 صذأ اأأععلمةطمتطعمء0 عطءشيعل عا(ل» ناآ ,متعاومةلط 
1940 وابزعع] كو أعكانء2] «ععع |[ معاطءع5521 


عع «.أعلمة11 دز ممع 52 كارع توععء 0 عطء1! أقطء كار دوع مكل .010 1ملمعلط0 
4 ,701.5 :]اددع /1772آ 


عجولا جرع 52 موامة ا لهأا0؟ مقصء © عط آه كده1أ)هل مناه عتستمممءع8» سمتطعاع/8 ,اأنالوط 


1941 لإتةنامة[ 4 .80 ,46 .أ0/ا نروماماء50 07 أمتصلامل 


أمءناناوط «الامقصدةء0 أجعولا أه «مده1! آه كأمباه0© أداعه5 عط1» .ترعطاتة ممطتدل! ,عا أامعاء 
8 ,701.53 رامع بويا معررء501 


معطعواناع2 جرمك/ا» عللعضصصعط أمد© لقح عانآ ممقصصع]1]-اعه0) ,عامط ,رماع 1 -اءمجاعمط 
.22.5 .701 :كاطع برعل :ادع 7/ة دك «إعنتط زول «.معدء اماه 52 


1 كه ألاناى «دههألهاتستآ لمة دع نالتاتطتووه2 5أ] تمكتلمائمة0 عتماك» عأءتعلععظ بعاءه1اهط 
941 ,2 .مح .9 .01م :عع 1رعلء5 أمأاعم3 دنه برر[ورمكم| ةراطم 


عل لوط أنادناةل رعل للا م55 ل لتصدرع طواعلموط معأهصمقمععه5 016ل .كوععلمة اأطقلءءط 
,1940 ,2 .0ط ,52 .أ0؟ مع م4 ومع 1| ارم كاستسماء !1 «.ألقطء كص ا سطاء/لا 


بروءسء تجا «نعقا أهده تت طيعاه]1 01 دصهأأمععده0 أوتلقاءه50 [هه16[[)» .ععمع هآ ,ووناعوط 


.5 أكناعتلك ,4 .0ط ,29 .701 سوبع[ ععدرءاء3 أوء ذا أاممم 
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.1903 ,701.110 200 1568 ,21 .ابا رع زع ةط زول وزعوتوو مر 


,16 .01ل :7©/12/كاه دمل( عء :1 1ىةأو3021 «دعتدم اما تعتعكمن خعلقا وع©» .ع ليآ ,اعووعن0 
1912 


5 لأ - 018321586101 عاناعتاعط «شل7[كلم ععل مملا» بجوعاو0 برععرءطواعلعج. 
.9 .16 .701 تع1)ةاأوسدعلا عتزعىايء 2 «رعلاتطعع عاطعع ]1 


كر مف[عم 4‏ «عصبنطعتطعدمعدممل1 لصن عع كنم ععأوتجه5» .ل0مع2؟ذ ‏ بمعصعءنهع 
32 .67 .701 :]1[اأأوماماع50 مله اله ءددءدودواساه 502 


«.مقلمناطاعع:مكتطعع 1 معطء كاأتاعل معدعم عل مز الأقطءكئر الا لمانا لاالطصعلنل عع2» ,010 ولانع 
8 :اال دوو اعم اا عنءدوزائ سبال 


ك1 )ل-اأء تمل «اعلمقطودممعءاصبللصين؟ا حصأ معع مدع ل:ه0 مد تصعظ» .لا بمععم ناته 
0 ,701.38 


1 .20 ,6 .701 ابرأمع اهيل أمعناتاه8 «.هممكوع8ا! أكمتمعة أأومبعه عط]» .لمدعءظ8 باأعودسهط 
.5 لولقنامول 


6 16 ار أ[ «1أعكالء2 «.5عجاعدعع اأعامه اكع ه21 دعل و5اأعرورط عزط» .عرتو1© ,[أعذودون1 
7 ,3 .مم ,701.97 الله عدت ددااوامهار 


19 .801 تعنصبهأئارهطءكامالا! ءزط «صتائع8 سلخاصعجدعممسساعع معلا طاعاملم 1ر8 ,وموك 
1940 


.138 17 .01؟ :ع ريع د ره ءوس[ عزط «رع ا اه بااء2)» . 


102161562213 تاعل كتنة كقعاتمع دحك اأعطتع طن زد ععل ع امملع0 ععط» ,طعمانا جتعستعطعة5 
.70 ناطعءء عع |أة | «ثار أ «طعو/اء7 «.متعاملءع0:موكل/ة عتل لمن ممقطولط لتنا مسهدوم 
.0 ,24 


افر أ"«7أعكااء2 <«.1920-1938 بأقاللهسانءل! عطعواءعداء وطءو علط» ,لءتنعلط معالمتطعه 
,5 .ا؟ :ارطع ءجرعع/أة لا 0ل اوزعء عر وعطء 1 [ادرع(رة ده [ءد زه «قاكلته 


15/16 اىزأ ه3021 «كع تع طرخ ع أل لمن علنا اهم ك5 قطء مار /لا لمن -واعلصة!! عنط» .مم8 ,اعممتطعه 
.900 .701.4 بارع [داه1دملز 


-1937 ,701.4 باطعء عع لان1! 10داه لمتطععع]/ةلا «.كونانعل! عولا عدعم 5وط» .اعد باختسطءك 
.1938 


4 ,701.29 نع انان اأء12(ء اكنال ء1أءوالاء 10 «مخطع 5 مدل أعاقطء5 عععطن1 عرعط» . 
.39 :التأعع][ عع داناء0 «لطععدععلاة لا سأ فوع طعطاعه عأءط» , 


© لم1 «ا.وصتلع)5 طممغكتمط0) نات .ع سطع أذ ألد نايعا لمن أقا لم1 . 
.1939 ,701.4 :الزهطء كار كوك ا ماوارطعء11 
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,24 .أمب :اطععجرعيزاةلا «زث اسع كااء2 «خطععسععلاة/آ تا حسنة:د05؟0) 210لا ناش كل . 
,1940 


70 :لجاع ع جرعع/انلا 10د انطع ]|6 /ا «.لصناطوععلاة /ا وعقصعء0 نا ممتم تا حاء 083 5» . 
.1934-5 ,1 


«صصع عط م م م طء سمأ /ا روا عه نم١‏ ماط بلمطعمامة8آ علصنادعع لسن أهماد بع ة)5» . 
.3 ,2 .0ق تنلاع !1 10ل عإأملا 


1941 ,01.50؟ :جومم وأوزممى «عنعلة نعل لتطعزوء 35([» ./ملا .1 ,االصطعك 


15 .01“ :اتسعااما عععكايء2 ج20 «.مععصنلمصتطوتعوط دعل عمباعوعبءلل» ,للا ,عااشاطاعه 
10.1714 


4 .8 .مم اطع 4 )م8 « تحط افاتم 12 0هنا عصبمء أعمهقم ا أئطاء5» 


معاجاعوعء8 عأل علة موووتلصدممالقطءاع5. عع(1» .وواعمكا .18 لصة تناطائخ ,أتقنانوه]-ددلزء5 
:عله اأوسدع! مدل ع اندوعت /رء! عن كنعأةدا «با ارزع كلاع2 «عاء ع0 معطءد 1ل صةارعلع 1ل 
2 ,3 .مر 


معتعدعم ععل عتطعااآ طنز كعودتهلقطيع 2 واتعطية دع معع 52 لطنم0» .عصدع 11/011 بترعطء 1ك 
7 :ال «اءمدعءم11 تلع ذاكو سال «.وصساطعع وم عاطءع ]1 


41 ,50 .70[1 :كتعجمرط ءأوزج50 «ع صن لهمادععصطمآ ععل عممعاطمءط» .طعملعارط ,عامائله 


مه م«تطسععزأة! «اقاتلهضبيعل! عطعدزواءط عثل 0طنا معتممهالرطووه0» .ى .11 ,طأتمد 
3,1936-7 .701 نابزعع رع || قلا 


1940 ,49 .1آه؟ :ئوومع ءأوتموى «.1939 أأععانةطعاطاء امعع مععطظ 5021216) 
1941 ,701.50 ألمصة 1940 ,49 .أوب؟ :1939 ,48 .أل70 :ئزعرومرط وإوزو50ى 


«.اهه80 أوع)ة.[ و'ععاعمعم5 05810 عمتممععم00) زعم صد0آ مأ لإلقممعء0» .كمقاط ,تعاعم5ك 
.1934 5101111365 ,2 .20 ,1 .701 :طعممودوء]! أموأء50 


26 «أوطعمتطععصاكمن2 ععل عصنطععء8 عتل ععطنا 5اعقصط لمن عصدالال» . 
11 .01؛ :أرهراءدااءدوء 0 


1 .مط ,1 .701 :بع رمعده!! أواعهك «ناءاع50 مععلهو84 صا ععنزهامصرظ لعمقلد5 عط[» . 
34 بجتقتحرماك 1 


,1939-1940 ,2 مد ,14 .اأهم؛ :(عتتاطمدآ]؟) دلصذاكناث لصبادحم! دعل علتأة تاماك 


7.أه؟ نع بوععه! أماعوكى «معل1]2 ععتد8 مدتعماتاما0! 01 عتبطباط عط1» .كصه]! بتععم أل نماك 
.940! عاص لاا ,4 .020 


:تاكيال ء[عدالاء2! «اقاالهصاستيا وعل عمساءكء أسطمط» .وسباطمعجاماك 
1940 لمة 1939 ,8 .املا زعء7رعاع3 أواعم3 ون برزورمده|ة7ط دا وغللا 
0 ,19 .701 :ع نيع ]وطن ع كام لاا 01 «مع اه اذ نا له اكةان) ععل صا معع صناداة تتم [1]» .0610 بتطناك 


ملع أناع 2 «واجةل! عط وعل0 نا عدمعم]! لمة طغلوع/لا 1ه صمأغسط موز ط)» .عامدلآا عمأجدا/ة! ,بجعء جه 
1939 ع طتاع /101]! ,4 .320 ,21 .701 نك أ اك ؤلماى ع أو«مرمعط 0 


5 .701 نازعنه71 «كع |11 ما معلنع1]! سمط دعترمعط1” لوأعمظ» .موالد0 د5عأمقطكت ,التقمة1” 
1940 


6 م0 ”لاط «صعوء ننه0ل]! دز أأعط:3 كنات لقنا عم لاناصلرمبء01» لأعومل ,دع تمطمع]” 
4 ,701.17 :عباع ]1 


.1939 ,147 .0ج نالماطكع ني أوسدعلا 
1939-1940 1 .مم نع تع عمد ةزه كا« للا سبج ذلك عرزو زاء 1[ 


-اأعاممظ « ع ءاتقضاء/ةا ديعل كننة عالماعكلط-.ط.لا عع ناا ممما .غوره1 عطنلمععه11 
.939 ,701.37 :انمتاء 11105 


طعنةالا , 27 .20 ,ك4 .انا :كتكبراودل مل دودمم «.ولصدووموءعط عوللا دأ كستة عه/زا» 


6/071077111أهاع0ى ‏ ع0 كواسل ديس «أقطعدااعوعءع) لمن أمطع 1815 .ينولخ بععطء7ةا 
.1 .هت ,3 .01م :(مععص1اطن1) 


.701 اتأعع ]1 كع[ دالاع10 «مكااء171ع12ءلانامع ا2قعمء0 5عل أاطعع 135» ترعطامخ ,اعلا 
1940 


.1934 .1 .0ل نمع ])ز[مط «حهيا 6ه معط 5 معداع؟! 1ه وزمه8 عط1» .11 دعا عمط© ,روواك/لا 


أمءاانامط «.مسوتعقة! 220 لإعمعمصع2آ ععل0ن 5عبووط 1ه مملأوميومء5 عط]» . 
7 تأ طتاععع(آ ,4 .0 ,52 .01/ إبراسبه ه01 معترعاءى 


.911512 زعم 7[ 0ه وعترمعط1 أدءاعما5اء50 لصة ,ادمعطارآ ,مدنصد/1)» .14 .8 ,رساودلا 
أ طامرعئتذآ ,6 .مج ,39 .اما :برج«مبرمعظ امع (اتامط إن أمتستمل 


21-22 .505 :1939 ,19 .أو ,1939 ,8 .مم :1939 ,5 .مه ي1938 عاأاكزاماى وم زوع عامرزللا 
4 ,21 .1١؟‏ لصة 1940 ,20 .آوب :1939 


الع 1 كعأعناء «سااعه! 5ع اهده 21 تتعتها لتنا كناصرو تلد اكه كلهده غدل .أوصمظ ,اددع املا 
1934 4 .ام 


«.128105ضد )018‏ [همه0لأقتمعاما] 0 وتعاطممط لهأمعصمعلصيط» .لإعملن0 بأطع ملا 


4 ,369 .00 نضسمناو زا أءترمن) أمده نه 1ر711 
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لمء لصنلا عط زط لعاعع177 م كخ :تتقآ [2022مزعاص! ععلصنا 5ع انان ممه كنطوتكل» . 
[0 /|01716ل 47716716071 «مةلتهصة 01 كلها ناامدع1 عط 0مة أعة نزااأمابعل! دعأماد 
.1940 اأتوظ ,2 .0< ,34 .701 بلالماً /0110:10 11/671 


.1940 لهة 1938 ,5 .آ0؟ :1936 بك .أو؟ تاتاعع ]1 ده إعكاننء2] «تارء دع مال عه اراس[ دوااء2 
,1940 .17 .01؟ :/() ومع © «تال ال 2115 
67 .701 تع 1نلالء ك0 /أه 302 قال 21150 


1102115 


دع اطوعط مهل ععطنا علغوى[وطرع5021210 ععل القطنع 100 ع منترعارة رط 1([» .أسبكا ‏ مسحطاعلمقل3 
.(1930 .8/81 أختنألعامة؟ بممأأهمرءو215آ .(آ .طط) «.كتاطرد تلو أرعمص!] وعل 


فهرس عام 


0 


ا 
آسيا: 2156 206 
آلفارت» هرمان: 163-162 


إبرت» فريتز: 2233-2 255-54 
46 


اتحاد أوروبا الجامع: 207 

اتحاد بروسيا: 400 

الاتحاد بين الإنسان والأرض: 201 
الاتحاد الجرماني: 163 

اتحاد الدول السوفياتية: 207 


الاتحاد السوفياتى: 211. 220. 
ًظ5 


اتحاد شركات الفحم في سيليزيا 
العليا: 370 


اتحاد الصناعيين اليافاريين: 327 


الاتحاد العام لعمال ألمانيا عمتعصعع [1اه) 
(لقناطة )م طعوعاءء اع عطعؤاناء10: 
541 


الاتحاد الفدرالى للصناعات الألمانية: 
7 33 


الاتحاد الفدرالى لمنظمات أرياب 
العمل الألمان: 327» 330 


اتحاد الفلاحين: 26 

اتحاد فليك: 390 

اتحاد القساوسة 
(البروتستانت): 269 

الاتحاد المركزي للصناعة الألمانية: 
62 ”23 


النازيين 


اتحاد مصانع سيليزيا العليا: 38 
اتحاد مصانع الصلب: 38: 58 


الاتحاد من أجل السياسة الاشتراكية: 
157 


اتحاد منظمات أرباب العمل الألمان: 
5253 


اتحاد هرمان غورينغ: 2 406 
408 


الاتحادات العمالية: 21 
الاتحادات المهنية: 539 


اتفاق 22 و 23 آذار/ مارس 1919: 
33 


اتفاقية 26 كانون الثاني/ يناير 1919: 
34 


اتفاقية باناما (3 تشرين الأول/ أكتوبر 
22639 


اتفاقية لايبتزيغ (1935): 6334 555 
الأجر الأدائى: 577-576 
الأجر الطبقى: 576 


الاحتكار: 5 37 72 374)» 
8 440 


احتكار الإكراه الاقتصادي: 483 
احتكار الإكراه السياسى: 483 


الاحتكار الرأسمالي التوتاليتاري: 
254 


احتكار المواد الأولية: 441 
الاحتكارات الداخلية: 442 


أحكام الإعدام: 620 

أحكام القانون: 622 

الإخاء: 613-612 

الأخلاق المسيحية: 186-185. 
28 

الإخوة أيغروبر: 408 

الإدارات المدنية: 494, 629 

الإرادة العامة: 74 

إرتزيرغرء ماتياس: 43 


أرتور» جوزيف (الكونت غوبينو): 
159-38 


إردمان. غيرهارد: 519 


الأرستقراطية: 2.150 2158 318» 
513 


أرسطو: 14167 

الإرشاد البابوي «السنة الأربعين»: 
600 

أرنهولد. كارل: 572 

أرنولد» ثورمان: 17 

الإرهاب: 15 68 86 237 269» 
002 ..؛ 


2538 ).5530-529 99 
628 625.6106582-1 


الإرهاب المعادي للسامية: 178 
الإرهاب المقنع بقناع القانون: 603 
الإرهاب النازي: 556», 2.582 585 


الأريّية: 2173-1272 254 2257 
372-0غ436:»391:3748. 
9 625 


أريّنة الأملاك اليهودية: 171 
آزينة المصالح اليهودية: 172 
الازدحام السكاني: 215-214 


الأزمة الاقتصادية الكبرى (1929): 
40-9. 320. 2.354 2.525 
631 


أزمة السوديت (1938): 231 
أزمة مراكش (1911): 274, 286 
الأزمة المصرفية (1931): 437 


إس إس: 107-105» 123-122» 


6 


2.242 6.185 ).166-164 
2266 ).251 ).248-7 
-508 463 47 3 


0553 9 
63166 29 .606-5 6 


- تشكيلات رأس الموت: 106 
- القوات الجاهزة: 106 


إسبانيا: 207 

أستراليا: 240 

الاستعمار: 296-295 

الاستفتاء الشعبي (19 آب/ أغسطس 


4 © 88 
استقلال القضاء: 595 
أسطورة تعامة (7800): 138 
الأسعار التنافسية: 418 
أشيعاة السلع الاستهلاكية: 419 
أسعار السلع الإنتاجية: 419 
الأسعار المثبتة: 422 
أسعار المواد الأولية: 421 


الإسكندر المقدونى: 2.139-138 
141 


اسكندينافيا: 223 


الاشتراكية: 224-21 2.42 2.157 
187-6. 277. 2280 
5-14 2.5 
541.431-0. 556 628 


الاشتراكية الألمانية: 271 
الاشتزاكية البروشية: .272 


اشتراكية الدولة :152 


الاشتراكية الديمقراطية: 268 
الاشتراكية القومية: 273 

الاشتراكية الماركسية: 6157 163 
الاشتراكية المسيحية في ألمانيا: 185 


أصحاب القمصان البنية: 84-83» 
98-7. 101. 103. 107» 
2252 


أصحاب القمصان السود: 302. 
52 


الاصطفاء بالنعمة: 134 


الإصلاح الاجتماعى: 40» 293- 
4 569 599 


الإصلاح الكالفني: 128 

الإصلاح اللوثري: 128 

الاضطهاد الاقتصادي لليهود: 171 
ضطهاد الأقليات: 146 

الاعتقال الاحتياطي: 602 
الأعراق الجرمانية: 159 

الأعراق المختلطة: 159 

الأعراق النقية: 159 


إعلان لندن (13 شباط/ فبراير 
0 2273 


816 


أعمال العنف الشيوعية: 602 


اغتيال فوم رات (مستشار السفارة 
الألمائة "فى خباريشس) 1 171 
1775-4 


أغسطس قيصر: 1410139 
أفريقيا: 2156 246 
أفلاطون: 67 


الاقتصاد الاحتكاري: 225. 347غ: 
4 394-393. 2.599.434 
621621 


الاقتصاد الألمانى: 2157 258» 
4 303 6308 311 
5.52 
395-4. 4894726397 


الاقتصاد الأمري: 393, 395» 368 


الاقتصاد التنافسى: 3 420 
424-43 


اقتصاد الحرب: 258. 338» 362» 
2 43 566 


الاقتصاد الحزبي: 402 

الاقتصاد الرأسمالي: 378 
الاقتصاد الرأسمالي التنافسي: 546 
اقتصاد السلم: 258 

الاقتصاد العالمي: 443 


اقتصاد الكارتيلات: 363 
الاقتصاد الليبرالى: 319 
الاقتصاد الموجه: 481 


الاقتصاد النازي: 324. 42716423 


إقصاء اليهود عن الحياة الاقتصادية: 


101 
الإقطاعيون البروسيون: 25 5 
الأقليات الثقافية: 230 
الأقليات الدينية: 230 
الأقليات العرقية: 208. 230-229 
الأقليات في أوروبا الشرقية: 630 
الأقليات القومية: 230 
الأكاديمية الألمانية: 198 
الاكتفاء الذاتي: 446-443. 453 
الأكوينية المحدثة: 30 
الإكليروس: 531٠318‏ 
الإكليروس البروتستانتي: 188 
الألييجنسيون: 146 
الألزاس - اللورين: 211 287 
إلغنرء هانز: 497 


الألمان الأوكرانيون: 184 


ألمانيا: 217-15 222-21 25. 
2299-8 34 240-37 48 
51-0» 53. 463-62 85- 
66 117-116 121-120» 
6 148. 151. 153. 


2163-1 6158-6 
-177 .173 168 ١6 
2186-1185 180 8 


-195 .193 .191 ».9 
-203 ».200 .198 6 
2214 212-211 09١9 
229622586222 6220-7 


ألمانيا الإمبراطورية (الإمبريالية): 
12227 


ألمانيا الجمهورية: 30, 212:45 
ألمانيا الشرقية: 1 29 
ألمانيا الغربية: 286, 469 


ألمانيا الكبرى: 190-189. 2.199 
4 25422522- 
25 


ألمانيا النازية: 80 

ألوهية الملوك: 138 

الإمبراطورية الآلمانية: 192 
الإمبراطورية الرومانية: 196-195 


إمبراطورية شتينيس: 37 


الإمبراطورية العثمانية: 235 


الإمبريالية: 21. 158» 187. 228» 


»282 ).263-261 00 
2299-2908 205 4 
62 


الإمبريالية الاجتماعية: 2189» 2269 
2273-2 5.287 298- 
9 301 490.445 


الإمبريالية الاستثمارية: 283 


الإمبريالية الاشتراكية: 275. 278- 
2361 


الإمبريالية الاقتصادية البحتة: 283 


الإمبريالية الألمانية: 2:36 18 198» 
2 282-2806269 296 


الإمبريالية الإنكليزية: 282.263 


الإمبريالية البروليتارية العرقية: 265» 
268 


الإمبريالية الديمقراطية: 287 


الإمبريالية السياسية - الاقتصادية: 
213 


الإمبريالية العالمية: 210.) 225». 
2033 


الإمبريالية العدوانية: 286 


الإمبريالية العرقية: 23326158-157» 
72 62 


إمبريالية الفقراء: 283-282 
الإمبريالية القارية: 283 
إمبريالية المترفين: 283-282 
إمبريالية المحميات: 283 
الإمبريالية النازية: 211 
الأمة: 147 151-150 
الأمة الألمانية: 151 

أميركا: 394 

أميركا الجنوبية: 452 

أمير كا اللاتينية: 228, 252» 267 
أميركا الوسطى: 452 
الإنتليجنسيا: 41 

الإنتليجنسيا الألمانية: 181 
الأنثروبوغرافيا: 198 
الأنثروبولوجيا النازية: 146 
إنزه» فارنهاغن فون: 287 
أنظمة الحكم المطلق: 81 


إنغلز» فريدريك: 2 27 270» 
42 


الإنفاق العسكري: 56 


انقلاب بريمو دي ريفيرا في إسبانيا: 
71 


انقلاب بيلسودسكي في بولندا: 271 


انقلاب كاب (1920): 45-44 
1 5312299 545 


انقلاب هتلر (1923): 44 71646 


انقلاب هندنبرغ - بابن (1932): 


60 5 
2142-1140 130 2 إنكلترا:‎ 
»183 6158 )156 3 
2211 4.207 )٠.0190-9 
2245 223-222 7 


3 -267غ227722706 
22876285-2846281-09» 
9 ©6562 2053 23200 
541-5404414 
229 63166 


الأنوية القومية: 196 
أوتوء رودولف: 143 


أورويا: 250 67» 2126 129. 138» 


4 182 2.191-190 
3 197-195 202- 
3» 206غ» 2243 245- 


372 233265 66 6 
631.452 445-444 0 
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أوروبا الجنوبية الشرقية: 2214 252» 
630 


أوروبا الشرقية: 214, 252: 630 


أوروبا الوسطى: 163. 207-205» 
1 255 


أوغسطين (القديس): 61411 
أوفربيك. فرانز: 195 

أوقات العمل: 466, 469-468 
أوليفن» أوسكار: 167 

إيبسن, هنريك جوهان: 195 
الأيديولوجيا: 82. 96 
الأيديولوجيا البيروقراطية: 75 
أيديولوجيا الجماعة: 494 
الأيديولوجيا الديمقراطية: 136 
الأيديولوجيا الفاشية: 116-115 


الأيديولوجيا النازية: 2.126-125 
2663 


أيديوليوجية الدم والتراب: 258 


إيطاليا: 1 2 84. 114103 116- 


7 126 148. 207» 
9 212غ». 2246-245غ, 
3 2.2265 2273 360غ 


653066 3 


دن - 


بابن» فرانز فون: 43-2 261-59 
7 298 2355 2357 380غ» 
9 484 551525 


البابوية: 140 

باد راينشهال: 81 

بارتء إبرهارد: 498 

بارت» تيودور: 289-288 
بارتء كارل: 195 

بارتش» جوزيف: 203 
بارفوسء ألكسندر: 298 
باريتوء فلفريدو: 82 

باسرمان. ألبرت: 290 

نافارياء 2176215 

باكه. هربرت: 363 

بالدوين» ستانلي: 281 
بالشتريم» هيوبرت (الكونت): 391 
بانزه» إيفالد: 210 

بحر البلطيق: 207» 246-245 
البحر الكاريبي: 228 

البحر المتوسط: 246 273 


80 


البرازيل: 208-207» 296 
برامج الاستيطان: 280-2279 
براوخيتش. فالتر فون: 514 
براون» أوتو: 35» 60 
البرتغال: 207 

البرجوازي الإقطاعي: 24 
البرجوازية: 25-24. 620.149 
البرجوازية البروسية: 24 
البرجوازية الصناعية: 286 
البرلمان البروسي: 27 
برلمان الشعب: 620 
البرلمانية: 74» 29 

برلين: 452: 466 506 


برنامج بابن (حزيران/ يونيو وأيلول/ 
سيتمير 396:5)1932 


برنامج برونينغ (حزيران/ يونيو 
2 396 


291-06 


الثانى/ يناير 1933): 396 


برنامج الهيئة النقابية المركزية: 571 

برنشتاين» إدوارد: 298-297 

برتكمان» رودولف: 364 

برنيت» هاينز: 46 

البروباغندا الديمقراطية: 583 

البروباغندا المعادية للدولة: 628 

البروباغندا النازية: 2 6316584-58 

البروتستانت: 28 

البروتستانتية: 491 

برودونء بيار - جوزيف: 431230- 
432 

بروس» هوغو: 34229 


٠.4193 108 2.90 60 3 بروسيا:‎ 
455338 1201221 


بروسيا الشرقية: 55 
بروسيا الغربية: 249 


بروكء مولر فان دن: 195-193» 
280-32-0 


بروكثر» فيلهلم: 46 
البروليتاريا: 188:»179:0158-157» 


43338 05 
40 
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البروليتاريا الرثة: 302 

البروليتاريا الصناعية: 319 
البروليتاريا العرقية: 6 2706268-26 
برونر» هاينريش إميل: 195 


برونيلغ» هاينريش: 243-42 252 
5 59 286 355-354 
7 5512525 


بريدوف. بول: 514 


بريطانيا العظمى: 28. 155. 2209 
0 28 284 449.438 


بريكنفلد» فريدريش فيلهلم: 408 
بريتكمان» كارل: 254-253 
بستء فيرنر: 649 242 


بسماركء. أوتو فون: 21. 27-26. 
4 012 1ظه5 


البطالة: 258-57 63 119» 2213 


-396 .323 ,.308 5 

345-544 540 37 

2548-7 5796576-574 
البطالة البنيوية: 214 
البطالة المقنعة: 58 


البقرطة: 2 49. 494 


بقرطة الجيش: 26 6 

بقرطة الحياة الخاصة: 516 
البلانتاجين: 142 

بلجيكا: 2.223 246 

البلدان الاسكندينافية: 287 
البلشفية: 15» 232 669 447٠166‏ 
بلغاريا: 252189 

بلفور آرثر: 281 

البلقان: 452 

البلوتوقراطية: 266 

بلوتييه» فرناند: 463 

بلوخ. جوزيف: 296 
بلومبرغ» ويرنر فون: 514298 
بنتام» جيريمي: 288 617 
بنك الرايخ: 437 

بوبيتز» جوهانس: 54 
بوتكامرء روبرت فون: 23 
بوجيه. إميل: 3 46 

بوخ. فالتر: 112 

بوخارست: 436 


82 


البوربون: 142 

بورتشاردء إدوين: 222 
بورسيغ» أوغست: 319 
بوركل» جوزيف: 506 
بوركهارت» جاكوب: 194 
بورمانء مارتن: 499 

بوزن (مقاطعة): 189 

بوزنان (فارتيلاند لاحقًا): 249 
بولرء فيليب: 506 

بولس (القديس): 131» 187 


بولندا: 2185-4 2189 204غ» 
01 231 251-249غ 
205 60 


بوله» إرنست فيلهلم: 497-496 
506 


بونالد» لويس دو: 8 4016276 
613-32 


بوهئر» إرنست: 46 
هل أوعسيةة 162 


يعن البرت :518 


بيتش» هايئر: 334 
بيرك إدموند: 613-612 
بيرل» أدولف: 23064 


البيروقراطية: 3 229 240 50- 
2 62 282 4ق2 115» 


2307 ).»122-120 8 
496-494 492 5 
2517-5116 507 9 
2537 ).534 ).531-0 


00 --631.624 
البيروقراطية الإدارية: 384 
البيروقراطية الأكاديمية: 498 
البير وقواظنة البروسيةة 178:22 


بيروقراطية الجيش (الرايخسفيهر): 
51017 


بيروقراطية الدولة: 4732375 
البيروقراطية العسكرية: 373 
البيروقراطية العقلانية: 118-117 


البيروقراطية الوزارية: 51 254 
3 496-494 498- 
665659 


بيشوفء. هلموت: 46 


بيكرء كارل: 484 


بيلوف. كلاوس فون: 116» 2053 


بيلوك. هيلير: 278 


3 


5-08 
تارنوفء فريتز: 59 

تالمان» إرنست: 60 

تأليه الملك: 2.140 142 
التأميم: 402 

تأميم الصناعة: 78, 365 
التأمين ضد البطالة: 467 
تبادل السلع المخطط: 452 


التباطؤ فى العمل: 463 

التجارة الحرة: 440 

التجارة الخارجية: 440-439. 
2 450-444 452- 


4+3 

التجارة العالمية: 445 

التجانس القومي: 74 

تجذّر الشعب في الأرض: 200 
تجميد الأجور: 466-464 
تجميد الأسعار: 416. 422.419 


التجنيد الإجباري العام في ألمانيا: 
221 


تحسين النسل: 2164 536 
التحكم بالأرباح: 426-425 
التحكم بالاستثمارات: 2.426 428 


التحكم بالأسعار: 2382 410- 
41 413 420 424 
427-46 


التحكم بالتسليف: 438 
التحكم بسوق العمل: 453 
التحكم بالعملات الأجنبية: 452 
التحكم بالقوى العاملة: 453 
التحكم بالمصارف: 436 
التدريب المهني: 572 

تدنيس العرق: 169 

تذرير الفرد: 536 

التراث الجرماني: 73 


ترايتشكه. هاينريش فون: 23. 118» 
1+2 


تربوفن» جوزيف: 248, 404 2484 
506 


التربية التقدمية: 508 
التربية العمالية: 571 
الترشيد التقنى: 531 


الترك: 153 
تركيا: 287» 296 


التروستات: 3 2366 2368 
4 2 48 499 547 


تريبيل» هاينريش: 197 
تريفيرانوسء غوتفريد راينهولد: 55 
تزانغن» فيلهلم: 391, 519.428 
التزايد السكاني: 212 

تزورن؛ أندرياش: 217 
تزؤرنقيليت: 217 

التسلح: 627 

التشاركية: 322-320 

تشارلز الثاني (الملك): 611٠141‏ 
تشاكوتين» سيرج: 584-583 
تشامير ليق أ وسعن : 281 
تشامبرلين» جوزيف: 281 

تشامبر لين» نيفيل: 2812233 


تشامبرلين»ء هيوستون 
2159-8 279 


ستيوارت: 


التشريعات الاقتصادية ضد اليهود: 
177 


تشغيل النساء: 458 


تشيكوسلوفاكيا: 190-189. 2234 


09 + 630660 
تصدير رأس المال: 442 


التضخم: 7 241262825743 
524 


التضخم في عام 1923: 450-99 
التغيرات التكنولوجية: 378-377 
تفكيك بروسيا: 34 

تفوق العرق السيّد: 69 

التفوق العرقي: 155 

التفوق العرقي الجرماني: 156 
التفوق العسكري: 16 

التقدم الاقتصادي: 453 

التقدم التكنولوجي: 627 

تقرير المصير: 28» 613 


تقرير المصير العرقى: 189 

تقسيم ألمانيا: 16 

تقسيم العمل: 0 445 538 
3 56 


تقويض الحياة الأسرية: 536 
التكنولوجيا التكاملية: 225 
التمايز الاجتماعى: 5112491 


التمويل الجماعي: 379 

تمويل الحرب: 472-471 

التمويل الذاتي للصناعة الألمانية: 
4307 439 

التنافس الحر: 2 59 


التنظيم الاجتماعي النازي: 536») 
525*358 


التنظيم الأحادي الكلي التسلطي: 


536 
تنظيم ألمانيا الاقتصادي: 324-323 
التنظيم التشاركي: 365 
تنظيم السوق: 367 
تنظيم الكارتيل: 323 
التنظيم الكاريزمي: 143 
تنديلء وليام: 129 
تنقية الدم الألماني: 164 
توتء فريتز: 0110 341. 506 
التوتاليتارية: 84-83 
توحيد ألمانيا: 116 
توحيد إيطاليا: 116 
توزيع الدخل القومي: 578. 580 
التوسع الاقتصادي: 2430 442 


توما الأكوينى: 267 587 
التومائية المحدثة: 600 
التومائيون المحدثون: 600 


477 4 4 


تونيز» فرديناند: 611 


تيسن» فريتز: 5 8» 2259 3216318غ» 
75 2389 393 404- 
5 484 626 


التيودور: 1420129 
500 

ثرنيسنء إدوارد: 195 

الثقافة الألمانية: 157» 184 

الثقافة الأوروبية: 194 

الثقافة البرجوازية: 188 


ثقافة البرجوازية الصغيرة: 570- 
571 


الثقافة الجماهيرية: 571 
الثقافة الديمقراطية: 583 
الثقافة العرقية: 99 


الثقافة النازية: 2583 585 
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النورات الليبرالية في أورويا 
(1848): 276 


ثورة 630.6483:44.29:1918 


ثورة أكتوبر البلشفية (1917): 42» 
71 


ثورة البرجوازية (1848): 2.286 
319 


الثورة البيوريتانية: 24» ْ6ظ20 


الثورة الصناعية: 210-309. 2319 
2314 


الثورة الفرنسية (1789): 29, 74» 
151-10 158ء 
1 2.177 318 454 
0--622:614 


الثورة الفرنسية الثالثة (1848): 158 


الثورة المضادة: 244 2265 2.491 
614-13 


ثورينجيا: 117 
-ج- 
جاكسون. روبرت ه.: 222-221 
جامعة برلين: 180 
جامعة ميونخ: 198 
جانيل» بيير: 581 
الجبهة الحديدية: 582 


الجبهة السوداء: 280-279 

الجبهة الشعبية الفرنسية: 2 48 

الجبهة العمالية الألمانية: 2122 265» 
4-2 577- 
8 25656563:557 
7 1569--607:574 

جبهة عمل الشبيبة: 108 

جبهة القوى العاملة الألمانية: 457 

جبهة هارتزبرغ: 86 

خيانة العرق: 168 


ع 


م 


الجرمنة: 257» 370». 372» 374» 
6 625 


جرا 


الجرمنة الاقتصادية في النمسا: 256 
الجرمنة الثقافية: 178 
جرمنة المصالح: 255 
جسبء فيليب: 222 


الجغرافيا الأنثروبولوجية: 199- 


201 
الجغرافيا الحقوقية: 217 

الجغرافيا السياسية: 199-197, 

-210 :.206 .204-2 


22422050121 


الجماعات الطبقية: 490 
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جماعات المنشأة الفدرالية: 553 
جماعة الدول المتقدمة صناعيًا: 453 
جماعة الشعب: 80» 537 

الجماعة العرقية الألمانية: 234 
الجماعية: 481٠119‏ 

الجماعية البيروقراطية: 2313 315 
الجماعية التعددية: 2 26 542 
الجماهير: 491-489. 538 
الجماهير العديمة الشكل: 26 6 
جمعية الألمان المهاجرين: 290 
جمعية أوروبا الجنوبية الشرقية: 445 
الجمعية البحرية: 291 


5/3 
جمعية الطلاب الألمان: 290 
الجمعية الوطنية: 32 
جمهورية بافاريا السوفياتية: 45 
جمهورية فايمار: 2417-6 29 32غ» 
8 45 48-47 53 61- 
2 222 2.84 2.87 99 [181غ» 
224 213 218 2242 


8 -30363016299غ23206» 
5 30328 2.18350383 


.407:401-39986392-0 
-495 457462443 1 
514-513 508 499 6 
25466539533 5 8 
)0222201 2202041 

618 668 


جنتيلي» جيوفاني: 115-114 

جنوب آسيا: 206 

جنوب أميركا: 178 

جنوب شرق أوروبا: 254-253». 
256 

جنيف: 387 

جورجء ستيفان: 195-191 

جورج. لويد: 281 

جوستن. بول: 499 

الجيش: 25-22. 2.35 56. 62.» 
6 82. 98 299. 512- 


-624 531-530 565 
632-6316 06 


- انظر أيضًا الرايخسفيهر (الجيش 
الألماني) 
الجيش الأحمر: 299 
-ح- 
حادثة أغادير: 2/04 
الحرب الإسبانية - الأميركية 
(1899): 264 


الحرب الألمانية - الروسية: 302 
الحرب الإمبريالية: 4 484 


الحرب الأهلية الإنكليزية (1642- 
1:1 


حرب البوير(263:)1902-1899- 
264 


الحرب التركية - الإيطالية (1911): 
214 


حرب الحبشة (1896): 263 
الحرب العادلة: 223-221 


الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 15 227 2.37 50» 
6 1 07160118 02003 218» 
227220522890671 
400-99 5464542433 


الحرب غير العادلة: 222 
الحرب الفرنسية 7 البروسية 


157 :)1870( 


الحرب الليبية - الإيطالية (1912): 
214 


الحرب النفسية: 6» 268غ» 630- 
631 


الحرب النفسية على ألمانيا: 632 


حركة الأنابابتيست: 129 133 


حركة دعاة المساواة (5,ع1اء؟16): 73- 
74 


الحركة الرومنطيقية الألمانية: 318 


حركة الشباب الحر (شياب الاتحاد): 
188 


حركة الشباب القومى الليبرالى: 210 
الحركة العمالية الألمانية: 267: 570 
الحركة العمالية الإيطالية: 553 


حركة المفكرين الأحرار المسيحية: 
155 


الحركة النقابية الألمانية: 454. 
5422-0 


الحركة النقابية الفرنسية: 463 
الحركة النقابية الكاثوليكية: 556 
الحريات السياسية: 62 75 
الحريات الشخصية: 75. 603 


الحريات المدنية: 272» 2274. 263» 
66613 


-591٠»131-130 673٠28 الحرية:‎ 
»613-6126602- 32 
6229 


حرية الاجتماع: 29 


حرية الاختيار داخل مجموعة رجال 
الأعمال: 590 


الحرية الاقتصادية: 3-- 354 
حرية البحار: 226 


حرية التجارة: 275» 347» 2.349 
353-51 


حرية التجارة الخارجية: 29 
حرية التجارة الداخلية: 29 
حرية التجمع: 75 


حرية التعاقد: 2275 2347 349- 
3 50 


حرية التعاقد على العمل: 455-454 
حرية التعبير: 75:29 

حرية تنظيم النقابات المهنية: 275 
الحرية الخارجية: 130 

الحرية الداخلية: ٠»131-130‏ 133 
الحرية الرأسمالية: 265 

حرية سوق السلع: 590 

حرية سوق القوى العاملة: 590 
الحرية السياسية: 354 

حرية الصحافة: 29. 275 216 276 


حرية العبادة: 230 


حرية عقد العمل: 455-454 
حرية العمل: 454-453 

حرية الفرد: 2119 130 

حرية المجتمع: 119 

حرية المعتقد الديني: 29 

حرية الملكية: 29 

حرية النقد: 354 

الحزب الاشتراكي: 42-41 
الحزب الاشتراكي الفرنسي: 301 
الحزب الألماني الاجتماعي: 289 
الحزب البروسي المحافظ: 26 
الحزب البلشفي: 41 

الحزب الديمقراطي: 50» 204 


انحر الذيمف انل السام 21 
5-5 038 264952-30 
قي قد قو فق 10 
35654...؛ 
#84 294-177 
3542320:3106301-7غ 
500007 
6 وهو ت] 5825655 


الحزب الديمقراطي 
المستقل: 257 


الاجتماعي 


86130 


حزب الرايخ: 289 


خزرب السوذيت الألماني: 233- 
234 


حزب الشعب الألمانى: 50» 254 
565 


حزب الشعب البافاري: 104» 565 
حزب الشعب القومى الألمانى: 104 
الحزب الشيوعى: 6 43-41 


2.483 302 280 7 0 
565 0 


حزب العمال البريطانى: 221» 
2721-0 


حزب العمال البلجيكى: 42 


حزب العمال القومى الاشتراكى 
الألمانى «النازي): 61» 72» 
ا 0 


حزب العمال المسيحي الاجتماعي: 
1012 


الحزب القومي الألماني: 545 
الحزب القومي الإيطالي: 04 


274 72 


الحزب الليبرالي القومي الألماني: 


289-288 6 


حزب المحافظين: 3 289051 


حزب الوحدة الوطنية: 248 


حزب الوسط الكائوليكى: 0 43 
0 2.104 294-292 390 


553 6 3 


الحضارة الغربية: 83» 2232 237». 
208 


حق الشعب في تقرير مصيره: 630 
حق الملكية: 157. 593 

حق الملوك الإلهي في الحكم: 27 
الحقوق الأساسية: 75 

حقوق الإنسان: 83: 100 

حقوق الدولة: 100 


الحقوق السياسية لليهود وغير 
الآريين: 170 


حقوق العمال: 469 
الحقوق الفردية: 2492 614 


الحقوق المدنية: 77» 216. 2227». 
5 493 614-613 


الحكم المطلق: 4128:3128 265 
الحكم الملكي: 614 


حكماء صهيون: 163 


الحلف الألماني - الإيطالي - الياباني 


(29/ اتشريية' الأول( أكتوير 
20039 


الحلفاء: 230 

حلقة تات: 309 

حماية الأقليات: 6231-230 233 
الحماية الدولية: 230 

حماية النساء: 468 


حوادث ليلة سانت بارتولوميو 
(1572): 98 


البعاد: :262202223 
الحياد التمييزي: 223 
الحياد المطلق: 223 

حج- 
الخدمة المدنية: 495-494, 509 
الخدمة المدنية البروسية: 23 
الخرافة: 143 


خطة السنوات الأربع: 396: 2398 
627+ 


426 .403 344 38 
400 


خطة شاخت الجديدة: 2396 398 


خطة هاملتون الأميركية: 253 
خيانة العرق: 169 
5 

داريه» ريتشارد والتر: 268 287. 444 

دافانتزاتي» فورجيس: 272 

دالوغه» كورت: 107 

دانتزيغ: 217:214189 

دانقي 19221971 

الدانمارك: 451287 

دايتز» فيرئر: 246-244. 439 

الدخل القومي: 471 

درسدثر ينك: 436-435 

دزرائيلي» بنجامين: 2812147 

الدستور الألماني (1919): 229 
52 

دستور دانتزيغ: 606 

دستور فايمار: 277» 88 2126112» 
4 593-592 

الدعاوة السياسية (البروياغندا): 61» 
8 93 154ه» 177. 2209 


27 252 265-264غ» 
06 282 298 302» 
08 2328 449 469 


2552 2538 2 
628 619 615 54+ 


-1 


الدعاوة السياسية الإمبريالية: 264 
الدعاوة النازية: 163» 220 
الدكتاتورية: 73: 275 

دكتاتورية البروليتاريا: 41: 260 483 
دكتاتورية البيروقراطية الإدارية: 324 
دكتاتورية السيف: 491 

دنيسء لورانس: 310 


دورية أرشيف البنك (مناع-اجمه8): 
0 434 


دورية الؤمن الجديد (اء2 عبءلة ءام): 
2136 


دورية العمل («ه:1ه ء01): 266 
دورية نتهل عم !-ااء«م: 2 36 
دوستويفسكي»ء فيودور: 279 
دوسولدورف: 2592163 

دول الحزب الواحد: 103 

الدول المدن الإيطالية: 619-618 
دولة الاحتكار: 599 

الدولة الاشتراكية: 115 


الدولة البرجوازية: 115 


الدولة التوتاليتارية: 283-60 91 
98-5 2.101 2.117 307غ» 
ةْ603 


دولة الحارس الليلي: 80 
الدولة الحديثة: 148 
دولة الحكم المطلق: 98 
دولة العبيد: 278 

الدولة العرقية: 210 
الدولة الفاشية: 601-599 
دولة القانون: 262 614 
الدولة القومية: 202 
الدولة الليبرالية: 151 
الدولة المطلقة: 115 
الدونية العرقية اليهودية: 184 
دوهرينغ؛ إيوجين: 162 


دويتشه بنك: 2.436-435 439 


3 م 


ري ا 271 


دير نبرغ» برنهارد: 294 

الديمقراطية: 6216-15 224 28» 
235-33 237 43-42 45 
9 57-55 275-72 77» 


80-9) 121-119. 186- 
57» 220غ» 228غ» 2249 


38133 


-275 265 5263-61 
»387 311-310 7 
-491 485-482 737 
513 2.508 495 »2 
556 541 525-64 
587 2 4584-583-2 
622 618 5613-1 
632-0 

الديمقراطية الاجتماعية: 26» 235 
41-0 5420301 

الديمقراطية الاقتصادية: 38)» 2.40 
56 78 

الديمقراطية الألمانية: 269 

الديمقراطية البرلمانية: 30» 62 


2321286 274 17 2 
495 2 


الديمقراطية التعددية: 42 


الديمقراطية الجماعية: 2544 546» 
5049 


ديمقراطية الجماهير: 2491 546. 
0آ52 


الديمقراطية السياسية: 36» 239 63)» 
5 6154248 


الذيمقراطية الفاطفية:20:3 


ديمقراطية فايمار: 2) 73غ» 77» 
22 262 57 582 


الديمقراطية المزيفة: 511 


الديمقراطية الليبرالية: 7 2119 
438 


الدين: 531٠23‏ 
الديون الخارجية: 447, 449 
َو 
ذوو الياقات البيض: 569 
ذوو الياقات الزرق: 569 
50 
الرابطة الاستعمارية: 290 
رابطة ألمانيا الكبرى: 108 
الرابطة الألمانية الجامعة: 290-289 
رابطة الأمن القومي: 290 
رابطة البحرية: 290 
رابطة البلديات الألمانية: 123 
رابطة حماية المصالح الاقتصادية 


المشتركة لإقليم الراين ووستفاليا 
(رابطة الاسم الطويل): 327 


رابطة الرايخ للعائلات الكثيرة 
الأولاد: 123 


رابطة الرايخ للمنظمات الرياضية: 
123 


رابطة الشابات الألمانيات: 107 


رابطة الشباب النازي: 107 

رابطة الشعب الألماني: 184 

رابطة الصناعيين الألمان المركزية: 
213 

رابطة الصناعيين الساكسونيين: 327 

رابطة الطلاب النازيين: 533 

رابطة المزارعين: 292 


راتزل» فريدريش: 6197 199- 
22 


اتناو إميل: 289 


راتناو فالتر: 37» 2299280171 
4 36 


رأس المال الألماني: 372 


رأس المال الألماني الاحتكاري: 
37-6 


رأس المال التجاري: 523 


رأس المال الصناعى: 26 167» 
513:435-3 


رأس المال المالى: 2167 318» 
1+1 


رأس المال المصرفىي: 434-430. 
5538 


الرأسمالية: 43» 138-137» 163» 


7 179غ. 262غ» 265- 
7 274غ» 278 296- 
00 303 2312-3100 
38 347 2352-3551 
5 378 410غ. 430 
2 434 442 453 
55> 490-489 540 


6316628 5 


الرأسمالية الاحتكارية: 75. 188» 
4 1 56 600 628 


65 


الرأسمالية الألمانية: 410 

الرأسمالية الإنكليزية: 205 

الرأسمالية التداخلية: 25 

الرأسمالية التنافسية: 75» 119» 347 

الرأسمالية الجمعية: 75 

الرأسمالية الحرة: 512 

الرأسمالية الخاصة: 311 

رأسمالية الدولة: 307 313:311- 
6 2324 2346 2.3395 
58 

الرأسمالية الصناعية: 23» 438. 
1 498 


الرأسمالية الصناعية الألمانية: 453 


الرأسمالية العالمية: 163» 447 

الرأسمالية الفاشية: 434 

الرأسمالية الليبرالية: 2 16. 454 

الرأسمالية المالية: 425. 430: 434 

الرأسمالية الميسرة (الموجهة): 324 

رانتزاوء بروكدورف (الكونت): 299 

رانسيمان» فالتر (اللورد): 233- 
214 

راوتر» هانس ألبين: 247 

الرأي العام: 177 

الرأي العام البريطاني: 223 

الرأي العام في ألمانيا: 269 

رأيت» كوينسي: 226 

الرايخ الثالث: 195-193. 2197 
9+ 

الرايخ الثاني: 195 

الرايخسفيهر الأسود: 49-48 


الرايخسفيهر (الجيش الألمانى): 248 
5 »2 
- انظر أيضًا الجيش 

الرايخشتاغ: 227 54-51, 256 259 


2189 2.162 2127 285-3 
545 498 .439 4 


راينهارت» فريتز: 506 


راينهارت» فريدريش: 3 439 
521 


الرجعية: 24 43 543. 546 
الرجعية الألمانية: 83 


الرسوم الجمركية الحمائية: 440- 
412 


رعايا الدولة: 170 

رفاهية الشعب: 617 
الرقابة البرلمانية: 495» 530 
الرقابة على الأسعار: 473 
الرقابة على التسليف: 473 
الرقابة القضائية: 111 


الركود الاقتصادي: 6 448 2 48 
508 


الركود الزراعى: 525 
روبرت التقى: 140 
الروح القومية الشوفينية: 35 


روزفلت» تيودور: 7 4.189 212» 
8 053 4+8 


روزنبرغ» ألفرد: 99-27 117» 
1 192. 204. 2210 
532863226279:271-0 


روستء. برنهارد: 506 


روسو جان جاك: 67 725-74» 
8--6187.149 590.588 


روسيا: 156-155 207-206» 
09 2211 246-245. 
3 268. 2285 287». 


.299-298 1 
630 6 27 .446 4 


0 


روسيا السوفياتية: 16-15» 42 
63 35*53 


روسيا الغربية: 204 
روكوء ألفريدو: 272 
روما: 271 620-619:6191:159 


رومانيا: 189. 203. 2234 2237 
254-2. 404 


روئرت» هلموت: 48 
وزهرناغةبول:: 300 


روهم» إرنست: 46. 83» 98-97غ. 
54+74 


ريبنتروبء» جواكيم فون: 2272-6 


ريختر» إيوجين: 288 


ريكاردوء ديفيد: 439 


رينار» جورج: 567 


قات 150 


رينو»ء فرانسوا دومينيك دو (كونت 


ريينزوء كولادي: 620-619 
35 
زاوكلء فريتز: 409. 506 
زايس - إنكفارت»ء أرتور: 247 
الزعامة الكاريزمية: 143 
الزعيم الكاريزمي: 137 
زهم. رودلف: 22 
زومبارت. فيرنر: 163» 287 
زيبرت» لودفيك: 408 
زيتسلرء فريدريش: 578 
زيخناو: 249 
زيلته» فرانز: 497 
-س- 
السار: 217 
ساكسونيا: 117 400 
ساليزبوري» جون: 2.141 276 
سامويل» موريس: 186 


سبيئوزاء باروخ: 1489 


سترونغ. جوزايا: 152 
ستريندبرغ» أوغست: 195 
السفسطائيون: 141 

السلالة الكارولنجية: 139. 142 
السلطة الدنيوية القاهرة: 191 
السلطة المطلقة: 81 

السلطوية السياسية: 2 8 

السلع الاستثمارية: 404 


السلع الاستهلاكية: 469 4271. 
3 57445 


السلع الإنتاجية: 469: 484 
السلع الحرة: 350 


سويت آدم: 2 351-350. 
230364 


السوديت (مقاطعة): 173. 189. 
144+ 


سوريلء. جورج: 276 2/3 


سوق السلع: 603266-55 2328 
2 338 


السوق العالمية: 313, 441-440 


سوق العمل: 5 328. 2330 
456-568 476 


5*3 
سوق العمل الحرة: 456 
سوق العمل النازية: 457 
السويد: 223 


سويسرا: 193. 203» 207» 217» 
3 39 


سيادة الدولة: 268 83. 144» 237- 
0 +2 


سيادة الشعب العرقى: 308 
سيادة العرق: 2240 243 


سياسة الأجور: 463. 2575-5274 
578-737 


سياسة الأسعار: 418 


السياسة الاقتصادية النازية: 2362 
356 


سياسة ألمانيا الاقتصادية: 364 

سياسة ألمانيا الخارجية: 445 

سياسة ألمانيا السكانية الإمبريالية: 
445 

سياسة التجميع: 26 


الياسة الشارحمة «البازية: 
000+ 


)6 


سياسة الحياد التام: 223 

السياسة السكانية: 216 

السياسة السكانية النازية: 166 
سياسة الكارتيل النازية: 355-354 
سيروبء فريدريش: 2 46 

سيرينغ» ماكس: 527 

سيغيلي» سيبيو: 272 

سيكو لوجية الكاريزما: 12 
سيلفربرغ. بول: 167 


سيليزيا العليا: 178.» 189» 236» 
219 


سيمنز» فيرئر: 318 


سييس» إمانويل جوزيف (الأب): 
130 


٠. 


يقرت 
شاختء يالمار: 286 363» 398 
شارنهورست. غيرهارد فون: 24 
شبان» أوتمار: 321 


شبنغلر» أوزفالد: 270 278-2275 


شبيبة الرايخ الألماني: 108-107 
شبيبة شارنهورست: 108 


شبيبة هتلر: 6.105 109-107ء 
538:5316»124-3 


شتال» كارل فريدريش: 12 13-6 6 
الشتالهلم (الخوذة الفولاذية): 508 


شتاوس» إميل جورج فول: 55ح 
49 


شتراسرء أوتو: 280-279 


شترايخرء يوليوس: 4161 506 


شتريسيمان» غوستاف: 39» 2.210 
2130 


شتوكر» أدولف: 181162 204 


شتوم-هالبرغ» كارل فرديناند فون: 
2921 


شتيدينغ» كريستوف: 197-194. 
225 


شتيرنر» ماكس: 162 

شتينيس» هوغو: 33» 237 299 
شرطة الأمن: 107 

شرطة الانضباط: 107 

شرف العمل: 566 


شرق آسيا: 206» 296 


شركات السمسرة العقارية اليهودية: 


317 


شركة أشغال هرمان غورينغ: 2378 
0م 401 405-403., 
7 480-4729 625 


شركة أعمال الجبهة العمالية: 402 
شركة اليانتز: 435 


شركة فرانكفورت أوبر ماين للتأمين: 
385 


الشركة المساهمة: 384, 389-388 
شركة النفط القارية فى برلين: 372» 
529 


شرويدرء كورت فون: 61» 380. 
9 5212484 


الشعب العرقى: 145 
شفارتز» فرائز: 2 499 


شلايخر» كورت فون: 42. 60-59». 
5 53 525 


شليغل» فريدريش فون: 2.154 157 
شمال آسيا: 246 
شمال فرنسا: 246 


شميت. فريتز: 247 


شميت» كارل: 724-273. 277-76». 
2 2102-01 109 113غ» 
5 182غ. 219-218غ. 
2» 229. 233 398غ. 
3 596 624604 


شميدت» غيدو: 408 
شمير» رودولف: 498-37 


شيراخ» بالدور فون: 7 -2108 
5 506 


شيررء وليام: 2165 628 

شيشرء لودفيغ: 217 

شيله. مارتن: 55 

شيلينغ» فريدريش: 160 

الشيوعية: 42-41: 260 268 
30 

الصحافة الألمانية: 2386 428 


صحيفة تزايتشريفت فور جيوبوليتيك 
(صحيفة الجغرافيا السياسية): 
199-28 


صحفة ذاتيويورك تايمة: 222 


صحيفة راينيش - فستفاليشه تزايتونغ: 
351 


صحيفة فرانكفورتر تزايتونغ: 91- 
2 126 227061906172 


6 373 [381غ. 401 
429-38 436 


صحيفة فولكيشه بيوباختر: 98 


صحيفة الفيلق الأسو د ععتوسء5) 


(وم+م: 266» 2536 605 


الصراع الطبقي: 29. 154. 157» 


-279 2274 2267 2 
0 


الصناعات الاحتكارية: 2,35 625 


الصناعات الألمانية: 17» 235 37- 
8 54. 57». 663 261- 
2» 296. 4.327 363. 
601064 


الصناعات الثقيلة: 2 48 
الصناعات الكيميائية: 374 
الصناعات اليهودية: 371 
صناعة الأسلحة: 2338 404 
صناعة الأصباغ: 38 

صناعة البطاريات: 344 
صناعة الصلب: 39 

صناعة الطباعة: 2 36 


صناعهة الفحم: 9 343 


صناعة الورق: 2344-343 362 

الصين: 209-207. 235 
-ض- 

ضبط الأسعار: 424 

الضمان الاجتماعي: 548». 575 
-ط- 

الطاعة: 143 


الطبقة العاملة: 22-21غ. 29 2274 
9 541 543 546 
1 672574 


الطبقة العاملة الألمانية: 258» 2553 
556 


الطبقة العاملة الإيطالية: 553 
طبقة النبلاء: 24-23 


الطبقة الوسطى: 7 150. ١.171‏ 
9 188 282 2303 
3 483388 548 


طرابلس الغرب: 20104 


طرد اليهود من الأراضى الألمانية: 
10 


الطوطم القبلي: 138 
قلت 
الظلم الاقتصادي: 6231 


-ع- 
عبادة الفوهرر: 530 

عبادة القائد: 69. 490 
عبادة القوة: 508 

العبودية: 131-130 
العداء الديني للسامية: 178 


العداء للسامية: 147 160-157» 
180-17661672163-2غ» 
186-18586183-2غ. 


العدالة: 45-44., 80. 131. 219». 
631 


عدالة الله: 135 

العدالة الاجتماعية: 496 
العدالة الجمهورية: 17 
العدالة الخارجية: 131 
العدالة الداخلية: 131 
العدالة المسيسة: 47. 49 
عدم التسامح الديني: 1246 
العدمية الأخلاقية: 188 
العدمية الدينية: 188 


العرض والطلب: 424-4204171 
456 


841 


العرق الآري: 163 

العرق الأبيض: 245 259 
العرق الألماني: 595 
العرق التوتوني: 159 

العرق الجرماني: 158-155 
العرق الغالي عنلله0): 157 
العرق المهجن: 159 

العرق النقي: 159 


العرقية: 151» 9 196 2208 
2060 042 2244 308 


العرقية البروليتارية: 
308 


301 0 


العرقية النازية: 154 
عسكرة الراين: 221 
عصبة الأمم: 207. 220. 222- 


3 233» 241غ. 300» 
68 


- الميثاق: 223-221» 230 
عصبة سبارتاكوس: 261 
العصبة المقاتلة الحمراء: 302 
العقارات الوراثية: 26 5 
العقد الاجتماعي: 592 


عقد العمل: 562-5616559 


العقلانية: 2138-1372 2.141 143» 
4 67 


عقوبة الإعدام: 609 
العقود الجماعية: 543 


عقيدة البلشفية القومية: 280. 302» 
413 


عقيدة التفوق العرقي الألماني: 160 
عقيدة الدولة التسلطية: 603 
عقيدة المجال الحيوي: 2152189 


عقيدة مونرو الجرمانية: 3 - 
09 24+76 


العلاقات الاجتماعية: 2197 491» 
566 


العلاقات الإنسانية: 494-493, 


6 53725 
العلاقات الدولية: 243 
العلاقات الطبقية: 2 49 


علاقات العمل: 455» 2543 559- 
2 5695 


علاقات الملكية: 597 
العلاقة بين الإنسان والأرض: 200 


علم الاجتماع: 67 


علم الحرب: 210 
علم القانون البحت: 79 
علم النفس الاجتماعي التحليلي: 


5237 
العلمنة: 614 
عمال سكك الحديد الإيطاليون: 463 


عمال سكك الحديد النمساويون: 
403 


عمال المناجم في مقاطعة الرور: 
464 


العمالة الكاملة: 576-574 
العمل الإضافي: 468 

العمل الثوري: 613 

العمل الليلي: 468 

العمل النقابي الثوري: 483 
عملية التحول الاحتكاري: 389 
عملية التحول الديمقراطي: 632 
عمومية القانون: 601595 
العناية الإلهية: 155 

العنصرية: 118» 147-146 490 
العنصرية الأآلمانية: 146. 182 
العنصرية العرقية: 2 18 


العنف: 2273269 62566106538 
دغ 

غاليسيا الشرقية: 231 

غامبل» إي. ج.: 17 

غايغر» تيودور: 383 

غراسمان, بيتر: 551 

غراوء فيلهلم: 180 182 


الغرفة الاقتصادية القومية: 331» 
435:3446336-4 


غروت» هوغو دو (غروتيوس): 
9 06 617 


غرونرء فيلهلم: 56 
غريم, هانز: 211 


الغستابو (الشرطة السرية النازية): 
6 -02-- 610.603 


غلاسء د. ف.: 17 

غنايزيناو» أوغست فون: 24 
غنسنبرغ» موريس: 16 

غوبلز» جوزيف: 362681220 
غوته. يوهان ولفغانغ فون: 160 
غوركه. نوربرت: 241 


غورلاند.ا.ر.ل.: 17 


غورينغ» هيرمان: 220 91. 110» 
8 341-340 372غ» 
5 392 404-403 
7 45 484 499 


غوستلوفء فيلهلم: 408 

غيركه» أوتو فون: 30. 287 599 

غيسلر» هانس: 56 

غيفرنيتز» غيرهارد فون شولتزه: 289 
دقفت 

الفابية: 299 

الفاتيكان: 116» 207 


الفاشية: 116-113» 2238 273- 
4 4873 616.583 


الفاشية الإيطالية: 82: 320 
الفاشيون الإيطاليون: 80 
فاغتسء ألفرد: 287 


فاغنرء أدولف: 157-154. 162- 
3+3 2 


فاغنرء» جوزيف: 411» 506 
فاغنر» روبرت: 506 


فاغنرء ريتشارد: 46 160-158» 
2207 


فاغنرء كوزيما: 159 


8144 


فايغلت» كورت: 244. 439 


فايمار: 28» 30. 2.34 240 57-54» 
8 1 5 29 25 2.542 593 


فدرزونيء لويجي: 272 
فرانجيسء أوتو فون: 253-252 
فرانك. فالتر: 2180 195-194 
فرانك» هانز: 117» 251-250 
فرانكفورت: 181 

فرايسلر» رولاند: 497-496 
فردية الدولة: 151 

فرسان المعيد: 141 

فرق الصاعقة: 582 

فرق الصدام السياسي: 2556 626 
فرقة أوبرا ميونخ الملكية: 160 


فرقة العاصفة: »1226107)٠81)072‏ 
509-8) ( 6532 538» 
4 5 607586 629 


فرنسا: 25-24. 28» 6137 140- 


2 2.148 2151 155- 
7 173 207 209» 
1 280غ. 287غ. 300غ. 


2415224544 9 
60662261365992 


فريتشء ويرنر فون: 5142972 
فريدء فرديناند: 310 


فريدريك الثانى هوهنشتاوفن (ملك 
بروسيا الملقب بربروسا): 4 
0 6142-140 21086192 


فريس. جاكوب فريدريك: 118 


فريك. فيلهلم: 6 801 84. 91- 
212016612 


الفساد: 75 

الفساد اليهودي: 386 

الفساد الديمقراطي الاجتماعي: 386 

الفضيلة: 273 

الفكر السياسي القروسطي: 128 

الفكر العقلاني الحديث: 128 

فكرة أوروبا الوسطى: 204-203 

فكرة ترحيل اليهود إلى مدغشقر 
(فكرة روزنبرغ): 204 

فكرة الثورة المستمرة: 100 

فكرة الدولة: 147 

فكرة سيادة الشعب: 75 

الفكرة القومية: 152 


فكرة المراتب الاجتماعية: 319. 
323-22 


فكرة المساواة: 186 


الفلاحون الوراثيون: 526. 528- 
529 


الفليبين: 263 
فلسطين: 161 
الفلسفة العرقية التوتونية: 154 


الفلسفة المثالية الألمانية: 29, 507- 
508 


الفلسفة النازية: 146 

فلسفة وقت الفراغ النازية: 573 
الفلسفة اليونانية: 130 
فلشتهايم. أو. ك.: 17 

فلوبير» غوستاف: 279 
فلوريسء يواكيم دو: 620 


فليك» فريدريش: 371». 
3993-2 


9 


فورتنبرغ: 215 

فوسء وليام: 408 

الفوضوية: 115 

فولتير» فرانسوا ماري أرويه: 591 


فولف. أوتو: 371. 386. 390- 
32 


فولفسكيلء. كارل: 193 


الفولك )١01‏ العرقي [الشعب]: 1 8» 
618 


فونك» فالتر: 92-1 338 2340 
3 2376 4272381 445 


فياغ (الأشغال الصناعية المتحدة): 
402-00 404 


فيباغ (شركة الكهرباء والمناجم 
المتحدة المساهمة): 400 


فيبر» كريستيان: 46 


فيبر» ماكس: 250 120. 2128 266» 
9 5853 


فيبلين» ثورشتاين: 36 

فيخته. يوهان غوتليب: 1616151 
فيدر غوتفريد: 322317 
فيرث» جوزيف: 43 

فيسبادن: 94 


فيستارب» كونو فريدريش: 285- 
2856 


فيشر» أوتو كريستيان: 437 439 
520 


الفيلق الآلى النازي: 509 


الفيلق الجوي النازي: 509 
فيلكرء كارل تيودور: 591 


فيلهلم الأول (أول قيصر للرايخ الثاني 
الألماني): 21 


فيلهلم الثاني (ثاني قيصر للرايخ الثاني 
الألمانى): 21» 227 289 


فيليب العادل (ملك فرنسا): 141 
فيمرء فريدريش: 247 
فيتكلبليخ» كارل غيورغ: 319 
فينينغ» أوغست: 299 
فيينا: 445 

-ق- 
قانون 1920: 34 
القانون الاجتماعي: 78. 598 


تموز/ يوليو 1933): 89 


قانون البلديات (30 كانون الثاني/ 
يناير 1935): 90 


قانون الإدارة المدنية: 109 
قانون البراءات: 236 


قانون التعقيم: 165 


القانون التمكينى (1933) (قانون 
المحنة): 84, 8-86 8. 127 


قانون الت لختسيق (31 آذار/ مارس 
3 89 


قانون التنسيق الثاني (7 نيسان/ أبريل 
9903 


قانون تنظيم إدارة الوحدات الريفية 
الصغيرة (1930): 109 


قانون التنظيم القومي للعامل (20 
كانون الثانى/ يناير 1934): 
464 


القانون الجزائى الألمانى: 236 

قانون الجماعة الشعبية: 231.229 

القانون الجنائى: 3 60, 604 609 

القانون الجنائى فى ألمانيا: 606». 
607 

القانون الجنائى فى هولندا: 236 

قانون الجنسية (1935): 170 

قانون الجيش: 109 

قانون حماية الأحداث (1938): 
468 

قانون حماية تصدير السلع الألمانية 

450 )1933( 


317 


القانون الخاص: 568 


قانون الخدمة المدنية (1937): 
0 605 


قانون دانتزيغ الجنائي (1935): 606 


القانون الدولى: 220-216., 223- 
5 229-227 233 
243-37 


القانون الدولي الشعبي: 237 

قانون الزواج الألماني: 236 

قانون السلك العمالي (1935): 109 
قانون سندات الأسهم: 425 

قانون شبيبة هتلر (1936): 108 
قانون الشركات النازي: 389-388 
قانون الصناعة (1890): 541 
قانون الضريبة الطارئة: 594 


القانون الطبيعى: 2100 131. 135- 
6 139 219-218. 
7 594 613 


القانون الطبيعى الإلهى: 591 
قانون الطوارئ (1933): 93 


القانون العام: 5993-1 598 
601 


قانون العرق الألمانى: 243 


قانون العقارات الوراثية (1933): 
5526-5 


قانون العمل: 2236 2455 558 


قانون لو شابلييه (1791): 151» 
4 540 


قانون الملكية: 597 
قانون نمو المجالات: 200 


قانون وحدة الحزب 
(1933): 105103 


وَالْدَرك 


القانون الوضعي: 587» 595 
القانون الوضعي ما قبل النازي: 595 
القداسة: 135 

القدرة الشرائية للدولة: 425 
القرارية: 76» 79-78 

قَسَم النقاء: 72 

قطاع التمويل الذاتي: 438 

القطاع الخاص: 401 

القطاع العام: 400 

القطاع المؤمم: 398, 401-400 
القطاعات الأكاديمية: 495 

القوات المسلحة: 2485 2515 538 


قوانين دراكو: 350 


قوانين السوق: 424 

قوانين نرمبرغ (1935): 167 

القومية: 147, 2022187 

القومية العرقية: 151 

القوى النسائية الألمانية: 123 
-ك- 

كابء ولفغانغ: 46 

كابريفيء ليو فون: 26 

الكاثوليك: 28, 204 

الكاثوليك الألمان: 321 

الكاثوليكية: 294 


الكارتيلات: 2323-322) 2332 
375:372-3528:344-3غ2 
0 - 
441-05 473:456. 
6*ظه5 


الكارتيلات الاحتكارية: 430 
الكارتيلات الألمانية: 255 
الكارتيلات الدولية: 282 
الكاريزما: 2135 2139 145-142 
الكاريزما الدينية: 144 


الكاريزما الملكية: 138 
الكاريزما الملكية البدائية: 144 


كالفن. جون: 128. 137-133)» 


614 
الكالفنية: 133 
كاليرغي» كودنهوفي: 207 
كاليسكيء يوليوس: 320 
كانط. إيمانويل: 67. 7 3591 
613 


كايتل» فيلهلم: 91 514 

كبلر» فيلهلم: 2322 373: 408 
كراكوف: 2185 255 

كراوسء إميل: 318 

الكرتلة الإجبارية: 2323 363-359 
كرلء هانز: 408 

كروبه ألفرد: 0318 483-482 
كرومويل؛ توماس: 141 

كريبل» هيرمان: 46 

كريبزء هانز: 207 

كريك إرنست :618:1 


كزانتن: 163 


الكساد الكبير انظر الأزمة الاقتصادية 
الكبرى (1929) 

كلارندن» إدوارد: 611 

كلاغز» ديترش: 408 

كلامبار» أرنولد: 619 

كلوكيء لودفيغ: 497 

الكلية الجرمانية: 82 

الكلية الرومانية: 2 8 

كلية لندن للعلوم الاقتصادية 
والسياسية: 16 

كليفلاند» غروفر: 263 

كليمنصو. جورج: 279 

كندا: 212178 


الكنيسة: 116 140-139. 142. 
9 32» 2514 532.» 
613.6604.537-6 


الكنيسة البروتستانتية: 614:23 
الكنيسة الكاثوليكية: 130 178 
كوانت» غونتر: 392 

كوراديني» إنريكو: 274-272 


كور تيس» دونوسو: 6 4901 
6113-2 


كورنرء بول: 511:.6408-407 


الكومنولث البريطاني: 207 

كون. ألفرد إ.: 17 

كونستنت» بنجامن: 592 

الكونغرس الأميركي: 448 

كونوء فيلهلم: 51 

كونوفء. هايئريش: 298 
كونيغزبرغ: 27 

كوهلرء برنهارد: 322 

كوهين. ماكس: 320 

كوهين» موريس: 589 

كويزلينغ» فيدكون: 248-247 
كير» إيكارت: 284: 288 
كيردورف. إميل: 433: 484 
كيرشهاير» أوتو: 17 

كير كغارد» سورين: 195 

كيرل» هانس: 495 

كير نسكي» ألكسندر: 1 7 

كيلسن. هانز: 29 

كييلن» رودولف: 198 202» 206 
-ل- 


لابريولاء أنطونيو: 274 


اللادولة: 11 

لاسالء فردينان: 22 

اللاسامية: 2118 533 

لاسكي, هارولد ج.: 16 

لاسويلء هارولد: 2618 625 
لاغارد. بول دو: 204-203. 279 
لامرزء هانز هايئريش: 1 9. 496 
اللامساواة: 631 

اللامساواة الطبيعية للبشر: 2271 


اللامساواة في حقوق المواطنين: 
146 


لامج؛ كارل: 408 

لاندفريد.ء فريدريش: 2408 497 

لانغى كارل: 2394 498 

اللاهوت الجدلي: 195 

اللاهوت المسيحي: 614 

لايبارت» تيودور: 551 

لايج» ويليام بوتر: 222 

اللب العرقي: 245-244 

لجنة ليتون - ويغن: 447 

اللجنة المركزية لمنظمات المقاولين: 
330 


اللجنة اليهودية الأميركية: 17 
لديرير» إميل: 491-489 
اللغة اليديشية: 170 

لوء بونار: 281 

لوتفيتز» والترفون: 46 
لوتمارء فيليب: 541 


لوثر» مارتن: 2128 131-130» 
3 161115 


لودندورف؛ إريش «(الجنرال): 228 
263-46 

لوزه. هيئريش: 506 

لوغارد. فريدريك (اللورد): 249 

611٠211 اللويثئان:‎ 

لويس الثاني (ملك المجر): 160 


الليبرالية: 2 224 43-42 72- 
3 80. 98. 101-100 


»221 187-186 7 
2310 2276 2273 0 
591-590 491 5 


631:4612-1 
الليبرالية الاقتصادية: 82» 349 
الليبرالية الألمانية: 288 


الليبرالية السياسية: 09 158 2286 
403 


الليبرالية الفردية: 31 

ليبرالية مانشستر: 157 

ليتوف - فوربك» بول فون: 46 
اسه فزاكين فون:287 


ليست» فريدريش: ‏ 155-154. 
7 28407405 


ليسينغ إفرايم: 160 

ليغيين» كارل: 33 

ليفى» هرمان: 160 

لينشء بول: 298 

لينين» فلاديمير إيليتش: 270, 294 


ليه روبرت: 2265 278» 321- 
32 331 484 511 
2 555-554 574 


ليوبولد الثانى (ملك بلجيكا): 223 
هد 

المادية: 23 

مارء فيلهلم: 162 

ماربورغ: 208 


ماركس» كارل: 265. 267 270» 
2 4544 


الماركسية: 7 2269-2267 62271 
3 07 2294 2.301 
0 26 


ماركوزه. هربرت: 17: 615 

مارلوء كارل: 319 

ماستر» جوزيف دي: 276 

الماسونيون الأحرار: 247 

ماكايفر» روبرت م.: 17 

ماكندر» هافورد: ٠203‏ 211» 300 

مالابارته.» كورزيو: 660 72-71 

المالتوسية: 280-279 

مانتيفيل» إدوين فون: 24 

ماندفيل» برتارد: 477 

مانسفيلد. فيرئر: 2497 578 

مانسمان» راينهارد: 
23050 

مانويليسكو» قيهائ: 253-252 

مايا (الإلهة): 139 

ماين» هنري (السير): 598 

ماينبرغ» فيلهلم: 48 

مايير» ماكس إرنست: 586 


المبادرة الحرة: 364 


371 8 


المبادرة الخاصة: 83 

المبادرة الفردية: 473 

المبادئ المسيحية: 131 

مبدأ أولوية المصلحة العامة على 
المصلحة الدائة: 317 

مبدأ البحر الحر: 226 


مبدأ تبدل الأحكام بتبدل الظروف: 
218-727 


مبدأ التعددية: 31» 536-535 
مبدأتقرير المصير: 208» 2230 249 
مبدأ تكافؤ الفغرص: 120 

مبدأ التمييز وتكوين النخب: 538 
مبدأ حرية اتخاذ المهنة: 173 

مبدأ حماية الأقليات: 229 

مبدأ الزعامة: 126-125 

مبدأ السلالة الحاكمة: 151 

مبدأ الشر: 142 

مبدأ عدم الانحياز: 222 


مبدأ الفصل بين السلطات: 274 85» 
589 


مبدأ القيادة: 110. 494»: 623 


مبدأ الكونية: 151 


مبدأ لا جريمة من دون عقاب: 606 
مبدأ المجال الإقليمي: 226 

مبدأ المساواة: 592 

مبدأ الملكية الخاصة: 480-479 
المثالية الفلسفية: 23 


المجال الحيوي: 190. 198-197» 
3 -244.212.2083 


المجال النووي: 245-244 
المجال النووي الأوروبى: 2045 
المجتمع الآري: 183 


المجتمع الألماني: 262. 280». 
ل 1 


المجتمع الألماني الجديد: 489 
المجتمع الإنكليزي: 6221 
المجتمع البرجوازي: 2712129 
المجتمع البروسي: 513 

المجتمع البريطاني: 271 

المجتمع التنافسي: 349 

المجتمع التوتاليتاري: 494 
المجتمع الدولي: 220. 3 22 
المجتمع الروسي: 71 


8653 


المجتمع السياسي: 149 

المجتمع الطبيعي: 149 

المجتمع اللاطبقي: 268-267, 
3 491-0033 328 

المجتمع المدني: 669 


المجتمع النازي: 8 4006 
38 6 


مجزرة 30 حزيران/ يونيو 1934: 
8 100 

مجلة الاقتصاد السياسى الألمانى »2) 
(اكاسع|/ام! ومءدايهء 7 : 484 

مجلة الدفاتر الاشتراكية الشهرية 
(ءأزء كاه ددم 
216 


علأ» 15 !ىاه 502): 


مجلة دى تات 7650 ز2): 310 
مجلة لايف: 3216165 


مجلس الأشغال والاقتصاد القومي: 
و5 


المجلس الاقتصادي الفدرالي 


الموقت: 335-334 


مجلس الصناعة والتجارة الألمانية: 
213326 


المجلس الصناعي الألماني: 3237 
المجلس الفدرالي: 85 88 


المجلس الوزاري للدفاع عن الرايخ: 


6327 


مجموعة عمل غرف الصناعة 
والتجارة: 334 


محاربة الفساد: 386 

المحاكم التأديبية للأعمال: 607 
محاكم التفتيش: 146 

المحاكم الجنائية: 610-609 


محاكم الشرف الاجتماعى: 567- 
09 60 


محاكم الشعب: 608 

المحاكم العسكرية: 607 

محاكم العمل: 2566 569 

المحاكم المدنية: 610 

المحكمة الدائمة للعدالة الدولية: 
606 

المحكمة الدولية في لاهاي: 230 


المحكمة العليا الألمانية: 593- 
4 605 


محكمة العمل العليا: 542. 562» 
576 


المحكمة الفدرالية العليا: 106» 


609-6076605-4 


محمية بوهيميا - مورافيا: 4 
8 40400 


مخازن شوكن الكبرى: 172 
المدرسة التشاركية: 322 


المدرسة الظاهراتية: 604-603 
609 


مدرسة القانون البحت (المدرسة 
النمساوية): 28 

مدرسة القانون الحر: 594 

مذكرة لانسينغ (1918): 218 

المذهب البراغماتي: 616-615 

مذهب المنفعة: 570 

المذهب النسبي: 616-615 

المذهب الوضعي: 6176615598 

مذهب الوضعية المنطقية: 29 

مذهب الولاء المزدوج: 238 

مراكش: 296 


مرسوم اقتصاد الحرب (1939): 
465-44 5276 


مرسوم حريق الرايخشتاغ (28 شباط/ 
فبراير 1933): 603-602 


مرسوم خدمة الشباب: 109 
مرسيليوس البادوي: 67 
مركزية الذات التوتونية: 118 
المركزية الزراعية: 26 5 
المركتتيلية الجديدة: 316 


المساواة: 6.73 231-230. 239غ» 
2 6316613-66 


المساواة الأساسية: 590 


المساواة أمام القانون: 83 236. 
593-32 596 


المساواة الحقيقية: 629 
المساواة الديمقراطية: 72 
المساواة السياسية: 6:77 230 
المساواة الشخصية: 591 
المساواة الصورية: 232 


المساواة القانونية: 7 219غ20306- 
600022 


المساواة القانونية بين الدول: 238- 
239 


المساواة المزيفة: 0508 2514-513 
629-38 


المسيح: 1877-6 


855 


المسيحية: 153. 188-185» 2228 
646 


مصادرة ممتلكات الكنئيسة: 177 

المصالح المصرفية اليهودية: 436 

المصالح اليهودية: 173» 175- 
5656 3*5 

مصر: 235 

المصرف الريعي الألماني: 52 

مصنع بيرة شولتهايش في برلين: 385 


معاهدة الأرجنتين المضادة للحرب: 
221 


المعاهدة الألمانية - البولندية 
(1922): 236 


معاهدة برست ليتوفسك (1918): 
300 


معاهدة السلام (1912): 214 


معاهدة الصداقة الألمانية - الروسية 


299:)1922( 

معاهدة عدم الاعتداء الألمانية - 
السوفياتية (1939): 156.» 
2146 


معاهدة فرساي (1919): 35. 248 
57-5 206. 2218 230». 
259 


معاهدة كيلوغ - برايند (1928): 
222-71 


المعزل الثقافي (الغيتو): 185 
معسكرات الاعتقال: 631602 


المعهد الألماني للتدريب على العمل 
التقني (دينتا): 573-572 


معهد البحوث اليهودية: 271211 
معهد الدراسات الاجتماعية: 16 


معهد دراسات السلام ومشكلات ما 
بعد الحرب: 17 


المعهد الفدرالي لتاريخ ألمانيا 
الجديدة: 180» 194 
والتأمين ضد البطالة: 462 


المعهد النازي للتنظيم التشاركي: 


318 
المعنويات النازية: 510 
المغرب: 235 
المغول: 153 


المفعول الرجعي في القانون: 592) 
5996-5 


مفهوم الأمة: 151 


مفهوم الخيانة: 566 


مفهوم الدولة: 623 
مفهوم الرايخ: 6ْظ1 
مفهوم السيادة: 225 


مفهوم الشخص القانونى: 67- 
568 


مفهوم الشعب: 147 

مفهوم الشعب العرقي: 147 
مفهوم القوة العالمية: 208 
مفهوم القوة العظمى: 208 
مفهوم القومية: 201 

المفوضية العامة للاقتصاد: 338 
المقدس: 143 

مقولة وحدة القيادة: 601 


المكتب الفدرالي لبحوث المجال: 
9ظ1 


مكتبة الاتحاد الإسرائيلي العالمي: 


162 
تكد" ا لحلقة”. وادسو” -القراسة 
اللاهوتية: 182 


مكتبة روتشيلد في فرانكفورت: 182 
مكتبة المعهد العلمى اليديشي: 182 
المكسيك: 212 


مكلينبرغ: 269 

مكيافيلي؛ نيكولو: 148. 619 
مل. جون ستيوارت: 617 
ملاك العقارات: 24 5 


الملكية: 2273 349-347., 351. 
4 592 


الملكية الاجتماعية: 484 


الملكية الخاصة: 29., 275 283 115» 
4 3غ 5406517»3726350 


الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج: 
238 


الملكية المطلقة: 137 
ملكية وسائل الإنتاج: 325 
الممتلكات اليهودية: 3/1 


المنافسة الحرة: 6.349 351., 2384 
440-9 


المنافسة الرأسمالية: 378 
منشآت ألبين مونتان: 405-404 
منظمات الكلب الأصفر: 33 
منظمة الإيمان والجمال: 107 
منظمة باليلا الإيطالية: 108 


857 


منظمة خلايا العمال النازية (2580): 
20552-1 56365572554 


منظمة رجال القانون النازيين: 181 


منظمة القوة عبر الفرح: 537 2574 
630-09 


المواد الأولية: 343-342. 368. 
447-4412371-0. 473 
476 


المواطنية: 170. 233 321240 
المواطنية الألمانية: 184 


مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(1907: إسَن): 295 


مؤتمر الحزب القومي الإيطالي 
(910:: فلورنسا): 274 


مؤتمر الحزب النازي (أيلول/ سبتمبر 
10004 


103 :)1935(- 


المؤتمر الدولى للاشتراكية (1907: 
شتوتغارت): 205 


المؤتمر العالمي الخامس للكومنترن 
(9 حزيران/ يونيو 1924): 43 

مؤتمر لاهاي للسلام (1909): 227 

مؤتمر المحامين (81:)1933 


موراتوريوم هوفر(1931): 448 


مورسنيت: 93 

مورغان. جون بيربونت: 431 
مورناي» فيليب دو بليسي: 137 
المؤسساتية: 600-596 
مؤسسة بر وكينغز: 444 


مؤسسة س. هيرشلاند أوف إِسَن: 
12 


مؤسسة الصوف (نوردفوله): 385- 
3566 


مؤسسة غوستلوف: 402. 408- 
40 


موسولينىء بنيتو: 1260 2-7 27 2 8» 
1155-4 616-615:274 


الموضوعية: 195 
مول» روبرت فون: 215 
مولرء آدم: 318 

مولر» هرمان: 250 545 
مومسنء تيودور: 292 
مونتزه غابرييل: 381 


مونتسكيوء شارل لوي دي سيكوندا: 


5596© 3 


ميثاق العمل (1934): 561-560» 
3 566672565 


ميستر» كزافييه دو: 0150 158» 
6130-1 


ميغاروء غاودنز: 616 

ميكال. جوهانس فون: 26» 292 
ميلانو: 115 

ميلر» دغلاس: 451 


الميليشيا الجمهورية (رايخسبنر): 
508 


ميمل: 217٠2189‏ 
مينزء غارديئر: 384 
5 
نابليون بونابرت: 2162 253 
نابوليون الثالث: 620 


ناومان» فريدريش: 29. 2203 274» 
300 


النخبة: 538 

النرويج: 93 247 404 
النزعة البروليتارية العرقية: 531 
النزعة العدمية: 616 

النزعة القومية البولندية: 178 
النزعة الكلبية: 616 

النساء العاملاات: 458 


النسب العرقي: 241 

النشاط التجاري للحزب النازي: 
42 

نشرة در شتومر: 161 

نظام الاحتكار: 2477 574 

نظام الإدارة التعددية: 120 


النظام الاقتصادي الألماني: 262 
318 


النظام الاقتصادي البريطانى: 157» 
271 


النظام الاقتصادي النازي: 347 
النظام الإمبراطوري: 82 


نظام الامتيازات السياسية البروسي: 
22 


نظام التسليف: 524 

النظام التعددي: 34 

نظام الحزب الواحد: 631289 
نظام الحكم الملكي المطلق: 22 6 
نظام الحماية الجمركية: 482 
النظام الدستوري: 622 

النظام الرأسمالي التنافسي: 589 
نظام رأسمالية الدولة: 155 


نظام ضمان البطالة الألماني: 544 
نظام فايمار: 79 

النظام القيصري في روسيا: 261 
نظام المخالصة: 452-451 


النظام الملكى: 3 115. 141 
150 


نظام الوراثة: 529 

النظرية الاجتماعية الكاثوليكية: 320 
نظرية الأجر الطبقي: 575 

النظرية الإرادية: 603 

نظرية الإمبريالية العرقية: 261 

نظرية الانتقاء الطبيعي: 1568 

نظرية البيروقراطية: 133 


نظرية تفوق العرق الألماني 
النورديكى: 2153 184 

نظرية الثغرة الدستورية: 27 

نظرية الجمعية التعاونية: 599 


نظرية الحاكم الفرد السياسية: 613) 
630 


نظرية الحق الإلهى: 2 6 
نظرية حكم القانون: 6122589 
النظرية الدستورية الاشتراكية: 77 


نظرية بدياةة الدولة 30 
النظرية الساشية التازية؛ 653 


النظرية العرقية: 2146 153-152» 
8 183. 2.189 2229 
252 


نظرية العقد الاجتماعى: 275 130» 
5098 


النظرية القانونية النازية: 601596 
نظرية القوة البهيمية: 77-76 
نظرية القومية: 149 

نظرية القومية السياسية: 152 

نظرية القيادة: 622 

نظرية القيمة: 271٠267‏ 

النظرية الكاريزمية: 133 

نظرية المجال الحيوي: 216 


نظرية المجال الواسع: 224 226 
229 


نظرية المراتب الاجتماعية: 316 
نظرية مصادر القانون: 598 
نظرية الملكية: 598 

النظرية المؤسساتية: 600-599 
نظرية النخبة العرقية: 100 


نظرية النقابات الحرفية: 316 


النظرية الوضعية القانونية: 2606 
613 


النعمة الإلهية: 5 139٠136-13‏ 
نقاء العرق: 100 

النقابات المهنية: 34. 550 

النقاوة في العمل: 172 

النمسا: 173» 2203 217. 369غ» 


447 2436 404 5 
641 


نمو ألمانيا الصناعي: 156 

نهر الراين: 211 

نورث جرمان لويد: 386 
النورديون: 164 

نويرات» قسطنطين فون (بارون): 97 
نويمان» جون فون: 373 


نيتشه» فريدريك: 2188-186 195» 
239 


نيسه» غوتفريد: 624-623 
نيف»ء هرمان: 509 
نيكولاي. هلموت: 241 
لكيش إرسك 299 


ده- 


هاردنبرغ» فريدريش فون (نوفاليس): 
192-71 


هارمسورث» نو رثكليف (اللورد): 
27/6 


هاريسون. وليام هنري: 263 
هاسلبلات» فرئر: 233 

هاشاء إميل: 249 

هالرء كارل لودفيغ فون: 614.118 
هاله» إرنست فون: 294-293 
هامرشتاين» كورت فون: 97 
هاواي: 263 


هاوسهوفرء كارل: 199-198. 
3 211.»208-5غ:217 


هايد» تشارلز: 222 
هايدريش. رينهارد: 107 
هايدغر» مارتن: 16 


هانيكن. هيرمان فون (الجنرال): 
1703 


هاينتسه. رودولف: 210 


861 


هتلرء أدولف: 9 5ق3 247-46 
9 56 61-59 68 72» 


0--81» 84-83., 286 88» 
0 99-97غ. [101غ» 103غ» 
8.» 110.» 117» 123- 
8 2150 152» 156» 
3» 2166 183» 189غ. 
2 2218 2220 2235 
1 2245 2248 2258 
5 2269 278 2284 
9و0 314 317-ق318غ» 
3 362 380غ» 2396 
3» 436 2439 446 
44> 496 499 514 
5 584 625 
الهجرة: 279 


هداموفسكيء أوجين: 582 

هردرء جوهان غوتفريد: 153» 157 
هرفيغ» غيورغ: 286 

هسء رودولف: 199-198 206 
همبولت. فيلهلم فون: 152» 180 


هملرء هايئريش: 20. 107. 165- 
6 55 


الهند: 207». 209 


هندنبرغ» باول فون (فيلد مارشال): 
233-22 455-54 60-59 


448 439 2126 2.88 56 
602 496 4+ 


هنري الثامن (ملك إنكلترا): 2129 
177 


الملقب الأسد): 210 


الهنغار: 153 


هنغاريا: 2203» 2205 2.234 237» 
252 


هوبزء توماس: 211» 67) 148- 
612-09 


هوبسون» جون أتكينسون: 262- 
236 


هوبهاوزء ليونارد: 118 

هوتمان. فرانسيس: 136 
هوراسيوس: 139 

هوركهايمر» ماكس: 16 

هورن. يوهان فريدريش: 611 
هوزينغاء جوهان: 194 
هوغنبرغ» ألفرد: 87-86 
الهوغنوت الفرنسيون: 136» 146 
هوفمان» ماكس: 300 


هوكينغ» وليام إرنست: 44 


هولء كورديل (وزير الخارجية 
الأميركى): 228-227 


هولمزء أوليفر ويندل: 605 
هولندا: 3 2203 2223 234غ2 
4520000207 


الهون: 153 

هون. راينهارد: 23 6 

هيرل» قسطنطين: 117 

هيس» رودولف: 84: 87. 104 
هيسن: 49 


هيغل» فريدريش: 67» 80) 99» 
6119-8 4160 319» 
1 615-6146596 


الهيغلية: 118-117 


هيلفردينغ» رودولف: 38» 61-60». 
6 -311غ433-4326 


هيوزء تشارلز إيفانز: 228 
الهيئة المركزية للنقابات الحرة أو 


الاشتراكية: 541 
8 

وأرهو :185 
واينبرغ ألبرت: 263 


وثائق بوكسهايمر: 49» 242 


الوثنية: 141 

الوحدة الألمانية: 34 

وضع اللادولة: 611 

الوضعية المعيارية: 596 

وقت الفراغ: 574-572 629 


الولايات المتحدة الأميركية: 15». 
9 37» 43. 54» 152- 


)»209 2207 189 3 
2229-2227 222 12 
430-429 389 2 


631-66 24 


ويلسون. وودرو: 5 237229-28 
1 630 
الويلسونية: 15 
د 


اليابان: 7 209غ. 360 


ياغفيتش» غيرهارد فون: 497 
ياغوف. غوتليب فون: 46 
اليعاقبة: 150 


اليهود: 4 164-160 166- 
71 185-173 204» 
25 24662209 2896266 


اليهود الألمان: 178 

اليهود الشرقيون: 431184 
اليهودية: 163, 186» ١188‏ 266 
يوبن - مالميدي: 93 
يوغوسلافيا: 0189 452 
يوليوس» فريدريش: 613 

يونغ» كارل: 195 


اليونكرز: 25 2:5 29 5 


